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كاب الوَديسَة 
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مناسبةٌ هذا الكتاب بما تقدَّم مرَّتْ في أوَّلِ الإقرار» ثم ذكّر بعدّه العَارِيَة 
والهبَدً والإجَارَةَ للتناسب بالترقّى مِن الأدتى إلى الأعلّى ؛ لأن الوَدِيعَة أمانةٌ بلا 
تمليك شيء ٠‏ 


وفي العَارِيّةِ: العينُ أمانةٌ مع تمليك المنفعة» لكن بلا عَوَضٍ ٠‏ 
عو وو 
وفي الهبة: تمليك عين بلا وض ؛ وهي اليب المحضةٌ لني ليس فبها معن 


البيِع . 


50-6 


وفي الإجَارَةِ: تمليكُ منفعة بعِوّض » وفيه معنئ اللزوم» وما كان لازم أقوئى 
وأعلى مما كان ليس بلازم » فكان في الكل الترتّي من الأدنئ إلئ الأعلى . 
قأوّلٌ القطرٍ عبت شم يَنسَكِث00 
ثم اعلم: أن عقدَ الوَدِيعَةِ مشروعٌ مندوبٌ إليه» والدليلٌ على ذلك: قوله 
تعالى: 9وَيكَاوهأ علَ اير وَألتَقوَِ 4 [المائدة: ؟] . وهو تعاونٌ علئ البرّ ؛ لأن فيه إعانةً 
لصاحبها بِحِفْظٍ مالهء وقد رُوِي عَن الت كَلهِ أنه قال: ١مَنْ‏ انْتمِنَ أَمائة 
َليْوَدُهَا»('2.. ولا خلاق بين الأثد الي ذلك : 


)١(‏ هذه مقولة سائرة؛ وقد ضمِّنها جماعةٌ ين الشعراء أشعارّهم. ينظر: «محاضرات الأدباء» للراغب 
الأصفهاني [195/5]. 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند) [77/5]» عَنْ بي حرَّة الرَقَاشِيَّ؛ عَنْ عَم لله به في سياق طويل . 
وفيه: «وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ آَمَائةٌ كَلبْوَدُهَا إِلَى مَنْ انْتمَنَهُ عَلَيِهَاه. 
قال الهيئمي: لارواه أحمد» وأبو حرّة الرقاشي وثّقه أبو داود وضكّفه ابن معين. وفيه عَلِينُ بن زيد » 
وفيه كلام». ينظر: «مجمع الزوائد» للهيعمي [58/7]. 


قَالَ: الوَدِيعَةُ أمَائَةٌ في يَدِ الْمُودَع إِذَا مَلَكَثُ لَمْ ب عق 11000 
5318 غاية البيان > 


وقد قال الله تعالى: َِّ أنه يَأَمُرَكْر أن يوأ حتت اله أ أَمْلهَا وَإِدَا حَكمْثْر 
ينلاس نمو ا عَتَلانَ نآ أنه ِمًا يحل يد إن أمَدَكَانَ سَمِيعًا يرا * [الساء:مه]. 


قال ابن مسعود و8 : «الأمانةٌ في كلّ شيء » في الوضوء » والصلاةٍء والصوم, 
والزكاقء وعْسْلٍ الجنابة» وفي الكيلٍ والوزن» وأعظمٌ مِن ذلك الوداتع)©. كذا 
فى «التيسير(©1. و لله أعلم . 


قوله: (كَالَ: الْوَدِيعَةٌ َمَانٌَ في يد الْمُودَع ذا مَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا)» أي: : قال 
العَدُورِيٌ هله نف في لمختصره)20 . 


ومذا ين يل يكذ الما علي الخاطن :وهو جار كما في قولك: الإنسان 
حيوان + وله ود عكسّه؛ لأن 'الوذيعة [444/8,] عبارة عن كون الشيء أمانة 
باستحفاظٍ صاحبه عند غيره قضدًا» والأمانةٌ قد تَكُونُ مِن غير قضْدٍء كما إذا هيّتٍ هيبت 
لؤافت ف عبان مخز ج206 كك مامه زد در 


فعلى هذا: معنئ قوله: (الْوَدِيعَةٌ أَمَائَةٌ) » أي: هى غيد مَضْحُوئَة إذا هلكَّتْ من 
رك 
وإنّما لم يَلرَمة الصَمانٌ: لِمَا حدَّتَ الشيخٌ [«لمسوواء] الوايضين الكَرُ خوج ين 


500 


في «مختصره)”؟ قال: حَدَكَنَا الْحَصْرَمِوتُ قَالَ: حَدَكَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَّ: حَد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الأهوال» [ص/١2]08‏ وقوام السّنّةَ في «الترغيب والترهيب» 
»]184/١[‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» [1/4١١]ء‏ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يله به . 

)١(‏ وقع بالأصل: «التفسير). والمغبت من: لان)؛ ولام»؛ ولاج و(غ0؛ واس»)- وهو: «التيسير في 
التفسير) لنجم الدين أبي حفص عَم بن محمد النسَفِيٌ. وقد تقدم التعريف بذلك . 

() ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/151] . 

(؛) قد راجْنا نسختَيْن من «مختصر الكَرْخِي) » فَلَمْ نجد فيهما هذه الأخبار مُسْتّدة! وإنما رأينا بعضها- 


لصحتسو .هاه ابئان 48 
ابْنُ لَهِعَةَ» عَنْ حَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ » عَنْ أَِيه» عَنْ جَدَه: 
اسْتُودعَ وَدِيعَةَ قَلَا ضَمَانَ عَلَيهِ)(2. 

وذكر الكَرّْخِيٌ أيضًا: : بإسناده إلى عُمَرَ بن الحَطَابٍ ١‏ وليه قال: «الْعَارِيةُ بِمَِْلَةَ 
الْوَدِيعَةَء لا يَضْمَنُ صَاحِبْهًا ! ل يي 

ورد الكَرْخِيٌ أيضًا: بإسناده إلى مُحَمَّدٍ ابن الْحَتَفيّة» عَنْ عَلِيَّ وله 
قَلَّ: «لا يَضْمَنٌ الْعَارِيَة» إِنَمَا هُوَ الْمَْرُوفٌ إلا أَنْ يَُالقَ)0. 

ورَوّعا الكَرْخِِي أيضا يق وقال: حَدَتنَا الْحَضْرَمِيٌ قَالَ: حََكَنَا مُحَمَدُ بُنْ 
العلاءٍ قَالَ: حكعنَا َ بو معاي » عَنْ َيَانَ عَنْ جار عَنْ عَاضِمٍ ء عَنِ الْحَسَنٍ وه 
قَالَ: «أَدْرَكْتٌُ كَمَانِينَ مِنْ ن أَصْحَابٍ مُحَمَّدِ كل مَا رَأَبنّهُمْ ب م بُصَمَئُون اوداع . 


كت 


1 ن رَسُولَ الله كل قَالَ: : امن 
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- أمّا النسخة د الأولى: : فهي المنرُوجة بشَرْح أبي الفضل ركن الدين الكِرْمانيّ [ق709/ب/ 

فراعم بر لع د فر ١لة)].‏ 
ب - والنسخة الثانية: هي الممْرُوجة بشَرْح الإمام الكبير أبي الحسين القدُورِيّ [؟/ق174/ب/ 
مخطوط مكتبة رضا ‏ رامبور/ الهند/ نفلا عن مصوّرات الجامعة الإسلامية/ (رقم الحفظ: 81077 ٠ ]0١‏ 
وقد مضئ التنبيه: علئ أنه لا يكاد يوجد: : امختصر الكَرْحِي) إلا ممْرُوسًا بالشروح عليه! فَلَمْ بق 
إلا ما كنا أبديْئاه سابقًا من أن القدوْرِيَ والكزمانِيَ كان يتصرّفان في عبارة الكَرْيِي» فيان بالمعنى 
دون اللفظ . مع اختصارهما أسانيدٌ الرجل في امختصره)! 

)١(‏ أخرجه: ابن ماجه في كتاب الصدقات/ باب الوديعة [رقم/١ ٠‏ ).ء والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
[45/1]] ؛ من طريق الْمُنّى » عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ب عَنْ أبِبو عَنْ جد يله به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف لضعف المثنّ ‏ وهو ابن الصباح - والراوي عنه). 
ينظر: #مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه) للبوصيري [17/9], 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «امصنفه) [رقم/47480١]»‏ عن عُمَر بن الكَطَّابٍ 480 به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/0017١٠]»‏ وعبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/41784١]»‏ من طريق 
مُحَمدٍ ابن الْحتفيّة » عَنْ علي ها به. 


5 كتاب الوديعة 00 


عَوْلِهِ : اليس عَلَى الْمُسْتَعِيرٍ غَبْرِ الْمُغْلٌ صَمانٌ ؛ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَع غَبْرٍ 
لْمْغْلٌ صَمَانٌ) ؛ وَلَنَ بالنّاسٍ حَاجَةَ إلى الاسْتِيدَاع» فَلَوْ صَيِنَاه يَمْتَعْ النَاسُ 
سسسب حب وق ييا ون ود 

ورَوَّئ أيضًا: بإسناده إلى شُرَيْحٍ ره قَالَ: : «كَانَ ول : مَنِ اسْتُودِعَ وَدِيعَةَ 
ََوْدَعَهَا غَيْرَهُ َِيْرِ إذْنِ أَْلَا؛ فَقَدْ ضَمنَ)20. 


ولأن الناسّ تَمَعُ بهم الحاجةٌ كثيرا إلى أن يَسْتعِيُوا بغيرهم في حِفْظ أموالهم ؛ 
فلو لزِم الضَّمان من غير تعد ؛ لامتتعوا عن القبولٍ وتعطلت المصالحٌ » وفيه مِن 
الحرج ما لا يخ علن أحلٍء والحرج مدفوعٌ شرعا. 

قوله: (لقَوْلِِ حضلا: «لَبِسَ عَلَى الْمُسْتِعِيرٍ غعَبْرٍ الْمُغْلّ ضَمانٌء وَلَا عَلَى 
المُشتؤدع غَيْرِ الْمُغْلَّ صَمَانُ)220). 

فيه تر لأن أبا عُبِيدٍ جمّله من كلام شُرَيْحِ في الغريب الحديث)277, حيثُ 


قال: : «في حديث النبي كه في صُلْح الْحُدَيْييةِ» 00 
وبيتهم كتابّاء فكتب فيه: : «أن لا إِغْلَاكَ» وََا إِسْلَالَ» وَأنَّ ب َِتهُم عَبْبَةَ مَكْفُوقَة) 290 . 


قال أو و50 «الْإِسْلالٌ: السَرقَةٌ . يُقالٌ: في بني فلانٍ و إذا كانوا 


)00 أخرجه: عبد الرزاق في «امصنفه [رقم/ ١4/٠٠‏ عن شُرَيْح يه به . 

(1) أخرجه: الدارقطني في «سننه) [1/1] » ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [41/1]؛ من 
طريق عَمْرو بْن عَبْد الْجَبَارِه عَنْ بيده بْنِ حَسَانَ» عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ » عَنْ أيه عَنْ جَذه ولق به . 
قال الدارقطني: «عَمْرِو وعبيدة ضعيفان » وإنما يُرْوَئ عن شريح القاضي غير مرفوع » ٠‏ ينظر : (انصب 
الراية» للزيلعي [ 4 ]١155/‏ » و«البدر المنير» لابن الملقن [/9"01/19] , 

() ينظر: «اغريب الحديث) لأبي عُبيد [198/1]. 

6 أخرجه: أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في صلح العدو [رقم/”77؟] » وأحمد فى «المسند» 
[غ /5] » والبيهقي في «السنن الكبرئ» [191/4]»؛ من طريق عُروَة بن الوِرٍء عن مزوانَ بن 
لحك والشور ذن تشوقة» في سباق فط ان امور 

(5) وقع ال «أبو عمر». والمغبت من: 1 ا و(ج2؛ واغ)ء و(اس). وهو أبو عَمْرو 
إسحاق بن مرار الشيباني اللغويٌ الأديب. وقد تقدّمَتُ ترجمته. 


يَسْرقون » وَالإِغْكّال: الجيّائَة). 
8 5 
ثم قال0© : اوكان أبو عبيدة ب يفول : يُقالُ: رَجلٌ مل مل .“يماح شل 
وخِياتَة ) ومته 0 شُرَيْح: ١ل‏ عَلَى الْمُسْتَجِير غَيْرٍ الْمُخْلّ 0 وَلَا عَلَى 
الْمُْتَؤْدع غَيْرِ امِل صَمالٌ00©. يَعْنِي: الخائن. قال الَورُ بن تَوْلّبٍ - يُعَاتبُ 
امْرَأتّه جَمْرَةَ في شيءٍ كَرِهَهُ منها -0©: 
جرّى الله عَنَّا جَمْرَة انْمَةَ تَوْقَلٍ عه جَرَاء مُفِلَّ ِالْأَمَاكَةٍكَازِبٍ 
كذا ذكّر في (غريب الحديث)29©. 
وذكر الفقية أبو الليثِ السَّمَرْكَندِيٌ نفك في عزالة الفقه): «لا ضَمانَ على 
المُووع إلا في ثلاثة أشياء: : التقصيرٌ في الحفظ » وحَلْطّها بماله» ا ينها من مالكها 
يعد الطلب»)ء 
ثم قال فيها: «أربعة نقّر يَجُوزُ للمُودع دَفْعُ الوَويعَة إليهم» ولا يَضْمَنُ عند 
تلفها: الزوجةٌ وَالولدِ والمجلوك [د/»ممظام] » والأجيرٌ) . 
ثم قال فيها: «شيئانٍ لا يُوجِبانِ الضَّمانَ م الخلافب: إذا قال: لا تَدْقَمْ إلى 
زوجّتك» فدقّع إليها ولف » أو قال: احمّظُها في هذا البيت, فحَفْظها في بيت آخرٌ 
مِن تلك الدار). 
)١(‏ أي: أبو عبيد هل - 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه») [رقم/4787١]‏ ؛ والدارقطني في «استنه» [/41]؛ عن شُرَيْح 
طق به . 
() ينظر: «في ديوانه؛ [ص!/ ١:؛].‏ 


ومُراد المؤلّف من الشاهد: : الاستدلال به على أن الْمُغْلّ في لغة العرب بمعنئ الخائن. 
(4) ينظر: اغريب الحديث) لأبي غبيد [194/1] ٠‏ 
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6و رمم 
قَالَ: : وَللْمُودَعَ أَنْ يَحْمَظَهَا بِنَفْسِه وَبِمَنْ في عِبا عبّاله ؛ لا نّ الظَاهِرَ أَنَهُ َم 


83 غاية البيان .)» 
00 01 م 5 0 
قوله: (ثَال: وَلِلْمُودَع أن يَحْمَطَهَا بتفْسِهِ وَبِمَنْ في عَِالِِ) » أي: قال القدُورِيٌ 


في مختصره) [4/2؛؛ظط] » وتمامُّه فيه: «فإنْ حَفِظَها بغيرهم » أو أودّعها غيرهم ؛ 

صَمِن ‏ إلا أن َع في داره حريقٌ » فمسَلّمُها إلى جاره؛ أو يَكُونُ في سفينة فخاف 
الْرَقٌ » فيلقِيها إلى سفينة أخرئ)(0) ؛ إلوزهنا لظ «المختضرة: 

وإنما كان له أن يَحْمَظّها بيده » وبيد مَن في عياله ؛ لأن المالكَ يَرْضَى بذلك ؛ 
لأنه أراد أن يحمّظها كما يَسْمَظ مال نفيه ؛ والإنسانٌ يحفظ ماله عادةً بيده وبيدٍ مَن 
في عياله » فكان يد مَن في عياله كيّدِه» فكان المالكُ راضيًا بحفظ من في عياله. 

ولأن المُومَ لا مَك ين الحفظٍ بنفسه دائمًا عادة؛ لأنه ربّما يَخْرُجُ ين 
بنته فيب جميعٌ ما في البيتٍ في يد من هو في يده» فكان كاستحفاظ المُوع: 
استحفاظ مَن في عياله» » فكان المُودَعٌ مأذوثًا في الحفظ بنفيه وبِمَنْ في عياله 
دلالة ع ا 


وقال الشّافعيٌ و8اة: > يَضْمَنُ إلا أن يَسْتَحْفِظَهُم استعانة مِن غير أَنْ يغِيتَ عن 


0000 


واستدل: بأنه أودع الوَدِيعَةَ بغير إِذَنِ صاحبها من غير حاجته » فلزمه المَّمانٌ » 
كما إذا أودّعها من أجنبيٌ 

والجوابٌ: أن تَسْلِيمها | إلى عبدده وزوجته ليس بإيداع ؛ وإنما هو استخدامٌ 
واسعفا 4 © ذلك: أن المُودعَ تََْرِدُ يده عن يد المُودِع » وههنا يدّه غيرٌ مميزة 
عويل) ,وعزلاج هز وطاء لسارعنا لو وفوا جود اليس آهل 


.]17١/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ»‎ )١( 
. ]910//5[ (؟) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري [180/4]. واروضة الطالبين» للنووي‎ 
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حِفْظ مَالٍ عَبْرِهِ عَلَى الْوَجْه الَّذِي يَحْمَظُ مَالَ تفْسِِء وَلأَنهُ للا يَجِدُ بدا مِنَ الدّفْع 
إِلَى عِيَالِهِ؛ لله لا يُمْكِئْهُ مُلَارَمةُ ينه وَلَا ااتطيعات القعيقة إن ترمو 
فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا به. 
ملس ل ل ها غايةالبيان #8 
البيت » فظهّر الفرقٌ بِينَ الأجنبيٌ ومن في عيال 

قال في «شرح الطَّحَاوِيّ): «الذين هم في عياله: الذين يَسْكُنونَ [:/:0"داء] 
معّه» وتَّحِبٌ عليه نفقتهم م مِن أجيره وغلامه وامرأته وولده وغيرهم» وهذا إذا لم 
يني بابب التويكة هن الدقع إلبن تن عوشي عيالةة اما ذا تياد شين للك كم 
دقع وضاعت الوَويعةٌ» فإنه يُنطرٌ: إنْ كان يح بدا من دَفْهها إليه ؛ فإنه يَْمَنُ» ون 
كان لا يَجِدٌ بدا من دَفْها إليه فلا ضصَمانَ عليه)27. كذا في اشرح الطّحَاوِيٌ 8 . 


وقال قى «الفتاوئ الصغرئ): «وتفسيرٌ مَن فى عياله فى هذا الحُكم: أَنْ يُسَاكِنَ 
معّهء سواءٌ كان في نفقته أَوْ لا)» ونقله عن وَدِيعَة «النوازل) و(الواقعات)0©. 

والمرادٌ بالأجير: أجيرٌ المُشَامَرَة("» أو المُسَائهة29 دون المُيَاوَمَة2*». كذا 
فى «خلاصة الفتاوئ). 

وذكّر فى «الواقعات الحُسَامِيّة) ‏ في باب الوديعة بعلامة النون؟ _: «امرأة 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي») سئاي إ[قادمخ]. 

)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [85/3؟]. 

(5) المُشَاهَرَةُ: من الََّهْره كَالْمُعَارَمَة من العَام. ينظر: «مختار الصحاح» [ص/١7١/‏ شهر] . 

(؛) المُسَائَهَةُ: الأجَل إلى سَنَة . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(5) المُيَاوَمَةٌ: يعني: يومًا يومًا. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(3) يعْنِي ب: اعلامة النون): ما رقرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الواقعات/ الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: 
«النوازل4؛ لأبي الليث السمرقندي. هكذا نصّ عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: 
«الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: © واكشف الظنون» لحاجي خليفة [؟8/5؟؟١].‏ 
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او ا 
أُووعت وَدِيعَةٌ» فدفقث7© إلى زؤجها؛ لا يَضمَنُ ون لم يَكُنِ الزوج في عيالها؛ 
لأن العبرة في هذا الباب للمُساكنة دون النفقة» أَلَا تَرى أن الابنَ إذا كان مهما 
ساكتًا » وليس في عيالهما » فخرّجا من المنزلٍ » وتركا المنزلٌ علئ الابن ؛ لا يَضْمّنانٍ . 

رَجِلٌ آجرٌ ين داره با إنسانًاء ودمّع الوَدِيعة إلى هذا المُشتأجر رِ؛ٍ فهذا على 
وجْهَاْنٍ مان كاذ لكل واس منوماخلنٌ على حدق أن لووك + وكل وإشور هما 
يَدْخُلُ على صاحبه بغيرٍ حِشْمةٍ. 

ففي الوجه الأوَّلٍ: يَضْمَنُ ؛ لأنه ليس في عياله» ولا بمنزلة مَن في عياله ٠‏ 

وفي الوجه الثاني: لا ؛ لأنه بمنزلة مَن في عياله». 

وقال فيها'؟» في هذا الباب أيضما: «ولو دقّعها إلى رَجُل يُجْرِي عليه نفققه كل 
شهرٍ ؛ يَضْمَن) يُريدٌ به: إذا كان يُجْرِي عليه نفقته» لكن لا يَسْكَنٌ معّه» ويُقَالٌ 
بالفارسيّة: ِجْرَ الخور” ؛. لأن هذا ليس في عياله ؛ لأنه غيرٌ ساكن معه . 


0 5 8 و 
رَجُلٌّ له امرأتان» ولكلّ واحدٍ منهما ابن مِن غيره يَسْكنٌ معّه » ويُنْقْقٌ عليهما ؛ 
فهما في عياله ؛ لأنه وُجِدَ تفسيرٌ”!) مَن في عياله » وهو كوثه ساكتًا معّه. 


وقال في «خلاصة الفتاوئ): : «القيابيُ إذا ترك ثيابٌ الناس في الحمّامٍ 
وخرّج عن الحمّام [/ه4؛و]» وترّك على حلاقي(200 


الرَّجُلٍ ؛ لا يَضْمَرْ بمنزلة الشركاء)7©. 


)00 وقع بالأصل: «فدعت). والمغبت من! (ن)» و(ع)» ولج)» واغ)) و(اس»). 
(؟) يعني: صاحب «الواقعات الحَسَابِيّة) . 

() هكذا ضبطه في: (م)؛ والج2 ١‏ 

(١‏ وقع بالأصل: + جك لقميدا ؟ ٠‏ والمغبت من من: (ن2» و(م22 و(اج»» ولاغ)» ولاس»). 
)2( وقع بالأصل! «وترّك حَلَّانَا) ٠‏ والمغبت من «ن)» و(م)» واج2؛ وا(غ1)» ولاس»). 
(1) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [3ق/51*] . 


في الحمّام وذهب فضاع ثوبٌ 
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قَِنْ حَفِطَهًا بِمَبْرِهِمْ أو أَوْدَعَهَا غَبْرَهُمْ ضَمِنَ ؛ لِأنَ الْمَاِكَ رَضِي بِيَدِهِ لا 
ابي قايةالييان #5 ب -ا ‏ يي 

وقال في آخر سَرِقَةٍ «الجامع الكبير): «المُودَعٌ لو دمّع الوَدِيعَةَ إلى عائله 
- يَعْنِي: إلى الذي المُودَعَ في عياله ‏ لم يَضْمَنْ)7". 

قال الإمامٌ الزاهدٌ العَتَابُِ: «وهذه الروايةٌ لم تُوجَدْ إلا في هذا الكتاب»). 
يَعْنِي : في (الجامع الكبير) . 

وقال في «الفتاوئ الوَلْوَالِجِيَّ): «لو وضّع الغيات في الحَمَّامٍ برأي عين 
صاحب الحَمّامٍ ولم يقل شيئًا باللسان» ودحّل [:/:«اظام] الحَمَّامَ: 

إن لم يَكُنْ للحمّام نيَب وهو الذي يُقَالٌ بالفارسيّة: «جَامَةْ دار»0© - 

وإن كان للحَمّام بياب حاضو: لا يَضْمَنٌ صاحبٌ الحَمّام ؛ لأن هذا استحفاظ 
عابي دلالةَ في أي موضع يَضِعٌ ؛ إلا إذا نضّ على استحفاظٍ صاحب الحَمَّامٍ 
بأنْ قال لصاحب الحمّام: أين أضعٌ هذه الغيات؟ فحيتئل صار صاحبٌ الحَمَّامٍ 
مُودعًاء وإنْ كان تَمَةَ َه ابرط » فبَضمَنٌ ما ضَمِن المُودع)0©. 

.- . .ل 2ع ءات 0 0 52 9 0 2 . 8 5 ٍ 

قوله: (كَإنْ حَفِظَهَا بعَيْرِهِمْ أو أَوْدَعَهًا غَيْرَهُمْ ؛ صَمِنَّ) » هذا لفظ القدُوري 
1 

وذلك لأن المالكَ لم يَرْضَ بحفظها بيد مَن ليس في عيال المُودَع 
[د/دءظام] ؛ لأن الأيدي تتفاوّث في الحفظ والأمانة» فلا 0 يَضْمَنٌ إذا أودّعها 
غيرّهم» إلا إذا وقّع حريقٌ غالبٌ بُخاف منه على الوَدِيعَةَ» فسلمها إلى جاره؛ أو 
لق كتاب الوديعة ساقط بتمامه من المطبوع من #الجامع الكبير»! 
(؟) هكذا ضبطه في: (اس)»؛ و(اج»). وفي «الفتاوّئ الوَّلوَالِجِيّة): «خائه دار) 


() ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجِيّة) [/8] . 
(؛) ينظر: «مختصر القّدُورِيٌ» [ص/١١] ٠‏ 


14 8 كتاب الوديعة ©* 
ف قو افق ولد فو سه 
بَيَدِ غَيْرهِ » وَالأيْدِي مُخْبَلفَة فى الأمَانَة , فون جف يق يضق 6لا 


و غاية البيان 4 
كان المُودَعٌ قي سفينةٍ مها » فخاف الغرقٌ أو اللصوصٌّ وما أشبّه ذلك ؛ فدقعها إلى 
غيره + لا يشمن ة لأند مابوة بالحفظ من بية المالك :ولا ظريق لللحفظ في قل 
هذه الحالة إلا بالدفع إلى غيره» فكان مأذونًا في الدفع دلالةً » فلا يَضْمَن. 

قال الشيخٌ أبو الحسن الكَرْخِييٌ هر في «مختصره): «قال أبو يوسف نهه: 
ولاتصدقه غلن العذر حنَّى يُقيه(2 البيّئة) . 


ِلضَّمانِء فإذا ادّعى سقوط الصَّمانِ للضرورة؛ لم يُقبَلُ قوله» كما لو ا 
المالكَ أَذْنَّ له في الإيدَاع» . 


ثم قال: «وكذلك قياسٌ قول أبي حنيفةً وه» وذلك أن ا 0 
ادع 


وقال في «خلاصة الفتاوئ»): (فإِن دنع لضرورة؛ بأن احترقٌ بيت المُودّع » 
فدفعها إلى جاره ؛ لا يَضْمَنٌ » وكذا فيما يُْيهُ هذا». 3 
ثم قال فيها: «قال شمسٌ الآأئمّة الحَلْوَانيُ ف في صُلْحِ «الأصل»: هذا إذا 
مذ كا يبن الدفع إلى الأجنبيٌ» أمّا إذا أمكنه الدفع إلى مَن في عياله » فدفعها 
إلئن ألجتية؛ يضمن 4اء 
وقال الإمامٌ خْوَاهَرْ راد 2 في كتاب ب الصَلْح أيضًا: «هذا إذا كان الحريقٌ 
غاليًا أحاط بمنزل المُودع » ما إذا لم يَكُنْ محيط يضمن بالدفع إلى الأجنبيٌ) . 


وتَقَلَ في «الخلاصة» عن «المنتقى): (إِنّْ علم أنه وقَّع التخريق. فى بيته قبل 
5 إل فلد0 , 


)00 وقع بالأصل: احتئ نقيم» . والمثبت من؛ «(ذكء ولماء ولجكء واغ) ولاس). 
ايتظرة «(خلاصة الفتاوئ» للبخاري [51-55/3"] . 


1١6 
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وَلِأَنَ الشَّْءَ لا يَتَهَ يَعَضَمَّنْ مله كَالوَ كيل لَا يُوَكَلُ غَبْرَهُ وَالْوَضْعْ في حِرْزِ غَبْرِه 
إيدَاعُهُ» إَِّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الْحِرْرَ فَيَكُونُ حَافِظًا بِحِرْزِ تَفْسِه. 
َالَّ: إلا أَنْ زم ٠‏ يَقَّ ي دارِهِ حَرِيق قسَلَمَهَا ِلَى جَارِوء أَوْ يَكُونَ في 
مقي كاف الْعرق بها إلى سَفِةٍ أُخرَى + الهُتَعيَّ يلظ في هله 
الْعالة ضيه الَْالِكُ» ولا يصق على لِك إلا بي ؛ لِأنَهُ يَدّعِي صرُورَة 


راك شت عن اك 


مس عَطَه للِضْمَان بعد كحَقق قَِ ألسّبَبٍ ؛ قَصَارَ كما إِذَا اذَّعَى مايا 
تر ا ا 0 ا ا 202 

قوله: وكيا ااا لكل عير 

لا يقَال: د يَنتَقَِضُ هذا بالمتعير والعبد المأذون والمكائبٍ ؛ حيثٌ يَكُون 
لهؤلاء الإعَارَةٌ الإ والكتابةٌ ؛ أن المُسْتَعيرَ مالك للمنفعة » والماذون 5 
بِحْكم المِأكِ فَيَمْلِكُ التمليكَ20» وكذا المكاتبٌ. 

قوله: (وَالوَضْعٌ في حِرْزِ غَيْرِهِإيدَاعهُ) » يعني: يَضْمَنُ بالوضع في حِرْزِ غيره » 
كما يَضْمَنٌ بالإيداع» إلا إذا استأجر بينًا يُحْرِزُ فيه متاعه؛ فوضّع الوَدِيعةٌ فيه لا 
يَضْمَنٌ ؛ لأنه حِرْزُ نفْسِه حيثٌ استأجرّه؛ وإِنْ كان مِلْكًا لغيره. 

قوله: (إلَّا أَنْ يَقَعَ في دار حَرِيقٌ)» أي: نار وهذا استشناءٌ من قوله: 
(صَمِنَ) , وقد مر البيانُ آنقًا. 

قوله: (تَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبْهَا [/40؛ه] فَحَبَسَهَا عَنْهُ » وَهِوَ يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيِمِهَا ؛ 
صَمِنَهًا) ‏ أي: قال القَدُورِيٌ يك فى (مختصره)27. 


4 وقع بالأصل: «فْيَمْلِك التوكيل». والمثبت من: «ن»ء وا(م1» واج) واغ2)ء و(اس). 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/١18].‏ 


© كد لي 
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6ع دير قرو ليرت 260 8 ا 
لِأنَهُ متَعَدَ ِالْمنْع » وَهَذَا لِأنَهُ لما ِمَا طَالَبَهُ لَمْ ي كُنْ رَاضِيًا بِإمْسَاكِهِ بَعْدَهُ فَيَضْمَئْهُ 


َالَ: ين حَلَطَهَا الْمُودمٌ َال حَتَى لا تمي ل مَندها ل لأسيل للمووع 
عَلَيهَا عِنْدَ أي حَنِيقَةٌ يه وَكَالَا إِذَا خَلَطَهَا + بجنسها ركه إن عا كل أَنْيَخْلا 
الوا هم البيض بالريض » الصو بالشودء وَالِْنطة الْحْطة امير لير 


غاية البيان #2 
والأصلٌ في ذلك: أن رد الوَدِيعَة إلى صاحبها واجبٌ؛ لقوله تعالى: و 
2 نه أرق 3 أل اس متت إل َمَليَا 4 [انساء: 4ه] ٠‏ وقوله تعالى: مدن أَمِنَ 


يتك بَمضًا كليو أ ألِى 1 وحم كن أمنَتَ 4 [ايرة: عم؟]. فإذا كان الردٌ واجبًا بحُكمٍ 
اللو وَل 7 دبمة الطلب - يَكُونُ معزولا عن الحفظ » معمّديًا في إمساك المال 


تبه 


بغير إِذّنِ صاحيه ؛ فيضمَنٌ. 
وقد قالوا: : إن الواجبّ عليه التمكين م مِن أَخذِها دونَ حَمْلِها إلى صاحبها. 
قال في شرح الّحَاوِيً) : : (وكذلك لو جِحد الوَدِيعَةَ ثم أقرّ بها؛ صارت 

مُشجوكة عليه نولا يدا مع عمانها | إلا بالتسليمٍ إلى صاحبها؛ بخلافف المُودع إذا 

خالف في الوَدِيعَةَ ثم ترك الخلافٌ وعاد إلى الوفاق ؛ ارتمّع الصَّمانَُ عندّنا» وعندٌ 

الشَّافعي ول : لا يَْتَفِعُ كالجيحو و0220 , 
قوله: (قَالَ: فَإِنْ خَلَطَهَا الْمُودَمَ بِمَلِهِ حَتَّى لا تتميّر؛ ضَمئَا). أي: قال 

القَدُورِييُ في لمختصره)7". 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للحاوردي ١]577/8[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[0/؟١]‏ . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [109/1] . 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْييجَابِيُ [ق/18"] . 

(*) ينظر: اامختصر القُدُورِيَّ» [ص/ ١2‏ ] . 


كتاب الوديعة #» /1 


2 مو 


لَهْمَا أنه لا يُمْكثه الوَصولُ إلَى عَبْنِ حَقّهِ صُورَةٌ؛ وَأَنكَتهُ معْنَى بالْقِسْمَةَء 
متا ا عا قَبمِلُ إِلَى أَيّهِمَا شَاءَ 


مو 0 


وَلَهُ أنَهُ اسْيَهْلاكٌ مِنْ كُلَّ وَجْد؛ أنه جل يعلد مه الوضول إلى عَيْن 
ا ِأَنّهَا مِنْ مُوجِجَاتٍ الشّرِكَة قلا َصلّحُ مُوحبَةٌ لَهَا. 
لل هه غايةالبيان #8 
وقال محمّدٌ نيه في كتاب القضاءٍ من (الجامع الصغير): «عن يعقوبٌ عن 
أبي حنيفةً ور : : في رَجُلٍ أودع رجلا أل درهو؛ فخلطها بألف درهم أخرى ؛ 
قال: لأف مين على المُودع » وليس لصاحيها الذي أودّعها عليه سبي » وقال أبو 
يوسفٌ ومحمَّدٌ وهقا: يَشْرَكه إِنْ شاء)(2. 
قالوا في ااشروح الجامع الصغير»؛ هذا إذا خلّطها من غير إذابةٍ» فأمًا إذا كان 
بإذابة» فجوابٌ أبي حنيفة : لا يَخْتلفُ » بل يَنقِعْ اليك بكلّ حال وَدوِيَ 
عن أبي يوسفٌ هك: : أنه جمّل الأقَّ تابمًا للأكثر» وقال محمدٌ ره : يَشْرَكُه بكلّ 
حال؛ ؛ لأن الجنسّ لا يَغْلِبُ الجنس عندّه» كما في الرّضاعٍ : : امرأتان جمّعتا ألباتهما 
في قدّح» وصّبّ ذلك في حَلَقٍ صبيٌ» عند أبي يوسف: : العبرةٌ للأكثر» وعندٌ 
محمد يَْيْتُ الدَضاعٌ منهما. 
والحاصل هنا: ما قالوا في «شروح الجامع الصغير): إن الخلط على أربعة 
وج 
خلْطٌ بطري المجاورة معَ إمكانٍ التمييز» كحَلْطٍ الجوذٍ بالل والدراهم 
اليضن بالود وأ لايس الماك بالاجمام ؛ لنيسّرٍ الوصول إلى عيْنٍ حقّه . 
والثاني: : خَلْطٌ بطريق المجاورة عن وجو تمر التي ككل البيئطة 
الشَّعِيرٍ» وذلك يقطّمٌ حقٌّ المالك في ب بعض الرواياتٍ ؛ لأنَّ الحِئْطَة لا تَخْلُو عن 


.]4 ١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/4‎ )١( 
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١48 


11 


وَل َرأ الَْالِطُ لا سَبِيلَ له له عَلَى الْمَخْلُوطٍ عند أي حَنِيقَة؛ لِأنهُ لا حن 

له إِلّا في دين وَكَدْ سَقَط» وَعِنْدَهُمَا بالإبْرَاءِ يَسقطُ خِيرَة الضّمَانِ ؛ كتتعينُ 
ع تبحسو يذية البيال 38 
حبّاتٍ الّيرٍ» وكذا القّيُ لا يحل عن حبّاتٍ الجنطق» فيتعذرُ التمييزٌ حقيقة ؛ 


تسد كما 2 وهو القكمَةٌ 3 5 نهنا لاختلاف الجنس » » فكان الخلط 
استهلا كا . 

والثالتُ: حَلْطُ بطريق المْمَارّجَة في خلاف الج ؛ كخَلْطٍ الدّمْنِ الل 
11 +" ونحوه» وأنه يط حل الماك بالإجماع لتعّر الوصو إلى عين الحقٌ . 

والرايغ: : الخلْطٌ بطريق المُمَازّجَةٍ أو المجاورة في ي الجنس ؛ فالأوّلُ ككَلْطٍِ 
دُهْنَ الجَوز بِدَمْن الجَوْز » والثاني: ككلط ابلط والثوير بالضيرء والدزاهم 
البيضي بالدراهم الي . 

فعندَ أبي حنيفة وله : : يَقَطّمُ حقٌّ المالك» وعندهما: ب يعَكَيّرُ المالكٌ: إن شاء 
صَمّنهِ مثلّه» وإنْ شاء شا ركه في المخلوط؛ لأن التميرٌ والوصول إن عين الح 
إن تعذَّر ين حيثُ الحقيقة؛ لو بقل ين يك انك بالفشطة فيمتَيعُ الهلاك 
والفففة فيا كال 0 إفران وتغيين بالإجماع ٠‏ حنّى يَْمََِ كل واحلدٍ ين 
الشريكثن أنْيَأْحْدٌ حِصّتَه من غيرٍ قضاء [:/::4,] ولا رضاء ويمْلِكُ كل واحلٍ منهما 
بيع نصييه مرَابحةٌ على نصف الَمَنِء انعا اسهلاكا جو روك زاكر يعار 
إِنْ شاء ا إلئن جانب الهلاك » ويشلمئة القيمةٌ أخدًا بالوجه الذي هو مُسْتهلَكُ » 
وَإِنْ شاء أَحََذْ بالوجه الذي هو غيرٌ مُسْتهلكِ وشاركه. 

ولأبي حنيفة ولإله: : أن خَلْطَ الجس بالجس لا يَحْتَوِلُ التمييرٌء فكان 
استهلاكا ؛ لأنه يَعْجِرُ المالك عن الانتفاع بحقّو فيفع الح إلى : الصَّمَانِ؛ كما 


لو 


في الخلط » بخلاف الجنس على وَجْه يتَعَذْرٌ التمبيزٌ. 


د 
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لَه في الْمَْلُوطٍ وحَُ الل بوت وكلُ ماع يئر جيه وجب انط 
حَنَّ الْمَالِكِ إِلَى الصَّمَانِء وَهَذَا الماع ؛ لِأنّهُ اسْتْاك صُورَة» وَكَذَا مَغْتّى 
تعر ةبغار اياف لجنس ء وَمِنْ هذا قبل حلط اِْنطة بالّير 
في الصّحبح ؛ لِأَنَ أَحَدَهُما لا يَخْلُو عَنْ حَيَاتِ الْآَحَرِ فَتَعذ يت امير الم 

وَل حَلّطَ الْمَائِعَ به عند أي حَددقة ينطع > حَنٌّ الْمَالِكُ إِلَى صَمَانٍ 
هاكزلا جنة أي إرشف يبل الآثل كنا ير اهارا لقال أجزاءء 
وَعِئْدَ مُحَمَّدٍ شَرِكةٌ بِكُلَّ حَالٍ ؛ لِأنّ الْجنْسَ لا يَغْلِبُ الْجِنْسَ عِنْدَهُ عَلَى ما مرّ 
في الرَصَاع . [لاظ] 

نظي حَلْطٌ الَّوَاهِم يوغل دَابَة؛ أنه يصِيرُ مَائِعا عا بالإذَابة. 

ا ل وا 
وما قالا ين القِسْمَة: لا يَصْلَحُ مانمًا ين الهلاك ؛ لأن التَسْمَةٌ ون ضرورات 


اا ير أَغْنِي: : أن القشمة حُهُمُ الشِكَو» فلا كَكُون عل 
للشَّرِكَةِ؛ لأنه حيكئذٍ حيتئز تثقلبُ العله حْكْمّاء » والحُكُمُ عِلَةَ ه وهو فاسدٌ. 

قوله؛ (وَخَلْطٌ الحَلّ بالزَّيْتِ)» بالحاء المهملة» كذا السماع» وهو دُهُْن 
الْسْمْسِم. 

قوله: (وَينْ هذا القَبيلٍ : خَلْطُ اْحنطَة بالشّعِبرٍ في الصَّحِبح)» أي : ين قَبِيلٍ 
بيع سما : (في الصَّحِبح) ؛ احترادٌ عن رواية الحسن . 

قال شمسٌ الأئمّة البَبهَنِيُ في كتاب الغصب من «الكفاية): («رَوَئ الحسنٌ 
في مسألة خَلْطٍ الحِنْطَة بِالشّعِيرٍ عن أبي حنيفة و8ه: : مِثْلَ قولهما»). 

قوله: (لِمَا دَكَرنا) » إشارة إلى قوله : (آنَهُ اهلك مِنْ كُل وَجْوِ) ؛ ؛ لأنه فِعْلٌّ 


3 
عد و 


مي الورضؤل إلى عين حقّه . 


كتاب الوديعة #* 


قَالَ: وَإنِ اْمَلَطَتْ بِمَالِه مِنْ عَبْرِ فمْلِهِ ؛ فَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبِهَا كم إِذَا انْشَقّ 
الِْسَانٍ اخلط للهلا يَطمَنُهَا عدم الصّنع ونه َيْتركَانِ وَهَذَا بالاته 


2 


غاضة ابيا 246 77ل بيخت 

ا ب ع ا عور 2 8 ع 

قوله: (ثَالَ: وَإِنْ اخْتَلَطَّتْ بِمَالِهِ مِنْ غَبْرِ ْله ؛ كَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبهَا) » أي: 
قال القَدُورِيٌ في (مختصره)20 . 

وذلك لآن الوَدِيعةَ إذا تلفت بغير فغْلٍ المُودع ؛ لا يَضْمَنْ ضِمَنٌ » فكذا إذا اختلطت؛ 
لأنه لم يَوجِدٍ التعدّي منه. 

قال الحاكم الشهيدٌ يقت فى «مختصر الكافي): «فإذا انشقّ الكيس [+/١:'ظام]‏ 
في صندوقه » فاختّلطثٌ بدراهمه ؛ فلا صَمانَ عليه» وهما فيه شريكان» وَإِنْ هلّك 
بعضها؛ٍ هلك مِن مالهما جميعًاء ويُقْسَمُ الباقي بيتهما على كَدْرٍ ما كان لكلّ واحدٍ 
منهما). 

َعْنِي: إذا كان لأحدهما أل ء وللآخر ألفان؛ يُقْسَمُ الباقي بيتهما أثلاثًا؛ 
لأنه اختلّط بماله الآخَرٍ خَلْطّا لا يُمْكِنٌ التمييرٌ بيتهماء فثبئّت الشَركَةٌ بيتهماء حيتٌ 
لم يَحِبٍ الَّمانُ ؛ لعدم التعدّي لوجود مِلْكِ كل واحدٍ منهما في بعْضه . 


دي * 


قال الوَلْوَالِجِيٌ في (فتاواه»): هذا إذا كانت الدراهمٌ صحاحًا أَوْ مكَسَّرةَ» فإن 
كانت دراهمٌ أحدهما صحاحاء ودراهمٌ الآخر مُكَسَّرة؛ لا يبت الشَّرِكَةُ بيتهُماء 
بل يُمَيْرٌ ما لُكل واحدٍ منهماء فَيْقَعُ إلى المُودع ماله» ويُمْسِكٌ المُودعٌ مال نفسه ؛ 
لأنه يُمْكِنُ العمييز بيتهما: 

وإنْ كان مال أحليهما دراه صحامًا جبادًا؛ وفيها بعضٌ الرديء» ودراهمٌ 
الآحَرٍ صحاحًا رديثة» وفيها بعضُ الجبَاد؛ يك يت الشركة بد بين المالين ؛ لأن هذا 
خلط لا يُمْكِنٌ التمييرٌ بيتهُماء ثم كيف يَقْتَسِمانِ إِنّْ تصادّقا: أن تُلتَي مال أحيهما 


تبلل ممستب 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/ .]١ ١‏ 
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قَالَ: فَإِنْ أَنْمَقَ الْمُودَعٌ بَمْضَهًا نم رَدَ مِثْلهُ قَخَلَطَهُ بالبَاِي صَمِنَ الْجَمِيعَ ؛ 


ل اينات 248 
جِيادٌ» وثلقه ردية» وثُلئي مالٍ الآخر ردية» وثلئَهُ جيّدٌ؟ يَقْتَسِمانِ الجيادٌ من 
المالٍ المحعلّطٍ أثلانًء والرديء أثلانًا على قَدْرِ ما كان لكل واحد منهُما. 

ون لم يتصادقا وكان لا يُعْرَفُ » وادَّعى كل واحدٍ منهما: أن ثلني ماله جيّادٌ» 
وثلته رديء» وما صاحبه ثُلئاه ردية: وثُلته جيّدٌ؛ يَأَحْدُ كل واحدٍ منهما ثلتَ 
الجيادٍ؛ لأنهما قا على أنه كان لكل واحدٍ منهما ثُلتُ الجبادء فيأخذان ذلك » 
واختلقا في الثلث الآحَرٍ ادّعى كُلّ واحلدٍ منهما لنفييه» وذلكٍ الغلثُ في أيديهما 
في يل كُلّ واحلٍ منهما نصف هذا الثلث » وهو سدسٌ الكل » » فيَكُون القول قولٌ كلّ 
واحدٍ منهما فيما في يده [:/؛؛ف]ء ويُحَلْفٌُ كُلُّ واحدٍ منهما على دعوئ صاحبه. 

فإنْ حلّفا يَرِنَا عن الدعوئ» وبُرِكَ المالّ في أيديهما كما كان» وإِنّْ كلا ؛ 
ُضِيَ لكل واحدٍ منهما بنصنب اثلث » وهو سدسٌ الكل الذي في يد صاحيه؛ 
وكذلك إِنْ قامت لهما جميعًا البينَةٌ» وإِنْ حكّف أحدهماء ونكل الآحَدُء بَرىّ 
الحالفء فيرْدُ لنّكِلُ نصفّ الثلثِ » وهو سدسٌ الكل الذي في يده إلى صاحيه)7 . 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ: «وإِنْ فعلّ ذلك إنسانٌ في بيته مِن عياله: : ين صغير أَوْ كبيرٍ 
أو مملوك أ لحر ل مم مدن لازا ارا لاير10 
وإنما لم يَجبٍ الَّسانُ على المع ؛ لأنه لم يود منه التعدّي , وجل فَْلُ 
[/41”د/م] من في عياله كفِغْله فيما فيه ضرورةٌ» وهو الحفظ لا في حقٌّ الاستهلاك » 
ووجّب الفَّمانُ علئ الخالط ؛ لأن سببّ القَّمانِ ‏ وهو الاستهلاكُ ‏ وُجِدَ منه. 


0 ا 


قوله: (كَالَ: فَإِن نمق الْمُودعْبَعْضَهَا : نُمَرَدَ ْله فَحَلَطَهُ بالبَاتّي ؛ ضَيِنَ الْمجَمِيعَ) » 


.]1- 1١١/8 [ ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجِيّة)‎ )١( 
٠ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/195]‎ )١( 
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وا مره م 
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أي : قال ل 

وذلك لأنَّ البعضّ الذي أَنَفْقَهُ يجب عليه ضماثة بالإتلاف » والبعض الباقي 
تيك عتناك يهنا : أن المرهية مالف .ركد كله لووك رانلا استهلاك ؛ 
لأنه لا يُمْكِنُ التمييزٌ» فلذلك صَمِن الجميع . 

قال الوَلْوَاِجِيٌ في «فتاواه): (وإِنْ كانت الوَدِيعةٌ دراهمَ أو دنانيرٌ أو شيا من 
المكيل والموزون» فأتمّق طائفةٌ منها فى حاجته ؛ كان ضامئًا لما أنفق منها؛ لأنه 
أتلفٌ بالإتفاق , ولا يَضْمَنُ ما بتي لأنه لم يَتْلَفْء فإِنْ جاء بمثل ما أنمّق وخَلط 
بالباقي ؛ صار ضامنًا لجميعها ما أنقّق بالإتلاف» وما بِقَِىَ بالخلط » هذا إذا لم 
يَجْعَلُ على ماله علامةٌ حينَ خلّط بمال الوَدِيعَة» نا إذا كان كَمَةَ علامةٌ ؛ لا يَضْمَنٌ 
سوئ ما أنقق ؛ لإمكان التمييزِ)(©. 

قوله: (ثَالَ: وَِذَا تَعَدّئ الْمُودَعْ فِي الوَدِيمَة ؛ بأَنْ كَانَتْ دَابََ َرَكِبَهَاء أو كَوْبًا 
قَلَِسَهُ التبسه يد رونب ينين لنَعَديَ قَردّهَا إِلَى يده ؛ رَالَ 
الضَمَانٌ) :.آى:: قال القَدُورِيٌ 3 (مختصره)7", 

اي أن المُودعَ إذا خاف في الوَدِيعَةَ» ثم عاد إلى الوفاق ؛ بَرىّ 


.]15١/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ»‎ )١( 
. ]17*/9[ ينظرة «الفتاّئ الْوَلْوَالِجيّقه‎ )5( 
١ ]17١/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ»‎ )8( 
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وَقَالَ السَافِعِويُ: لا يرن الضَّمَانِ ؛ لِأَنّ عَقْدَ الْوَدِيعَةٍ ارْتَقَعَ حِينَ صَارَ 
ا بالرّدٌ عَلَى الْمَالِك : 
0 ص20 
عن الضَّمَانِ عندنا خلاقًا لِرُفرَ وَالشَّافِمِيَ 86 0 . كذا في نُسَح «طريقة الخلاف)(©. 

وقال في «التحفة): (وفي المُسْكأَجرٍ والمُسْتَعِيرٍ إذا خالفا ثم تركا الخلاف ؛ 
بقِيّ لمان » وعندٌ بعضهم هذا بمنزلة المُودع)”". كذا في (التحفة). 

وقال في «خلاصة الفتاوئ)7؟2: وفي الإجَارةٍ والإعَارة: : الأصحٌّ أنه لاير 
عن لضان بالعَوْدِ إلى الوفاق » واختلف المشايحٌ فني أن العينَ بالخلا هل تَدْخُلُ 
في ضمانه أ لا؟ 

قال بعضهم: لا تَدْحْلُ في ضمانه» حتى لو هلّك في حالة الخلاف لا 
يشمو وإليهذْهَب اع ير الوكاواية »انيع ديل في ياي 
بالخلاف » فإن: محمدا < :8ه نصّ في الكتاب: أنه إذا هلّك في حالة الخلافبء 
واخقلا في القيمة) فالقونٌ قو الخو » واليقة بي المال . كذا ذكّر الإمامٌ علاءٌ 
الدين العالم في (طريقة يقة الخلاف)0© . 


وددضي الارية قة البرهانية): أعوالاميم: ل العينَ تَدّحْلُ في ضمانه ؛ لأن 
محمدًا يه ذكّر بلفظ البَرَاء 3 والبْرَاءةٌ إنما تَكُونُ بعد الوجوب0©). 


)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [0/5؟١] ٠‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[ص/١١1] ٠‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [4/10 ٠ ]" ٠‏ 

(؟) ومن هذه النْسَخ: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/١/0؟‏ - 8079؟] . 

(*) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]١07/«[‏ . 

(4) ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [3ق/550"] ٠‏ 

(5) ومن هذه النْسَخ: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/71/1 -7177] ٠‏ 

(1) وقع بالأصل: «بمعنئ: الوجوب». والمغبت من: ان) » ولام)؛ والج4ء والغ)؛ ولاس 


مخ صصق غاية البيان 8 
وجة ا أن عَقدٌ الوَدِيعة ارتفع بالخلاف ؛ لأن [1/5؛ أظ/م] الخلاق 


خيانةٌ » والوديعة أمانةٌ » وبينَ الخيانة والأمانة منافاةٌ» فلا يَجْتَمِعَانِء فلا ٌَ عن 

الصَّمانٍ ؛ لأنه لو بَرى إمَا أن يَيرَاً بالإبراء » أو بالردٌ إلى المالك» أو بالردٌ إلئ نائب 
٠ 7‏ 5 و 0 0 

المالكِ [/0؛,] » ولم يُوجَدُ واحدٌ مِن هذه الأشياء » فلا يَبرَأْ عن الضمان. 


والحاصلٌ: أقهدنا اعتبرا الخلافٌ فِعْلّا بالخلاف قولا ء فإنه إذا جحد الوَّدِيعَةَ 
فم أفق؛ لايداً عن المٌسمانء فكلا عناء: 


ولنا: أن الأمرٌ بالحفظ باقي بعدّ الخلاف لإطلاق الأمر ؛ لأنه لم يَخْتَصَ 
بوفْتٍ دون وَفْتِ» ولهذا يَمْلِكُ إمساكّها على التأبيد» فإذا كان الأمبٌ باقيًا » وحكمُه 


س2 
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روم تحضف المأيؤك مدو يوقد اد إلى الوفائق ٠‏ كان افطا بكم الأموء. م7 فيئرَاً عن 
لمان ؛ لأنه بالوفاقي ‏ حصل الردٌ إل نائب الماللك » وهو المومٌ المأموث بالحفظ. 

غايةٌ ما في الباب: أنه بالخلاف فوّتَ الامتالٌ» وصحَّةُ الأمرٍ ليست بموقوفةٍ 
على وجود الامتثال» ففواته في المستقبل كيفٌ يُعْدِمُه؟ ولا يَكُونُ الخلا ردًا 
للأمره الا من حيبت الحفيقة :ولا من حبك الألالة: آله ترئ أن م عبناحب 
الشَِّيعَة لا يطل بالخلافي . 

فإذا كان الأمرٌ باقيا» وعاد إلئ الوفاقي حالٌ قيام الأمرٍ ؛ زال المَّمانُ » وارتقّع 
+2 اميفو الذي نمز روم التق العابرق يخال يشريه انر لكي 
وهو تفويثٌ الامتغال» ؛ لا بتصرّفي وُحَدّ مين المُودع رُم العقدٍ وإبطاله» والثابتُ 
بالضرورة يتقدَّرُ بِقَدْرٍ الضرورة» فكان ؛ الارتفاع مقتصرًا على القدرٍ الذي وُجد 
الخلاف » وفات المُوجبٌ لا غيرٌء فَيبْرَ يرا عن الما بالمَزو | د إلى الوفاق. 


والدليلٌ على أن الخلاقٌ لا يطِلُ الأمرّ: أن من وَكلَ رجلا بيع عدِه» فأعّقه» 


غاية اليا 4# نييح 
أو رهنهء أو باقه يعسن يسير» وقد أقره أن بيه بأكثرٌ ين ذلك لا يجوز ما عله 
لأنه خاّف وتعدّى» ومع هذا لا يَِطُلُ الأمرُء حتّى لا يَمْتعَهِ ين به في الثاني 
بالقّمَنِ الذي كان أمرّه به. 

هذا الذي قُلنا مِن بقاء الأمر: ظاهدٌ فيما إذا كان الأمرٌ مطلقّاء أما إذا كان 
مؤَنّاء فخالف في الوقت فكدّلك ؛ لأن الأمرَ إنما تبت التنصيصٌ بقوله: احفظ 
هذا المَكَاعَ شهرّاء وذلك القولٌ قائمٌ حالٌ الخلاف ؛ لأنه كان قائمًا قبلَ الخلافٍ» 
فمن ادّعى الارتفاعَ بالخلاف فعليه الدليلٌ» فإذا كان قائمّا: فبالعَوْدِ إلى الوفاق 
حَصَلٌ الردٌ إلى نائب المالك , فبرى] عن الصّمان. 

حاصلٌ ما في الباب: أن بالخلاف دحل العينُ في ضمانه » ولكن مِؤقَنًا إلى 
غاية الردّ؛ بدليل قوله 82: «على الما أَحَدّتْ حَنّى كز )0 ٠‏ فإذا وُجِدَ الردٌ إلى 
نائبٍ المالك هي [1/؟ ارام] المَمان وزال. 

والتحقيقٌ في المسألةٍ: أن الخلافٌ ليس برافع للأمرٍ وضْعًاء وليس بِمُضادٌ له 
كَبرَغا 

بيان ا أن الخلاقٌ أَثَرُه في 5 الثوب » وركوب الدَبَّة» وليس بموضوع 
رف : 
ا اني: أن احلاق أله في وين الفط أجافي الت 
0 قو شَرْطٌ الطلب ؛ لأن الطلب أبدًا | إنما يَكُونُ في المَعْدُومِ لا الموجودء فإذا 

نا للطلب» عيف بكرن باينا الطلب» 3 


َإِنْ قُلْتَ: سَلَّمْنا أن الخلافٌ ليس برافِع للأمرٍ وَضْعًا ولا دلالة» ولكن لم 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


عو. غاية البيان 48 
قلت بأته لم يَكَصَمَّن مَعْنَّى ذلك المعنى » يَقْئَضِيِ انفساحّ العقد . 

يناه أن المُودَ طلب م نالوخ 1 7 بلك المنافع» وَالمُوعٌ ملك فيكُون 
هذا عمد الْإِعَارةِ لأن الْإِعَارةَ تمل المنفعة» وبالخلافف استوَدٌ ما أعار؛ ؛ لأنه 
كان حافظًا لمالكه [:/7::ظ]ء والآن صار حافظًا لنفسه » وإذا كان حافظًا لنفسه ؛ 

ع2 7 5 1 5 0 
يَكُونُ قابضًا لنفسه]”'2» فلا يَكُونُّ قابضًا لمالكه» وصار هذا كما إذا كانت العَاريه 
١ 48 3‏ عاءة و 
عيتا » فاسترد ؛ تَنْفسِح . 

ره 527 5 و يآ وو 

قُلْتُ: لا نُسَلَّمُ أن المُودعَ مُعِيدء بدليل أنه يَمْلِكُ قبولٌ الوَدِيعَة مِن أناس 
شتَّىء ولو كان مُعِيرَا لَمَا ملّك. 

ولئِنْ سَلَّمْنَا بأنه مُعِيدٌ» ولكن لا تُسَلَّمُ بأن الخلافٌ استردادٌ ما أعارء سَلْمْنا 
أنه كان حافظًا لمالكه » فصار حافظًا لنفسه. 

ولكن تَقُولٌ: قبْضئٌ العَاريّة إنما يُوجِبُ الانفساحّ باعتبار العجز » والعجرٌ هنا 
ليس بغابت » فإن القدرة قائمة . 

- 0 

والجوابُ عن مسألة الجُحُودٍ فتقول: رُوِيَ عن أبي يوسفٌ في «اشرح 
32 3 ين 9 
الطَحَاوِيٌ): أنه إذا جحّد الوّدِيعةَ في حال غَيْبة المُودّع ؛ لا يَضْمَنُ » فنقول: لا نُسَلمْ 
أنه يَضْمَنٌ إذا عاد إلى الوفاق. 

ولئِنْ سَلَّمْنَا فتَقُول: إن الجحودّ فسْحٌ للعقد ؛ لأنه إ: مِن الأصل » ولهذا 
إذا تجاحّد المتبايعانٍ ؛ انفسّخ البَيْمُ بيتهُماء فكان الجحودٌ كنايةٌ عن القَسْخْ » فإذا 
انفسكّت الوَدِيعَةٌ بالجحود ؛ لم تَعَذُ إلا بعَفدٍ جديد» ولم يُوجذ» فلم يل الصّمان 
بالإقرارٍ بعد ذلك » بخلاف خلاف المُودَع مع الاعتراففٍ ؛ لأنه لا رو الأمرٌ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ و(م»؛ والج1» ولغ21 ولاس). 
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5 :ذاية انبياة 49 
بالحفظ » فإذا عاد إلئ الوفاق زال الَّمانٌ بزوالٍ سببه. 
وما مسألةٌ الَاِيّة بَه: فالجوابٌ عنها على التفصيل: ! إن استعار ذاهبًا لا جائيًا ؛ 
5 يدأ عن الشمان» وان اتسمار ذاه رجات ترف عن الشماق: 


والفَقَهُ فيه: أنه إذا استعار ذاهبًا لا جائيًا» فإذا بلّْ المكانَ انتهى العقدٌ» فإذا 
جاو دعل اليو في مسايه + فإذا عاد اذ والأة لسن راق قل جع عن الشمان: 
وأمّا إذا استعار ذاهبًا وجائيّا» فإذا بلّغ ذلك المكانَ” ؛ لا يَنْتَهَى العقدء فإذا 
جوز كل العرق فى ماي .قإذا لذ [تريدبداي] لوالا باق :+ يدا عد الفيماق. 


يغوع النموات بصا عن سال الإجارة مان مدا الوسوه جلا [علن] 0اي 
قيل: إن المُسَْأْجِرٌ والمُسْتَعِيرَ كَالمُودَع . 

والجوابٌ على الأصحٌ: أن يدّ المُسْتَأَجِرٍ لنفيه لا للمالك» فهو وإِنْ أزال0» 
التعدّي لم يَرْدَهُ إلى المالك ولا إلى نائبه» وكذلك المُسْتَعِيرٌ ؛ لأن يدّه لنفسه لا 
للمالك, بخلاف المُودَع » فإن يده ين المالك ؛ لأنه ناته لقيام الأمرٍ 


والباقي يُْلَمُ في نُسَخْ «طريقة الخلاف) !)2 خصوصيا في (الطريقة البرهانية» 
المطوّلة ؛ أعني: طريقة الصذر الكبير البَرْهانِيّ الأجَلّ صاحب «المحيط) أبي محمّدٍ 
عبد العزيز””* بن عمرٌ بن اي سهل المعروفي بقائ اناري رحمة اللو حلية: 


)0 وقع بالأصل: «ذلك الحال». والمعبت من: «نكء و(مكء والجكء وغل ولاس). 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»)» ولام)؛ و(اج2؛ ولاغ4)؛ ولاس»), 

6 وقع بالأصل: «زال». والمعبت من: «ن»)» و(م4)» واج)2؛ واغ2؛ و(اساء 

2( ومن هذه النْسَخْ: ينظر: (طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/١/ا؟‏ - 710/7] . 

)0 وقع بالأصل: «ابن عبد العزيز) . والمثبت من: (ن)؛ و(م4, والج»؛ ولاغ1» ولاس 

(1) كذا قال المؤلف! وصاحبٌ «المحيط»): هو محمود ‏ أو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عُمر- 
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و أن الْأمرَ باق لإطْلاقهء وَاْمَمُ كم اْعَفدٍ َرُورَةُ موت تَقِيضو, 
ذا لإتقع علد كم الغقو» كما ذا اسْتأَجَرَهُ لِلْحِنْظ شَهْرَاء كمَرَكَ الْحِمْظ في 
بلغيد ثم خبطي الإ مضل 17 إلى نَائِب الْمَالِكِ . 


قَالَ: فَإِنْ آَ بَهَا صَاحِيهًا فد فَحَحَدَهَا ؛ ضَمِنَهًا ؛ ؛ لَِنَهُ لَمًا ما طَالَبَُ بالرّد قَمَدْ عَرَلَهُ 


ل - سه فيةبيه © 

قوله: (َإِدًا ارْتَفَعَ)» أي: تَقِيضْ حك العقدٍ ارتمّع بالعَوْدِ إلى الوفاق, 
يه و الامتثال . 

3 

والنقيضص: الشيء الذي يَلْرَمُ من وجوده ارتفاع ما يُقايله » ومن ارتفاعه: وجودٌ 
ماتبايل» (علا خم لقنا أوعر زوم العنظ العامربه. 

قوله: (تَحَصَّلَ الرَّدُ إِلَى نَائِب الْمَالِكِ) يعني: لَمّا عاد حُكُمْ العقدٍ بالعَؤْدٍ 
إل الوفاق ؛ حَصَلَ رَدُالَيعة إلى نائب المالك» وهو المُودع» فترىئ عن الشَّمانٍ . 

قوله: (ثَالَ: فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِيْهَا فَجَحَدَهَاءٍ صَمِئَهًا) » أي: قال القُدُورِيُ 
في مختصره) ؛ وتمامّه فيه: «فإِنْ عاد إلئ الاعتراف لم يَبرَأْ عن الصَّمان)20 . 


يد بِالْجُحُودِ عندٌ الطلب ؛ لأنه إذا جحّد عندٌ غير صاحبها ‏ لا بناء على 
الطلب ‏ لا يَضْمَنْ . 


بن مَارّه البخارِي المزغِينانيم» بُرهان الدّين. وهو صاحب؛ «الطَرِيقَة البرهانية» أيضّاء ولعله اشتيّه 
علئ المؤلّف ب: عبد العزيز بن عُمّر بن مازه الْمَعْدُوف ببرهان الأثمة أبي محمد. وَالِد عمر بن 
عبد العزيز الحلقّبٍ ب الصدر الشّهيد. وقد تقدَّمَتُ ترجمة الرَجُلَْنِ ‏ 
وسوف يتكرر هذا الوهم للمؤلف في مواضع تأني » وقد نبّه عليه حاجي خليفة في: «كشف الظنون» 
[119/1] فقال: اوَهِم الإتقازيئم؛ حبث قال في المأذون» من «غاية البيان»: «قال برهان الدين» 
الصدر الكبيرء صاحب (المحيط): عبد العزيز بن عمر بن أبي سهل » المعروف: بمازه فى طريقة 
الخلاف ... إلخ». انتهئ ٠‏ فظن أن «المحيط» له؛ وإنما وقّع في الغلط لاشتراكهما في اللقّب». 

1 ٠ ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/11]‎ )١( 
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عَنَ الْحِمْظِء كبَعْدَ ذَلِكَ هُوَ بِالإمْسَاك عَاصِبٌ مَانْمٌ َيَفْمَنْهَاء فَإِنْ عَادَ إِلَى 
الاغْترَاف لَمْ ب يبَأ عَنِ الضَّمَانٍ لا رتمَا الَْقَدِء إذ الْمُطَلبَةُ بالرّد رَفْعُ مِنْ جهَته» 
ااا ل يه غهاية البيان ب بح 
حكّئ في اخلاصة الفتاوئ» عن نشخ(" الإمامٍ السّرَخْسِيّ 8): «إذا جحّد 
الوَدِيعَة في وجه المالك» لا فا على الطلب فن المالك » بأنْ قال المالك: «ما 
حال وديعتي» لِيَشْكُرَه ه على الحفظ ء فقال: بن ال ساو يا ا فى 
قولٍ أبي يوسفٌ هك . وكيّدَ بالجحود عند صاحيها ؛ لأنه إذا جحدها عند الأجدبيٌ لا 
60 1 
. و 
قال الوَلْوَالِجيٌ ف «افتاواه» [:/0؛ر]: «رَجِلٌ سأل مُودَعَ إنسانٍ: هل عندّك مال 
قلانٍ؟ فقال: لا؛ لا يَضْمَنُ لأن الجحوة حال عَيْبةٍ المالك ليس بِمُبطِلٍ للعقد)©. 
وقال في شرع الشكارج»: :الولو سيك الؤويسة في حال عبار الوم ؛ : روي 
عن أبي يوسفٌ :8 هقل: أنه لا يَضْمَنْ #وعيد زخو ضيف ا" 
وذكر في «المختلف» في باب و : «إذا قال أجبي للموقع: : أعندّك وَدِيعةٌ 
قلانٍ؟ فقال: لاء ضَمِ » وعندّنا: لا يَضْمَنْ ا 
له: أنه جحد الوَدِيعَةَ » فِيَضْمَنُ » كما لو كان المالكُ حاضرًاء وكالاستهلاك 
ا :أن جسرة الؤخيمة عي الأ حمر ون مام الحيلظ + لأنه ريما ياف عليه 
الوَديعة من جهته» فلا كو سينا للصمان» بخلاف حال ب حَضرة المالك» ثم 
)١(‏ هي «غ»: لاعن شيخه). والمغبت هو الموافق لما وقّع في: «خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين 
البِخَارِي 883 7/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4 144)] . 
(١؟)‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/وه"] . 
(*) ينظر: «الفتاوّى الْوَلْوَالِجِيّة) [8/8]. 


(:) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْييْجَابِي [818/3] . 
(5) ينظر: لمختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1845/9] . 


530 2 البيان ©» 


بالاعترافف بعد الجحود عند المالٍ لا ب يبْرَأَعنِ الطَّمانٍ إلا بالتسليم إليه ؛ لأن المُوحمَ 
ما طالب برد فقد عله عن الحفظ ؛ لأ المُوكعَ كان وكيآة بحْظ اَي والعزل 
فسْح [:1م: ؟دام] من جهة المالك . 

فإذا جحد الوَدِيعَةَ بحَضْرةٍ صاحبه؛ حَصَ المح ِن جهَته أيضًا ؛ لأنه إنكارٌ 
مِن الأصلء فتمَ المَسْحّ ف فبْقِي الشي* 2 في يده لا على وجْه الأمانة» فصار كمَئِض 
ا َل عن الَّمانِ بالاعترافي ؛ لأن العقدً لا يَعُودُ 
إلا بالاستئنافي 007 » ولم يُوجَد. 

والجحودٌ قد يَكُونُ فا كما في جحود الوَكيلٍ الوكالةً بِحَضْرةٍ صاحيه؛ 
وكما في مُتعادي البيْع إذا تجاحدا ؛ كان ذلك فشمًا لايع » بخلاف خلاف المُوع 
معد ذا واف 4 حيرت يعن الشَّمانٍ لقيام الأمر» وقد مر بيانُ الفرقي . 

وقال في كتاب الغصبٍ من (الأجناس): : «وأمًا المُودَعٌ إذا جحد الوَدِيعة: 
كان شيحْنا أبو عبد الله الجُرْجَانييُ نك يَقُولٌ: إنه على وجْهَيْن: إِنْ نقّل الوَدِيعةَ عن 
ميو ب مساو ا وو 
ان فل 00 

ونَقَلَ في «خلاصة الفتاوئ» عن «المنتقى»: : «إذا كان الوَدِيعةٌ أو العَارِي 0 
يمول ؛ يض ِالْجْحُودٍ ون يحَولها) 2 . 

وقال في ول كتاب «الوَدِيعةٍ) من «الأجناس): «الأمانةٌ تَثْقَلبُ مَضْمُو 
بالموت إذا لم يِبَيْنْ غ إِلّا في ثلاث مسائلٌ! 
)١(‏ في «غ»: : «ابالاستيفاء) 


(1) ينظرة والاجاس» لاطي ار : 
() ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/59"] . 


د 


,9 كتاب الوديعة 44 ببببببببببب ب 1 


ااا ااه شاية الييال #8-ب-ت-ا--- 33 7773م 
إحداها: مُمَوَلى الأوقافف إذا مات ولا 0 َال عَليها التى أحَدّهاء ولم 
ُيْيّنْ لا صَمانَ عليه ؛ ذكّره في كتاب «الوقف» لهلال الْبَضْريٌ :م 
والثانيةٌ: السلطانٌ إذا خرّج إلى الغزو وعَدِمواء فأودّع بعض الوَدِيعَةَ بعضَ 
الغاتمين ومات ولم يُبيّنْ عند مَن أَوْدَع لا ضَمانَ عليه. ذكّره في «السَّيّر الكبير) . 
والثالث: أحدٌ المتفاوصَيْنٍ”© في يده مالُ الشَّرِكَة» ومات ولم يُبيّنْ ؛ لا ضَمانَ 
عليه . ذكرّه في كتاب «السّيّر) الأصل20© . 
وذكّر في (الواقعات» في باب الوّدِيعة بعلامة النون: «المُودَعٌ إذا قال: دفئتُ 
الوَدِيعَةَ في مكانٍ كذا ونسيثُ موضكهاء فهذا على وَجْهَيْن: إِمّا إِنْ قال: دفتها في 
داريء أوْ في كَرمي7": أوْ في موضع آخرٌ؛ ففي الوجه الأوّلٍ والثاني: لا يَضْمَنٌ إذا 
كان للدارٍ والكَْم بابٌ ؛ لأنه ليس بِتَضْيِيع » وفي الوجه الثالث: يَفْمَنٌ لأنه تضيِيمٌ) . 
وذكّر في هذا الباب أيضًا: «إذا قال المُودَعٌ: سقط مي الوَدِيعَةٌ فضاعت ؛ لا 
يَضْمَنُء ولو قال: أسقطث يَضْمَنْ ؛ لآن هذا تضييعٌ) . 
ونقَلٍ في «الأجناس» عن «نوادر ابن به : «إذا ادع المُسْتَوْدَعٌ ميلع 
الَِيَة منذٌ عشرة أيّامه فقال صاحبٌُ الوَديعَة: : أنا يم لي أنها كانت في يديه من 
يومين » فقال المُسْتَوْدَع: يا بعد ذلك فضاعت ؛ دق [4/1:؛ظ]» فإن قال 
حين خوصِم: ليس له عددي وَدِيعَةٌ » ثم قال: وجدتّها فضاعت ؛ صَمِن)0). 
)00( في ولاج): «المتعاوضَيْنِ) . 
)١(‏ ينظر: «الأجناس» للناطفي [481/1 - 487] » ولفظه: «ذكره في كتاب شركة الأصل». 
() الكرم: شجيرة من فصيلة الكَرْمِيّات » تُرْرَعَ مُنْذ القِدّم. تُعْطِي عَنَاقِيدَ العنب . وقد تقدم التعريف 
بذلك. 
(؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي ١ ]1441- 580/١[‏ 


م © كتاب الوديعة © 


وَالْجحُودُ تخ من جهَة الْمُوو كَحَحُود الْوَكيل الْوَكَالَةَ » وَجْحُودِ 5 
لْمَُعَاقَدِينَ ال لهم لع + ليلذ ترفغ باز ينال لأروي ةك روك المنقزم 
كَالْوَكيلٍ يَمْلِكُ عَزْلَ ِهِب بِحَضْرَة الْموَكلٍ وَإذًا ازكَمَعَ لا يعُودُ إلا بالكَجدِيدِ كلم 
يُوجدٍ اله إلى كائب الْمَالِك» ا ا ا 010 
2 *23 غاية البيان © 

وكتبنا هذه المسائل تكثيرًا للفوائد. 

قوله: (كَحْحُودِ الْوَكِيلٍ الْوَكَالََ)» يعني: بِمَحْضَرٍ مِن المُوَكّل » وذلك 
دل اظا/م] لأنه كَرَكَ الالتزام 2 فكان فسْحًاء 


وتَقَلَ في (الأجناس) عن «نوادر ابن سماعة) عن محمد 9ا: «إذا وَكَّلّ ثم 
قال: لم أوكلهع تريكن ربرنا رغزلاحن لوليا 

وفي غَصّبٍِ «الأجناس) تقل عن وصايا «الأصل0(": (إذا أَوْصَئ ثم ار 
الوَصِيّةَ فقال: لم أوص ؛ ؛ فهو رجوعً), وقال في «الجامع الكبير): الا يعون 
رجوعا)(". ٠‏ وفي #توادر ابن شجاع!؟2): عن محمَّدٍ ره: «إذا ع اك 
قال: لم أوص له لم يَكُنْ رجوعا. لال : شهَدُواأني لا ُوصِي له؛ فهو رجوعٌ؛ 
وكذلك لو وَكَلَ وكيا بيع عبد له ثم قال: اشهدُوا أني لم وَل ؛ فهو كب » وهر 
وكيل + ولو قال: اشهدوا ني لا أوكَله يع العبدٍ؛ فهو عَرُلٌ» ولو شهِدُوا عليه 
بالكفرٍ فجّحد» وقال : ما تَلقّلْتُ به ؛ يَكُونُ ذلك توبةٌ ورجوعًا منه(6©. 


قوله: (قَتَمَ الرَّعُ) » أي: رَفْعُ عفد الوَوِيعَة» وهو فشْحُه. 


:]481/١[ ينظرة «الأجناس» للناطفي‎ -)١( 

. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 45/0 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/ه؟؟].‎ )7( 

(؛) فى «الأجئاس» قال: وفي نوادر بن سماعة. 

اك ينظر: «الأجناس» للناطفي ٠ ]541/١[‏ 
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7س وضع ا او سس 
يَمْلِكُ عَزْلَ تَفْسِهِ بَِيْرٍ مَحْصر مِنْهُ أو طَلَبه م بتي الْأَمرُ بخلاف مَا إذَا كَانَ بحَضْرَتِه . 

قَالَ: : وَلِلْمُوَع أَنْ يُسَافِرَ الوَدِمَة عو ون عَانَ لها حَمْلٌ وَمُؤْئة عِنْدَ أي 
حَنِيِفَةَ [؛ ٠/و]‏ نك لقاع م عاه 4 فاته جع جاه وروا فرق © 6ه كه أها عا يا وأ عاج مهاه هو :1د 
جس سس وو فاية فزق 8ل سح 

و َ 8 د م 

قوله: (بخلاف الْخلّاف)» أي: فِعْلًا. 

قوله: (وَلَوْ جَحَد جَحَدَمًا عند غَبْرٍ صَاحِهَاء لا يَْعَئُّها عِنْدَ أبِي يُوسْفَ خِلَانا 
لِرُكَرَ يجنا ) . هكذا ذكّر الخلافٌ في «شرح الطَّحَاوِيً) ب بينَ أبي يوسفٌ وزُقرَ وذكر 
فى «المختلف) وقال: «عندنا لا يَضْمَن)27. 

وتَقَلَ فى «الأجناس) عن «اختلاف زفر): (عندٌ أصحابنا لا صَمانَ عليه 
وقال زفر: يَْسمَن0" . 

قوله: (آَوْ طَلَبهِ) » أي: بغير طليه. 

قوله: (بخِلانف ما إِذَا كَانَّ بِحَضْرَتِهِ)» أي: كان الجحودٌ بِحَضْرةٍ صاحب 
الوَدِيعَة . 

قوله: (قال: وَلِْمُودع أن يُسَافِرَ بالْوَدِيمَةِ» وَِنْ كَانَ لَهَا حَمْلُ وَمُوَُْ)» أي: 
قال القُدُورِييْ في «مختصره)9” ؛ ولم يَذْكُرِ القُدُورِييٌ فيه الخلا . 

وقال في شرح الأقطع»: «هذا الذي ذكّره قولٌ أبي حنيفة 48 إلا في موضع 
(1) ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [11"45/9] ٠‏ 


٠ ]479/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 
٠ ]١1/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ»‎ )( 


---2-:25252525255595999992828211 
واحدٍء وهو أن يَكونَ طعامًا كثيراء فإنه يَفْْمَنُ استحسانًا إذا ساقّر به لا قياسّاء 
وقال أبو يوسفٌ ومحمد #85: لا يجوز أن يسافر بماله حَمْلُ وَمُؤْئة)(2. 
وقال الإمامٌ الأسِْبْجَابِيٌ هته: «ولو أن المُودَعَ سافّر بمالٍ الوَدِيعة: إِنْ كان 
ع ف 7 5 5 000 
الطريق مَخَوفا صَمِن » وإِنْ كان غيرٌ مَحُوفٍ لم يَضْمَنْ إلا إذا تهاه صاحبٌ المال 
عن السفرٍ به » فحيئَئذٍ يَضْمَنُ » وَرُوِيَ عن أبي يوسفٌ ومحمد ها أنهما قالا: إذا 
5 2 2 ا ِِ 2 
كانت الوَدِيعة لها حَمْلٌ وَمُؤْتَُ» فسائر بها ضَمِن)0©. 
وقال الإمامٌ علاءٌ الدّينِ العالمُ يفم في «طريقة الخلاف»): «إذا كان لها حَمْلٌ 
مووعة .. قاع 2 39 
وَمُؤْنَهَ ؛ فعند أبي حتيفة: لا يَضْمَنُ » سواءٌ كان السفرٌ قريبًا أوْ بعيدًاء وقال محمّدٌ 
يَضْمَنُ » سواءٌ كان قريبًا أوْ بعيدًا » وقال أبو يوسفٌ ه: إِنْ كان بعيدًا يَضْمَنُ » وإلّ 
فله)©2 , 
ثم قال: «وأجِمَعُوا على أن الطريقٌ إذا كان مَخُوفًا يَضْمَنٌ كيفّ ما كان) . 
ثم قال: «وأجِمَعُوا على أنه لو سائّر بالوّديعة في البحر يَضْمَنُ)9). 
وقال فخر الدين قاضي خان :3 في اشر النائع العيتيو»: ا وأيصنوا علي 
أ الأب أو الوَصِيّ إذا سافر بمالٍ اتيم لا يَضْمَنُ ) والوَكِيلٌ بالبيع [3/؛؟او/م] إذا 
شاقر بها كل بتئعه؟ قالوا: إن [ قَيدَ]١‏ *» بمكانٍ بأنْ قال: بِعْهُ بالكوفة » فسافرَ به 
يَضْمَنْ وإِنْ أطلّق إطلاقًاء فسائّر به لا يَضْمَنُ إذا سُرِقٌ أو ضاع فيما لا حَمْلَ له» 
)00( ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [419/3]. 
)02 بنظر : اشرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْبِئِجَابِيّ [ق/018] . 
(*) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/9/4؟] . 


اق المصدر السابق. 
١ه(‏ ما بين المعقوفتين: في (م): (قيّده) . 


0 


ليها هايةالبيان ع لل ل - ست 
وَيَصْمَرٌ فيما له حَمْل وَمُؤْكة) ونه عن اب ولزن لتر لكر رشي : 

ثم قال فخرٌ الدّين قاضي خان نه: «هذا إذا كان الطريقٌ آمئّاء فإن كان مَحُوفًا 
وللمُودع بد م مِن السفرٍ ؛ صَمِن بالاتّمَاقِ , وكذا الأب [4/0؛,] والوَصِيٌ » وإنْ كان 
محُوقًا ولا بد من السفر: إِنْ سائر بأهله لا يَضْمَنُ» وإنْ سار بنفيه صَمِن ؛ لأنه لا 
يُمْكِنْهِ أن يْرُكَهَا في أَمْلِه ‏ وكذلك الأب والوصيٌ»). 

وجهُ قولهما: أن المالك تَلْحَفُهُ مُوْئةٌ الردّء والظاهدٌ أنه لا يَرْضَىئ بهاء فَيتَقَيدُ 
بمكان الوَدِيعةٌ» وهذا لأن المُودعَّ يَجُورُ أن يَمُوتَ في بعض الطريق » فَيَلْرّمُ المالكُ 
الردَّء والظاهرٌ أنه لا يَرْضَئ بما يَلْحَفهُ مِن مُؤْتَةِ الردٌ. 

ثم أبو يوسفٌ رفت جعّل الخروجٌ القصيرٌ عفرًا؛ لأنه قليلٌ قياسًا على العَبْنٍ 
البسرثي التجارات + وآده عمو بالإجماع + وقال ميجمة يوه : : لاضرورةً ذ في الخروج 
بما له حَمْلَ وَمُؤْنَةٌ: فلا مجْعَلٌ عفوًا كيف ما كان؛ لعدم الضرورة . 

ولأبي حنيفة وللقه: أن الأمرّ بحمْظ الوديعة مُطْلَنّ ؛ لأن صَاحِبّها لم يَخْصََّ 
مكانًا دونَ مكانٍ , فكان للمُودع أن يَحْمظها حيثٌ شاء ؛ عملا بالإطلاق ‏ كما يَحْمَظ 
ماله ؛ لأن الإنسااً يح ماله حيثُ هو» فكذا يزه حفْظ ليع حيثُ هوء وحقْظ 
المالٍ في السفر معهودٌ مُطْلَنٌ في الشَّرِيعَة» ولهذا إذا فل الأبُ أو الوَصِيُ ذلك لا 
يَضْمَنٌ إذا كان الطريق آمًا . 

ولأن المُودّعَ ربّما يَحْتَاجٌ إلى السفر لمصالِحه» فْبَعْدَ ذلك إمّا أن يَبْرّكَ السفرٌ 
لحفظ الوَدِيعَة» فلا يََْمُه ذلك ؛ لأنه لم ْم أو بُودعْ الوَويعة عند غيره» فليس 
له ذلك ؛ لأنه يَضْمَنْها أو يَسْكَأْ+ جد مكانًا لحِمْظِهَا ؛ فلا يَلْرَمُه ذلك أيضًا ؛ لأنه صََماقٌ 


)١(‏ وقع بالأصل: «لم يلزمه». والمغبت من: (ن)» و(ام)؛ ولاج)؛ وااغ)؛ ولاس». 


لللللس2سبب يبب لل يه ههاية البيان © 
لاأيفرمه ذلك + قلع يتق نويج إلا ايساق لوجي 

إن قُلَتَ: الغالبُ في المَفارٌة الهلالك» يَدُلّ عليه قوله ل: : (الْمُسَافدُ وَمَاله 
عَلَى قلت" إلا مَا وَقَى الله 2 

قُلْتٌ: :لا نْلَُ إذا كان الطريٌ آمّاء وكلامنا فبما إذا كان آمنَاء والحديثٌ ور 
في ابتداءِ الإسلام» حيثٌ كانت الطرقٌ مَحُوفةٌ بسبب غَلةٍ الكمّارِء ولا كلام لنا فيه. 


هاتره - و 7 4 
إن قُلْتَ: إن الحفظً المأمورّ به هو الحفظ ين كلّ وجوء وهو الحفظ في 
المِصّر » فإذا سافر توك ذلكء فَيَلْرَمُهُ الصَمانُ. 


قُلْتُ: لا نُسَلَّمْ أنه ترك الحفظً من كلّ وجوء بل أتى به ِن كلّ وجه ؛ لأنه ما 
فات شيءٌ م هن أسباب الحفظ ؛ لأنها بحماية السلطان والأمن» وكلٌ ذلك حاصلٌ » 


فلا ضَمانَ إِذَنْ بخلاف البحر» فإن الهلاكَ [/؛؛!ظامء] فيه [غالبٌ بالرياح والأمواج 
وخير ذلك » ونين لم يعن الهلا]0" غاب الج ليست بغالة؛ يل كل الخد 
منهما محتّملٌ على السواءء فلا يُحْكُمُ بالنجاةٍ بالاحتمالٍ» فِيَضْمَنُ 

قن قُلْتَ: الحفظ في السفر لم يَدْخُلُ تحت الإطلاق » لأنه ليس بمتعارّفي؛ 


)00( أي: ا كذا جاء في حاشية: «ج2))» و(م)) وااس»). 

)١(‏ أخرجه: أبو طَاهِر السلفيمٌ في (أَحْبَار أبي الْعَكَاء المعري» كما في: «البدر المنير» لابن الملقن 
[07/1"] » ومن طريقه ابن العديم في «الإنصباف والتحرّي في دقع الم والجرّي عن أب بي العلاء 
المعرّي [4 /14/ مطبوع ضمن «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء»] عَنْ أي هُريرَة 1 قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ لطر تله : : َو عَلِم الَّاسُ رَحْمَة اله الْمُسَافٍِ؛ لصح النَاسُ وَهُمْعَلَى سَمَرِ » إنَّ الْمُسَافرَ 
وَرَخْلَهُ َلَى كلَّتٍ» إِلّا ما وَقَى الله . 
قال السخاوي: «[أحاديث] كلها ضعيفة». ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [084/0؟]. 
و«المقاصد الحسنة» للسخاوي [ص/49 50]. 

() ما بين المعقوفتين: سقط من «م). 
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لأن العُرَفٌ هو الحفظ في الأمصار. 

قُلْتٌ: ا نسل أن الحففاٌ في المضر هو المتعارفٌ ألا تر أن أهلّ البواي 
يَحْمَطُونَ أموالّهم كَمَةَ» ولا يَتْقُلُوتها إلى المضر » كما يَحّْظ أهلُ المضر فيه . 

أو تقول العُرْفُ مشترلكٌ فلا يَصْلّحُ مُقيدَ مُقيّدًا للإطلاق بالاحتمال. 


أو تَقُولٌ: الحفظ في المصر إِنّما بُرادُ به لكونه حمظاء لا لكونه في المضْر» 


َإِنْ قَلَتّ: يَردُ د عليكم هنا مسألتان: إحداهما: 

إذا وَكَّلَ رجلا بالبيع » فساقر بالمال يَضْمَنُ» والأمرٌ بالبيع تقَيّد بمكان البَيع 
غادة وهو المصن: 

وكذلك إذا استأجر رجلا ليَحْنَظ ماله بدرهم شهرًا فساكّر بذلك المال؛ فإنه 
يَضْمَنُ » والأمرُ بالحفظ ثبت مطلقًا» وممَ هذا تقيّد بمكان الحفظ عادةً وهو المصرٌ. 

قَلْتُ: قالوا [ة في ]0 مسألة التّوْكِيلٍ قيامنٌُ واستحسان: 

مل ون لفيا جاخ خملا بالإطلات. 


وعلئ وجه الاستحسان تَقُول: إنه ا بالبيعء وليس بمأمورٍ بالحفظ 
مقصتودا : وإنما شت كوثه مامورا بالحقظ صُرورة) ولهذا ملّك البَيِعَ مطلقّاء حت 
لو [0/؛؛ظ] باع بمصر آخرٌ جاز» ولكن لَمَا نبت الحفظ بطريق الضرورة» والثابث 
بالضرورة يَرْتَِعُ بمكان الحفظ بطريق الضرورة عادة وهو المصرٌ» فلا ضرورةً إلى 
غيره. 


9 


لق ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و(ام)؛ و(لج» ؛ ولاغ)؛ ولاس»). 
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وَقَالَا: ليس له لَهُ ذَِكَ ذا كا ١‏ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤَْةٌ 

وَقَالَ السَّافِمِيُ: ع َلِكَ في الْوَجْهيْنِ ٠»‏ لأبي حيبق فد طق إِطْلَاقُ 
لآم وَالْمَمَارَةُ مَل للْحِمْظِ إِذَا كان الطَريقٌ ينا وَلَِذَا يمْلكُة | لَأَبُ وَالْوَصِي 
ووس 

دَلَهُمَا: اقبي مؤةُ ارد وما لَه حَمْلُ وَمؤْةٌ» وَالطَاِرُ هلا يَزضَئ به 


تقد » وَالسَافِعيهُ 1 ُيده ِالْحِْظِ القعادب وق العلط ني الأقضاره وضاز 
كلاس مقاط يأخر..' 
يي حب و 

ولأن الغابتَ بالضرورة لا يَصِحّ فيه التعميمٌ » فلا يُرَادٌ غيرٌ المضرٍ لإرادة 
المصر بالإجماع ؛ لثّلا مَل يأر يَلَرّمّ التعميم . 

وان سال الجا فإنها تمليكُ المنفعةٍ بعوَض » فكانت المتقعة صسليقها 
مستحقًا بالعقدِء فَعيّن مكانٌ العقدٍ للتسليم؛ أن يا العلد يتتية” في 
المُعَاوضات » فإذا سافر ضَمِن ؛ للخلاف. 

وأمَا فيما نحن فيه: فلَمْ يتَعيّنْ مكان العقد لحِفْظٍ الوَدِيعة؛ لأن المُودَعَ لم 
يَتَرَمْ ذلك فيهء فَلَمْ يَضْمَنْ بالسمّر. 

وقال الشافعي :8ة: : قل الود بع من قرية إلى قريةٍ: إِنْ كان بِيتهُما مسافة 
نسم سفرًا ضين» ون لم يَكُنْ فإ نقّل ين قرية آمك دأي: ٠‏ معمورة 0 


و 


غير آهِلةٍ ضَوِنَ ؛ لأن القريةً الآهلةً أ حرَزُ في حقّه؛ وإن كان بالعكس لم يَضمَنْ 
[ذا لون نقصان الجرز ف في القرية الآهلة. ٠‏ إلئ هنا لف اوجيزهم)7©. 


قوله: (وَإن ذ كان له حل ثلئ) . 


(1) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي ٠ ٠/10[‏ "] . 
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قُلمَا: موه ار ترَمهُ في مله صَرُورَة انيكال أمرو» قا الى ب وَالمُعَتا 
زه في البضر لاط ون ُو في ْنا تشفط ماله ؤيهاء بخلاف 
الاسْتِحْفَاظٍ بجر ؛ لِأَهُعَفْدُ مُعَاوَضَةٍ تبَفْئَضِي التَّسْلِيمَ في مَكَانِ الْمَقْدِ. 

6 14 اغوي عزوي » قوع بها نلأ اليد ثنية: 
الك ا يت ا 2037 د لت س1 21 

الحَمْلٌ: بالفعع معي : حَمَلَ الشي6؛ ومنه : ماله حَمْلٌ وَمُؤْئة. يَعُنون: ما له 
قل يَحْتَاحُ في حَمْله إلى طهر أن أغروستكال . كذا في «المغرب)(2. 

قوله: (مُوْئَةُ ار تَلرَمُهُ في مِلْكِهِ ضَرُورَة امْيعَالٍ مرو فَلَا َُالَى بهو) » جوابٌ 
عن قولهما [01:"رام]: إنه يَرَمُهُمُؤْئةُ الردّ فيما له حَمْلٌ وَمُؤْئَة. 

يعني: لفاك التؤوة تلقل المالاك إكا مات الشرك وي لقره ؛ لكن إنما 
لَحَِيْه مُوْتَةَ الرد لا مُوْ: نه السفر ؛ لأن الوَديعة ملْكه » وقد بَعْدَتْ عنه لضرورة كون 
الوَدِبِعةٍ محفوظًا في ذلك المكان, بامتثال المُودع أمْرَ رَ المالك مطلقًاء لا لمعنى من 


قبل المُودع » فلا الى بلّحاقي المَؤُونةٍ ضرورة وضِمنًا. 

قوله: (فَيَقَتَضْ بَفْتَضِي الَّسْلِيمَ في مَكَانٍ المَفْدِ) . 

ايقالُ: موضعٌ العقدٍ في السَلَمِ لا يعي للإيفاء عند أبي حنيفةً » حتى كَل 
بيانَ موضع الإيفاء من شرائط السّلَم. 


نا تَقُولُ: التسليمٌ نَم ليس بواجب لََةَ في الحال» فلهذا وجب تعْبينُ 
المكانٍ حتّى لا يُْضِي إلى الجهالة الممْضية إلى المنازعق» بخلاف الإجارةٍ» فإن 


التسليعَ واجبٌ للحال » فَيتَعيّنُ مان العقدٍ للتسليم . 
قوله: (وَإِذَا َهَاهُ الْمُودِعٌ أن َخْرُجَ بالْوَدِيعَةٍ» قَخَرَجَ بها ؛ ضَيِنَ) . 


(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [719/1]. 
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إذ الْحِمْظُ في الْمِضْر أب َكَانَ صَحِيسًا. 

قَالَ: ذا ومع َجَْانِ عِنْدَ َجُلٍ وَدِبَِة َحَصَرَ أَحَدُهُمَا يَطلَبُ نَصِيبَهُ؛ 
لم يُدهَمْ َب َصِبهُ حَنّى يَحضْرَ الْآحَدُ عِنْدَ بي حَنيفَة وَكَاَا: يُذْفَعُ إلَبْهِ نَصِيبَه . 
9 غاية البيان 4# 

قال محمدٌ في أصْلٍ «الجامع الصغير» : ١فإنْ‏ نهاه المُودعٌ أن يخرُّجَ به فخرّج 
[به]”'" فهلّك ؛ فهو ضاميٌ)(" . 

وذلك لأنه إنما لم يَضْمَنْ بالسفر قبلّ النهِي ؛ لأنه لم يخصّ مكانا دونَ مكانٍ 
فكان له أنْ يُسَافِرَ؛ِ عملا بتعميم الأمرء فإذا نهاه عن السفرٍ والخروج عن مكان 
الوَّدِيعةِ؛ فقد خصّ مكان الوديعة بِحَفْظها فيه» فإذا خرّج فقد خالف ؛ لأنه توّكَ 
امتثالٌ الأمرِ فيَضْمَنٌ إذا ملكت » والتقيبدٌ بالمضر مفيدٌ فق ؛ لأن المضة اعون 
ََيدُ الحفظ بالمضر . 


قوله: (ثَالَ: وَِذَا أَوْدَعَ رَجْلَانِ عِنْدَ رَجْلٍ وَدِيعَةً فَحَضْرَ أعرهنا تلت 
نَصِيية ؛ لَمْ يذكَْ إل صر حَبَى يشر الْآحَرُ مِنْدَ أبِي حَِيقَةٌ يلد وَقَالَا: : يُذْقَعُ 
ِلَبْه نَصِيبة ) ) أي : قال دور فى (مختصره)27 , 

قال صاحبُ «الهداية» :9ك: (وَالْخِلَافُ في الْمَكيل وَالْمَوْرُونِء وَهُوَ الْمُرَادُ 
ِالْمَذْكُورٍ في «الْمُخْتِصَرِ)) , أي: في «مختصر القُدُورِيَّ) 0" . 

وإنما قال: (وَهُوَ الْمُرَاهُ) ؛ لأن كلام القَدُورِيَّ بإطلاقِه يَشْمَلُ ما يُقْسَمُ وما لا 
يم ؛ فكان محم للوجوين فقل؛ اماه مام اسدلاا يوضع «الجامع 
الصغير) ؛ لأن محمدًا ولاه قال فيه: ااثلاثةٌ نفر أُودَعُوا رجلا [450/1و] أل درهمء 


2 ءً 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م)؛ و(اج2؛ والغ1), واس), 
)02( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 61٠‏ ] . 
(") ينظر: امختصر القدُورِي» [ص/11]. 

(4) ينظر: المصدر السابق٠‏ 


١ 


1 كات الودبعة 0 


رَي: : «الْجَايع الصّغِيرٍ»: فَلَانَةٌ اتَوْدَهُوا رَجُلَا لقا قَكَابَ انْنَانِ قَلَيِسَ 
لِلْحَاضِرِ أن يَأَخْدٌ تَصِيبَهُ عِنْدَهُ وَقَالَا: لهُ ذَّلِكَء وَالْجِلَافُ 7 الْمَكبلٍ 


وَالْمَْرُونِ وَهُوَ الْمُرَادُ الْمَذْكُورٍ في الْمُخْصَرِ. 

ل سي اي لبان #8 سا3 اح 
فغاب امسا 5000م . قال: ليس له أن يَأخُلّه؛ وقال أبو 
يوسَقَ ومحمد يؤلها؛ له أنّْ يأحذه)(0. ٠‏ إلى هنا لفظ «الجامع الصغير) . 


قالوا في اشروح الجامع الصغير»: وكذلك هذا الخلافُ في كلَّ الأموالٍ التي 
تَخْتَمِزْ القضمَة : 

وكذلك وصَمٌ المسألة في (مختصر الَّحَاوِي) حيثٌ قال: «ومّن استودّعه 

7 5 
لان نر ين الدراهم أو ما سواها مما يُقْسَم» واد الس يطل عنيي مهل 
ولم يمْضَرْ صاباء لم يكن [1/ه؛ اظ/م] عليه أنْ يُعْطِيَةُ منها شيئاء وهذا وَل أن 
حنيفة ة وليه » وبه تَأَخْذُ وقال أبو يوسف ومحمد و١‏ عليه أنْ يعطيه لها . 
إلى هنا لنْظ الطْحَارِيٌ نهلك في «مختصره) . 
5 3 

قال الإمامٌ الأسْبيْجَابِيُ في «شرح مختصر الطْحَاوِيّ): «وقال صاحباه: يَذْفَعُ 
نصيبه إليه. ولا يَكُونُ هذا قِسْمَةَ على الغائب» حتى إن الباقي لو هلّك في يدٍ 
المُودَع ؛ كان للغائب”" أن يُمَارِكَ القابضَ فيما قبَض » ولو هلّك المقبوضٌ في يد 
القابض ؛ فليس له أَنْ يُشَارِكَ الغائبّ فيما بقِي)227. 

وقال الشيح أبو نصر البَغْدَادِيُ ه: «وهذا الخلافُ الذي ذكّره إنما هو في 
المكيلاتٍ والمّؤزوناث. قاله أبو يوسفٌ 2 استحساناء قال محمد 49: قول 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»؟ [ص/41] ١‏ 
)١(‏ ينظر: امختصر الطحاوي») [ص/4١1].‏ 


م وقع بالأصل: «للقابض». والمثبت من؛ «ان)؛ ولام)؛ والج1؛ والغ)؛ ولاس). 
(؛) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأَسْييْجَابِيْ [ق/18*] ٠‏ 
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2 شن اقرف ١‏ 1 

أنه طاك بدفع نصيبه ؛ فيؤٌ نا دع إ[ يه كَمَا في الدَيْن الْمُْعَرَك ؛ 

اي قلي يناسل له وَهُوَ التَضف»ء وَلِهَذَا كَانَ لَه أَنْ يَأَخْنَكُ 
و 9 1 ع 


>2 هو 


حخنيفة أنه طَاليَهُ بدَفع تَصِيبٍ الَْائيْتِ ؛ هي 


2 


أي لوطو الك ورا لمعي يَْكَملٌ عَلَى الْحمينِ وَل 


و 


يكمَيّرٌ حَقَهُ إلا بِالْقِسْمَة و ع و د 
الإجْمَاع» بخلافٍ الدَّه نامتك أنه يُطَالئَُ بتَسْلِيمٍ حَقَهِ؛ 3 الدثو 
ُقْقَى بِأَنْكَايهًا. 
سس سه ايةالهيان ‏ 
أبي حنيفة و أْيسُ» وقول أبي يوس أَوْسَعٌ) . إلى هنالف أبي نصرٍ في اشرح 
القَدُورِيًّ»» وكذلك قَيدَ يد الخلافٌ في «إشارات الأسرار) بما يُكال أو يرن ولكنٌ 
ذكّر محمدٌ الخلافٌ في «الأصل» فيما يُقْسَمُ وفيما لا يُقْسَمْ. 

قال في «الأصل): «قُلْتُ: أرأيت رَجُليْنِ استودعا دراهم» أوْ دناني: أز 
ياًاء أو دوابٌ أْ عبيداء فجاء أحدّهما والآخرٌ غائبٌ» فقال لِلمُسْعَووِ: : افق إليَّ 
حِصَّتي فأبّى ذلك» فتقدّما إلى القاضي فقّضًا القصّدً ؛ أيَبَغي . بي للقاضي أنْ يَأْمْرَ 


المُسْتَوْدَعَ أن يدقع إن ضاحيه يودكه بغر ممحضر من الأخر؟. 

قال: 0 جميعًا. قُلْتُ: لم؟ قال: ألا تَرَى أن 

- و 2 

المُسْتَوْدَعَ ليس بوكيل » ايت ياطخ أذ لس قم المال » وهذا قول أبي حتيفة و48؛ 
فقال ألو ؤم ومتحنده يلقواة يقن ذلك فيدْفعُ إليه حِضّْهء ولا تَكُونَ يسمه 
جائزة علئ الغائب)270. إلى هنا لفْظ محمَّدٍ نِم في «الأصل). 

وقال الحاكمٌ الشهيدٌ يلم في «مختصره) المسمّى ب«الكافي): «وإذا استودع 
الرَّجُلانِ رجلا وَدِيعةَ مِن دراهمَ أوْ دنانيرٌ أوْ ثيابَ أؤْ دوابٌ أو عبيدٌ» ثم حضر 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [894/4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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وله لد أن يأشدة.2 قُلْنَا: لَيْسَ مِنْ صَرُورَيِِ أَنْ يُجْبْرَ الْمُوِعَ عَلَى الدفع 
سس ب ل سسبو اي ةالبيان #48 
أحدُهما وطلّب نصيته منها لم يَكُنْ له حبَّى يَجْتَوًا ؛ لأن المُسْتَوْدَعَ ليس بوكيلٍ في 
القِسْمَة» وهذا قولٌ أبي حنيفةٌ » وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: يَدْكُمُ إليه نصيتّه» ولا 
تَحُونُ يَسْمَمُه جائزة على الغائب»). 

وعلى هذا الوجه: :بت الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ الخلافٌ في (مختصره) » 
ولم يُعَيده ب بماجققةوكذلك ذكزه سملل الأتكد انار + نفك في قِسْمٍ (المبسوط) 
مِن (شامله) وفي «كفايته) . 


اك شب الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسْئِجَابِيُ في «شرح الكافي): حكايةً 
الْحَمَّامِيٌ » وهي: (أن َجُلينِ دحلا حمّامًا» ودقعا إلى الْحَمَّامِيَ كيسًا ين الدراهمء 
فخرّج أحدّهما قبلّ صاحيه؛ وأَحَذ الكيسّ م ين الحَمّامِي وذهّب به فخرّج الآخرٌ 


3 


1 اله [1/د كوام] يواعف :ملق بد وطائي وثال؟ إنا 
دفعتاه إليك » وقد ضِ ضيعْتَ حمّي بالدفع إليه وخدّهء فجاء الحَمّابِيُ إلى أبي حنيفة 
وي مُنحغيًا به» وقصّ عليه القصّةء فقال له أبو حنيفة: قل له: لا أدمعٌه إليك 
وخْدَك؛ ؛ لأنّكُما دنَعثّماه إليّ » ولكن انْتِ بصاحبك حنَّى أدفعّه إليكما» تلض 
عن دعوّاه بهذه الحيلة. 

وجة قولهما: أن 3 [:/.؛ف] الحاضرٌ طلّب نصيبه فصع » فيُؤمَرُ بعسليم نصيبه 
إليه» كما إذا كان الدَينُ بين النينٍ» فطلب أحدُهما نصيه ؛ جاز للمَدِيونٍ أن يَدْقمَ 
إليه نصيه فكذا هذاء ولأن يد المُودع كيد المُودع ' » فلو كان المالّ في أيدي 
الشريكين ؛ كان لواحدٍ منهما أن يأ نصيته بغيرٍ رضا الآخَرِء فكذلك هنا له أن 
أذ نصيته وين المُودع . 


ووجهُ قول أبي حنيفة: أن حل الحاضر في الشَّائع » والمُودعٌ لا يَمْلِكُ تسليم 
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2ع ]ذا من لهُ ألف دِرْهَم وَدِيَةَ عِنْدَ إِْسَانِِ وَعَ عَلَبهِ آلف لِعَيْر َلِمَريمِه أن 
يَأْخُدَهُ ذا ظَفر يه وَلَيْسَ [: ١٠اد]‏ للْمُووع أن يَدمَعَهُ إِلَْد. 
نل هه غيةالبيان #2 
فرعو شتواك زوين كل صمو اولاني للدي بيط قر 
إفرارٌ نصيبٍ اللحاضر ؛ لأنه ليس بوكيل عن الغائي» فلو صم الإفرارٌ لزم القسْمةُ 
على الغائب» والمُودعٌ لا يَمْلِكُ القِسْمَةَ على الغائبٍ بالاتّفاقء وبه صَرَّح 
ق «الأصل»؛ وامختصر الكافي»؛ و«مختصر الكَرْخيٌ) ) واشرح الطّحَاوِيٌ)(2. 
وهذا بخلافي الَيْنِ؛ لأن المديوت يُسَلَّم مل نيه لا مال غيره ؛ لأن الديوق 
هئ بأمنالهاء والمُوكمٌ سل مال الغيرء ونظيء : رَجِلٌ له وَدِيعَةٌ عند إنسانٍ أؤ 
َيْنِ » فجاء رَجلٌ وقال: : إنه وكَلَنِي بَقَبِض الووِيَةٍ منك» فصدّقه وأب _ ا 
إليه لم يُجْيِرْه القاضي بالتسليم في الوَدِيعة» ويجْرُهُ في الدَيْنِ ؛ لِمَا قُلنا من الفرق. 
والجوابُ عن قولهما: أن المالّ لو كان في أيديهما كان لأحيهما أنْ يأر 


٠. نصيبه‎ 


ول 3 لآ يلزه مدذلك أن ياد تصية م من المُودع » ألا ترى أن الغريم إذا 
اعون عل لربيد دق سك باز و0410 طور اليا لك 111 ل 
وخر التروره يخا ست توه (كَمَا دا كَانَ له أَلَفُ دِرْهَمٍ وَدِيمَةٌ د إنسَانِء 
علي أ قبره؛ قيقريم أن أده ا طبر بو وكيس للموقع أذ يذقمة | لَيْه). 

قوله: (وَعَلَبِْ آَلنٌ)؛ أي: على المُودع . 

قوله: (قَلِمَرِيمِو)» أي: لغريم المُوّع . 

قال فخرٌ الدّينٍ قاضي خان فته في اشرح الجاع الصغير): : «وإِنْ كانت 
الوديعة دُعَوٌهًا ا فالصسيحٌ أله لا يكرد للحاضر أن يَأخُلَ حضيّه في قولهم جميماه. 


11 اينظرة شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبجَابِيُ [فق/حاكم]. 
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هه 


قَالَ: وَإِنْ أَودَعَ وَجُلُ عِنْدَ رَجلَيْنِ شَبنَا مما يُقْسَمُ؛ لَمْ يَجْرْ أَنْ يَدْقَمَهُ 
عاق الأ كن شاه .تح ل ناد ين شق وا 
بد سور ساو ال ع د 5 
كَدَلِكَ الْجَوَابُ فِي الْمُرْتَهَئيْنِ وَالْوَكِيليْنِ ِالشُرَاءِ ذا سَلّمَ أَحَدُهُمَا إِلَى الْأَحَر. 
َكَل: لأَحَمِما أ أن يسم بذ الأخر فى الصدهية 


انتم جا أفبظة أعنقها يذو اعر), اي' 5 ا 
ل دكي الخلاق في (مختصره) » فلأجْلٍ هذا قال صاحبٌ «الهداية») : (وَهَدًا عِنْدَ 

قال [+/:: ؟ظام] الو ابو الحسن الكَرْخِيٌ هك في (مختصره): (وإذا دع 
رجلٌ رَجُيْنٍ مالا قال يخ كل واحدٍ منهما نصقّه - يَعنِي: : يَقتَسمانِه - قال: فإِنُ 
دقع أحدُهما المالّ كله إلن صاحبه فْتَوِيَّ المال» قال: : يَضْمَنُ في قول أبي حنيفةً 
الذي دقّع النصفّء ولا يَضْمَنُ في قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يهكا شينًا. 

قال محمِّدٌ: إن أبا حنيفةً و قال ذلك فيما تُسْتَطاعٌ قِسْميُه » فأمًا ما لا تُستَطاعٌ 
قِسْمَتّه؛ نحوٌ المملوك والقوب» فإذا دقّع أحدٌ المُسْتودعَيِْنِ ذلك إلى صاحبه لم 
: 

وكذلك قول أبي حنيفة: إذا رمّن رَجِلٌ رَجُليْنِ شينّاء فدقّع أحدٌ المُرْتَهئيْنِ إلى 
مباتوده أواوكل رَجِلٌ رَجِلينٍ بشراء شيءٍ» فدقّع إليهما مالاء فدفعه أحدُّهما إلى 
صاحبه فضاع ؛ ذ صَمِن النصفّ » وما كان لا يَقَدِرٌ على قِسْمَتِه لم يَهمَنْ شينًا مما دقّع . 


0ط «مختصر القَدُورِي) [ص/ ١] ١‏ 


2 


5 كتاب الوديعة ع 


- 


لَهُمَا أنه رَضِيّ بِأَمَانِتِهمَا ؛ فَكَانَ لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أن يُسَلَمَ إلى الْأَخَر وَ 
يَضْمَْهُ كُمَا فِيمَا لا يُقْسَمْ . 

وله لاتقو يقرا بود يكل أعريدا لأ يله الرنل مي 
فيك دكا يكبل اوضق واانجري يوذ الْبْعْضَ دُونَ الْكلَّ مَوَقَعَ الك: 
إلى الأكر وق كرون المالك 6 ممه م الدَّافِمُ وَلَا يَضْمَنُّ الْقَابيضْ ؛ 9 
مُووع المُووع فدهلا يضمن وعَذَا واف هالا يسم َم مها وا 
يُمكتهمًا الاخيتام عَلَيْهِ نا اللبلٍ وَالتَهَارٍ عقي الْمَهْايَاةٌ كَانَ الْمَالِكُ 
في يدع الْكُلَّ إِلَى أَحَدِهِمَا في بَعْض الْأَحْوَالٍ. 
> يي ا سج ووو ل ا ا 

فأمّا في قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍ في ذلك كلّه فهو سواء لا يَضْمَرُ شيا 
[مما دقّع]" مما يُسْتَطاعٌ قِسْمَمّه أو لا يُسْتَطاعٌ يَسْمَيُه) . إلى هنا لفْظ الكَرْخيّ 
في (مختصره) 
١‏ وجهُ قولهما: أن المالكَ رضي بأماتتهماء حيثٌ أُودَعَهُما مالا» فكان دَفُمُ 
كل واحدٍ منهما إلى صاحبه دفْعًا إلى أمين المالك » فكان له أنْ يُسَلَّمَها إليه؛ فلا 
يَهْمَنُ الدافمٌ » أضلّه: ما لا بُقْسَمْ. / 

ولأبي حنيفةً: أن المالكَ رَضِيَ بِحِنْظِهِما جميمًاء لا بِحِفْظ [010ه؛ر] كُلّ 
واحدٍ منهما علئ الانفراد» بدلالة أنه أُودَعَهُما جميعا الوَدِيعة » فلو رَضِىَ بحفظ 
كلراص مبيناء لأكرها بالوةة ف انطو قوق آرمة السك م عناء 
والنصفٌ عندَ الآخَرِ؛ لأن الوديعةً مما يَحْتَمِلُ القِسْمَةً» وحيثٌ لم يَفْعَلُ كذلك ؛ 
عَلِمَّ: أنه ما رَضِيّ إلا بأمانتهما جميعًاء وحِفْظِهِما معًا. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م1)» ولاجلاء ولاغ1)؛ وااسلاء 


0-4 كتاب الوديعة ع 1 ا اس _ _ _ن ‏ مسلللع مه /ا 


وَِذَا قَالَ صَاحِبُ الْودِيمَة للمُودَع: لا تُسَلْمُهُإلَى رَوْجَيكَء قسَلَمََا إِلَهَا؛ 
لم عنمن : 
سسسب سس وو جاية الثيان: سس تي 


فإذا أمْكَنَ كُلَّ واحدٍ منهما الحفظ علئ الوجه المأمور به؛ وهو حِْظُهما معّاء 
ولم يَحْمَظْ على ذلك الوجد؛ صار ضامنًاء كَالمُووَعٍ الواحد إذا دقع الوديعة إلى 
غيره » ولا يَضْمَنْ القابض شين ؛ لأن مُودعَ المُودعٍ لا يَضْمَنُ عند أبي حنيفة م » 
بجلا الا جاخ + عيث لذ يكن الداقة ؛ لوجود الإذنٍ بالدفع دلالة؛ لأن 
الَويعة لما كانت مما لا يُشعطاع سمه ويتعذرُ اجتماغهما على حِفْظِها دائمً؛ 
كان ذلك دليلًا على أن صاحبها رَضِيَ بحفظ كُلَّ واحدٍ منهما علئ الانفراد على 
سبيل المُهَايأة» فلَمْ يَضْمَنْ أحدّهما بالدفع إلى صاحبه . 

وقال:في قسم «المبسوط) من «الششامل» : «لو أوقع رَجُلينٍ عبدّاء فتهايآ علئ 
أن يَكُونَ عند أحدهما شهرًاء وعندَ الآكَرِ شهرًاء لم يَضْمّنا ؛ لأنه لا يُمْكِن الحفظ 
معاء فجاز على هذا الوجه). 


قوله: (وَإِذَا قَالَ صَاحِبٌ الْوَدِعَةٍ مدع : : لا تُسَلَّمُهُ إلى رَوْجَتِكَ كَسَلَمَها 
إِلَيِهًا ؛ لم يَضْمَنْ) ) هذا لبْظ القَدُورِيّ في (مختصره)(2, 

قال الحاكمُ الشهيدٌ هته في «مختصره» المسمّى ب«الكافي): «وإِنْ قال: لا 
َدْدَعْهَا إلى امرأتِك أو عبدك أو ولدك أو أجيرك ؛ فإني أَنَّهُمُهُم عليهاء فدفمها إلى 
الذي نهاه عنه نوكت ؛ فإن كان [:::؟داء] 0 3 يَجِدْ بذ ين تفيها ليه؛ 


هذاء ا زهر له روه ضَمّنه صاخ ا 5 لفط ري 
وذلك ؛ لأنه خالف في الوجه الأوَّلٍ بعْذْرِه وفي الوجه الثاني: خالف بغير عُذَْر . 


(1) ينظر: امختصر القُدُورِي» [ص/١18] ٠‏ 
(؟) وقع بالأصل: اوخدمته). والمغبت من: «ن)اء و(م)؛ والج)» ولاغ)؛ ولاس». 
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وَفِي: «الجَا مع الصَّغِيرٍ): وَإِذا نَهَاهُ آَنْ يَدْنَمَهَا إلى أَحَدِ مِنْ عِيَالهِ كَدَكََهَا 
من لا بْدَ لَه مهلم يضمن » كم دا كت الْودَة داب ها عن الدع إلى 
كام وكَمَا ا ان شنا يُشقَط علَى ب يد النّسَاءِ ها عَنِ الدع إلى امْرَأَيِ 
وَهَوَ تحمل الأول ؛ أن لا يُمين إقَامةُ الْعَمَلِ معَ مُرَاعَاٍ هذا الَّرْط وَإنْ كان 
مُقِيدًا يلعو . 


و غاية البيان 22 

قالوا في (شروح الجامع الصغير): (فإِنْ هاه عن الدفع إلى عياله » فدقّع بعدٌ 
النهي: إِنْ دمّعه إلى من لا بُدّ له؛ لا يَضْمَنُ » وإِنْ كان له منه بد ضَمِن ؛ لأن الناسّ 
َخْتَلمُونَ في الأمانة» فإذا كان له منه بد أمْكَنَ العمل به فيَكُونُ الشرط مفيدًا . 

وإذا لم يَكَنْ منه بن بأَنْ كانت الوَدِيعةٌ دَابَهَ» فقال: لا تَدْفَْهَا إلى غلامِكَ ؛ 
ما ا لي د لاتبنهها زان امرأوك» فدك لم 

يَضْمَنْ ؛ لأن هذا مما لا يُسْتَطاعٌ الامتناعٌ عنه» فلا يُمِيدُ هذا الشرط) . 

والمرادُ من الأجير: مَرّ في أوَّلِ كتاب الوَدِيعَة 

قال ظهيرٌ الدّينِ إسحاقٌ الوَلْوَالِجُِ نهم في «فتاواه): (رَجِلٌّ غاب عن منزله 
ولق امرأتهُ » وكان في منزله وديعَةٌ» فلَمًا وَجَعَ طلّب فَلَمْ يَجدء إِنْ كانت امرأته 
أده لم يشمن ؛ لأده غير مصئم » لأن له أن يشقط الوديعة بيد تن في عياله» وإذ 


كانت نا أمرأثّه غيرٌ أمينة » 1 يَضْمَنُ ؛ لأنه مُضيّمٌ) 20 


قوله: (وَمُوَ مَحْمَلٌ الأوّلِ) وأورا الماكرة قي (للجاي الشكيرة»توهو الدع 
إلئ من لا بد له منهء هو المرادُ من الأوّلِء وهو الذي ذكره القدُورِيُ ين عدم 
الضَّمانٍ | إذا دقع الوديعة إلى الزوجة بعد النهيّ عن الدفع إليها. 


يَعْنِي: إذا وجّد بُدّا من الدفع إلى الزوجة» فدقّع ؛ ضَمِنء وإِنْ لم يَجِدْ بدا 
)١(‏ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجِيّة ["ه] . 


وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ د بد ضَمِنَ ؛ لِأنْ الشّوْط مُفِيدٌ لأنْ مِن الْعِيَالٍ مَنْ لا 

عَلَى الْمَالٍ وَقَدْ أَْكَنَ الْعَمَلُ به مَمَ مم مُرَاعَاةٍ هذا الَّرْطٍ فَاغْثُْرَ. 
وَإِنْ قَالَ: احْمَظْهًا في هَذَا [؟/أمد؛اظ] البَيْتَ ٠‏ تَحَفِظَهَا في بد بيت آخرَ منّ 

الدّارِ ؛ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنْ الشَّوْطً ءَ عَيْرُ مُِيلٍ» كَِنَ لين في دَارٍ وَاحِدَةٍ لا يَكقَاوََانِ 


قوله (مإنٌ بق الاي 

قال فى «ديوان الأدب): «عيالٌ الرَّجْل مَن يعُوله20. والمرادُ منه: الذى 
يُساكِنْ معّه » سواءٌ كان في نفقته أوْ لا » وقد مَرّ في أوّلٍ كتاب الوّدِيعَة. 

قولّه: (َاْتبرَ) » أي: الشرطً . 

قوله: (وَإِنْ كَالَ: احْمَظهَا في هَذَا [؟/أمواظ] البَيْتِ » فَحَفِظَهَا في بَيْتِ آكَرَ مِنّ 
الدَارٍ ؛ لَمْ يَضْمَنْ) » وهذا لفْظ القُدُورِيٌ في «مختصره) » وتمامه فيه: «وَإِنْ حَفِظها 
في دارٍ أخْرّئ م7 

قال في «الجامع الصغير): «محمّلٌ عق يفت عن أبي حنيفة ود : في 
الرّجُلِ أودعٌ رجلا وَدِيعَة» وأمره أن يَحْمَظَها في دارٍ» ونهاه عن الوضع في ذارٍ 
أخْرَئ» فوضّعه في التي نهاه عنها فهلّكّت » قال: : هو ضامنٌ » ون كان بيتانٍ في دارٍ 
- والعسألةٌ بحالها ‏ لم يَضْمَنْ)20. 

وقال الحاكم الشهيدٌ شك فى «مختصره» المسمّى ب«الكافي»): «وإذا قال 
صاحبٌ الوّديعة لِلمُسْتَؤدَع: إِحْبَأمَا في بيتك هذاء فحَبَأها في بيتٍ آخْرٌ في دارو 
(1) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [0/5/8"] ٠‏ 


)١(‏ ينظر: (مختصر القَدُورِيٌ» [ص/؟1]. 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١"4‏ ] . 


.م لللغل ب سلب ججي كتابٍ الوديعة 8ه 
ف الجزوموة عظهاى :قار لبن قي أن الاين عََوَكَانٍ في الْحِزٍ 
كَانَ مُفِيدَا فَيِصِحٌ التَقِييدٌ وَلَوْ كَانَ اللَعَاوْتُ بَيْنَ الْمِييْنِ ظَاهِرًا أن [٠٠٠ار]‏ 
سه غاية البيان 4# 

تلك فضاعت ؛ فلا صَمانَ عليه استحساتاء ألا تَرَئ أنه لو قال: أَمْسِكْها بِيدِك , ولا 
تَصَعْها ليلا ولا نهاراء فوضّكها في بيته [0/2::ظ/م] فهّلّكت ؛ لم يَضْمَئْها. 

ولو قالء: اوقا هي .دازلة مقةء ولا شيأ في دارة الأخرووء فركننها قي 
التي تهون عنها ء شن » آلا كر أنه لو قال: لا رجه ين الكرفقء فترج يها إلى 
البصري» كان جماينا لها» ون اثل ون الكرفق [لرن اضرو أ اليج غيرها اليبو 
لوا ا ا ٠‏ إلى هنا . لنْظْ «الكافي». 


وعندٌ الشَّافعيّ وله: يَضْمَنْ20. كذا في شرح الأقطع 200 وذلك ؛ لأنه 
نقّلها إلى بيتٍ آخرٌ مِن غيرٍ ضرورة » فصار كما إذا نقلّها إلى دار أخرّى . 

ولنا: أن الدارَ حِرْرٌ واحدٌ» بدلالة أن السَّارقَ إذا أَحَدَ مِن بيتِ مِن الدارٍ ؛ فنقلَ 
إلى بيت آخر فيها لم يُقَطَمْ ؛ لأنه لم يَْتِكِ الحزْرٌ بعْدٌء الجر الواحدٌ لا فائدةً في 
تخصيص بعضه دون بعض » وما لا فائدة في تخصيصه بالأمر يَسْقُطُ في الإيداع . 

كما لو قال: احْنَظْها بيمينك دونٌ شمالِكٌ» أو قال: ضَعْها في يمين البيت 
دونَ يساره» حتئ لو كان بِينَ البينين تفاوّتٌ في الحِرْزِ» بأنْ كانت ادك عطيية 
وظَهْرُ ايت الذي نهاه عنه إلى السّكَوَء أؤ نحو ذلك . 

قالوا في «شروح الجامع الصغير): يَضِمَنّ , بخلافب الدارَيْنِ » فإن التفاوت 
في الحِرْزٍ ظاهدٌ فيهما؛ ولهذا لو أخدّ السَّارقُ مِن إحدئ الدارَيْنِ فنقلّ إلى 
)١(‏ ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [004/4]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 


و الطالبين» للنووي [41/5]. 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [8117/3]. 
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ا الدَّادُ ابي فيا ليان عَظِيمة» وَالْيِتُ الذي نَهَاهُ عَنِ الْحِفْظ فيه عَوْرَة 
ده 22 صَحّ الشّرْط. 
وبمه - عد م0 09701 00000337 
3 
الأخر ؛ قطِعَ » حت لو كانت الدارٌ التي ته عن الوضع فيها أخْررَ» أو كانتا سواء 
في الحِرْزٍِ ؛ فلا يَضْمَنُ » وبه صَرَّح في «شرح الطَحَاوِيّ) ؛ لأن النهيّ ليس بمفيدٍ. 
والأصلٌ: أن كلّ شرْطٍ يُقِيدٌ اعتبارّه» ويُمْكِنٌ المُودَعٌ مراعاته ؛ فهو مُعْتَبرٌ 
وكل شِرْط لا يُمْكِنُ مراعائّه » ولا يُفِيدُ اعتباره ؛ فهو لَكْو. 
وقال فخر و الذين قاضي خان نظي في شرح الجامع الصغير): «ولو قال: 
احفظها فى كيسك » ولا تحفظها فى صندوقك» أو قال: احفظها فى صندوقك » 
ولةاتحفظها فى البيت + فحفظ فى البِيث 4 ليشن + والصتدوق من البيث بمغلة 
البيت مِن الدار ؛ لقلة التفات بينهما) . 
قوله: (عَوْرَةَ ظَاهِرَة) . 
قال في «ديوان الأدب): (العَوْرَةٌ: سَوْءةٌ الإنسان» وكل موضع يُتَكوّف منه ؛ 
فهو عَوْرَةٌ القوم؛ وكذلك كل أثر يُسْتَحْيَا منه» وعوراتٌ الجبال: شُقوقها)0©. 
وقال في «الكشاف): «العَوْرَةٌ: الكَلّلء ومنها: أَعْوّر المَارِسٌ» وأَعْوّر المكانٌ» 
وَالأَحَوَةٌ: الْمَخْتَلٌ ألعين) 9 
وأغوّر المَارِسُ: أي: بَدَا منه مَوْضِعٌ خَلَلٍ» قال تعالى يفون إن يوا عوْرة 
500 إن يُرِيدُوَ نَإلَا رادا 0 [الأحزاب: 17] ٠‏ 
2 2 "ان 
منه قول التّابعَة الذْبْيانِيّ يمْدَح غَسَان(©: 
)١(‏ ينظر: «ديوان الأدب) للفارابي [7"09/8] ٠‏ 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» للزمخشري [عمة؟]. 
(5) البيت في: «ديوان التّابِعَة الذَبيانِي» [ص/157] 0 5 


لوم مَنْ أَوْدَعَّ رَجُلَا وَدِيعَةً » فَأَوْدعَهَا آخَرَ كَلَهُ أن يُصَمّنَ | َلك وَلبيْنَ 
ير ب واي ا ا 1ج 
قَإِنْ ضَمِنَ الآخَرُ رَجَعَّ عَلَى الأول . 
ا هه قاية الييان 44ل 7 لس 
مَتَى تَلْقَهُم لَا ئَلَْ لِلِيِتٍ عَوْرَةَ + وَلَا الجَارَ مَخْرُومًا وَلَا الأَثْرَ صَايئِمًا 

قوله : (قَالَ: ومن ع وجلا وَيعة »َوه آرم له أ 0 بصي الأول ولس 
ل أن يَأخلٌ [7/:ة:ن] العو وَمَذَا عِنْدَ أل حَنيفَة ولف ) . أي : قال فى «الجامع 
الصغير). 


وصورة المسألة فيه: : المحمادٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفةً و : : في رَجُلٍ أودع 
[1/ى؛ كوام] رجلا أل درهم فأوْدّعها المُسْتَوْدعٌ الأول رجلا آخرّ فهلكث في 


يديه ؛ قال: لصاحب الألفف أن يُصَمُنَ يُصَمُنَ المُسْتَوْدَعَ الأَوّلَ ولا يُصَمّنُ من الاعد. 


وقال أبو يوسفٌ ومحمد #85: يُصَمّن صاحبٌُ المال أآيّهما شاء» فإِنَّ شاء 
صَمّن الأول » لم يَرْجِعْ على الآخرٍ بشيء» وإِنْ صَمَّن الآخرّ رَجَمَ على الأَوَّلِ)2. 
إلى هنا لفْظ محمّدٍ في أصلٍ «الجامع الصغير). 

1-0 الشَّافعويٌ و مثْلٌ قولهما0 . كذا في «شرح الأقطع)0©. 

وفي قول ابن أبي لَبْكَى: لا صَمانَ على واحدٍ منهما. كذا ذكّر الفقيهُ أبو الليثِ 
في «شرح الجامع الصغير). 
0 ومُراد المؤلّف ين الشاهد: الاستدلال به علئ أن العورة في اللغة: كل مَوْضِع به حَلَلٌ . 
0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/١4‏ - 4737 ٠]‏ 
(؟) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي [197/1] ٠‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 


للشيرازي [184/1]. واروضة الطالبين» للنووي [5107/1"] » 
() ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/418]- 


2 كتاب الوديعة © وذنا 


وو 


لها أنهو يفن لقال من ود طسو و تيَضْمَئْهُكَمُوع الْقَاصِب» ؛ وَهَذَا ل 


لِك لَمْ يَْضَ بأقاكة خَرو؛ كيكُومُ اه َل معدا بالكشليم وَالَئِي بالْقَِّض 
يتريما عر أن ضَيِنَ الل َم جا على الاي 12101 ياشكا 
مَطَهَرَ أنه أَوْصَحَ مِلْكَ تَفْسِهِء وَإِنْ ضَِنَ الَانِي رَجَعَّ علَى الأول ؛ لَه عَامِلٌ لَهُ 
َيرْجِعُ عَلَيْهِ يما لَحِقَهُ مِنَّ الْعَهدَةِ. 
م 525252555959999 

وجهُ قول ابن أبي ليلى: أن كلَّ من ملّك شينًا ملّك تمليكّه غيرّه بوثلٍ ما 
مَلَكّهِ » كالعبد المأذون يَأذن والجكانت يكائثء والمتعاً جر يُوَاجِرٌ » والمسْتَعِيرٌ 
يُحيرٌ » فإذا كان كذلك ؛ لم يَحِبٍ الضَّمانُ على واحدٍ منهما ؛ لأنه لم يوجدٍ التعدّي 

ِنَّ الأوّلِ في الإيدَاع » ولا من الثاني ذ في القبض . 

ولنا: أن صاحبّ المالٍ رع يكل القركع لا بعنظا خروه نكاد إيداع 
المالٍ إلى غير من في عياله تعَديًا ؛ فتَبٌ الما » وقياه ضعيقٌ ؛ لأن المُوك 
ليس بمالِكٍ أصلًا ؛ لأنه ليس بمالكِ لعين الوَدِيعة ولا لمنفعتهاء وإنما هو رجلٌ 
ملك منافعَ نفيه. فلم يَِْكْ تسليم الوَديعة إلى غيره وغير من في معناه ممنْ كان 
في عياله بخلافٍ المأذون» فإنه يتصَرّفُ بِحْكْمٍ المِلّك » فملّكَ التمليك» وكذا 
المكاتبٌُ وَالمُسْتَعِيرٌ مالك لمنفعة العين » وكذا المستأجرٌ» فظهّر الفرقٌ . 

ووجة قولهما: أن الثاني قبض الما من يدٍ صَمِينٍ ؛ بدليلٍ أن الأول يَضِْمَنُ 
التاق مدان جميمًا بالخيار لصاحيه» فْمَنٌ الل بالدف » والثاني بالقبض ) 
لأن كُلّ واحدٍ منهما تصّدّفُ في المالٍ بغير إِذْنِ المالكِ » فصار كمُودعٍ القَاصبٍ» إلا 
ا ا و 

أنه أودعَ مِلْكَ نفْيِه » وإِنْ ضمَّنَ الثاني يَرْجِمٌ على الأرّلٍ ؛ لأنه عامل له. 


ووجةُ قول أبي حنيفة: أن الأرّلَ لا يَضْمَنُ بمجرّد الدفع إلى غيره ؛ لأنه أمينٌ 
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لا ري 


م 


لِحُصورٍ رَأَيهِ فَلَا تَعَدَيَ مِنْهُمَاء فَإِذَا َاَقه ققد كَدِكَ الْحِمْظ الْمُلَْرَمَ قَيِضْمَئُ َم 
بِدَلِكَء وأمًا ا لي شود على الْحَالَةٍ الأولى » وَلَم بُوجَذ ينه صُنمٌ فيضك مث 


وخ 

3 

52 

عع 
2 

1 
5 
اكت 

0 


في الدفع ؛ لأن المالكَ رَضِيَ بِحِمْظِهِ باعتبارٍ ريه وتمييزه لا بصورة ييه؛ فإذا دفمٌ 
الوَدِيعَة إلى غيره» ولم يُمارِفَه » وهلكث في يد الثاني ؛ لا صَمانَ تماق بِينَ أصحاينا 

فإذا كان الأول باقيًا على 0 الأمانة حالة الدفع ؛ صار الثاني آخِدًا من يد ل أمين) 
قإذا قارّق الأَوَّل الثاني وذهب غنة؛ د ضَيّع الوديعة ؛ لأنه توك الحفظ الملتزم 
مادو يش الي ل ا إيجابُ الشَّمانِ عليه بجناية غيره ؛ لأن 
الثاني ترك الحفظ الملترّم. 

وابتداءً اقيض لم يك يِكَنْ مُوجِبًا لِلصَّمانء فبقاؤٌه أَوْلَى ؛ لأن البقاءة أسهلٌ من 
الابتداء » وهذا كَالوَكِيلٍ بالبيع لا يمْلِكُ التوْكيلَ بالبيع » إلا أن يبيعَ وكيله حَضْرَيه ؛ 
لأن المرادً من التعيين والتخصيص: : رأيّه [1/ه؛اظاء] لا عبارته » فكذلك ههنا. 

َإِنْ قَلْتَ: : إن الأرَلَ إذا كان ضامنًا ؛ كان الثاني آِذًا من يدٍ صَدِينِ » فيضي 
أن يَكُوِنٌ العاني ضامنًا ضرورة. 

قُلْتٌ: عله مواليلة ‏ لأن الأول لم يَكُنْ ضامنًا بمجرّد الدفع قبل المفارّقق» 
بل هو أمينٌ حيتئلٍ لِمَا قلناء وإنما صار ضامنًا بالمفارّقةٍ بصّنْع منه والثاني لم 
يُوجَدْ منه صَنْعٌ » فلا يَضْمَنُ » كالرٌيح إذا هِبِّثْ في ثوب إنسانٍ وألمَنْهِ في حِجْرِ غيره 
[١/؟و؛ظ]‏ فهّلك ؛ لا يَضْمَنُ ؛ لأنه لالم جوج مله طلخ 

والدليلٌ على ما قلنا: أن المالكَ لو قال: أذنثُ لك(2 أن تَدْقَمَ الوَدِيَةَ إلى 


)00 وقع بالأصل: «أذنت لي». وا مغبت من: «ن)» ول(م) » ولاج)» ولاغ)؛ ولاس)اء 


2# كتاب الوديعة 42 دكن 


قَالَ: وَمَنْ كَانَ في يَدِهِ آلف اذَّعَامًا رَجلَانِء كل وَاحدٍ نا َه وَأوَْعَهَا 


إيَاةء وَأبَى أن يلق لَهْمَاةٍ كالألف تَنِتهماء وغ علد الك أفرى عقا رشن 
ذَلِكَ أن ا 010 


لمر بالحديث: ويَحلِفُ لِكُّوَاسٍِ على اناد تار فين بها 
ا القَاضِي جَارَ عدر الْجَم بَتَهُما 1 وَعَدَم الْأَوْلَوية وَلوَكقاهًا أتع نينا 
بحسب بسحتو شر ويه ا 
فلانٍ بصَرْط ألا تُقارقّه » ففارّقه فهك ؛ صَمِن الأول دون الثاني فصار ذلك وزَانَ 
مسألتنا سواء: 

قوله: (كَالَ: وَمَنْ نْ كَانَ في يَدِهِ لف اذّعَامًا رَجَُانِء كل وَاجدٍ ها ل 
وََرْمَعَها إكاده ايوم :أذ بطق تبعاء كالآلك ينتعاء وعد آل أخرى جيتيماة: 
أي: قال في «الجامع الصغير). 

وصورةٌ المسألةٍ فيه: امخم ل عن يحقوت عن أبي سننيذة عطقك : : في ألفٍ درهم 
في يَدَيْ وَجْلٍ ادّعاها رَجُلان كُلْ واحدٍ منهما يذ أنه أَوْدَعَها ياه فأبَى أنْ 
يقَاف لهماء 'قالة كُونُ جه الألقب الوماء ريق 1ل عومد فكرد كينا 
نصقَيِن) 27 ٠‏ إلى هنا لقْظ محمد 8 ذ في أصلٍ «الجامع الصغير). 

قال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير): : (وفي قولٍ ابن أبي لَبْلى: 
ايب عليه إلا لع الألد. يتتيهاء لأنه لم أذ | إلا ألما واحدة» فلا يَجِبُ عليه 
آلف أخرئن» أمَا مذهبٌ علمائدا يطلد: فلأنه ما نكل لأحدهما؛ فقد أقرٌ أنه ص 

منه ألقاء فَمّا نكل للآحَرِ؛ فقد أقر أنه بض منه ألقًا » فلم أقرّ لكل واحدٍ منهما 
بالألف, ولم يَصِلْ لِكَلَّ واحدٍ منهما إلا خمسٌ مئْةٍ؛ فعليه أن يَفْرّمَ لكل واحدٍ 
منهما تماءً الألف). 


(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ) [ص/١"؛‏ - 49 ] . 
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2 كتاب الوديعة 2* 
الج وَإِن كَل ِل يَخلِفُ لاني وَل َعْضِي بالدكُولٍ» يخلاف مادأ 
تن هه فايةاليين © 

بِيانٌ المسألةٍ: أن كلَّ واحدٍ مِن المُدَّعِييْنِ ادّعى دَعْوَئ صحيحةً ؛ لاحتمال 
الصدق في دعوئ كُلَّ واحدٍ منهماء فتوجّهِتٍ اليمينُ لكلّ واحدٍ منهما على 
المُنكر ؛ لقوله يَكِّ: «البِينةُ عَلَى المُدّعِي » وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرٌ)(©. ولكن يُحَلَفُ 
ِكُلَّ واحدٍ منهما على الانفراد؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما اذَّعئ عليه مَعْتَى لو أقرّ به 
يَلرّمُه » فإذا أذكر يُحَلَمُه . 

والقاضي إذا بدأ بالتحليف لأبّهما كان جاز لعدم الأؤلوية وتعدّرٍ الجمع » 
ولو تضايقا في البدَاءةٍ بالحلِف ؛ يُفْرِعٌ القاضي اجتنابًا عن تهمة المَيْلٍ» فإنٍ استحلّف 
لأحدهما وحلف ؛ استخلف للآحَرٍ أيضاء فإنْ حَلفٌ انقطعّث خصومتُّهما؛ لأن 
اليمينَ شْرْعَتْ لقَطْع الخصومة. 

وإن نكل للثاني: فالألف له» لأن النكولٌ بمنزلة البَذْلِ أو الإقرار» وانقطعثُْ 
خصومةٌ الأول باليمين» وإِنْ نكلّ للأوَّلٍ ؛ استخلّف للثاني أيضًا؛ لأنه لو نكل 
للغافي يحم تكوله . وإن. خف للعاني 8 انقطعّت حيرف الال للأوّلٍ ؛ لأن 
النُكُولَ بمنزلة البَذْلٍ أو الإقرار. 

[-/ة؛ اراء] وإِنْ نكل للثاني أيضًا: كان الألف بيتهما ؛ لأنه أوجّب الألقٌ لكل 
واحدٍ منهما بِالبَذْلِ على مذهب أبي حنيفةً 0 » وبالإقرارٍ على مذهبٍ صَاحِبَيِهِ؛ 
فإذا لم يَسْلّم البعضُ كان ضامنًا 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


/اه 


4 كتاب الوديعة 4# 


كا الكول إِنّمَا يَصِيدُ حبجَةٌ عند الْقَضاء) كَجَارَ أَنْ يُوَخْرَهُ ليَخلِف لاني 
ينْكَشِفٌ وَجْهُ القَصَاءِء وَلَوْ َكَل لِلنَانِي أَيْضا يَقْضِي بها بَيْنَهُمَا نِضْمَيْنِ عَلَى مَا 
دَكرَ ني الكَابٍ لا سْتوَاِهمًا في الْحْجَّة» كما إذَا ناما اليد » ويَغْرَمٌ [٠٠٠ه]‏ أَلقًا 
أخرَئ يَيْتهُما ؛ ؛ لأنَهُ أَوْجَبٌ الحَنّ لِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يذل أَوْ بإفْرَارِهِ وَدَلِكَ حُجَدٌ 
مص ل سه غايةالبيان © 

لقو ا مسي ا ب : «يَنْبَغي للقاضي 

يقْضِيَ بِالشُكُولٍ للأوَّلٍ حتّى يُحَلْمَه للثاني ؛ يلي لدريةة الفقرة.. 

معناه: أن الثاذ ني إذا تكّل له أيضا يَكُونُ الألف بيتهماء ويَقْضِي لهما جملة » 

وإذا حلَفٌ للثاني ؛ كان كل الألف للأوّل . 


ثم قال فخرٌ الإسلام: «ذإنْ حكّم للأّلِ ثم حَلََّه للثاني فتكّل ؛ يَحِبُ أن 
ُو لجاب كذلك» وهو أن األ الائهة يكهما» رأ أخرىا, لأذ دي 
اليمين لأحدهما إِنَا أنْ َعَعَ باختيار القاضي» وذلك لا يَصِحّ؛ لإيطال حق 
المُسمحقٌ » وإمًا أن يَقَحَ لقعو وهي ليست بِشُجة لإبطال أو إيجاب» فيجبٌ أن 
يَكُونَ بيتهماء وألف أخرئ يَضْمَتُها بيتهما؛ لأن نكوله أؤْجَب لكل واحد منهما 
كل الألت كن ليسن معةغيةة:«فآذا دف إليهنا: فقد صنق تضق نصيب هذا 
إلئ هذاء ونصفٌ نصيب هذا إلى هذا» . 1 

ثم هذا الذي ذَكَرْنا مِن كونٍ [:/0ه؛,] الألف بيتهما إذا نكلّ للثاني بعد القضاء 
للأرّلِ: هو اختيارٌ مشايخنا اد ٠‏ 

فقال صاحبُ «الهداية) هلهم (ذَكَرَ الحَصَافٌ: أنه قَلَ َصَاؤُه لَهولِ) . يعني: 
يَكُونُ كُلُ الألفف له ولا يَكُونُ بيتهماء ولكنّ الحَصّافٌ وضع المسألة في العبدٍ 
في «أدب القاضي». 

وقال الخَصَّافُ: الا يك للثاني أن العبدَ ما هو له؛ لأنه بعدّما صار 


1 بك كتاب الوديعة 2م 


في حَمَهِ» ويالصّرْف إليهِمًا صَارَ قَاضِيًا يضف حَقٌّ كُلَّ وَاحِدٍ ينضفبٍ حَقّ الآخَرِ 
يَمْرَمَه» فلو قَصَئ القَاضِي لِلأَوّلٍ حِينَ تَكَلَ. ذَكَرَ لإيَام عَلِيَ المَزْدَوِيّ 
في (شَرْحِ الجَامِع الصَّخير): أنه يَحْلِفُ لِلَانِي وَإِذَا تَكَلَ يه يَقَضِي بها بَيتَهُمَا؛ ؛ لِأَنَّ 
القَضَاءً لِدَوّلٍ لا يَُطِلُ حَنَّ الدَانِي ؛ لأَنَهُ بعد يعدم ما به أو بِالقرعة وج دَلِكَ 


ل يطل حى الثايق . 


01 عمو له > 


دك الخصاف نَّهُ تَقَدَ قَصَاوُهُ لِلأَوّل » وَوَضَعَّ لقال في العَبْد وَ! 
تمد ِمُصَادَقنِهِ مَحَلَّ الاجْتهَاد ؛ لِأَنَّ مِنَّ العُلَمَاءِ كي 7 
كنار الثم لا يَْلِفٌ لِلَئِي ما هَذًا العَبِدُ لي ؛ لان ُكُوله لا يد بعد 
ا صَارَ لول وَعَلْيُحلَقهُ الله ما لهذا عَلَيِكَ هَذّا ابد وا نمث وَهوَ كذ 
َكَذَاوََا أََلّ ينه :قال ل كن أن تخلقة عبد ككل مُحَمّد ؛ خِلامًا لِأَبِي يُوسُّفٌ بِنَاءٌ 
عَلَى أَنَّ المُوعٌ إِذَا أَرّ اا وَدَقَعَ ِالقَضَاءِ إلى غَيْرِهِ يَضْمَئْهِ عِنْدَ مُحَمّد؛ 
سطس ل هخ غيةالبيان #8 
للأوّلٍ ؛ لا فائدة في التُكُولٍ » ولكن هل يُحَلَقُه له؟ بأنّ قال: ما لهذا عليك أداءْ هذا 
العبدٍء ولا قيمتُه وهي كذا وكذا دينارًا أ درهمّاء ولا أقلٌّ مِن ذلك». 

قال الخَضَّافُ: «يَْبَغِي أنْ يُحَلّقَه على هذا الوجه عند محمّدٍ يهم خلامًا لأبي 
يوسف . بناء علئ ما إذا أقرّ ِالوّدِيعَةِ » ودَقَمَ بالقضاء إلى غيره» يَضْمَنْه عند محمَّدٍ 
خلافًا لأبي يوس 28) . 

وجهُ البناء: أن التُكُولَ إقرارٌ» فبالإقرار بالوَدِيعَةِ ضَمِن عند محمَّدٍ هم » فكذا 
بِالُكُولٍء وعند أبي يوسفٌ .#8: لم يَفْمَنْ تَمةَ بالإقرار» فكذا هنا بِالُكُول. 

قولّه: (يَُدّمْهُ إِمًا بِتفْسِه أ بالْقّرْعَةٍ), أي: يقدّمٌ القاضي الأَدّلَ بالتحليفي» 
إِمّا باختياره» أَوْ بالإقراع بيتهما. 
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2 كتاب الوديعة + 


خِلَانًا لَه وَهَذِهِ مُربعةُيْكَ الْمَسْالَة وَقَد وَكَعَ فيه بَْضُ الإطتاب. 
لعلبيسبسل لل ؤي نماية البيان 4» 

قوله: (وَهَذِِ َُيِمَُ َك امسا وقد وَقَمَ ذه بَمْضُ الْإطْتَاب)» أي: هذه 
المسألةٌ التي ذكرناها مِن تحليفب القاضي المُودعَ للغاني بعد قضائه للأوَّلٍ: ما لهذا 
عليك هذا العبدٌء ولا قيمثّه مِن تفريعاتٍ تلك المسألة التي تلفي أبوايوسَفت 
ومحمد يهكا قيها في الصَّمَان وعدمه. 


[/ة؛ اظام] وفي تلك المسألة وقّع بعضصٌ المبالغة في البيانٍ ببيانٍ التفريعات 
في «الأصل» في باب إقرار الرَّجُل بالمالٍ ودّفمّه إليه آحَوّء ولكن لم يَذْكرْ محمّدٌ 
نفته في «الأصل» خلامًا لأبي يوسفٌ « : بل ذكّر العَّمانَ مطلقًاء 

قال واف زَادَه في «مبسوطه): «وإنما ذكّر الخلافٌ في «الجامع الكبير»١١»‏ 

وحاصل الإطناب: :اها ذكرة شمسن[الائمة ة الَئمَقَيُ في (الكفاية» بقوله: «قال: 
مع و3962 من الألف ببرعن لنادق» كل راحد يدعيها سراي 
ما بدأ بالإقرار له ؛ فقد أقرّ بوجوب(" الردّ عليه» فَلَمّا أقرٌ رّ للثاني وقد تعلق حقٌ 
الأوّلٍ به؛ فلا قبل لا جَرّم لو قال: هي لفلانٍ دفعّها إلى فلانٍ؛ فهي للأوَّلٍ لا 
للدافع ؛ لتعلق حنٌّ الأوّلٍ به ابتداء. 

ثم إِنْ دع إلئ الأرَّلِ بقضاء؛ لا صَمانَ عليه للثاني عند أبي يوسفّ ؛ لأنه 
أقرٌيالوَدِيعَةِ» ولم يُوجَدْ من تعد والحاكمٌ أزال يده بغير فيه » فييقى مجرّةُ إقرار 
في مِلّكِ الغيرٍ» وأنه لا يُوجِبُ الضمان» وعندٌ محمَّدٍ زهته: يَضْمَنُ ؛ لأن الحاكمّ 
أزال يده باعترافه» فكأنه دل علئ الوديعة تن أتلفهاء كما لو سلّم إلى الأول بغير 
قضاء ؛ يَضْمَنُّ اثّفاقًا . 


)١(‏ وقع بالأصل: «لتكون». والمثبت من: (ن)» و(م)ء والج)؛ ولاغ14) وااس). 
00( وقع بالأصل: «أقر بوجه من». والمغبت من: (ن)» و«م)» والج2» ولاغ2)4 ولاس»). 


لل كه هاية البيان #6 ببسب اتات 

قال: هذه الألف لفلانء أقرَضَيِيها فلانٌ وادّعياه؛ يَكُونٌ لِلمُمَرٌ له أوّلَا 
لِلمُفُرض عليه ألفُ درهم ؛ لأنه أقرٌ له بِعَفَدٍ يَتَعَلّقّ به الصَّمانُ) . 

وذَّكر مسائل من جنس الأوّل: 

أحدّها: قال: هذه الألفُ لفلان لا بل لفلان» فدمّع الألفٌ إلى الأول بقضاء؛ 
لم يَضْمَنْ للثاني شيا » وبغير قضاءٍ يَضْمَنٌ له ألما مثلّها. 

الثانيةٌ: قال : أوَدَعَنِيهِ فلانٌ لا بل فلانٌ ؛ فهو مِْلُ الأول عند أبي يوسفٌ طلل » 
وعند محمد 2 8ه: يَضْمَنٌ للثاني أله مثّهاء سواءٌ سلَّم للأوّلٍ بقضاءِ إأَوْ بغيرٍ قضاء . 

الغالثةٌ: : غصبِتٌ هذا العبدٌ [:/:ه؛ظ] يبن فلانٍ » لا بل من فلانٍ » واذّعاه كل واحلٍ؛ 

ير تسليمٌ العبد إى الأول يفم للثاني قيمته» سواء سل إلى الأوّلٍ بقضاء» أذ 

بغي قضاءٍ ؛ لأن في الغصب: يَحِبُ ضماه على العَّاصبٍ » وإن زالت يده بغير فِعْله. 

أقدّ الخياطٌ أن هذا الثوبٌ الذي في يده لفلا » سلّمه إليه فلانٌ» وكلّ واحدٍ 
يدّعيه ب .فالفوتث للذى .أقة 'له أو .مدو +.وقنالك الصا وكل عامل » ولا يَضْمَنُ 
للثاني شينًا في قياس قولٍ أبي حنيفةً » وعندّ أبي يوسف: يَْمَنُ قيمئّه للثاني إذا 
سلّمه إلى الأرّلِ بقضاء؛ لأنَّ عند أبي حنيفة له ية: أَجِيرَ المشترك أمينٌ لا تعلق 
بقَبْضِهِ صََمانٌ» فكان كَالمُودع . 

وعندَهُما: يَتَعَلَنُ به الضَّمانُ؛ فصار كالغاصبء فإذا استحقٌّ الأوّلُ الثوبٌ 
بالإقرار» صاز كأنه استهلكه فيَضمَنٌ فيمه للداني : وقال محمد 4#: يَضْمَنُ قيمته 
من قِبَلِ إقراره أن الغوب وصل إليه من [:/.:؟دام] جهته » لا من قِبلٍ صَمانٍ الأجير ٠‏ 

َأ أن'هذا العرت سلمة إليه فلانٌ ليقطعّه قميصًا وهو لفلانٍ» وادّعاه كل 
واحد ؛ فالغوبٌ للمُسلّم إليه لا للثاني ؛ لأنه بقوله: «سَلَّم إِلَيَ) اعترافٌ له بالثوب » 


4 


سس ماية ابيا #8 سح 
ثم قوله: «وهو لفلانٍ» راك في ملك الغير فلا يل . كذا في #الكفايةة في باب 
الإقرار يمال دفعه إليه فلانٌ. 

وقال في آخرٍ كتابٍ الوديعة ين #شرح الطّحَاوِيَ» 7 8 : (ومّن كان في يده 
لف درهم » فحصّره رَجُلان كل واحدٍ منهما بَدّعِي أنه أودعها إيّهء وقال المُوعٌ: 
أوْدعَنِيها أحدّكماء ولا أَدْرِي أَيَكُّما هوء فالمدّعِيان إذا اصطلحًا فيما بيتهما على 
أن ذا تلك الألفٌ منه بيتهما؛ كان لهما ذلك : وليس للمُوع الامتنام عن تسليمٍ 
الألق إلتهماء لأنه قداافء بها الأجزساء رهما قد ,امطفاعا أخذه بوهماء فيفل 
هذا الاصطلاح ليس لهما إلى الاستحلاف سبيلٌ » ولا يمينَ لهما علئ المُودع . 

وأمًا إذا لم يَصْطَلِحاء ولكنَّ كلّ واحدٍ منهما يَدّعِي أن الألفٌ له(" خاصّةً» 
وآراد أَحَدَّها مِن المُودّع ؛ فليس له ذلك ؛ لأن المُمَرٌّ له مجهولٌ ؛ ولكلٌّ واحدٍ منهما 
أن يَسْعَخْلِفَ المودع). 


ثم هذا لا يَشْلُو من ثلاثة أوجه: إمَا أن يخْلِفٌ لهماء أو يَتَكُلَ لهماء أو يخْلِقٌ 


إن خَلقت لههاة : قَطَمَ 5 عُوَاهُماء وليس لهما إلى الاصطلاح» وأخُذُ الألف 


2 
4 


بِيتهُما سبِيلٌ بعدّ الاستحلافف في قولٍ أبي يوسفٌ يه » وقال محمَّدٌ هم: لهما أن 
يَصْطَلِحَا بعد الاستحلاف علئ أل الألفف بيتهماء وهذا إذا حَلَفَ لهماء 

وأمّا إذا نكل لهما عن اليمين ؛ يُقُصَئ بالألف بيتهُماء ويَضمَنُ ألهًا أخرئئ 
بيتهما أيضمًاء حتئ يَحْصّلَ لِكُلَّ واحدٍ منهما آلف درهم علئ الكمال. 


)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئِجَابِي [ق/واس]. 
(1) وقع بالأصل: «لهما». والمغبت من: ان» واام؟؛ والج1؛ والغ»؛ والس». 


»+ كل سوه غاية الييان ©©». 


ون نكل لأحدهما وحَلّف للآكَر ؛ قُضِيَ بالألف للذي نكل له عن اليمين 
خاصّة » ولا شي للذي حلّف له منها. , 


و قَالَ: : الْعَارِيةٌ جَائرةٌ؛ لها َع إحْسَانٍ وَكَذ أسقماة الي ع درُوعًا 59 
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كات المتاررتة 
جود 


قد سبق بِيان وَحِهِ المناسبة في أوّلٍ الوديعة» فلا حاجةً إلى الإعادة. 
قال جوري زف والعَارِيةُ بالتشديدٍ كأنّها منسوبةٌ إلى العار ؛ لأنَّ طلبها 
عارٌ 7 و 
إلتحكا ححا عَارَةٌ عه وَالكَوَارِيُ فَضَ ا أن ترد 
والعارَةٌ: مثل العَارِيّة» قال ابن مُقْيل20: 
2 عواه م 8 #0 0 - . 2 
مَأَخْلِف وَأَنِيِفْ إِنَمَا الْمَالعَارَةٌ عه وكُلَْهمَعَ الدَهْرِ الَذِي مُوَآكِلَه 
كذا في «الصحاح70© 
5 فر 03 
وقال المُطْرّزِيٌ: «وأخذها من العَارٍ: العَيْبٌء أو من العَزي: خطاً) 9 . 
قوله: (قَالَ [:1.ه؛,]: الْعَارِيَة جَائرَةٌ) , أي : قال القُدُورِيٌ يك في امختصره) 210 . 
والدليلٌ على جوازها: ما رَوَى صاحبُ «السنن» قُبَيْلَ كتاب الأقضية: 
بإسناده إلى عَطَاءِ بْن أَبِي تباح» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى» عَنْ أبيه يله » قَالَ: قَالَ 
ول الله 56ل : «إذًا 55 رَسلِي تَأَعْطِهِمْ ثلاثينَ دِرْعًا 11ل دكظام] وَثَلائِينَ 10 بَعيرًا) . 


)١(‏ في: «ديوانه) [ص/ ١118٠١‏ وهو تميم بن مقبل بن عوف؛ شاعر جاهلي أدرك الإسلامً فأسلّم ؛ وكان 
يبكي أهل الجاهلية » وبلغ مائة وعشرين سنة . ينظر: ‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر [445/1 ٠]‏ 

(1) ينظر: «الصحاح في اللغة» للْجَؤْمَري [؟/31// مادة: عور] . 

(*) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [؟/89]. 

(4) ينظر: امختضر القُدُورِي» [ص/؟ 1 ] . 


+ © كتاب العارية ##» 


مِنْ صَفْوَانَ» وَهِيَ تُمْلِيكُ الْمََافع بِمَثْرٍ عوَضٍ وَكَانَ الكَرْحِيَ يَقُولٌ: هُوٌ إِبَاحَةٌ 
الانْتماع بِمِلْك المَبْر» مهنع لْطَةَ الإباحقء وَل يرط فيه ضَرْ لقي 

َعم لجهالة لا يصع اليك وكََِكَ يعمل فبه التي » َلآ َْلِكُ الإجارة ب 
الت سووشابة* 
ل تا دسؤل لَ اللهء أَعَا يةٌ مَضْمُوتةٌ» أو عَارِيَةٌ مُوَدّاة؟ قَالَ: «يَل مُوَّدا)20 . 

ولأن الإنسانَ قد يَحَاجَ إل ل وَالقَدُومٍ والقَأْسِ ونحوٍ ذلك» ولا 
تَحْضُدهُ هذه الآلاثٌ » ويَعَذّرُ عليه شراؤٌها ؛ لاستعمالها مره واحدة» فشَّرَع الشارعٌ 
العَارِيَة ليتَو ليتَوسّلَ بها إلى دَفْعِ الحاجة . 

قوله: (وَهِيَ تُمْلِيكُ الْمَنَاِعِ بِمَبْرٍ عِوَض)ء هذ هذا لط القدذدري هن 
لمختصره)! موا ع و زِي ف - 

قال في «شرح الأقطع»): «وكان الشيخ أبو الحسن الكَرْحَيٌ نطق يَقُولُ: إنها 
إباحة المنافع) ؛ وَرُوِيَ ذلك عن أصحاب الشَافعييٌ وذ . 

وجه قولٍ الكَرْخِيَ: أنها لو كانت تمليكٌ المنافع لا إباحة؛ لكان بيانُ المدّة 
مِن شَرْطِها ؛ لأن تمليكّها معَ الجهالة لا يِصِحٌ» أضله: : الإجَارَةٌ» ولأنها لوكانت ت(0) 
كمليكا لجاز إحارة المُسَْعِيرٍ مِن غيره كالمُسْتَأَجرٍ» ولهذا تنْعَقدُ بلفظ الإباحة بأنْ 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في تضمين العارية [رقم/577] » والنسائي في «السئن 
الكبرئ» في كتاب العارية / باب تضمين العارية [رقم/0777] » ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» 
[1/5] ؛ وأحمد في «المسند) [4 /1977] : من طريق عَطَاء بن أَِي ربَاحٍ » عَنْ صَفْوَانَ بن يَغْلَى » 
عَم نْ بيه وله به. 
قال ابنُ حزم: هذا حديث حسن » ليس في شيء مما روي في العارية خبرٌ يصح غيرٌه) . 

. المّرٌ: اليشحاةٌ أو مَفِْضُهاء وكذلك هو من المِحْرَاثُ. وقد تقدم التعريف بذلك‎ )١( 

(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/*١]‏ . 

(4:) ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/419]: 

)0 وقع بالأصل: الأنها كانت». والمغبت من: (ان)» ولام»؛ والج)» والغ)» وااس». 


وَلِهَذَا تَنْعَقدُ بَِفْظِ التَمْلِيْكِ» وَالمََافِمُ قَابِة لِْمِلْكِ كَالأعْيَانِ: 
وَالتَمْلِيِك تَوْعَانِ: بعِوّض ء وَبِقَبْرٍ عِوَضٍ ) ُمَ ليان تَقبَلُ التَوْعَيْنِ» 


كه هيةالبياك 8© 
قال: ا علا لك أذ نشت لني نهذا الغوبّ لك ٠‏ 


وكذلك يَصِحَ َهِيُ المُعيرٍ المُسْتَعِيرَ عن الانتفاع » » فلو كانت تمليكا لم بَصِحَّ 
كما في الْإجَارةَء ألا كرَئ أنه لو آجَرَ دابّته شهرًاء ثم قبل انقضاء المدّة لو نهاه عن 
الانتفاع بها لم يَصِح. 

ووجة ما ذمّب |[ إليه أبو بكر الرَازِيُ: أن العَارِبَ يه والعَريّة أحدّهما مُشَْقٌّ من 
لت ولكن ص كل واحدٍ منهما باسوء فقالوا في تملياك الأعيان: ري ليق 
تمليك المناقع : عَارِيّةه فدل أن العَارِيّةَ تمليكٌ لا إباحةٌ» ولهذا تَنْعَقِدُ بلفظ 
التمليك» ألا تَرَئ أنه لو قال: اعلكك شخ عد الثار شولامة: 

والدليلُ على هذا: أن المُسْتَعيرَ ب يجوز له أن يعِيرَ من غيره» فلو كانت إباحة 
لم يَمْلِكَ أن يُمَلَكّها من غيره ؛ كالمباح له الطعامٌ» لا يَجُورُ له أن ييح من غيره . 

أما عدم شَرْط بيان المدّة: فلآن الجهالة ليست بِمُقْضيةٍ إلى 0-0 2 
لمر يتَمَكنُ من الاستردادٍ متئ شاءء وإنما يُشْتَطُ بيانٌ المدّةٍ في الْإجَارَةٍ 
للمنازعة ٠.‏ 

وانعقاذها بلفظ الإباحة بسبيل الاسْتِعَارةٍ» كانعقادٍ الْإجَارَةٍ بلفظٍ الإباحةء 
وإنما لم يَمْلِكِ المُسْتَعِيرٌ الإجَارَ 5؛ لأن الإجَارَةَ عَفْدٌ جائرٌ لا لازم ؛ فلو جاز له أَنْ 
يُوْجُرَ؛ٍ انقلبّث من الجواز إلئ اللزوم؛ وفيه ضرّرٌ بالمُعِيرٍ» وخرّج الجوابٌ عن 

صحَّة النهيّ ؛ ؛ لأنها لَمّا كانت جائزة كان للمُعِير أن يَنْهَى . 


قوله: (وَالتَِّيكُ تَوْعَانِ: بعوّض ء وَبِميرٍجوَضٍ ء ثم لحان تَبَلُ لعن . 


-- 00 1/ 
© كتاب العارية © 


مَكَذَا الْمَنَافِمٌ » وَالْجَا معُ بَبْتّهُمَا دَفْمُ الْحَاجَةِ وَلَفْظُ الإبَاحَةِ أُسْتُعِيرَث لِلتَمْلِيكِ 
كَمَا في الإِجَارَة» وَََاَنَْقِدُ لظ الإَاحَة» وَِي تَمْلِيِكُ . ٠‏ وَالجهَالَةُ لا تُقْضِي 
نّى المُتَرَعَةٍ ؛لِعَدَمٍ الوم تا َكُونُ ضَائِرةء وَلأنَ املك يقبت بالقيض وَعْرَ 
الانْتمَاَ . وَعِنْدَ ذَلِكَ لا جَهَالةَ » وَالنَهْوم من عَنِ عَنِ اللَحْصِيلٍ فلا يتَحَصَّلُ المنَافُِ 
عَلَى مُلْكِهِ. وَلَا يَمْلِكُ الإجَارَةٌ لِدَفْع زِيَادَةٍ الصَّرّرٍ عَلَى مَا تَذْكُرُة لكمانا: 

َالَّ: وَتَصِحُ بِقَولهِ: أَعَرْئْكَ ؛ لَه صَرِيْحٌ ذه وَأَطْعَمْك هَذِه الَْرْضَء لِألَهُ 
مُسْتَعْمَل فِيْهِ وَمَنَحَدْكَ هَذَا اللَوْبَ وَحَمَلّك عَلَى هذه الدَابَةِ 0 
ما ليك المن» وعد عَم رَاديِ هبة تُحْمَلُ على تَمْلِيك المَتَافع كَجَرٌ 
لل ل هم ايةالبيان 8ه 
َكَذَا الْمنَاْحُ ؛ وَالْجَامِعٌ بَبنّهُمَا دَْمٌ الْحَاجَةٍ) , أي: بينَ الأعيان"" والمنافع . 

يعني: إنما جاز التمليكُ بنوعَيّه » بعوّض وبغير عِوَضٍ في الأعيانٍ دثُمًا 
لحاجة الناس ؛ لأنهمٍ يَحْتَاجُون إلى َوْعَيٍ السلياق: وعدا 96 موجودٌ في 
المناف , يجو تمليكها بلنوعين جميمًاء ثم تمليكُ العين بعوّض كاي » وبغير 
عَوّضٍٍ كَالهبَةَ والصَّدَقَقَ والوصية » ونحو ذلك» وتمليكٌ المنفعة 5 بعوّض 
كَالٍِِجَارَة ؛ وبغيرٍ عِوَضٍ كالعَارِية 

ار اقول (ولنظة ةز ز ز 1 177 وت 
عمّا قال الكَرِْوثُ » وقدٍ انْدَرَج الجوابُ فيما قلنا. 1 

قرلا على" ما تل8)035 بإشازة الما دكا من الدليل عند قوله: ولس 
للْمُسْتَعِيرٍ [:/.ه؛ض] أَنْ أن يُوَاجِرَ استعارة ا 

قوله: (قَالَ: وَتَصِحٌ بقوله: أَعَدتْك)» أي: قال القدُورِيٌ في (مختصره). 


)١(‏ وقع بالأصل: «أي: من الأعيان». والمغبت من: (ن4)ء و(م»» والج1» ولاغ14؛ ولاس»). 
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لت 


َالَ: وَأَخْدَمْئُكَ هَذَا الْمَبدَ؛ لِأنَهُ أَذْنَ الل 0 
أن َْاُ سُكْتَامَا َك وَدَارِي لَكَ عُمْرِى سُتى ؛ لِأنُ جَمَلَ سْحْتاهَا له 
رزيل 3ه جكقن الببزاء زر ل ؛ لِأَنَهُ يَحْتَمِلٌ تَمْلِيكَ الما نافع 


ب شببت ا 21 
وتمامه فيه: «وأطعمتّك هذه الأرضَ » ومنخْتّك هذا الثوت» وحمّلتك على هذه 


لَب إذا لم يُردْ به الهبة» وأخدَميُك هذا العبد» وداري لك سُكْتَى » وداري لك 
عُمِرِي سكت )00 : إلى هنا لفظ «المختصر»: 
أما قوله1©: «أَعَرْتّك0+ فإنما تصِحٌ العَاريةُ به ؛ لأنه صريحٌ فيها. 
وأما قولّه: «أطعميّك هذه الأرض»» فهو مستعملٌ في العَارِيّة مجارًا لا 
حقيقة ؛ لأنه يُّقال: أَطْحَمَه فطَهمّ» ونفْسٌ الأرضي لا تُطْعَمُء فكان المرادٌُ: طعْمَ ما 
9 يَخْرْجّ منها بطريق إطلاقي اسم السبب على المُسَبّبِ » وهو من طرق المجاز. 
وأما قوله؛ «منخْتك هذا الغوب»؛ و«حمَلتُك على هذه الذَابَّة) » إنما يُرَادُ به 
تمليكُ العين بطريق الهبة» فإذا لم يُرِدْ به الهبةَ حمل على العَارِيّة مجارًا ؛ إِذْ هو 
أقل تنا يشقضية البقظ: 
وأمًا كله «أخدئتك هذا العبدَّ)» أي: جعلته خادمًا لك» فهو إِذْنّ في 
الاستخدام» وهو معنى العَارِية ؛ لأنه ملّكه منفعة العبدٍ بغير عِوَضٍ . 
وأما:قوله؛ «داري لك سكت » أو داري لك غمري سكُتَى) . فهو العَاريّة ؛ 
لأن معناه: سُكُناها لك» أو سُكناها لك مدَّةَ عُمرِك» فتمليك الشُكْتَى تمليك 
المنفعة » فكان عَارِية . 


)0 ينظر: امختصر القدُورِي) [ص/”؟ ٠]‏ 
(0) أي: القُدُورِيّ هد . 
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َالَ: وَلِلْمْعِيرِ أن يَرْجِمَ في الْمَاربّةِ مَتى شَاء ‏ لِقَولِِ <94: «المنحةٌ مَرْدُودةٌ 
وَالعَارِيَُ مُؤوَاةً) ؛ لان المََافمَ تُمْلَكُ شَيْئَا فَعَيْئَا عَلَى حَْسَبٍ حُدُوئِهَا فَلتَمْلِيكُ 
فِيِمَا لَمْ يُوجَدْ لَمْ يَنَصِلْ به المَنِضُ قَصَحَّ الرّجُوعٌ عَنْهُ. 
بليصجس7س7نطتيي وري 2 

يوولة: اشكتييو مسري ريق السريز قري ادام الل وه» «داري 
لك4. يَحْمِلُ الوجهَيْن: تمليك عِيْنٍ الدَارِ وتمليك مفعة الدار» فخرج 
قوله: «سُكئّئ) تفسيرًا قاطمًا للاحتمال» فيدتٍ العَارية 


وفدَّقٌ شيخ ح.الإؤسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسْيِجَابِيُ ف في شرح الكافي) للتحاكمٍ 
الشهيد بينَ قوله: «هذه الدارٌ لك سُكْتَى » أو عمري سكم ٠‏ وبينَ قوله: «هي لك 
لتسكتها» ٠‏ فقال: «لو قال: هي لك لتسكتها ؛ كان تمليكًا للدارٍ؛ لأنه أضاف 
التمليكَ إلى رقبة الدار» وقوله: «لتسكتها». مَشُورةٌ» فلا تتخيّد به قضيّةٌ العقد). 
قوله: (ثَالَ: وَلِْميرٍ أن يَرْجِعَ في الْعَارِيَة مَتى شَاء). أي: قال القُدُورِيُ 
في «مختصره)7" , وذلك لقوله : «الْمنْحَةٌ مَردُودَةٌ وَالْعَارِيَة مُوَداةو297 5 


3 _ 
يحب ردهاء ويَحِبٌ أذاؤهاء 


قال التَرْمِذِيُ 2 في «جامعه» في أبواب اليا 2 حَدَكنَا عيبن بن حْجْرٍ 
رَعتَادٌ [قالا] + حَدَّكنَا إسْتاغيل بن عياش 20:.قال: تعذقنا شُيَحْبِيلٌ 


. ]١8/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: أبو ذاود في كتاب الإجارة/ باب في تضمين الغارية [رقم/575]» والترمذي في كتاب 
الوصايا عن رسول الله وَل /باب ما جاء لا وصية لوراث 5 ؛ وأحمد في «المسند» 
[1707/0]» والدارقطني في «سننه) ٠/7[‏ ] » من حديث أبي أمَامَةَ و[4؛ به . 
قال الترمذي: اهو حديث حسن». وقال ابن الملقن: : اهذا الحديث حسن» . ينظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن [/910]: 

. ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان4؛ و(ام»؛ و(اج)اء ولاغ)؛ وااس». وهو الموافق لِما وقّع عدد الترمذي‎ ١ 

اق وقع بالأصل: «اعباس». والمغبت من: «ن4؛ ولم)» والجكء والغ)؛ والس». 


2 كتاب العارية © 55 


قَالَ: وَالعَارِيةُ أَمَاَةٌ» إنْ مَلَكَتْ مِنْ غَبْر تمد لَمْ يَضْمَئْهَا 
+23 غاية البيان © 
اولاني عَنْ بي أمَامَة لباهلي قل سَِعْتُ وَسُولَ الله كل يَقُولُ في طبه عَامَ 
حَجَة ا :إن الله قَلُ أَغْطَى كَُّ ذي حئٌّ حَقَهُ؛ قلا وَصِبّةَ لِوَارثِ» الوَلَدُ 
ِِْرَاشٍ ‏ وَلِلْمَاهِرٍ الحَجَرٌ َحِسَابهُمْ على اللو ومن اذى إلَى عبر أببو» أو الى 
إِلَى غَيْرٍ موَالِيه ؛ ؛ معَلَيْهِلَْتة اللو التَابعَةٌ إل يم القبامة لا فق مر م (:/ اماطا] 
َيْتِ رَوْحِهَا َِّ بِإِذّنِ رَوْجِهًا) ‏ قِيلَ: يَا رَسُولٌ الله و الطّعَامَ ؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْصَلُ 
أَمْوَالتَا» - كَ كَالَ: «العَارِيَة مُوَدَّاقٌ وَالْمِنْحَةٌ مَرُدُودةٌ وَالدَئْنُ مَقَضِيٌ' وَالزَّعِيمُ 
غَارِة20 . 


قال الرَّمَخْشَرِيُ « نِم في «الفائق): الوتحة الؤوق: القرغنر .ومتحة اللن: أن 
يُعيرَ أخخاه ناقته » أو شاه فيَحْتَليها مدَّةَ ثم يردّهاء ومنه قوله عه : «العَاريَةٌ مُوٌدَاةٌ 
2 8 35 5 . و 7 2-0 
وَالْمِنْحَةٌ مَردُودَةٌ» وَالدَيْنُ مَقَضِييٌ ‏ وَالزّعِيمُ غَارِمٌ) .)20 . إلى هنا لفْظ «الفائق». 

ولأن العَارِيَة تبوّع بتمليك المنافع » والمنافع وج شيعا فشيئًاء وإنما 

ينها المَُْيٌبَِضِها حال وجودهاء فما لم تُوجَذ لا يَْصُلُ القبضن» ٠»‏ فقبل 

ابض يع الرجوع ني اليا يع اقدض في الع الما 
أؤلئ . 

قوله: (ثَالَ: وَالْعَارِيةُ [:1-و](" أَمَانَةٌ إنْ مَلَكَتْ مِنْ عَبْرِ تعد لم يَضمَنْهًا) ‏ 
1 قال القَدُورِيٌ في )2 مختصر)29؛ ولو 86 الْصمَانَ في العَارِيّة هل تَصِح ؟ 
فالمشايحٌ مختلفون فيه كذا في «التحفة)("© . 
)١(‏ مضئ تخريجه في الذي قبله. : 
(؟) ينظر: «الفائق في غريب الحديث) للزمخشري [89/9"]. 
انرق سقط الترقيم الدخلي لهذه اللوحة سهواء وإثبت في التي تليها. 


(4؛) ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/18] ٠‏ 
(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [///11] . 
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وَقَالَ السَّافِعوُ: يَضْمَنُ ؛ لأنَهُ مَبَصن مَالَّ غَيْرَهُ لكيه لا عَن اسْيَحْفَاقٍ 
يضم » وَالإِذْنُ تبت صَرُورَةَ الانْتمّاع قلا يَظْهَرُ فيْمَا وَرَاَهُ» وَلِهَذَا كَانَ وَاجِبَّ 
الرّدَ وَصَارَ كَالمَفُْوض عَلَى سّوم الشّرَاءِ . 
ل ل ل ل لل و8 غايةالييان © 

وقال في خلاصة الفتاوئ)20: رَجِلٌ قال لآخرٌ: (أَعِرْنِي ثوبّك » فإِنْ ضاع 
فأنا له ضامنٌ » قال: لا يَضْمَن) » ونقله عن «المنتقى) . 

وقال الشَافعِيٌ ي: العَارِيةُ مَضْمُوئةة"2. والخلاف فيما إذا هلّك في غيرٍ 
حالةٍ الانتفاع » فنا إذا هلّك في حالة الانتفاع ؛ لا يَضْمَنُ بالإجماع » وهو الظاهرٌ 

مِن أقواله . كذا في (الطريقة البرهانية») المطوّلة . 

وقال في اشرح الطَّحَاوِي): «ولو تعدّئ صَمِن بالإجماع ؛ 4 نحو أن يَخْيلٌ 
عليها مايل أنها لا تل له » وكذا إذا استعمَلها ليلا ونهارًاء فيما لا تعمل 
فيه الدوابٌ في العُرْفٍِ والعادة فْعَطِيَتْ ؛ صَمِن قيمئها ؛ لأن العَارِيَةَ المُطْلقةتَخْتَضٌَ 
بالعُرْفِ» والمعروف بالعّرْفِ كالمشروط بالشرط واللفظ)0©. 

وَجِهُ قول الشّافِعيٌ ة: أنه قبض مال الغيرٍ لمنفعة نفسه» لا عَنِ استحقاقي» 
فون مضَمُونًا عليه كالمقبوض عائ سَوْمٍ الشراء؛ وذلك لأن منفعة العين عائدةٌ 
إلى المُسَيِ» ولكن لا باستحقات ؛ لأن الْإعَارة يع بالمتفعة لا بالعين» والإذْن 
َ بقبض العين ثبَتَ ضرورة الانتفاع بالعين ) والثابتٌ بالضرورة 0 بِقَدْرِ 
الرورة» فته لذن في حالة لاع لا فا عقاه؛ ونيا عذاء يعون بغر 
0 ؛ فيَكُون ُوجبًا ِلضَّمانٍء بخلافف المُوّع » » فإنه ما ف قبَضَ الوّدِيعَةَ لمنفعة نفسه ) 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ف/عدم] 5 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي »]1١9/9[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 


[180/4]» و«العزيز شرح الوجيز) للرافعي [92///0] ٠‏ 
(*) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْبئِجَابِيُ [ق/١1101] ١‏ 
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وَلنَا: أن اللّمْظَ لا يُِى عَنْ الْيِرَام المَّمَانِ ؛ أنه لتمْلِيكِ المتافِع بعَبر 


عِوََضٍ أ لإِبَاحَتَهًا » وَالمَبْضِْ لَمْ يَمَعْ تَعَدَ عدي َيه مون فيو وَالإذنٍ إن قت 
اا ل 4 
بل لمنفعة مالكه فلا يَضْمَنُء وبخلافي المُسْتَأجرء فإنه("© فض العينَ عن 
استحقاق » فلا يَضْمَنُ 


والناة :ما حرق 0 صاحبٌ «السئن»): بإسناده إلى عطاء بْنِ 5 يتاع عَنْ 
صَفْوَانَ بْن يَحْلَى» عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ يل: برقا كقق زشلي كاعطوم كلانين نّ دزْعاء 
32 00 و 6 
0 اخ ماه |2 


107 9 0 
وَثَلَائِينَ يَعيرا). قَال: قلت يا رَسُولَ اللو أَعَارِيهٌ شار و عَارِيَة موا 
ع عو 2 ني 5 
قَالَّ: ليل مُوَدَاةًو(©. ذكره قَيْْلَ كتاب الأفضية ؛ وهو صَفْوَانُ بْنُ يَعْلّى ثن أمكة. 
كذا ذكّر الكَرْخِئٌ فى (مختصره) . 

وذكّر الكَرْحِييٌ في كتاب [1/كه ؟وام] الوّدِيعَةِ من (مختصره)(؟) : بإسناده إلى عمَرٌ 


3 


بن الحَطَّابٍ وله َالَ: «الْعَارِية بِمَنْزِلةٍ الْوَديعَةٍ» لا يذ يَضْمَنُ صَاحِيًا لا أَنْ يَتَعدّى) 0 . 


)١(‏ وقع بالأصل: «فلأنه). والمغبت من: (ن)» و(م)ء واج)ء ولاغ)» وااس). 

() وقع بالأصل: «وأما حديث». والمثغبت من: (ن) » و(م)؛ ولج)ء والغ)» و(اس). 

(9) مضى تخريجه قريبًاء 

١‏ قد راجغنا نسختئن ين «امختصر الكَرْخِِيَ) فلَّمْ نجد فيهما هذه الأخبار مُسْتّدة! وإنما رأينا بعضها 
ا 

- أنّا النسخةٌ الأولى: : فهي المرُوجة بشَرْح أبي الفضل ركن الدين الكِرْمائِيَ [ق09؟/ب 

امس تراج 7 الة)]. 
ب - والنسخة الثانية: هي الممْرُوجة بشرْح الإمام الكبير أبي الحسين القَدُورِيّ [/ق174/ب/ 
مخطوط مكتبة رضا ‏ رامبور/ الهند/ نفلا عن مصوّرات الجامعة الإسلامية/ (رقم الحفظ: 40/4 ])١‏ . 
وقد مضئ التنبيه: عائ أنه لا يكاد يوجد: «مختصر الكَرْحِيَ) إلا ممْرُوجًا بالشروح عليه! فلم بق 
إلا ما كنا أبدَيّْناه سابقًا مِن أن القُدُوْرِيَ والكِرْمانِيَ كان يتصرّفان في عبارة الكَرْحِي » فيأتيان بالمعئ 
دون اللفظ , مع اختصارهما أسانيدٌ الرجل في امختصره)! 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه) [رقم/57485١]‏ » عن عُمَر بن الخَّطَّاب وله به. 


7 جحسس حي 7ت تت 19 كاي الا ريك ٍ 


لِأَجْا ل الانتمَاع مَهُوَ ما ممِضَهُ إلا لانتماع َلَمْ يَقَعْ تَعَدَيا 0 1ط 
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وَحَدَتَ لكوي أيضًا: عن الرَّمَادِيٌ » عَنْ عَبْدٍ الرَّزَّاقِء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ 

عد الأقلين» ؛ عَنْ مح مُحَمَدٍ ابن الحَتَفيّةِ: أن عَلِيا هر قَالَ: «لا يَضْمَنُ الْعَارِيّة» نما 
م المقدوت َّ أَنْ يُخَالََ)20 , 

وك فزي ينا - في باب ما جاء في العَاِي-: وَعَنِ الشَخِي ويرام 
وَحَنّ عُمَرَ ين عَبْد د الْعَزيز ز وَالْحَكُمُ وَحَمَّادٌء 9 شرَيْح وَعَنِ الحَسَنٍِ البَصَرِيّ 
ور : «أنَّ صَاحِبٌ العَارِية مُؤْتَمَنٌ * لا يَضْمَنٌ س0 

والفقةٌ في المسألةٍ: ا 0 

والدليل علي أن متيب انما لو ويقة: أن الموجوة العقدٌ والقبضْ ؛ فلا 
َل العقد سيا مان ؛ لأنه عفد تبر » والَبرٌْ لا يَضلُحُ سيا لِلشّمَافِ وكذا 
القبضن لا يَصلْحُ سبي ِشّمَانِ؛ لأنه حصّل بِإذنٍ المالك؛ لأنه لو قال له: اقْبضْ 
هذاء أوْ قال: أذِنْتٌ لك بقئْضه » والقبضٌ الحاصلٌ بإِذْنِ المالك لا يون سَبيآ 
لِلصمان ؛ ولهذا لم يَكُنْ سببا لمان في حالةٍ الأمفاع »اولان القبضَ في كونه 
ب لِلصَّمانِ دون الإتلاف» و الإتلاف إذا كان بإِذْنِ المالكِ لا يو حِبٌ الْضْمَاقٌ» 
فكذا القبضٌ بالإذنٍ بالطريق الأولّى . 

[7/-ظ] ] والجواتٌ عن قوله : وَالإذْنُ بده بِقبْضٍ العينٍ ثبَتَ ضرورة الانتفاع . 

لئاه الما معدت التحاجة 'والعيرؤية إلئ إظهارٍ الإذنٍ بالقبض في حالة 
الانتفاع ؛ [مسَّتٍ الضرورةٌ إلى إظهار الإِذْنٍ بالقبض في غير حالة الانتفاع]7") 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/057١٠7]»‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/4178١].‏ من طريق 

مُحَمَّدِ ابْنِ الْحََفِيّة ؛ عَنْ عَلِيٌ 48 به . 
)20( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م», و(اج22 و(اغ)2 ولاس»). 
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وَإِنَّمَاوَجَبَ الرّهُ مُؤْنََ كَتقمَةِ الْمُسْتَمَارٍ» فَإِنَّهَاعَلَى الْمُسْتَعير , لَا تقض الْقَبْضٍ . 
-- 1 ا 

أيضًا » وهي حالةٌ الإمساك ؛ لأن الإنسانَ إنما يَكَفِمُ بِِلّكِ غيره» كما يَسَفِعُ بولك 
نفسه : ولا يَنتَفْعُ بلك نفسه دائمًا آناء الليل وأطرافٌ النهار» وإنما يَنَْفْعُ ساعة 
ويِْْكُ أخرئ » ولو التَّع لعي دائمً يمن » كما إذا ركبها ليلا ونهارًافيما لا 
يَكُونُ العُزْفُ كذلك» فتبت أن القبضَ في غير حالة الانتفاع أيضًا مأذونٌ» فلا 
يُوحِبُ الصَمَانَ. 


ص2 


والجوابٌ عن المقبوض(" على سوم الشراء فتغول: وعث العنمان كه 
بالعقدٍ لا بالقبض ؛ لأنه عفد معَاوَصَةٍ لا عفد تمع . 

َإِنْ قَلْتَ: العقد مَعْدُوم لم يوجّد بعْدء فكيف يقال: الصَّمَان بالعقد؟ 

قُلْتُ: العقد وإِنْ كان معدومًا حقيقةٌ » جُعلَ موجودًا تقديرًا؛ صيانةٌ لأموال 
ري 2 المالك سنن القبض على 
قي مان العقود هو القيئة ١‏ لكونه معلا تاملا وا باك عن الع إل 
المسمّى إذا وُجِدَّ العقدٌ حقيقةً» وإذا لم يُوجَدْ حقيقةً ؛ م ضين ]لقن ماهو الأصل: 


ووده س2 


قوله: (وَإِنَمَا وََبَ ال مُؤْنة عنقم الْمُستمَارِ فنا علَى الْمُستعِبر» لا 
لِتَفْض الْقَنِضٍ) » جوابٌُ عن قوله: (وَلِهَذَا كَانَ وَاحِبَ الرّه) . 

معناه: أن الخصم ب َقول: ال يدون الردٌ» فكان مَضْمُونَ العين [1/؟هاظام] 
كالمغصوب ؛ فقال في جوابه: ارد ين مُوَنِ القبض الواقع له» ومن حَصّل لنفينه 
نفعا فعليه مَُونتّه » كما يَجِبُ على المُسْتَعِيرٍ نفقةٌ العَار 0 أن يكن القيقة 


ام 


تعديا فلا . 


)0 وقع بالأصل: «اعن القبول». والمغبت من: (ن)؛ و(م)؛ و(لج2؛ ولاغ)» ولاس). 
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وَالمَمُْوضُ عَلَى سَومِ الشَّرَاءِ مَضْمُونٌ بِالعَقْدِ؛ لأَنَّ الخد في الْمَقْدِ لَه 
حُحَمْ امد على ما عُِفَ في مَوْضِعه . 
سس هق غهاية البياق #8 

على أن َقُولُ: ذلك الأصلٌ منقوضحٌ بالحربيٌ إذا عَصَب مال المشلمء فإنه 
مضْمُونُ لد عندتهم » وليس بمَضْمُونٍ العين» وبالحمانٍ إذا | عوجر لحمل العين ؛ 
فإنها مَضْمُونةٌ الردّ دون العين » وبالعبدٍ المرتدٌ إذا عُصِبّ ؛ فإنه ,مال مضِمُون الرة 
غيرٌ مَضْمُونٍ العين » وبالمشتري إذا قبض المَبِيعَ بغير إذْنٍ البائع قبل تَقْدِ التّمَنِ. 

والمعنى'" في الأصل: أنه قبَضّه على وَجْهِ التعدّي » فكان مَضْمُونَاء وفي 
مسألينا تبقه”" بإذنِ مليكه» لا على وَجْه العمليك والوثيقة» فلم يَكُنْ مَضَمُون 
كذا في «مختصر الأسرار). 


وله (لِأَنَ الأَخدَ في الْعَقدِ آ َه حك الَْفِ), فتذّكّر هنا السؤالٌ الذي قلنا: 
في أن العقدَّ ليس بموجودٍ» وجوابه قُبَيِلَ هذا. 


ثم ا العقدٌ جل موجوًا تقديراء كان للقبض في العقد كم القبض ؛ لأن 
القبضَ مُوَكدٌ للمِلّك » ولهذا لو هلّك المهدٌ أوْ دل فيه عيتٌ ؛ كان الهلالك والعيتُ 
علئن الزوج ؛ ولو كان الهلالكُ أو العيبٌ بعد التسليم ؛ كان عليها. 


َعلِمَ: أن القبضّ له شبَةٌ بابتداءِ العقدٍ» وقد ذكناه ُيْلَ باب نكاح الرقيق » 
ركيد مااي بهن عبار العيه: 


قوله: اي يه ؛ يتلق بقوله: (وَالْممْبُوضُ عَلَى سَوْمٍ 
الشَرَاءِ مَضْمُونُ بِالعَقْدِ) » »؛أي: : عرف ذلك في نم نسح «طريقة قة الخلاف» » وكونٌ العَاريَة 
أمانة أو مَضْمُوتَةٌ مُستَقْصَئ في «طريقة بقة الخلاف) وفيل: : أشار به صاحبٌ «الهداية») 


. يعني: في المخصوب. كذا جاء في حاشية: (ج2). وام‎ )١( 
(؟) وقع بالأصل: «مسألتنا قوله». والمغبت من: (ن4), و(م)» ولاج»؛ ولاغ)؛ ولاس»).‎ 
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قَالَ: وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِير أَنْ يُوَاجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ ؛ فَإِنْ آجَرَهُ فَمَطِبَ ضَمِن ؛ لأ 
ا ا ببلل» يدياه ال 
صَرَرِ امير لِسَدّ باب ال 1 إلى اْقِضَاء الأخارة يَطَلنافُ وَصَمِنَهُ 
ده لبسد متايه غاية البيان © 
إلى كتاب الإجارات من «المبسوط») 9 

قال الحاكم الشهيد نف في (مختصره) المسمّى الي أزخل استعار 
ين رَجُلٍ سلاحًا؛ ليُقال بهء فضرب بالسيفف فالقطّع نصفين 600 ؛ أَوْ طعنّ بالرمح 
فاتكشرء قال :الا مان خليه)7): إلى هنا لبط «الكافي» ؛ 59 لأنه هلّك مِن 
عمل مأذونٍ فيه » فيَصيرٌ مأذونًا [55/1؛ر] فيه ضرورة. 

وقال الوَلْوَالِجِنٌ في «فتاواه»: ارجلٌ يحل الحمّام؛ واستعملٌ قِصَّاعَ الحمَّامٍ 
فانكسدت ؛ لا صَمانَ غليه ؛ وكذا إذا أخلّ كور لقّع'" شرب » فسَقّط وانكسّر ؛ 
فلا صَمانَ عليه ؛ لأنه عَارِيةٌ في يده)(. 


6 ع وا توس ” , الابما مام الع ل ا 3 
قوله: (قَالَ: وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ أن يُؤّاجِرَ ما اسْتَعَارَهُ ؛ ون آجَرَهُ فَحَطِبَ ضَمِنَ) ) 
أي: قال القَدُورِيٌ فى «مختصره)0©. 
قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصره) المسمّى ب«الكافي): «وإذا استعار الرّجُلُ 


)١(‏ وقع بالأصل: «بعصفين». والمثغبت من: «ن)؛ و(م)؛ و(اس»). وهو الموافق لِمَا وق في: امختصر 
الكافي» للحاكم الشهيد /]/1753/١[‏ مخطوط فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ؟45)] . 

0( ينظر : امختصر الكافي» للحاكم الشهيد [ق/5/١]‏ . 

فرق المُقّاع: :رات تكد من الشغير) وسكية: لِمَا يرتفع في رأسه ويعْلُوة م من الزّبَد. ٠‏ وقد تقدم التعريف 
بذلك ٠‏ 

(؛) ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَالِجيّةا .]9١/9[‏ 

(5) ينظر: «مختصر القّدُورِيٌ» [ص/177] ٠‏ 


>” 


ه كد ّ 
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عن تل بأد ذا لَمْ يَََاوَلهُ العَارِيَةٌ كَانَ غَصْبَاء وَإِنْ شَاءَ المُعِيرٌ صَمِنَّ 
الحُستأجر ؛ لِأََهُ قَِضَهُ بمبْر ِذْنِ المَالِكِ [+.٠اه]‏ لِتَفْسِهء كم إن ضَيِنَ المُستعيرٌ لا 
يَْجعُ َلَى المْسْكَأْجرٍ ؛ لاه ظهر أنَّهُ آجر وك كَفْسِه» وَإِنْ ضَيِنَ المُشتأجر يَرْجِمُ 
عَلَى المُوَاجرٍ ذا َمْيَعْلَمْأََهُ كان عَارِيَةَ في يد فعا لَِرَر الغُرُور » يخلاف ما 
ذا عَلِمَ. 

ل - سس ل هخ قا ةالبيان #8 
مِن الرَّجُلٍ دابّة على أن يَذْهَبَ بها حيثُ شاء, ولم يُسَمٌّ مكانًا ولا وقنّاء ولا ما 
يَخْمِلٌ عليهاء قدب .بها إلن الجيرة» أ أمسّكها بالكوفة شهرًا يَخْيِلُ عليهاء أز 
يوَاجرّها ؛ قال: لا صَمانَ عليه في شيءٍ من ذلك » إلا [:/:ه؟رام] في الْإجَارةِ خاصّةٌ 
فإنه حَِيثٌ آجرَهَا عار شان وعدن بالكلّقع0©. إلى نا لط «الكاني) . 


وذلك ؛ لأنه أمره بالانتفاع مطلقاء والمُطْلَقٌ يتَاوَلُ أي انتفاع شاءء وإليه 
التعيينٌ بفِعْلِه: إِنْ شاء استعمّلها في الركوب؛ أوْ في الحمْل عليهاء وأيٌ ذلك فعَلّ 
لا فكثه أن يَفْعَلّ غير بعد ذلك + لأن المُطْلكٌ إذا تين تكد ؛ فلا يعر مطلقًا بعد 
ذلك . ولا يَمْلِكُ الإِجَارةَ أصلا ؛ لأنها عقّدٌ لازمٌ» وَالعَاريةُ عقّدٌ جائرٌ » وبناكٌ اللازم 
على الجائز لا يَجُورُ. 1 

وقد قال بعضصٌْ أصحاينا: بأنه يَمْلِكُ الْإجَارةَ» وتنْعَقِدُ جائزة لا لازمةً. كذا 
قال شيحٌ الإسلام علاءٌ الدّينِ الْأَسِْيْجَابِيئُ في «شرح الكافي». ثم قال 
فيه: ١‏ والصحيحٌ أنه لا تَنْعَقِدُ الإِجَارةٌ؛ لأن ين أصولٍ أصحاينا: أن المنافم لا قِيمَة 
لهاء وإنما تتقوّم بالعقدٍ لأجْل الحاجة» ولهذا لم يَمْلِكْ أن يُوَاجِرَ بأكثر مما 
استأجر ؛ لأن القِيمَة لَمّا ظهرَث بالشرط ؛ اقتصرّث علئ المشروط » فلم تتقوم فيما 
وراءه؛ وفي العَارِيّةِ لا شرطً ؛ فلا قِيمّة فلم تصح الِْجَارَة. 


. ]١175/ق3[ ينظر: «مختصر الكافي») للحاكم الشهيد‎ )١( 


/ا/ا 


َالَ: وَلَهُ آَنْ يُعيرَهُ إذا كَانَ لا يَخْتَلِفُ باختلاف المُسْتَغمل. 
لل ل يه غهايةاقبيان #8 
فإذا فعَلَ ذلك وعد صار بمنزلة العَاصِبٍ » والعّاصبٌ | إذا فل ذلك 


يَمْلكُ الأَجْرة) ويتصدَق بها ؛ لأنها حصِلَتُ بسبب خبيثٍ » وهو ابعال مال 
الغيرٍ » ان يل سدق 


وقال في «تحفة الفقهاء): الوليس للمُسْتِيرٍ أن يواجر لما ذَكزناء فإن فل 
فهو ضامنٌ حين سَلَمَه إلى المُتأجرِ» ويَكُونْ المُعِيرٌ بالخيار» إن اشنا عدم 
المُسْتَعِيرَ » وإِنْ شاء صَمَّن نالحد ؛ لوجود التعدّي منهماء فإنْ ضمّن المُسْتَعيّر 
لم يَرْجِعْ على المُسْتَأْجِرٍ ؛ لأنه ملّكَ العينَ بالضَّمانِء فكأنه آجَرَ مِلّكَ نفْسه فهك . 

ون ضمَّن المُسْتأَجِرٌ: إِنْ كان لا يَعْلَمُ أنه عَارِية ؛ يَرْجِمُ على المُسْتعِيرٍ ؛ لأنه 
ضمنّ الدركَ بإيجاب عمد فيه بَدَلُ» فيَكُونٌ عُرُودٌء فآمًا إذا كان يَعْلَمٌ: لا يَرْجِعُ ؛ 
لأنه لا عَرُورٌ فيه » والرجوع بِحُكْم الغُرُورِ)(2. 

وهذا مِجْمَلٌ ما أطلقه الك خِرءٌ زف في «مختصره) بقوله: «فأيّهما صَمَّن: لم 
يَرْجِعْ على صاحبه) . أعني: إنما لا يَرْجِعٌ المُسْكَأَجرٌ على المُسْمَعِير إذا علم أنها عَارِية. 

قوله: (كَالَ: وَلهُ أن يُعِيرَهُ ذا كَانَ ا يَخْدَلِفُ باختلاف الْمُسْتَعْملٍ) » أي: قال 


القَدُورِيٌ في اامختصره)(2 . 


ولط مش ني في «الجامع الصغير): : (اعن يعقوب عن أبي حَنيمَةَ :في 
رَجَل استعار من رجل دَابّة» ولم يسم شينّاء قال: : له أن يُعِيرَها» وليس له أَنْ يُؤَاجِرّها» 
فإِنْ آجَرّها فعطِث ؛ فهو ضامنٌ)220. إلى هنا لله في أصلٍ «الجامع الصغير . 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [1079/7]. 


١] ١/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيّ»‎ )١( 
٠ (م) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/4375]‎ 
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وَقَالَ السَافِعِيبُ: لَيْسَ لَهُ أ ره ؛ لِأَنهُإبَاحَة الماع عَلَّى ما بَيَْامِنْ قبل 

والمُباح لَهُ لا يَمْلِكُ الإيَاحَةَ وَهَذَا؛ لِأَنَّ المَتافع عَيْرُ كَابِلَة لِلْمِلْكِ لِكَْنا 
لل كه غايةالبيان 8 


وقال في «مختصر الأسرار): «يَجُوزٌ للمُستمير أن بعر وإ 10 ألا يعي 9 
إلا أن يَكُونَ المُعَارُ مما يَخْتِفُ باختلاف المستغمل» ري للخم 
الثوب » فإنه إذا شرّط عليه ألا بير ؛ِ لا يَجُورُ خلاهًا للشّافعي وله 


تسو 


وقال في (شر 000 [د/«ه؟ظام]: «قال الشَّافعِيٌ : ويه [0/1ه؛ظ]: لا تجو 
إعارةٌ المُسْتَعِيرٍ في أحد الوجهَئِن 0290© 

قالوا في اشروح الجائع. الع بنائءٌ على أن الْإِعَارَةٍ تمليكُ المنفعة 
عندتاء وعنده: إياحة المنافع» والمباح له لا يَمْلِكُ الإباحةً » ولهذا لا يَمْلِكُ 
العا َه فيما يَعَقَاوتُ الناسٌ فيه ؛ كالركوب والنيْس . 

ولنا: أن< لفظة الإِعَارَ رَةِ للتمليك ألا ترَئ أن الْإِعَارةَ تَنْعَقدُ تَنْعَقِدٌ به » فإنه لو قال: 
مرك جاع ة هذا العين شهرًا؛ 3 إغارة: - العاريّة من العَرِيّة ‏ وهي 

لعطِية ؛ فكانت بمعنئ التمليكِ » والمالكُ للشيء ي: َمْلِكُ التمليك فيه ِقَدْرٍ ما مُلّكَ» 
كماافن الكتكاخر والقوضي له بالقدمة يَْلِكُ الإجَارة. 

ولأن المنافعَ قابلةٌ للتمليك ؛ لصحّة عَقْدٍ الإِجَارةٍ عليهاء فجُعِلتٍ الْإِعَارةُ 
للتمليك ؛ لأن الحاجةً قد تمس إليها بغير عوَضٍ » كما تمسٌ بعوّض » ولأن الع 
بالمتفعة ثارة يَكون في حال الحياة؛ وثارة تعد الموت بِالوّصِيَّة ‏ ثم للموصّئ له 
أن يعر فكذلك المُسْتَعِيرٌ» ولا تُسَلّمُ أن المُسْععِيرَ لا يَمْلِكُ الإعَارةٌ فيما يَتقَاوَثُ 
)١(‏ والمذهب: هو عدم الجواز. وهو الصحيح. ينظر؛ «الحاوي الكبير) للماوردي ]١71//1[‏ . و«الوسيط 

في المذهب!؛ للغزالي [/8717] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]١90/9[‏ . 


() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/١3ة]:‏ 
(؟) وقع بالأصل: «أنهك. والمغبت من: لاناء وللماء والج)» والغ1؛ وااس». 
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مَعْدُومَةَ ‏ وَإِنَّمَا جَعَلْتَاهًا مَوجُودّة فى الإجَارَةٍ لِلَّدُورَة وََدْ انْدَفَحَتْ بِالإبّاحَة 
02 سه 0 5 1 3 017 تر 0 
هُنَا. وَتَحْنُ تَقُولٌ: هُوَ تَمْلِيْكُ المَنَافِع عَلَى مَا ذَكَرْنَا فيملك الإِعَارَةَ كَالمُوصَى 
لله هايةالبيان © 
ا 0 
ف العارية - علئ ما قالوا في «شروح الجامع الصغير) : على أربعة أوجه: 
أحذها: أن تَكُونَ مُطْلَقَةَ في حقٌّ الوقتٍ والانتفاع جميعًاء وفي هذا الوجه: 
للمُسْمعِيرٍ أن يَنَْْحَ به أيّ منفعةٍ شاء » في أي وقت شاء» عملا بإطلاقي العقدٍ. 


والثاني: أن تكن مقّذة في الوقت والانتفاع» بأنْ قَيدَهِ بيوم» وعينَ نوج 
او ا ووسيوي أن يَكُونَ 
ذلك خلامًا إلى خير أوْ إلى مِْلٍ ذلك » فحيتئٍ لا يَضْمَنُ 


والخلاف إلى خير» كما إذا شرّطً المُعِيرٌ أن يَحْوِلَ عليها عشرة مَحَاتِيمٍ 
جنطة» فحمّل عليها عشرة ماهم شعير أذ نسم أو أ أذ شيء ين الحبوب ؛ 
25 : كيل الجئطة وها ؛ ؛ لا يَشْمَوٌ اسحساتاء لأنه ليس كط يفيك اعتباره؛ 
لأن صاحبّه لما رَضِيَّ بِالحِنْطّة ؛ كان أرضّئ بما دوتها. 

وفي القياس: يَضْمَنُ » وهو قول زُفرَ ؛ٍ لأنه مخالِفٌ , والخلاف إلى مِثْلٍ ذلك » 
كما إذا شرّطً أنْ يخْمِلَ عليها عشرةً مَحَاتِيم مِن هذه الحِنْطّة» فحمّل عليها عشرةً 
مَكَاتِيم27 مِن حِنْطّة غيرهاء أوْ شرّط أن يخْمِلّ عليها حِنْطَةَ ننه فحَمّل عليها 
حِنْطَةَ غيره لا يَضْمَنٌ ؛ لأن التقييدَ إنما نهنا دعو يُعْتيدُ إذا كان مفيد] ؛.وهدًا التقييدٌ لا ثقيلك. 

والثالث: أن تَكونٌ مُقيّدةٌ ذ ي ارقت» طق في الاام. 

والرابع: : على العكس وهو: أن تَكُونَ مُطْلقَة في الوقت , ممَيّدةَ في الانتفاع » 


)١(‏ المُخاتيم: جَمْعُ مختوم؛ وهو مكيال معروف عندهم. ينظر: «طِلبة الطَلبة لأبي حفص النسفي 
[ص/ده ] . 
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لَه بِالْخْدُمَة » وَالمَتَافِع َعتَيرث َابكّة لِلْملْكِ فِي الإِجَارَةٍ مَتَجْعَل كَذَلِكَ في 
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# لب سه غاية البيان > 


ففي الوجِهَيْنِ: ليس له أن يَكَجَاوَز المسمّى . 

وفي مسألة «الجامع الصغير): أطلقّ الوقتٌ [:/غه؟رام] والانتفاع , فلا يتَقَيّدُ 
بشيءٍ منهما عملا بالإطلاق» فإِنْ شاء ركب بنفسه, وإِنْ شاء حمل » وإنْ أعارٌ 
غيرّه للحَمْلٍ جاز ؛ لأن الناسّ لا يَتَمَاوَنُونَ في الحَمْلٍ » وَالمُسْتَعِيرٌ يَمْلِكُ الإِعَارةَ 
فيما لا يَكَعَاوَتٌ الناس فيه . 

ون أعارّه للركوب: فخ ير حبك إداتعية الاطاع التي ) الأناجمة 
الانتفاع والمنتقع لم تَكَنْ يب فإذا أعاره للركوب فقد عَيّنَ جهة الانتفاع 
والمع: » لا أنه تمليكٌ ؛ لأن مَنِ استعار للركوب لا يَمْلِكُ أنْ يُعِيرَ غيرّه؛ لتفاؤت 
الناس في الركوبء لكن لَمّا أطلّق كان تعيينٌ الراك مُفوّضًا إلى المُسْتَعِيرٍ » فإذا 
عَيِّنّ غيره تعيّن» حتئ لو ركب بعد ذلك بنفسه صَمِن » وإليه ذمّب فخرٌ الإسلام 
عَلِيّ البَزْدَوِي : هه في (شرح الجامع الصغير)؛ وتَبعَه الصدرٌ الشهيدٌ. 

وقال شيخ الإسلام المعروفٌ بِخْوَامَر راد نفك: ١إنه‏ لا يَضْمَنُ » وهذا أصحٌ 
عدي ؛ لأن المُسْتعين » مِن المستعير | إذا لم يَضْمَنْ بالركوبٍ أو اللئس الا 
العينَ بِإذنِ المُسْتَعِيرٍ وتمليكه - فلن لا ب يَمَنَ المُسْمَعِيرٌ إذا ركه بعد ذلك أو لَه 
بالطريتي الأوْلّى ؛ لأنه استعمّله بالملكِ ؛ لأنه لو لم يَمْلِكْ لَمَا ملّكَ غيرّه) . 

[/ده؛.] ثم ذكّر في الكتاب بعدّ ذلك: أن المُسْتَعِيرَ يَمْلِكُ الْإِعَارةً» ولا يَمْلِكُ 
ماد نين ةد بد ع دجيو ال ا 

النمل البكاروك» والصدك الأجل ره الأئئةٍ والِدٌ الصدر اليد 
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9 غاية البيان .2» 
قال الصدرٌ الشهيدٌ في «شرح الجامع الصغير): «وإليه أشار محمَّدٌ :8 في 
آخر كتاب العَارِية» فإنه قال: المُعِيرُ إذا وجّد الدَابَةَ المُسْتَعَارةَ في يد رَجُْلٍ يَرْعُمُ 
أنها لك ؛ فهو حَصْمٌ وإنْ قال الذي في يديه: : قد أُوَدَعنِيها فلانٌ الذي أَعَرْتّها منه ؛ 
فليس بخضصّمٍ » فهذا يَدُلْ على أن للمُسْتَعِيرِ أن يُودِعَ » وعليه الفتوئ». 
قَلَْتُ: هكذا وجدثٌ هذه الرواية منصوصةً في آخر كتاب العَارِيّة 
من «الأصل»( 2 وفي 1 للحاكم الشهيد أيضًا . وقال بعضهم: لا يُووعٌ 
قصدّاء كما لم يَْيْتْ حت لهاقصندا: 
وكان الشبحُ أبو الحسن الكَرْخِيٌ :2 يَقُولَ: الا يَجُودُ أن يُوويَ ٠‏ واستدل 
يصسبالة ة ذكرّها في «الجامع الصغير) » وهو: 9 المستعية إذا بعث العَارِيَة يه إلئ 
صاحيها علئ يد أجنبيٌ » فهلكث في يد الرسول ؛ صم شيع الفتعية القارة) فليس 
ذلك إل إيداعٌ منه . كذا في !شرح الَّحَاوِيٌ) مكقلة مق : 
والحاصلٌ: أن العَارِيَةَ المطلقةً تُعارٌ ولا تُوَاجِرٌء وفي إيداعها اختلافُ 
البماي فد » والوَدِيعَة لا يُودَعٌ ولا تُعارُ ولا تُوَاجَرُء والشية المُسْتَأَجَرُ يُعارُ 
ويُوَاجَرٌء وفي إيداعه اختلاف [+لعه نظاء] اليد 1 كذا في (شرح الطْحَاوٍي). 
قوله: (إِذَّا كَانَ لا يَخَْلِفُ بحلاف الْمُسْتَغْمل)» وذلك مِثْلُ خدمة العبدء 
وزراعة الأرض » وسكتئ الدار» وحَمْل الذَابّة. 
2 3 3 
نا الركوبٌ واللبس: فِيَخْتَاِفُ باختلاف المستغيل . 
قوله: (وَإِنما لا جور فِبمَا يَحْتَلِفُ با تاف الْمُسْتَعْمِل ْم لمَِيدٍالضَّرَرِ 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [471/8/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(1) ينظر؛ #شرح مختصر الطحاوي) للأَسِْيْجَابِيك [ق/11؟]. 


عَن الْمعبرِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِي بِاسْيعْمَالِهِ لا اسَْْمَالٍ غيْرِِ. 


َالَ العئدٌ الضَّعِيفُ رطك: وَهَدَا ذا صَدَرَتِ الْإعَارَةٌ مُطلَقَة . وَهْوَ عَلَى أَرْبَعَةٍ 
َو جه : 

أَحَدِمًا: أَنْ تكُونَ مُطْلَقَة في الوَقْتٍ وَالانْمَاع وَلِلْمسْتَعِيرٍ فيه أَنْ يَنْتَفِعَ به 
أي تَوْعٍ شَاءَ في أي وَفْتٍ شَّاءَ عَمَلَا بالإطلاق 


5 
جا مدوم 00 


وَالَائِي: أن تكو 30 وتيف 1 1 لَهُ أَنْ يُجَاورَ فِبّْهِ مَا سَمَّاه عَمَلًا 
بالتٌقِييد إِلَّا ِذَا كَانَ خِلاقًا إلى مثْلٍ ذَلِكَ أَوْ حَبْرٍ مِنْهُ وَالْحِنْطَةُ مْل الْحِنْطة(0. 
َالعَالِتُ: : أن َكُونَ مميّدَة في حَنٌّ الوَفْتٍ مُطْلَقَةَ في حَقٌّ الانْتماع . 
لل كه ايةالبيان #8 
عَنِ الْمُعِيرٍ) . 

جوابٌ سُوَالٍ مُقَدَّرٍ بِأنْ يُقَالَ: لو كانت العَارِيةٌ تمليكًا؛ لم يَتَفاوَتْ حُكمْ 
إعارة المُسْتَعِيرٍ فيما يَكَقَاوَتُ باختلافٍ المستغمل أوَّلا» فأجاب عنه بهذا . 

قوله: (وَهَذًا إِذّا صَدَرَتِ الْإعَارَة مُطْلقَةَ) » أي: صِحَة إعارة المُسْتَعِيرٍ فيما إذا 
انع الإطرة قال من ارقو بلاط 1 

قوله؛ (وَهْوَ عَلَى أَرْبََةِ أَوْجُو) » أي: صدورٌ الْإِعَارَةٍ مِن المُعِير ٠‏ 

قوله: (إلَّا إِذا كَانَ خِلَانًا إلى مثْل ذَلِكَ أو خَير مِنْهُ) » وقد دَكَرّنا بِيانَ المل 
والخير» وإنها كك يهاه لأنه زذا أعان 3الة إنسانًا علئى أن يحملّ 1 
مَخَاتِيمَ حِنْطَة » فحمّل عليها آجُرّا أؤ حديدًا أؤ حجرًاء مما يَكُونُ أثقَلَ لظَهْرٍ الذَابَهَ: 
أز أعمّر حنَّى عَطِبْتِ الدَّابَة ضَمِن ؛ لأنه خاّف» وكذلك لو حمّلّ عليها حَطبًا أز 
خسّبًا أو شينًا مما يشي على الذَابَّةا'©. كذا في «شرح الطْحَاوِي» رفت . 


دلق زاد بعده في (ط): : اوالشعير خير من الحنطة إِذَا كَانَ كَبَْا) . 
(؟) ينظر: : اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْينِجَابِيٌ [077/3؟] ٠‏ 


ب كتاب العارية 4 الذذا 


َالوَاِعٌ : عَكْسْه وَلْبْسَ لَه أن تعد ما سَمَاهُ قلّو اعَارَ به وميم َي 
8 ندل عل اله وَل أن يركب ويُرِكبٌ 
يرد وَنُ كان الذكُوث محولا ؛ لكي لها أطلق قله أنْ َلَهُ أن يُعَيّنَ » حَبَّى لَوْ رَكِبَ بِنَفْسِه ؛ 
بس له أن يركب َه لاه تين دكُوبة» ولو َكب عَيرَهُ بس له أن يركب 
لل كه غايةالبيان 8 

قوله: (وَالْحِنْطَة مِثْلُ الْحِنْطةٌ) » يعني: لا يُشْتَرطٌ أن تَكُونَ الحِيْطَةٌ المحمولةٌ 
جِنْطَة المُستعير”'" أو غيره» أو حِنْطَةَ عيّتها المُعِيرُ أو غيرهاء بعد أن تَكُونَ بذلك 
القدرٍ. 

قال في «شرح الطّحَاوِيٌ): «(ولو حملّ عليها مِن الحِنْطّة أكثرٌ مما سَمّى له 
مِن القدرٍ فَعَطِيَتْ ‏ فإنه يُنْظَرٌ: إن زاد زيادة لا تَطِيقٌ حَمْلَها مِئْلُ تلك الدَابَة؛ ضَمِن 
جميع القِيمّة ؛ لأنه أتلّفهاء وإِنْ زاد عليها زيادة تُطِيقُ حمْلَها صَمِن مِن قِيمَتها بإزاء 
الزيادة» نحو أنْ يَخْمِلَ عليها أحدّ عشر مختومًا فَعَطِبث » صَمِن مِن قِيمتها جزءًا 
من أحدّ عشرٌ جزءً1(". واللة أعلّم . 

قوله: (لَوْ َكب يتفيو؛ لئس لَه أن يركب غَيْرَه). 

قال في شرح الطَّحَاوِيٌ): «وإِنّ ركب بنفسه» وأركب(" غيرّه فَعَطِبٌ ؛ ضَمِن 
نصفٌ قِيمّة الدب ؛ لأنه خالف في النصنبء إلا إذا كانت الذَابَّهُ بحالٍ يُعْلَمْ أنها لا 
ُطِيقٌ [؟/ده؛ظ] حملهما جميعًاء فإنه حيئئلٍ يَضْمَنُ جميعَ القِيمّة ؛ لأنه أتلّفها)9). 


قوله: (لَيِسَ لَه أَنْ يرْكَبَهُ) » أي: الدَابَة » وتذكيد الضميرٍ علئ تأويل الحيوان 


0 وفع بالأصل: «١حِبْطَةٌ‏ التّحِير) ٠‏ والمثبت من: «ن)؛ وام ء وااج»؛ والغ)؛ ولاس» 

(1) ينظر: الشرح مختصر الطحاوي) للأَسْيجَابِيٌ [ق/2071]. 

(:) أشار في حاشية الأصل: إل أنه وقع في بعض التُسخ: «وأردف». بدل: «وأركب». وهو المواقق 
لِمَا وفع في: «ن)» وما وااج)ء والغ4؛ والس». 

(4؛) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِئِجَابِيُ [ق/7071]. 
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م 


حَتَى لَوْ فَعَلَ صَمَِهُ ؛ أنه تَعَيّنَ الإِرْكَابٌ . 
لس للا سي لماية البيان 2 


أو الحمارٍ أو البَعْلٍ أو البعيرٍ ٠‏ 


قوله: (حَتَّى لَوْ فَعَلَ صَمِئَهُ)» أي: لو ركب المُسْبَعِيرُ الدَابةَ بعد أن أركبها 
غيرّه فَعَطِبَتْ ؛ ضَمِنهاء وهذا هو الذي ذهب إليه فخرٌ الإسلام » واختيارنا ما ذمّبِ 


إليه شيخ الإسلام حُوَامَرْ رَادَهِ وه » وقد مَدّ ذلك. 
قال شيخ الإسلام علا الدّينِ الأَسْئْجَابِيُ نه في الشرح الكافي» للحاكم 
[+/ده؟وام] الشهيدٍ: «وَإِنٍ استعارها إلى مكانٍ 5 مُعَيّنِ » فجاوّز ذلك المكانٌ؛ فهو 
ضامنٌ ؛ لأن الأمر قد انتهن يبلوغ ذلك المكان» لَه الردٌ إل : المالك 357 
كفن توك الرد الواجت ايكون غاصبًا فِيَضْمَن ا فإِنْ عاد إلئ ذلك المكان لا يَبْرَ 
عن الشَّمانٍ ؛ لأنه عاد بعدّ انتهاءِ العقدِ» فلا يرا إلا بالردٌ إلى المالك». 


ثم قال شيخ الإسلام: هذا إذا استعارّها ذاهبًا لا جائيًا» فلو استعارها ذاهبًا 
وجائيا فجارى:ذلك' المكان فع .عاذ إلهدة. فطل وي خن بي حطيعة: عام 
لمان ؛ لأن يده في هذا المكانٍ يد المالش» فقد ردّها | إلى يد المالك مَعنى 
فصار كما لو ردّها صورة كَالمُودَعٍ إذا رد الوَدِيعَةً | إلى المكانٍ الذي أمَّره المالك 
بالحفظ فيه» أليس أنه يَيْرَ عن المَّمانِ ؟ كذلك ههنا». 

قال شح الإسلام المذكوة: «والصحيخ أنه لا تعن الصَّمِانٍ بخلاي 
ايعو لأن المُبْرىَ عن الضَّمانٍ هو الردُ إلى المالكِ من كل وَجْدِء ويد المُسْتَعِيرٍ 
يد نفيه من وَجْهِء بخلاف المُودع ؛ لأن يدّه يد المالك مِن كل وَجْهِ فافترقاء 
وكذلك لو استعارّها إلى مكان؛ فركبها إلى مكانٍ آخر مِمْلِهِ 4 صار ضامثًا ؛ لأنه فمّل 
بغير إِذْنِ المالك). 


)0 وقع بالأصل: «يعني». والمثغبت من؛ «(ناء والعا» وااج»ء ولاغكا وللس»). 
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كال وَعَارِيَة الدَرَاهِمٍ» وَالدَنَاني وَالْمَكِيل » وَالْمَوْرُونِ وَالْمَعْدُود: 


دض :؛ لأ العَارَة ميك المتافع» وَلا دكن الاتاع يلافاك عي 
َافتَضَى تَمْلِيِك العَيْنِ صَرُورة وَذَلِكَ بالهبة َو القَرْضٍ » وَالقَرْضُ أَدْتَاهُمًا 
حت 29 غاية البيان 42 
قوله: (قَالَ: وَعَارِيَة الذَرَاهِمٍ» وَالدَّتَاني وَالْمَكِيلٍ » وَالْمَوْرُونِ وَالْمَعْدُودِ: 
َرْضٌ) » أي: قال القدُورِيُ في المختصره)(0. 
قال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي): «وعَاريةُ القواهم والدنانيرٍ والفلوس: 
قرْضٌء وكذلك كل ما يُكالٌ أو يُورَنُ أؤ يَُدُ عددّاء و ثْلَ: الجَوْزٍ والبيضٍ)”"". إلى 
هنا لب «الكافي» . 
وكذلك لأمَْانُ» والصّوف » والإترنتسمٌ» واليشك» والكَافُودُ» وسائدٌ ماع 
العِطْرء والصّيادِلة© التي لا تَمَعْ الإِجَارَةٌ على منافعها قَرْضٌ كذلك . 
قال الكَرْحخيٌ في امار وذلك لأن العَارِيَة يليك المنافع مع بقاء 
العين على مِلْكِ صاحبهاء ولا يتَحَفوٌ يتحيق لاضع بهذه الأشياء إلا بإتلاف العين» 
فاقتضئ تمليكَ العين لا محالةً » ثم تمليك العين بلا عوَضٍ: إمّا أن يَكُونَ بسبيلٍ 
الَرْض» أو الهبو» والقَرْضُ أدناهما في التمليك؛ لأنه يُوجِبٌ رد المفْل » بخلافي 
الهبة ٠‏ ف فَيثيتٌ القرضصُ مرادًا لكونه متيقنًا . 
وهذا لأن خم العَارِيِ: وجوبٌ رد العين بعد الفراغ من الانتفاع بالعين » 
[وقد تعذر ردّها صورة بعد الفراغ وين الانتفاع بالعين ]0 ؛ فيُصارٌ إلى ردّها مَعْنَى » 


6 


. ينظر؛ امختصر القَدُورِيّ» [ص/لتا]‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكافي) للحاكم الشهيد [ق/؟د١].‏ 4 

(©) الصَّيَادِلة: : جَمْع الصَّيْدلانِي. وهو العَطَرُ ونخوٌه مِن أصحاب العقاقيرٍ الطبيّة. ينظر: «المعجم 
الوسيط) .]57/١[‏ 

(4:) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [قلىىئ]. 

)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» ولاماء ولجكء و(غ)» واس). 


بك كد 00 
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م ع “#2 لوك رو حر عر 5 5558 506 1 
يَنْبْتْ ؛ أو لآن مِنْ قَضِيّة الؤِعَارَة [١.٠/ر]‏ الانتفاع وَرَد العينٍ َأَقِيمَ رَد المثل 
9 غاية البيان -8» 2 


وهو تفسيرٌ القَرْض » وهذا إذا أطلق العَارِيَة . 


فأمّا إذا بَيّنَ الجهةً: كما إذا استعار الدراهم أو الدنائيرٌ ؛ ليَعَايرَ بها ميزانًا 
[«اءه+طام]ء أو يُريّنَ بها دُكَانَاء أو يعَجَمّلُ بها أؤ لغير ذلك مما [لا](" يَف به 
ينها ؛ لا يَكُونُ قرْضاء بل تَكُونُ عَارِيةً تُمْلّكُ بها المنفعةٌ المسمّاةٌ دونَ غيرهاء 
الاي يج له الأتضاغ با علو ود اخ غير جا سكاة: 


ولهذا قال الحاكم في اي «وإنٍ استعار نيد يعمل بها في منزله » أو 

ناكل اليف نققة د مُمَصصَة أو خاتمًا ؛ لم يَكُنْ شية ون هذا كر قَرَْضًا). إلى هنا 
0 

لفْظه م وذلك لأنه أنكنٍ العملّ بحقيقة الْإِعَارةٍء وهو تمليكُ المنفعة ممَ بقاءِ 
العين على مِلْكه ؛ لأنه يَتَجَمّلُ بهذه الأشياء ‏ والتَجَمُلٌ بالمالٍ نوع انتفاع»(". 

وقال في «خلاصة الفتاوئ): «ولو قال لآخَرَ: أعَرْتَكَ هذه القَصْعَة مِن اليد 
اكش واكلياء لقسليه 7 :دوع نولل د رليف وجي ام اله ها كان سبتقم 
مباسطةٌ . يَكُونُ ذلك دليلٌ الإباحة» 2 . 

وفي «العيون): «قال خَلّف بن أثُوبت: سألتٌ محمّدًا نه عن رَجُلٍ امستغاز 
من رَجُلٍ رقعة" يع بها قميصّهء أو خشبً َيِل في بنايه» قال: : لا يَكُون هذا 
عَارِية وهو ضامنٌ لذلك كله وهو بمنزلة القرض » إن قال: أردّه عليك ؛ فهو 
عَارِيَةً) 0 
(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: ان4؛ وام4؛ والج)؛ والغ)» والس). 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/199] ٠‏ 
(؟) ينظر: «اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/57"] ٠‏ 


(؛) الدٌفْعةُ: ما يُرْقَعُ به الخرقٌ أو القطع . ينظر: «المعجم الوسيط» [58/1*] . 
(5) ينظر: «مُيُونَ المسائل» لأبي الليث السمرقئْدِيّ [ص/4 4 ٠]‏ 


© كتاب العارية 22 /اى/ 
8 ل عدا طلم 
مَقَامَهُ » قالوا: هَذَا إذَا أطلَقٌ الإعَارَة 
َم عر مآ ا َّ 5 ك 0 
ِ ذا عَيّنَ الجهة يأ عر كرام لَُايَ با انا أو يرون بها ذكانا 


ل يكن يونا وَل يَكُنْ لَه لك إل المقعة المتقاة؛ وضان كما إذا اشتغار اذه 
عَعَفل يها أ خرينا فعل, يقلنة: 
قَالَ: وَإِذَا استَعَارَ أَرْضا لِيَبِنِيَ فبهَاء أَوْ لِيَفْرسَ جار وَللْمْعِيرٍ أَنْ يَرْجِعَ 
“3 غاية البيان .48 
قولّه: (هَذَا إِذَا أَطْلَقَ) » إشارةٌ إلى قوله: (وَعَارِيةُ الدَّرَاهِم وَالدَنَانير 


2 0006 #2 ع 
قوله: (لِيُعَايرَ ِهَا مِيرّانَا)22"7 أي: لَيُسَوّيَ بها. 
وفي بعض التسخْ : : «ليَعَيرَ بها) 220 ٠‏ وليس ذلك بصواب .كذا في ١الصحاح)0‏ . 


قال في «المغرب): «عايرْتٌ المكايل والموازيين: إذا قايستهاء والعيّارٌ: 
المعيارٌ الذي يقاس به غيره ويس 2 


قوله: (قَالَ: وَإِذَا اسْتعَارَ أَرْضًا لِيَئِنِيَ فيهَاء َو لَِفْرِسَ جار » وَللْمْعِيرٍ أن يَرْجِعَ 


)١(‏ هذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [170/7] . وهو المثْبّت في النسخة التي بخط المؤلف 
دن «الهداية» [1/ق 17١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة القّسطمونوي 
من «الهداية» [7/ق5١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة القاسويّ 
من «الهداية» [ق/9١1/7/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] » وكذا في نسخة 
البَايسُوني من «الهداية» [ق/7017/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وفي نسخة 
الأرْرّكانِيَ من «الهداية» [؟/ق0١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفددي ‏ تركيا] , 

(؟) هذا لفظ الشّهْرَكَنْديُ في نُشخته (المقروءة علئ أكمل الدين البابرتيَ) من «الهداية» [ق/؟؟١/]/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وكذا وقع في نسخة نصر الله الحنفي مِن «الهداية» 
[7/ق/41/أ/ مخطوط مكتبة جامعة برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: 24 )]. 

(77) وعبارته: «يقال: عايروا ب بين مكاييلكم ومَوَازِينكم ٠‏ ولا تقل: : عَيّروا). ٠‏ ينظر: «الصحاح في اللغة» 
للْجَؤْمَري [54/9/ مادة: عير] . 

49 ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [95/1]. 


رْضٌ) . 


وم بلس ب بل ل ل س0 ات القارية 48 


فيهَاء وَيُحَلمَهُ قَلمَ لْبِنَاءِ وَالْمَرْسِ . 
بيب 2 كك وز مو حت - 
فِبِهًا ؛ وَيكَلمَهُ كَل الْبَاء وَالْمَرْسِ) » أي: قال القُدُورِي في «مختصره» ٠‏ وتمامّه 
]0 «فإن لم يَكُنْ وَنّتَ العَارِية: فلا صَمانَ عليه» وَإِنْ كان وَقَت كار 
رج جل الوق * ضمي المُعِيرٌ ما نقّص البناءٌ والعَرْسٌ بالقلع»0©. إلئ هنا ترتيب 
َمْظ «المختصر) . 

ما جوارٌ الإعَارة للبناء والمّرّس: فلأنَ ذلك منفعة معلومة » يُمْكِن استيفاؤها 
بالإجارة » فجاز استيفاؤٌها بِالعَارِيّة كالسكتى . 

واكاجواز الرجوم: : فادن المنافعَ تُملكُ شيئًا فشينًا» فجاز الرجوعٌ فيما لم 
يُقبَضْ » فإذا جاز الرجوع ؛ لزم المُسْعَعِيرٌ لم البناء والهرْس ؛ لأنه شل ملك الغير 
بذلك» فيلرَُه إزالته » ثم إذا لم تَكُن العَاريَةُ موَقَةه لا ضَمانَ على صاحب الأرض 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ: «وقال ابن أبي لَبْلَّى: البداءً للمُعِيرٍ» ويَضْمَنُ قيمته2(0©. 
كذا ذكر في (الكافي»). 

وقال فخْرٌ الدَّينِ قاضي خان في (شرح الجامع الصغير»: «وعلئ قول مالك: 

نْ يَْدَكَ البناة» والعَدْسَ عليه » وَيُصَمئه القِيمَة) . 

وقال لامر في «شرح الأقطع» : «وقال الشَّافعيٌ #: | إذا أطلّق العَارِيهَ ؛ 
فليس له أن يفلع إلا يشرط المَّمَانِء وكذلك إِنْ كانت مَؤقَنةٌ » فمصّت المدّة) 
وكذلك الإِجَارةٌ إذا انقضَث لا يَلْرَمُ الكتاعة القَلْعٌ | إلا بشَرْط الضَّمان)2). 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من! «(ناء ولاما» ولاج»» ولاغكاء ولاس»). 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/17] . 

(*) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/وها١]:‏ 

(:) ينظر: «اشرح مختصر القدوري» للأقطع ٠]411/3[‏ 
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10 لوو الا 

وَجِهُ قول ابن أبي لَبْلّى: أنه فعَلَ ما فعلّه بِإذْنِ المالك» فلو سَلّطْناه على 
للع ؛ لأضْرّرْنا به مِن غير سابقة تَعَدٌّ» وفيه تغْرِيدٌ بالمسلمين » فلا يَجُورٌ. 

وإنًا تَقُولٌ: : إن المُسْتِيرَ ار بيه ولم ب يده القن الأنه رتوم على ,عمد 
زِ» لا على عَقّدٍ لازم ؛ وظنَّ أن المُعيرَ يَْركُها في ييه مدَّةَ طويلة . 

أمّا إذا كان وقَّتَ العَارِية» فرجّع قبل الوقتٍ؛ ضَيِن المُعِيرُ نقصاد البناء 
والغرس بِالقَلع ٠‏ كذا ذكّر القدُورِيٌ في امختصره؛ » وذلك لأنه غرَّه حينَ وقّتَ له 
وقنّاء فرجّع قبل ألا كرَى أن الظاهر: أنه يفي بما وعَدء فلذلك صَمِن . 


قال الشيخ أبو نصر البَغْدَادِيُ: (وهذا محمولٌ على أنه لا ضير على :الأرض 
في القلع , فأمًا إن أصَرٌ بها: أفالحياة لب الأرض ؛ لأن كه هو المتبوم» والبناء 

تابعٌ ؛ وفي إزالتِهِ ضرّرٌ عليه فكان له أن يضمن قيمته :«ويكون له : 

وإنما جاز له الرجوعٌ في الوقت ؛ لأن العَارِيةَ مقتضاها الرجوعٌ » فلا يُعَيدْه 
التوقيتٌ , ولكن يُكْرَهُ الرجوع ؛ لكَلَا يْرَمَ الحُلْفْ في الوعدٍ» وذلك مكروةٌ؛ لقوله 
ا «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِيغ)20. 57 

وقال الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصر الكافي): (فَإِنْ كان وقَّتَ له وقنّاء ثم 
أخرّجّه قبل الوقت» قال: يَضْمَنُ رب الأرض للمُسْتَعِيرٍ قِيِمَةَ غَرْسِه وبنائه» 
ويَكُوتَانِ له» إلا أن يَشاء المُسْتعِيدُ أنْ يَدْفَعَهُما ولا يُصَمّنُه قيمكهماء فيَكُونُ له ذلك» 
[:/ه؛ظ]”" . إلئ هنا لفْظّ «الكافي». وذلك لأنه غرّهء حيثٌ أطلّق له الانتفاعً مد 
معلومة » وللمغرور أَنْ يَدْقَعَ الفضرر عن نفيه بالرجوع على الغارٍ. 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/وها]: 


5 .8 كتاب العارية م 
وار عدي . 5 00 8 ور تو 2 
ما الرُجُوعٌ فَلَما بَبِنَاء وَأَمّا الجَوّاز فَإِدَنَهَا مَعْلُومَة تُمَلّتُ بالإجَارَةٍ فَكَذَا 

بالإِعَارَةِ وَإِذَا د صَح الرَجُوعٌ بتي المُسْجَعِيرٌ شَاغِلًا ِأَرْضٍ المُعير كيكُلفُ تفْرِيعُه. 

م إِنْ لَمْ يَكَنْ وَفْتَ الْعَارية ب فل حََمَان عَلَيْن لَأن الفكعيت قله عه 


مَغْرُورٍ حَيْتُ اعْتَمَدَ ِطْلَاقّ العقّْدِ مِنْ غَيْرِ أن يَسْبقَ مِنْهُ الوَعْدُ. 


+53 غاية البيان يت 
وقال الحاكمٌ في ١مختصره)‏ ا ا ووّقكٌ كَالذلك 
وكا أو الم فوقثك: فلا تقار حشيافه» أزاد :أن مجه قال اسكين الا اده 


حتى يَحْصَدَ الزرع) . 

قال شيخ الإسلام علا لين ابي : نفك في الشرح الكافي»: : (والقياس 
في ذلك مِْلٌ العَرْسٍ والبناء ؛ لأنه انتهئ العقدٌ» » فكان له حقٌّ التفريغ . 

وَجه هُ الاستحسان: أنّا لو مناه باقلع! لأضوا بد ون غبر لع موه إلى 
المالك» ولو بقيناه لنمَعْناه ين غيرٍ ضررٍ يَعُودٌ إلى المالك ؛ لأنًا تيه عر 
والجمع ب بِينَ الحَمَيْنِ أل . 

بخلاف النخل ؛ لأنه ليس لإدراكه غايةٌ معلومةٌ » فلو يناه لعَطَّلْنا عليه منفعة 

با ري فلإدراكه غايةً معلومةً» حتئى لو كان الغِرَاسٌ للبَيْ والنقل) 0 

للاستبقاء” "1 [دلدهاظا/ /م] ؛ كان الحكُم فيه كالحُكمٍ في الزرع ) بخلافب العَاصبٍ» 
حيث يؤر بق الزرع إذا زرّع الأرضص ؛ لأنه جانٍ في الابتداء» وقد مت الحااجةٌ 
إلى رَفْع العدوانٍ وههنا بخلافه). كذا في اشرح الكافي» . 

قوله: (أَنَا الرَجُوعْ فَلِمَا بَنَ) ء إشارة 5 [إلى]”" ما ذكّر ين الدليلٍ المعقول 
والمنقولٍ عند قوله: (وَللْمُعير أَنْ يَرْجِعَ في الْعَارِيةِ مَتى شّاء) . 


(1) في اغ): «للاستيفا 
00 بين المعقؤقين 1 
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وَإِنْ كَانَ وَفْت العَارِبَةِ» وَرَجَمَ قبَلَ الوَفْتِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِمَا ْنَا وَلَكِنَهُ 
كر لما في من حَلّفبٍ الوَعْدٍ . 
وَضَيِنَ امير ما ص اليا وَالْمرْسَ بالقلع ؛ إن مَفْوُودٌ ِْ هته حَيْتُ 
وَعك له وَالظافن م هُوَ الوَقَاء يالعَهْدٍ وَيَرْجِعٌ عَلَيْهِ دَفْما ِلضَّرَرٍ عَنْ نَفْسِه. ٠‏ كَدَا 
دَكَرَهُ القَدُورِي نف في : «المُخْتَصَر) . 


وَدكَرَاْحَاكمٌ الّيدُ 8 أَنهيَضمَنُ رَبّ الأزض لِْمُستَِير يمه َس 


ايكون لإا آنا امير أن مهما وا م ةا يكو 
لد ذَلِكَ ؛ لأَنَهُ مِلْكه. 
0 
قوله: (وَصَمِنَ ين القيد ةا نَقَصَ الْبِنَاءَ وَالْعَرْضَ)+ أي نان البناء» على 


أن ا#ها) وصدرية» وتكور أن تَكُونَ موصولةً بمعنى: «الذي», فعلّى هذا و0 
البنا والَرْسٌ منصويَيْنِ » وعلى الأوّلٍ يَكُونان مرفوعين» والعَرْسٌ يُرْوَى بالفتح 
على إرادةٍ المغروس وبالكسر وهو ظاهل. 1 

قوله: (وكر الاج الشوية) حو لبر الفعز سحتذين السة ادلب التزدري 
صاحبٌ التصانيفب» مِن علمائنا المتقدّمين » مُصتف «الكافي») و«المنتقّى») وغيرٌ 
ذلك. 

وقد رَوَئ في «المنتقى»): عن إبراهيم بن رسْتمَ) عن نوح بن أبي .0 
المَرْوَزِيٌ قال(2: سألتٌ أبا حنيفة من أهل الجماعة , فقال : من فصل أبا بكر وعَمَرٌ 
وأحبّ علي وعَثْمَانَ» ولَمْ يُحَرٌ َرُمْ نبيدٌ الجَرّ ولم بُكَمّرْ 00001 
على الخفيْنٍ , وآمَن بالقَدَرٍ حَيْرِهِ وشَّرّه من الله» ولم يَنْطِقْ في الله بشيء) . واسْتُشْهِد 
الحاكمٌ في شهر ربيع الآخَرٍ سنة أربع وثلاثين ومِنَّتين. 


)0( وقع بالأصل: «قالت»). والمعبت من: «ن)اء و«ما, ولجا2 وغل و«اس»), 


ا تت ست 1590 .لجا ريه 


2 


قَانُوا إِذَا كَانَ في القَلِْ صَرَرٌ يالأَرْض فَالجَِارُ | إِلَّى رَبّ الأْض ؛ ل 
صَاحِبٌ أَصْلٍ وَالمُسْتَِيرُ صَاحِبُ تبع وَالنَرْجِبحٌ بالأضل . 
ور استقايها زتها 1 ؤْحَذ نه حَنّى يُخْصة الزّعَوَقْتَ أَوْلَمْ يوقت ؛ 


1 


15 ياي مخأرعة: مني اراق لشي +يغاواس القرسن ب لأئة لبن 


اا ةعس 1ل 7 غاية البيان #8 

2 ا 5 ع2 5 . 0 2 

قوله:: (قالوا)» أي: قال المتأخٌرون» يعني: هذا الذي قاله القَدُورِيٌ مِن 
صَمَان المُعِير نقصانٌ البناء والكّرْس » فيما إذا لم يَنْحَق الأرض ضرّدٌ بسبب القَلّع» 
أقا إذا َم نهنا .فقال: المعاخروة: +فالخيال ليت الأرض.: :إن شاء أخد القرس 
والبناء ِالمَّمَان» ون شاء رَضِيَ بالقَلْع ؛ لآن مِلْكّه هو المتبوع . 

قال في شرح الطحَاوِيٌ): «ولو كان الأرض بناء ؛ أو عرس أو كُروم ؛ فإنه 
يُجْيرُ المُسْتَعِيرٌ علئ قَلْعِهِ إذا طلّب المعيرٌ ذلك ؛ لأنه لا نهايةً له» فكان في الترك 
ع للثثير إل أن بكرن قن القاع. مضكة بالأرهنء يكل غيها ان فإنها 
تْرَكُ بقيمتها مقلوعة غيرٌ قائمة إذا طلّب المعيرٌ ذلك)20 . 

قوله: (حَنَّى بُحْصِد الزّرْعَ)» قيل: يَتبَفِي أن يُرْوَى علئ بناء المفعولٍ مِن 

لغلانئٌ ني المجرّد» والأصحٌ أن يُرُْوَكا: بكسر الصاد 2 من الإحصاد» يقال: أ أحصَد 

0 إذا ان .فنا 1 بدليل ف روِيَّ ف بعض سخ «الكافي)(") و(اشرح 
الطَّحَاوِيٌ)0) في هذا الموضع : ١حبّى‏ يَسْتَحْصِدَ الزرع) . 

قوله: (مْرَاعَاةٌ الحقّينِ). أي: حقٌّ المعيرٍ وَالمسْتَعِيرٍ» وذلك؛ لأنه يدك 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئِجَابِيُ [ق/ىلا؟]. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/وه١]:‏ 
(7) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْبيِجَابِيّ [ق/70؟]. 
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جره رَد العَيْنٍ المُسْتَأجَرَةٍ عَلَّى المُؤَجْر؛ أن الوَاجبّ عَلَى اير 
ين وَالمَخْلِيَةِ دون [٠لاظ]‏ الدّدّء إن مَفَعَة ع وذ َنِضِهِ سَالِمَة للْمُوَجُرِ م مَعْتَى قلا 
يكو علد مزق 0 
دي غاية البيان 4 
الأرض في يد المُسْيعِيرٍ بجر الممل ‏ لملا تَُوتَ منفعةٌ الأرض مببّانا ولا يَْلَفٌ رَنعٌ 
الآحَرِ أيضًا » فيْتَدِلَ النظرٌ [:/.ه:,] مِن الجانبيْن » كما في الإجَارة إذا انقّت المدَّةٌ 
ولم مام بذك زو به يك الززم بالأخر ؛ نظَرًا للجاتبين ن » كذا هنا. 


قوله: (قَالَ: وَأْْرَةٌ 3-7 الْعَارِية ة عَلَى الْمُسْتبرٍ)» أي: قال القَدُورِيٌ في 
«مختصره) » وتمامه [فيه](2: : (وأخْرةٌ ريه الى الاتأعرة عليه الكؤايترء ور 
رد العين المَعْصٌوبَة على الكّاصِبٍ00". إلى هنا ترة نبب لل #الميعتضر» + .وذلك 
لأن الأجْرَ مُؤْنَةَ الرّدِّ ورَدُ العَارِية الوا على اشير ؛ فكو م مَُونََهُ عليه » وهي 
الأيقة.. أقا ١‏ الرة: فليس بواجب على المُتكأجر؛ لأن الواجبّ عليه التمكينٌ 
(اققنة معبت» والرة زياد عليده ف قي مَتُوئته عليه » كما في الوَديعة لَمَا 
لم يْرِّ المُوعٌ إلا النكين والقغروة لوبلوطة از الرّد. فكذا هناء وذلك لأن 
منفعة العين المُسْتَأَجِرةٍ تَحمقَثْ حَقة تحَفَقَتْ للمُوَاجرٍ ين حيثٌ المعنى ؛ لأنه سلِم له ما شُرِطَ 
ين أَجْرة العين » فلا تَكُونُمُؤْئَةُ الردٌ على المُسَْأَجر . 

وأا أجرةٌ رد المَْصُوبٍ على العَاصِب ؛ لأن ال واجبٌ عليه رقا للعدوان » 

وإزالة للضرر عن المالكِ» فإذا كان الردُ واجبّا عليه ؛ كانت أجرةٌ الردٌ عليه ؛ لأنها 


و 
0 


00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » وام»)» ولاج ؛ ولاغ)؛ ولاس»). 
(1) ينظر: «مختصر القدُورِيٌ» [ص /1380]. 
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- 7 5 0 7 2 +2 2 
وَأَجْرَة رَدّ المَبْنِ المَعْصَوبَةٍ عَلَى العَاصِب؛ لِأنْ الوَاجبَ عَلِيه الرُّ 
وَالإِعَادَةإلَى يَدِ المَالِكِ دَفْعَا شور عَنْهُ يَكون 1 


لز عل 
هع 


قَالَ : وَإِذَا اسْتَعَارَ دَايَةَ فَرَدُهَا إل إسعَبلٍ تايا لكت »لم من وه 
اْتَْسَان » وَفِي القِيَاسِ يضمن ؛ لِأَنّهُ ما ردها إِلَى مالكها بل ضيعها. 
سس ته غهايةالبيان ١*2‏ 
مُؤْنَهُ الرد: 

قال في (شرح اللّحَاوِيٌ) للإمام الأسشيعايه: عاق الدَاّة ة على المُسْتَعِيرٍ» 

سواء كانت مُطَلمَة أو مُقيّدة» وكذلك مون الزة علي الكتتيير: وفي المَعْصَوبٍ 

مو الردٌ على العَاصِبٍء وفي الوَدِيعَة مُؤكة الردٌ على صاحبهاء وفي المُسْتَجرِ 
و الردّ على المُوْاجِرٍ» وفي الرَّمْنٍ مُوْنَةٌ الردٌ على الدّاهِن00©. إلئ هنا لفْظهُ 
د(" في كتاب العَارِيّة 

قولّه: (ثَالَ: وَإِذَا اسْتَعَارَدَابَة َرَدّهَا إلى إِصْطَبْل مَالِكِهًا َهلَكَتْ ب لَمْ يَضْمَنْ) » 
أي: قال القَدُورِئٌ في «مختصره)(©. 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصره) المسمّى ب«الكافي»: «وإذا رد المُسْتَعِيرُ 
الدَّائَهَ فلم يَجِذٌ خادمها ولا صاحّها» فريطها في دارٍ صاحبه على 1 معلفه فضاعت ») 
قال: هوضاميٌ لها في القياس » ولكن أَسَتَحْيِنٌ يذأل أيه إلى هنا لفْظُ «الكافي» . 

وقال الشي أبو الحسن الكَرْخِيٌ 1 (مختصره): (وإِنْ رد د المُسْتَعِيدُ الدَابَة 

. و #0 2 - 

إلى منزل صاحبها الذي يَكُونُ فيه » فريّطها على آرِيُّها » فهلكت بعد ذلك ؛ فلا 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاري» للأَسْيِجَابِيُ [/2071] ١‏ 
)١(‏ وقع تع بالأصل: «إلى هنا لفظ القُدُورِيً) . ٠‏ والمثبت من: «ن)» ولام) » ولاج»؛ ولاغ)» واس). 
(*) ينظر: اامختصر القدُورِي» [ص/*؟ ٠]‏ 


8-0 : #الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ده١].‏ 
5 الأري؛ هو المِغْلّف عند العامّة وهو مرادٌ الفقهاءِ ٠‏ وعند العرب: : الآريُ الآحِبة ؛ وهي عُرُوةُ حل - 
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وجه الاسفحبان” أنه 2 ي بالتَسلِيمٍ الكقازفوة لان دذ العَوَارِي إِلَى دَارٍ 
وو إِلَى المَالِكِ فَالمَالِكُ يَرُدُ ها إِلَى المَزبَط . 
ا سي شاية الييان #8 ل ب ا تح 
ءَ- - 5 ل 
صَمانَ عليه استحسانا » والقياس أن يَضْمَنَ )27 . إلى هنا لفظ الكَرَخِئٌ. 

وبالقياس أحَد الشّاقعية0). كذا في شرح الأقطع 0(" . 

وجهٌ القياس: أنه لم يوجَدٍ الردٌ إلى المالك ٠‏ 

ووجة الاستحسان: أنه أتى بالصليم المعتاد و الناس ؛ أن الناس 
تررق الذائة»: فيردونها إلى إصطبل المالك» والجيرانُ يسْتِيرون آلةَ البيوت » 
وير ذرقهنا إلود دار صاحبها » ونيا إلئ من [:/:0'طاء] فيه دون صاحب الدارء» 
فلو رد إلى المالك أيضًا ؛ كان المالكٌ أيضًا يَحْمَظها بهذا المكان» فقد أسقطً عنه 
المُسْتَعِيرٌُ كُلفةَ زائدة» نُرِكَ القياسٌ بالعادةء قال الب يَكلهِ: «مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ 


حَسَنًا ؛ قَهُوَ عِنْدَ الله حَسَ)9 . 


ولهذا قال مشايخنا: لو كانت العاريّةٌ عِفْدَ جوهر ؛ لَمْ يَجْرْ أنْ يَرُدّها إلا إلى 
المعيرة لآن العادةً لم تجْر بطَرْحِه في الدارء ولا دَفْعِه إلى الغلام . 

0 2 2 5 : 1 

فإن قيل: رد واجبٌء فلا يَبرَأ مِن الضمان إلا بالرّدٌ إلى المالك » كَالودِيعة 
وَالمَسْرُوقٍ وا لمَعْصوبٍ. 

قلنا: في الأصل ما جرت العادةٌ إلا بالرّدّ إلى المالك , بخلافف الفرع » فافترقا. 
- تَُدٌ إليها الذَّابة في مَحْيسها. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [5/1] . 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8807] ٠‏ 
(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [11/1]؛ واابحر المذهب» للروياني [94/5"] , 


(7) ينظر: اشرح م ختصر القدوري» للأقطع [ق/471]١‏ 


هان تتا كتاب العارية ©* 
وَِنِ اسْتَمَارَ بدا ََدهُ إلى دَارٍ الْمَالِِ وَلَمْ يُسَلَمهُ إل ؛ لَمْ يَضْمَنْ لما بَيْنَا. 
وَلَوْرَدَ الْمَينَ الْمَفْصُوبَ أو الْوَوِيمَةٌ إلَى دار الْمَالِتِ َم يسَلّنها | ليه 

ضَمِنّ ؛ لأ الزابدت قل الكاترربه تفل ولد وَذَلِكَ بالرّدٌ إ! إِلَى المَالِك دُونَ 

صحتححح تح و هاية ربيان > 

قوله : (وَإِنِ اسْتَعَارَ عَبْدا َرَدَهُ إنَى دَارٍ الْمَالِكِ َم يُسَلَمهُ لبه لَمْ يَْمن), 
13 انظ القدُورِيّ أيضًا في «مختصره)(2", إلا أن لفْظَهُ في أكثر الخ : «وإن 
استعار عيئًا فردّها إلى دار [كلدهمظ] المالك)20 . 


قوله: (لِمايَينًا) + إشارة إلى قوله: (لأَنّ رَدّ الْموَارِي إلى قار الْملَاك منقاة: 


كَآلَدِ ة البِبِتِ). 
قوله ول ةلوت 1 اديع إلى دار الْمَايك» وَكمْ مُسَلَم ليو 
"© أيضًا 


صَمِنَ) ؛ وهذه من مسائل القُدُورِيَ” يض »وَذلِك + لأن الْقّاصَتَ يَحَبُ عليه إزالة 

. ينظر: «مختصر القدُورِي» [ص/#ت”؟ا]‎ )١( 

)00( وهذا هو لفظ المطبوع من «مختصر القُدُورِيٌ» [ص م ] . وهو الثابثُ في عدة تُسخ خَطيّة من 
«المختصر» ؛ منها: [ق 1١8‏ /ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: 
١٠))]ء‏ ونسخة ثانية: [ق 5/أ/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 6مره)]» 
ونسخة ثالثة: [ق ١/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 11/0/5)] » ونسخة 
رابعة: [ق 77/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 4019)] . 
وعلئ هذا اللفظ: شرح العلّامةٌ بهاءٌ الدّين محمد بن أحمد الْأسْبِيجَابيءُ في كتابه: «زاد الفقهاء/ 
شرح مختصر القُدُورِيَ) [ق ١7١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
6) وأبو الرجاء الزَاهِدِيُ ذ في! «الُجْتى شرح مختصر القّدورِي» [ق 71١‏ /1/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أفددي تركيا/ (رقم الحفظ؛ 4 )]. وَُوَامَرُ زَادَه في ١شرّح‏ القُدورِيٌ» [ق١11/ب/‏ 
مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا تركيا/ (رقم الحفظ: 25ح وأبو تَضْر الأقطّع في 
اشح القدوري» [١إق‏ 1,1 اب/ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/إرقم الحفظ: (010)] . وصاحبٌ 
«الجوهرة النيرة/ شرح القُدُورِيٌ» ١[‏ /01"] ؛ وصاحبٌ: «اللباب في شرح الكتاب» »]9٠١4/1[‏ 
وصاحبُ «خلاصة الدلائل/ شرْح القُدُوريٌ) لحسام الدين الرازي [؟/055-5578] . 

() ينظر: «مختصر القّدُورِيٌ» [ص/18] . 


لل 


ها 5 
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عير وَالوَدِيْعَةُ لا يَرْضَ المَالِكُ بِرَدُمَا إِلَى الذَّارِوََا إلى يد مَنْ في العيّالٍ ؛ 
َه ااه لا أَْدعَهَا يا ل را 
العَارِيَةُ عُقْدَ جَؤْمَر لَمْ ير دما إلا | إآن امبر ؛ لِعَدَمٍمَا دان الُزفي قن 
ثَالَّ: وَمَنِ اسْتَعَارَ دَابَةَ كَردهَا مع عَبْدِهِ أو أَجِيرِه؛ لَمْ يَضْمَنْ وَالجرَاد 
+3 غاية البيان 2 
عدوانه بتَسْخ فِعْلِهِ الذي وُجِدَّ منه» وذلك لا يَكَحَمَنُ إلا بالردٌ إلى المالك ٠‏ 
وأمًّا الوَديعة: فلن صاحبها لم يَرْضَ إلا بالرةٌ إليه؛ لأنه لو رحبي بالردٌ إلى 
غيره ؛ لم يُودِضْها عندّه» فإذا ردت الودِيعَةٌ إلى موضع لم يَرْضَ الماك أن تَكُونَ 
الوَدِيعَةٌ فيه ؛ يَلرّمُ الضَمَانُ . 


أضله: إذا رُدَّتْ إلى غيره» ولا تُمْيهُ الودِيعةٌ العَارِية ؛ لأن فيها عُرْنًا رك 
قيلت مف يخلاقة الؤييظة سني :قلغا والشياق فها ايفتاه كما فن علق السزهر 
المُسْعَعَارٍ لعدم العف » وقد مَرّ آنا 

قوله: (ثَالَ: وَمَنِ اسْتَعَارَ داب َرَدهَا معَ عَبدِهِ َو 
قال في (الجامع الصغير). 

وصورتُها فيه: (محمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة: في الال يشتهية ير الدب 
ين لل ليركبهاء فيرقّها مع يه »أذ مع أجيره؛ أو مع عند رب »أذ أجيره 
قال: لا ضَمانَّ عليه؛ فإِنْ دفّعها إلى أجنيرة ضَيِن00©. إلى هنا لنْظُ محمد في 
أصل «الجامع الصغير) » وذلك لأن المُسْتَعِيرَ في حقٌّ العين مُودَعٌّ وأمِينٌ» والمُودعٌ 
َمْلِكُ الدفعَ إلى مَن في عياله » فكذا المُسْتعِيرٌ وعبدُه في عياله » وكذلك أجيرٌه إذا 
كان مسَاتية20؛ خع مومه م1980 مو 


٠. ] ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الكبير» [ص/*":‎ )١( 
٠ (؟) المسانهة: الأجل إلى سنة. وقد تقدم التعريف بذلك‎ 


4 ا ا م000 كتاب العارية كح 


بالأجير جير أَنْ يَكُونَ مُسَائَهَة أَوْ مُشَاهَرَة ؛ ل نَّهَا أَمَانَهُ» فَلَهُ آنْ يَحْمَظَهَا بِيَدِ مَنْ في 
و - 
يال كا في الوَوِيعَةٌ» يلاف الأجير ماوع ؛ أنه لَيْسَ في عِيَالِه . 
8 عيو نانيه يه 


ا و مشاه (2: بخلافي الأجير مُيَاومةً” '؛ لأنه ليس فى عياله» فكان الردٌ إلى يدٍ 
هؤلاء كالردٌ إلئ المالك . 


ولم يَفْصِلْ محمّدٌ في الكتاب بِينَ عبده الذي يَقُومُ على الدَابَةَ» والذي لا 
يقُوِمُ عليهاء ووضّع المسألةً في «الأصل)7" في العبدٍ الذي يَقُوم عليهاء وقال: 
يكرأ عن الضمان . 

فلأجلٍ ذلك قال مشايخُنا: إذا ردَّ إلى عبده الذي لا يَقَومٌ [دامه؟رام] عليه ؛ 
و ادا أعن الشَّمانٍ ؛ لأن محمّدا قي َم بالعبدٍ الذي يَقُومٌ على الذَابَةٍ في 
حنٌّ التراءة عن الضَّمانٍ » فدلّ ذلك أن البراءة لا تَقَمُ إذا كان الردٌ إلى عبْدٍ لا يَقُومُ 
على الدَابَه ؛ ليَكُونَ للتخصيص فائدة. 

وقال فخرٌ الإسلام عَلِيٌ لبزدوِي: ا والصحيحٌ أنهما سواء؛ لأن الذي 9 
على الدب قد يََحُذّها في بعض الأوقات» وإن 5 د المُمِيرٌ داب مع أجنبيئ 
صَمِن إذا ضاعت ؛ لأنه لا يَملِكُ الإيدَعَ كَالمُوع» وذلث هده اسل على أن 
امير لا بيك الْإيدَاَ قضدًاء واليه ذهب الشي أبو الحسن الكَزحي» وقد م 
بيانه عند قوله: (وَلهُ أَنْ يعِيرَهُ إِذّا كَانَ لا يَخْتَلف باختلاف الْمُسْتَعْمل) . 


6 


6 


ومن قال: بأنه لا يَمْلِكُ الإيدَاع ‏ وهو اختيارٌ سائر مشايخ العراق ‏ تأوّل 
هذه المسألةً فيقولٌ: بأنَ(؟ العَارِيةَ قدٍ انتهت» فقي مُودَعَاء والمُودَعٌ لا يَمْلِكُ 
)١(‏ مُشَاهَرَة: يعني: شهرًا شهرًا. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 
(1) مُيَاوَمَة: يعني: يومًا يومًا. وقد تقدم التعريف بذلك. 


(7) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [ 07/0 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
0( وقع بالأصل: «فنقول: إن». وا مثبت من: (ان)؛ ولام)ا» و(اجاء وااغ)؛ و(اس). 
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وكا قبع عرزت ار بأو أَجبرِِ؛ لأن المَاِك يَرْضَى بد؛ ألا ترَى 
2 لو 5 ِلَيْدِ فهو 2 إلى عَبْدهِ » وَقِيلَ: هَذَا فى الْعَنِد الذي يَقُومُ عَلَى 
الدَوَابٌَ» وَقِِلَ: فيه وَفِي غَيْرهِ وَمُوَ الْأَصَح؛ لِأَنَهُ إِنْ كَانَ لا يَدْهَمُ ليِْ دَائنَا 
يَدمم إلد الجيانا: 
لخ سه غاية البيان 62 
الْإِيدَاعَ بالاتّفاق . 

وقال فخرٌ الدينٍ قاضي خان: والعَاصِبٌ إذا رد المَعْضُوبَ على من في عيالٍ 
المَْصُوبٍ منه» أو السّارقُ إذا رد السَقَة على من في عيال المَسرُوق منه؛ لا يترا 
ع ن الَّمانِ بالإجماع ؛ لأن الصَّمانَ واجبٌ» فلا يسقط إلا بالردٌ على المالك وين 
كلَّ وَجْهِ ولم يُوَجَدْ إلا أنه يَسْقّطُ القطمٌ احتيالًا لدَرْئِه. 

غال: ناته الأجية: ]ذا استاجزه سد وقامتهة إذا استاجره فتهنا»-ويارمةة 
إذا استأجره يومًا. 

قوله: (رَكَذَا إِذَا رَدَهَا مَعَ رَبِّ | الدَابَّ أو أَجب 8 )ءأي: : لم يَضْمَنْ . 

قرله: (وَفيلَ هذا في الْمَبد الذي بقُومُ عل , الدَوَابٌّ)» أي: عدم الَمانِ 
لد إلى عبد رب الذَابّو» فيما إذا رد إلى عبد : يَقُومُ على الدوابٌّ» أ أمّا إذا رد على 
عبْدٍ لا ب يكوه غليها زمه در] + خلا يرا غن الشعنان: 

- م« وه “ع . ع2 انيت ور م 2 

قوله: (دَقِيلَ: فيه وَفِي عَبْرِِ؛ وَهُوَ الَْصَحُ)» أي: عدمٌ الصَّمانٍ يَكُون في 
الردّ إلى عبد يَقُومٌ عليهاء والذي لا يَقُومُ عليها جميعًا» وإليه ذهب فَحْرُ الإسلام» 
وذلك لأن العبدَ صالحٌ للحمْظ كالمِزْبَط(" , فإذا رد إلى المِرْيَط لا يَضْمَنٌ» فكذا 
هذاء بخلافي ما إذا ردَّها إلى أَرْضِه ؛ لأن الأرضّ ليست بصالحة للحفظ . 

قال ظهيرٌ الدّينِ إسحاقٌ الوَلْوَالِجٌِ في «فتاواه) : «ولو كان على د ابَّهِ بِعَارِيّة 


(1) المزْبط: ما بُْبَطُ به الدوابٌُ. جمْع: مرابط . ينظر: «المعجم الوسيط» ]"08/١[‏ . 
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وَإِنْ رَدهَا مَعَ أَجِْيَ صَمِنَ وَدَلْتِ المَسْالَةُ عَلَى أنَّ المُسَْعِيرَ ا يَمْلِكُ الإيدامَ 


لل مسف لاية البياق 48ل ل سمه 
أو إجارة» فول عنها في السَكَوء ودكّل المسجدٌ ليصا فخلن عنها فهلكث) 
فهو ضامنٌ لها ؛ لأنه لَمّا دخل المسجدًّ والبِيتٌ وترّكها خارجٌ المسجدٍ والبيتٍ؛ 
فقد ترّك الحفظ لَمَّا عَيّها عن عَيْنِه ٠‏ 

وين مشايغبا قن عال؟ نجذا إذا لم يَرْبطْهًا بشيء » نا إذا رتطها لا يَضْمَنُ؛ 
لآته ا وإِنْ كان ق الصحراء [/08١ظ/م]‏ فترّل ليصلّي ؛ وكان يتشكهاً 
فاتفلَتَتُ منه؛ فلا صَمانَ عليه ؛ لأنه لَمَّا أمسّكها لم يثْرّكْ حِفْظها)7©. 


وقال فى «الفتاوئ الصغرئ»): «استعار من آخرّ دا ليخملَ عليها حِنْطَةٌ: 
فبِعَتَ المسْتَعِيرٌ الذَبَةَ مع وكيله؛ لِيخْيلَ عليها الحِنْطَة فحملّ الوَكِيلٌ طعاما 
لنفيه ؛ لا يَضْمَنُ. نصّ عليه في باب خصومة المتفاوضّيْنِ من كتاب الشَّرِكَةِ. 
قال: «وهذا ث شيء عجيب)(. 

ثم قال في «الفتاوئ الصغرئ): «استعار ثورًا ليكدت0) أَرْضَهء وعيَّنَ 
الأرضَّ» وكرّبَ أرضًا غيرّهاء فَعَطِبَ الثورٌ؛ يَضْمَنٌْ ؛ لأن الأراضي تَخْتَلف فى 
الكرّاب سهولة وصعوبةً » بمنزلة من استعار دَابَةَ لِيَذْمَبَ إلى مكانٍ معلوم؛ فذَّمّبِ 
إلئ مكانٍ آخرٌ بتلك المسافة؛ كان ضامئّاء وكذا لو أمسك القورٌ في بيته» ولم 
يَكْربْ حتون عَطِتٌ ؛ صَمن أيضا؛ لأنه ليس له ولايةٌ الإمساكِ ؛ لعدم الرّضا مِن 
المالك» وكذا في الإجَارةٍ إذا أمسك ولم يدهت 

ثم قال: «المُسْتَعِيرٌ إذا وضع المُسْتَعَارَ بِينَ يَدَيْهِ ونام لا يَهْمَنُ ؛ لأن هذا 


00 ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْرَالِجِيّقَا [/17]. 
)١(‏ ينظر: «الفتارئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/584]. 
(؟) كرب الأرض كرابًا: قلبها للحزث. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمُطَرَزِي [015/9] . 
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كَمَا قَالَهُ يَفْضُ الْمَشَايخْ , وَكَالَ يَْضْهُعْ: يَتْلكْهُ ؛ لِأَنَهُ دُونَ الإعَارَة» وَأولوا 
هذه المشاألة بإِنْهَاء الإِعَارَةٍ لانقضَاءٍ الجُدَّةٍ 5 

قَالَ: : وَمَنْ أَعَاد ا يَيْضَاءَ راع 1 ِنَكَ أَطْعَمْتَنِي عِنْدَ أبي 

عر 17م 52000 ْ ا ا 

حَنِِفَةَ ٠‏ وَكَالَ: يكنب نك أَعَرْتَنى ؛ دن لفظة الإِعَارَةٍ [0/0] مَؤْضوعَة له 
وَالكتَابَةٌ بالمَؤْضُوع لَهُ أَوْلَى كَمَا في إِعَارَةٍ الدّار . 
>-- 0 ب يبي ا 
حِفْظ عادة» لكن هذا إذا نام جالساء أمّا إذا نام مضطجعا يَضْمَنٌ) . وقد ككَبنًا هذه 
المسائلّ تكثيرًا للفوائد!© . 

قوله: (كُمَا كاله يَعْضصْ الْمَشَايخْ)» أراد به: الشيح أبا الحسن الكْحِيَ 

قوله: (وَكَالَ بَعْضْهُ(": يَمْلِكَةُ) » وإليه ذمّب الفقيةٌ أبو الليث. 

فول '(ووَلو1)+ أي: أو بعضُ المشايخ الذين قالوا: يَمْلِكُ المسْتعيرٌ 
الإِيدَاعَ يدا : 


قوله: (ثَالَ: وَمَنْأعَارَ أَْضًا بَنِضَاء لِلزْرَاعَةٍ َنْب بُ: إِنّكَ أَطْعَمْمَبِي عِنْدَ أبي 

حَنِيقَة ٠‏ وَقَالَا: ع 590 أعَرْئَني ) ) أي؛ قال في (الجامع الصغير» . 
1 058 2 2 

وصورتها فيه: (محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة: في الرَجَلٍ يعير د لرَجُلَ 
الأرضّ البيضاءً لِيزْرَعَها قال: يكب إنك أطعميّني » وقال أبو تويك ومحول: 
يَكْنْبُ: إِنّك أعرتبي)0؟. إلى 00 [أصل]9» «الجامع الصغير). وهي مِن 
الخواض 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [3ق/184] ١‏ 
00( وقع بالأصل: : البعض». والمثبت من: ١ن)»‏ و(م)» وااج»؛ ولاغ)؛ ولاس). 


(7) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/49 - 494 ] . 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م»)» و(اج2» والغ)) ولاس). 


0 كتاب العارية © 


وَلَهُ أن لع الإِطعَامٍ أَدَلُ عَلَى الاو انها ب تَخْصٌ الزَّرَاعَةَ وَالإِعَارََ 
ا لت بهًا أَوْلَى » بخلاف الدَّارٍ ؛ لها 
تَعَارُ إلا2 للسّكتى » وَاللْهُ َعْلَّم. 
بي ب و و 
وجَهُ قولهما: أن المؤصوعٌ لِعَقْدٍ العارئةة هو لنْظ الإغارة». فكان أَزلى 
بالاستعمال + لآن الحقيفة 'ألحى. بَآن كراد +-ويقولهماة أحَدّ..الفقية أب 'الليث 
في (شرح الجامع الصغير) . 
ووجة قول أبي حنيقة: أن عَارِية الأرض قد تَكُونُ لزّرَاعَةٍء وقد تَكُونُ لغيرها 
2 نَ السَّكْتَى والبتاءء ولفظةٌ الووطعامٍ دل على المراد؛ لأن قولّه: أطعمتك «هذه 
الأرضَ» : معتأه: : أَذِنْتُ لك أن تَرْرَعَ فيها لتأكُلٌ مِن غلّاتِها . 
لما كان كذلك ؛ يَكْتبٌ بها لتزولٌ الشبهةٌ» ويُعْلّمُ أنه أَذْن له في الزّراعةٍ 
خاضّة دون البناءِ والسّكْتى » والففلة الإطعام ‏ وإِن كان مجازًا - معلومٌ لكونه 
متعارَفًاِ لأن كُلّ واحدٍ يَعْلَمُ أن ذات الأرض لا تُطْحَمْ فكانت أَوْلَى بالاستعمالٍ 
لتبدّنِ المراد بها 
ونخْيِمٌ هذا الكتاب بما قال الفقية أبو الليثِ في آخر كتاب العَارِيّة [-/.ه؟دام] 
من «العيون): «رَوَئْ [:/:ه؛ظ] أبو سليمانَ: أن يجلا ين كَرفِينَ كان يَخْتَلفُ إلى 
محمد بن الحسن فمات. فباع كتُبَه محمدٌ بن الحسن ثم قرَأ: : #والئه يعر الْمَفِْد من 
لْمُححٍ © [البقرة: ١ ]٠٠١‏ قيل لأبى سليمانَ: كان محمد بن الحسن فى ذلك اليوم 
قاضيًا؟ قال: لا). ١‏ 3 1 


[واشة أعلم](". 


(1) فِي حاشية الأشيل: «(خ: لا تعار إل41. 
20( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لغ 


! كناك كه 
و َلَ: الهبّة عفد عَقْدُ مَشْرُوعٌ؛ لِقَولِهِ عا: «تَهَادُوا تَحَابُوا» وَعَلَى ذَلٍ 
تل الما : 


29. غاية البيان 62 
كعات المحة 
و0 
ذكر وَجْهُ المناسبة في الوَدِيعَة. 
اعلم: أن الهبَةَ عقَدٌ مشروعٌ ) ثبَتَ مشروعيّتُه بالكتاب » والسّنّدَء وإجماع 
الأمِّ» ونوع من المعقول. 
أمّا الكتابُ: 0 سك صَدُقَتهقَ يم إن طبن عن طن 
ند كما دك ميا مرا 4 [الساء: ؛ 
والصَّدَقة: ا 07 
معتاو: فإنْ وهبت المرأة للزوج مهرّهاء أو شين منه عن طِيبٍ نفس بلا إكراو» 
ولا رهبة» ولا افتداء من سُوءِ عِشْرةٍ ؛ فْيأكلٍ الزوج مأمونّ التبعة في الآخرة. 
المرادُ بالأكل: هو الانتفاع به أكَُا كان أوْ غيره؛ وحص الأكلُ بالذَّكْرِ؛ لأنه 
هو مُعْظمٌ المقصود بالمالٍ. كذا في «التبسير)(0, 
وَجِهُ الاستدلال بالآبة: أنَّ اللة تعالئ أباح الأكلّ بالهبة» فدلّ أنها عَفْدٌ 


و 
مشروع . 
7 1 ع شيع تدم و 59 
وأا الشنَُ: فما روي عن عَائِئَةَ 4: أَنّهَاقَالَث: قَالَ وَسُولٌَ الل كل: «هَادُوا 
تَحَابُواء وَهَاجِرُوا تُوَرُنُوا أِنَاءكُمْ مَجدَاء وأَقِلُوا اكرام عَكَرَاتِِمْ 0 


)0 هو: «التيسير في التفسير) لنجم الدين أبي حفص عَمّر بن محمد النسَفِيٌ . وقد تقدم التعريف بذلك . 
020( أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط) [190/1] عَنْ عَائْكَةَ ) به. 5 


ل شف حاية اللفهان #49 ب ص 
ورَوَئ التَرْمِذِيُ ف «جامعه): مسندا إلى أبِي هْرَيْرَةَ وه عَن النَبِيَّ كل 
قَالَ: ١تَهَادَوَا‏ قَِنَ الهَدِيةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْر)0©. 


ورَوَئ الْبْخَارِيُ في كتاب الهبّة من «جامعه الصحيح» : بإسنا سناده إلى أبِي هْرَيْرَة 
عَنِ الي بل كَالَ: «لَوْ دْعِيثُ إلى لى ذِرَاعٍ أو كُرَاعٍ اع لَأَجَبِتُء وَلَوْ أَهْدِي إِلَنَ ذرَاءٌ أ 
كُرَاعٌ قبلْت0©. 


0 


ورَدَعا التَرْمِذِيُ في «جامعه» مسددا إلى أنس بن مالك قال: قن سول الله 
كل «لز أَمْدِيَ إِلَىّ كُرَاعٌ لَقَبلْتُ وَلَوْ دُعِيتٌ إِلَبْهِ لَأَجَبِثُ70. 


2 ع 3 0 شرك + هرات و 
ورَوّئ ايقارع في #الستيع»#شبنا إلى ابْنٍ عَبّاسِ :#8 قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله كَلْ: «العَائْدُ في هته كَالمَائِدٍ في قَنِيِو)(", وفي رواية: «كَالكَلْبٍ يَزْجم 


قال اين حجر: في إسناده نظر). ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [4 /19481] . 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في كتاب الولاء والهبة عن رسول الله يك )باب في حث النبي يل على التهادي 
[رقم/7170]» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» [ص/9١٠]‏ » والقضاعي في «الشهاب) 
[0/1]» من طريق مَعْشَرِء عَنْ سَعِيلِء عَنْ أَبِي هُريرة له به . 
قال الترمذي: : لاهذأ حديث غريب من هذا الوجه» وأبو معشر اسمه: : نجيح مول بني هاشم » وقد 
تكلّم فيه بعض أهل العلم بين قبل مه ) ٠‏ وقال ابن القطان: : الوأبو معشر ضعيف » ومنهم من يوثّقه» 
فالحديثٌ من أجْله حسرٌ» ٠‏ ينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [501//4] . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب القليل من الهبة [رقم/؟؟4؟]2 وأحمد 
في «المسند» [74/7] » من حديث أَبِي هْرَيْرَة لله به. 

(') أخرجه: الترهذي في كتاب الأحكام/ باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة [رقم/8١]‏ ؛ 
وأحمد في «المسند» »]٠١9/7[‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [119/1]» عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ 
0 يِ بن 
قال الترمذي: احديث أنس حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته- 


١١6 


والأحاديثٌ التى تدل على جواز الهبة فيها كثيرة. 
2 ع 
وعليه انعمّد إجماع الْأمّةِ من غير نكير . 
2 9 2 3 
وأما المعقول: فللآن الهبة إحسانٌ وير بالموهوب له والإحسانٌ أمْرٌ مندوبٌ 


00 


إليه قال تعالىن: إن أنه يَأ مدل وَالْحْسَن © [النحل: عفدل عل تاق 


2 


اخ نبي لكألا كثرخا تسر الوبؤلقة وجريعة .وركتهاء وشرط جوازهاء 
وحَكمّها. 
ما تفسيرُها في اللغةٍ: فهي إعطاء الشيءٍ بغيرٍ عَوَضٍ » أي شيءٍ كان 
طلم مالا [كان]20 أَوْ غير مال » قال تعالئ: يق مَا يفك يوك الم 2 
ِتنا ويب لمن يَشَله ألدكوْرَ © [الشُررَئ: +:] » أطلقٌ اسم الهبَة على الولدِء وَإِنْ لم 
يَكنْ مالا ؛ لأنه أعطانا بغير عَوَض . 
نوعسي يم 2 «< 
وفى العُرف يُرَادْ بها: «تمليك المالٍ بغير عِرَض) » وهو المراد فى الشريعة. 
وأا رُكْنُها: فقدٍ اختتف المشايخ فيه » قال حْوَامَرْ رَّادّه فى (مبسوطه): اهو 
3 ع 000 47 ا 2 
مجرّدُ يجاب الوَاهِب » وهو قوله: وهبْتٌ»» ولم يَجْعَلُ قبول الموهوب له ركنا ؛ 


لأنَّ العقدّ يَتْحَقِةُ د بمجرّدٍ إيجاب الواهب » ولهذا قال علماوٌّنا: إذا حَلَفَ لا يَعِبُ 

[رقم/4078؟]» ومسلم في كتاب الهبات/ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا 
وهبه لولده وإن سفل [رقم/777١]؛‏ عن ابْنِ عَبّاسِ بإ به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 
[رقم/479 1] ؛ عن ابْن عَبّاسٍ 4ه به. 

. ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(لج2» ولاغ)؛ ولاس‎ )١( 


مسحت سحي وتستستستستسسسس دز القزازية لقان + 
فوهب ولم يقبَلُ ؛ يَخْنَثْ في يميئه عندّنا . 

وقال صاحبٌ «التحفة): «(وركْيُّها الإيجاث والقبولٌ)20. 

ولحي أن الهِبدً عَفدٌ» والعقدٌ هو الإيجابُ والَبُولُ . 

وأمّا شرْطٌ جوازها: : فالقبضتٌ» حتّى لا يكت المِلّكُ لِلمَؤهُوبٍ له عندّنا قبل 
القبض خلاقًا لابن أبي ليلَى ومالكِ”"» فإنه ليس بِضَّرْطٍ عندّهماء وكوثها غيرٌ 
مَمَاعٍ إذا كانت مما يَحْتَيلُ القِسْمَةً , بِشَرْط الجواز أيضا. 

وعند الشّافعيٌ 29 [:/0:,]: بد الماع جانة 908 كذ القللات في 
التصدّق بالمشّاع » وَكُوْن: المحل المضاف إليه الهبَةٌ مالا قابلا للتمليك شَرْط 
الجواز أيضاء حتئ إذا وهب المَُبرٌ أو هالول أن لحك لايَصِح. 

وأمًا حْكْمُها: فوقوع الملّك [لِلمَؤْهُوب ]17 له ملكا غيرٌ لازم إلا أن يَمْصَلَ 
مقصود الوَاهِبٍ مِن الهبة» ؛ كصلة الرّحمٍ ؛ لكن يُكَرَهُ 5 الرجوعٌ ؛ لأيه ون الدناعة. 

وعند الشّافعيٌّ به يَقَعُ املك لازم إلا في هبة الوالدٍ لوليه(*». 

وعند مالك: لا رجوعٌ في الهبّة إلا للوالدَيْنِ خاصّةً. كذا في كتاب 


٠ ]150/8[ ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ]٠٠٠١/57[‏ » و«التاج والإكليل لمختصر خليل) 
للمواق [19/8» ولاشرح مختصر خليل) للخرشي [/5/9 .]٠١‏ 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [014/1]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعى» للبغوي 
[فلقدهة]. واروضة الطالبين» للنووي [د “مم ١‏ : 

(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م) . وهج)2» ولاغ)؛ واس). 

(5) ينظر: «اللباب في الفقه الشافعي» للمحاملي [ص/1517]١‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي 
[/ه ؛ ه] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [00/9] ٠‏ 


ع9 كتاب اطبة © 


6 82 


400 


8س 0 
مم ا الا تسم هكلتمت 


«التقريع )20 . 

ا اق 0 ار 0 2 

قوله: (وََصِحٌ بالإبِجَابٍ وَالَْبُولٍ وَالْقَنِضِ)ء وهذا لفظ القُدُورِيّ في 
(ميختصره) 220 . 


525 و ,. ع ِِ 
ما الإيجات والقبول: فلأن الهبةَ عفد ء والعقد لا بد د له من الإيجاب والمَبُول . 


د 


وآما القبيضٌ: : فهو شط صحَة الوك لِلمَْهُوبٍ له حبّى لا مهلك قبلّ القبض 
عتدتاء هذا في حقٌّ ثبوت المِلّك لِلمَؤْمُوبٍ» أمَّا إذا حلّف وقال: لا يَهِبُ لفلان» 
فومّب ولم يَقَبَلُ ؛ يَحْتَثْ في يمينه عندّنا. 

وعندٌ زُفرَ: لا يَحْنَتْ بلا قَيُولٍ وقئض ؛ لأنه تمليكٌ» فلا يُفِيدٌ المِلّكُ إلا 
بالقبولٍ كما في ابيع . 

ولنا: أن الهبةَ | م ل 0 
الَُولَ شط ثبوت اليل » لا شرْطً وجود الهِبَو» فصار كما إذا حلّف أل يُقرّ 
بشيءء أو ألا يُوْصِيَ له بشيءء فأقرٌ أو أوصئ هوء ولم يْبلٍ الآحَرُ عد يَْفْدَتٌ : فكذا 
هذا بخلات التَيْع» » فإنه تمليكٌ مِن الجانَِيْنِ » فلا يد يم إلا بهما : كذا في «الخضر) 
و(المختلف)292 . 

وعندّ ابن أبي لبلى: يه ينْبْتْ المِلْكُ قبل القبض . ٠‏ كذا ذكّر شيج الإسلام علاءٌ 
الدِينٍ لعن حابر في شرح الكافي» » وهو مذهبٌ مالك . 
يتظرة «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب [ص/19؟] . 


(1) ينظر: «مختصر القَُدُورِيٌ» [ص/5١1]-‏ 
() ينظر: المختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ٠ ]١419/9[‏ 


٠١م‎ 


ض كتاب الهبة © 


فيه رطقم : : يبت المِلكَ فيه قَبِلَ القَِض ؛ اغْتَِارًا بالبيْع » وَعَلَى هذا 

الخْلّافٍ الصَّدََةٌ 
غاية البيان © 

قال في كتابٍ «التفريع» لأصحاب مالك [:/20,/م]: «ومّن وهّب شينًا مِن 
ماله + لزقة كفقه إلى المؤشوب ]ذا طاليه بهء إن أت ذلك حك به حليه ذا فر 
وقامت عليه البيتدٌ » ون أنكر الهبةَ حُلَفٌ عليها وبَرىّ منهاء إن نكلّ عن اليمين 
حلق وخر اله وأغيدها جسفن ناك الواهت قبل دَفْعِها إلى المَؤْهُوبٍ له 
فلاعي > لد إذا كان قد امك الخلا قط فبها : وإن مات المُؤَمُرت لدقيل قضيا: 
قام ورنه مقامه في مُطَالةَ اهب بهبته)0©. إلى هنا لفْظّ «التفريع». 


قال الجري دين يحابا لحم من معتل بن خب - : «(ولا د نَصِح الهبَةُ 
والعيدقة تفنهنا يكال رفوو إلا بعَئِضِه » وتصحٌ في غير ذلك بغير قَبْضٍ إذا قل 


سم 2 ا 


لضن كسائر اليكات» وقد يري ع عل ود ال يما قال «إذًا أَعْلِمَتِ 


الصَّدَقَةٌ جَارّتْ)! “6 وعن شُرَيْح: : (أنَهُ قَصَى بِصَدَقَة لَمْ تُفبَضن)20©. 
02111011101-7 


. ]7"354/7[ ينظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب‎ )١( 

ريا ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن), و(م)2, واتح», ولغ ولاس». وهو الموافق لِمَا وَّم 
ي : المختصر الخرقي»). 

(*) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص/87] ٠١‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/184١7]»‏ ومحمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط) 
[/:+/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . من طريقين عن عَلِييٌ وعبد الله بن مسعود #8 به . 

(5) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/71/ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن شريح 8ه به. 


ل 


له غهاية الييان ١82‏ 
منهما عمد تمليكِ بلا عوَضِ . كذا ذكّر حديثٌ عَلِوة وعبدٍ الله وشرَئْح شيخ الإسلام 
وام رَادَّه في «مبسوطه) . 

ولنا: لماوز سا كن (سعيبه؟! : بإسناوه إلى مُطَرّف» عَنْ أب قلَ: 
انْتَهَيْتُ إلى رَسُولٍ الله 6 عل لله رَهِرَ يَقُول : « اط أ كاد # [التكائر: ١‏ ولا 
آَم : تال تاي وََل َك ‏ مَاليِك م ما أَكَلْتَ فَأَقْتَئِتَء أو لَبِسْت تَأبِلَبتَ: 


أ تَصَدَّفْتَ فَأَنْمَ مُضَِيْتَ)20 فاشترط الإمضاء» وذ القيدة: فكان حُجَّةَ على 
مالك ٠‏ 


2 


وحدَّتَ الطّحَاوِيُ في (اشرح الآثار) وقال: حَدَكَمَا يُونْسٌ» أَخْرَنَا ابْنْ وَهْبٍ: 
نمالا حَدََُ َنِ ان شِهَابٍ » عَنْ عُرْوة . بن الَُيْرٍء عَنْ عَائِمَةَزَّوْج البََي ل نا 
قَالَتْ: إن أب بَكْرٍ الصَدَيقٌ [/0+:ه] و4 تَحَلّهًا جَاد2"0 عِشْرِينَ نَّ وَسْقَا مِنْ مَالِهِ 
ِالْعَاليَة2"©» قَلَمّا حَصَرَئهُ الْوَقَاةٌ قَالَ: وَالل يا بيه مَا ِنْ أَحَدٍ من النّاسِ أَحَبُ إِلَنّ 
غِنَى بَعْدِي مِئْك» وَلا أَعَزَ عَلَ ؛ اَي نك وني منت تَحلبكِ جد عِشْرينَ 
َسْقَاء فلو كنت جَدَدْيِ وَاسَْرْه(”»؛ كَانَ لك » وَإِنَّمَا هو الْيَوْمَ مَالُ الوَارثِ » وَإنمَا 
مها أخواك وأشغالق [السارة عَلّى كاب الله تَعَالّى » فَقَالتْ عَائَِة وَالليا بت 


َرْ كَانَ كَذَا وَكَذَا؛ لَتَرَكتهُ وإنّمَا هِيَ أَسْمَاءُ َمَنِ الأخرى ؟ قَالَ: ذو بَطْنٍ ايه 


1 


)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب الزهد والرقائق [رقم/9958؟]» والترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله 
ل اباب منه [رقم/0]147 والنسائي في كتاب الوصايا/ الكراهية في تأخير الوصية 
[رقم/11] » عن مُطَرْفي عَنْ بيد لله به. 

(؟) عند الطحاوي: «جدَادً) . 

() عند الطحاوي: ١بالْعَابَةِ) ٠‏ 

(؛) عند الطحاوي: «جِدَادًا . 

(5) عند الطحاوي: «جَدَدْتبه وَأَحْرَرْتِيد) . 


ب غاية البيان .2 

حَارِجَةَ أَرَاهَا جَاردَ 2000 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْيتِجَبِيُ في #شرح الكافي): : «فكان الأمز 
كما تَفرّسٌَ - يعني : : تحمّقٌ فِرَاسة أبي بكرٍ حتّى ولدَتْ زؤجتُه - التي هي ابنةٌ خارجةً - 
جارية» . 

وقد أقاد الحديثٌ: أن القبضَ شرْطٌ لتمام الهبة» وأفاد أيضًا : أن مرض الموت 
دن تعلق 0 الورّثة [0/1٠6ظ/م]‏ بمالٍ المريض ؛ لأنه.ممكاء :مال الوارث» وأفاد 
15د لزانمل يج ار بوني معاد و لملياه. 

قال شيخ الإسلا م أبو بكرٍ المعووف ا رَادَه في ا «قال 

بعضهم: العَنِيٌ الشاكرٌ أنملل + من الفقيرٍ الصابر» وإلى هذا كن يَميل الشيحٌ الإمام 

الو ماري الل 

وقال بعضّهم: بأن الفقيرٌ الصابرٌ أفضلٌ مِنَ العَنِييٌ الشاكر » وإلى هذا كان يمِيلُ 
القاضي الإمامٌ أبو جعفر”"). 

احتيّ مَن فضَّل العَنِنَ بحديث أبي بكر ؛ فإنه اختار لعَائشْة: الغنى على الفقرٍ» 
)00 ولد أبي بكر لطلبه: عبدُ الله وأسماء؛ وهما ون رؤْجته قُتيلَّة ين بني عامر بن لَوَيّ ٠‏ وعبدّالرحمن 

وعائشة: : وهما ممردوجهه اه توجانة بيت اللحا تبن اللغوزن :ومحمة اول كلكو أنينا أسمناء 

بنت عميس ابنة زيد بن خارجة . كذا قال القتيبي . كذا جاء في حاشية: «ج4اء ولام)ء ولاس). 

وينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/077١ ‏ 19/98] : 
)0( أخرجه: مالك في «الموطأ» [751/1] ؛ ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [4 //8] ؛ 

والبيهقي في «السنن الكبرئ» [179/7]» من هذا الطريق عَنْ عَائِكَةَ 88 به . 

قال ابن كثير: «هذا إسنادٌ صحيحٌ»). ينظر: «إرشاد الفقيه إلئ معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير 


[6/1 لا :. 
(©) القاضي أبو جعفر: أي الْأَسْتَرُوشَنِيّ. كذا جاء في حاشية: الج2؛ وام ولاس». 
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والوالدٌ إنما يَشْتَادٌ لولده ما هو أفضل فى الدّين .ولأنَّ مكارم الأخلاق تُوجَد من 
العَنِي لا مِن الفقير ٠‏ 

وبحديثٍ سعد: حيثُ قَلَ لَهُرَ ُولُ ال وة: «لآن قح وَرَكئَك أَياة؟ حير 

مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَة يَتَكََُونَ النّآسَّ200» ولهذا قَالَ كلِِ: «اليَدُ العلا حَيْدْ من اليد 
الشفكّى»0"» واليدٌ العليا: يد الكَهة. 

واحتجٌ مَن فضَّلَ الفقرّ: بما رُوِيَ عَنِ الي يلل أنه كال «اللهُمَ أخيني 
نكي وني سك وَا خفني في ير اْمسَاكين7©» فقد اختار رسول الله 
َك الفقرّء وقد عُرِضَتْ عليه الدنيا بِحَدَافِيرِهًا ؛ فلم يَقْبلَ. 

وحديثٌ أبي بكر ليس فيه دلالةً على تفضيل الغنئ ؛ لأنه أحبّ الغنى لغيره 
لا لنفيهء والمستحبٌ للإنسان أن يُحِبَّ لغيره ما فيه السعةٌ والرفاهية» وفي حقٌّ 
أشن » ألا ترئ أن أبا بكر اختار الفقرّ في حقٌّ نفييه حتّى بذَلَ 
جميعَ م مالهء حتئ قَالَ []9]5) ل الله كه (مَاذَّا خَلفْتَ لِأَمْلِكَ ؟» كَقَالَ: 


نفسه يَخَْارٌ ما هو أ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الوصايا/ باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
[رقم/591؟]؛ ومسلم في كتاب الوصية/ باب الوصية بالثلث [رقم/1778]» عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ 
بن آبي وَقَاصٍ عَنْ أيه وله به. 

(؟) أخرجه: الببخاري في كتاب الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنئ [رقم/1771]»؛ ومسلم في 
كتاب الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلئ وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى 
هي الآخذة [رقم/ه 1٠١‏ عَنْ حَكيم بن حرام 80 به. 

(*) أخرجه: الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله يك )باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم [رقم/1707] » والبيهقي في «السئن الكبرئ») [7/١1]؛‏ وفي اشعب الإيمان») 
[177/5]» عَنْ أَنَسِ طللة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وقال ابن الملقن؛ «حديث ضعيف». ينظر: «البدر المنير» 
لابن الملقن [/9517//9] - 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاماء ولاتحكء ولغ). 
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«الله وَرَسُوَلَهُ200. 


وفي حديث أبي ب بكر دليلٌ علئ أنه لا بأسّ بتفضيل بعض الأولادٍ على بعض 
في السبده وهذا بلا خلاف؛ لأنَّ الج من حمل القلبء والقلونك. بي الل 
تعالى » ألا ترى أَنَ لبي يكل كان يَعِلُ بينَ نساه » وكان يَعُولُ : : «اللهُمّ هَذِهِ قِسْمَتي 
فِيمَا أَمْلِكُء ولا تُوَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ)0©. 

وفيه دليلٌ أيضًا: : علئ أنه لا بأسّ بتفضيل بعض الأولادٍ على البعض بِالْهَةٍ 
حالةً الصحّةء فإن أبا بكر وله فَّلَ عَائْسَةَ زه ضيه علئ غيرها من أولاده بالْهِبٍَ حال 
الصحة. 


قال شيخ الإسلام خْوَامَرْ رَّادَه: «وهذا فصل لا رواية فيه عن أصحابنا 

في «الميسوط»» وقد رُوِيّ عن أبي حنيفة - في غير رواية الأصول ‏ أنه لا بأسّ 

بالتفضيل إذا كان التغضيلٌ بسبب زيادة فض له في الي وإ كانوا سواءً» ف 
ُكْرَهُ التفضيل) . 

ورَدَئ المُعلّى الرّازِي: عن أبي يوسفٌ أنه قال: لا بأسّ أنْ يؤر الرّجُلُ بعضّ 

ولده علئ [2471/1] البعض في الصحَّةَ إذا لم يُرِدْ به الإضرارء ويَنْبغي [له]7" أن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الزكاة/ باب الرخصة في ذلك [رقم/1778]» والترمذي في كتاب 
الدعوات عن رسول الله وَل /باب في مناقب أبي بكر وعمر عنهما كليهما [رقم/87170] ؛ والحاكم 
في «المستدرك على الصحيحين» [9174/1] ؛ وعنه البيهقي في «السنن الكبرئ» [160/4]» من 
حديث عُمَرَْن الْخَطَّابٍ لله به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . وقال الحاكم: «اهذا حديث صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه» ٠‏ 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

إفرة ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» وما واتحك» واغ). 


١١ 


ات 0 
ذا كاذ يريد الإضراق» فإنّ كان أولاده ذكور وإدائا سو بيتهم مي العطيز؛ 
يي الابة مل ما لي الابّ» ٠‏ قال: «وقال محمَّدٌ: محمّدٌ: يُعْطِي الذكَرَ ضِ ضِعْفٌ م(© 
يُعْطٍ ي الأنثى» . 
3 0 2 عرو 
والدليلٌ [+/1:رام] المعقول على أن القنِض شرّطٌ في الهبة: أن لهب كبرعٌ» 

فلا يُسْلَكُ بمجرّدِ القول حتّى يَنْضَمَ إليه غيره كَالوَصِية. 

وحديتٌ مالك محمولٌ علئ الصدقة الموقوفة لا المَنّذَةَ» وأبو يوسفق 
يَجَوزَها مِن غير قبْض ٠‏ 

وإنما حَمَلْنا على ذلك: : بدليل ما وُوِيَ في «امبسوط خُوَامرْ زّاها: : عن ابن 
عَبّاسٍِ وهم أنه قال: (ل تَجُوزْ الصَدَقَة دإ مَفَبُوضَةٌ مَفْسُومَةٌ) 00 وعن مُعَاذٍ أنه 
قال: «لا تَجُورٌ الصَّدَقَةٌ إلا مَمْقوضَةً0. 


3 


ورك 


قال أبو سليمانٌ لطبي في ١غريب‏ الحديث» في قوله: ١جَادَ‏ عِشْرِينَ 
وَسُْقَا)299: «أي: :نلا ةمه ماد حشرين وشا ٠‏ والجَادٌ ههنا بمعنى المَجْدُودِ» 
قاعلٌ بمعنئ مفعول » 0 جَدَدْثٌ النخلّ أَجُدَهُ جَذّا وجَدَادًا0*) إذا صرمكة)0©. 


)00 وقع بالأصل: «مثل ما). والمثبت من: «نكاء و«ماء وااج)ء وللغ4)؛ ولاس»). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/70119]» ومحمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» 
:٠٠/[‏ / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . ٠‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ و قَالَ : ١لَاتَجُورُ‏ الصَدَقَةُ حَبَّى تُفئِضَ) . 

(7) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ة69١١]؛‏ وابن أبي شيبة [رقم/ ومحمد بن 
الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [/0"/,طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . من طريق 
جابر الجعفي عن القابيع بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود قال: ١كَانَ‏ عاذ وَشْرَيِحٌ 
يَقُولَانِ : «لا تَجُورُ الصَدَكَة حَنَى تُفضَ). 

اق مضئا تخريجه ٠.‏ 

(5) وقع بالأصل: : «وجذاذًا» ٠‏ والمغبت من: : ا(نكء والماء والجلاء ولاغ1ء وااس). 

(1) .ينظر: لاغريب الحديث» للكَطَّابِيم [470/5] . 


وما قل م : «لا تَجُورٌ الهّة 2 ياك وراد اي الوا 
الجَوَارٌ بدُونِه تَابتٌ » وَلِنُّ عَفْدُ تبرُع » وَفِي تبات الملّك قَبْلَ الم 
المتبرّع عَيْنَا َم يتبرّعْ يوء وَهُوَ للدم قا يِصِحُ» لط د ا دع راتوا 
سس ل _ل__سسس ته غهايةالبيان © 

قوله: (وَلَنَا قَولَهُ د: «لا تَجُورٌ الْهبَة إلا مَفْبُوضَةَ2)2"70 في صِحَّة هذا 
الحديث عن الئَِيَ ل تَظَوْء والأَؤْلّى أن يَكَمَسَّكَ في كون القبض شرطًا بحديثٍ 
أبى بكر الذي رَوَيْتَاهُ قبلَ هذاء وأنه قال ما قال بِحَضْرةٍ الصحابة» ولم يُنْكِرْ عليه 
أحدّ» فحلَّ محل الإجماع . 

ولهذا قال صاحبٌ «التحفة»): (رُوِيَ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: لا 


ا 2 


تَجُورُ الهبَةٌ إلا مَفْيُوضَةَ م ا 

والحديث الذي رَوَيْتَاهُ من (صحبح مام يدل على اشتراط الفيض 
أيض ؛ لأنه اشترطً فيه القبضص للصَّدَقة» فكان شرط ِب أيضًا ِالأتهما شواة؛ إذ 
كل واحدٍ منهما تمليكٌ بلا عَوَضٍ ٠‏ 

وقال في «المبسوط) - في باب الهبة فيما يَجُوزُ وفيما لا يَجُوزُ -: «رُوِيَ 


2 


عن أبي بكر وعْمَرَ وعَثْمَانَ وعليٌ أنهم قالوا: : لاتَجُورُ الهبَة إلا مَفيُوضَةً مَحُورّةً)9). 


عام 
0 0 


)1١(‏ قال ابن أ بي العز: «هذا حديث منكرء لا أصل له) ٠‏ وقال الزيلعي: «غريب». وقال ابن التركماني 
وعبد القادر القرشي: «لم نرّه). ينظر: «التبيه علئ أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني 
ابد عيضو موي تركيا/ (رقم الحفظ: ])51١‏ » و«التنبيه على مشكلات 
الهداية» لابن أبي العز [0817/5]. و«العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي 
[قهاة ات[ مخطوط معي فيضن الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 7588)]؛ وانصب الراية» 
للزيلعي [177/4]: 

)02 ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقئدي [111/8]. 

(7) مضى تخريجه. | راتمد د ذأمضيرى: -_ 

(؛:) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [170/7- /5١‏ طبعة: وزارة- 


١١ه‎ 
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بخِلَاف الْوَصِبَةِ لآن أَوَانَ تُبُوتٍ الملك فِبِهَا بَعْدَ المَوْتٍ وَلَا إِلْرَامَ عَلَى 
المتبرّع ‏ لِعَدَءٍ أَهلِيّة الرُومٍ» وَحَنُ الوَارثِ متاح عن الوَصِبّة فلم يَمْلِكهَا. 

َنْ تبِضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ ني الْمَجْلِس بِمَبرِ آمْرِ الَاهِبٍ ؛ جار ؛ اسْتِحْسَانًا 
و ا يي 100 

قوله: (إيخلا الْوَصِية) ؛ يتعلَقٌ بقوله : (دَفي! ا ا 0 
المتبرع عَبَا َم يبر بو)ء بعني: أن القبضصس شنط في الهب» فلو لم مط كيت 
المِلّكُ قيها لِلمَؤْهُوبٍ له قبل القبض ل لزع اسع »وموكسليمٌ يوذ 
يِه عنهاء وذلك لا يَصِحٌ ؛ لأنه لا يلي بالمتبرُع » بخلاف ثبوت المِلكِ للمُوصَى 
له في الو صِيّةِ قبل القبض ؛ لأنه لا يرم الإلزامٌ على المتبرع من القول بثبوت الوك 
بل القبض في الوصيّة؛ لأن الوَصِية تملياكٌ مضاقٌ إلى ما بعد للش . 


ولهذا يُتْعَرطٌ القبول بعد موت المّوصِي » فكان أوانُ ثبوت المِلّكِ في الوَصِبة 
بعد الموت, فحيئدٍ لا يَنَِى الإلزامٌ على المُوضِي ؛ لزوالٍ أهليّة اللزوم بالموت » 
م يكُنْ ذلك إلزاما» وإيجاتٍ صَمانٍ علئ المتبرّع » وكذا لا إلزام على الوارث 
أيفًا؛ ؛ لأن الوَصِيّة مقدّمةٌ على الإرث» فامتتع حقٌّ الوارث» فلم يَمْلِفْ ما نفدت 
اليك في قافهم: 

توله: (فَإِنْ قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ في الْمَجْلِس بِمَبْرٍ آمْرِ الَْاهِبٍ ؛ جَارٌ) . هذا 
لفط القدُورِيٌ في «مختصره) » وتمامّه [11/5اظام] فيه: : «وإِنْ قبضَ بعد د الافتراق ؛ 
مي | إلا أن يَأْدّنَ له الوَاهِبُ)7'' » وهذا الذي ذكره استحسانٌ. 


والقياسٌُ: ألا يَصِحّ قيِضه في المجلس بغير إِذْنٍِ الوَاهِبٍ” ؛ وبه قال 


- 0 الأوقاف القطرية] . عن أبي بكر وعْمَّر وعُنْمَان وعلِيٌ طللن به نحوه. 

:]١١؟5/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «الجوهرة النيرة» »]414/١[‏ «الفتاوئ الهندية) ))47١ ٠ 47١/4(‏ (حاشية قرة عيون 
الأخيار) [1450/4]: 


5 بك كد كي 
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ون بض بد الاميراقي لم ب يَجْرْ ِل أن يَأدَنَ لَُ الوَاحِبُ فِي القَبْض ء وَالقيَاسِ 
ا يجو : في الوجقين؛ لأ لفن ' دفي في ملك الوَاهِبٍء إِذْ مَلَكَهُ قبل 


فك ا تت 20 
الشَّافِيٌ ه20 . كذا ذكّر شيحٌ الإسلام خْوَامَرْ زَّادَه في «مبسوطه» . 

وجهُ القياس: أنه تصَرّف في مِلْكِ الغير بدون ذه » فلا يَصِخٌ » وذلك لأنَّ ملك 
الوَاهِبٍ فيه قبل قب قبض المَؤْهُوبٍ له باق » بدليلٍ صحَةِ تَصَرَفِ من البَيْع والإعتاق . 

ووجة الاستحسان: : أن الهبةً تمليكٌ من جهة الوَاهِبٍ » ولا يم ذلك إلا بَبْضٍ 
المَؤْهُوب له؛ لأن القِبضَ شرطً لِمَا يكنا [9/+؛ظ] ]» فكان الإقدامٌ منه عليئ الهبة تسليطًا 
ملح ايض القاء, ماو اقيق في المتسا وف لو عه الاق ريدي . 

ه43 ما قال شيخ الإسلام وام رَاده في «مبسوطه): (اإنه لا بل لبقاءِ 
الإيجاب علئ الصحّة مِن القبض ؛ لأن القبض متى فات بالهلاك قبل التسليم؛ لا 
يتْتّى الإيجابُ صحيحًاء وإذا كان من ضرورة بقاءِ الإيجاب مِن الوَاهِبِ على 
الصحّة وجودٌ القبضٍ لا محالةً ؛ كان الإقدامٌ على الأيجاب إذن 5 له 
بالقبض اقتضاءً ؛ كما في باب البَيعِ جعَلنا إقدم البائع علئ الإإيجاب إذن للمُشْتَرِي 
الَبُول مقتّئن بقاء الإيجاب علئ الح إلا أن ما تيت اقعضاء يعبت ضرورة ؛ 
والثابتُ بالضرورة يَتَقَدّرُ بقَدْرٍ الضرورة» والضرورة تَرْتَفِعُ بوت الإِذْنِ في 
المجلس؛ ؛ لأنّ الإيجاب يَبْقّى صحيحًا متى فض في المجلس » فلا يُعْتَبرٌ ثابًا فيما 
وراء المجلس ٠‏ 

بخلافي ما لو تت نضا لأن الثابت نصًا ثابثٌ ون كلّ وَجْدِء فيَبْبتُ ني 


)١(‏ ينظر: اروضة الطالبين» للدروي [/ه/ا” ‏ 05م] » و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري 
[دلحمه]. 
)0( وقع بالأصل: «بيان». وأ غبت من” نا ولامك» ولاتح21»؛ ولاغ). 


1١/ 


سس يه غايةالبيان #8 
المجلس وبعد المجلس » والجوابٌ في البَيّ الفاسدٍ على هذا التفصيل الذي ذَكَرْنا 
قن الهبة ٠‏ 1 

وقال شبخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسببابِيُ في «شرح الكافي): «وإنْ كان 
العبدٌ المَوْهُوبُ حاضرًاء فقال له الوَاهِبُ: قد خلَيْتُ بيتك وبِينَ الهبة» فائيِضْهاء 
وانصرّف الوَاحِبٌ » فقبضه المَؤْهُوبٌ له جاز؛ لأن التّخْلِيَةَ إقباضصٌ منه» فإذا قبضَ 
دنه َم العقَدٌ) . 


قال0©: : فرق بِينَ هذا وبينَ البيِع: : فإنه | إذا خلَّى بيته وبينَ المبيع أَِْك قابضًا 
إن لم ياش القبض » بخلاف الهِبَة . 

والفرق ينما أن الفبكين ونين عليه قي بات الثم »واو كتتقاج إلن إعراج 
نه عن العهدة إذا أتَى بما في وُسْعِه » وليس في وُسْعه إلا اتَحْيَة » بخلافي الهَة ؛ 
فإن التسليم ليس بواجب عليه في الهبة» فإذا لم يُسَلَّمْإليه ويْفيضه ء لا يعد مما 
دإ كان غائبا فأؤن له في الفبضي 6 ججاز ل نيجع مالم يقر يقِْضْ ؛ لأن الهبة لا كلَرّمُ 
قبل اتصال القبض بها ؛ فصحّ رجوعه) ادا كذ في اشر الكافى) . 

وقال الكَرْخِيُ في «مختصره): ١فَإنْ‏ أذْنَ له في القبض » فقبض الهبة بحَضرةٍ 
الرَاهبٍء أَوْ بغيرٍ حَضْرتِه جاز القبضٌ» ؛ وإن وهب له دَيْنَا على رَجُلٍ» وأذِنَ له أن 
يقبضَه مِن الذي هو عليه ؛ جاز إذا قبضَ ذلك استحسانًا أيضًا. 


إن لم يَأدَنْ له في قَبْض الذّينٍ ؛ لم تَجْزْ الهبَةٌ ون قبصّه المَؤْهُوبُ له 0 
كان ذلك أيضًا بحضرة الوَاِتٍ ؛ أن المالّ الذي يُقبض عن الَيْنِ يك من عليه 
الذَيْنُ حتّى يَفْيِضَه صاحبُ الدَيْنِ» أوْ يجعلّ قنِضَه إلى غيره» فيفْبضه الغيةع0©, 


)00( أي: الأنييِجَابينك . 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/09"] ٠‏ 
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وَلَنَا : أن ابض بِمَْزِلَة القبُول في الهبَة مِنْ ح:ٍ حَيْتُ إِنَّهُ يكَوَقَفُ عَلَبْوِ يبوث 
حُكْهِ وَهُوَ املك وَالْمَفْصِدُ مِنُْإَِاتُ الوك يكُونُ الإيجَابٌ مِنْهُ تسْليْط 
عَلَى القَبٍض » بخلافي ما إِذّا َبَض بَعْدَ الافيرَاقٍ ؛ لِأَنَا نما ْنَا التَسْلِيطَ فِيْهِ 
ا ٠‏ فَكَذَا مَا يُلْحَقٌ بو بخلافب ما إِذَا 


رو رعو 


عَنْ الَْنِضٍ فِي الْمَجْلِس ‏ لِأَنَ الدََّالَةِ لا تَعْمَلُ في مَُابلَةِ الصّرِيح 
مسوك "صفعد نه غاية البيان © 
إلى هنا لفْظُ الكَرْخوتٌ في (امختصره» . 


قوله: (وَلنا: أن الْمَنِضَ) » وكان يَنْبَغِي أنْ يَقُولَ: وَجْهُ الاستحسان ؛ لأنه ذكّر 
القياس والاستحسان» ولم يَذْكُرْ قولّ الخصم في المتن فلم يَكْنْ قوله: (وَ5) 
00 

قوله: (وَالْمَفْصِدٌ مِنْهُ) » أي: مِن الهبة» وذكَرَ الضميرٌ الراجمَ إلى المؤنثِ 
بتأويل العقد. 

قول: (إنْحَافًا له أي: للقبض . 

قوله: (تَكَذَا ما يُلْحَنُ بو)» أي: بالقبول » والمرادٌ بما يُلْحَقٌ به: هو القبض. 

قوله: (بخلاف ما إِذَا نَهَاه عَنْ المَبْضٍ فِي الْمَجْلِسِ) » وكان يَتْبَغِي أَنْ يذكرٌ 
فرك (بشلاق 6 ]4615 براق الدب حطنا لور كرلد؟ بضلا ]14 فقن 
بَعْدَ الافيراقي) ؛ لأن حَكْمَهُما ا ١‏ 

يَعْنِي: كما لا يَجُورُ قنْضُ المَؤْهُوبٍ له بعدّ الافتراق ؛ لا يَجُورٌ قبِضْه أصلا 
إذا وَجِدَ النهيْ م ين الوَاهِبٍ ؛ وذلك لأنه إنما كان له أن يَفْضَ قبل الافتراقي وقبلّ 
النهي""' » بدلالة الفسليظ علن القبن + فإذا جاه النهي) منريحا تركب الدَّلالةٌ ؛ لأن 
اريم [37/7غو] وق الدّلالةَ 


)١(‏ وقع بالأصل: «وقيل النهي»). والمثبت من: «ن)؛ و(م)» واتح)ء والغ). 


37 كتاب اطبة 55ل و ا تت ا اا 11 00 


َال : وَتَنْعَقدُ الهبة بمَْلِهِ: وَهَبْتُ وَتَحَلْتُ» وَأَعْطَبْتُ ؛ لِأنَ الأَوَلَ صَرِئْحٌ 
فِيْهء وَالثَانِي مُسْتَعْمَل فبه. فَالَ ة: «أَكُنّ أَولَادَكَ تَحَلْتَ مِثْلَ هَذًا ؟) وَكَذَا 
تالت ء [٠١٠٠ه]‏ بُقَالُ: أَعْطَاكَ الله وَوَعْبَكَ الله بمَعْتَى وَاحِدٍ وَكَذَا تنْعقدُ قَوْلِ: 
سيبك عَذا الطقاة وجعلت هذا النَّوبَ لَكَ وَأَعْمَرُْكَ هَذَا النَّيءَ وَحَمَلْتْكَ 
عَلَى مذ ادب إذا وو ِالحِمْلَانٍ الهبّة. 
مطل كه غايةالبيان #8 

قال شيخ الإسلام خُوَامَرْ راد في مبسوطه): (فأمًا إذا نهاه عن القبض بعد 
الهبة» بِأنْ قال له: : لاضن فتبض ؛ فإنه لا يح قِضّه » قيض في المجلس أو بعد 
المجلس ٠‏ 

ما بعد المجلس: فلا إشكالٌ فيه ؛ لأنه لو قبضَ في المجلس ؛ لم يَصِحَّ قبضه » 
د المجلس ول وإنْ قبضَ في المجلس لم يَصمَّ؛ لأن تفْيَ الواهب المَْهُوبَ 
له عن القبض رجوعٌ عن الإيجاب ؛ لأن القبض في باب اله بمنزلة القبولٍ في باب 
لع ين حيثُ إن المِلْكَ به يقَعُ» فيكُون النهيٌ عن القبض بمنزلة النهي عن الَبُولٍ 
في باب البَيْع » والبائعٌ لو نهئ المُشْئَرِيَ عن المَبُولٍ بعد الإيجاب ؛ كان ذلك رجوعًا 
منه عن الإيجاب دلالةً» فكذلك هذاء ولو رَجَعَ ثم قبَضَ؛ لا يَصِح قنِضُه فكذا 
هذا). 

قوله: (وَتَْمَقِدُ الْهبَةُ بقَْلِهِ: وَمَبِتُ وَنَحَلْتُء وَأَعْطَبِتُ)» وهذا للْظُ 
القَدُورِيّ في (مختصره) » وتمامّه فيه: «وأطعمتّك 1ض هذا الطعام» وَجَعلثٌ 
هذا الوب لك» وأعمرئك هذا الشية» وحملتُك على هذه الذَابّةَ» إذا نوئ 
بِالحَمْلانٍ الهبة)() : إلى هنا لظ القُدّو رِي: 


أمّا انعقادٌ الهبةٍ بقوله: (وَهَبْتٌ) ؛ فلأنه صريحٌ في الهبة» فانعقدَتٌ به. 


:]1١؟4/ص[ ينظر: مختصر القدُورِيٌ)‎ )١( 
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َكَا الأوّل: : َِذَنَّ الإطْعَامَ إِذَا أ ضِيفٌ إِلَى ما يُطْعِمْ عَيْنه يُرَادُ به تَمْلِيِكَ 


خنة اع عه 2 


العَيّنء بخلاف ما إِذا قال ا ا ا لآن عيئه 
لا تُطع0" ؛ وَأَمّا الثَانِي: فَلِدَنَ حَرْفَ اللام للد لله 


وأمًا إذا قال: تحلبّك عبدي هذا» أو قال: نحلتّك هذا الثوت» وقبضَه 
وم لباه او ع 0 


ف الشرحع الآثار): ا إلى الْمَان تقر قالة تَحَلَنى أبى غلا غلاما» َُمَرئبى 
7 أَنْ دعت إلى رَسُولٍ اللو عد هلط 0 ذَلِكَ كال كله : رك أَوْلَادِكَ 


أَعْطَنِتَةُ02© ؟» فََالَ: لا قَالَ: و05 


ا ايها قبل هذا - عند قوله: (وَتَصِحَ بالإيججاب 


وَالمَبُولٍ وَالِْضٍ) -: عن عَائِكَةَ نك أَنَّاقَالَثْ: (إنَّ أَبَا بكٍْ تَحَلَهَا جَادَ عِغْرِينَ 
0 


فَعَلِمَ: أن التحْلّى والهبةَ في عرف الشَرْعِ والَّةٍ سوا فلو قال: وهيْتٌ؛ 
َنْعَقِدُ به الهبةُ» فكذا إذا قال د 


وأمّا قوله00©: «أعطيّك هذا الغوب» ؛ يَنْعَقِدُ هِبَة» فإنه عبارةٌ عن التمليك 
0 3 َ 
بغير عِرّض ؛ لأن الإعطاء والإيتاة سواءٌ فى اللغةَ» فإذا كان عبارة عن التمليك 


. زاد بعده في (ط): «فيكون المراد أكل غلتها»‎ )١( 

٠ النخلى: العَطِيّة » بوزن: الحُبِلّى . ينظر: «مختار الصحاح» لزين الرازي [ص/7١/ مادة: نحل]‎ )١( 

زضرف أي: أعطيْتَ مثل هذا. كذا جاء في حاشية: «(ج)2؛ وللم) . 

(4) أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب الهبة للولد وإذا أعطئ بعض ولده شيئًا لم يجز حتى 
يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه [رقم/4147١]؛‏ ومسلم في كتاب الهبات/ باب 
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة [رقم/1777] » من حديث النُحْمَان بْنِ بَشِيرٍ و18 به نحوه. 

(5) مضئ تخريجه. 

05 قول القُدُورِي هن . 


١1١ 


و الكَّالتٌ لث: قلقوله ة: القَمَنْ أَغْمَرَ دَ عُرى مهي لِلمُعَمر له وَلِورتهُ ِنْ 


- 


0 قَالَ: : جَعَلْتُ مَذِهِ الدَّارَ لَك عُمْرئ ؛ لِمَا قَلتَا: 


وأمًا قو و «أطعمْئّك هذا الطعامّ)» فإذا أقبضّه وقِبَصّه كان هِبَة» دن كان 
الإطعامٌ في الل عبارة عن الإباحة بدلالةٍ القبض ؛ لأن الهبةٌ هي المحتاجةٌ إلى 
القبض لا الإباحةٌ» فإنها َم ين غير تِض » وصدْرٌ الكلام قد يتخي ير إذا كان في 
آخره ما يَُيْرٌ وله كما في التعليق والاستثناء. 

بخلاف ما إذا قال: أَطعمْتُكَ هذه الأرض» حيتٌ تَكُونُ عَارِيةَ لا ِبة ؛ لأن 
عيْنَ الأرض لا تُطَْمْ وها َم فانْصرف الإطعامٌ إلى الكل » فكأنه قال: 
أطعممُك عَلَةَ هذه الأرض » فيصيرٌ مُعِيرًا للأرض منه؛ لأن إطعام عل مَعْدُومةٍ لا 


ضور 


إلا بعد إعارةٍ الأرض منه. 
وقد فت لقي ف و لل عر ا 
ولنا في تقرير صاحب «الهداية) تظرٌ ؛ٍ لأنه قال: (إن الإطعام إذ أضيف إلى 
ماد َم عَبة: يرا ميك الْمَنِ) ؛ فعلى هذا يتب يتفي أن يَكُونَ المرادُ مِن الإطعام 
ي كار لتلياك» لا الإاحة» كما هو مذحبُ الخضوء لأن المراة من الإطعام 


إطعام الطعام» والطعام يُؤْكلٌ عيئه ) فكان الإطعامٌ في الآية مضافًا | إلى ما يُطْعَمُ 
اير 
وأاول: املك هذا ارت نه ٠‏ قلما روّئ محمدٌ بن إسحاقٌ في هجرة 


رسول الله كَلكةٍ قال: «كَلَمَا و ب أَبُو بَكْرٍ الرَاحِليْنِ ! ل اللو [/دوص] علد , 


. أي: قول القُدُورِيٌ نه‎ )١( 

(؟) اعترض عليه العينئ بقوله: لا نسلم أنه أضيف إلئ ما يؤكل عينه بل هو مضاف إلئ عشرة مساكين » 
فافهم . ينظر: «البناية شرح الهداية» ٠]113/1١[‏ 

() أي: قول القُدُورِيٌ ظله. 


1 


ما الرَابعٌ: دن الحَمْلَ هُوَ الإركَابُ حبق مكُونَ عار كته يتل 

الهبّة ‏ يَُالُ : حَمَلَ المي الع ا 
غاية البيان 62 

َم له أَفَْلَهُمَاء م 01:1:دام] قَالَ له: ارْكَبْ قَدَاكَ أبي 3 وَأَتّى يَا رَسُولَ اللو فَقَالَ 

ول اد 8 ْم ي لا أَرْكَبُ بَعِيرًا لَيْسَ لِي2» قَالَ: كبن لكا زوق الل بأبي 


- 
نَتّ وَأَمّىء قَالَ: «لاء وَلَكِنْ ما الثَمَنُالّذِي الَْعْمَهَا به ؟» قَالَ : كَذَا وَكَذَاء قَالَ: (قَدْ 
حَذْيُّهَا دَلِكَ) ‏ َالَ: : هي لك ا وَسُولَافو» وكا وَاطلقَ900. 


3 45 


قد أن قوله: «لك» يدل غلين الوية. 
وأمًا ولي "©: «أعمرتَكَ هذا الشي6»)» فاذنَ العْترَى 0 والهبةَ في عَرْفٍ الع 
سواء ا ترئ إلى ما روّئ في «شرح الآثار): مسندًا إلى طَاوْسِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ 
عَن النََىَ كل قَالَ: «الْعْمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ 222 
وَحَدَّتَ الطَّحَاوِيٌ أيضًا : بإسناده إلى أبي ار 2ن عابر قال قال رول 
الله كلل : : «أَنْسِكوا عَلَبْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لاك تَعَمْدوهَاء كَمَنْ أَغْمَرَ > كيك كوو 0 . 


)١(‏ ينظر: «السيرة النبوية لابن إسحاق/ تهذيب ابن هشام») [عن]. 

(؟) أي: قول القَدُورِي هل. 

(5) أخرجه: النسائي في كتاب الرّقبئ [رقم/٠‏ 1 دابن أبي شيبة [رقم/57717؟]» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار) [47/4]» من طريق أي الرُبَيْر عَنْ طَاوْسِ» عَن ابْنٍ عَبّاسٍ وه به. 
واللفظ للطحاوي وحده٠‏ 
قال العيني: «إسناده صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعَيْبِيّ [تتلوبما. 
وله شاهد بمثل هذا اللفظ: أخرجه مسلم في كتاب الهبات/ باب العمرئ [رقم/75١]‏ » وأبو داود 
في كتاب الإجارة/ باب في العمرئ [رقم/٠1"06]»‏ والنسائي في كتاب العمري [رقم/٠0/0]‏ » 
اليم و أيه اول بيات بع درك كموي ارهد 

6 أبق الزبير: محمد بن مسلم بن تدْوس: سَمِع جابرًا. ذكره مسلم في «الكنى». وينظر: «الكنى 
والأسنماء» لمسلم + بن الحجاج [ص //4 ٠]‏ 

)0( أي: أعطئ له عَمرة٠‏ . كذا جاء في حاشية: (ج)؛ و(م)؛ و(اس). 

(7) أخرجه: مسلم في كتاب الهبات/ باب العمرئ [رقم/1770]» والنسائي في كتاب العمري- 


© كتاب الهية © 


وَلَوْ كَالَ : كََوْئُك هَذَا الب ؛ يَكُونْ هب لِأنّه يراد به 
تَعَالَى : «وكِتَوتهُرَ عر © [المائدة: :ه] وَيُقَالُ : كَسَا الأ ليك كان َْيَا: أي علكَة ونه . 
7 لي يي 
وأما قوله20: «حملئك على هذه الذَّابَّقا؛ | نما نما تَكُونُ هبةً 6 
أله فيل الأتزفي: القارة رالية 151312 ؛ ألا ترئ إلى قوله تعالى: © دا 
مآ وك لكر تَحمِلْهُم © [التوبة: ؟1]» أي: لَتركبهم . 
ويقال: حمَّلَ فلانٌ فلانًا إلى مكّد» أي: أركَبهُ دَابَةَ» وأعارها إِيّاء ويْرَادُ 
تمليكُ العين أيضًا في عُرْفٍ الناس » تفال يل الأميز فلانًا على فرّس ؛ إذا 
أعطاها يام وأذ لم يعن له نيد يُحْمَلّ على الإعَارة لتيقيها؛ ؛ لأن ما زاد عليه 
قال آهل اللغة: ا جْرٌ ما يُحْمَلُ عليه ين الدوابٌ في الهبة خاصّة» 
وَيالٌ: الْحَمْلانُ: الجَِيية2'7 بنفسها. 
قوله: (وَلَوْ ثَالَ: كَسَوْتُك هَذَا الَّوبَ؛ يَكُونٌ مِبةٌ)» ذكّرها وهي من 
مسائل «المبسوط» تفريعًا على مسألة القُدُورِيّ. 
قال شيخ الإسلام خُوَاهَرَ َه في المبسوطه»: : وإذا قال: كسوتّك هذا الغوب 
كان هِبةً ؛ لأن الكسوةً في عُرْفٍ لسانٍ الشَرْعِ عبارة عن تمليك العين بغير عرض » 
لاعن تمليك المَنْمعَةَ قال تَعالى: «أوَكتوَتمر 4 [الماتمة: .م] . 
والمرادٌ به::تمليك. العين' لآ تمليك المقّعة » وألفاظنا يُشْمَلُ علو ماهو 
[رقم/07/"] ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) [41/4]» وغيرهم من حديث جابر بن 
عبد الله لله به. 


)00 وقع بالأصل: «قولك». والمثغبت من: (ن)؛ وا(م)؛ وااج2؛ والغاء ولاس). 
)١(‏ الجنيبة: العليقة » وهي الناقة تُعْطِيها القوم ليَمُتاروا لك عليها ٠‏ ينظر: (صحاح اللغة» للجوهري 


. مادة: جنب]‎ /١١7/1[ 
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ولو قَالَ: مَتَحْدّكَ مَذِهِ الْجَارِيَةٌ: كانت عَارَيَةٌ والمااروينا مَنْ قبل.. 
+23 غاية البيان 2 
المرادٌ مِن ألفاظ الشزع . 
قوله: (وَلوَكال: مَتَحْدُكَ هَذِهِ الْجَاريَ َه كَانَتْ عَارِيّة ؛ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبلُ)» 
وهذا أيضًا ذكّر تفريعا» وأشار بقوله: (لِمَا رَ رَوَيْنَا يَنَا)) إلى ما ذكرّه في أَوَّلِ كتاب 


العَارِيةٌ من قوله ية: «الْمِنْحَةٌ مَردُودةٌ) 5 مُوَدَاة)20 . 

وهكذا ذكرٌ الجوات شيخ الإسلام علاء الدّينٍ الأَسْبِجَابِيُ في ااشرح 
الكافي» ون خير بلجل »:وقاله؟ «إذا قال: «منحتك هذه الأرض» ؛ فهي عَارِية). 
ولكنْ شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بِحُوَاهَرْزَادَه فصّل في امبسوطه) وقال: : «إذا 
قال: «منحتّك): إِنْ كان مضافًا [2/+:ظاء] إلى ما يُمْكِنٌ الانتفاع [به]('© مع بقاءِ 
العين ؛ يَكُونُ إعارة» وإنْ أضاف إلى ما [لا](" يُمْكِنُ الانتفاع به» مع بقاء عيْنه » 
كالدراهم والطعام يَكُونُ هِبةَ» وذلك لأن المنحة تذْكَرُ ويرَادُ به العَارِية » قَالَ التي 
يه : «الْمِنْحَدٌ م27 وأراد به: العَارِيّة ؛ لأن الهبةً ككوث قووذ ١:‏ إننا 
المردودةٌ العَارِة» ويُذْكَرُ ويْرَادُ به الهبةُ» يقال: متَحَ فلانٌ فلانّاء أي: وهب له. 

وإذا كانت اللفظةٌ صالحة للأمريْنٍ جميعا(؟2؛ والعملٌ بهما متعدّدٌ في عبن 
واحدة؛ لأن العينَ الواحد لا يصَرَُّ أن َكُونَ عَاريةٌ وهِبةً في وت واحل؛ عَوِلنا 
بهما في محلَين مختلقيْن. 

فقلنا: ون نامع يقاو عئنة و جلت 
عَارِيةَ ؛ لأن رد العين مُمْكِنٌ مع الانتفاع به ون أَض ضِيفٌ إلى عين لا يُمْكِنٌ الانتفام 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» ولام)» والج2؛ والغ4؛ وااس». 


(7) مضئ تخريجه. 
:0( وقع بالأصل: اللأمرين عينًا) . والمغبت من: نا و(ماء وللج1ء ولاغ2)؛ ولاس). 
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وَلَوْ قَالَّ: دَارِي لك هبد هِبَدٌ سكْتَى أَوْ سْكْئَى بد ؛ فَهِيَ عَارِيَة ؛ لِأَنْ العَارِية 
بجبابجحيير ين ا ابي بي 
به مع بقاء عيْنه ؛ جُعِلَ ِب كما في المكبلٍ والموزون ؛ توفيرًا على المعتَبين 
حَظهما بقدرٍ الإمكان. 

قال في «الجمهرة): «منحْتُ الَجُلَ أَمْنِحُةُ وأفئخه؛ إذا أعطيتّه» وأضلٌ 
المنج : أن يي الرّجلُ [:4<1ر] الرَجلَ ناقةٌ أؤ شاةً» فْرَبَ لبتهاء ثم يَوُدّعاء ثم 
ذلك حتئى صار كل من أعطَى شين فقد متع ‏ والناقٌ ونحةٌ ومَنيحة)(0. 

قولّه: (وَلَوْ كَالَّ: دَارِي لَك مِبدٌ ْحُتى أَوْ سُكْتَى هبد ؛ قَهِي عَارِيةٌ) ؛ وهذه من 
مسائلٍ «الجامع الصغير). 

وصورثُها فيه: المحمَّدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة: :ني الرجل ‏ يقُول: هذه لك 
هي نّى » ودقكها إليه» قال : هذه عَارِية » إن قال: هي لك هبد َدكتها ؛ فهي هبةٌ» 
وإن قال : هي لك سُكتى هِب ؛ فهي سُكتى)220. إلى هنا لذ أصل «الجامع الصغير» . 

ونصّبَ هِبَةٌ في قوله: «هبَة سكت ): : على الحالٍ» وكذلك لو قال: داري لك 
تر شك فقبضها؛ فهي عار وكذلك لر قال: هي لك تُخلى شك ء أو 
قال: سُكْتَى صَدَقََ » أو قال: [هي]”" لك صَدَقَةٌ عَارِية » أو قال: [هي ]24 لك هِبةٌ 
اريك أو قال: هي لك عَاريةٌ حَِة؛ لأنه لا نص علن الجهة - وهي الشكتى 
َالعَاريةُ - كان المرادٌ أنها له في حقٌّ الانتفاع . 

نيان دا أن الام في التمليك في قوله: «هي لك»؛ فاحتملَ تمليكٌ 
المَتْفَعَةَ » فلَمًا ذكر الشكتئ أو العَارِيّة؛ كان مُحكمًا في | رادةٍ تمليك المَتْمَعَةِ والهبَةٌ 


. ]010/7/1[ ينظر: «اجمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 

0 ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» والج»2؛ وااغ)؛ والس),‎ )( 
(؛) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ و(ام)» وااج»» واغ)ء وااس).‎ 


2 كتاب اطهبة #8 


و عا شعنم لاقم راد وخا قف ارا مر شا 2 اوور اوعد ةمه 
مَحْكَمٌ في تَمْلِيِكَ المَنْمَعَة وَالهبَة تَحْتَمِلَهَا وَتَحْتَمل تَمْلِيِكَ العَيْنِ فَيُحْمَل 
المُحْثَمَلُ عَلَى المُحْكم » تتقون أوان وشتيشة تجم 517 ووو وسو 0 


غاية البيان 2» 
محتملة لإرادة تمليك المَنْمَعَةَ» فحُوِلَ المُحْتَملٌ على المُحكم . 

وهذا بخلاف ما إذا قال: هي لك هِبةٌ تَسْكنُهاء أو عُمْرَى تَشكنها فهي هبه 
لأن قوله: «تشكتهاا. وقّع مَُورَة» لا تفسيراء وهذا لأن قوله: داري لك» اسمْ, 
وقول «سكتى) ١‏ سعٌ).والاس يَصْلْحْ أن .يكن نحا وتفسيدًا للاسم» فصار كأنه 
قال: لك سُكْتَى داري» ولو قال ذلك كانت عَارِيّةَ فكذلك هذاء بخلاف 
قوله: «تَسْكَتُها) ؛ لأنه لا يَصْلّحّ نعنًا وتفسيرًا لقوله: «داري لك) ؛ لأن [/4دارام] 
الفعلّ لا يَصْلّحّ نعمًا للاسم. كذا قال خُوَاهَرْ وَادَه. 

والأولى أَنْ يُقَالَ: إنه أراد بالْهبَة: السّكتى في قوله: «هبَة سَكتّى) ؛ لأنه 
فسّرها بهاء ومِبَةُ السّكْتى عَارِية» بخلاف قوله: «تَسْكْنُها) ؛ لأنه أخيرّج الكلامً في 
الهبة مخْرّجَ الإرسال» وأخرج الكلامٌ في السّكْتَى مخرّجَ المَشُورَةٍ» فصار كأنه قال: 
وهِئْتٌ لك هذه الدارٌ وسكّتٌّ» ثم قال: اسْكنْ هذه الدارّء فصار مَشُورَةٌ ؛ كقوله: 
هذا الطعامٌُ لك تَأَكُلَه » وهذا الغوبُ لك تلْمه. 


وإِنْ قال: : هي لك هِبَدٌ إجارةٌ كل شهر بدرهم» أذ إجارةٌ هد ؛ فهي إجارةٌ في 
الوجهينٍ جميعً ؛ لأنه نض على جهة الإجارةٍ» هذا لا يُشْكِلُ إذا قال : هِبَةٌ إجارة ؛ 
لأنه ذكّر في آخر كلامه ما بُكيْرُ وله وإنما الإشكالٌ فيما إذا قال : داري لك إجارةٌ 
هِب كل شهر بكذا؛ فإنه لا ُو حِبة» بل تكُونُ إجارةً ؛ لأن أوّلَ الكلام إنما تير 1 
بز إن كان از لكام ممه المشرء يما قر امنا ء البعض والتعليقي» فإ 
لم يَكنْ متيلا للتغير؛ ؛ فلا يتَعَيّرُ كاستثناء الكل وهنا لا يَحْتَولُ أو الكلام 
التغثر؛ لأن َل الكلام عاض والمَُاوَصَةُ لا تك التثر | إلى التَبرُع . 
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6 6 لخدلا 


وَكَذَا إِذًا قَالَ: عُمْرِى سكْتَى أَوْ نُخلى سُكْتى أو سَكَبى صَدَقَةٌ أو صَدَقَةُ عَارِيَةٌ 
أَوْ عَارِيَةٌ هِب لِمَا قَدَمنَاء 
لل ل ؤي لماي البيان 2 

ولم يَذْكُرْ في المبسوط» أن الْإِجَارَةَ تَكُونُ لازمةً أو غيرٌ لازمة. 

قال شي الإسلام أبو بكر المعروف بِخُوَاهَر راد 0ه في مبسوطه): «١احْكِيَ‏ 
عن الإمام أبي بكر محمد بن حامد 7" أنه قال : دخلْتُ على الجَصّاصٍ واستفذث 
منه فوائدَ أحدّها هذه » وهو أنه قال: هذه لجار" لا تَكُونُ لازمةٌ » حبَّى كان لكل 
واحدٍ منهما أن يَرْحِعَ قبل القبض وبعْدَ القبض أيضنًا لكلّ واحدٍ منهما أن يَفْسَح؛ 
لكن إذا سكن يحب الجر لأن المَنافِحَ في المستقهل غير مَفْيُوضَةَء وهذا لأنه أمْكَنَ 
العمل باللفظين ؛ قبعْمَلُ بهما بقَدْرٍ الإمكان””» كما في الهبَة بشرط العوّض». 

وقال في شرح اللي «وإن قال: وهيِتٌ العبدٌ هذا لك تيف ] » حياتك 
وحياته» وص ؛ فهذه هِبَةٌ جائزة» وهذه هي العُمرَئ » فِيبِطُلٌ الشرط وتَصِح الهبةٌ» 
وكذلك قوله: هت كُ [لك]”؟) هذا العبدٌ حياتك » فإذا فِتَّ فهو لي » وإذا هِب أنا؛ 
فهو لوارثي. 

وكذلك لو قال: هذه هبةٌ لك ولِعَقِبكَ من بعْدِك ؛ فهي هِبدٌ » وذكُرٌ الكقِبٍ لغْوْ؛ٍ 
لِمَا بَينَا نا أن الشروط القَاسِدَةَ لا تَفْصَدُ بها الهبةٌ» وإنْ قال: أسكثيك هذه الدارٌ حياتك 
لبك من بدك ؛ فهي ماري لأن الإسكانٌ تنصيص على تمليك المثقعةة0*». 


قوله: (نخلى 1 قال في «تهذيب ديوان الأدب»): «التُخْلّى: 


. محمد بن حامد: هو محمد بن حامد بن عَلِيَ أبو بكر البخارِيّ الحنفًِ . وقد تقدَّمَتْ ترجمته‎ )١( 
. في «غ»): «الإعارة»‎ 09 


(؟) وقع بالأصل: «تعذر الإمكان». والمغبت من: «ن), و١م)ء‏ ولاج», وااغ)ء ولاس)ء 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(١م),‏ وااج)ء ولاغ4)) ولاس». 
(5) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/75١] ٠‏ 


1١174 
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وَلَو قَالَ: ِبَهُتَسكنهَا مهي هبد ؛ أن َوْلهُ سكنُهَا مَشْوَرَةوَلَيِسَ يتفسير له 
1 001 

قَالَّ: وَلَا تَجُورٌ الهبة فِيمَا يُقْسَمُ إلا مَحُورَة مَقْسُومَةٌ» وَهِبَة الماع فيما 
عه غاية البيان #2 
العطِيةٌ)(0 . 

قوله: الور عي مستبن الفسن # رقع الواو» أو بضمٌ الشين » وسكون 
الواوء بمعن : الشُورَئ » وهي استخراجُ رأي على غالب الظنّ. 

قولة: (قَالَ: وَلَا [/4>ظام] تَجُورُ الّْهِبةُ فيا يقْسَمُ إلا مَحُورَةَ مقْسُومَة » وَهِبَ 
الْمُمَاعٍ فيمَا لا يَنقيِم جَائِرَةٌ) » [أي]7": قال القُدُورِييٌ في «مختصره)(. 

وقوله: (مَحُورّة) » احتراٌ عمًا إذا كانت اله مشغولة بما لم تقَعْ عليه اله 
كالتئر في الدخل » والزرع في الأرض » وكالظَرْفِ فيكم لواب . 

وقوله: (مقشومة) » احترار عن المَشَّاع» قال قال: علماونا: هبةٌ المَشَاعَ فيما 
يَحْتَمِلُ القِسْمَةٌ لا تيم ولا تُفِيدٌ الملّكَ قبل القِسْمَة. 

وقال الشَّافِعِي 8م : إنها تاو . 


وبعضُ أصحاينا قالوا: إنها فَاسِدَة. والأصحٌ ما قلناه» كَالهبَةَ قبل القبض» 
ولا يُقَالُ: إنها فَاسِدَةٌ) بل غيد تائّة, كذا هذاء 


:]1/1[ ينظر: «اديوان الأدب» للفارابي‎ )١( 

() مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(م»» ولاج2» ولاغ)اء و(اس). 

(؟) ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/4١1].‏ 

(:) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [9174/90] . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[4/4؟0] . ولاروضة الطالبين» للغروي [08/8/0] ١ ٠‏ 
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وَقَالَ السَافِمُِ: جوز ف في الوقن ؛ لله فد تنإنك تتصخ في المشاع 
الب بأْوَاعوِ» وعدا لِأَنالمَمَاَ َال ل لحُكمه؛ رَهُوَ المِلكُ فَيَكونُ مَحَلًا لَه 


وكَوْئُّ برعا لا يِطِلهُ الشّموعٌ كَالفَرْضٍ وَالوَصِية 
لاهج هي سين د 
وأجمعوا علئ أن هِبََ المَمَاعٍ فيما لا يَحْتَولُ القِسْمَة قالعبل والدائة قا 


كذا قال علاءٌ الدّين ن العالمٌ في «طريقة الخلاف)20 . 


وا قي #الطريقة قة البرهانية): «قال علماوّنا : هِب الشَّائ ئع فيما يَحْتَيلُ الِسْمَة 
لابُميدٌ المِلْكَ قبل القبض ٠‏ 

وقال الشَّافعِويُ ضف : تفيل ذُ المِلْكَ بِالتَخْلِيَة . 

وأجمعوا علئ [أن](" مِبةً الشَّائع الذي لا يَحْكَولُ القِسْمَةٌ تُفِيدٌ اللَكَ 
بالتخليّة) . 

وقال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ لتاب قن شرج الكافي»: «وإذا وهبّ 


لرَجلُ للرّجُلٍ نصيبًا مُسمّى في دارٍ غير مقسومء فسَلّمه إليه» أو سَلَمَ إليه جميعَ 
الدار لم تكذء وكقا إن حت له عييًا فى بيد [عببر] ل يشر الأ البيتَ 
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يفْسَدُ وكلٌ شيء يْسَمُ لا يَجُوز وهذا عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ نك . 
ونعني بقولنا: إنه يُفْسَم؛ أنه يبتَى مما به نعف البيت بعد القمق» آم إذا.. 
لَمََْقَ متتفْعا به ذلك النوع مِن الانتفاع » مثْل الحَمّام الصغير إذا قُسِمَ» والبِيت 
لسل ل وإو(إوي--ب ب يي ]| 9 3 
الصخير ‏ فإنه تَجَورٌ هبيه قبل القِسْمةٍ اتَفاقا») 
وقال شيخ الإسلام أبو بكرٍ المعروف بِحُوَامَرْ رَادَه في «مبسوطه): «قال 


.]؟9١/ص[ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي‎ )١( 
مابين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» ولام)ء واج)2»؛ واغ)2 ولاس).‎ )؟١(‎ 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» ولام)» ولاج21» واغ1)» وااس».‎ 2١ 
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وَلنَا: أَنَ المَضَ مَنْصُوصصُ عَلِيِِ في الهّة وى يط كمَالهوَالمٌََ ل يبل 


ا بِضَمَءَ غَيْرهِ ليد وَذُللِك عي موهو ناه وَلِأَنَّ في [» ا تويز إِْرَامُهُ عَبِئا 


لَمْ يَلَِْمهُ وَهُوَ القِسْمَةُ» وَلِهَذَا امتتم ممتَعَ جَوَارُهُ قبل القِض ؛ كَيَْا يَلرَمَهُ التَسْلئِمْ: 
وده كحك سير مر 
علماوٌنا: إذا ومّب مُمَاعَا يَحْتَمِلٌ القِسْمَةَ لا يَجُورُء سواءٌ وهب مِن الأجنبيٌ أز 


مِن شريكه . 

[وقال الشَافعيٌ: يجُورُ من الأجنبيٌ وين الشريك7) 

وقال ابن أبي لَبلّى: إِنْ وهب ين الأجنبيٌ؛ لَمْ يَجُرْء وإنْ وهبّ من الشريك؛ 
جاز- 

وأجمَعُوا على أنه إذا وهبّ ما لا يََْلُ القِسْمَة؛ فإنه يَجُورُء ولا يريدون 
بقولهم: : إنه لا يَحْكولُ القْمَة: : أنه لا يَحْتلُ التجرٌ في نفييه ؛ لأن ما يبن شيء في 
الدنيا إلا ويحتَمِلٌ التجرّوَ في نفْسِه » وإنما يُريدون بقولهم: : لا يَحْتَمِلٌ القِسْمَةً: أن 
المتفعَةٌ تقُوث أصلا بِالقَسْمَةِ والتجرُؤ» كما في العبدٍ متى سم وَجَرّئ تَقُوث 
المَفََْ أصلاء أو تفوث جدس المَنْفعوِِ كما في الحَمّامٍ والبيتٍ الصغيرٍ» ٠‏ إلى هنا 
لنْظ خُوَامَرْ رّادَه. 

وَجْهُ قول الشَّافِعيّ 8: أن المَشَاعَ ب بعضئْ الكل » وهِبَةٌ الكل جائزة» فكذا هِبةٌ 
البعض ‏ كما في المَشّاعَ في الذي لا يَحْتَِلُ القسْمَة. 


أن 


والفقه فيه: : أن المَشَعَ قايل لحُكْم الهبَء وهو الِلّكُ» ولهذا صحّ هِب المَشَاَ 
فيما لا يَحَِْلُ القشمة ٠»‏ فكذا يعْبلُ املك بسب البَيع» » فكان المَشَاعٌ [؟/غدفنا] 
محلا للهبة. 


(1) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [0175/4]. «روضة الطالبين» للنووي 
[ه/٠0م]‏ , و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للذييري [540//0] . 
)02 ما بين المعقوفتين! زيادة من: «ن4)» و(ام»» و(اج)2» و«غ2) ولاس). 


يَلرَحُهُ مُؤنَةٌ كر 
حبح ج 2 ا 00 

والدليلٌ على هذا: أن المَمَاعَ [+/٠+رام]‏ يَصْلُحُ رأس مال ؛ السّلَى , وبدلّ 
لق + والقبضٌ شط في باب السَّلّم والصّرْفِوِء فلو 2 يكن المَشَاعٌ قاب 
َلقَبِصب ضلح راض , مال الم وبدل اصرق . 

وكذلك إذا باع الشَّائعَ الذي يَحْكَمِلُ الِسْمَةٌ بيع فاسداء وخلّى بيته وبينَ 
المَُْرِي ؛ يَدْخُلُ في ضَمانٍ المُشْكَرِي » ويخْرَجٌ عن صَمانٍِ البائع » والخروج من 
صَمانٍ البائع والدخولٌ في صَمانِ المُهْعَرِي مَئِيٌ على القبض ؛ فلو لم يَكُنْ محلًا 
للقبض ء لَمَا دخل في صَمانٍ المُشّْكَرِيِء وكذلك قز قَرْضُ الماع في الذي يَحْتِيِلُ 
الدج صحيحٌ » والقرض تبرغ والتبيّعَ لا بَصِح بدون القبض ٠‏ 

دمائةة أنه ,قن في «كتاب المصَارَبة) في دَجُلٍ دقّع إلى رَجِلٍ ألقًا نصمّه 
فضا ونصقه مُصَارَبَة ؛ فإنه يَصِحٌ) وكذلك لو أوصئ بثلث داره شائعًا؛ يَصِحّ 
يت المِلكُ قبل القبض . 

ولنا: ما رَوَيْنَا عند قوله: (وَنَصِحٌ بالْإبجَاب وَالَْبُولٍ وَالقَبْضٍ) » أن أبا بكرٍ 
قال لِعَائْحَةَ: «وَإِني() كُنْتُ تَحَلُْكِ جَادَ عِشْرِينَ وَسْقَاء فلو كنت جَدَدْتِهِ واحكزته 
كَانَ لَك وَإِنَمَا 7 الْيْْمَ مَالُ الوَارِثِ)0" 2 فكرَطاً الحيّارة لصحَّة الهبة. 

ردي في نمث االمبسوط»؟ : «عن أبي بكر وعْمَرٌ وعْثْمَانَ وعَلِيٌّ د أنهم 
قالوا: «لا تَجُورٌ الهبةٌ إلا مَحُورَة مَقْيُوضَةٌ)( : 


و 
والحِيَارَةُ: جمْعُ الشيء في حَيرٍ واحدٍ» وذلك إنما يَكُونَُ بِالقِسْمَة. 


4 وقع بالأصل: «وإن». والمثبت من: «ن»» ولام)ء والج24؛ وااغ4» ولاس). 
)١(‏ مضئ تخريجه. 
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والفقةُ فيه: أن القبض شرْطٌ لصحّة الهبَة باتّهاقي بيتنا وبيته » والقبضٌ لا يَتَحقّقُ 
في الشّائع ؛ لأن التق شر لسك القبص + أنه فلافية الفعل حقيقةً » وإنما 
يصَوَّر ملاقاةٌ الفعلٍ إذا كان بحيثٌ يُسارٌ إليه ؛ لِيقُصِدّه الفاعلٌ بالفعل » والشَّائِعُ لا 
يُشَارٌ إليه » فلا يَكَأتَى فيه القبضٌ. 

بخلاف ما لا يَْتولُ القِسْمَة. ؛ لأنه تعذَّر تحقينٌ قِيقٌ القبض الكامل فيه» فاكثُفِيَ 
بالقبض القاصر؛ ولأنًا إنما شرّطنا القبضَ احترازًا عن إلزام الوَاهتٍ صَمانَ 
القِسْمَةِ » وههنا لا يَلْرَمْهِ ضَمانٌ القِسْمة » فحَكّمّنا بالجواز. 

تال ني الإسلام خْوَامَرْ زَادّه في «مبسوطه): «والمعنئ في المسألة: أن 
هذا شعي علق بسيب» فلا تيص ين السبب من غير ضرورة ؛ 
تابنا عن وقوع وع اذك في باب البيم”" لما كان حكمّا شر عا علق سيب دوقو 
ليع حل يعدت يت يالَاقِصٍ منه ين غير ضرورة » وهو الي بالإشارة من الناطق ؛ لأن 
الإشارةً دون النطتي » فكذلك هذا. 

ونعني بقولنا: ١احكم‏ شزعِي): أن المعلّنّ اليش الي باب الهبة إنما هو 
المِلكُ » وأنه مُكُمٌ شرعِي ؛ لأنه لا يُرَى ولا يُشامَدُ» فلا يَثّْْتُ بالتَّاقِصٍ من القبض 
من غير ضرورة» وقد تمَكنَ [ [</0٠'ظام]‏ في قبْضٍ ي المَشَاعٍ نقصانٌ ؛ لأن قَبْض الهبَةٍ 
في الثَّائٍ إنما يَحْصْلُ نما لض ما ليس بهبة لا مقصودًا؛ لأنه لا يَحَصٌلٌ قبفه 
إلا بقتنض الكل » وما يَحْصُلُ تبمًا لغيره يَكُونُ أنقصٌ بن الحاصل مقصودًا» . 

وقال في «الطريقة البرهانية): : «والدليل على أن قيض الماع ناقصك: أن 
القِسْمَةٌ من تمام القبض » والشيء بدون ما يَتِمُ به يَكُونُ ناقصاء وبيانٌ أن القِسْمَة 


)00 وقع بالأصل: «باب الملّك». وال غبت من: (ن)» و((م2» و(اجك2 ولاغ)؛ وااس). 


خرن 
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ين تمام القضي أن الأصباء قل ليسم مرق وبلقشمة تجقوع فيضن . 

ولهذا إذا اشترئ نصفّ دارٍ شائعاء وقاسمة البَائِعُ مُ؛ ليس لِلّفيعٍ أن يَنقُْضَ 
ليش »ينعن كل تصدفي باقر لمشي إلا القضن؛ وما هو ين تمام 
يقي » فلو لا أن القِسْمَةٌ من تمام القبض ؛ كان له حقٌ النقض("2» وإذا ثبت أن 

قنِض الشَّائعٍ ناقصصٌ؛ لا ب كر أذ يك باون قبوختوو 1+ 

وقال خُوَاهرْ ركه بل بعلن ما كلها : ما لا يَحْتَمِلٌ القِسْمَةٌ [:/.ض] ؛ لأنَا 
كُلنا: كُمٌ شرعييٌ عل بسبب» فلا يك يبت بِالنَاقِصٍ من السبب من غير ضرورة» 
نمالا ييل الشمة ضرورةٌ؛ وه فاث ال أصل عل لزاب ء أذ فوا 

جسي المَتْفحَةَ متئ يسم . 

والحْكُمْ الشرعيٌ 4 إذا عُلّق بالسبب يَجُودٌ أن ب 3 يثيْتَ بِالنَّاقِصٍ من السبب حالةً 
الضرورةقء كما ديت الي بالإشارة ين الأخرس ‏ لأن الحا حال ضرورقء ولا 
ضرورة فيما لا يَحْتَِلٌ القَسْمَة ؛ لأن الِسْمَةٌ تُمكنُ حتّى يزول التقْصَانٌ المتمَكنٌ 
في القبض ٠‏ 

والجوابُ عن المسائلٍ فنقول: الفبضن ليس بشرط في البيم بخلافي الهبقه 
فافترقاء فجاز بيع المَشَع دون هَِةِ الماع » والصَّرْفُ والسّلَمُ وإنْ كان القبضصُ 
شط فيهننا؛ ؛ لكنّهُما عَفَدَا صَمانٍء فناسبا( | لم صَمَانٍالقسَمَوَ ببخلافي اله ؛ 
فإنها عَفْدَ تبَرْع ؛ فلم يَكُنْ إلزام حق مطالبة الفسمة مناريا لها ؛ فحصّل الفرقٌ » 
والقرضئ عفد تع في الابتداء» وعفدٌ صَمانٍ في الانتهاء | لأنه يَلْرَم المُسْتَفْرضَ 
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)00( في (ج»؛ وان»): «حق القبض» ٠‏ 
)20 وقع بالأصل: «افناسب). والمثبت من؛ «ن) » و(م) ؛ ولاج2)» ولاغ)» ولاس)ا. 
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فالْمُهَاَة تَْرَمُُ فِيما لَمْ يتبرّعْ به - وَهُوَ الْمَْفَعَةُ - وَالهبّة لَاقَتِ الْعَيْنَ 
وَالوَصِيّة لَيِسَ مِنْ شَرْطِهَا القَبْضمْء وَكَذَا لْبَيْعُ الصَّحِيحُ : 10011111 
7س ل سس شاية الثيان 48 لل سس 

فبالنظر إلى المرُع: ترط القبضن كما في اله 

وبالنظر إلى الصَّمانِ: لا يُشْتَرطُ » كما في البَيْع» فاكْيُقِيَ فيه بالقبض القاصر 
عملا بالشبهَيْنِ » والوَصِيّة ليس من شََرْطِها القبضمْ» » بل كته بالمبُولٍ بعد الموت قبل 
القبض » وقد مر البيان عند بيانٍ قوله: (وَنَصِحٌ بالإيجَاب ‏ وَالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ) . 

قوله: (وَالْجْهَاياةٌ [دلحتاولم] َلْرَمُهُ فِمَا لَمْ يَتبرَعْ 3 ب وهو الْمَْمَعَةٌ - وَالْهِبَة 
لاقت المَينَ) » هذا جوابُ سؤال يَردُ على قوله ‏ (وَلِأن ني فِي تَجْوِيزِه إِْرَامَُ شَيِعًا لَمْ 
يلتَرمْهُ » وَهْوَ الْقسْمَةٌ) . 

بيائه: أن الهبة في الشَائِمِ فيما يَحْكَمِلُ القِسْمَةٌ لو جارتْ يَلْرَمُ إلزام القِسْمَةَ 
على الواهي » والإلزامٌينافي الع فورد جواءٌ الةفيما لا َكَل الِشمَة» وف 
إلزامٌ المُهَابََةِء فكيف جاز إلزامٌ المُهَايََةِ ولم يَجّرْ إلزامٌ القِسْمَة ؟ 

فأجاب عنه بهذاء وقال: الإلزامٌ في المُهَاََةٍ ليس نفْسَ ما تبرّع به» بل في 
غيره؛ لأن تبرّعه لاقّى العينَ» والمُهَاَُ لاقّتِ المنََْة» فَمْيَرّم المنافاةً. 

والجوابٌ الصحبحٌ أن يُقالَ: : هِبَةٌ المشاع فيما لا ب يَحْتَمِلٌ القسْمَةً لَمّا لم يَلرَمْ 
منها همان الم لقِسْمَةٍ على الوَاهِبٍ ؛ صحَّتْ. 

وقولهم: يُؤدّي ذلك إلى إلزام التَهَايُو . 

فنقول: لا تُسَلمُ ؛ لأن التََائَ ؤّ ليس بواجب ؛ لأن فيه إعا عارةً كُلَّ واحدٍ منهما 
نصيّه من صاحبه » والإِعَارَة لا تَكُونٌ واجبة. 


قوله: (وَكَذَا المَْعُ الصَّحِبحُ 01 9,86 دور يها وار رده و انها هل وج دوروو وان و وكواهرة 
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داع القليية» والشزف» للع التيدن وها غير و مه منشوصي عَلَيو ونا 
عُقُودُ ضَمَانٍ قعُتَاسِبُ لَرُومَ مُؤئَة الِسْمَةَ» وَالقَرْضصُ تبَرُع مِنْ وَجْهِ وَعَفْدُ ضَمَانٍ 
مِنْ وَجْوه فَكَرَطْتا القَِضن القَاصِرَ فيد دُونٌّ القشمة عَمَلَا متهي » عَلّى أن 
القِض غَيْرٌ مَنْصُوص عَلَيه فيه . وَلَوْ وَهَبَ مِنْ شَرِيكه لا يَجُورُ؛ لِأنْ الحْكُمَ 
يُدَارُ علَى تَفْسٍ الشيُوع . 

بلتلتكحطح ب حك لج كت يق ليذ البران 43 
وَالْعُ"" الْقَاسِدُ » وَالصَّرْفٌ » وَالسَّلمُ) ؛ أي: هذه الأشياءً كَالوَصِيَّة في أن الشّيوعَ لا 
يَمْتَعُها ؛ لأن القبضّ ليس بمنصوص عليه في هذه الآشياء » كما أن القبض ليس بشرط 
للوَصِيّةه فحصّل الفرقٌ بينَّ ِب المَمَاعٍ فيما يَحْكَولُ القسْمَةٌ» وبينَ هذه الأشياء. 


ولكن لنا نَم في أن القبضَ ليس بشرطٍ في الصَّرْفِ واسَلَمِ؛ لقوله 


هك «الدَمَبٌُ يِالْوَرِ رق ربًا إلا مَاءَ وَمَاءَ 6 رواه المحَارِءُ في «الصحينح) . 


ولِمَا رَوئ أبو عُبيدِ بن القاسم بن سلام: في حديث النَِيَّ يك ١أنَهُتّهَى‏ عَنٍ 
القازي بالقالي»!5. قال + ستيه ريد بخ الاب + عن ثرسئ جن خبئنة» عَنْ 
عَبدٍ الله بْنِ دِيتَارٍ» عَنِ ابْنٍ مر و عَن الب ف الله تهَى عن الال بالْكَالِيِ» . 

[قال أبو عَبيدِ]9): «قال أبو عُبيدةٌ: هو التَسِيئَةُ بالتسيكة)("2. 

َالأَوْلَى في الجواب عن الصَّرْفٍ 0 

قوله: (وَلَوْ وَحَبَ مِنْ شَرِيكه لَا يَجُورُ ؛ ِآَنَ الْحْكْمَ يُدَارُ عَلَى عَلَى نَفْس الشيُوع) » 


ااي «الهداية»: (وَآَمًا الْبَيعُ) . ينظر: «الهداية» للمَرُغِيئاني ]١1"/9[‏ . 


(؟) هذا جزء من حديث مضئ تخريجه. 


() مضئى تخريجه. 
0( ماجبيق:أ قوفتين: زيادة من: «ن)ا» و(ام»» ولاج1ء ولاغ1, ولاس»). 
(5) ينظر: #غريب الحديث» لأبي عبيد /١50/1[‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] . 


171 © كتاب الهبة © 
قَالَ: : وَمَنْ وَهَبَ شِقْصا مُتَاعَا ؛ كَالهبّة فَاسِدَةٌلِما دَكَدْنا قن قَسَمَهُ وَسَلَّمَ 


+ة. غاية البيان .© 
جتوات سؤالٍ من جنهة الخضو +« بأن يمال : : عدم جواز اله ين المَمَاعٍ لا يَخلُو ين 
أحد الْأمْرَيْن ن : إمًا أن يَكُونَ دائرًا على ذم نفْس الشُّوعٍ» أو على لزوم المطالبةبالقِسْمَةٍ. 

إِنْ قلتم بالأوّل: ع يِالمَسَاعَ [/ةةئو] الذي لا [1/هة كظ/م] يَنْقَسِم . 

: ا 3 . 2 واع 

وإن قلتم بالثاني: يطل بما إذا وهب نصيبه من شريكه لا يَجُورْ عندّكم » مع 
أنه ليس فيه لزومٌ المطالبة بِالقسْمّة. 

فأجاب عنه وقال: الحُكْه0" مُعَلَنٌ بالشيُوع في محل يُصَوّرٌ المطالبةٌ 
ِالقِسْمّة ؛ لأن الشَّوْعَ لاسا لج لوا وداه مد 
المطالبة بِالقِسْمّة» ولكن في 0 صو رُ القِسْمَةٌء وفي الذي لا يَنْقَسِمُ لا 

ناكلم هنا مع بن أب بون و1 وه 5 
من صبك البية > تدليل خرازيها مم الشُّوعٍ فيما لا يَحْعِلُ الِسْمَة » وإنما المانغ 
صَمانُ القِسْمَة » وهذا المعنئ إنما يتَحَقَقُ إذا وهب للأجنبيٌ دون الشريك . 

ولنا: أن الشيُوعَ فيما يَحْتَِلُ القِسْمَةٌ مع جواً الهَة لوجهئن : 

أحدُهما: أنه يَجِبُ على الوَاهِبٍ صَمانٌ القِسْمَةِ بسب الهبَة. 

والثاني: أن القبضّ ناقضٌ لِمَا قلناء ونقصانٌ السبب له أَثد في مَنْم ثبوت 
الحُكْم , وهنا إن لم يُوجَدْ أحدٌ المانعيْن ؛ وُجِدَ المانمٌ الآحَرُء فلم تَصِحّ الهبةٌ ؛ لأن 

و 9 د 2 1 8 
يَجُور أن يكون معلولا بعللٍ شتى . 
قوله: (قَالَ: وَمَنْ وَهَبَ شِقْصا مُشَاعًا ؛ َالْهبَة َاسِدَةٌ), أي: قال القُدُورِيُ 


)١(‏ وقع بالأصل: «الحاكم». والمغبت من: «ن1» و(م) ؛ والج2» والغ)؛ ولاس 


1 


قال: يا لج كف مت َالهبّة فَاسِدَةٌ» َإِنْ 


طَحَنَ وَسَلَم؛ م يَجُرْ وَكَذَا السّمْنُ في الَّبنِ لِأَنّ المَومُوبَ مَعْدُومٌ» وَلِهَذَا 
2 ل متحصحو ‏ رن 
فى «مختصره). وتمامّه فيه: (فإنْ قِسَمّه وسَلّمه جاز)(©. 


وأراد به الهبةٌ: فيما يُقْسَمُ ؛ لأن هبه المَشَاعٍ فيما لا يُْسَمٌ صحيحة. 

ولهذا قال الكَرْخِيٌ في (مختصره): (وإنّ وهب له شيئًا مُشَاعَاء ثم قسمّ ما 
وهب وأفرزه» ثم سَلّمّه إلى المَؤْهُوبٍ له جاز» وكذلك إذا وهب دارًا فيها طعامٌ 
للوَاحِبٍ » أو ثمرة معلقةً في نخْلٍ » أو زعا في أرض » فأخرج الطعامّ ين الدارٍ»ء 
وَيحلَ القمت م ين المفل» وعضه الوح ريك 
في ذلك إلئ حالة القبض دون حالة العقد)20. إلى هنا نظ الكَرْخِيي 

كلك أن عية لفك را منقه ولو قن مال نا عر الأح ةد لمعف 
الإشاعة» فقد زال ذلك بعدٌ القِسْمَةٍ والتسليم . 

والدليل على ذلك: دي أبي بكر وله : (أنه تَحَلَ عَايْسَةَ جَادٌ عِشْرِينَ 
وَسُقا2"(0. وبيّنَ أنها لو حارّنْهِ وقبِصَئْه جازء فلولا أن العقدَ في المَضَاع وقّع 
صحيحًا ؛ لم تَمْلِكُ بالجيّازة والقيض ٠‏ 

قوله: (وَعِنْدَهُ لا مُيُوٌ) ؛ أي: وَفْتَ القبض لم يَبقَ السو ليو 

قوله: (قَالَ: ارون لال 1 لوب سِمْسم ؛ فَالْهِبَة فَاسِدَةٌ 
إِنْ طَحَنَ وَسَلَمَ ؛لَمْ يَجْرْ) ) أي: : قال [0/1دار/م] الور في امستتصره» 10 


01 ينظ «مختصر القَدُورِيّ» [ص/؛؟١].‏ 
(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [0/3 ٠11١‏ 
(؟) مضئ تخريجه. 

(4) ينظر: «مختصر القدُورِيٌ» [ص/4١1] ٠‏ 


م كتاب الهبة © 


لَوْ اسْتَخْرَجَهُ القَاصِبُ يَمْلِكُ وَالمَعْدُومٌ لَِسَ بِمَحِل للْمِلْكِ كَوْقَمَ العَقدُ 
َاِلا» فا ينعد ا لتَْديدٍ» يخلاف ماتَقَدّمَ م أن المَمَاعَ محل لِلتّمْلِيكِ. 
2 35 5 عو قر و و ا لهت ع لاهن 1 ل 
وَهِبَهَ اللبَنِ ني الضرّْع وَالصوف عَلى ظهْرٍ العَتم » وَالزْرٌع في الآرْض » 
لس اية اليا 222-26 #بب-ت7بببببب 
ال الفيخ أبن الصنع الكرج في امخضرداة قرا دشب رجلٌ لرَجُل ما 
في بطْنٍ جاريته » أَوْ ما في بطون تداز ءامريويا: الوحت اك برو 
قل أن يُسْلَى 07 ؛ ورَبْدا منه قبل أنْ 3: يُمْحَضء أؤ ْنَا مين سِنْسِمٍ قبل أن يُعْصَرَء أؤ 
َيْنَا من زيتونٍ » أو دقيقًا من جنْطة» وتدلظة على قيْضِه عند الولادة, أَوْ عند 


5 


استخراج ذلك ؛ فإن ذلك لا يَجُورٌ. 

ولا يعْيةُ هذا الدين يبه له» مسلط على كَْضيه ؛ لأن الدَّيْنَ الذي فى ذم 
الغريم يَجُورُ ْمُه منه وهتته له وغيرٌ ذلك مما دكا لا يجُورٌ هذا فيه)17©. إلى هنا 
لفظ الكَرْخي 

وذلك لأنّ عض هذه الأشياء مَعْدُومٌ عند العقد» أو معجورٌ التسليم لمت 

في المحلّ أذ مجهول؛ حتى لا يكُونَ محلًا للبِيِع» وإذا [0/٠د؛ه]‏ ]اليك معلا 
للعقدِ؛ كانت الهبَةٌ َاسِدَة لا موقوفة » بخلافف هبة المَشَاع والمَؤْهُوبٍ المتّصلٍ 
شو عي تر لي | إذا سل بعد الإفرازٍ والفصلٍ ؛ لأن المَسَاعَ محل قابلٌ 
لحكيه» لككن المائع لمكتو :في غيرء وخو هو العجرٌ عن التسليمء ٠‏ لا لمَعْئى في نفْسِ 
المعقودٍ عليه » فإذا زال المانع اقب تجائز).. إلى هذا أشار في (التحفة)(©. 

قوله: (وَهِبَُ لني الضّْع وَالضُوفٍ عَلَى طَفر اَم وَالرّع ني الْأَرْض » 


(1) سَلَا السَّمْنَ يسْلَوُهسَلأَ إذا عَمِله؛ ين باب فمَلَ يفْعَلء بفنح العين في الماضي والمستقبل جميعًا. 
كذا جاء فى حاشية: لج وللماء ولاساء 

(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني ٠]707/3[‏ 

() ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [175/7] . 


11 


وَالثّمَرٍ في التَخيل ؛ بِمَئْرْلة الْمُتَاعَ؛ أن امْتِنَاعَ الجَوّازِ للاتّصَالِ وَذَلِكَ يَمْتعُ 
القَئِضَ كَالسَايْع ٠‏ 
بي عي ا ا يي 000 
وَالثّمَرِ في التَخِيلٍ من الْمُشَّا)» ذكرّه تفريعًا على مسألة القدُورِي » يعني: : إذا 
سَلطّه على القبض » فحلبٌ اللنّ وجَز لصوف » وحصة الزوعٌ » جد التمرّ جاز» 
وذلك لأنه قال قبل هذا في هِب المَشَاع: إن قِسَمّه وسلّمه جاز» وهذا يَحْتَاجٌ إلى 
بيآن- 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في (مختصره) المسمّى ب«الكافي» ‏ في باب الهبة فيما 
يَجُوزٌ وفيما لا يَجُورٌ -: جل وهب لرَجلٍ ما على ظفر تمه ين الصُوفي» أذ ما 
في ضَرْعِها من اللَبَن ؛ لَّمْ يَجْ ذلك إلا أن يَأمرَه بجر بحر الصوقف» تدوز دده 
ويَصِيرٌ هِبَةَ بعد الجَرّ)(2. 

قال شيخ الإسلام علاء الدّين | الأَسْيئجَا 
أحعشياة: 


سْبِيِجَابِيٌ في !شرح الكافي): «وهذا 


والقياسُ: ألا يَجُورٌَ ؛ لأن العقدّ وقّع فاسدًاء فلا يَثقَلبُ جائرًا. ثم قال: وكذلك 
ثَمَرْ الشجرٍ والزرع»). 

ثم قال الحاكمٌ ذ في آخر هذا الباب من «الكافي»: (رَجِلٌ ومّب ما في بطْن 
جاريته رجه وسلَطه علئ به إذا وضقدش » فوضث ثم قيضها الَؤهُوبُ له؛ 
لم يَجْرْ وكذلك دهن يي الششييع فول أن إخضي» والزيث يت [771ظاء] في الزيتون » 
يدق ابطق وبذلك الرن في شع العلؤه والصوف ف على ظَهْرها) 7 1 
بِينَ هِب الولدٍ والصّوفِ في عدم الجواز. 

وقال قبلّ هذا: «إذا سَلّطّه على الجر جاز استحساًا» فمِنْ مشايخنا من قال: 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/"107] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/114] ٠‏ 


جح حورج غاية البيان” 44 

ليس في المسألةٍ اختلاف الروابكَيْنِ » ولكن ذكّر في آخرٍ الباب: جواب القياس 

وسَكَت عن جواب الاستحسان » وذكر في أوَّلِ لباب جوابٌ القياس والاستحسانٍ 
0 

جميعًا) 


ومنهم مّن قال: فيه روايتان» في رواية يَجُوزُ استحسانًاء وفي رواية لا يَجُورُ 
اد و سن في السَّمْسِمٍ » وذلك فاسدٌ قياس 

وجه ما ذكّر في أوَّلِ الباب من الجواز: أن الصُوفٌ واللبَنَ ون كان صفةً من 
أوصافب الشا وَقْتَ العقارء إلا أنه يصِيرٌ أصلا حالةً القبض » وأنه مال قائمٌ وَفتَ 
وميد سي م وم بن 

7 فاع ا او ف 2 20 

مائو وقبد كقاما ويل اللضبةة قم أقرد وقلع شعروا ساويه باق 
الولدِ؛ لأنه ونع الشاكُ في ثبوت المحلَية في الولو فلم" نَصِعٌ الهَةٌ لعدم المحلَّية» 
لا لمانع وَقْتَ العقد مع قيام المحلية. 

ما ههنا: الصُوفُ”" مال قائمٌ من حيثٌ الحقيقةٌ » إلا أنه وضفٌ حالةٌ إضافة 
الهبة» ويَصِيرٌ أصلا حال القبض معٌ بقاء الماليّة فيه والعبرةٌ بحال القبض بخلافب 
البيع ؛ لأن ابيع يُوجِبُ المِلكَ بفيه» وحالٌ ما يُوجِبُ الولكَ بفيه هو وف ؛ 
الملا ل اي هرا ابورواو المِلّكُ 
بالقبض » وحالةٌ القبض أصلٌ ليس بوضفي. 
)00 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ؤ17]» 


(1) وقع بالأصل: «في مسألة»). والمغبت من: «ن)؛ وام)؛ والجاء والغ4؛ واس 
4 وقع بالأصل: «الصفوف»). والمثبت من: (ن)؛ و(م)» ولاج)» وااغ)؛ وااس). 


كتاب الهبة 4 4١‏ 


للدسد سس سحسوو ممارة البيان #9©» 
ووجةٌ ما ذكر في آخر الباب أنه لا يَجُورٌ قياسًا واستحسانًا: : أن الصُوف وَاللَمَِ 


إن كان يَصِيرٌ أصلا » إلا أنه كان وضْمًا حالة الهبَ» والوصف [/:<4:] ليس بمحل 
لإضافة العملياك إليه مقصوداء ولهذا لم ب َْرْ إضافةٌ ابيع إليه» وإذا لم يَصلّخْ محلًا 
ِل ؛ لقت الهَةٌ أصلا » كما تلْمُو لو أَضِيمّتْ إلى الولد في البطن . 
بخلافي الشَّائع ؛ لأن الشّائمَ ع محل لإضافة التمليك إليه للحا مقصودًاء ألا 
تر أنه لو باع جازء فكذا يَصِحُ محلا لإضافة الهبة إليهء إلا أنه شط الإفراٌ 
لوول للقا وام اللخي وا م] بعدّما كان مضافًا إلى محله . 


ووجة القياس لمن : يَقُولة إن في النشالة رواية وائحدة يكو امبعحساثا زلة 
َجُورٌ قياسّاة والذئ كر في آخرٍ الباب جوابٌ القياس: أنه أضاف الهبةً إلى غير 
مله قلذ يجو » كما لو ضاف إل الولل» وذلك لأنه أضاف للم ارك لان 
الصُوفٌ واللَبَنَ ما دام مصلا بالشاةٍ بمنزلة وضفب بن أوصاف الشاق» والوصفٌ 
ليس بمحلٌّ لإضافة التمليك إليه مقصودًاء كما لو أضاف إلى يدها ورجْلها. 

ووجة الأستحسان: أن هله حِبدٌ صِدرّتْ من أمْله مضافًا إلى محلّهاء لأن 
محلّها مال قائم مملوكٌ للوَاهِبٍ» والصُوفٌ واللّْنُ مال قائمٌ مملولكٌ للوَاهِبٍ وَقْتَ 
العقدٍ والقبض جميعًا» وقد وُجَدَ إضافةٌ الهبة إليه» فصَكَّتٍ الهبةٌ إلا أنه متصِلٌ 
بغيره» فكان بمعنئ الشّائء فإذا أمره بالقبض » وقد زال الاتّصِالٌ بما ليس 
بموهوب وَقْتَ القبض ؛ صِعّْثْ كما في الشّائم؛ بخلافي الولد؛ لأنه وقّع الشكٌ 
في وجوده(" » ووقع الشكّ في وجود الماليّة فيه بعد الوجود”'" » وفي الأصلٍ لم 
يَكنْ محلا ؛ لأنه كان ماء مهنا فلا يَصِيرُ محلا بالشلكٌ » وبخلاف اليد والرّجْلٍ ؛ 


)١(‏ لأنه يحتمل أن يكون رِيحًاء 


مو 0 52 
لأنه إن كان مالا قائمًا حالةً ا ل المالية 
يُعْتَرُوَقْتَ العقدٍ والقبض جميعًا 

إن قيل: اواسقم ها ف شري لامي ال ؛ لأن وجودّه على 
خطَرٍ قد يَكُونُللانتفاخ بسبب الريحٍء أذ بسبب الدّم» أو بسبب اللنِء فقد وت 
الشكّ في وجود اللَبنِ وفي وجود الماليّة» ومع هذا جازت الماليّةٌ استحسائًا متى 
مده بالقيضل : 

فالجوابٌ عنه: أن الانتفاح للرّبح محتملٌ » وللَّبنِ محتملٌ » فاستوئ الوجوة 
مع العدم» » ثم تَرجّحَ جانبٌ الوجود؛ لأن إمكانّ التعرّفٍ في الحال في وُسْعِهاء 
لني مومه حا ل و 
لأن التعرّق غ غيرٌ مُمْكِنِ» وإذا لم يكَرَجْحٍ الوجوة تيت المحليّة» ولم يَكَنْ ثاب 
ين الأصلٍ بالشك. 


وكذلك إذا وهب الزرعَ في الأرض» وثمّر النخل والفيجو؛ فانم يجوز إذا 
مره بالقبض ؛ لأنه لو باع هذه الأشياء جاز» فكذا الهبهُ. كذا ذكّر شيخ الإسلام 
أبو بكر المعروف [د/حد كظام] م] بحُوَاه ذَادّه: 


وذكرٌ شيخ الإسلام [خْوَامَةِ وَايه] 20 أيضًا في (مبسوطه) ‏ في باب الهبٍَ 
فبماءلا تجوز يقال : «إذا وهب الح على الاب وسلم مع الدَابَِ كذلك ؛ فإنه 
يَجُوزُ» ولو وهّب الدَابَةَ وعليها حِمْلٌ وسلّمَ كذلك ؛ فإنه لا يَجُورُ) . 

وقال: إذا روكب الماء في كلقي دوسا مغ القلقمو ».واد يكوه ذا ومين 
القَمْقمةٌ وفيها ماؤّه؛ لَمْ يَجُزْ والهبةٌ مَصِلَةٌ بملْكِه في الفصول كلّهاء والفصل 


ذا ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء و(م»؛ و(اج)» وااغ)؛ و(اس). 


9 كتاب الهبة 48 ١‏ 


ل س2 غهاية البيان 680 
مُمْكِن ' ؛ ثم أجاز اله في البعض » ولم يجوز : في البعض لأنَ الاتصالَ بينَ الهئة 
ولك تصال مجازرة» له اتضال عله ون عان الاتّصالٌ اتّصالَ مجاوّرة» لا 
انُصالَ لق ل يمْتيِعُ الجوازٌ بسببٍ الانّصال » وإنما يمع إذا بي له يدُ الاستعمال 
من الإؤيعة التلبي :ناكا يسورلا محلادغةا وكب الث وسلبه جا رسام 
3 /دحظ] جاز ؛ لأنه غيرٌ مستغْولٍ للدَابّة بسبب اللّجَامٍ؛ لأن استعمالٌ الدَابّة ب يتحقق 
بدونٍ اللّجَام . 


ولو وهب اللَّامَ على الدََِ ميج لأن الّجَمَ ما دام علئ الدَاّء فهو 
مق لاي استعمالَ اللَجَامِ إنما يَكُونٌ لدب فما دام على داييه ؛ فهو 

وكذلك إذا ومّب الحِمْلَ عل الدَابَّهَ وسلّم مع الدَاَة يَجُورُ؛ لأنه لا يَكُونُ 
تتَغيِلًا للحِمْلٍ لكونه على داه ؛ نالحدل إنما يُوصَعٌ على الذَابَ تير لَب 
ُستعملا لحمل لا الحْلٍ » وإذا وهب الدَاََ وعليها حَْلٌ ؛ فإنه لا يَجُور فإنه 
ستول للدَابّة مله » وإذا وهب الماء في الممْفَمةيَجُورُ لأنه لا يَكُونُ ستولا عقي 
للماء بالقئقهة لأن الحا إثما تشعل ١د‏ في القّققمة لتصير القُدقّمةٌ مُشتعملةٌ بالماى 
ل الماة: 0 

ولو وكب القٌمْقَمةَ لَمْ ب يج لأنه مستعهلٌ للقحقمة بالماء ؛.لأنّ ١‏ لماء يُوضَعٌّ 
في القٌمْقُمَة لتصيرٌ القُمْقُمةُ مستعْمَلةٌ به» فعلى هذا قالُوا: إذا ومّب حِنْطَة في جُوَالقَ 
فصل مخ اللشوالي فإنه يَجُوزُ؛ لأنه غيرٌ مستغيل للحئطَة بِالجْوَالِتقِ؛ لأن وَضْعَّ 
الحِنْطة في الجْوَالِقٍ لا يَكُونُ استعمالًا للحنطة. 

ولو وهب الجُوَالِقَ وفيها حِنْطَةُ لَمْ يَجْرْ؛ِ لأنه مستَعْلٌ للجْوَالِقٍ بِحِنْطَة؛ لأن 


: 


و كتاب الطبة #» 


قَالَ: وَإِذَا كَانَتِ الْمَبْنُ في يد الْمَوْهُوبٍ لَهُ مَلَكَهَا بالهّة» وَإِنْ لَمْ يُجَذَدْ 
يها نضا لأ العَيْنَ في قَبْضِه وَالقَبْضُْ هُوَ الَرْطُء بخلافي ما ذا بَاعَهُ مِنْهُ؛ 
أن القِضَ في البِع مَضمُون ها يَُوبُ عَنْهُ ف الأمَائ» ما نض الهة َي 


بر فى وو 


مَضْمُونِ ينوب عَنْه. 
ل ل هق غاية البييازن 48 بح 


الحِنْطَة إنما تُوضَعٌ في الجُوَالِقٍ لتصيرٌ الجُوَالقٌ مُسْتعملًا به» فعلئ هذا الأصلٍ 
يدوه جملة بده المسائل ٠‏ 

قوله: ([0]15": وَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ في يد الْمَؤْهُوبٍ لَهُ مَلَكَهَا بالْهبق 
وَ[إِنْ]” لَمْ [-/+وواء] يُجَدَّدْ فِيهَا قَبَضًا) , أي: قال القدُورِيٌ في (مختصره)20. 

قال الشيخح أبو الحسن الكَرْخِيحٌ في «مختصره): «وإذا وهّب له وَدِيعَةٌ في 
يديه أو عَارِية أَوْ ما هو أمانةٌ في يده» وقَبلَ ذلك ؛ ملك الهبَةَ وصحّ قبْضْه لهذا 
بكونها في يده بعدّ العقدٍ عليهاء وكذلك إِنْ كانت مَضْمُوَةٌ بيده بقيمّتها أو بمكْلِها ؛ 
كان كذلك أيضا. 

وإِنْ كانت مَضْمُوتَة ة بغيرها ِثْلَ الرّهْنٍ ؛ يَكُونُ مَضْمُونَا بِالدَيْنٍ أو المَريع ؛ 


يكرن مَسجويا امن > فوهب المالكُ ذلك لمنْ هو في يدِهء فإنه لا يَكُونُ قابضا 
بكو ن”*) ذلك في يده. إلا أن يَقْبِصَه قبِضًا مُسْتأنقًا بعد عَقْدِ الهبة)0». | رايط 


والأصلُّ في ذلك: أن العينَ الموهوبةً إذا كانت في يدٍ المَؤْهُوبٍ له أمانةٌ» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)؛ ولام»؛ ولاج ؛ ولاغ)) ولاس)اء 

)١(‏ مابين المعقوفتين! زيادة من: ان » و(م»؛ و(لج21» ولاغ4)) ولاساء 

() ينظر: امختصر القَدُورِيٌ» [ص/174]. 

(4) وقع بالأصل: ايكون!. والمغبت من: (ن!؛ و(م)؛ وااج1؛ وااغ)؛ ولاس). 
(5) ينظر: «الإيضاح؛ للكرماني ٠ ]1١١1/3[‏ 
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كالوديعة والعَارِية ؛ ملّكّها بِعَقْدٍ اله مِن غير تجديدٍ فَبْض استحسانًا . 

والقياسٌ: ألا يَصيرٌ قابضًا حبّى يكل بِينَ نفسه وبيتها(©. 

وَجْهُ القياس: أن يدَ المُودَع يد المُووع » فكأنه وهبّ له ما في ييِه» فلا بُدّ فيه 
مِن بض ٠‏ 

ووجه الاستحسان: لين اح ا 0 
فض يسلق» وبجلة البو برجرة كويب العزء مكو اليا بولا ور 

َع الوَدِيعَة ممّن هي في يده؛ لأن الَْيْعَ يق تبني نذا شونا ليمي 5 
قيب العقد قيض أمانق» فلا بد ين تجديد قبض آخرء وذلك لا يَكُون إلا ال 
بيه وبينَ الوديعة . 

وأمّا إذا كانت العينُ في يد المَؤْهُوبٍ له مَضْمُوئَة فهو على وجْهَيْنِ: 

إنْ كانت مَضْمُونة بمذيهاء أو بقيمَته ؛ كالعين المَعْصُوبةٍ والمَفيُوصَةٍ على 
وغ قري ارد جارتديالطزء ولا يع إلئ تجديد قبض ؛ وذلك لأن القبضَ 
الذي تقذ تَفْمضِيه اليه قد وُجِدَ وزيادةٌ» وهو العَّمانُء وذلك الما نصح البرَاءةٌ 
منه ٠.‏ 

آلا ترئن أنه لو أبرأ الكَاضِبَ هن صَمانٍ الخغصب ؛ جاز وسقّظ + فصارت الهبةٌ 
بَرَاةَ ين الضَّمانٍ فبَقِيَ قبِضٌ من غير ضَمانٍ فنَصِحٌ الهبةُ. 

وَإِنْ كانت العينٌ مشمُونة بغيرها كالمبيغ المَضْمُونِ َالنّمَنِ وكَالرّمْن 
المَضْمُونٍ بالدّينِ» فلا بنّ من قبض مستأنفي بعد عقدٍ الهبة» وهو أنْ ‏ 1 


»]١81/0[ «بدائع الصنائع»‎ »]1١١١11/1[ ينظر: «تحفة الفقهاء» [170/8]» «الفقه النافع»‎ )١( 
١ ]946 «تبيين الحقائق) [0ه/44»‎ 


1 4 غاية الببان ©» 

م 1 الذي فيه العينٌ» ويَمْضِي وقْتٌ يتَمَكّنُ فيه من قَبْضِهاء وذلك 

لأن العينَ ون كانت في يليه مَضمُونةٌ إلا أن هذا الّمانَ لا صِحٌ البَرَاعةُ منه مع 
وجود [+/4+ظ/م] القبض المُوجب لهء فَلَمْ تكن الهبه برَاءة. 

500006 5 قا ا ل ا وبل 

وإذا كان كذلك ؛ لم يَوَجَدِ القبضٌ المُسْتَحقٌ بالهبة» فلم يَكنْ بد من تجديدٍ 
قَبْضٍ آخرٌ آخرً'. كذا في (شرح الأقطع) . 

وقال محمد 5 «الأصل): «أرأيتَ رَجُلَ استودّع أغاه عتدا + أو قوباء أذ 
متاعاء أوْ دارًا أو دَابَةَ ثم قال صاحبُ الماع والدَابَّة والعبدٍ قد وهبٍتُ لك الذي 
استودعتكَ » وهو في يدٍ المُودع » أَيَجُورُ ذلك؟ قال: نعم إذا قال: قبلْتُ00©. 


قال شيخ الإسلام خُوَامَر رَادَه في ا(مبسوطه): قد شرط القبولٌ هناء وذكّر فيما 
لو وهب عبدا لأخيهء نم قبضه في المجلس» أو بعد المجاس + وكان مره بالقبضن 
نصًا أنه يح ولم > يَْتَِطْ في ذلك قبولاء وإنما كان كذلك ؛ لأن في تلك المسألةٍ 
العبدٌ ليس في يد المَؤْهُوبٍ له حالةً الهبة» وإذا لم يَكُنِ العبدٌ في يد المَوْهُوبٍ له؛ 
كان المَوْهُوبُ له محتاجًا إلى إحداثٍ قيض حتى يَمْلِكَ [الهبة]©2 فمتئن أقدّم 
على القبض ؛ كان ذلك إقدامًا على القبول» ورضًا منه بوقوع الملّكِ له فمَلكه . 

ون لم يوج القبولُ منه تضّاء ما ههنا لا حاجةٌ للمُوقع إلى القبض ؛ ؛ لأن 
الهبةً في يده؛ فمتئ لم يَشْتَرِطٍ القَبُولَ نضًا بعدَ إيجاب الوَاهِبٍ يَقَعُ الِلّكُ له في 
الهبّة بغير رضاه؛ لأنه لا حاجة إلئ القبض » ولا يََجُورُ أنْ يَقَعَ اهلك لِلمَؤْهُوبٍ له 
بغير رضاه؛ لِمَا فيه ين وهم الضرر» . 


٠ ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/61-840"]‎ )١( 
. (؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [1"54/7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام»؛ و((ج21» ولاغ)2؛ ولاس).‎ )7( 


كتاب الطبة » 1١/‏ 


وَِذَاوَهَبَ الأب انه الصّغِيرٍ مه مَلكَهَا الابنْ بالْمَقْد ؛ أنه في قَبْضٍ 
الأب مَينُوبُ عَنْ قَبْض الهبة ‏ وَلَا َرْقَ َيْتَهُمَا ذا كَانَ في يَدِه أَوْ في يَدِ مُودِعِهِ ؛ 


ل هي غايةالبيان ١62.‏ 
وذكّر شيخ الإسلام خحُوَامَءٌ رَادَهِ أيضًا فى «مبسوطه» قال: «وإِنْ كان 
مؤت لمانا في دارب اكه لاون ولي دسي عدا جات لذن قت انعد 


يوب عيضن قبْض الهيَة» لان يُوبَ ب قبْضص الإِجَارَةٍ ‏ وفي قض الْإِجَارَةٍ زيادة صَمَانٍ 
ئيس في عيضن اللاديةة- ]أ وْلَى . 

قولّه: (وَإِذَا وَهَّبَ الْآَبُ لابنه الصّغِيرٍ هبه ؛ مََكَهَا الائْنُ الْمَقدِ) » هذا لفظ 
القَدُورِيٌ في «مختصره)(27, وذلك لأن الأب يَلِي التصَرّفَ الماليّ على ولده 
الصغيرٍ ما دام صغيرًا » فكذا يَلِي عليه في قبْض هبته» فإذا وهبّه بنفسه ؛ ناب قبْضُه 
فقأة فظن الولد» بخلافي ما إذا كان الولدٌ كبيرًا» فإنَّ قئْضَ الأب لا يَثُوبُ عن 
قِضه وإِنْ كان فى غبالة: 

وقال ابن أبي لَبْلَى: إنَّ قيض الأب ينُوبٌُ عن قَبْضِه إذا كان في عياله. كذا 
دكن واه اك 

وهذا بخلاف ما إذا كان الشيءٌ المَؤْهُوبٌ مرهونًا أَوْ مغصوبًا أَوْ مبيعًا بِيعًا 
فاسدًا؛ حيثٌ لا [+/:0٠رام]‏ تَجُورٌ الهبةُ: 

بياثهة عا “قال “قنيخ الإسلام علاءٌ الدّينِ الْأَسِْيْجَابِيهُ في «شرح 
الكافي): (رَجِلٌ رمَّنَ عبْدّه مِن رَجُلٍ وسلمه إليهء ثم وهبّه ين ابنه الصغير ؛ لَمْ 
حنم مووي و عله الجاع با 101 عجو 

هبه لابنه الصغير بمنزلة يدٍ الابن إذا كانث قائمةً؛ وههنا اليدُ للمُرتَهِنِ لا 
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.]١؟4/ص[ ينظر: «مختصر القَدُوريٌ»‎ )١( 


© كتاب الهبة‎ ١4 


00 


أن ده َو ء بخلافف ما ذا كان مَْهُونا َو مَعْصُوبًا أو مَيِعا با قاد لله 
في يَدِعَيِْ أ في ِلك خَيْرِ» وَالصَّدََةُ في هَذَا ِل الهقء وَكَذَا إِذَا وَعَبَثْ لَه 
1 لظ | في يا وَالأَبُ مَتٌ وَلَا وَصِيَ لَه وَكَذَلِكَ كل من يَعُوله. 
سلس لس مم كو قاية الثيان #8 ل سي 
وكذلك لو كان العبدٌ المَوْهُوبُ غضبًا في يد رَجُلِء أو مقبوضًا لرَجُلٍ بِحُكُمٍ شراء 
فاسدٍ؛ٍ لأنه يُعْدِمُ اليد للواهب» فتنعَدِمٌ يد الصغير تقديرً. 

قال صاحبٌ «الهداية»: (وَكَذَا إدَا وَعَبَثْ لَه أنه وَمُوَ نِي عِيَالِهَاء وَالْآَبُ 
:لاو لة: ذا عل )»دنر على ساق لد 


يعني: نِم الهِبةٌ بمجرّدٍ العقد ؛ لأن هؤلاء لهم أن يق 2 يَقيضوا الهبةَ للصبيٌ » فكان 
َنِضُهُم كمَيْضِه » بخلاف [:/0+؛ض] ما إذا كان الأب أؤوصكه حا؛ حيثٌ يَدْدَ يَشْتَرِطُ 
نه ؛ لأن ولايةً القبض له. 

وقال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِتٌ في «مختصره): «وإذا ومّب الأجبيُ 
للصغيرٍ » فقّضها له أبوه أ وَصِرءُ أبيه بعدّه أو جَذه أبو أبيه بعد أبيوء أو وصيّه؛ 
جاز ذلك . وكذلك من غاب منهم عَيبةٌ منقطعةً ؛ جاز قبْضٌ الذي يَثْلُوه في الولاية» 
ولا يَجُورُ قبْضٌُ غيرٌ هؤلاء الأربعة مع وجود أحدٍ منهم» كان الصبرعٌ في عيال 
القابض أَوْ لم يَكُْ؛ سواءٌ كان ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِن الصبيٌ» أوْ كان أجنيًا. 

فإذا لم يَكُنْ واحدٌ بن هؤلاء الأربعة: بض للصبيٌ مَن كان الصبيحٌ في حَجْرِه 
وعياله» ولم جز بن تن لم يكن الصبيئ في عياله ين ذي الرّحِم المَخْرَ ولا 
غيره؛ وإِنْ كان الصبيٌ يَعْقِل بَعْقِلُ ٠‏ ولم يبل بعد فقبض ما وهب له» وأحدٌ الأربعة0 
حي ؛ جاز قبْضْه استحسانًا » والقياس : ألا يَجُورٌ. 


وكذلك الصبيّةُ إذا عَقِلَتْ » وكان لها زوج قد دل بها فقبصَت » أو فض لها 


١ الأربعة: الأب والجد؛ ووصي الأب ووصي الجد. كذا جاء في حاشية: ((ج), و(ام), و(اس»‎ )١( 


ادف 


ع3 غاية البيان .©6. 


زَوْجهاء جاز ذلك. 

وكذلك إِنْ قيض الأبُ في هذه الحالٍ جاز على لصبو والصبيّة قنِضُهء فإنْ 
قيض للصبيٌ غيرٌ مَن هو في عياله من ذي الرّحمٍ ؛ لَمْ يَجْرْء وإنْ كان أقربَ إلى 
الصبع)(© . إلى هنا لفْظ الكَْحٌ في (امختصره» . 

وقال الإمام الأسبيجابوة في شرح الطّحَاويٌ) : «ثم المَؤْهُوبُ له إذا كان من 
أها القبض ؛ فحقٌ القبض إليه » وإِنْ [/.:ظام] كان المَؤْهُوبٌ [4]”" صغيرًا أو 
مجنوثًا ؛ فح القبض إلى وليّه» وليه أبوه؛ أو وَصِمٌِ أبيه, ثم جده» ثم وَصِيُ 
جدّه» ثم وَصِيّ وصيّه » ثم القاضي ومّن نصَّبّه القاضي » سواءٌ كان الصغيرٌ في عيالٍ 

03 أ 
جلاع ابالم كن 

وأ لأ والح والعمٌ وغيرُهم وين ذي الرّحم المَْرمٍ» فإ لم يكن الصغيرٌ 
في حال واسلو رين كول لي د 0 وإِنْ كان الصغيرٌ في 
عيال واحدٍ منهم ؛ جاز قبْضه استحسانًا. ٠‏ والقياس: ألا يَجُورَ 3 


2 


اه عدم صن لقف وز لجرا خا 
0 

ولو ق هت المح شد وهو شق جاز ذلك استحسانًا » ولو وهب 
اله فالأبُ هو الذي يَقْبيضُ بنفيه. 

وكذلك كل من كان له حقٌ القبض من الأولياء» وقبِضٌه لذلك | إعلامّه والإشهاد 
عليه فالإشهادٌ للاستيثاق » ولو لم يَشْهَدُ جاز فيما بيكه وبينَ الله تَعَالى)20. إلى هنا 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي») للقدوري [ق/8/ا"] . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن), و(م)» و(اج2؛ ولغ)؛ ولاس). 
(7) ينظر: لشرح مختصر الطحاوي) للأَسِْئِجَابِيُ [3ق/194]. 
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لفظ ظ لفظ «شرح الطَّحَاوِي) . 
وقال شي الإسلام خْوَاهَرْ رَّادَه في (مبسوطه): : «الأصل في هذا الباب: :أن 
بض الأب يَجُورُ على ولدء الصغير» سواءٌ كان في عياله أو لم يكن ؛ لأنه لي 
عل ني هماهم را سو كن في »أل فكذايلي ل 
وكذلك الجدٌ إذا كان الأبُ مي ؛ لأنه يَلِي عليه في نفسه وماله بعد موت 
الأب ما دام صغيرًا» سواءٌ كان الصغيرٌ في عياله؛ أو لم يَكُنْ» فكذا يلي عليه في 
تب الهبة في الحالا: 
إن كان انع ف تعبالفد ١‏ حا هم عن المخير انتعسانا؛ لَنَّ نَّ الأجيج 
ذلك» إذا كان الصغيرٌ في عياله حال عدم الأقارب » أوْ حالّ عَيبتِهم غيبة منقطعة 
استحسانًاء فللأقارب أَوْلَى . 
وإن لم يكن الصغيرٌ في عيالٍ هؤلاء؛ لا يَجُورُ قيْضُهم ؛ لأنه ليس لهؤلاء 
ولايةُ التصَدُفف في ماله» ومن لا يَكُونُ له ولايةٌ التصَرّف في المالٍ علئ الصغير ؛ 
لا يَكُونُ له بض الهبَةٍ كالأجنبية» هذا إذا كان الصغيرٌ في عيالهم والأبٌُ غائبٌ. 
فأمّا إذا كان [:/مد:.] الأبُ حاضرًا والصبِيُ في عيالهم: هل يَصِحٌ قَنِضْهُم 
الهبةَ عن الصغيرٍ أم لا؟ 
قال شيخ الإسلام خْوَاهَرْ زَادَه: : الم يَذْكُرُ محمَّدٌ هذا الفصلّ نضا في الكتاب 
- يَعنِي: : (المبسوط) - ولم يَقْلْ يَصِحُ أو لا بَصِحُ) إلا أنه ذكرٌ في الأجنبيٌ إذا كان 
َعُولُ اليتيم ؛ وليس لهذا اليتيم أحدٌ- - يعني: : فن الأقارب 1[ ب إلا التجل اللدئ يرنه : 


9 كتاب الطبة عه ١١‏ 
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يي غايةالبيان #82 
فإن له أن يقبضصن [+/,«رام] الهبة عن الصغير» فظاهرٌ هذا الشرط يََْضِي ألا يَصِحّ 
بض الأجنبي م كان لليتيم قريبٌ آخرٌ حاضرٌ سوئ الأجنبية» وإنْ كان الصغيرٌ 
في عيالٍ”" الأجنبي . 

وذكّر في الجدّ وقال0): : لا يِصِحُ قبِضّهِ عن الصغير» » إذا كان أب(" الصغيرٍ 
حيّاء ولم يفْصِلْ بيتما إذا كان الصغيرٌ في عياله أذ لم يَكُنْ؛ فظاهرٌ ما أطلقٌ من 
الجواب : يَدُلُ على أن الأب متئ كان حاضرا ؛ لا يَكُونُ للجدٌ القبضصُ وإِنْ كان في 
عياله - 


“000 إذا قبضَتُ وهو في حَجْرها وعيالها ء وليس له أب ولا بد أنه 
ُو ها » فظاهيٌ ما ذكر ين الشرط يد على أنه ل َع قبْضُها إذا كان للصغيرٍ 
أَبّ حاضة أَوْ جد حاضد» وإِنْ كان الصغيرٌ في عيالها. 

وذكر في الأخ وقال: : إن كان الأ طائا غية مقطهة : والمبية ف كر 
أخيه وعياله» فومّب للصبيٌ هِبة» فقببض الأ قال: يجوز 3 فظاهة ماكر يَدْل 
ياي ورد ةاعرو الاك ميا 

وذكرٌ أن من تزوّج صغيرة يُجامَعُ ِدلُهاء وهي في عيالٍ الزوج» قال: إن 
بقث هي أو الزوجٌ أو الأب جاز القبض» فقد جعلّ للزوج حنَّ قبض الهبة عن 
الصغيرة وَإِنْ كان الأبُ حاضرًاء ولم ب ترط لصحَّةٍ قيض الزوج عن امرأته غَيْبَةَ 
الأب). 

ثم قال خُوَاهَرْ رّادّه: «فِنْ مشايخنا بن سوّئ بِينَ الزوج وبينَ الأجنبيٌ والأمّ 


)00( وقع بالأصل: «في حيال). والمثبت من: ((ن) » و(م)» والج2؛ والغ1) وااساء 
)022( وقع بالأصل: «وقالا». والمثغبت من: (ن)» و(م)» وااج2, والغ1» ولاس). 
0 وقع بالأصل: «أبو). والمثبت من: «ن)» و(م)؛ واج21» ولغ)؛ ولاس). 
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«: هاية البيان تت اا 0 
والجدٌ والأخ» وقالوا: يَجُورُ قئِضُ هؤلاء عن الصغير إذا كان في عيالهم وإن كان 
الأبُ حاضرًا كما في الزوج ؛ وما ذكّر ين غَيْةٍ الأب؛ وعدم قريب آخرّ في 
الأجنبيّ ؛ خرّج اتَّاقًا بناء على الغالب » فإن الغالبٌ أن الصغيرٌ إنما يون في عيال 
هؤلاء حال تق الأب » أؤ عي غيب منقطعة» والشرطً | إذا خرّج اتّفَانًا لا يَكُونُ له 
عِبْرة. 

وذهبوا إلى أن حقٌّ القبض إنما يَثْيْتُ للزوج إذا كان الأبُ حاضرًا؛ لكونٍ 
الصغيرة في عياله» لا لولاية تَنيْتْ للزوج عليها في مالها بسبب التكَاحٍء وهذا 
المعنى موجودٌ في هؤلاء حال حَضْرةٍ الأب فيَكُونُ لهم ما للزوج . 

ومنهم من فرَّقّ وقال: : بأنَّ قنْضَ الزوج يَجُورُ على امرأته الصغيرة إذا كانت 
فى غياله فى حال عظيزة الاب وسال خييه»ولي الأجمة يجو تنه للصغير 
حال عدم قريب آخرٌ للصغيرٍ» وفيما ذكّر ين الأقارب حقٌ القبض حالة عَيْبةٍ الأب 
إذا كان الصفيد في عيالهم : ولا يكُونٌ لهم القبضئٌ عن الصغير حال حضرة الأب . 

وذهبوا في ذلك إلئ أن سبب ثُبِوتِ ولاية القبض لغير الأب كونُ الصغيرٍ في 
عياله» وقد تحقّق هذا السب من كل وَجْهِ في حقٌّ [:/اظام] الزوج حال حضرةٍ 
الأب . كما تحمّق حالّ عَيْيِ ؛ لأنه ليس للأب انتزاعٌ الصغيرة مين الزوج » وإذا لم 
كن له التزاٌ الصخيرة بين الأب حال حَرته ؛ صار حَشْرئُه كمئيته» وكان سببٌ 
ولاية القبض عن الصغيرة ةو مُشتحقًا للزوج » فأمًا في غير الزوج ما دام الأب حاضرً ؛ 
فله أن يَِْحَ الصغيرَ ين الأخ والجدّ والعمّ» ولقريب آخر أنْ ينع ين الأجنبي. 

وإذا كان للغيرٍ حٌ الانتزاع لم سر لهؤلاء سببٌ ولاية القبض عن الصغير؛ 
لأن سببٌ ولاية القبض كونُ الصغير في عيالهم؛ وهذا غيرٌ مستقرٌ حال حضرةٍ 


١ *ا6‎ 


ل لل ل يهم غاية البيان #8 
3 و 
الاب 2 وغيرٌ المستقرٌ قَايث من وجه [١/8:؛ظ]‏ ع ثابت من وجعة ع وولاية القبض 


لهؤلاء لم تَكّنْ ثابئّاء فلا يكبت بسبب هو ثابتٌ ِن وجه غيرٌ ثابتٍ ون وجه. 

فإن قيل: ما ذكزثُم ين الفرق بُْكِلُ الأ فإنه شزطٌ في الأمّ لصحّة قبض 
الم عن الصغير ألا كن لصغير أب ولا جد ومتئ كان الأب حاضرا لا يَِكُ 
الانتزاعَ منهاء فكان يَحِبُّ أن يَكُونَ الجوابُ في الأمٌ كالجوابٍ في الزوج . 

يفوا نه المي د الي 
موسا بان مب 0 
الصغيرٌ في عياله ون العقل » فإن الصغيرٌ إذا كان في عيالٍ"2 مجنونٍ لا يَكُونُ 
لمجنونٍ أنْ يفيض الهبة عن الصغير» وقد تَمَكَّنَ في عَفْيها نقصادٌ» فتزل تمك 
الْصَاذٍ في العقلٍ بمنزلة نقصان تمك في كون الصغير في عياله» بأنْ كان للغير 
حل الانتزاع منه» فلو تَمَكُنَ في هذا نقصالً؛ لَمْ يج القبضُ عن الصغيرٍ حال 
حَضرة الأبء فكذلك فى الأم). 


وقال شبح الإسلام خُوَاهَرْ رَادَهِ أيضًا: «ثم في قَبْضٍ الأجنبيٌ إذا كان الصغيرٌ 
في عياله» وليس له أحدٌّ ين الأقارب» وقبْض الأخ إذا كان الصغيرٌ في عياله » 
والأث غات غَيْبةٌ منقطعة. وقَبِضئ الصغير بفيهء .وهو ممن يَمْقلٌ 'قيامنٌ 
وابكهيناة: القياسٌ: آلا يَصِحَّ » وفي الاستحسان: يَصِحٌ. 

وجة القياس: أن القبض تصَرُفٌ مالي يترد ؛ بِينَ النفع والضرر؛ لأنه ريما 
تكونٌ الهبةٌ بحال لا تُساوّئ بنشفقّيه » فتكونُ الهَةُ في هذه الحالة ضررًا لا نفسًاء وكل 


)0 وقع بالأصل: «عياله». والمثبت من: «ن)ء و(ماء واجكء ولاغ)2 ولاس). 


لوا غاية الييان .2 
تصَوّف مالي يتردّة , بين النفع والضرر ؛ فإنه لا َِحٌ إلا ممن له ولاية التصرّفبٍ عن 
الصغيرٍ في [17/:رام] ماله » وليس لهؤلاء ولايةٌ التصّرّفِ في مالٍ الصغيرٍ » ون كان 
الصغيرٌ في عيالهم » فِيَجِبُ ألا يَكُونَ لهم ولايةٌ القبض علئ الصغير ٠‏ 

والدليلُ عليه: ما إذا لم يَكُنٍ الصغيرٌ في عيالهم؛ لا يِصِح قنِضُهم عن 
الصغير؛ الي ا العم بيه لو لمر انين 
والصبييٌ المحجورٌ وإِنْ عَقِل لا يَصِحّ منه تصَرُفٌ ملي يترددٌ بِينَ الضرر والنفع إلا 
بإِذْنِ الولئٌ كَاليْ والشراء» فكذا يَجِبُ ألا يَصِحّ قإه قَنْضْ الهبَة منه. 

ووجةُ الاستحسان: أن المَنَّْعَةَ أصلٌ في الهبة ؛ لأنه تمليكُ مال بغيرٍ عَوَضٍ » 
وهذا في نفسه مَتْفَحَةٌ » والضررٌ موهومٌ مشكولةٌ فيه» ولو كان الضررٌ فا بيقينٍ عن 
نشاف مولانية ركنا قاد الكو شيع الانطي فيح الصعير وول 
غيرااالات: 

ون لم يَكُنِ الصغيرٌ في عيالهم» وإنْ لم يَكُن”" الضررٌ ثابنًا بيقين » وزواله 
مشكولةٌ فيه بدخول ما يُمائله في مِلْكه» كما في البيْع ؛ كان لا يَثْبْتُ لمنْ ليس له 
ولايةٌ على الصغير في عاله + سواء كان الصخَيكٌ في عيال» أو لم يكن في غَيال 

فإذا كانت المَبْمََّةُ أصلًا والضررٌ موهوما ؛ أبئنا ولايةً قبْض الهبة عن الصغير 

وولاة دي لمكي وتعيهه باذ كاه تسح ين عيالد اغتيانا جاب 
المقمةء ولايصط من أبس لد ولاب الزرية والمخصين العبلة ولخولاية اكاب 
في ماله اعتبارًا بجانب الضرر) . 


)0 وقع بالأصل: «ومن»). والمثبت من: «ن)؛ و(ماء ولاج2؛ ولاغ)ء ولاس»), 
5 وقع بالأصل: «ولو كان». وا غبت من: «ن) ؛ ولام والج2؛ واغ), ولاس). 
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00 03 ره 1 ]١‏ "او عرواض 
وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْتب هِبَةً ؛ تَمَّتْ بِقَئْض الأب , لِأَنّهُ يَمْلكُ عَلَيْهِ الذائر بَيْنَ 
التَافِع وَالصَائِرٍ فَأَوْلَى أَنْ يَمْلِكَ المَتَافِع . 


سي ون ا ته ولع اد له خف و 
وَإِنَ وهب لليَتيم هبَة ؛ يَقبِضْهَا لَهُ وَلِيهُ وَهْوَ وَصَِ الأب أو جَدَ اليَتيم أو 


وَصِيْه ؛ لأن لِمَؤُلَاءِ ولَايَةَ عَلَيْهِ لِقَِامِهِمْ مَقَامَ الأب 

2 20010 4 ا 2 

وَإِنْ كَانَ في حجْرٍ أمِّتقَيِضْهَا لَهُ جَايرٌ ؛ لِأَنْ ا الولَايَة ِيْمَايَرْجمٌ إلَى حَفْظِهِ 
١ 2 3 0‏ 3 نوف ود ب رمك 
وَحِمْظ مَالِهِ » وَهَذَا مِنْ بَابِه ؛ لِأنَهُ لا يَبْقَى إلا بالمَالٍ فَلَا بد مِنْ ولايّة التخصيل ٠‏ 


لل لل هوه حاية البيان ١#‏ 

0 مذو ع" ب ها ع. اوأ[* وض 0 4 01 1 2 

قوله: (وَإنْ وَهَبَ لَهُ أَجْتبِيٌّ هِبَة؛ تَمَّتْ بِمَبْضٍ الأب)» هذا لفظ القَدُورِيّ 
في «مختصره7(0 , وذلك لأن الأب يَمْلِكُ على الصغير ما كان متردّدًا بِينَ النفع 
والضرر ؛ كَالبَيْع والشراء فلأ يَمْلِكَ ما كان نفعًا محضء كَالهبة والصَّدَقَة [:/5؛,] 
بالطريق الأولى . 

ا ام ا ا ل ةر ف ا و ا ا م اق ره 

قوله: (وَإِنَ وَهِبَ لليتيم هبه ؛ يَقبِضهًا له وَلِيّه) » وهذا لفظ القدوري 2 
وذلك لأن الهبةً للصبيّ حنٌ من حقوقه» والولايةٌ في جميع حقوقه لولِيّه » فكذا في 
هذا الحقٌ. 

1 0 من 5 0 

قال في «شرح الطحَاوِيّ): «ووليّهِ أبوه أؤ وَصِيٌٍ أبيه ثم جَدهء [ثم وَصِيُ 
جَده]”". ثم وَصِيٌ وصِيّه؛ ثم القاضي ؛ ومن تَصّبه القاضي » سواءٌ كان الصغيرٌ 

و - 

في عيالٍ هؤلاء, أو لم يَكنْ . وقد مَرَّ بيائه قبل هذا)29. 

ا د أنه قتشا له حاءة اا او 

قوله: (وَإِنَ كان فِي حجر أمه فقَبْضهًا له جَائِرُ), هذا لفظ القدورِي في 
)00 ينظر: امختصر القَدُورِيٌ» [ص/4١1]:‏ 
(1) ينظر: المصيدر السابق. 


(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» وللج)؛ و(اغ)؛ ولاس). 
(؛) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئِجَابِيٌ [94/3؟]. 


١ آمك‎ 
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كا ذا كان في حرجت يرو أن لعل دا مفكيرة .ألا تر أنه 
لا يمك اتير ير آحَوُ أن يَِْعَةُ ِنْ يِه ميَمْلِكُ م يكَمَحَضُ تفع في حَقَّو. 


531 


وإ مض الصَيوئ الهبة يفيه جاوٌء منقة: : إِذَا كَانَ عَاقِكَا ؛ لأنه نه نَافْعٌّ ني 


ته ون هلد مه شجومة تق قخ 510 
بي ل 07 
تمر » وتمامّه فيه: «وكذلك إِنْ كان في حجر حِجْرِ أجنبي 0 وذلك أن 


من يَعُولُه له ضرْبٌ من الولاية؛ بدليل أنه يودي يلم إلى الصتاعق» فجاز قيش 
له؛ إِذْ هو نفْمٌّ مخضٌ» فملّكه من هو في عياله» ولا يَجُورُ بض من لا يَعُوله 
[د/:اظاء] ممنْ لا ولايةً له» وإِنْ كان ذا رَحِمِ مَحْرَّم منه ؛ لعدم الولاية. 

يُقَال: فلانٌ في حِجْرٍ فلان » أي: في كنف وتزبيئه . 

5 2 5 فى عارك 2ه 7 1 

قوله: (وَإِنْ بض الصَّبوعُ الْهبَةَ تَفْسِهِ جَارٌ)» وهذا لفْظ القَدُورِيٌ أيضًا 
الع ا جا عي الم ع واي 

قنِضَ الصغارٌ إذا تُصَدّق عليهم » ؛ أو ؤهِب لهم » فدل على أن قَنِضَهُم صحيحٌ » ولأن 
لصي ب صحيمة ولهذا لابو لأ اتام في يه ب كا 


عو قبن الصغير إذا كان يقل في حال حياق بيه أن جه جا 


وج القياس: أنه لا ولاية له على نفييه» فيئبِي ألا يَصِح قنِضٌه للْهبة» كما 
ووجة الا ستحسان: أن في قَبْض الهبَةِ نفعًا مخضا بللا ضور 4 الأأنه يتملك نلة 


(0' يتظر؛ «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/4؟1]: 
)١(‏ ينظر؛ المصدر السابق- 
() وقع بالأصل: ابلا بيعه). والمثبت من: «ان)» ولام)» والج)ء والغ2» ولاس». 


كتاب اطبة 2ه /اة١‏ 


وما وهِبَ لِلصَّغِيرَة يَجُورٌ قيض رَْجهالََا بعد لاف لُويض الأب أَمُورَا 
آل خلا ما قبل الا ويم مع حَطرَةٍ لآب » بخلاف امكل 
و١١‏ عبرا حَيتُ لا يوهلا يد مَوْتٍ الأب أَْ عَيْبنهُ غَيَْةَ مُنقطِعَة 
في الصَّحِبح ؛ لِأَنََصَرّفَ هَوُ ؤُلَاءِ لِلصَّرُورَة لا بتَفُويضٍ الأب ءوئة قير 


35 (وَفِيمَا وهب لِلصّغِيرَة يخ مره و 
تفريعًا على مسألة القَدُورِيٌ» وقد مر البيانُ مُسْحَوْفَى قبل . 

قوله: (وَيَمْلِكُهُ مع حَضْرَةٍ الأب بخالاف الْأمَ وَكُلَّ مَنْ يَعُولَه0©) . 

وفي بعض النُسَخْ: :لمن يجُوله 20 أي: يَمْلِكُ الزوج قبض ما وُحِبّ لرَوْجته 
الصغيرة بعد الزفاف مح حضور الأب » ولا تلك الم وكل من يَعُولُ الصغير م 

حضور الأبء والفرقٌ مضئ قبلَ هذا. 


وقال بعضنٌْ مشايخنا: يَجُورُ لهم أيضًا: أن يَفِضُوا الهبةَ للصغير إذا كان في 


02 في حاشية الأضل: دخ: يعوله». 

(؟) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [4/7 77]. وهو المثّبت في النسخة التي بخط المؤلف 2 

من «الهداية [7/ق١١١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]» في نسخة البايسوني 

من «الهداية» [ق/709/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]. وفي نسخة التَّهْرََنْدي 

(المقروءة علئ أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» [ق/774/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
حافركيا]- 

(7) وهذا هو المثبت في نسخة الأرْرّكاني ين «الهداية» [1/ق17١١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي 
- تركيا] » وفي تسخة القاسيِيّ من «الهداية» [ق/771/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد 
باشا ‏ تركيا] » وفى نسخة القَسُطمونوي مِن «الهداية» [؟/53١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا] » وأشار إليه المؤلف والتّهْرَكَْدي في حاشية نسختهما. 1 


© كتاب الهبة م 


قَالَّ: وَإِذَا وَهَبَ الَْانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارَا جَارَ ؛ لِأنَّهُمَا سَلْمَاهَا جُمْلَةَ وَهْوَ كذ 
لت 0613 1 111 111 ج22525259525555525959595985959323141 
عيالهم كالزوج » وعنه احتررّ في المتن بقوله: (ني الصّحِبح) ؛ وقد مَرَّ الوجةٌ فيه 

قبل هذا. 
قوله: (كَالَ: وَإِذَا وَهَبَ الْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارَا جَارٌّ)ء أي: قال القَدُورِيُ 

في «مختصرها » وتمامّه فيه: «وِنْ وهبها واحدٌّ من اثنين لم يَصِحَّ عند أبي حنيفةً: 

وقالا: يَصِح)(2. 
وقال في «الجامع الصغير) فيه: محمّدٌ عن يعقوبَ عن أبي حنيفةً: في 

الرَّجُلٍ يتصَدَّقُ على الرّجُلينِ المحتاجَيّن بعشرة دراهم ع قال: جائنٌ» فلواتصدن 

على غَيييْنَ لم يَجْرْءِ وان وهّب لمشكِيئيْن عشرةً دراهم على وَجْه الصَّدَقَة؛ فهو 

جائرٌ» ولا يَجُورُ ذلك للعَييْنِ. 
وقال أبو يوسف ومحمد: 0 ذلك كله للعَنِييْنِ والمحتاجيْن20)"7. إلئ 
0 ع 

هنا لنْظ أصل «الجامع الصغير). 
وحاصلٌ هذا أنه أجاز الصّدقة من اثين» ولم يُجز الهبة ين اثينِ» ولكه 

جعل الهبة عبارة عن الصَّدَقَةَ إذا ومَب للفقِيريْنِ » وجعل الصَّدَقةٌ غبارة عن الهبةّ 

إذا تصَدّقَ غلى تيكين مجارًا: لأنّكُلّ واحلٍ منهما فمليكٌ بلا عو »:وفزقٌ في 

الحُكم بين الهبَة والصّدقة فى «الجامع الصغير) . 

)00 ينظر: امختصر القَدُورِيً» [ص/؟ »]١١‏ «الاختيار» ٠/7[‏ 5 ] » «تبيين الحقائق» [45/0]» «الجوهرة 
النيرة» [94/1]. «البناية؛ »]180/١١[‏ «درر الحكام» [7/١١؟]ء‏ «البحر الرائق» 
[10/ةخ؟] ؛ «مجمع الأنهر)  ]1809/1[‏ «الدر المختار» [5//اةة]ء «اللباب» [1104/7] . 

)00( وقع بالأصل: «المحتاجين)» . والمثبت من: «لنا» والعاء والجاء وااغكء ولاس 

4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص //4380] . 
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ون وَعبَهَا وَاحدٌ من الت ب لابيقوزيونة أبي خبيقة: والا: : يَصِحُ ؛ لأنَّ 


2 


هذه هبه الْجَمْلةَ مِنْهُمَاء إِذْ التَمْلِيكُ وَاحِدٌ فَلَا يَتَحَفَّنُ الشّيُوعٌ كَمَا ذا رَهَّنَّ مِنْ 
الو ‏ ة 1 غاية البيان .4 

وفي «الأصل »: سوّئا بيتهما فقال في كتاب الهبةٍ عَقِيبَ الهبة فيما يَنْقَسِمُ من 
انين «وكذلك الصَدَقة20, 


وتقَلَ [+1,؟رام] صاحبٌ «الأجناس») عن «الأصل0(©: (إذا ومّب رَجُلانِ 
دارا صِن رَجُلٍ ؛ جاز في قولهم » ولو ومّب رجلٌ مِن [1/:+:] رَجُلين دارا ؛ يَجْزْ 
في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمَدٌ: جاز. 

وفي الرَّهْنِ مِن رَجُليْنِ جاز في قولهم جميعًاء وكذلك في الْإِجَارَةٍ جاز من 

وإذا وُجِدَ شِياعٌ الدار في الطر فين » لا يَجُوزُ عند أصحاينا» كم وهب نصفٌ 
دار مِن رَجُلٍ وسَلمها إليه؛ ثم وهب النصفٌ الآخرٌ من رَجُلٍ آخرٌ وسَلّمها ؛ لم يَجَرْ 
في قولهم . 

ولو لم يُسَلَّْها إليه حتى ومّب النصفٌ الآخرٌ ين رَجُلٍ » ثم سَلَّمَها إليهماء 
فإن عند أبي حنيفة لا يَجُورٌ. 

وقال أبو يوسف ومحمّكٌ: جار»9". إلى هنا لبْظ «الأجناس) . 


وقال الخو في «مختصره): «ولو ومّب دارًا لرَجْليْنِ ‏ 1 طعام» أَوْ 


ٍِ 


. ينظر: #الأصل/ المعروف بالمبسوط) [/810/7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
:]*55/[ المصدر السابق‎ 1 (0 
. ]970/١[ م( ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ 
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وَلَهُ أن هذا هِيَةٌ لضفب مِنْ كل وَاحِدِمِنْهُمَاء وَلِهَذَا لَوْ كَانَتْ فِيِمَا لا يُقَسَمْ 
الَمْلِيكُ كَذَلِكَ ؛ٍ لأَنهُ حك وَل هذا الاغيار يَتَحَمَقُ الشّبُوعٌ » يخلاف 
الرّهْنِ ب لِأَنَ حُكْمَهُ الحتبسٌ » و ويد يقث لِك وَاجِدٍ متها َمَلاء لهذا لو ققَى 
الحدميا له ا 
يي عاية الييان 0-8 
الك ني أذ نيثانم يلك اجات القع اوفقو جافقهها 01 

نَجْرِ الهبهُ عندٌ أبي حنيفةً » وهي جائزةٌ عندٌ أبي يوسم ومحمّد. 

ولو قسم ذلك قبل القبض » وسلّم إلى كلَّ واحدٍ منهما حِضّمَهمَقْسُومةٌ ؛ جاز 
ذلك » ون وهب عبدًاء أ ثوب لرَجُليْنِء أ شيا مما لا يُقسَمُ ؛ جاز ذلك في قولهم 
جميعًا» ولو وهب رَجُلان دارًا بيتهما لرَجُلٍ ؛ وسَلْمَاها إليهم ؛ جاز ذلك في قولهم 
يع !00 . إلى هنا لفْظ الكَرّْخِيٌ في امختصره». 

ثم اعلم: : أن هبة ما يَنْمَ َنْقّسِمُ لا تَجُورُ لائنيْن عند أبي حنيفة باتّهاقي الروايات؛ 

أمّا الصّدقةٌ فيه لاثنئن: راي «الجامع الصغير) عندٌ أبي حنيفةً» ولا 


َِ تَجُوزُ علئ رواية «الأصل» كَالَهبَةَ ادن من اثنين عندّه» ثم 


قال: «وكذلك الصَّدقَة)9 . 1 
ينين 4 


وجه قولهما و ا عه صحَة العقد 


كما إذا, هت الاإثنان من واحد١٠‏ 


ا 


تحقيقه: أن المانعٌ م ين الصمّة هو الشيُوعٌ وقد فيد لأن قضيَّةٌ هذا العقد 
ثبوثٌ الملكِ لهما دفعةً واحدةً» ثم تقَرُقه بعد ذلك لتق أبدانهما». فلا يَظْهرُ 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه/20] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [177/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


و كتاب الطبة © 1 


وَفِي: «البجَايع الصّغْبْرٍ)ا: إِذا تَصَدَّقَ عَلَى مُحْتَاجِئْنَ 0 
بها لما جَارَ» ولو تصَدََّ با ََى بين أ وبا با لَهُمَا لم يَجُرْ وَقَالَا 
الك ل ا 0 

7د قزلية البيان. 2 
الشيُوعٌ في حُكُمٍ العقد » كما لو رمن ين رَجُلين أو آجر. 

ولأبي حنيقةٌ: أن المِلْكَ في الهبّة | بقع بالقبضء والشّيوعٌ مو فيه 
بِالاتّمَاقِء والمعنى المؤدرٌ في. العقدٍ إذا ف 2 معني 
يانه شرْط فاسدٌ » ولهذا جاز هبد الاثنين مِن الواحد ؛ لأن قَبِضَه في غير مَشَاعَ » 


جد سبب الملك بلا مقارنة فساو . 


بخلاف ما إذا رمن من رَجُليْنِ ؛ لأن الدارَ مرهونةٌ عند كُلَّ واحدٍ منهما علئ 
سيل الكقال + أن المح حقية » وصور أن تكو الدادٌ محيوسة عند كل واحدٍ 
منهما على سبيل الكمال. 

ولهذا إذا افتَكٌ أحذهما كانت رهتا [+//0ظام] بتمامها عند الآَخَرِ ؛ وببخلاف 
ما إذا آجَر مِن رَجْليْنِ ؛ لأن كمه يََِْعُ معنئ الشيُوع بالمُهايأق» بأنْ يتهايآء فبحَفمُ 
واحلٍ منهما في التصفب بطريق الأصالة» وفي النصفي الآتر بطريي النايق» أذ 
يَنْكُنانِ جميعًاء فَيَحْصَلٌ لهما الانتفاع . 

فنا الصَّدَفَةُ على اثنين: فقد اختلّف مشايخُنا في بيانٍ ذلك ١‏ 


قال بعضهم: البي 10 اختلاف لفك بل يجوز عددٌ 7 حنيفة رواية 
واحدة كما ذكر في (الجامع الصغير) . 


وتأويلٌ ما ذكّر في «كتاب الهبةِ): إذا كانا غَيَيْنِ ؛ لأن التصَدّقٌ عليهما هِب 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و(الج2» واغ1» ولاس»). 
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َم لِأَنَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تمْلِِكُ بمَيْرِ بَدلَّ» وَكَرْفُ بيْنَ الصَّدَقََ وَالهبَة في 
5-5 0 جا و ا د ا كر ا ا 4 
الحُكم. وَفي الأضل سَوَّئ بَيْنَهُمَا قَقَال: وَكَذْلِكَ الصدقة ؛ لان الشيوع مَانِعْ 
لكك سس س1 3200-7 0000225259595959595959585999883 
منهماء أمّا إذا كانا فقيرَيْن ؛ فذلك جائزء وهذا تأويلٌ الحاكم الشهيذ صاحب 
«الكافى)27 . 

ويَحْتَاخُ على هذا التأويل إلى الفرق لأبي حنيفة بينَ الصَّدَََ والهبةء وفْزته 
ظاهر؛ لأن اذك في الصَدََيَع وا و تعالى» والفقيرٌ نائبٌ عن الث تعَايى في 
القبض » فصار بمنزلة ما لو وهّب لواحدٍ دارا » فوّكل ل المَوْهُوَبُ له كيين بالقبض, 
تبه جاز ؛ لأن المَزْهُوَب له واحد بكلا الهئة ؛ ؛ لآ ابلك بَععُ للاتجن. 


ممع 


ا : ١قيل:‏ علئ قولٍ أبي حنيفة: تجوز زُ الصَدَكةٌ ين العَيين؛ 
لأنه محل لصدقة التطوّع )0 

وقال بعضٌ مشايخنا: فيها اختلاف [6/./0ر] الروايتئنٍ » فعلى رواية «الأصل): 
لا تَجُورٌ الصَّدَقَةَ فيما يُقْسَمٌ على اثنين . 

وإلى هذا الوجه: ذهب الصّحَاوييُ في «مختصره)ء قال: (ومّن وهب أو 
تصَدّق بدارٍ على رَجُلينِ ؛ الم بجر كلك الي فول أبي حجنيفة ه وجال في قو أني 
يوملف :وميحال) 390 إلن هنا لفط الملخاوع* لكل روآية جد 

اتاج وواية «الأصل)* فيو أن اللك وك كلذ بقع م تعالرة وهو د 
كن يق ني شين وأ الفقر» ولك الفقر يت ف لقو فلا يم نو 
الفقيرء وإذا لم يَتِمّ قَنِضُ قَنْضْ الفقير ؛ أالميقم الوك افر تعالن في ميد يغلا 


٠ ]10/4/3[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
. ]171/8[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
- ]17١/ص[ ينظر: امختصر الطحاوي»‎ )*( 
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20-5 ال م ا ع قي و 1 تو ان د 1 هه 
فِي المَصْلَيْنِ لِتَوَهفِهِمَا عَلَى القَنْض . وَوَجْهُ الْمَرقٍ عَلَى هَذِهِ الروَابَِ أن الصَدَقَة 
#اذايها نوج اشر تاكن اوهو وَاحَد ‏ واليقة. أذ بها وخة الي وهنا اثتان > 
وَقِيلَ َذَا هُوَ الصَّحِبحُ » وَالمُرَاد بالمَذْكُورٍ في الأضْلٍ الصَّدَقَهُ علَى عَييْنِ. 
2- غاية البيان 62 4 
الوكيليِن ؛ ؛ لآن الملْكَ ابتداء د يَف ِلمَؤْهُوبٍ له» لا لوكين » والمَؤْهُوبُ له واحدٌ. 

وأا وج مايق «المامع السخيرة؟ شدي ير أن المقصوة بالتصدّق هو 
للُتَعالى » وهو واحدّ» وقبْضْ الفقير ب يق له » فصار كالمَؤْهُوبٍ له إذا وَكَلَ وكيلن 
بالقبض ٠‏ 


ع 1 6 .4 ع ع 

وقول رُفرَّ: كقول أبي حنيفةً فيما إذا ومّب واحدٌّ من اثنين؛ حيتُ لا يَجُوزُ 
وبه صَرَّح القَدُورِيٌ في كتاب «التقريب». 

4 0 2 ع 0 0 1 

قوله: (وَوَجْهُ المَرْق عَلَى هَذِه الروَايَِ) » أي: وَجْهُ الفرق بينَ الهبة من اثنين ؛ 
حيثٌ لا تَجُورُ عند أبي حنيفةً » وبينَ الصَّدَقَةَ على اثنين ين ؛ حيثٌ جازث على 
رواية اد 0 

وو بيد :حتف دحت كرو اك 

سيق 1 المذكور فى 0 التصدّق على غنييّن ؛ -31 000 
زاية [الجامع الصغير) ؛ حيث صَرَّح فيه أن التصدق علئ فقيرَيْنِ جائد27 . 

ثم اعلم: أن الهبة الفَاسِدَة مضمونة لا يَمْلِكها المَؤهُوب له ؛ ألا ترئ إل ما 
شرفي #الثقارية الكبير»: : لو دفمٌ أل درهم إلى رجل » وقال: 50 
ونضفة تقيازية : لم كَجُرٍ الهبةٌ؛ لأنه مَمَاعٌ ؛ ولو هلك عند القابض صَبون خمسّ 
يي لام 


2 


»2]137/8[ «المبسوط» [5١41/1]؛ (تحفة الفقهاء»‎ »]١4٠4/*[ ينظر: «مختلف الرواية»‎ )١( 
٠ ]791//9/[ «البحر الرائق»‎ »]٠١ 4 » 91//[ «الاختيار» [4/7]» «تبيين الحقائق»‎ 


حل 


كتاب اطبة © 


0 


وَلَوْوَهَبَ لِرَجُلَيْنِ دارا لأَحَدِهِمَا تُكبهَاء وَللحَرِ ْنَا ؛لَمْ يَجُرْ عِنْدَ أبي 
حَنيفَة ‏ وَأَبِي يُوسف. 

وَكَالَ مُحَمّدٌ: يَجُورٌُ. قلَوْ قَالَ: لِأَحَدِهِمًا يِضَْهُ وَلِلآحَرٍ يِصْفَهُ. عن أن 
م2 غاية البيان 42 

5 ىَ 95 ع بير 

وفي «نوادر ابن رستم») عند محمّدٍ: (لو دقع درهميّنٍ » فقال: أحدهما لك 

الل ال مق اس 000 20 : 8 

هِبةٌ؛ والآخرٌ يَكُونُ عندك وَدِيعة» فضّاعا جميعًا ؛ يَضْمَنُ درهمّاء وهو في الآخر 
أمينٌ» وإنما صَمِن الدرهم الهبةً؛ لأنه أحَذه على فساده؛ لأن الهبةَ كانت غيرٌ 
مَقُسُومة200. وهكذا نقّل في «الأجناس» عن «النوادر) . 

وقال الوَلَالِحيُ في «فتاواء: «رجلٌ معّه درهمان» قال لجل آخر: : لك درهمٌ 
منهماء فالمسالةٌ على وجْهَينِ: : إن كانا سكوتئين؛ لاتَجُور البٌ» ون كانا حلفي ؛ 
تجوز + والفرق: أن في الوجه الأوّلٍ تناوّت الهبةٌ أحدّهماء وهو مجهولٌ » وفي الوجه 
الغاني: تناولّت قَذْرَ درهم منهماء وهو مَشَاعَ» لا يَحْتَمِلُ القِسْمَة)20. 

وقال فيها أيضًا: ل وهّب لرَجَلين درقههًا 'صبدييا تكلجوا فيد“ قال 
بعقبيدة لامر لان تنصيفٌ الدرهم لا يض ء. فكان قاع 2 تمل الْقَسْمةً) 
والصحيحٌ أنه يَجُورٌُ؛ لأن الدرهمٌ | لصحيع لا يُكْسَرُ عادة» فكان مُشَاعًا لا يَحْتَزْ 
القِسْمَةٌ) » قال: «وهذا يُوَيّدٌ ما ذكَرْنا قبل هذا)9؟. 

5 م ا نع ع و ا كم يحب - 2 000 6 1 0 200 

قوله: وكوب ويا ليها أ ؛ وَلِلْدحَرِ تُلَنََا ؛ لَمْ يجُرْ عِئْدَ 
أبي حَنِيفَة » وَأبِي يُوسف. 


وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُورٌُ)0؟2) ذكّر هذه المسألةً تفريعًا على مسألة القَدُورِيٌ. 


.]019/١[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 

٠]1١١/7[ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلْوَلِجيّة)‎ )١( 

(*) ينظر: المصدر السابق٠‏ 

(؛) ينظر: «مختلف الرواية») »]١411/[‏ «المبسوط) [74/11], «تحفة الفقهاء» [178/9]- 


كاب اطبة 46 ل 


يوسف فيه رِوَلكَانِ» ُو حَِقة مر علّى أَضلِوء وَكَذَا محمد . 

مستس حت حت ست زوق نقلي البيان ‏ > 
هكذا ذكّر الخلافٌ في «المبسوط)7) و«مختصر الكافي» للحاكم بِينَ محمدٍ 

وصاحَيّه("2. وهكذا ذكر الخلافٌ فى «المنظومة» و«المختلف)20. 1 


وقد ذكرٌ القَدُوريُ فى كتابه «التقريب» الخلافٌ بينَ أبى يوسفٌ ومحمّدٍ» 

0 0 2 
ولم يَذْكرٌ قول أبي حنيفة ؛ وكذلك ذكّر في «إشارات الأسرار» أيضا. 

ثم اعلم: أن أبا حنيفةً مَرّ على أضْلِه في هبة الواحد الدارٌ من اثنين» فإنّها لا 
تجوز ؛ لأنها هَِةُ المَشَّاع» فكذا هناء وكذا محمَّدٌ مَرّ على أضْلِه في جوازٍ [/١/:ض]‏ 
حِبةٍ الدار من اثنين ؛ لأن العقدّ اقتضّى ثبوتٌ المِلّكِ لهما دفعةٌ واحدة» فَلَمْ يَظْهَرِ 

وأبو يوسفٌ فَرَّقّ بِينَ المسألتئِن» فقد جوز تَمّةَ كما قال محمَّدٌ» ولم يُجَوْرْ 
هنا كما قال أبو حتيفة . 

وج الفرق لأبي يوسفٌ: أنه إذا أطلّق الهبةَ منهما؛ فالعقدٌ لا يُتَعرّضُ 

3 عق و 

للتبعيض » بخلافي ما إذا فصّل أحدهما فى العقد وقال: لهذا ثُلتُهاء ولهذا ثلقاهاء 

2-3 2 8 : 0 
فإن التفصيلَ في العقدٍ يُوجبٌ تفريقًا في العقدٍء والعقدٌ متى تفرّق أوجّب الشْيُوعَ 
لا [د/وم«ظاء] محالة فمنعٌ مِن الجواز. 

بخلاف ما إذا قال: وهئِتٌ الدارَ منكماء النصفّ مِن هذا» والنصفّ من ذاك ؛ 
لأن ذلك بيانُ لحُكم العقدٍء فإن الحُكُمَ يقَمُ كذلك فَلَمْ يَمْتَع الجوارٌ » وفي صورة 
5 «بدائع الصنائع» [ 171/0 » 1074] » «الاختيار» [ 2717/3 18] » «تبيين الحقائق») [91/:95/8] » 

«الفتاوئ الهندية» [177/5]. 
(1) ينظر: «المبسوط» للسرخيِيٌ [19/17]: 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/074ل]ء 
(؟) ينظر: مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1//9 214 :]١408‏ 


0 كتاب الهبة #8 


وَالمَرْقُ ل يرسك 3 النَنْصِيص عَلَى الأَْعَاضٍ ي يَظهَرٌ أن ا 


لك في انض مَل الي وهنا دون نولي تق 
عَلَى الأبْعَاض ء وَالله أَعْلَم. 


غاية ابيا 2 ييح 
التفضيل تَعَدَّر جَعْله بيانَا لحُكْم العقدء فإن حُكْمَهُ التتضّفٌ لا التفاصُلٌ » فأوجّب 
التفضيل شيوعًا» فمئّع الجوارٌ» فافترقا. 

وقال شيخ الإسلام خُوَاهَرْرَادَهِ في ١مبسوطه)‏ : اقرف أبو يوسفٌ بين الرّهْنِ 

من اثنين » وبينَ اهب من اثنين إذا مَيّرَ بيتهما بالنصفف ‏ فقال : تَجُورٌ الهبةٌ» ولا 
يَجُوزُ الرّهْنُ» والفرقٌ بيتهما: أن التمييرٌ في النصفب في باب الرَّهْنٍ جمبراة الففول 
في باب الهبة ؛ لأن مُوحِبَ العقد حال الإجمالٍ في بابٍ الرّهنِ أن يعر الكل ره 
من كُلّ واحلٍ منهما لا التَصف ء وإذا ذكر التَصِفٌ فقد عكر مُوجِبٌ العقلء فكان 
بمنزلة التفضيل في الهبةٍ ؛ لأن التفضيلَ في الهبة يُعَيرٌ مُوجِبَ العقد. 

فأمّا التمييرٌ من حيثٌ النصفب في الهبةٍ: تقريد لمُوجِبٍ العقدٍء وليس بِتَمْييرٍء 
وتقرير ما يَقَْضيه مُطْلَقُ العقدٍ لا يَمْتعُ صحَةٌ العقلد» كما في باب الرّهْنِ إذا قال: 
علنن أن يَكُونٌ الكل رهنًا عند كل وأحل متهما جازة. 

وقال القَدُورِيُ في كتابه المُسمّى ب«التقريب): «وقد رَوَئ ابن سَماعةَ عن 
أبي يوسفٌ: فيمَنْ قال لرجِلَيْنِ: وهبِتٌ منكما هذه الدارٌ؛ لهذا نصمّها ولهذا نصمّها 
صحَّتٍ الهبةٌ» ولو قال: وهبْتُ منك نصفٌ هذه الدارٍ» ومن الآحَرِ نصمّها ؛ لم تَصِعّ 
الهبةٌ ؛ لأنه في الأوَّلٍ أوقّع العقدَ صفق ثم فسّر مقتضّى الصفقة من القِسْمَةَ وفي 
الثاني: قَرَّقَ حل الإيجابَيْنِ عن الآحَرِا. 

واللة يي أعلمٌ بالصواب » وإلبه المرجمٌ والمآبُ. 
هلام دملايى 


داب الرجوع في الطهبة 4# 1 


بَابٌ 
الرجوع في السب 


وَإِذَا وَعَبَ جِبَةَ لأَْتِي ؛ قَلهُ الرُجُوعٌ ذيها 
كاك كك شت 7 غاية البيان © 


بَابَ 
الرُجُوع في ابه 
ك.د 


قد بَينّا في أوّلِ كتاب الهبةٍ: أن حُكْمَ الهبة وقوعٌ المِلّكِ لِلمَؤْهُوبٍ له يلكا 
غير لازم » وفائدتّه صحَّةُ الرجوع » وهذا باب بيانِ مواضع الرجوع وما يَمْتَعُ منه. 
اايخديها بوجباكدق إلا أن يُعَرضَه غنهاء أو تيد :زياذة متصلة واد 
أحدٌ المتعاقِدَيْنِ » أو يَخْرُجٌ المَؤْهُوبُ عن مِلْكه)(©. 
قال أصحايّنا: إذا وهّب من أجنبيٌ شينّاء فلَمْ يُحَوْضهُ؛ له حقٌ الرجوع ”© 
وقال الشَافْعييُ م : لبد ع الرجوع9» 
وأمّا الوالدٌ إذا وهب لولده شيئًا: فعندّنا: ليس له حقٌّ الرجوع) 
وعنده: : له حقٌّ الرجوع » وقد اتَمَقُوا أنه إذا ومّب لرَوْجِتِه أَوْ للفقيرٍ ؛ ليس له 
حنٌ الرجوع . ٠‏ كذا في «الطريقة البرهانية) . 
7 ينظرة «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/4؟١١1-‏ 396 :]1١‏ 
(؟) ينظر: «المبسوط») [75/17]؛ «تحفة الفقهاء» [1717/1]» «بدائع الصنائع» ]١181//5[‏ ؛ «الاختيار» 
»]0٠١ :<9/[‏ «تبيين الحقائق» [949/0]» «البحر الرائق» [/191/1]» «الفتاوئ الهندية» 
لفل ١:؛].‏ 
(؟) ينظر: «الحاوي» [7/ه04]» «المهذب» [١/""]؛‏ «نهاية المطلب» [4718/8]» «البيان» 


زد اك] «العريز» [35/5م]. 
(4) سيأتي تفصيل مذهب الشافعي قريبًا 


ا ا ب ب 7 و و .2 

قوله: (وَإِذَا وَهَبَ هِبَدٌ لِأَجْتي ؛ كَلَهُ الرّجُوعٌ فيهَا)ء هذا لفْظ القُدُورِيٌ 
3 
يموت 


© كتاب الهبة © 


١ 4 


وَقَالَ السَّافِعِئ: لا رُجُوعَ فِيِهَا؛ لَِوْلِهِ 9: (لا يَرْجِعْ الرَاهِبُ في هبيه إلا 
الوَالِدُ يما يَهَبُ لِوَلَد) ؛ وَلِأَنّ جوع بُضَادُ التَمِْيِكَء وَالعَقْدُ لا يَقْمَضِي ما 
يُصَادَهُ » بخلاف هِب الوَالِدِ لوَلَدِهِ عَلَى أَضْلِهِ ؛ ؛ أنه َم يدم 0 


1 


له. 


بو غاية البيان © 
وقال علاءٌ الدّين العالمٌ في (طريقته): : ا وأجمَعُوا أنه لو وهّب لزؤجته؛ أو 


لذي رَحِمٍ مَحْرّم ؛ لا يَمْلِكُ الرجوعً»”". ! إلى هنا لنْظ «الطريقة). 
وأراد بلي وحم مَوَم غير الولو لأن في الول اعتلاقا. 
وقال ابن الجَلّابِ المَالكِيٌ البَصْرِي في كتاب «التفريع»): اوكل من وهب 
هِبةٌ» فليس فيها رجعة إلا الوالدين خاصّة» فإن [:/*:راء] لهما الرجعةٌ فيما وقبء 
لولدهما» ما لم يتداينٍ أو يعَرَدَجُ » فإذا تداينَ أو ترّوّجّ ؛ لم يكن للوالدين في اهب 
رجعةٌ » إن تغيّرتٍ الهِبَةُ عندَ الولدٍ ؛ فليس [ 1 ] للوالد فيها رجعة » ون باعها الولدُ 
وأحَذ ثمئها ؛ لم يَكَنْ للوالدٍ إلى النّمَنِ فيها سبيلٌ)0©. . إلى هنا لفْظ «التفريع». 
وقال في «وجيز الشافعية): «ولا رجوعً فيها إلا للوالد'" فيما يَهبٌ لولده» 
وفئ معناةة لوالدةٌ والجةا؛' وكلّ أصل » وقيل: إنه يَخْتَضٌ بالأب» وإِنْ تصدّق 
الأب عليه لثَقره؛ ففي الرجوع خلافٌ» ومهما تلف المَوْهُوبٌ » أو :رَال ملك 
المتّهبٍ ؛ فات الرجوع » ولا يَنْبْتُ يديت طُلَبٌُ القيمة)”*2. إلى هنا لنْظ «الوجيز». 
)١(‏ ينظر؛ اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقئدي [ص/794]: 
)١(‏ ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب [519/1] ٠‏ 
(7) في «الوجيز» : «إلا لِْوَالِدٍ (ح» م) فِيمَا يَهَبُ لوَلَدِِ. ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيفة. 
وب: (م): الرمرٌ به إلى مالك بن أنس» كما نصّ على ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجيز/ مع شرح 
الرافعي» للغزالي [9/1] ٠‏ 


(؛) في «الوجيز»: (والجَدٌ (م) وكلّ أصل2.0. 
(5) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز للغزالي [11/5"] . 


لا 


باب الرجوع في اللهبة 4# 
لالسلا ل ل له هاي ةالبيان 42 

وقال ارقي من الحنابلةٍ فى ود «ولا 5 لواهب أنْ يَرْجِعّ في 
هينه » ولا لمُهْدِ أن يَرْحِمَ في هَدِينَه » وإِنْ لم يعبْ عليها إلا الأبُ)20. 


5 


وج قول من لم تون الرجوع الالجبي جنبيٌ: عقوي في #فرج الاثارة1 مسقنا 
إلى طَاوْسِ عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ وَائِْ عَبّاسٍ قالا: َال وَسُولٌ الل يكل: «لَا يَحِل لوَاهِبٍ 
أن يَرِْعَ في هبه » إِلَّا الْوَايدَ لوَلو)0©. 

وقد رَوَئ البْخَارِيُ في (صحيحه): مسندا إلى ابن عَنَاس قَالَ: قَالَ الي 
: «العَائِدٌ في هته كَالعَائِدِ في قَبْئِهِ قئعه) 20 , 

وفي روايةٍ عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: َالَ الب وَلِ: «لَيْسَ لَنا مَكَلُ السَّوْءِء الذي 
يَعْودُ ني مِبَتِهِ كَالكَلْبِ أيه نيلربو بولك عل صلق »وني ليقع لازنا 
لي وهذا المعنئ يرك في الوالد بالنصٌ » أو نَم لم يم هّ التمليك لكون الولدٍ 


جُءا منهء فَكَبَتَ له الرجوع . 


2 


ولنا: ما حدَّتَ الطَحَاوِيٌ في «شرح الآثار» قَالَ: حَدَتَنَا إيْرَاهِيمُ بْنُ مَرْرُوق » 


)١(‏ ينظر: امختصر الخرقي» [ص/85]. 

(؟) أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب الرجوع في الهبة [رقم/014٠]‏ » والترمذي في كتاب 
البيوع / باب ما جاء في الرجوع في الهبة [رقم/99؟١]‏ » والنسائي في كتاب الهبة/ رجوع الوالد 
فيما يعطي ولده [رقم/0٠74]»‏ وابن ماجه في كتاب الهبات/ باب من أعطئ ولده ثم رجع فيه 
[رقم//7009] » وأحمد في «المسند» [11/5] ؛ من طريق طَاوّس عن ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ ابْن عباس 
له به. 
قال الترمذدي: «حديث ابن عباس حديث حسن صجيح». وقال ابن حجر: «رواه أحمد والأربعة» 
وصحّحه الترمذي وابن حبان والحاكم) . 

(*) مضئ تخريجه. 

(4) مضى تخريجه. 


حَنُ بها حت ياب ينها 


2ه 


وقال الطحاوئُ أيضا فيه: حَدتَمَا يو نس أَخبَرنا ابن وَهْبٍ: أنّ مَالِكَا حَدَكَهُ عَنّ 


ضاءة' عرزن 


دَاوْدَ بن الحْصَيْنٍ عَنْ أبِي غطةَ نّ بن طَريف يض ال عمقل ملعك ل 
عُمرَ ْنَ الْحَطابٍ قَالَ: «مَنْ وَحَبَ جه ِصلة رَحِمٍء أو عَلَى وَجْه صَدَفُوَءِ فإ لآ 
5 9 7 2< رع ل حل لل لصفي احرة 9 
يَرْجِعٌ فِيِهَاء وَمَنْ وَعَبَ هِبَةَ يَرَئ أنه إِنْمَا أَرَادَ يها العوّاب ؛ فَهُوَ عَلى هيد » يَرْجِعٌّ 
00 


عُمَرْ يه جعلّ في الهِبة لذي الرّحِمٍ الْمَحْرَمٍ والصَّدَفَةِ ألا يَرْجعَ » وجعل 


بعر ا 
وَحَدَتَ الطّحَاوِيٌ فيه أيضا: عَنْ سْلَيْمانَ + عَنْ عَبِدِ البَحْمَن 3 حَمَنِ بن زِيَادٍ » عن 
شعْبَة » عَنّْ جابر الْجُعْمْ قَلَّ: سَمِعْتُ القَايِمَبنَ عد الرَّحْمَنٍ 60 عَنّ عَيْدِ الرّحْمَن 


ابْن أَبْرَىء عَنْ عَلِوٌ قَالَ: «الْوَاِبٌُ أَحَقٌ بهيته ما 00 


)00 أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه؛ [رقم/11015] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [4 /41]» 
عن عُمَرَ بْنَ الخَطاب وله به . 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: #انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنيَ ,]7714/1١4[‏ 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ/ رواية أبي مصعب الزهري» [447/1]» والطحاوي في «#شرح ا 
الآثار؛ [ 141/4 ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [181/7]: من طريق عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكمٍ 2 
قَال: َال عُمَرُ بْنُ الْخَطاب طللة به. 
قال العيني: «طريق صحيح". ينظر: : انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَنِيَ [514/14] ٠‏ 
(؟) وقع بالأصل: : «سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ؛ وحدّث ابن عَبْد الرَّحْمَنْ) . والمثبت من: لن4» وهمفء وهجاء 
وااغلاء ولاس 6ء 
(:) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/1017١]‏ ؛ وابن أبي شيبة [رقم/7١117]‏ ؛ والطحاوي- 


١ا/ا‎ 


31 داب الرجوع في اطبة ع 


لم ؤي مايية البييان ,8 

وَحَدَّتَ الكَرِْيٌ في معي قَالَ: حَدََنَا الحَضْرَمِيٌ قَالَ: حَدَكَنا 

| +51 لا؟ظ/ ] يجين قَالَ: حَدَكَنَا ب رول هن رغ التاعيرء جاتو زعا 3 
ين قَالَ: «الرَجُْلٌ أَحَقٌّ بهبته ته ما لَمْ يعَبْ مِنْهًا200. 


وقال الكَرْخِوئُ أيضًا: حَدَكنَا الحَطْرَِوءٌ قَالَ: حَدَكَا ابن ُمَيْرِءِ قَالَ: حَدَئَنا 


َنْصٌ عن الَْحْمَض عَنْ رايم عن لأَسْودِعَنْ حمر قَلَ: من وَهَبَ هب لذي 


7 ضَّ 500 حا 6 
َم خم + لَه نيج جع مَا لَمْ يِنَب وَمَنْ وَهَبَ مِبَةَ لذي رَحِمِ مَحْرَم ؛ فَليْسَ له 


وقال الكَرْخِءُ: «وإلى ما رُوِيَ عن عُمَرَ وعَلِيٌ: ذهّب أصحايناء وأجازوا 
ارجوع في الوبة في التكم إذا كادت لاجمر؟ ولم يكب متها وروا ذلك الاب 
في الدَيْنِ ‏ لأنه رُوِيَ عَنِ النَِيَ كَل أنه قال: «العَائِدُ في مِبَِه كَالعَائِدٍ في قَِئو) 9 . 
وَرُوِيّ عَن التر كلل أنه قَالَ: ١كَالكَلْبٍ‏ يَقِيء ثم يَعُودُ في قَنِئِو)29. وتأزيله 


2 في #شرح معاني الآثار» [4/4] » والدارقطني في ااسننه؟ [/4 4]؛ من طريق شُعْبَة » عَنْ جار 
الْجُْفِيَ قَلَ: سَمِعْتُ الْقَايِم ْنَع الرّحْمَنٍ يُحَدّتُ عَنْ عبد ارَحْمَنِ بن أَرّى » عَنْ علي :1 به. 
00 دراك سحو ون عر الي لع ود باعل انرو الي نا 
1 - أنَا النسخةٌ الأولى: فهي المخرُوجة بشَرْح أبي الفضل ركن الدين الكِرُمانِيٌ [ق ٠١0‏ /أ/ مخطوط 
مكتبة عاطف أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1و)]. 
ب والنسخة الثانية: هي الممُرُوجة بشَرْح الإمام الكبير أبي الحسين القّدُورِيَ [/ق ١6١/ب/‏ 
مخطوط مكتبة رضا ‏ رامبور/ الهدد/ نلا عن مصوّرات الجامعة الإسلامية/ (رقم الحفظ: 4178 ٠ ])١‏ 
)١(‏ مضئ تخريجه في الذي قبله. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/٠0١17]»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» [41/4]؛ من طريق 
الْأَعْمَش» عَنْ إِْراهِيمَ» عَنِ الأَسْوَدِء عَنْ عُمَرَ 4ه به. 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر : انخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعَيْنِيَ ]"78/1١4[‏ . 
(؟) مضئ تخريجه. 


غاية البيان 
مد امسسيوامل ارهق يا حل امي »ويد عل صسكيه يه بالكلي: 
ولو كان [:/00؛س] مُحرّما ما صح تخْيله بالكلب ؛ لأن معنئ التحريم لا يَصِح في 
الكلبء وِيَدّل على ذلك ما رُوِيَ عن عُمَرَ وعلِينٌ في إجازة الرجوع للأجنبيٌ فيما 
وهب مما لم يُحّبْ منه» ولو كان حرامًا لما أجازال© ذلك. 
والجوابٌ عن قوله 2©6: دلا يَحِلَّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ في هبيه » | 
لوَلَده)229. 
قنقول: ليبن الحراة منه التجريم » بل إتناؤضف الرجوع بابد لا ييل ايط: 
لكراهية أن يكُونَ أحدٌ ين َيِه له مكل الس ؛ بدليل ما روا عن عمَرَ علي أنهها 
أجازا الرجوع » وهذا كما رُوِيَّ عن رسول الله وه قال: : «لَا جل الصَّدَكَةُ لذي مِرَةِ 
سَوِي”"2» فلم يكُنْ ذلك علئ معنى أنها توم عليه كما تَخْرمٌ عل الأغنياء؛ 
ولكّها لا تَِلُ له ين حيثُ تل لغيره و ين ذوي الحاجة والزّمانّ» فكذلك هذا 
علن آنة لا يحل له ذلك : كما لا ل له الأشياغ التي .قد أنحلها» ولم يَجْعَلٌ ليا 
عليها مكَلَ السّوْءِ . 
وأمّا استثنائ الوالدٍ: فتأويله على أن الوالدَ يُباحُ له أنْ يَأَحُلَ ما وهب لابئه في 
َقْتِ حاجيه إلى ذلك وثَفْرِه إليه؛ ولا يَكُونُ مله مَل السّْءِ ؛ كمَكلٍ الكلبٍ الراجع 


في قَيثه . 


م 


الْوَاِدَ 


10 المسألة: أن المدً عند قاب للتّعث9؟ و النقة 2 
والمعقول في 14 ن الهبة عقد قابل للفشخ والنقض » ولهذا إذا 
تفاسّخا صمَّ بالاتفاق. 
)١(‏ وقع بالأصل: «لما جاز. والمغبت من: (ان)؛ و((م)؛ والج2؛ وااغ)ء ولاس . 


() وقع بالأصل: «الفسخ»). والمثبت من: «ن)» و(١م)؛‏ و(لج»؛ ولاغ4)» ولاس»). 


© باب الرجوع في الهبة 2* نك اا 
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لما قَبِلَ المَسْحَ ‏ وقد فات عَرّضُ الوَاهِبٍ» وهو العِوّضُ الماليئ”'؟ - ثبت 
له حنٌّ المَسْخَ والرجوعٌ إلى أصلٍ حمّه > قياسًا على مأ إذا اشترعئ عبدا غلن أنه 
:1 

قَإِن ُلْتَ: لَا تُسَلَّمُ أن الغرضَ والمقصودّ من الهبة العوّضٌ الماليٌ. 

قُنْت: الدليل على ذلك العف والسَّرْعٌ . 

آما العُرْفُ: فلأنَ المكافأةً والمجازاءً مقصودةٌ في الهبَاتٍ عادةٌ ؛ لأن الإنسانَ 
القن أذ يرول غذ مال الاي عي بقازه إل غيوه مؤاناء 


ع 2 1 5 اا ل ا ل 
وأما الشّرْعَ إن ال د بَ إلى ذلك » وقد روّث عَايْشّة عن 


ا ف ين و ع و 2 


الي عَكن كَالَ: (مَنْ أرل 7 موقا َليكَانَئْ بو َإِنَ لم يَسْتَطِعْ فَليَذْكِرْهُ » فَإِنْ ذَكَرَهُ 
ققد 0055 . 

وَحَدَّتَ البْكَارِيٌ مسندًا في «الصحيح): إلى عَائِْمَةَ قَاَتْ: (كَانَ وَسُولٌ الله 
كل يَْبلُ اهِب وَيِيبُ عَلَيهَا00©. 

ورَدَئ في «الجامع التَرمِذِيَ»: مسندًا إلى بي هْرَيرةَ َالَ: قَالَ وَسُولُ الل 
كك : «تَهَادُوا إن الهَديهَ تُذْحِبُ وَحَرٌ الصَّدْرِ)29. أمرٌ بالمُهَاداةٍ وهي إيقاع الهبة 
ين الجايتين 


إن كلك" قنايكرن القرف من الهبة إظباة التتكاى واسياث المتقدة: 


)00( وقع بالأصل: «المالية» . والمغبت من: (ن)» و(م)» و(اج2)» و(غ2)؛ ولاس). 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

() أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب المكافأة في الهبة [رقم/5 4 4 ]١‏ » عن عَائْكَّة يله به. 
(4) مضئ تخريجه. 


000 


5 كتاب الهبة 8 


وَلنا: قَوْلهُ لا: «الْوَاحِبُ أَحَنُ هبه مَا لَمْ بُكَبْ مِنْهَا) أي: لَمْ يُعَرضْ ؛ 
ل ل ل ف حايةالبيان 8م شتات 

قُلْتُّ: ذلك مُسَلَّم ٠‏ ولكن لا ينَافِي ذلك ما قُلنا من كون العِوّض الماليٌ 
غرضًا؛ لأن إظهارٌ السَّحَاءِ لا يتفي جرد فبوت عن الرجوع , وإنما يَنتَنِي 
بالرجوعء فإذا قصدّ الرجوعَ ؛ ترّنَ أن غرصّه المجازاةٌ» لا إظهارٌ السّحَاءِ » فكان7") 
له القَسْحُ لفوات الخرض . 

ولأن التبَرّعَ على تَوْعَْنِ: تبرُعْ بالعين ؛ كَالهبة » وتبرُعٌ بالمنفعة ؛ كالعَاريّة . 

فقي ذلك ابرع يَِيع الرجوع + نكذا بي هذا+ لأن التمرع يناي اللزومٌ إلا 
إذا وُجِدَ المانعٌ مِن الرجوع ؛ وسنذكرٌ المواِعٌ بعْدَ هذا إن شاء الله 4 تعالئ . 

غايةٌ ما في الباب: أن يَكُونَ الرجوعٌ منهيًا عنه» ومع هذا لو رجعَ صحّ » كما 
أنه مَنْهِيدٌ عن البَيْع عند أذانٍ الجمعة» فلو عَقَد صحَّ عمّدُه وكذلك إيقاعٌ الطلاق 
في الحيض مَنْهِيدٌ عنه» فلو أوقَّع فيه صم إيقاعه؛ وتحْرُمٌ عليه الصلاةٌ في أرض 
للشو ,الله رتك قر مرا خا عر فلاف ا" 

قوله: (وَلَنَا َوْلَهُ : «الْوَاهِبُ أَحَنُ بهبَتِِ ما لَمْ ُكَبْ مِنْهَا0("©) فيه تَظَد؛ 
لأنه من كلام عَلِيمٌ لا من كلام النبي لا » وقد مر ذكره. 


)00( وقع بالأصل: «لأن). والمغبت من: «ن)؛ ولمك واجل, و(غ1)» والس». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) [رقم/ “1177] من طريق ابْن أَبْرّىء عَنْ عَلِيَ » موقوقًا عليه» 
وقد ثبت مرفوعًا من حديث أبي هريرة؛ وموقوقًا على عمر بن الخطاب. 
أخرجه: ابن ماجه في/ [رقم/11*817] ؛ وابن أبي شيبة [رقم/4 ]1١7٠١‏ » والدارقطني في «اسئنها 
[/44]؛ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [181/5]؛ من حديث أبي 0 7 8 واللفظ 
للدارقطني والبيهقي ٠‏ 
قال ابن حجر: في إسناده ضعف») ٠‏ ورجّح البخاريُ والبيهقيُ وغيرهما وقُقّه على عمر بن الخطاب 
طن : 55 «البدر المنير» لابن الملقن »]١45/1[‏ و«الدارية في تخريج أحاديث الهداية» لابن 
حجر [؟١/184]:‏ 


ا 


© باب الرجوع في الهبة 4 
وَلأَنَّ المَقُصُود بالعَقدِ هُوَ النَعوِيضُ لِلْمَادَ فَيِيْتْ لَه ولَايهُ الَشخ عند قَوَا 
إِذْ اعفد عله وَالْمُرَادُ ما رُوِيَ: تَفْيْ اسْبدَادٍ الوْجُوعء وَإِلْبَائه لْوَاِد؛ نه 
عدلكة لماج ويك نكن تجرها: 1 
َلَهُ الرجْوعٌ لَبَنَانِ ن الخكمء آي الكَرَاهَةٌ كلازمة ؛ لعَوْلِهِ 
هد : «العَائِدٌ في مِبَته كَالعَائِدٍ في قَْئْهِ) 0007 
مجح خخ كو ووو حتت 060 
قوله: (وَالْمُرَادُ 00/1 ر] بِمَا رُوِيَ: َفَىْ اسْتبِدَادِ د الرجوع ؛ وَإنْبَائهُ لِلوَاِدِ) » 
أي: المراد بقوله حلا: : الا يَْجعٌ لواحب في هتبيه ء إل الْوَالِدَ ما يََبُ لوَلديوغ0: 
حرمةٌ رجوع غير الوالدٍ في هته هِبته بطريق الاستبداق؛ أي: التفرّدُ وإثباث الاستيداد 
بالرجوع للوالد» يعني: أن غير الوالد لا ينعي بالرجوع بدونٍ أن يَنْضَمّ إليه قضاءٌ 
القاضيء أو رضا المَؤْهُوبٍ له» والوالد يَشْميدُ به؛ يعني: يخود له أن يَتَمَلّك :مال 
وليه إذا احتاج إليه» وسمّى ذلك رجوعا؛ لأنه لما تمَلّكه غاد إلية ها وهبٌ. 


و 


ع 2 
وَقوّْله فِي الكتاب 


وَحَدكَ صاحبٌ (السنن): بإسناده إلى عَائْسَةٌ 0-0 9 عَنٍ النبِيٌ ص ص 
قَالَ: هله الإجل ون كت نون لله كنبو كلرزين الزارييوة. 

وفي «السنن» أيضًا: فَالَ رَسُولُ الله : «أَنْتَ وَمَالكَ لوَاِدِكَ إن أولادكُمْ 
من أَطيْبٍ كَشبكم» فَكُلُوا مِنْ كشب أَوْلَادِكن»0©. 

وهذا الجوابٌ عن حديث الخصم علئ طريق الَسلِيم » علئ أن المرادَ منه: 
حرمةٌ الرجوع لغير الوالدٍ [دلدااظام] » لكن بطريق الاستبداد» ثم انْمُدنِيَ عنه الوالدٌ 
علئ معنئ: : أن رجوعّه بالاستبداد لا يَحْرُمٌ. 

والأَوَْى هو المنمٌ بأن يُقالَ: لا نُسَلَمُ أن المراد منه حرمةٌ الرجوع ‏ بل نفيُ 
حل الرجوع للتغليظ على الوجه الذي بَيّنّا قَبلَ هذاء لا للحرمة. 


)١(‏ مضى تخريجه. 


0 
1 
15 

كيرة 


وَهَذا لاماي 


ثم وجوج مَوَانِعُ ذَكَرَ بَعْضَهَا قَقَالَ: إلا أن يُعَوَّضَه عَنْهَاءِ لِحْصُولٍ 

الْمَفضوة أو تَريِدٌ ِيَادةَ مَُصِلَةً ؛ لام لا وَجْهَ إلى الرجوع فيا دون الزِّيَادَةءٍ 
لِعَدَم الإمْكَانٍ وَلَا مَعَ الزيَادَة؛ [.٠./ه]‏ لِعَدَم مُخوِهًا تَحْتَ العَقَد . 
جخخحخ طخ ب7ب7 تن ا اب ل ب 7 

قوله: (وَهَدَا للاشتقباح) » أي: قوله ه: «العَائِدُ ني ده كَالعَائِدٍ في 

م20 :للاتباح والكرادية ل لتحم بدليل مووي في وول أخر :: «كالك”ف 
0 وفثل الكلب لا ير صَفُْ بتحليلٍ ولا تحريمٍء وإنما يُوصَفُ 
بالأستعرن والكزاميق ودجي يم ككل الراجرء فيك العراحة. 

قوله: : (نُمَ لِلرْجُوع مَوَانُِ 55د يَعْضهًا ققال: إلا أن توه عَنْهَا) أي: ذكرٌ 
الفُدُورِيُ بعض الموانع في (١مختصره»‏ فقال فيه: «إلا أنْ يُعَوّصَة)("2» وهو اسكتاء 
من قوله90©: وناييي حيس ارع وي 

قال شيخ الإسلام التعروك بِحْوَامرٌ اده في «(مبسوطه): : «الموائع شن 
الجر شيية: : القرابةً امم لاح والزؤجةوَفْتَ العقدء والزيادة امِل 
وموث الوّاهبٍ» وموثُ المَؤْهُوبٍ له وهلاكُ اي الْمَؤْهُوبٍ » وخروجّه من مِلّكِ 
المَؤْهُوبٍ له وحصولٌ العوض » والتغيرٌ ين جنس إل جنس». 


0 أذ اونمت إفا يك للى سم حارو لزلزم غر خي جر :د 
الرجوع ؛ | لما ِمَا رُوِيَ عن عَلِىٌ وله أَنَهُ قَالَ: "الوا أَحُ هيما لم بن : 00 
فأمَا إذا وهب لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ؛ ؛ فليس له الرجوع عندّناء خلاقا للشَّافِمِيَ هته 
)١(‏ مضئ تخريجه. 

:]١١4/ص[ ينظر: امختصر القَدُورِيٌ)‎ )١( 
أي: قول القُدُورِيَ ظلد.‎ (2١ 
مضئ تخريجه.‎ )1( 


ةا 


سس سس سس سو اية البيان. 8© 
في هبة الوالدٍ لولده» وقد مر ذلك. 
والأصلُ فيه: ما رَوَيَْا عن عُمرٌ 8 قبل هذا أنه َلَ : ١مَنْ‏ وَعَبَ هِبةً لصِلة 
رَحَمٍ أذ علَى وه صَدَقٍ هاي فيها00©» ولأن هذه ِبةٌ حصل للوَاهِبٍ 
منها مقصوه» فلا يَكُونُ له الرجوعٌ» كما في سوئ الابن بين الأقارب » وكما إذا 
وهب الاين لأبيه » وكما لو وهبٌ أحد الرؤجين لصاحبهء وذلك لأن المقصوة من 
الببة لذي الرّحم المَْرَمٍ صلةٌالرّحِمٍ» لا لض المالية» ما لم يد التنصيٌ 
على العِوّض » ولو نصّ على ذلك وقال: أَمَبِكَ لصلة الّحِم لا يَرْجِمُ ؛ فكذلك 
هذا؛ٍ لأن المقصود قد حصلٌ » وأا قي الزوجيّة فماِعٌ من الرجوع أيضًا عندّنا. 
وقال شيخ الإسلام وام وده (قال بعضُْ الناس: بأنه لا يُمْدَ يمتَعُ الرجوع ؛ 
لأن القياسٌ أن يَكُونَ للوَاهِبٍ الرجوعٌ في القريبٍ والأجنبيٌ » إلا أنه ترك في القريب 
بالنضء وما قت بخلافٍ ب القياس لا يقاس عليه [0/:/1؛ظ] غيرٌه) . 


ولا : ما حدّتَ الطحاويُ في شرح الآثار» وقال: : حَدَكمَا أو بَكْرَةَ قَالَ : حَدَكَنَا 


أَبُو عُمر"» أَخْبَرا أَبُو عَوَائة» عَنْ مَنصُورٍ قَالَ: قَالَ إِْرَاهِيمٌ: «إذًا وَعبَتٍ المزآٌ 
ِرَرْجِهَاء َر وَهَبَ الرّجُلٌ لامْرَأيه؛ فَالْهبَةُ جَائِرَةُ فليْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أن يَْجِمَ في 
00 


وَحَدَّتَ أيضا فيه: عَنْ سُلَيْمَانَ بن شُعَيْبٍ بْنِ سُلَيِمَانَ» عَنْ أَِيهِ» عَنْ مُحَمَدِ 


)١(‏ مضىئ تخريجه. 

)١(‏ وقع بالأصل: «أَبُو عمرو». والمثبت من: لان ولام)؛ وااج»؛ والغ4؛ ولاس». وهو الموافق لِمًا 
وقّع في: اشرح معاني الآثار) . 

() أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [85/4]؛ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 28 به. 
قال العينيٌ: «طريق صحيح». ينظر: لانخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعَيْنيَ [4 40/١‏ "] . 
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:3 غاية البيان ©©* 
بْنِ الْحَسَنِ [+/00رام]ء عَنْ أَبِي حَنِيقة » عَنْ حَمّادِء عَنْ إبْرَاهِيم أنَهُ قَال: «الزّْجٌ 
ا 100 12 و شاف ]اك 
وَالْمَرآة ِمَنِْلَةَ ِي الرّحِم إِذَا وَهَبَ أَحَدّهُمَا ِصَاحِبِهِ لَمْ يكنْ لَه أن يَرْجِعَ)210. 


وقال محمدٌ بن الحسن فى كتاب «الآثار): أَخْبَرنَا أبو حنيفة عن حمَّادٍ عن 
إبراهيم قال: «الوَوْج وَالْمَرآة مله الَْرابةء أَيهُمَاوَهَبَ لِصَّاحِبهِ؛ قَلَيسَ لَه أن 
يَرْجِعَ فيو(2» ولأن المقصود من هبة أحد الرْوْجَيْنِ لصاحيه حُسْنُ العشرةٍ 
والتودّد» لا العوَضصُ الماليئ » وقد حصّل المقصودٌ فلا رجوعَ » وأمّا الزيادةٌ الممّصلةُ 
فمائعةٌ مين الرجوع . 

وقال ابنُ أبي لَبلّى: لاكَمْمُ الرجوع » كذا نقَلّ شيحٌ الإسلام حامر زَادَه مذهبه. 

وتَقَلَ في «اشرح الأقطع)7"): مذهبٌ الشّافعيّ نك كمذهّبه9». 

ووجهّة*: القياسٌ على الزيادة المنفصلة. 

ولنا: أن الرجوعٌ لو صحّ فلا يَخْلُو: إِما أن يَكُونَ مم الزيادة أوْ لا مع الزيادق» 
فلا يجوب الأول لأن الزيادة لم كَدّخُلُ تحت العقدء ولا يَجُورٌ العاني ؛ لعدم 
الإمكان, فتَعَدّن عدمٌ الرجوع . 1 

فإن قالوا: الزيادةٌ إذا حدنّتُ قبلَ القبض لا تَمَْعٌ الرجوع » فكذا إذا حدّتْ 


بعذة. 


() أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [84/4] » عَنْ إبرَاهِيمَ يل به . 

قال العينية! «طريق صحيح». ينظر؛ اانخب الأفكار شرح المعاني والآثار) للعَيِْيَ [5 ٠ ]" 10/١‏ 
(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار) [019/1]: عَنْ إِبْرَاهِيمَ زه به. 
5 ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/؛وم]. 
(4) ينظر: (روضة الطالبين» للنووي [8/5/"؟] ؛ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدّمِيري [ه /لاهه] . 
00 وقع بالأصل: «وَوَجْها . والمغبت من: «ن)؛ و!م», ولاج)ا» والغ1» وااس). 


2 باب الرجوع في الطبة 42 هذا 


غاية البيان 4# 
قُلنا: : إذا حدنث قله و عليها القيضٌ الصادرٌ عن العقدٍ» فدخلّتْ في حْكُمٍ 
اعد فجاز المَسْحُ عليها» وإذا حدّث بعدّ العقدٍ؛ لم يقَعْ عليها العقدٌ» ولا القبض 
الصادرٌ عنه » فظهّر الفرقٌ . 
وقياسهُم على المنفصلةٍ ضعيف ؛ لأن المنفصلة ب يِصِح نفل امِل في الأصل 
٠ 1080‏ فاع الخ فيها لم تع َي في الأصل » والمنّصلةً لا يُمكِنُ تقل 
المِلّكِ في الأصل دُوتّهاء والقَسْحٌ متعذّرٌ فيها ؛ لأن العقدّ لم ياوها . 


وأتاعوظ الولمي خمايج :من الرجوة أيضًا ؛ لأن الثابتَ له مجرّدُ خيارٍ بينَ 


نيجع » وآلَا يَرْحعَ » ومجردُ الخبار يطل بموت من له الخيار» ولا يُورَتُ كخيار 
الشرط بخلاف العيب؛ لأن المُسْمَحقّ للمُمْمَرِي في خيارٍ العيب جزءٌ هو مالٌ» 
وهو الجرة القاقك + والمال ردك ةا :ضار المال هرانا فيك الحياة يناه غلية: 
وهنا المُسْتَحقٌ مجدَّدُ الخيار للوّاهب » فكان كخيار الشرط . 

وأمّا موث المَؤْهُوبٍ له فمانمٌ أيضًا؛ لأنه يَرُول عن مِلْكِه إلى الورثة ؛ لأن 
ع الراهبٍ في الرجوع لا يَْتعُ الانتقالٌ من مِلكه إلى مِلّكِ غيره إذا وُجَدَ سببُ 
الانتقال» كما لو باع أ وهب من غيره حال حياته» والانتقالٌ عن مِلْكه في حال 
الحياةٍ يَمَْعُ الرجوعَ » لأن ين شَّرْطٍِ صحَّة فشخ العقدٍ قيامَ المعقود عليه في مِلْكِ 
العاقدٍ كما في البَيْع » فكذلك ههنا. 

وأمّا هلاك المَؤْهُوبٍ فإنه يَمْتَعُ الرجوعَ أيضا؛ لأن زوالَ الهبةٍ عن مِلْكِ 
اي ال اك 

وأمّا خروجُه عن ملك المَؤْهُوبٍ له فمانمٌ للرجوع ؛ كما مَرَّ بياه عند موت 
المَؤْهُوبٍ له. 
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لججحجيمتيييي و و ب 0ه 
وأما حصولٌ العِوّض فمانمٌ أيضًا ؛ لما رََيْنَا عن عَلِيَ 8 ليله أنه قال: (الْوَاهِسُ 
أَحَنٌّ بهبته ما لَمْ يي ييِبْ مِنْهَا20: أي: يُعَوّضْ» ولأن المفصوة مِن الهبة ‏ وهو 
العِوّضُ الماليٌ ‏ [:/070ظام] قد حَصّل » فلا رجوع . 
وقال أصحايّنا: إن العِوَضَّ الذي يَسْقُطُ به الرجوعٌ ما شُرِطً في العقدء وأمًا 
إذا عوّضه [:/00.] بعد العقد ؛ لم سقط الرجوعٌ ؛ لأنه غيرٌ مُسْسحقٌ على المَؤْهُوبٍ 
بن وإنيا جز يه شط ع نيه الجر ٠‏ فون هِبةً مبتدأةً» وليس كذلك إذا 
شْرِطً في العقدٍ ؛ لأنه يُوحِبٌ أن ب يَصِيرَ حُكُمُ العقدٍ حُهُمَ البئِع » وتعلقُ به الشفَْةُ؛ 
وير بالعيب» فدلّ ذلك أنه قد صار عِوَّضًا عنها. 
وقالوا أيضًا: يَجِبٌ أن يُعْتَبرَ في العرّض جميعٌ الشرائطٍ المعتبرة في الهِبةِ من 
القبض » وعدم الإشاعة ؛ لأنه هِب" . كذا في (شرح الأقطع» . 
وقال في «التحفة»): «فأمًا العوَضُّ المتأَخمٌ عن العقد فهو لإسقاط الرجوع ؛ 
ولا يَِيرُ في معنئ المَُاوصَدَء لا ابتداءً ولا نتها» وإنما َكُونُ الداني”؟ عِوَضا 
عن الأوَّلٍ بالإضافة إليه نضَّاء بأنْ أعطئ الوَاهِبَ شيئًا» وقال: هذا عِوَضٌ عن 
هِبنكَ» أؤ قد نحَلْتّك هذا عن هِبتِكَ » أو كافأتك» أو جارَبتّك» أؤ أَتَبنُكء أو هذا 
بدلٌ هبك » أ مكان بنك » أو تصِدَّقْتٌ بهذا عليك بدلا من هبتك ؛ فإنَّ هذا عَوَضٌ 
في هذه الوجوه إذا وُجِدَّ قنضُْ العوّض ٠‏ 
ويَكُونُ العوَضُ هِب نَصِحٌ ؛ بما تح به الهبة» وتِطل بما تبط به الهبةٌ» وأمًا 
إذا لم مض إلى الهبة الأولن ؛ تكونٌ هِبةٌ مبتدأةً» ويثْيْتُ حنٌّ الرجوع في اهتين 


(1) مضئى تخريجه- 
)١(‏ ينظر: شرج مختصر القدودة للأقطع [ق/نوم]. 
(7) في «التحفة): : «وَإِنَّمَا يكون المّال الثَانِي) . 


0لا ال 0 


اليل 


جه باب الرجوع في المبة 4 


قَالَ: 3 يَمُوتَ لجر الْمتَعَاقِدَيْنِ ؛ لِأَنّ بِمَوْتِ المَؤْهُوبٍ لَهُ ِل اليل 
إلى الوَرََة قَصَارَ كما ًا كَل في حَالٍ حَيَاتِِ» وَِذَامَاتَ الوَاهِبُ قَوَارئهُ تبي 
عَنْ الَف ِذْهُوَ ما أَوْجَبَةُ. 


قل ل 0 


رع موا 


وأمّا التغيرٌ من جنس إلى جنس: كبا من الرجوح ليضاء ؛ لأن هذا التعيْرٌ يمت 
حقيقةً اليك إذا وُجِدّ مِن العَاصِبٍ» فَلأَنْ يَقْطّعَ حنَّ التمليك بالطريق الأَؤْلَى . 

قوله: (قَالَ: لفوت أَحَدُ المتَعاقدَيْن) » أي: قال القَدُورِيٌ في «مختصره)(2, 
وذلك لأنه ذا مات المَؤْهُوبٌُ له انتقلت الهبةٌ إلى ولك الوارث ؛ والانتقال عن مله 
مانعٌ للرجوع » كما إذا انتقلّتُ في حال الحياةٍ بسبب ون أسباب المِلْكِ ؛ وإذا مات 
الرَاهبُ فليس لوارثه الرجوع ؛ لأنه أجنبيٌ عن العقد» وقد مَرّ بيائه قبل هذا . 

قوله: (أَو يَخْوُجَ الْمَوْهُوت عن فلكه )+ أي: قال القَدُورِيُ في امختصره) 20 
وذلك لأنَّ اخيلاق اللكْنٍ كاختلافي العين ؛ بدليلٍ قصّة بَِيرَة» وهي ما رَوَى 
صاحبٌ «السنن»): بإسناده إلى قَنَادَةَ عَنْ أي وه : 3 الب ع 2 تِيّ بلخم 


َالَّ: «مَا هَذَا؟) َالُوا: 0 تَصَدّقٌ به عَلَى ير قال «هوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا 
هَدية20. 


. ]151//8[ ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقددي‎ )١( 
.]1١؟4/ص[ ينظرة «امختصر القّدُورِيٌ»‎ )١( 

(*) ينظر: المصدر السابق. 

(1) مضئ تخريجه. 
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بنَاء» أَوْ دُكَّانَاء أو آرِيّاء وَكَانَ ذَلِكَ رِيَادَةٌ فيهًا اه 

منهًا ؛ أن مَذِهِ زِيَاده متْصِلة: 

ملس ل هك غايةالييان 8 
َلَمّا كان كذلك قُلنا: كما لا يَجُورُ أَنْ يَرْجِمَ في غير العين التي وهبها؛ 

فكذلك لا يَجُورُ أن يَرْحِعَ في غير المِلّكِ الذي أوجّبه» ولأن قيامَ المعقودٍ عليه في 

ِلْكِ العاقدٍ شط لصح القَسْحٍ كما في ابيع . 


2 


بت بناء » أَوْ دُكَانَاء َو آريّا(0© وَكَانَ ذَلِكَ زياد فيا ؛ فََيْسَ لَهُ أن يَرْجعَ في طَيْءِ 
منْهًا) , أي: قال في «الجامع الصغير) . 

وصورتّها فيه: ١محمِّدٌ‏ عن يعقوب [١1١/"رام]‏ عن أبي حنيفةً ولقله: في رَجُلٍ 
وهب لرَجُلٍ أرضًا بيضاء. فأنبتَ المَؤْهُوبُ له بعدّما قبضَّها في ناحية منها نخلةً 
تيت أو بن في ناحية منها بيقاء قال: ليس للوّاهب أَنْ يَرْحِعَ في شيءٍ منهماء 
وكذلك لو بنئ آرِيًا أو دُكَانَاء وكان ذلك زيادة فيهما لم يَرْجِعْ في شيءٍ منهما)". 
هذا لفظ محمَّدٍ في أصل «الجامع الصغير). 

والأصلٌ هنا: أن الزيادةً المتصلةً تمْتَعُ الرجوعَ عندّنا؛ وذلك لأنها حصت 

- و ع ع 

بتسليط من الوَاهبٍ» فملكها المَؤْهُوبٌ له. فامتئع الرجوع فيها ؛ لآنها ليست مِلكَ 
الوَاهب٠‏ 

لما امتتع الرجوعٌ فيها ؛ امتئعَ في الأصل أيضًا ؛ لأن الفصلّ غيرٌ مُمْكِنِء ثم 
)0 بالمدٌ في أوله؛ وكَسْر الراء؛ وتشديد الياء: هو العف عند العامة وهو مرادٌ الفقهاء, والأَرِي في 

اللغة: مجلس الدابة. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي [7/1] ٠‏ و«البناية شرح 


الهداية» للعَيني [ 1191/٠١‏ 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص ادم ]. 


قوله: (قَالَ َّ: قن وَهَبَ لِآكَرَ رض بْضَاءء تَنبَتَ في تَاحِيَةِ مِنّْهَا خلا أو 


داب الرجوع في اطبة 4 م١‏ 


8 2 ده 


د ف ل ات 55 

مول وَكَانَ ذَلِكَ اده فيِهَا؛ الأ لكات تايكرة ضير كيزا لاد 
زياف أسوء وقد تكرن الأزمرة داري ُعَدُ ذَلِكَ زيَادَة في قِطْعَة مِنْها فَلَا يَمْمَيْ 
لبجو ني خَيْرًا. 
لعللل ل كه غايةالبيان ١68‏ 
الشجرةٌ والبناء يُحَدّ زيادة في الكُنّ ؛ بدليل ازديادٍ ماليّة الكل » وكذلك الدُكان 
والآرِي. 


قالواء:هدا إذا كان الذكانٌ عَبِيَا معد زياذة :فنا إذا كان ضغيرًا .لا يعد زيادة ؛ 
فلا يَمْتَعُ الرجوعٌ » وهذا معنى قوله: (وَكَانَ ذَّلِكَ زْيَادةَ فيهًا) » ولو كانتٍ الأرضٌ 
عظيمة لا تُحَدُ زيادة في الكُلَّ إلا في تلك القطعة؛ كان له [:/00:ض] أنْ يَرْجِعَ في 
غيرها. كذا قالوا في ١شروح‏ الجامع الصغير». 

وقال الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصر الكافي): «ولو كانت الهبة دارًاء أَوْ أرضّا» 
قم فيها بناء» أو عرس فيها عَدْسَاء أو كانت جَاريةٌ ضغيرة» 'فاؤدادث خيراء أو 
كان غلامًا ؛ فصار رجلا » فلا رجوعٌ له في شيءٍ من ذلك » والبناءٌ في بعض الأرض 
كالبناء في كله ؛ وذلك لأن الزيادةً المتّصلةَ تمتَعُ من الرجوع)(©. 

قال شيخ الإسلام علا الدّين الأَسْيِبْجَابِيُ في «شرح الكافي»: «وهذا إذا 
كانت الأرضُ صغيرة يَِيدُها امس » فأمًا إذا كانت كبيرة وغرّس في جائب منها ؛ 
يَْطعُ حقّ الرجوع في ذلك المكانٍ الذي غرّس فيه الأشجارٌ؛ لأن الزيادةً القائمةً 
به لا تُوجبُ زيادة في الباق » فيَكُونٌ وَضْعٌ مسألة الكتاب في الأرض الصغيرة». 

قال: «وإنْ كانت الهبةٌ دارًا» فانهدّم البناءٌ كان له أَنْ يَرْجِعّ في الباقي ؛ لأن 
هذا نقصانٌ في الهبة» والنقصانٌ لا يَمْتَمُ الرجوعً » وكذلك إذا استهلّك بعض الهبةٍ 
بع أذ غيره؛ يَتقطِعُ حنُ الرجوع في المُْتهلك» ويَبقّى في القائم؛ لِمَا ينه . 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق /لا/ا] ٠‏ 


164 + كتاب الحبة 2ه 


كال وَإِذَا َع ضما عَْرَ مَْسُوم ؛ رَجَعَ في الَائِي ؛ أن الاميتاع قر 
ليع ون ميغ ينانا له نيجع في ضف ؛ أن لَه يز جع في كلها 
كد في يِضْبهًا بالطريق الأوكن: 

َالَ: وَإِنْ وَهَبَ مِبَةٌ ِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مه ؛ ثلا رُجُوعَ فيه ؛ لله ا: 
سي شاي ليا #6 )بي 

قال: إن كانت الهبةٌ ثوبًاء فصبغه أصفرٌء أو أحمرّء أو خاطه ؛ الْقَطَع حل 
الرجوع ؛ لأن هذه زيادةٌ منّصلدٌ» وإن تَطّعهء ولم يَخطه كان له أن َع فيه؛ لأن 
القطع يُوحِبُ نقصانًا في الغوب» والنقصانٌ لا يَمْتَعُ الرجوع» . 

وقال أيضًا في «الكافي): (رَجِلٌ وهب لرَجُلٍ أرضًا » فبنئ فيها المَؤْهُوبٌ له 
بناءً » ثم أراد الوَاهِبُ الرجوعَ » فخاصّمه إلى القاضي » فقال له القاضي: ليس لك 
أن كَْجِعَ فيهاء ثم هدّمها المَؤْهُوبٌ له ؛ كان للواهبٍ أَنْ يَرْجِعَ فيها)(©. 

قال شيخ الإسلام علاء الدّين الْأَسْبنِجَابِيُ [00/0:دام]: (يريدٌ به: أن قولّ 
القاضي لم يَقَمْ قضاءً حتّى لا يُنْقَضَ» وإنما وقّع فنوئ ؛ بناءً على مانع » فإذا زال 
سا 

قولة؛ (كَال: وَإذَا بَاعَ نصِفَهًا 2 مَقَسُوم ؛ رَجَعَّ في الْبَاقِي) » أي: قال 
في «الجامع الصغير)("©2» يعني: إذا باع المَؤْهُوبُ له نصفٌ الأرضص التي هي هبه 
غيرٌ مقسوم؛ رجمٌ الوَاحِبُ فيما بي ؛ لأن المانعَ عن الرججوع ونيد في اليكقن» 
بيع بده وأن كان لم ِ شين منها أصاا ؛ كان له الرجوعٌ في التصفب أيضًا؛ 
لأنه لما نبت حنٌ الرجوع في الكل ؛ كان له الرجوعٌ في البعض بالطريتي الأول . 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ وَهَبَ مِبَةٌ لي رَحِمِ مَحْرَم مِنْهُ؛ فَلَا رُجُوعَ فِيهًا) » أي: قال 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [1074/3]. 
)2( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/475] ٠‏ 


ذو دب ترجو ف الفبة 4# 14 


#وخيت قد برشاو - ع2 + 2 م 2 
ود كلت الهّة لذي رَحِمٍ مُحَرّمٍ لم يَرْجِعْ فياه ؛ وَلِأنَ المَقصٌود د فِيّهَا صلة 
رَحِمِ وَقَدْ حَصَلَّ , وَكَذَلِكَ اوقب دلرو وق ن لحَر؛ أن المقُصُود فِيْهَا 
فصَلَه كما في الَرََةء وَإنَمَا ينظ إلَى هَدا المَمْسُود وَهْتَ العَقْوء حَبّى كر 

شي لل و 5 


ل 2 سس | عد 


موجه يَعِدَ مَاوَهَك لها قَلَهُ الوّجُوعٌ » وَل أَبَانَهَاِ بَعْدَ مَا وَهَبَ قَلَا جوع . 


والأصلٌ فيه: ما رَوَيْنَا قبل هذا عن عُمَرَ و قال: «ومَنُ وَهَب هيه ِصِلَة 
جم َو عل وَجِْ صَدَهَوِ نه لآير جع ًا(" ولأن المقصود قد حَصَلّ ؛ وهو 
قمر ندري دي مومعلل اوم يول ء وقد يتا ذلك 
تمَنّكه بالحديث » وجوابّه عند قوله: (وَإِنَّ وَهَبَ ه هبد لأَجت ؛ قلَهُ دجُو ع فِييَا) ٠‏ 

ملم (وَكَتَلِكٌ عا وَعَي عد الور جَيْنِ لِْدكَرِ)ء هذا لفظ القُدُورِيّ في 
«مختصره76” . أي: لا رجوعَ قيما وهب أحذهما لاحم لِمَا رَوَئ محمد بن 
الحسن عن إبراهيم في كناب «الآثار» قال: «الرَّوْجُ وَالْمََْةُ بم را توي يمنا 
ف لقاو قلس 318 يَرْجِع فيه)0 ولآن ييتهما وصْلة يب يَحِبٌ استدامئّها» 
قتع الهبةٌ» لاستدامة الوْضْلةَء كَالهبة من القريب» فلا يَنْبِتُ 8خ بوني 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسْيجَابيٌ في شرح الكافي»: (وعن إبراهيمَ 

في لرَّجُلٍ هب لامرأيه» أذ لبعض واليه» وقد أدرّك وهو في عياله: أن ذلك جائرٌ 
إذا أعلمه ون لم يقيغرة ».ولا تقول بده بل ب يشرط القبضن . 

وعند ابن أبي َبْلَى: إذا كان الابنُ الكبيرٌ في عياله ؛ صار إعلامُه بمنزلة 


ء]١؟ه/ص[ يتظرة «مختصر القُدُورِيٌ)‎ )١( 


0ن( هضئ تخريجه - 1 
(؟) ينظر: «مختصر القدُورِي» [ص/15؟1]. 
(1) هضئ تخريجه . 


83 ل 7 7 تت 11 ا كلمي 12 


َالَّ: وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ للُوَاهِبٍ: خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هبد هيتك, أو بَدَلًا 
عَنْهَاء أَوْ في مُمَابَلتَهَاء » فَقَبَضَهُ روه يق الإكريء لكر اللفصره 


وو 2 


وَهَذْهِ العبَارَات ُوَدّي مَعْتَى وَاحِذًا . 
ايها غلاية البيان ١#‏ 
القبض [5/4/1:] » كما لو وهب لابنه الصغير. 

ولنا: أن الكبيرٌ له يد على ماله ونفيسه» فما لم يَقَعْ في يِه لا يَُذّ قابضّاء 
والقبِغنٌ شرْطٌ في الهبة بالحديث» بخلافف يد الصغير ؛ لأن يدّه قاصرةٌ» 5 
لتَّرْحٌ يدَ الأب مقامٌ يده» فاْمقِيَ بالإعلام مه لا ههناء وكذلك الزوجة 0 
قَيِضُها ؛ٍ لأن لها يدا معتبرة» . 

وقال في «شرح الكافي): (رَجِلٌ وهّب لامرأةٍ هِبةَ » ثم تزوّجها ؛ فله أن يَرْجعّ 
فيها؛ لأنه لم يَقَعْ مجازاةً ولا صلةٌ حالةً الهبة؛ وإِنْ وهب لها هِبةَ» ثم أباتها؛ لم 
يَكُنْ له أَنْيَرْجِمّ فيها ؛ لأنه حَصَلَ المقصودٌ بهذه الهبة» وهو تحقيقٌ الصلة حال 
وقوعهاء فَبَطَلَ حق الرجوع». 

قوله: (َالَ: وَإِذا قَالَ الْمَْمُوبُ لَه لِلْوَاهِبٍ: خُذ هَذَا عِوَضًا عَنْ هبتك: أَوْ 
بدا عنقا آذ في مالا مص لواحب سق الشجوع)» أي: قال القُُورا 
فى امختصره)(2 
في محتصره . 

قال الشيح أبو الحسن الكَرْخِيُ في «مختصره): «وإذا ومّب رَجِلُ لرَجُلٍ 
شينًّاء فعوّض المَوْهُوبُ له من هبته» فقال: هذا عِوَضٌ من هبتك » أوْ قال: نحَلتّك 

78 8 7 نا 1 0 

[1/ةلاوام] هذا عن هبتك » أو كافأتك » أو جارَيتك » أو أتنتك » أو هذا بدل هبتك » 

أوْ قال: تصدفتٌ عليك بهذا بدلا ون حبك أ الحله + أز مر فقال؛ 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِي) [ص/0؟1]. 


«ا باب الرجوع في الطبة + كل 


وَإنْ عَوَّضَّهُ أَجَِْيٌ عَنِ الْمَؤْهُوبٍ لَه مُتبرَعَا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعوَضَ؛ 
بطل الرُجُوع : أن العوَعن لاقل الع تالش كَبَدَلِ الخُلّع 
وَالصّلح . 
لمطغخ ل ل ل ل لل هه غايةالبيان 8 
هذا عوَضٌ بين هبك » فإن هذا عِوَضٌ في هذه الوجوه كلها إذا سلَّمه لض وقبِضَ 
صعّ» والعوّضن جِبَةٌ يَصِح ؛ بما تصِح به الهبةٌ» ويبطُلُ بما بطل به الهبةٌ عند 
أصحاينا»(© . إلى هنا لقْظ الكَرْخِي نفك . 


وذلك لأن هذه الألفاظ عَلهائِدل على الوكافاق. فحضل 'مقصوة الوَاه» 
فانقطع الرجوعٌ » وكذلك لا يَُوُ ِهب له أن بجع في لضي ؛ لأنه حصّل 
له مقصوده ين العوّض » وهو تاد ِلك في الهبةٍ بسقوطٍ حقٌّ الرجوع 3 
فكما لم يَجُرْ رجوعٌ الوَاهبٍ بعد حصول مقصوده م من الهبة؛ لم يَجْرْ رجوع 
التتري ل قاب سحل تبر واوة التو . 


قوله: (َإِنْ عوَصَهُ اج عن الْموهُوبٍ له مك < تسن الواق العوقنت؛ 
بَطَلَ الرُجُوعَ) . هذا لعل القَدُورِيّ في ا 


قال الشيح أبو الحسن الكَرْخِيٌ في «مختصره): : الو عَوَضَ رَجِلّ أجنبي عن 
المَؤْهُوب له الوَاهِبَ عن هبتِه» وقِبضَ العوَّضَ ؛ لم يَكُنْ للوَاهِبٍ أنْ يَرْجِعَ في 
هبته ) سواء عوّضه بأمْر المَؤهُوب لهء أو بغير أَمْرِه ولا للمُعَوّضٍ أيضًا أن يَرْجِعَ 
في العوّضٍ على الوَاهِبٍ» ولا على المَؤْهُوبٍ)(". 

وقال شمس الأئمَّة البَتْهَقَئُ في «الكفاية): «ولا يَرْجِمٌ على المَؤْهُوب [ل]ف 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف/حبس]. 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/5١١].‏ 


(7) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/05”] ٠‏ 
(4:) ها بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن4),‏ و(ما» و((لج1» والغ)؛ ولاس0). 


184 كتاب الهبة #* 
9 غاية البيان 4# 

إلا إذا قال: عَوََضْ عني على أني ضامنٌ) . 

اعلم: أن الأجنبيٌَ إذا عَوَضَ وقبضه الوَاجِبُ ؛ لا يَصِح الرجوعٌ أصلًا . 

ما رجو الوَاهِب: فلأنه حَصَلَ مقصوده» ولأن العوّضَ لإسقاط الحنٌ» 
فص اشتراطه على الأجنبيٌ» كبدلٍ الل والصّلْحٍ عن إنكار» والصّلْحٍ عن عيب 

في المبيع ٠‏ 

32 كا ء ؟. ده ل و« 

وأا رجوعٌ المُمَوْضٍ على شريكه: أو على المَْهُوبٍ له ؛ فلانه مع بإسقاط 
الح » إلا إذا قال شريكه: : علئ أني ضامرٌ0©. 

مآ إذا كان بغير إِذْيه فظاهرٌ.ء وكذلك إذا كان بِإِذْيْهِ ؛ لآن التَموَيِضق لين 
بواجب عليه ؛ لأنه مُحَيد ب بينَ أن يُعَوَضَه( '؛ وبِينَ أنْ يَرْدّ الهبةَ عليه؛ فصار كما لو 
أتره بالتبوع غلرع إبسان تمرح ؛ لم يَكُنْ له حقٌ الرجوع عليه كذلك ههناء بخلاف 
ما إذا أمَره بقضاء ءِ الدَّيْنِ؛ لأن قضاء الدَيْنِ واجبٌ عليه» فإذا خلصه عن هذه العهدةٍ 
بأمره ؛ ثبت له حقٌ الرجوع . 

والفقةٌ فيه: أنه لَمّا أمَرَهِ بقضاءٍ الدَّْ يْنِ صار مُسْتقرضًا ذلك القدرٌ منه» مُوَكََا 
الصف إلى غيره؛ لأنَّ لو لم مَل كذلك ؛ يَصَوّرْ فراغٌ ذِمّتِه مما عليه ؛ 
لأن الذمّة لا تفرُع إلا بالقضاءٍ؛ ولا ب َقَعُ الفعل قضاءً [:/:م؛ض] إلا إذا انتقّل في 
المؤدّى إلى من عليه الدَيْنُ ولا حتئ إذا قبضَ رب الدَيْنِ وجَبَ للمديون عليه 
مل ما له عليه فيلتقيان قصاصّاء وهذا لا يُحَْاجُ إليه في الهبة؛ لأنه لا مَيْنَ على 
(1) يعني: إذا وهب شيئنًا لاثنين فعوّضَه أحدهماء ليس له أنْ يَرْجِعَ على شريكه بما عرّضه غيره؛ إلا 


إذا قال شريكه: عرض عني علئ أني ضامن. كذا جاء في حاشية: الجا ولام)ء ولاس), 
)2( لأنه متبرع . كذا جاء في حاشية: الج" وام ؛ وااس». 
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وَإِذا اسْتَحَقَّ نضْفٌ الهبّة ؛ رَجَعَ ينضف الْعوَض ؛ ؛ كه يُسََّْ لَهُ ما ُقَابلُ 
ل 


4 
ان 


وَإِنِ اسْتَحَنَّ ضف العِوّض لَمْ [0,] يَرْجِعْ فِي الهبّة إلا أَنْ يرد ما َتِيّ 


ثم مرجع . 
بببباسسسيبيبيبيبس سج هق غاية البيان #5 لل سس 


المَوْهُوتِ له حتى يَحْمَاجَ إلى فراغ ذِمّتِه بتقديرٍ الاستقراض » فافترّقا من هذا 
[الوجه](2. 

[-/4:ظ/م] والحاصلٌ: أن تعويضَ الأجنبيٌ على ثلاثة أوجد: فإِنْ لم يَكّنْ 
بأئر أو كان بأمر ولكن لم يود شرْطً الُّمانٍ: فلا رجوعَ » وإِنْ كان بأمرٍ وَوْجِدَ 
شرّْطٌ الضّمان: : ثبت له الرجوعٌ على المَؤْهُوبٍ له» كما في الأمر بهبة مبتدأةٍ إذا 
جد فيط اسان : 


قو : (َِدَااستحقَّ نف الْهبة؛ وَجَعَ ضف الْوَض) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ 
في ١مختصره)‏ , وتمامه فيه: «وإن استحَنّ نصفٌ العوّض لم يَرْجِعْ بنصفب الهبة 
لي مابوو ين اروم خا 01 

افلية أن الانتحقاق [كا إن وَكَم على الوبةك أن علين الموفى + وكل ولخد 
على وجْهيْنِ: ما إنْ وقّع علئ الجميع» أو على النصفيء فإنٍ استكيٌّ جميعَ 
العرّض ؛ كان للوَاِب أنْ يَرْجِعَ فيما وهب ؛ لأن الهبة بي بلا عوَضٍ » فصار كأنّ 
لم َكُنْ عوّصَه أصلا» وإن استحنّ جميع الهبة؛ كان لِلمَْهُوبٍ له نيجع بجميع 
عرض ؛ لعدم سلامة مقصوده من الِوّض » وهو تأكَدُ مله في الهبقٍ» هذا إذا كان 
بدل المُدْمَحيٌ قائما 


وده عون م رقم 2 ِ 
فإن كان هالكا يَفتَرِق الجوابٌ بينَ استحقاق العوض والهبة» فإِنٍ | ع 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)اء ولاج)؛ ولاغ4؛ وااس0. 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِيّ) [ص/9؟1]. 


١4 


وَقَالَ زكر يَرْجِعٌ بالتَضفب ؛ ايبارا بالعوّض الآخَرِ. 
وَلَمَا: ا ؛ إِذْ بالاسْتِحْقَاق ظَهَرَ 
وغ إلا مو ]0110 بوعل يد ؛ أنه ما أَسْقَطَ حَقّهُ في الرّجُوع إلا لِيسَلَمَ له كل 
العّض وَلَمْ يُسَلّْ له لك أن ينوه 
:3 غاية البيان 2 
العو والهبةٌ هالكةٌ ؛ لا يرْجِعُ علئ المَؤْهُوبٍ له أصلًا ؛ لأن هلالك الهَة مانغ من 
الرجوع » وإن اسل الوبةٌ والوَضُ هالك ؛ يرجم جم على الوَاهِبٍ بقيمة العوّض إن 


لم يكن له مل » وبوذله إن كان له دل ؛ لأنه لم يُسَلَّمْ له مقصوده و مِن العوّض » وهو 
تكد كه في الهبةٍ؛ لأنه قال حينَ عوّضَهُ : هذا عَوَضْ هِيِتِكَ » أؤ بدلٌ مِيتِكَ » فصار 


كالواهب إذا نصّ علئ العِوّض حالة الهبة. إلى هذا أشار شيخ الإسلام خُوَامر 
زَادّهِ؛ وفي تقريره بط . 


“عو ضع 


3 


َأمًا إذا اسح النصف من أحدهما: فإنٍ استُحِقّ نصف الهبة ؛ كان لِلمَؤْمُوبٍ 
له أنْ يَْجِعَ علئ الوَاحِبٍ بنصفب العوّض ؛ لأنه لم يُسَلَّْ له مقصوده من العوّض في 
هذا القدر» وهذا باتّهاق أصحاينا. 

نا إذا استّحِقّ نصف العرّض من يد الوَاهِبٍ ففيه اختلافٌ» قال علماوًنا 
الثلاثة الوَاهِبُ بالخيار: سا سد بع الهبة» وإن 
شاء أمسّك ما بقِيَ» ولم يَكَنْ له اليزج غان المزقرب هبشيو 

وقال رُفرٌ: يَرْجِعُ على المَؤْهُوبٍ له بنصفب الهبة» ويّمْسِكُ ما بقِيَ من 

وجهُ قولٍ زُفرٌ: أنه ثبَتَ بالتعويض مُعَاوَصَةٌ بين الهبة والعِوّض » ثم إذا اسَجُحل 
جز من الهبة ؛ يَرْجعٌ بقَدْرٍ ذلك من العِوّض على الوَاهِبٍء فكذا إذا استّحِنَّ جز 
من العوّض يَتْبَفِي أنْ يَرْجِعَ على المَؤْهُوبٍ له بِقَدْرٍ ذلك » كما لو استّحِقّ جزء ين 


و باب الرجوع في الهبة 4 للحلا 


قَالَّ: إن وَهَبَ دارا فمَوّصََهُمِنْ نضْفِهًا ؛ رَجَعَ الوَاهِبُ في النَضفِ الي 
لَم يُعَوّضْه ؛ لآن المَانِعَ حص التَضْفٌ . 
مط ل ل هي غاية البيان ١62‏ 
الْعَوَض المشروط رجّع بما في مقابّلته» فكذلك هنا 

ولنا: أنه لَمّا ظهّر الاستحقاقٌ في بعض العوّض » تتيّنَ أن العوض لم يَكُنْ إلا 
هذا القدرٌ» وقليلُ العوّض وكثيده سواء؛ لأن المُمائلة والمُجانسةً بينَ العوض والهبة 
ليست [/0.+رام] بشَرْط» فصار كأن العِوّض لم يَكُنْ إلا هذا القدرٌ من الابتداىء فلا 
يَرْجِعُ بشيءٍ في مقابلة المُسْتَحوٌ إلا أن للوَاجِبٍ الخيارٌ في أنْ يَرُدَ الباقي » ويَرْجعَ 

في الهبة؛ لأن المَؤْهُوب له غرّه 5 حينَ عَوّضْه لإسقاط الرجوع بشيءٍ لم يَسْلّمْ له. 

وليس كذلك إذا استّحِقّ جزة من الهبة» حيثٌ يَرْجِعٌ بقَدْرٍ ذلك مِنَّ العوّض ؛ 
مين لعانكرك وناج و ميخ الهنة» ولم يشل »مزج بكر الفاعس ولا 
يلد يدايا كر الوومن اي المتيه انكل وار نهدا مال يلاق لكر 


معي 


فلا جَرمَ يُوجِبُ استحقاقٌ جزءٍ من أحدهما الرجوعٌ [1//::] بعوّضه. 

قوله: (قال: وَِنْ وَعَبَ دَارَا قَعوَضَهُ مِنْ يفا رَجَعَ الْوَاهِبُ في انض 
الذي لَمْ ُعَوَّضْه) » أي: قال في «الجامع الصغير) . 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَة: [في](" رَجْلٍ ومّب 
لرَجُلٍ دارًا وقبضّها المَؤْهُوبُ له. فعوّضَه مِن نصفها عبدًا وقبضه فأراد الوَاجِبُ 
نيجع في نصف الدار الذي لم يُعوّضْ منه» قال: : له أن يَرْجِعّ في ذلك)20) ٠‏ إلئ 
هنا لظ محمد في أصل «الجامع الصغير» ؛ وذلك لأن الرجوعٌ ثابثٌ للوَاهِبٍ في 
كل وام من أجزاءٍ المَؤْهُوب» وإنما المائع منه العِوّضٌ» فإذا وُجِدّ المانمٌ في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من! (١ن),‏ ولام4)» و(لج2» وااغ4)» واالس). 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/9 49 ] ٠‏ 


541 كتاب المبة » 
قَالَ: وَلَايَصِحٌ الرّجُوعٌ إلا بتَراضِيهما ٠‏ أو بحم الحاكم ؛ لا نه تلك 
بَيْنّ الْعلَّمَاءِ » ار عو تحتفو وجاقه معز تمن هات كوتو اا 11 


البعض ؛ سقّط الرجوعٌ فيه دونَ غيره» كما لو وهّب عبِدَيْنِ فعَوّضه عن أحدهما. 

قولّه: (ثَالَ: وَلَايَصِحٌ الرّجُوعٌ إلا بتَراضِيهِماء أَوْ بِحُكم الْحَاكِم)؛ أي: قال 
00 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الَسْبئجَابيٌ في (اشرح مختصر الكافي): «وليس 
دن عق ا د د بامسا دوو وساي 
بالفسخ لعدم ولايته» وإنما تَتتٌ الولايةٌ للقاضي» فإذا فسّخه [القاضي]7") 
مع ء إلا أن جرايا على اقشع : » فيَْرَمُهما بتراضيهما. 

ون كانت الهِبةٌ عبداء فباعه المَؤْهُوبُ له أو أعتّقه قبل أن يَقْضِيَ القاضي 
للَاهبٍ جاز ما صتّع ؛ لأن امك ثاب له» فط به على هذه التصرّفات» ولا 
يَجُورُ شىةٌ مِن ذلك إن فعله بعدّما قضّى القاضي عليه بالردٌ قبلّ أَنْ يَرْد؛ لأن الهبة 
قد انفسكَتْ بِمّسْحَ القاضي» فزال المِلكُ عن الموهوب له إلى الواهبء فلم ينقد 
تصدّفه بعد ذلك . 

إن مات في يد المَؤْهُوبٍ له بعدّما قضّى القاضي بِنَقْضٍ الهبة قبل الرد؛ لم 
يَضْمَنْ؛ٍ لأن يده ليست يدا مُصَمّية» ولم يُخْدِتُ مَغتى تصيرٌ به اليد يدّ صَماٍ؛ 
حب لو مئعه ون القبض فهلكّتْ في يده ؛ قُلنا بوجوب الَّمانِ عليه». ! . إلى هنا لمْظ 
شيخ الإسلام المذكور. 


اعلم: أن [1/.اظام] الرجلّ إذا وهب لغيرٍ ذي مَحْرَمٍ منه ؛ كان له أن يَرْجِمٌ 


:]١؟9/ص[ ينظر: امختصر القُدُورِي»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(غ».‎ )١( 


1 
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عج ب جح رج 7 يليان 
هاا دمت اله ةبه ف وك الوب له ولم تقذ خيراء ولم يتف 
عندّنا خلافا للشافعيّ يهل ل ء وإذا ثبت له حقٌّ الرجوع ؛ فلا يَصِخ رجوعه إلا بقضاء 
أو تراض » ولكن ما المعنى في ذلك ؟ تكلّم المشايخٌ فيه. 

وجملةٌ الكلام فيه: : ما قال شيخ الإسلام [أبويكي]"" المعروف حواهة أ3 
في «مبسوطه) فقال: «من مشايخنا مَن قال: : إنما لم يَكُنْ للَاهبٍ أن يَرْجِع ين غير 
قضاء؛ ولا رض من المَؤْهُوبٍ له؛ لأن رجوعٌ الوَاهبٍ في الهبة مختلفٌ فيه ؛ عندّنا 


2: نوع‎ 
5 
١-0 


وعند الشَّافعيّ إ8م: : لا يَْجع» فشَعْفٌ حقّه في الرجوع بسبب الاختلافي» 
فلَمْ يَعْمَلْ بنفسه في إيجاب حُكيه - وهو القَسْحُ - ما لم ينم إليه قريئةٌ له أ في 
إيجاب الفسخ ليتقرّى به؛ فيفيدٌ حُكْمُه ؛ كالهبة لما صَعْفَ بسبب الترُع » ؛ لم يُقِدُ 
حُكْمُه وهو إيجابُ المِلّكِ» ما لم يَنْضَمّ م ليها قرينةٌ له أن في إيجاب الِلّكِ » حتّى 
يتقرّى [به]”" » وهو القبضْ» فكذلك هذا. 

ولكن قالوا: هذا يُمْكِلُ بالأمة إذا كانت تحت حر فعتقّث ؛ كان لها أن تَخْتَارَ 
نفها ين غير قضاء ولا رضاء وقد اختلقُوا في ثبوتٍ الخيار لها في هذه الحالٍ» 
فإن عندّنا لها الخيارٌ. ٠‏ وعند الشّافعِيٌ: : لا خيارَ لها" , . ثم لم يَحْتَجْ هذا الخيارٌ إلى 
قرينة 3 أخرئ لِيعْمَلٌ هذا الخيارٌ عمل في إيجاب المح على قولنا. 

وكذلك إذا تصَدّق على فقير» فقَبلَ اليم إل ليه إذا رجّع صحَّ رجوعه مِن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من! (ن), ولام)؛ و(اج)» و(غ4)؛ ولاس»), 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) ؛ و(ام)» ولاج2)» ولاغ)؛ وااس). 

(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [01/8]) و«الوسيط في المذهب» للغزالي [174/0]: واروضة 
الطالبين» للنووي [/197/10]: 


لعل 


لبماس ا س9 قاية الثيان ## سس 7ب سمت 
غيرٍ قضاء » ولا رضًا على قولٍ [مَن يَقُولَ]" بعبوتٍ حقٌّ الرجوع له؛ وثبوث حل 
الرجوع في هذه الحالة مختلفٌ فيه» وهذا لأن القضاء ذ في المُجْعَهَدٍ إنما يشرط 
يبت بالاتّفاق » لا ليْيِتَ حُكْمّه على قولٍ [8/هم؛ظ] 5-2000 

ومن مشايخنا مَن قال: إنما لم يَكُنْ للواهب أَنْ يرْجِعَ في الهبة من غير قضاءٍ 
ولا رض لأن المَؤْمُوبَ له ملّكَ الهبةً بالقبض رقبة وتصرّفًا» واليلك مت ثبت 
لأحدٍ المتعاقِديْنِ رقبةٌ وتصرٌفًاء وَتبتَ للآحَرٍ حقّ المَسْخْ لفواتِ مقصودٍ من مقاصد 
العقد؛ لاي الح ين غير قضاءٍ ولا رضّاء كما في الردٌ بالعيب بعد القبضي ؛ 
كاين لمخياز الزليو م عميةا يكثرة بالمستويحة القيضي > وذ مال بالتيمره 
رقبةً وتصدّفًا ؛ لأنا احترّرْنا عنه بقولنا : وَتَبَتَّ للآحَرٍ حقٌ القَسْحَ لفوَاتِ مقصود مِن 
مقاصدٍ العقد ؛ لأن خيارٌ الرّؤْية ما ثبَتَ لفواتِ مقصود مِن مقاصد العقد وإِنْ ملك 
بالقبض رقبةٌ وتصرّفاء لأنا احترزْنا”" عنه بقولنا: وَكيتَ بَتَ للآخرٍ حقٌّ الفسخ لفواتٍ 
مقصود من مقاصد العقدٍ ؛ بدليلٍ [:11دام] أنه كان له حقٌ القَسْخ وإِنْ سَلِم له جميمٌ 
المقاصدٍ من سلامة اليم » فكان بمنزلة من له خيارٌ الشرط يَثفدُ بالفسخ ؛ لأنه 
َم يَثيِثْ ني له هذا الخياٌ؛ لفواتٍ مقصودٍ من مقاصلدٍ العقل» فإنه مع سلامةٍ جميع 
المقاصد يَثْيْتٌ تلع الاح يرغي 

نأا حق الرجوع للوَاهِبٍ: : فإنما يَنْْتْ لفواتِ مقصودٍ من مقاصد هذا العقدء 
وهو العوّضْ بعدّما ثبت المِلّكُ للعَؤْمُوبٍ له رقبةً وتصدّقاء فكان بمنزلة خيارٍ 
العيب للحُشْتَرِي بعد القبض ٠‏ 

ومنهم من قال: بأن الوَاهبَ في الرجوع مستّؤفي بدلّ حقّه بعد وقوع المِلْكِ 


)0( ها بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » ولام ؛ ولاج ؛ ولاغ)؛ ولاس), 
)2( وقع بالأصل: «أخبرنا) . والمغبت من: «ان1» وم ؛ وااج2» واغ1؛ ولاس). 


١و‎ 
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للمَرْهُوبٍ له رقبةَ وتصرّقًا لاعينَ حقّه» وَاسْتِقَاءُ بدل الحقٌّ مِن حيث القَسْخْ بعدّما 
َم المِلّكُ للعاقدٍ رقبةٌ وتصرّفًاء لا يَكُونُ إلا بقضاءء أو رض كما في الردٌ بالعيب. 
وإنما قُلنا: إنه مسكَؤْفٍ بدلٌ حقّه ؛ لأن حي الوَاهِبٍ في العوّض» إلا أن الشّرْعَ 

5 لّ حقّه ين العوّض إلى المَّْح مَى لَمْ يمْصُلُ له العوّضُ من جهة المَوْهُوبٍ له» 
حتئ يِصِلّ إلى رأس مالهء كما جعّل للمُشئرِي حي لخ بالردٌ بالعيب متى لَمْ 
يمْصّل له مقصوده» وهو سلامةٌ المبيع عن العيب ؛ ليصلّ إلى رأس ماله» فكان 
الممْترِي بالفسخ مستؤفيًا بدلّ حقّه » لأ عينَ حقّه » فكذلك الوَاحِبٌ . 

وَاشعماء دل الحنٌّ لا يَصِحّ إلا بقضاءٍ» أَوْ رض ؛ كصاحب الدَيْنِ إذا أراد 
أن يَأحُدَ َه ين جدس آخرٌ من مال المديون ؛ لا يمْلِكُ إلا بقضاء أوْ رضّاء فكذلك 
هذاء بخلافي خيار الريةِ وخيار الشرط» فإ مّن له الخيارٌ يتمد بالفس وين غير 
قضاءِ ولا رضنا »السو نوين حل لين وله لاه )بكي ييدتْ هذا الخياد 
لفوات مقصودٍ مِن مقاصدٍ العقد» فإنه يت له الخيارٌ مع سلامة جميع المقاصدٍ. 

وإذا لم يكن مقروةا يدلا عن حراس متصرو من بنقاصيٍ العقم تان القع 
اسْتِيقَاء عين الحقٌّ ؛ لا بدلٌ الحقّء واسْتِيقَاءٌ عين الحقّ صحيحٌ من غير قضاء ولا 
رفيا ؛ كصاحب الدّيْنِ إذا استوفى جنس حقّه ين الدَّيْنِ ؛ يَصِح ين غير قضاءٍ ولا 
رضّاء والباقي يُعْلَمُ في «مبسوط خُوَاهَرْ رَاد) . 

قوله: (وَفِي آضْلِه وَهَاءُ) » هكذا وقّع استعمالٌ الفقهاء ولكنّه ليس بصحيح . 

قال صاحبٌ «المغرب): «الوّمَاء: الم حخظاً ؛ والصوابٌ: الوَهْمُ)27. 
والضميرٌ في (أَضْلِه) , راجمٌ إلى الرجوع . 
)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [؟/70؟] ٠‏ 
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وَفي حُصُولٍ المَقُصُود وَعَدَمِهِ حَمَاء» قا بُدَّ مِنَ المَصْلٍ بالرّضًا اه 
نغ كلذ يه ع الما كل للقار ل بردت لق : ا 


يام ملك فِيْهء وَكَذَا إَِا هَلَْكَ فِي يده بَعْدَ القَصَاءءٍ لِأَنَ أَوَلَ اقيض 
7 2 31 2» ا اس 


مَضْمُونء وَعَذَا دَوَامٌ عَلَيِْ إلا أَنْ يَمَْعَهُ بَعْدَ طلَبه؛ أنه عَدَى » قإِذَا رَجَعَ 
بِالقَصَاءِ أَوْ بالترَاضِي يَكُونُ 0 الأَضل حَتَّى لا يَشْترِط كنض الوَاهِبٍ 
يَصِحّ في الشَائِ؛ لِأنَ اعفد و وَقَعَ ج ا مُوجبا حَنَّ الدشخ ؛ كَكَانَ بالخ 
مُسْمَوْفًِا حَفًا تابن لَهُ قب له مَيظْهَرٌ عَلَى الإطلاقي» بخاف الرّد بالْمَيبٍ بَعْدَ اقيض ؛ 
كاتا د كط اا 1 0 1 12117 

قوله: (وَفِي حُصُولٍ الْمَقْصُودِ وَعَدَمِهِ حَفَاءُ) ؛ يعني: إن كان مقصودٌ الوَاِتٍ 
من الهبة التودّدٌ والتتحيّبُ ؛ فلا رجوعَ لحصول المقصودء وإِنْ كان مقصوذه العوَضَ 
[/«ظام] الماليّ فلا رجوع لعدم المقصودء وفي الحصولٍ خفاء» فلا بُدَّ من 
القضاءٍ أو الرضا. 

7 د اسار 5 5 

قوله: (كَيَظْهَرُ) » أي: القَسْحْ. 

قوله: (بخِلاف الرَّدُ بِالْمَيب) » ٠‏ يَنَصلٌ بقوله: (فَِذَا رَجَعَ بِالْقَضَاء 1 
ِالتَرَاضِي ؛ ديكو كنا ين الْأصْلٍ)+ يمي :أذ الرجوع فح ين الأصلوء وار 
[التلاغو] بالعيب .ليس يتخ .من الأصلة لأن حنٌّ المُمْكَرِي في سلامة المبيع) 
فإذا لم يَسْلَمْ فحيتئل يَعبْتُ له حنٌ الخ . 

وفائدثه: أن التبيع إذا رد بعد القبض بقضاء اء قاض ير البائم على بائعه» وإ 

عار 


0 
كان بغيرٍ قضاء لا يَرّدُ على بائِعه. 5 5107 1 5000 و 
كك انا 6 كل م 


وفي الهبةٍ إذا زد على الوَاهِتٍ بقضاءٍِ ري الوَاهبٌ بالعيبٍ 
على بائعه» ألا تَرَى إلى ما ذكّر الشبخٌ | بو الحسن الكَرِْيٌ في كتاب البيوع 
من «مختصره» في باب ما يَمْتَعٌ الرجوع بالأرش : «وإذا أخرّج المُشْتَرِي السلعة 
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+23 غاية البيان -8» 
من ملكه » ثم فسخ املك فيه بعيبٍ بقضاءٍ قاض » أوْ بغيرٍ قضاء قاض قبل القبض ؛ 
كان المُسْتَرِي في ذلك بمنزلة مَن لم يَبِعْ ٠‏ 
وَإِنَّ كان بعد القبض كان كذلك إذا كان بقضاء » ولا يَدُدٌ إذا كان بغير قضاءِ » 
ولا يَرْجِعٌ برش أيضّاء وإِنْ رُدَّتْ بخيار رُؤية أو خيار المُشْئَرِي قبل القبض » 
بعد القبض ؛ عاد الأمرٌ إلى المُمْتَرِي» كأنه ف يرج ذلك عن وليه + يكذلك إن 
وَعب ذلك + كم رجع افيه بقضاوء أو بخير قضداع» عي الروايةٌ المشهورةٌ» ]لون شا 
لف الكرِْي» وذلك لأنَّ الردٌ بالعيب قبل القبض فش من الأصل في حٌ الكل ؛ 
ولق لالظ مهنا ا جما امد 0 


والفقة فيه: أن قبل القبض له أنْ يَمْتَيعَ 5 من القبض » كا هذا برت دم 
0 بن لبض» وول ادن عق طهر ال في حي لوهذ لا يوق 


آنا بعد القبض: فمُوجِتُ العقدٍ قد تنامّى في المقبوضء إِلَّا أن حقّه في 
صفة السلامة قائئٌ» فإذا لم يَسْلَمْ بت له حي الَسْح » فجاء ِن هذا أن حٌّ الَخْ 
في باب العيب ما ثبت أصلا ؛ لأن الصفقةً تمّتْ وتنامث بالقبض » وإنما ثبَتَ لغيره 
وهو استدراكُ الحنّ في صفة السلامة. 

إن حصّل النَسْحُ بقضاء القاضي ؛ ظهّر أئرُّه في حقٌّ الكل ؛ لأنه ثبَتَ بولاية 
عامّة » وإنْ كان بتراضيهما ظهر أثرٌ الخ في حقّهما خاصّةٌ» وهذا بخلافي الرة 
بخيار الذي وخيار الشرطر» إل يعون شنا مي حي الكل ؛ لأن مه في اللخ 

ثِتَ أصك ؛ لأنَّ الجهالة بالوصفب حال عدم [اتماوام] الي لَب وضف اللزوم 
عند العف وأديت ل حل الخ , وكذلك خيارٌ الشرطء وإذا كان الخيل حم له 
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كان بالفسخ مستَؤفِيًا ما كان حمًا له» وولايةٌ اسْتِيقَاءِ الح تَْبْتُ على سبيل العموم, 
ولهذا لا يتوق على قضاءٍ القاضي . 

فإذا تبَتَ هذا تَقُولٌ: إذا رُدَّ قبلَ القبض ؛ كان له أَنْ يَرُدّ على البائع » فإِنْ كان 
بعد القبض بقضاء؛ فهو كذلك» وبغيرٍ قضاءٍ لم يَرْدّه ولم يَرْجِعْ بالتقْصَانِء وإن 
رُدَّ عليه بخيار رُؤْية أو شَّرْطِ ؛ رد على البائع ٠‏ 

ون وهبها وسَلّم » ثم رجّع في الهبة بقضاءء أوْ بغير قضاءٍ؛ فله أَنْ يَرُدّهاء 
وبي د لين نا قا حصالا ين اومن 

وعند رُقرٌ: : يَختَلفٌ الحّكُمُ بالقضاء وغير القضاء[© ''. كذا في (ا يضاح) وغيره ٠‏ 

قال شيخ الإسلام علا م «شرح الكافي») : ارج وَهت 


. 
لَجْلٍ هِبة» وقبضّها المَوْهُوبُ له» ثم وهبها المؤْهُوبٌُ له لآخرّء وسَلّمها إليهء ثم 


جم فيهاء أو ركّمَا عليه الآحَرٌ؛ َلَْاهبٍ الأول أن يَرْجِعَ فيهاء وقال زُفُ: إن كان 
الرجوعٌ بقَهَاء القاضي ؟ كان للأوَلٍ أن يَرَجِعَّ فيها» ون كان بغير قضاءٍ لم يَكَنَ له 


حل الرجوع». 


وقال شيخ الإسلام [المعروف](" بِخْوَامَرْ وَّادَه: «وكذلك إِنْ كان الوَاهِبُ 
اشترئ ين غيره ورجّع فيها برضا المَؤْهُوبٍ» ثم وجّد به عيبًا ؛ كان عند البائع ؛ 
فإنه يد على [:/:0:ظ] بائعه عندّنا: وعند ور لايدة. 1 
وج قولٍ رُفرَ: أن الرجوع في الهبة فح يتوقّفٌ على القضاء أو الرّضاء 
فقي علدا جليذا في بق الاالط» ما في لزه بغيار انيب »:بخلافي الره بغار 


(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/105] ٠‏ 
(١‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و(م)» واج)ء واغ24» وااس). 
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أن الحُنّ هناك في وَضْفبٍ السَّكَامَةِ لا فِي المَسْخْ فَافَْرقَا. 
غاية البيان » 
الدؤْية وخيار الشرط فإنه فسْحٌ ؛ لأنه لا يتَوقّف علئ القضاء أو الرّضاء 

ولنا: أن الوَاهِبٌ بالرجوع يَسْعَوْفِي بدلّ حقّه ين وجهء وعينَ حقّه ين وجه. 

م الأوّلُ: فباعتبار النظر إلى مقصود الوَاهبٍ من هته للأجنبيٌ » وهو العوَضُ 
الماليٌ » قار للش يدل جمد : 

وما" انعاتن: :فلن الموضة ليس يحتقوض عليه فى الحقد دو لهو فاك 

ولهذا لم يَكَنْ له المطالبةٌ بالعوّض » فاعتبرٌنا القَسْحَّ بدلّ الحقّ في حقٌّ 
الاب ؛ لا عي الحن» حت لم يلك الرجوم إلا بالقضاء أو الا .- كما في 
الردٌ [+/:م:ظام] بالعيب بعد القبض - وعينّ الحنٌّ في حقٌّ الثالث لا بدلّ الحقٌّ؛ 
كما في خيار الشرط ييار لوي عملا بالدليكين بِقَدْرٍ الإمكان. 


ولَمّا كان الرجوعٌ فسْخًا في حنٌّ الثالث: كان الرجوع بالقضاءٍ أو الرّضا 
سواء؛ لأنه ثبتَ القَسْحُ في حقٌّ الثالث» وإنما أظهّرنا شَّمَه عين الحنٌّ في حقٌّ 
الثالث عمَلا بالشبَْنٍ ؛ لأنا لو اعتيزنا به البدلِ في حقٌّ العالث - لكون العوّض 
حر الواهب باغتبارٍ مقصووه» ولا وقوق للثالث عل مقصوده - لكان اعتباره في 
حو الوَاحِبٍ أ و ْلَّى ؛ لأنه واقفٌ على مقصوده» فيتعذرٌ العمل بالشبهَيْنٍ حيئئذ . 

فلا جَرَمَ أظهَزنا ؟ِّ َه البدل في حقٌّ الوَاهِبٍ ؛ لأنه أعلمٌ بمقصوده» َه عين 
الحقٌّ في حقٌّ العالثٍ ؛ ؛ لأن التنصيصٌ لم برد على الموّض » وذلك أئرٌ ظاهر يَف عليه 
الثالثُ). إلى هذا أشار سُوَامَرْ زَادَّه في (مبسوطه)» ولكنْ في تقريره ول بخاضله 


هذا. 


قوله: (تَافْتَرقَ)» أي: افترق الرجوعٌ في الهبة بالتراضي » والردٌ بالعيب بعد 


0> 
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قال: ا ا 0 


كك ؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبٍ بَِيْءٍ ؛ لِأنَهُ عَْدُ تبرّع فلا َس يكحن فئِد الصَلامة وهو 
وو لز ابيا جه 


القبض بالتراضي ؛ لأن الرجوع فح ِن الأصل ‏ والردٌ بالعيب ليس بقح ين 
الأصلٍ ؛ لأنّ سلامة المبيع هو الأصلٌ » آذآ لم يَسْلَمْ تبت حقٌ الفح . 

قوله: (كالَ: وَإِا لفت الْعَين لْمَؤهُوبَة وَاستَحَّها مسحي ؛ وضَمَنَالْمَْهُوبَ 
ه؛ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبٍ بِقَيٍْ) : أي: قال القَدُورِي في «مختصره)7" 
لم يُعَوّضْهُ فإذا كان كَمَهَ عَوَض؛ م د 
المُسْتَحقٌّ مِن الهبة إذا استّحِقّ البعضٌ » وقد مر بيانة 

وإنما لم يكن له الرجوع قيما:إذأ لم يُعَوْضْهُ؛ لأن الهبة 1 وَالصَمانُ 
يَافِيهِء ولأنَّ الرجوعَ إنما يَكْيْتُ إذا غرّه والعْرُورٌ إنما يَْْث في عَقّدٍ فيه بدل 
كاي أ تبصن لداع كَلوَ» أو في الأمر التصرافي في شي بيه إلى 
شيعه يلل أوجترله: اهُدِمْ هذا الحائطً فإنه لي » ولم يُوجَدْ شيءٌ من ذلك ٠‏ فلم 

2 كل قرعو '©. كذا في (شرح الأقطع). 

وقال الأسَْرُوشَنيئ في الفصلٍ السابع من «فصوله): «والمُسْتَعِيرٌ إذا هلكت 
الولو يكم المشارول ازيف وكاو بين الو 
صَمِنء ولو هلكّت الذَّبَّهٌ في يد المُرْتّهنِ» أ و المُودع» أو المُسْتَأَجِرء ثم استع نا 
رجلٌ بالبينة» وأحَذ القيمة منه؛ كان له أن يَرْعَ [:001؟را»] على الراهنٍ أو المُوع » أو 
المُؤْجِرِ). 

ثم قال في «الفصول): «ورأيتُ في امختصر العصام)(: لو وهب ما غصب 


» وهذا إذا 


.]١؟ه/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ)‎ )١( 
(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/44].‎ 
إفرف مختصر العصام: : هو «مختصر كتاب الأصل/ لمحمد بن الحسن الشيباني»؛ لأبي عِضْمة عِصّام بن‎ 
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عَيْرُ عَايِلٍ لَه والفُرُورُ في ضِمْن عَفْدٍ الْمُعَاوَضَةٍ سَبَبُ الرّجُوع' لا في غَيْرِهِ. 

قَالَ: وَإِذَا وَهَبَ بشَرْطٍ الْمِوَض ؛ اْمُبرَ النَقَائْضُ في الْعِوَضَيْنِ » وَتَبطلٌ 
بالشّبُوع ؛ َه هِبَهٌ اْتَدَاءُ قَِنْ تَقَابَضَا صَمَّ العَقْدُ وَصَارَ في حك البع يُرَدُ 
اليب وَجْيَارٍ الرُؤْيَة وَيسْتَحَقٌ فِبِهِ الشفْعَة ؛ أنه بيع انتَاء . ١‏ 
مستتو 'لفاية | ليان :07 
أزباع ازنستق أو اجز أرقن أو أؤق أ اعار نهلك ؛ صَمنوا قيمئّه» ولا يَرْجِعٌ 
المَؤْهُوبُ لوه والمتضوق علية: والتتقية ماه صَيُِوا على الكَاصِبٍء ويَزجع 
هم والمُودعٌ وَالمرْتَهِنُ بالقيمة عليه » ويزجع م المُشْئَرِي بالنّمنٍ عليه» ولا 
يَْجِعُ السَّارِقُ من الكَاصِبٍ» ولا غَاضِبٍ القَاصِبٍ. 


قوله: (والعْرُورٌ في ضِمْنِ عَقْدِ الْمُعَاوَصَةٍ سَبَبُ عب الاجوج» لاي يرع غبه 
ندا لأن المُودعَ يَرْجِعٌ مم أن عَقْدَ المُعَاوَصَةِ لم يُوجَدْء وكذا في صورة هَدْمِ 
الحائط [/407ى] » وقد مَرَّ [ذلك]0" آنقًا. 


قوله: (كَالَ: وَإذَا وَهَبَ بِشَرْطٍ الْعوَض ؛ امبر التَّقايُضُ فِي الْهِوَضَيْنِ) » أي 
قال القَدُورِيٌ في «(مختصره) . . وتمامه فيه: «فإن قافنا مح العقدٌ» 0 
خْكم المي رد بالعيب » وخيار الؤْية» وُسْتَحَقٌ فيه الشْفْعَة96). 


وقال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِييُ في امختصره) : «وإذا كانت الهبةٌ على شَّرْ شَرْط 


عِرَضٍ ؛ فقال: : أهبٌ لك هذا العبدَ على أنْ ُحَوّصَنِي هذا الغوب ؛ جاز ذلك ؛ ولكلّ 
واحدٍ منهما أنْ يَرْجِعَ في سِلْمَيِهِ ما لم يُوجَدٍ القبضُ في السلعتَينٍ جميعا. 


يوسف بن مَيمون بن قُدَامَة البلْحِيٌ . وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(1) علق عليه العينئ بقوله: لقائل أن يقول: رجوع المودع بما ضمنه؛ لكونه عاملا للمودع لا للغرور 
كما ذكرناه. ينظر: «البناية شرح الهداية» [ ٠ ]1١ 4/1١‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» وام)» ولاغ»)»؛ واس»)١‏ 

(5) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/ه١١] ٠‏ 


نه ١‏ © كتاب الهبة © 


َقَالَ كر والَّافِِيَ: هُوَبَيْعٌ ادا وَاْتهَا؛ لِأَن فيه مختى البيع وَهُوَ التمِيا 
ِعوّض ء وَالعبرَة في العُقُودِ لِلْمَعَانِي» وَلِهَذَا كَانَ بَبْعُ اعد مِنْ تَفْسِه إِعَْاقًا. 


د غاية البيان 0 


فإِنْ قيض أحدّهما ولم يفيض الآحَرُّء فكذلك لكل واحدٍ منهما أنْ يَرْجعَ . 
القابضٌ منهما وغيرٌ القابض في ذلك سواء؛ حتئن يَتَقَابَصَا جميعاء فإذا تقابّضا 
جميعا ؛ كان ذلك , يمتزلة المي : 

ولك واحدٍ منهما أن يَْد بالعيب » ويَأُدٌ ما أخطَ» فإن استُقٌ أ 0 
رتجع الذي أسمبيقٌ عليه حلئ صناخيه ما فيضن صاعئه منه» وإن كان مشتهلكا 
ضَمّنه) وَإِنْ كانت الهبةٌ دارًا والعوّضٌ خايا؟ ويه 
البدل الذي شط عنها)(» . إلن هنا لفظ الكَرخرء 

وقال شيخ الإسلام [علاء الدّين](© الأَسْيْجَابِيُ في (شرح الكافي) للحاكم 
الشهيد: «رجلٌ وهبّ لرجُلٍ عبدًا علئ أن يُعَوصَهُ ثوباء واتَمّقا على ذلك» فلم 
فض واحدٌ منهما حنّى امتتّع أحدّهما منه فله ذلك » وهذا عندنا خلاقًا لزُفرَِ لأن 
الهبةٌ بشرط ايض مُعاوضَةٌ ابتداءً وانتهاء عندّه» فصار كما لو قال: وهبيّك هذا 
بهذا العوّض ٠‏ 

وأحدُ قَوْلَّي الشَّافعيٌ يه كقول زُفرَة©. كذا في (شرح الأقطع». 

ويَنْبغي لك أنْ تَعرِفٌ: أن الخلافٌ فيما إذا وهب كذا على أنْ يُعَوّصَه كذاء 
أنّا إذا وهب كذا بهذا العِوّض ؛ فهو بَبْمّ بالاتفاق . 


والحاصل: أن [عيسام] الهبة بسَؤْط العرّض عند علمائنا 2 ابتداء بَيٌِ 


. ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/05ام]‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و(م)» و(اج2» واغ)؛ وااس»).‎ 
. ]"94/3[ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )( 


و امح - 2 
2 -ئ3” إءس + م لود ضح 2ئع32 خم ن 0 - - 
سير + وقد مكحن ء لآن الهيّة مِنَ حكمهًا تاخرٌ التملك إنئ القتّص ١‏ وعد 
ع ع روء 2 حوور هق اس اتيك واااو" دعية عدن ف ا عت 2 - 
2 1 1 - 7 2 7 
ويل عن ايع الفاسف. والبيع مِنَ حكمه الْلروم . وعد تتقلب أهيّة لارَعَة 
ُِ 
الس يوق ره قور 42ب ص 
3 د هذا هر و نات د ع )ور وه 
َه - 2 حمّى - ١21‏ اتصل, القيص. بأنبد لمن - 
50 د عرف" ااا يوخ 2 - 0 
وعد وَهَرَءَ ينقد يبعا من ل ا + وتحجب 
22 اقواعة الع 2 11 0 0 
كعد - 2 3 يرح اح متهما مل 2 لتَسَلِيم 000 
ُّ 2 


و 3 كَرَءَ أن ن الهبة يشرط العو ض تَبرْعَ لقظاء ء محا در 2 والجمع 
ع ترح وال ناوص مذو للتنافي بيتهماء فكان اعبار 1 لمعترن أَوَلَنءِ لآن 
الاعحارٌ قى العقوع لمعا نهدا كان الهِيةٌ المضافةٌ إلور الح تكاحًا اعصارا 
- ار 016 و5 0 


سمعتئ : ون كان اللقظً لفط البرُع . 


وكتا إِذا قال: وهبك ناخ داري كل > شْهِرٍ يذوهمٍ » أو قال: أَعرَّتك دار 


كر شهر بذيخوة باجا عملا المعن » وسقط اب ال وكة كنا إِذَا باع 


ولنا: ع ميا > ليو وم توماو 
حِدْعَا ابتداءً ومُعَاوضةً انتهاء؛ لأن العمل بهما في الحالَيّنِ مُمْكِنّ ليس يمَدَرٍ 
الاق ل كانت فح لف شاوضة عن جك فشن في حٌ لماي عقا 
5 جديدًا في حنٌّ غيرهماء حتئ كان لِلنِّيع افع فكذا هنا يرّاعَئ حميمٌ أحكام 
عا بلّ قنض البدلَيْنِ عملا باللفظ ‏ ويُرَاعَى جميعٌ أحكام البَيْعٍ بعدَ القبض عمَا 


"+ 


كتاب الهية ‏ 


امار لع فل ! وا ع ع ان 


بو غاية البيان ©» 
بخلاف الهبة المُصَافةَ إلى الحُّة؛ لأن العمل باللفظ ليس بمُمكن؛ لأنَّ 
محل الهبةٍ مال عينٌء والحُرَّةٌ ليست بمال» فكان المرادٌ منه التَّكَاحَ مجازاء 
وبخلاف هِبَةَ مَنافع الدار [بكذا]”" ؛ لأن العمل باللفظ ليس بِمُمْكِنِ ؛ لأن محل 

الهِبة مال عينٌ لا مَنَافحُ 
وآمًا مسأل العَارِيّة لد 0 قال شيخ الوسلام خْوَامَرٌ زَادَه؛ لأنها 


[؟الاافظ] تَنْعَقِدٌ تدعا ابعداء» ثم تَصِيرٌ مُحَاوضة عند د التقايض ؛ لأن العَارِيَة ضيفت 
إلى محلّهاء فوجّب اعتبارٌ اللفظٍ والمعنى جميمًا» وبخلافب بَيْعِ اعبلٍ ين نفيه؛ 
لأنه لا يُمِْنُ اعتبارٌ اللفظ ؛ لأنه ليس بأهل للمِلّك » فاعميرَ المعنى . 

هذا الذي لها بين نبوت الشف ّي فيما إذا كانت اله بشرط العِوّض » 
أن إذا كانت بغير شرْط المّضيء ثم عُوْضَ المَؤهُوبُ له فلا شفْعة؛ لأن أضل 
الدارٍ مُلِكَ قبل التَعْوِيضِء والعِوّض ثبت به تأكُدٌ الملّك؛ نصّ على ذلك 
في «الأصل)0؟©. 


هلام هاي 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من! (ن)» و(م)؛ ولج)؛ واغ4)؛ واس). 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [*1"87/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


لا 


ب باب الرجوع في الهبة 4 


ف 1 
قَالَ: وَمَنْ وَهَبَ جَارِيةً إلا حملهَا؛ صَحّتٍ الهبةوبَطَلَ الاشيفتاة؛ لأن 
الاسيفَاء لا يَعْمَلُ لا في مَحِلٌ يَعْمَلُ فيه اعفد وَالهبَة لا تعْمَلُ في الحَمْلٍ 
ااا شايةالبيان #5-لت- __ ٠‏ بي 


فصنل 

مسائلٌ هذا الفصل بمنزلة مسائلٌ شنّى تُذْكَوُ في آخر الكتّبٍ» فلأجل هذا 
[:/ددواء] ذكرّها 52 الهبة في فصل على حِدَةٍ. : 

قوله: (َالَ: وَمَنْ وَهَبَ جَارِيةٌ إِلَّا حَمْلَهَا؛ صَحَّتٍ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الاسْيفْئَا) » 
أي: قال القَدُورِيٌ في مختصره)27 , 1 

والأصلٌ فيه: أن ما يَجُورُ إيرادُ العقدٍ عليه بانفراده ؛ جاز استثناؤٌه» وما لا 
قلاء ثم الحملٌ لا يَجُو زُ هته لاحتمال فيه» فلَمْ يَجْر بكر لمعاف ردج الال يني 
أو «كتاب ب البيوع) عند قوله: و2 أذ يبي كةو 5 َسْكَئْنِيَ مِنْهًا أَرْطَالًا 
ةا ومرّ في باب ابيع الفاسد ل أيضًا عند قوله: 00 شترّى جَاريّة إلا 
حَمْلهَاٍ كَسَدَ الْميمُ) » فإذا كان كذلك ؛ كان الاستشناء شرطًا فاسداء فبطّل الشرطٌ 
وصّت الهبةٌ + لأن الهبة لا تَِطُل بالشروط الفَاسِدَة بدليل أنَّ الَِيَ كل أبطل 
شط المعْورٍ وجَوّز الهبة. 

وإنما لَمْ تَجْرْ هِبةُ ما في البطن ؛ لأنّ محل الهبةٍ مال قائمٌ مملوك للوَاهِبٍ وَقْتَ 
العقل» وفي قيام الولد ومالئنه شك وَقْتَ الهبر؛ لاحتمالن الانتفاخ ون الريح » واحتمالن 
كونٍ الجنين ميا فوقّع الشكُ في الوجودٍ والماليّة» فلا يكُونُ محلا لهبة بالشكٌ . 


بخلاف الوَصِيّة بما في بطْن الجارية» أو الخُلْع عليه؛ فإنه يَجُوَرٌ ذا وَلَدت 


:]١؟ه/ص[ ينظر: امختصر القَدُورِي»‎ )١( 


5 © كتاب الهبة * 


ِكَوِْهِ وَضْهًا عَلَى ما بَئنَاهُ في اليبوع ماقت هط كاسداء والهبَة لا تنطل 
بِالشُرُوط الَاسِدَةء وَهَذَّا هُوَ ا 3 كُمُّ في الاح وَالخُلْع وَالصُلْحٍ عَنْ َم العَمْدِ ؛ 


25 غاية البيان 44 

لأفلّ ِن سه أشهر ؛ لأن الوّصيّة بالمَعْدُومٍ ين كلّ وجو جائرٌ» كما إذا أوصئ بما 
يور تله العام ففي المَعْدُومٍ من وَجْهِ دون وَجْه وى ؛ لأن ما في البطن يَحْتل 
الوجودٌ والماليّةَ وَقْتَ العقدء كما إذا وقيع اها فيد تَخَبله العاة+ والخلعُ يَجُورْ : 
إضافته إلى المَعْدُوم » كما إذا قال: خالِعْني على ما في يَدِي » وليس في يَدَْهِ شي2. 

يجوز إضافته إلى ما ليس بمالٍ أيضا؛ كالم والحَمْرٍ والخنزير» إلا أنه يَقَعْ 
مجّانًاء وإذا جاز إضافلّه إلى المَعْدُومٍ » وإلئ ما ليس بمالٍ ؛ جاز إضافيه إلى ما يَحْتَمِلٌ 
الوجود والمالية بالطريت الأَوَْى ‏ والهبةٌ لا تَصِحٌ إضافتّها إلى معْدُوم بيقين » وإلئ ما 
ليس بمال بيقين » فكذا إذا وقّع الشكُ في وجود المكلٌ ومالييه وَقْتَالعَفدِكَاليع. 

ثم لما في البطن في العقلد علون ما قال في بابٍ المصرّاو م ين شرح الطحَاويً» 
مراكبٌ ثلاثة؛ فى وَجْه: العقدٌ فاسدٌ» والاستثناء فاسدٌ» وفي وَجَه: العقدٌ جائرٌ 
والأدقتاة قامة: [وفي وَجْهِ: العقدٌ جائرٌ والاستثناء جائرٌ](2 . 

ما الوجهٌ الذي فيه العقدٌ فاسدٌ والاستثناء فاسدٌّ: فهو البَئِمٌ» والْإجَارةٌ 
والكتابةٌ » والدَهْنٌ ؛ لأن هذه العقوة تَبْطِلُها الشروط القَاسِدَةُ» واستثناء ما في البطن 
بمنزلة الشرط الفاسد. 

وأا الوجة الذي بَجُورٌالعقة يطل الاستغناة: َال والصَّدَقَةُء والتكاح؛ 
وَالخُلَعٌ ؛ والصأحٌ م ين دم العمل [:/:د :طاو الأن هذه العقوة لا بها الشرومة لَه 
يس منج يطل الأماةء ريطشل في امقر الول حعيطا» ذلك ال 
إذا أعتىّ الجارية واستثنى نى ما في بَطْنِها ؛ صم العتنٌ» ولم يَصِحّ الاستشنائ. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م»؛ ولاج»» و(غ»؛ و(اس). 


9 باب الرجوع في المبة 4 6 


فر ال ال 0 7 5 
ِأَنّهَا لا بطل بالشرُوط الفَاسِدَوء بخلاف البيْع وَالإِجَارَةِوَالرَهْنِ ؛ لأنّهَا تل 
يها 


2 غاية البيان 2 

وأما الوجه الذي يَجُورٌ كلاهما: الوَصِيةُ إذا أوصئ لرَجُل بجارية » واستثنى 
ما في بطنها» فإنه يَصِحُ ؛ لأن الوَصِيَّةَ [:/+م؛و] أخث الميرّاثِ , وقد جعلّ الجارية 
وَصِيةٌ وما في بطنها ميرانًا؛ واليرَاتُ يجري فيما في البطن » وليس هذا كما إذا 
أوصئ بجارية لرجلٍ » واستثنى خدمتهاء أو غلتها للورثة؛ فالوَصِيّةٌ صحيحة 
والاستنناء باطلٌ ؛ لأن الخدمة والعَلَهٌ لا يَجْرِي فيهما الهِيرَاتُ دون الأصل . 

ألا ترى أنه لو أوصئ بخدمتها وغلَيها لإنسانٍ» ثم مات المُوصّى له بعدّما 
سكت الْوَصِيَة مهما كدان إل نورقة المُوضِي + فلا ككونٌُ التخدمة والعلهُ 
مرُوثة عن المُوصَئ له ولو أوصئ بما في بِطْنِ جاريته لإنسانٍ ‏ والمسألةٌ بحالها - 
إن الولدَ يَكُونَُ مَْرونًا عن المُوصَئ له. 

وإذا أوصئ برها لإنسانٍ وبما في بطيها لآخَر فمات المُوصَئ له بالولدٍ؛ 
عاد الملّكُ إلى وار ِه ؛ ولو أوصئ برقبِها لإنسان» وبغليها وخدميها لآحَرَ فمات 
المُوصَئ له بالعَلة عاد المِلّكُ إلى صاحب الرَّقَبَةِ دون ورثة المُوصّىئ له الكل 
والخدمة . 

وكذلك لو أن المُوصَئ له بالعَلِّ والخدمة مات قَبْلَ موت المُوصِيء أو رد 
ولراة موق أرهي ارقي برها 1ه ججزذ القللاو ايند كر إلن الفوشرر 
له بالرَقَة» ولا تَكُونُ لورثة المُوصَى له. 

مدل لو أن المُوصَئ له بالولدٍ مات قبل موت المُوصِي» أو رد الوصِيّة ؛ لم 
يعْدُ إلى المُوصّئ له بالرّقبةِ» ولكن يَعُودُ إلى ورثة المُوصِي » فلذلك افترقا. 


ولو أوقّع العقودَ على ما في البطن » ما عقدٌ البَيّع: فلا يَجُورُ » وكذلك الكتابة 


لس ل سه هايةالبيان » 

0 20 1 2 و 6 
عليه لا يَجُورُ» وإنْ قَبلَتِ الأمُ عنه» وكذلك الهبةٌ والصَّدَقَةُ: لا تَجُورُ وإنْ سلّم الأ 
إلى المَؤْمُوبٍ له ولو تزوّج عليه؛ فالتّسْمِيةٌ باطلةٌ» وجب مهرٌ المثل. 

ولو صالّح عن القِصّاصِ علئ ما في البطن فإن الصلح صحيحٌ. ويَنِطل 
الِصَاصٌ والنَسْية اده ويكُونُ للولي على القاتل الديَةُ؛ لأن هذه العقود تع 
على ما هو مال والولدٌُ ليس بمالٍ ما دام ذ في البطن » ولو أنه أعتقٌ ما في البطن؛ 
قإنه مع إذا لع يه أنه كان متوجره[ في البطي وَقْتالعدى. 

وإنما يُغْلَمُ وجودٌه إذا جاعث ]الات ب دشر أفكر ؤت الي 
إن جاءت به لس أشهر فصاعدا َم ب يَِْنْ ؛ لأنه لم يُعْلَمْ وجوذه وَقْتَ العتق» فلا 
عق بالشكٌ إلا إذا كانت الأمٌ في عد زوج ؛ فإنه يحْكُمْ بوجود الولد إلى سنعين 
هِن وقت العُلُوقٍ في حقٌّ ثبوت النسبٍ» فكذلك في حقٌّ العتاق. 


وإنما [</:+»رام] جاز عِنْقُ ما في البطن ؛ لأن العتيّ يَُافِي الرقَّ » وما في البطن 
مرْقُوقٌ » وكذلك الوَصِيّةُ بما في البطن نَصِح إذا عُلِمَ وجوده في البطن وَفْتَ الوَصِيّه ؛ 
لأن الوَصِيّة أختُ المِيرَاثِ» والمِيرَاتُ يجْرِي فيما في البطن » كذلك الوَصِبّه. 

ولو خالّم امرأئه على ما في بطْنٍ جاريتها؛ فالخُلْعُ واقعٌ» وللزوج الولدُ إذا 
كان موجودًا في البطن وَفْتَ الخُلع ؛ إن لم يَكُنْ موجودًا - كما إذا جاءَتٌ به لسَةٌ 
أشهُر فصاعدًا - فلا سبيلٌ للزوج علئ ما في البطن . 

ولكنه يُنْظر» إن قالت: اخلَمْيِي على ما في بطْنٍ جاريتي » ولم يَقَلُ: امن 
ولدِ) ؛ فلا شي له عليها» ولو قالت: «من الولد» ؛ فإنه يَرْجِعٌ عليها بما ساق إليها 
من المهر ؛ لأنها غرَّتِ الزوجّ حينَ قالت: «من ولدِ)؛ وليس في بطْنها ولدٌ» وإذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من! (ن)» و«م»)) والج2ء واغ2)4 ولاس). 
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وََوْ أَعْتََ مَا في يَطِْهَاء نم وَعَبهَا جَارَ ؛ لِأنَهُ لَمْ يق الجَِينُ عَلَى مُلَكهِ 
ْم ااستفَاة» وَلّو دَبرَ ما في بَطْنها نم وَهَبَهَا لَْ يَجُرْ ؛ أن الحَمْلَ بَقِي عَلَى 


غاية البيان .8 
لم تقلّ: «من وللد» ؛ لم تعر وهذا كما قُلدا في المرأة» كما قالت لرَرْجها: اللي 
على ما في يدي » أَوْ على ما في صندوقي هذا من شيء» أؤ لم تَذْكَرْ شيئّاء فإنْ 
كان فيه شي فللزوج » وإنْ لم يَكُنْ فيه شي؛ فلا يَرْجِعُ الزوج عليها بشيء؛ لأنها 
لم تر حيتُ لم تسم له مالاء فأمًا إذا قالت: اخلني علئ ما في صندوقي هذا ين 
اع ؛ فإِن كان فيه شيءٌ من مَكَاعٍ ؛ فهو له وإِنْ لم يَكَنْ يَدْجِعُ عليها بما ساق لها 
من المهر . . كذا في «شرح الطْحَاوٍيً) . 

قوله: 3 أ ما ف بَطنهاء ثُموَبهَا[:/.«ه] جَارً) » وهذه من مسائل 
[«الأصل)0]27"©) ذكرّها تفريعًا على مسألة القدُورِي» َرَقّ بِينَ هذا وبِينَ البيْع » 
فإنه إذا باع الجارية وفي بطُنها ولد حُرٌ لا يجو ألمي : 


والقرق: أن الولدٌ الحرّ صار مُسَتدم مُسْدتَى شرعا من عَفْدٍ الهبة والبيْع بالحرَيةٌ» 
فاعْجر بما لو كان مُسْتَفْتَى شرطًاء فإنه لو باع واستكتى الحَمْلّ » لا يِصِحٌ اليم ؛ لأنه 
شط لا يقَْضِيه العقدٌ وفيه لأحدٍ المتعاقئين متف فكان شرطًا فاسداء فَفْشُدُ 
البَيْعُ به بخلافف الهبة ٠‏ فإنها لا تَِطلٌ بالشروط القَاسِدَق ألا ترَى أن ال 
أجاز العُمْرَى وأبطل شرطً المُعْمِر9©. 


, ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») [/1"70/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام)؛ ولاج2» ولاغ)) وااس»),‎ 
قال ابن حجر: احديث: (أن النبي يلل أجاز العُمْرَئ وأبِطّلٌ شَرْطَ المُعْمرا. قلت: هو بالمعنئ مما‎ )*( 
00 اما اب الا‎ 
أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله كل : ١أَمْسِكُوا عَلَيكُم آَْوَالكُمْ» وَلَا تمْسِدُومَاء قَإنهُ مَنْ أَهْمَرَ‎ 
. عر قبي لِنَّدِي أَخرََا حي ميا وَلعَقبدا‎ 
وأخرجه أبو داود [في كتاب البيوع/ باب من قال فيه ولعقبه (رقم/1001)] » من طريق طَارِق-‎ 


1 2# كتاب الهية © 


لد كلم يكن َب الايفقاء» و يكن كن تَنْقِيذَ الهبّة فِيْهِ لِمَكَانِ التَذبِيرِ مََعِيَ 


وفرّفٌ بِينَ التَذبِيرٍ والإعتاقي أيضًا : فإنه لو أعتقّ ما في البطن ع وني جازت 
الهبة» ولو مب نم وهب الأمّ؛ لا تَجُورُ الهبةٌ» وذلك لأن الهبة مشغولةٌ في صورة 
لدبي ِلك الوَاهِبٍ » وفي صورة الإعتاق ليست بمشغولة» فافتّرقا. 

ٍ 0000 1 

بيائه: أن الإعتاقّ مُرِيلٌ للملّك واليد عن الولدء فأمكن تسليمٌ الأمّ غير 
مشغولة بحن الراهب» فصَحَّتٍ الهبةٌ بخلافف التَدبِيرٍ ؛ لأنه لا بُزِيلُ المِلَكَ واليدَ 

عن الولد؛ وهو في يده» ف م يَمْتَيعُ به تام التسلِيمٍ» » فلم تَصِحَّ الهبةٌ » وليس الَدبيْ 
كالاستثناء ؛ لأن في الاستثناء ء يُمْكِنْ تَنِْيذُ الهبة في الحمل » وفي الَذْبِير لا يُمْكِنُ؛ 
لأنه لا يَقْبَلُ النقلّ من مِلْكِ إلى مِلْكِ . 

قال في «الأجناس»): «ولهذا الجنس تافل + وجملتة: أن الهبةَ [511ظام] مت 
كانت مشغولةٌ بغير الهبة لم يَجُرْء وغيرٌ الهبَةِ منئ كانت مشغولةً بالهبة ؛ جازت الهبهٌ؛ 
كما لو وهب حِبْطَةَ في الجُوَالقٍ دونَ الجَوّالقٍ أو متاًا في الدار ُوتهاء سل إل 
جاز؛ لأن الجُوَالِقَ والدار هما مشغولتان بالّهبة» فصَحَّتِ الهبةٌ» وبمكله: لو وهب 
دارًا فيها متاعٌ الوَاهبٍ ؛ لم > يَجٍْ الهبةٌ» وكذلك لو ومّب جُوالِقًا فيها مَتاعٌ الوَاهِتٍ. 

وفي «نوادر هشام): قال أبو حنيفة: «إذا وهب أرضًا لابنه الصغير» و 
َرْعٌ الأب » أَوْ وهب منه دارًا والأبٌُ فيها ساكنٌ؛ لَمْ تَجُرْ الهبةٌ فيهما» . 

وقال في «الهاروني») و«المجرّد): «قال أبو حنيفةً في رَجُل تصّدَّق على ابن 
-0 الْمَكّء عَنْ جَابرِ بن عَبْدٍ اللو» قَالَ؛ تَهَى رَسُولُ الله كي في امرَأةٍ مِنَ الأنْصَارٍ أَعْطَامَا ابنّها ديف 


من َخْلٍ » َمَانَتْ فََلَ انها: نما أعطينّها حيَاتََاوَله|ِحْوَة كقَالَ وَسُولُ لله يكل : «هِي لَهَا حَيَانََا 
وَمَوْتَهَاه » فَالَ: كُنْتُ تَصَدَّفْتُ بهَا عَلَيْهَاء قَالَ: («ذَلِكَ أَِعَدُ لَك وصحّحه ابن القطان». 


داب الرجوع في اطبة 4# 201 


إن وَمَبهَا له عن أن يدها ليو أو على أن بنيقهاء آز أن يَتَجِدَهَا أمَ 
وَلَّدِء أو وَهَبَ دَارَاء أذ تصَدَقٌ عَلَيِ بدَارٍ عَلَى أن يد عله عَلَيْهِ شَيِئَا منهَاء أو 
يُعَوّضَهُ شَيْنًا مِنْهَا ؛ قالهبّة جَائرَةٌ وَالشَّرْط بَاطِلٌ ؛ لآن هَذِهِ الشُرُوطً تُخَالِفُ 
0 
صغير بدار له » وفيها مت الَّجُلٍ » أو كان الأب فيها ساكماء أو فيها ماع له » وليس 
ساكتا فيهاء أو قوم سُكَانٌ بغير جر جار ؛ وكان قابضًا لابنه» ولو كان فيها سُكَانٌ 
بأَجْرٍ كانت الصَدَقَةٌ باطلا)7'. إلى هنا لفط «(الأجناس) . 

قوله: (َإِنَ وَعبَهَا لَهُ على أَنْ يَْدَمَا عَلَيّءِ أو عَلَى أَنْ يُتقَهَاء أو أَنْ يَتَخْدَمَا 
مول أو وَهَبَ دارَاء أو مَصَدَقَ عََيهِبدَارٍ علَى أن يد علي يا مِنّْهَاء أو يعَوّضَهُ 
عَْنا مِنْهَا ؛ فَالْهبَةُ جَائِرَة وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ) . 

لاي +المابع المنغير»! امحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة: : في رَجُلٍ 
يعي لجل جارية على أن رحبا عليه هله الهبةٌ جائزةٌ» والشرطٌ باطلٌ06©. 


وهذه مِنَ الخواصض 
قال(: «وكذلك لو ومها على أَنْ يُعْتَقَها المَؤْهُوبٌُ له» أو على أَنْ يَتَخِدَّها 
م ولي»». 


وقال فيه قبل هذا لاعن تعقوت عن أب بنيفة: : في الرجل يهب للرجل هبة » 
أ يعصَدقُ عليه بصدقة؛ علئ أنْ يَدُدٌ عليه تُلْقّها» اوتعهاة امبتشهاه د ردقه 
لها أو رُبْعَها قال: الهبةٌ جائزةٌ» ولا يَدُدُ عليه ولا يُعوّضْه منها شيعًا00*. إلى 


. ]971/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 

(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص ه47 495 ] ٠‏ 
(0) أي في: «الجامع الصغير) . 

(؛) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/"؛]. 

(5) ينظر: المصدر السابق [ص/ة": ] . 


# كتاب الهبة هي 


مفتصَى العَقْدِ فَكَادَتْ فَاسِدَةَ » والهبةُ لا يِل بهَاء ألا ترَى أن الَيَ حف أجَاٌ 
العُرى وَأَبْطَلَ شَرْطَ المُعْمَ ربخلاب التَئع ؛لِألهُ لا تَهَى عَنْ بيع وَشَرْط ؛ وَل 
الشَّرْط الايد عي فقن الإجاء وَمر يَكْمَلٌ بن العارَاك دُونَ التدْعَاتِ. 
لل هه ايةالبيان 8© 
هنا لظ أصل «الجامع الصغير) . 

وقال الكَرْخِيءُ في «مختصره): ولو شرّطً فيها("» أن يتما أ ولدِء وهي 
أمةٌ» أو أنْ يها مِن فلان» أو أنْ يردّها عليه بعد شهر ؛ كانت الهبةٌ جائزة» وهذه 
الشروط باطلةٌ»!') . إلى هنا لفْظ الكَرْخِو» وذلك لأن مقتضى الهبة ثبوتٌ الملّك 
مُطلقًا غير موقت » فإذا شرّط عليه الردّ أو الإعتاقٌ أو الاسْتِيلادَ ؛ كان ذلك مُنافيًا 
للعقد» فكان شرطًا باطلًا» وهذا لأنَّ مُوجبَ العقدٍ أَنْ يُعْتِقّها المَؤْهُوبُ له أو 
يَسْعَوْلِدَها مت شاء باختياره» لا باختيار غيره» ولكنّ الهبةً لا تبط بالشروط الباطلة. 

وأضلٌ هذا: ما رُوِي”© 3 الئَِيّ يكل أجاز العُمْرَى وأبطل شرْطً [:1ه,كم] 
المُعْمِرٍ في رجوعها إليه بعد موت المّعْمَرٍ له» وجَعَلها ميرانًا لورثة المُعْمَرٍ له 
الب بد بالشروط القَايدة لأن لبيك «نى عن بنع وشزط)210 ولن فيه 
زيادة عَارِيةٍ عن العِرّض ء فيتحقّقٌ معنى الربا في المُعَاوضات » ولا يتحمق ذلك 
في فى التبرّعات [«لخلاوام] » وقد مَرَّ بيان ذلك في باب التي الفاسد. 


وقال شيخ الوسلام علاع لدي الأسْيبْجَابِرث - في باب الْعوَّضٍ في اله 
من «شرح الكافي) -: لفن كانت الهبةٌ لف درهم» والعوّضُ درهمٌ واحد ين تلك 


)١(‏ أي: في الهبة. كذا جاء في حاشية؛ (م) ) والس). 
(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق///ا"] . 


فق لعله يشير إلئ ما أخرجه مسلم/ باب العمرئ (رقم/1710) عَنْ نْ جَابِرٍء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله 
«أَنِكُوا عََيكُمْ أَنْوَالكُم ؛ وََامفْسِدُوهَاء كله مَنْ ام مواقي ره 0 ْيِرَهًا حياوََيناء وَلعَقيدا 


حمق مضئن تخريجه ٠‏ 


به باب الرجوع في اطبة 42 31 


قَالَ: وَمَنْ لَهُعََى آحَرَ آلف دِرْهَمٍفَقَالَ: إِذَا جَاء عَد قهِي لَكَء أذ أنْتَ منها 
5 أو قَالَ: : إذًا آدَيْتَ إِلَنّ التَضْفٌ قَلَكَ نِضِفُهُ أو أَنْتَ بَرِيء من الضف 
ويه جح ل ري حي 
الدراهوٍ ؛ لم يَكُن ذلك عِوَضًا ؛ لأن الشية ء لا يَصْلْحُ أن يَكُونَ عِوَضًا عن نفيه» 
وكات للواهب:. أن يَرْجِعٌ في مِبته لانعدام الِعوّضٍ » وكذلك إنْ كانت الهبةٌ دارًا 
والعوّضُ بِيتٌ منها»). 

وقال فيه بعد ذلك قريبًا من ورقة: الرجلٍ وهبّ لرجل خمسة دراهم وثويّاء 
وتبضن ذلك المَؤْهُوبُ له» ثم عّضَه النوب أ الدراهم وين جميع البة ؛ لم يكن ذلك 
عَوَضً؛ لأن بعض الهبة لا يصْلُحُ تعويضًاء وإن كانتا هبن مختافكئن » جاز جَغْلُ 
ل ل ل ليا ؛ لأنَّ كلّا1') هِية) . 


وه الاستحسان: أنه لَمّا تعدّدثٍ الهبةٌ؛ صار المقصودٌ مِن أحدهما غير 
المقصود بِالآخَرِء فجاز جَمْلٌ أحيهما 2 عن الْآخَرِء وكذلك إذا كانا في 
مجلس واحلد ؛ لأن العقدَ متفرّقُ » وإنْ وهب له حِنْطَةَ فطكن بعضّهاء فعوّضه دقيقًا 
ين تلك الحِنْطَةٍ كان عِوَضًا ؛ لأنه بالطحن صار شينًا آخرّء فانقطّع حقٌّ الوَاهبٍ 
عنه» َصَلْح وض 

وكذلك لو وهب له ثياباء فصع منها ثوبًا بعُْفرِء أو خاطه قميصّاء ثم 
عرّضه إَّه؛ لأن الزيادة القائمة ثمةً بالقوب صَلّحَتْ عِوَضَاء وقد انقطّع حنٌ المالك 
عنه؛ لقيايها به» فجاز جلها مم النوب عوّضّاء وكذلك لو وهب له سَوِيمًا فلت 
باد ال لوه بع 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ له لَى آخرَ آلف يزْهَمٍققال: : إذا ججَاء عَد مهي لَك أو أَنْتَ 
ِنّْهَا بي أو قَالَ: إذًا آَديْتَ إِلَيّ التَضْفٌ قَلَكَ نِصْفُهُ أو أَنْتَ بَرِيءٌ م من التَضْفٍ 


)١(‏ أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض النسخ: «الكل». بدل: كُلَا». وهو الموافق لِمَا 
وقّع في: «ن)ء ولام)» ولاج)؛ ولاغ)» ولاأس». 
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لباقي ؛ فَهُوَ بَاِلُ ؛ لأ الإبْرَاء تَملئِك مِنْ وَجْهِ إسْقَاطً من وَجْهء وَهِبَُ الدّينٍ 
ِمَنْ عَلَيْه إيْرَاءٌُء وَهَذَا ؛ لِأنَّ الدّينَ مال من وَجْهِ وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ كَانَ تَمْلِيكاء 
غاية البيان 4# 
الْبَاتِي ب َهُوَ بَاطِلٌ) , أي: قال في «الجامع الصغير». 

وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة: في الرَّجُلِ يَكون له على 
الرّجِلٍ لف درهم » فيَقُولٌ له: إذا جاء الغدٌ فالألف لكء» أو أنت بريء منها إذا 
جاء غدء قال: هذا باطلٌ» والألفُ عليه إذا جاء غدّء وكذلك إذا قال: إذا أَدَيْتَ 
إل نص المالٍ فلك النصفٌ الآحَرُء أو أنت بريء منه؛ فهو باطلٌ00". إلى هنا 
لفظ أصل «الجامع الصغير) . 

الو ع اذك ا ا ع 
التمليك أنه ياي بائرة المعترن التنليات؛ والدليل فل ال أنه لا 
يَتَوَقف علئ القبول. 

م اليك محم لايع كاي عاض ابن ؛ والإسقاءاٌ المخض يَجُو 
علي : كما ني العاف التاق ما كلا هذا ليك ين وجوه إسقا ين وج 
صحٌ تعليقه نظرا إلئ الإسقاط » ولم يرح نظرا إلن العمليلش ».فلم يح بالشلك» 
بخلافف ما مر في باب الصّلْح بالدَيْنِ» وهو أنه إذا قال: : أذ إليّ خمسّ مئة غدا على 
أنك برية من ن الفضل ؛ فهو بريء من الفضل إن أدّى إليه الخمسّ مئة غدًا » وإن 
لم يو وَدّ عادّثْ عليه الأَلفْ في قول أبي حنيفة ومحمّد. 


وفي قول أبي يوسف: : لا يَعُودُ؛ لأن كَمَةَ الإبراة غير مُعليِ بالشرط » » بل هو 
َف بالدرط» والمقئة مرجرة + والمعاق #شلوة »عزنا حزق معلرة00, 


٠ ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/45]‎ )١( 
(؟) ينظر؛ شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق/دتكسم].‎ 


3 داب الرجوع في الطبة © ا 


وَرَصَّفِ لاما 8 وَجِه وَمِنْ هذا الوَّجْهِ كَانَ إِسْقَاطاء يخ لما نه يد 
برد وَلَا يَتَوَقَفٌ عَلَى المَبُولٍ. وَالتَعلِينُ بالشُرُوطٍ يَخْنَضٌ بِالإِسْقَاطَاتِ 
الك التي يُحْلَفُ بها كَالطّلَاقٍ وَالِعَتَاقٍ قَلَا يََعَدَاهَا: 

قَال: وَالعُمْرَى جَائرَة لِلْمُْمَرلَهُ في حَالٍ حَبَاهِ وَلوَئِّ م بَْدِ؛ لما 
تلان وففتاةة أن مدل 22/5 ُمْرّه. وَإِذّا مَاتَ ثُرَدُ عَلَيْهِ قَيَصِح التَمْلِيكُ » 
0 الهبة لا تَبطُلُ بِالشّرُوطٍ الفَاسِدَة 
محا لح سح صخري غاية | جياة. 49 

3 (قَالَ: وَالْعُمْرَئ [:0٠,»د]‏ جَائِرةٌ لِْمعْمَرٍلَهُ في حَالٍ حَيّاتِِ وَِوَرَئِهِ مِنْ 
بَعْدِهِ)» أي: قال القَدُورِيُ قّ (مختصره) 20 . 


قال الحسنٌ بن زياد في كتاب «المجرّد: أَخْبرنَا أبو حَنِيفَةَ عَنْ يلال عَنْ 
وَهْبٍ ابن كَنْسَانَ» عَنْ جَايرٍ بْنِ عَبْد الله قَالَ: الوا امرك عي غير 
تي يلف كدر ذلِكَ لي وَل مصَِدَ اليذر» تكد الله وأنتى عَلَيْدِه كم 
ذا أيه لتاش, اجتطو »الوه َه عن أفعر بن في حباي؛ 


هو لِلَذِي أَغمِر بَعْدَ مَوْيو!©)0©. 
5 31 2 
أَخبَرتَا9» أبو حَبِيفَة عَنْ حَبِيبٍ بْن أَبِي نابت أنه و قال: «كُنْتُ عِنْدَ ابن عُمَرٌ 


جَلِسَ إذ آقاة أَغْرَايية قسَاله عن الشنرئ ٠‏ تأخيرة أنها لي هي في يَدَيْهِ: وَإِنْ 


)00 ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ) [ص/؟ .]١‏ 

(؟) أي: أعطئ له عمره. كذا جاء في حاشية: ١اج))‏ وللم)) واالس)ء 

(0) اأتمرجية؟ أبو يوسف في «الآثار) [ص/1717]. ومن طريقه ابن خسرو في «مسئد أبي حنيفة» 
[4/1؟7١]؛‏ ومحمد بن الحسن في «الآثار) ١]044/1[‏ ومن طريقه ابن أبي العوام في «فضائل 
أبي حنيفة وأخباره ومناقبه» [177/1]؛ من طريق أبِي حَنِيفّة؛ عَنْ يلالٍ» عَنْ وَهْبِ بْنٍ كَبْسَانَ» 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو وله به . 

)0 وذكر مححدافن جنات «الآثار) أيضًا هذين الحديئيْنٍ بهذا الإسناد عن أبي حنيفة. كذا جاء فى 
حاشية: الج ؛ ولام4» ولاس». ١‏ 


2 وص سس رتو 
مَاتَ فَهِي مِيرَاتٌ لِوَرَئَتِهِ) (2. 
وكان أبو حنيفةً يَأَحُذُ بهذه الأحاديث ويَقُولُ: لو أن رَجِلًا جعلٌ دارّه لرجل , 
فقال له: داري هذه لك عُمْرَئ » ودقّعها إليه ؛ كانت بمنزلة الهبةّ» فكان له أنْ يرجم 
فيها ما لم يُحْدِتْ فيها المَؤْهُوبُ له حدَنًا مِن بَيّْع أو بناء» . 5 
قال(22: (وإِنْ قال: قد أعمرتّكَ داري 975 ودقعها إليه ؛ فهي أيضًا جبّة » وإن 
قال: داري لك عُمْرَى تشكُنهاء أو قال: هي لك عُمْرَئ تبيعها ؛ كان ذلك أيضًا ده 
في الوجهَيْنٍ جميعًاء ون قال: داري لك عُمْرَئ سُكْتَى ؛ كانت عَارِيّة » ولصاحبها 
أن يَأَحُدّها متى بدا له؛ ون مات كانت للأوّلٍ الذي جِعّلها له» وكذلك لو قال: 
داري لك سُكْتَى عُمْرَ ؛ كانت عارية » ولصاحبها أن يَأحُدّها منه متى بدا له وإ 
مات كانت للأوَّلٍ الذي جِعَلها له) ٠‏ إلون هنا لق اللحتن في ا#العيمكداء 
وقال الشبخ أبو الحسن الكَرْخي في (مختصره): قال محمد في (إملائه) 
[1الاحكوام]: : رواه عَْرٌد بن أبي عَمْرِو وَلْكمَانِيُ 2 قالا: سمعْنًا محمد ب يول قال أبو 
حنيفة : : إذا قال الرجلٌ: قد جِعلْتُ هذه الدارٌَ لك مُمْرَئ » أو قال: قد جعلتُها لك 
حياتك » أو قال : هي لك عَمْرَئ » أوْ قال : هي لك حياتك » فإذا مت فهي رَدَ عليه؛ 
أو قال: : هي لك عُمرّك فإذا وت فهي رد عَلي. ٠‏ قال: فهذا كله عبد جائزة» زهي له 
حياتّه وموئّه ؛ والشرطً الذي شرطً باطلٌ» . 
قال أبى الحسن' اي معي لليف بطاخ بايا 
وَيَبِطلٌ فيها ما يَبِطلٌ ذ في الهبة)0". | إلى هنا لفْظ الكزْ رع 
ع 0 ٠‏ ومحمد بن الحسن في «الآثار» [0946/1]. وابن 


خسرو في «امسند أبي حنيفة) [9177/1] ؛ من طريق أبي حَنِيفَة عَنْ حَرِيبٍ بْن أَبِي ي نابت به. 
)0( أي: صاحب «المجردا . 


(8) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق//00] . 


به باب الرجوع في الطبة #» يننا 
فاية البيان #8 ل--ببببمح 

وباي كدايا «الأقضية» لأصحاب مالك : «قال مالك بن أنس في العْمْرَى: 
إذا أعمّر الرجل دارّه أو حانوته أو فده لف سفنف فك جائزة حت يقول: قد 
رك وعهقك : فإ أعمّرها ياه ته ؛ حاون له ولتقيه ‏ ولم تذجغ إلى الذي 
أعْمَدَها أيداء فإِنِ انقَرّض المعْمَرُ عقب » فلَمْيتِقّ منهم أحدٌ؛ رجعثث إلى الذي 
أعمرّها إِنْ كان حيّاء فإنْ كان مين رجِعَتُ إلى أقرب الناس به من عَصَّبِه» ولا 
رسير .| إن هنا لظ كتايهم. 

وتَقَلَ شيخ الإسادم حوَاهة رده في تسوه مذهبَ مالك فيما إذا قال: 
داري لك عَمْرَى: أنه يَكُونٌَعَارِيّة» ولا يَكونُ ِب حتى كان للمُغمِرٍ أن يها من 
شاءء وأنْ يَسْتَرِدَ منه متى شاء » ومتى مات المُعْمَرُ له؛ رجعث ! إلى المُعْمِرِ إلا أن 
0 : لك ولمقِِكَ ين بدك » فمت قال هذا؛ لا تَُودُ إلى الُمِرٍ متى مات المْمَر 
له بل تَصِيرٌ ميراثًا بين ورلتة: 

وقال في «وجيز الشافعية 8ه.): (ولو قال أعمرتك هذه الدارّء فإذا مَِّ فهي 
لوركتتكَ ص(" » فإنه هبةٌ» ولو اققصّر علئ قوله: : أعمرئك لم بي يَصِح(" على القول 
القديم؛ لأنها مؤقّة؛ وعلئ الجديدٍ صحّ ويتأبدٌ. 

فإِنْ قال: فإن متَّ عاد إلى » فهو بالبطلان َوْلَى ؛ وكذا الرُقبَى بالبطلان َوْلَى » 
وهو أن يَقَولَ: أَزْقَِدَكَ هذه الدارٌ أو جعلتّها لك رُفبَى » أو وهبثك علئ أنك [0/1ؤو] 
إِنْ ِب قثلى عاد إِلَىَ » أو مِثّ قبْلّك استقرٌ عليك)9) . ٠‏ إلئ هنا لفْظُ اوجيزهم» . 
)١(‏ ينظر: «أقضية رسول الله) لابن الطلاع [ص/5١١] ١‏ 
(1) في «الوجيز): «لورئتك صح (م)2). ويعني ب؛ (م)! الرمرٌ به إلى مالك بن أنس » كما ئصّ على 

ذلك في المقدمة . ٠‏ ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي [اله]. 
)0 في «الوجيز)! «أعمرثك لم يصح (ح» م)2. ويعني ب؛ (ح)؛ الرمرٌ به إلى أبي حنيفة . 
(؛) ينظر: الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي ]7"1١-171١/1[‏ . 


+3 غاية البيان 4 

وقال الخْرّقِيُ من أصحاب حم بق بخفبل: : «إذا قال: داري لك عمركٌ ‏ أو 

هي لك عُمْرَئ ؛ فهي له ولورقيه ين بخليه» وإذا قال: سُكُناها لك عُمرَك ؛ كان له 

أخدّها أيّ وَفْتِ أحبٌّ ؛ لأن السّكتى ليس كالُمْرَئ والدُقْبَى200. إلى هنا لفظ 

وَجِهُ قولٍ مالك: ما رواه أبو هريرة يليه عَنِ اللي كك قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ 
شُرُوطِهِْ)(2. 

بي اللاي 4 الخو قرط الريثية يد جودبات ال 2 017011 


4ن ع و ع 9 ةا إء 

ولا يُقال: إن النبيّ يك أجاز العَمْرَئ وأبطلّ المُعْوِرَ ؛ لأنه رُوِيَ عن الزَهْرِيّ 

أنه قال: «العَمْرَئ الذي أجازه النبية وَل » أَنْ يَقَولَ المُعْمِدُ: هِيَّ لَك وَلِحَقِبكَ)0), 

وعنده: منى قال ذلك لا يُعُودُ إليه أبدا . وعلماوّنا احتجُوا بما رَوَيْنَا [2/«ماظام] قبل 
هذا عن «المجرّد) . 


وَحَدَّتَ البْكَارِيُ في «الصحبح): مسندًا إلى جَابرٍ ركه قَالَ: «قضَى النِيئُ 
كلل العُمْرَء أَنَهَا لِمَنْ وُعِبَثْ له2)900. 


٠ ينظر: امختصر الخرقي» [ص/87]‎ )١( 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

4 هذا الخبر رواه لهي » عَنْ بي سَلَمَة بن عبد الرّحْمَنٍ » عَنْ جابر بن عبد اله : به . . ثم بعد ذلك 
كان الزْهْرِيُّ يُفْتِي الناسّ به. هكذا أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم//1181]» وعنه أحمد 
في «المسند» [194/7]» وكذا من طريقه مسلم في كتاب الهبات/ باب العمرئ [رقم/1176]؛ 
وأبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب من قال فيه ولعقبه إرقم/ههه ]ع من طريق مَعْمَّرء عَنِ 
الزّهْرِيّ به. 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب ما قيل في العمرئ والرقبئ [رقم/14857])< 


املد 


ومح حا سح سس وو وروي و د د 
وَحَذَك بقاري اهنا : بإسناده إلئ أَبِي هْرَيْرَةَ عَنِ النبيّ كف قال: «الغغرّئ 


0000-0 
وكذا حدتٌ أبو داود في «الشّنن) حديتٌ جَابرٍ وحديتٌ أبي هِرَيْرَة عَنِ التبِيّ 
3 


معاد 


وَحَدَكَ الطْحَاوِي في «اشرح الآثار»: ا عَنّ سُعَيَانَ : عَنْ عَمْرِوء 


عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ: «أنَ أَمِيرا كَانَ عَلَم الْمَديئة يُعَال له: طَارِقٌ » تَصَئ يِالْعُمرَى 


ِلوَارِثِ عَنْ قَوْلٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللو عَنِ الج 00256 . 


ومسلم في كتاب الهبات/ باب العمرئ [رقم/1775]» وأبوداود في أول كتاب الإجارة/ ياب قي 

العمرئ [رقم/٠50"]‏ » من حديث جَابِرٍ وله يه . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الهبة وفضلها/ باب ما قيل في العمرئ والرقبئ [رقم/5/47 1]ء ومسلم 
في كتاب الهبات/ باب العمرئ [رقم/777١]»‏ وأبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في العمرئ 
[رقم /ح؛ ه] » من حديث أي حْرَيْرَةً ول به . 1 

)١‏ وقع بالأصل: ا«اقّهو؛. والمغبت من: «ن4ء و(م4»: وهج4ء ولغ و«س»- وهو الموافق لِمَا ونع 
في سنن أبي داود» . 

(+) أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في العمرئ [رقم/7001] » والنسائي في كتاب 
لعمري [رقم/ ٠‏ 774]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [17/1]» من طريق الْأَورَاعِيَ » عَنٍ 
الزْهْرِي؛ عَنْ عُرْوَة» عَنْ جَايِرٍ ؤيلة به - 

(4) أخرجه: مسلم في كتاب الهبات/ باب العمرئ [رقم/1775]» وأحمد في #المسند» [1/8م؟]» 

وأبو يعلئ في «مسنده» [777/7] » والطحاوي في #شرح معاني الآثار» [41/4], عن سُلَيْمَانَ 

ْن يسَارٍ بإستاده يه. 


حح ي ال ين اي يا 

وَحَدّك الطَّحَاوِيٌ أيضًا فيه قال: حَدَكنَا د بُو النَضْرٍ هَاشِمْ بْنْ الْقَاسِم قَالَ: 
دكا محمد ْنِم المي عن رايم ذن منسرة» عَنْ طَاوْس » عن ردن 
تَابتٍ: نَّرَسُولَ الله وَل َالَ: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْعًا حَيَائَهُ قَهُوَ آ لَه وَلِوَارِدِ يه0" » فدل هذا 
الحديثٌ: أن المرادَ مِن الوارثِ ‏ المدذكور في الحديث المذكور قبل هذا - 
وار الفتعرله: والأحاديت في ثذا الاب عير في جرع الأثاره : 

فدلٌ: أن الملّك ثا بت للمُعْمَر له» ولا يَجُورٌ فشحْه بعدّ موته إلا بدليل » وقوله 
2ك «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ موي90 ؛ ليس بِحُجَّة علينا؛ لذن المرادٌ من تلك 
الشروط: هي التي جوّزها الكتابٌ والسُّنةٌ» وأجمّع عليها المسلمون لا كلَّ شرطٍ؛ 
ولهذا لم يَدْخُلٍ الشرط الذي لا يققضيه العقدٌ في المَيِع ؛ لآنَ اليَتَ يك : «تهَى عَنْ 
بَبْع وَشَْطٍ)277. 


2 


وكذلك كَال رَسُولٌ لوي في حديث بَريرة: كل و شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله 
تعالى ؛ َهُوَ يَاطِل: وَإِنْ كَانَّ نَّ ممه و20 
- إن عفد 2 5 مد - 5 
وقد أبطلّ رسولٌ الله كلل شرْطً المُعْمِرِء فلا يُلتمَّثُ إلى ضَرْطِهِ» وتأويل 
الي عمد كر الِب ليس بح لورود الأحاديث المُطلَقةٍ عن وكْرٍ ال » 
ونحن نشل بلطي والمُقَيّدِ جميعاء ولا نقَيّدٌ ند بالعَطلق بالمقيل: 


وفسّر طيخ الإسلام خَوَاهة رَادّه في (مبسوطه») وله داري كع 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في الرقبئ [رقم/009]» والنسائي في كتاب 
العمرئ [رقم/0777]» وابن ماجه في كتاب الهبات/ باب العمرئ [رقم/7781]» وأحمد في 
المسند) [185/5] ؛ والطحاوي في (اشرح معاني الآثار) [41/4] » من حديث رَيْدِ بْنِ نَابتِ ركه به - 
قال العيني: لإسناده صحيح). ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار) ينين [ 4 1 /ام] . 

(1) مضئ تخريجه. ْ 
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وَقَالَ بو يُوسُك : جاددة رح يق وله لوز ترط 
محم ب صر ين 002 متجيتيت 
وقال: معناه: أي: داري لك ما عشت » فإذا مِثَّ ؛ رجعث إلمك. 


قوله: : (وَالرُفَى بَاطِلَةُ عِْدَ أي حَنِيفَةَ وَمُحَمَد. 


وَقَال أبُو يوَسك [/مموه]؟ جات )+ وَهْدَا لفط القَدُورِيّ في لمختصره)20. 

وقال الحسنُ بن زيادٍ في «المجرّد): قال: «وإن قال [:/مم؟رام]: قد أرقبثّك 
داري هذه ؛ كانت عَارِية » وإن قال: : هي لك رُكْبَى ؛ كانت هِبَةَ إذا دّعها | إليه». إلى 
هنا لفظ «المجرد) . 


وقال الكَرخيّ في (مختصره) 0 محمد أيضًا في «إملائه): قال أبو 
حنيفة: إذا قال رَجُلّ لرَجلٍ: : هذه الدارٌ لك رَقبَى » فدقعها إليه» أو قال: هذه الدانٌ 
لك حيس ؛ ودتعها إله؛ فهي عار في ييه إذا شاء أن أشنم سنا ٠‏ قال محمّلٌ: 
وهذا قولنا أيضًا)( . إلى نا لفط الكزخي . 

ثم قال فيه: "قال أبى يوسقت: انا آنا قأري أنه إذا قال: هي لك حبيسٌ ؛ 

فهي له إذا قبض» وقوله: «١حبيسسٌ)‏ باطلٌ » وكذلك إذا قال: : هي لك رقبى). 

وقال شيخ الإسلام واه زَّادّه في (مبسوطه): (إذا قال: دَارِي لك رَُقْبَى » 
أو دَارِي لك هذه حبيس. 


0 


لا يي 
ثم قال: : ولم يَذْكُرْ في الكتاب - يَعَنِي: : في (المبسوط) - أنه يَكُونٌ عَارِ 


.]١ ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/ه؟‎ )١( 
. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//1ا"]‎ )١( 
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ع # ةم رتفي ا يبرن لم عه الللابة 8 5 2 2 
فاسد كَالعَمْرَى . وَلَهُمَا: أنَهُ 8 أَجَارَ العُمْرَى وَرَدْ الرفبَى ؛ وَلِأنَ مَعنَى الرقبَى 
وء ال 5 قم 02م مو 5ن 0 7 ون وى اش ل اي 92 5 
عِنْدَهُمَا إن مث فَبِلّكَ فَهُو لَكَء وَاللْنْظ مِنَّ المُرَائَبَة كَأنَهُ يُرَاقِبٌ مَوتَة وَهَذا 
00 غاية البيان > 

لا عندهما. 
58 5 د 5 
ثم قال: وقد رَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفةً ومحمّدٍ: أنه يَكون عاريّه . 
ثم قال: وقال أبو يوسفٌ: بأنه يَكُونُ هبه حتى لو مات المُؤقبُ ؛ يكون ميرانًا 
بِينَ ورثته) . 
وقال القُدُوريُ فى كتاب «التقريب): «قال أبو حنيفةً ومحمكٌ: الرّقبَى ياطلةٌ؛ 
وقال أبو يوسفٌ: جائزةٌ) . 
ثم قال فيه: «وقد قال أبو حنيفة فيمَنْ قال لآخرّ: هذه الدارٌ لك حبيسٌ» أو 
لك رُْيَى» ودقّعها إليه: إنها عَارِيَة » وقال أبو يوسفٌ: هِبَةٌ) . 
ثم قال: في «التقريب): «وأمًا إذا قال: أرقتك دراي ؛ فهي عَارِيهٌ عندّهم 
فيان 
وقال فى «المختلف»): «وعلئ هذا الخلاف» إذا قال: أرقبتّك)20. 
5 5 8 1 50-6 5 2# 
وَجْهُ قول أبي يوسفٌ «8ل: أن النبِيَ يه أجاز العَمْرَى والرّقبَى » وقد حدّتٌ 
صاحبٌ «السنن): بإسناده إلى جَابرٍ قَالَ: قَالَ 0 الله عكئله: «الْعُمْرَى جَائِدَةٌ 
لأَمْلِهَاء وَالدْفبَى جَائِرَةٌ لأَهلِهَا)20: ولأنَّ قوله: «لك)» يُفِيدٌ التمليك. وقوله: 
(1) ينظر؛ امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]١41١/7[‏ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في الرقبئ [رقم/558"]» والترمذي في كتاب 
الأحكام/ باب ما جاء في الرقبئ [رقم/151] ؛ والنسائي في كتاب العمري [رقم/00894] » وابن 


ماجه في كتاب الهبات/ باب الرقبئ [رقم/*7187] » وأحمد في «المسند) [017/7] ؛ من حديث 


جَابر وله به . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن) ٠‏ 


دب الرجو في اطرة 4 وك 


رف * 2م و مت لش ا ع 
مْيوٌ. الشّمْلِِكِ بِالْحَطَرٍ هبَطلٌ . وَإذَا نْصِح تَكُونٌ عَارِيَة عد عِنْدَهُمَا؛ لِانهُ ضكر 
عْلَتقَ الاتْماع يو» وَالله أَعْلَم. 


ور غاية البيان +/»4 


4 - 0 5 
«رَعبَى أو حبِيسٌ» بعد ذلك شرط زائدٌ فاسدٌ» فيَلْعُو فصار كقوله: داري لك 


ا 5 8 م 6 لمان وات #ساء 6 عوبني 80 
ووَّجَهُ قولهما: ما رَوِيَ عن ريج (أن النبي عد أجَارٌَ العَمْرّئ , وَرّد 


0 الطّحَاِيُ في شرح الطّحَاوي)»: عَنْ ليما بن شُعيِبٍ » عَنْ 
أَبِي يوسم » عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائْتِ قَالَ: : اسيل اشر شُرَيْحٌ ع عَنْ وَجُلٍ جَعَلَ 

دَارَه 6 عَلَى الْآحَرٍ َالْآَحَرٍ مِنْ وَلَدِو قَفَالَ: لا حم ري َرَائْضٍ الله 
تعالى »7 "» ولأن اتعليقٌ في التمليكات لايَجُورُ؛ لإفضايه إلى معنئ الخطر » وهذا 
لذ ن [معن ]0 قوله: «داري لك رُقْبَى -عندّهما -إِنْ مث قبلّك ؛ فهي لك وإن 
عِتَّ قبلي ؛ فهي لي) [د/هدءظا]: مأخودٌ من المراقبة؛ كأنّ كلّ واحلٍ مئهما يُرَاقِتُ 


عوتَ صاحبه . 
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وعندي: قولٌ أبي يوسفٌ أصحٌ؛ إِذْ غايةٌ ما في الباب: أن يُمَالَ: الشرطٌ 
قاسدٌّء ولا يَلْرَمُ من فسادٍ الشرط فسادٌ الهبَة ؛ لأن الهبَدٌ لا تَبطْلٌ بالشروط الفَاسِدَةَ» 
كما في العُمْرَئ!؟). 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [8410//7/ طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن الشعبي عن شريح 8 ٠‏ 

(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الحجة على أهل المديئة» [/0]» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» [/97] » عن شريح هه ٠‏ 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م) » ولاج»» ولاغ4» و(اسلاء 

(5) ينظر: #بدائع الصنائع» [07/1١1]ء‏ «درر الحكام» [5/1؟؟]» «البحر الرائق» [91//0؟]» 
«مجمع الأتهر» [977/5]» «اللباب» [109/8/15] ٠‏ 
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لما كانت الهبٌَ والصَّدَفَةٌ سواءً في الأحكام ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما برع لا 
يُفِيدٌ المِلّكَ َِّا بعد القبض: ذكَر فضْلَ الصَّدَقَةَ عَقِيتهاء وقدّمٌ الهبَدٌ لعمومها في 
المشلم والكافرٍ وكثرة تفريعاتهاء غيرٌ أن بيتهما فرمًا في فل » وهو أن الهبةَ إذا 
كانت لغيرٍ ذي الرَّحِمٍ المَخْرَّم؛ فيها الرج؛ ولا رجوعَ في الصَّدَكَة. 

قولّه: (قَالَ: وَالصَّدَقَةُ كَالهِبَةِ لا , َصِح إِلّا لض ) » أي: قال القُدُورِيُ في 
«مختصره) » وتمامّه [:/1مور] فيه: «ولا انرز كا يقر انق :لثما 

شرطً القبضَ فيها ؛ لِمَا رَوَى أصحابنا في نُسَحَ «المبسوط): عن ابن عَبَّاسٍ 8 

أنه قال: «لا تَجُورُ الصَّدَقَةٌ إلا مَفُْوضَة)(2. 

وهذا الحديثُ حُبَةُلنا علئ الشّافمِيّ 48 في تجويزه الصّدَقة بلا تِض ”"؛ 
ولأنها تبعٌ» فيرط فيها القبضن كَالهبَِ فإذا كان القبضُ شرطًا ؛ كان الإشاعة 
مانعةً فيها فيما يَحْتَمِلُ القِسْمةً ؛ لنقصانٍ في القبض» ؛ أو لأنَّ في تجويزها ممّ 
الإشاعة إلزامٌ ما لا يَلْترمُةُ المتبرّع » والإلزامٌ يناف التدْعَ » وقد مر بيان الوجهين 


.]١ ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/ه؟‎ )١( 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

() بل معتمد مذهب الشافعي: أن الهبة كالصدقة كلاهما لا يجوز بلا قبض . ينظر: «الحاوي الكبير' 
للماوردي [07/1 ]2 و«النهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [2)]044/4 واروضة 
الطالبين» للنروي [0ه/55-150"] ٠‏ 


ف باب الرجوع في الهبة 4# عيض 


ي ماع يََْلُ ليسم لِمَ با في الوبّةوَا جوع في الصَّدَئة أن امَْصُود 
هو العُوَابُ وَقَدْ حَصَلٌ . وَكَذَا إِذا تَصَدَّقٌ عَلَى عَنَِ ؛ اسْتِحْسَاًا ؛ لِأنَهُ قد يُقْصَدُ 
بِالصَّدَقَةَ عَلَى العَنِيّ النَّوَابُ . وَكَذًا إِذّا وَهَبّ لِقَقِير ؛ لِأَنَّ المَقُصُود النَّوَابُ وَكَدْ 


كَالَ: وَمَنْ در أن يَتَصَدَّقَ ِمَالهِ ؛ 0 نس ما يَحبٌ فيه الرَّكَاةٌ 
ف 114 مط 26 "ار ل و2 برجم اك ل و 7 عه 
ومن د أن د ِملَكِه ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْجَميع و أنه وَالاول 


ختتطخح تو يي 0 
عتدٌ قوله: : (وَلَا تَجُورٌ الْهَهُ يما بقْسَمْ إلا مَحُورَّة مَقْسُومَةٌ). وإلى ذلك الموضع 
أشار في المتن بقوله: (لِمَا بَيَنَّا ف في الْهبَةِ) . 

قولةة (ولَا جوع في الصّدَقَة) » وهذه من مسائل القَدورِي أيضًا» وذلك لأن 
المقصود عن الصدقة على الأجنبي: حصولٌ الثواب في الآخرة» لا العوض 
الماليّء وهذا المقصود حصلّ للمتصدّق بنفس الصَّدَّقَةِ فكانت الصَدَفَةُ ع 
حصول الثواب كَالَهبَةِ مع وجود العوّض» فلا رجوع ثَمهَ » فكذا هنا. 

وقد قالوا: إذا تصَّدَّق على عَنِيَ ؛ فالقياسٌ أنْ يَرْجِمَ ؛ لأن المقصودّ منها 
اورفك فكرة ين + وتو ل اريجر. 

وه الاستحسان: أن المقصود من التصَدَّقيٍ على العَنو: قد يَكُونُ الثوابُ » وقد 
حصلٌ» وكذلك إذا وهب لفقير؛ اه في العقودٍ للمعاني » 
فكانت الهيَةٌ مستعارة للصَّدَّقَة » وهذا ايتتحبان 1 يضما . ذكرّه في اشرح الكافي» . 

قوله: (قلَ: وَمَْ تَدَرَأنْيَصَدَقَ بمَالِهِ؛يَعصَدَّفْ بجنْس مَا يَجِبُ فيه الرَّكَاةٌ» 
َمَنْ نَذّرَ آَنْ يَكَصَدَّقَ بِمِلَكِه ؛ لَِمَهُ أَنْ يَكَصَدَّ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِبع)» أي: قال القُدُورِيُ في 
المختصره)20 , 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/177]. 
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سَوَاةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا المَرْقَ » وَوَجْهُ الروَاييْنِ في مَسَائِلٍ القَضَاءِ 1 
عاو ل ا 

| دلقموواء] وقالدقي كباب لقاب ين [السايع الفنخيو اله انيفية أن لغقرة 
عن أبي حنيفةٌ: : في رَجُلٍ قال: مالي في المساكين صَدَقَة» قال: : هذا على أموالٍ 
الزَكاو ولو أوصئ بعُلْثِ ماله فهذا على كل شيءٍ 0" 

قال فخرٌ الإسلام: «والأوّلُ استحسادٌ والقياسٌُ فيهما واحدٌ؛ لأن المالّ 
عام(" ؛ اعلم: أن الرَّجُلَ إذا قال: مالي صَدَقَةُ في المساكين ؛ فالقياسٌ أن يتصَدَّقٌ 
بجميع ماله » سواءٌ كان مالَ الزّكَاِ» أو غير مال الَو وهو قولٌ رُفرَ. 

وفي الاستحسان: يَلْرَمهُ التصدّقٌ بمالٍ الرَكَاةِ» وهو عَيْنْ الدراهم والدناتير» 
ومالُ التجارة والسوائِمُ م لا غير وبه أَحَذ علماؤنا. 


جر عيجنة 


وجة القياس: آله أضاف الْصَّدٌقة إلى ماله مطلفًا» والكل ماله + قلا يعد يْمالِ 
لوده مسومل 


ا 


يُحَمقهُ: قوله 1 «ولا تَأْحُوَا أ َوَلكُم بَيتَك بالطل 4 [البقرة: 184] 
حيثٌ يتناو الأموال كُنَّا. 
ووجة الاستحسان : هو أن ن إيجات العبل مختبر بايجاب الأو تغالين :كم إيجات 
لله تعالئ مطلقًا في الصدقة بالمالٍ يتناوَلٌ مالّ الرَّكَاةٍ لا غير ؛ كما في قوله تعالى: 
# لد ين أََوَلهِمَ صَدَكَةٌ * [للوية: ٠ ]٠0١‏ فكذا هناء بخلاف الوّصِيَّةَ » فإن دليل 
التقييدٍ ثَمّةَ لم يَرِدْ م من الشَّرْع » فانصرق إلى الأموالٍ كلها 
قال فخرٌ الإسلام! ؛ اواختّف أبو يوسفٌ ومحمّدٌ في الأ راضي العْشْرِيّةِ » فقال 
اق يوش تَدْخُلُ لأنّها ين أسباب الصَّدَفَةْ» وهي الع وقال محمّدٌ: لاتَدْخُلُ ؛ 


. ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/98"]‎ )١( 
. ينظر: اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق/11"]‎ )1( 


داب الرجوع في الطبة 4 ا 


ل ل كه غايةالبيان .68 
لأنّها من أضيينات المَؤُونَةَ» مِثْل عبد الخدمة)20 ,. 

وَحَاصل ذلك: أن جهة ةَ المَؤُونَةٍ غالبة عند محمد » وجهاً ةَ الصّدَقَةَ عند ل 
يوسفٌ » والاختلافُ في «النوادر» ؛ والأرضصٌ الكَراجِيةُ لا تَدْخُلُ بالإجماع . 


0 


وأمّا إذا قال: : جميعٌ ما أملك في المساكين صَدَمة: : قال الحاكمٌ الشهيدٌ في 
«الكافي): اتصدق بجميع ما يبلك مِن الصامت» ومال التجارة» والسوائم» 
وأموال [؟/1م؛ظ] الزَّكَاقٍ وك قوته» فإذا أصاب بعد ذلك مالا؛ تصَدّق بِمِثْلٍ 
ها أنشّك206. 

ولا يتصَدَّقٌ بالَقارٍ والرقيي وغير ذلك استحسانًاء وهذا يدل أن المالٌ والِلكَ 
سوا وإليه ذهب أبو بكر البَلْخِيٌ وكان يُسَرّي بِينَ ذكْرٍ المالٍ والمِلّكِ. كذا قال 
خُْوَاهَرٌ رَادَء والأصحٌ هذا. كذا قال قاضي خان في «شرح الجامع الصغير) 29 . 

ومن المشايخ مَن قال: إنه اَل جميعٌ ما َه من مال الزّكاٍ وغيره قياسًا 
واستحساناء وإليه ذهب الفقيةٌ محمد بن إبراهيم المَيْدَانِييٌ. كذا ذكّر شْوَامَرُ راد 
في (مبسوطه» , وهو المزوِيٌ عن أبي يوسفٌ. 

قال الفقية أبو الليثِ في «شرح اللجامع الصغير): «وذكر أبو يوسم في 
«الأمالي») حكاه عن أبي حنيفةٌ وعن نفسه [1/د:ظام] أنه إذا قال: مالي في 
المساكين صَدَقَةٌ ؛ انصرّف إلئ مال الزَّكَاق» وإذا قال: ما أُمْلِكُ صَدَفَةٌ ؛ انصرّف إلى 
جميع الأموالٍ ؛ وذلك لأنَّ الولكَ أعجٌ ين المال ؛ لأن غيرٌ المالٍ قد يُمْلكُ كالتّكَاح 
والقصاص). 
)١(‏ ينظر: #شرح الجامع الصغير» للبزدوي [691/3]. 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/1070] ٠‏ 
() ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [70/3"]. 


1ك © كتاب المية © 


لبللل يم تماية البيان 2 
ووجهُ الفرقٍ بينَ المالٍ والمِلّك: أن تَمّةَ وُجِدَ إيجابٌ الله تعالى » فانصرّف 
إلى مال الزَّكَاةِ» وفي المِلّك لم يُوجِدْ إيجابٌ الله تعالى » فَاعْتيرَ عمومه . 
وقال الفقيةٌ أبو الليث: وفي قولٍ مالك: يَتَصَدَّقُ بِكُلثِ ماله ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ 
أبِي با بن عَبْدِ ار » لما قث موه قَلَ : يا وَسُولَ اللو أن جَعَلْتُ عَلَى تَفْسِي 
أَنْ أَنْكَِعَ مِنْ مَالِي كله . َقَالَ: «لا وََكِنْ تَصَدَّق بكُليهِغ0©. 
وفي قولٍ الشَّاقعِيّ: عليه كمَّارةٌ اليمين ؛ لأنه قال نهف: «التَذْرُ يَمِينٌ» وَكَفَارت 
ماه تَمي00©. 
وفي قول الشَّْبِيٌ: لا يَجْبُ عليه شيء لقوله تعالى: #وَلَا يجَجَعَلَ يَدَكَ مَغْلوة 
ِل عُمْقِكَ ولا بها كل اَل * [الإسراء: ٠,]ء‏ ثم إنه يُمْسِكُ قوت في قوله: جميعٌ 
3 2# 9_2 4 3 
ما أَمْلك صَدَقَهَ ؛ لآنه لا بد له منه. 
ولكن لم بين محمّدٌ في «المبسوط» و«الجامع الصغير» مقدارَ ما يُمْسِكٌ ون 
القُوتِ » فقال مشايحُنا: إِنْ كان دِمْقَانٌ0©» يُمْسِكُ قُوتَ سََةِ؛ لأن القُوتَ لِدَهْفَاذ 
تجَدهُ ل ستو وإنْ كان تاجرًا يُمِكُ قُوتَ شهر؛ لأن التجارةً للتاجر لا تَنِقٌ كلّ 
خين » وإنما تعفن فى بعض الأحايين: فَقَدّرْنا بالشهر. 
وإنْ كان محترقًا يُمْسِكُ قُوتَ يومه ؛ لأنه يَتَجَدَّدُ له القُوثُ كلَّ يومء ثم إذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند) [007/4]» والدارمي في «ستنه» [474/1]» وابن حبان في 
(اصحيحه )ا [رقم/0901]» والبيهقي في «السنن الكبرئ) ٠[‏ 1 مره حديث ل ا بن 
عَبدِ الْمُنْذِرٍ وله به . ولفْظه في آخره: : «قَقَالَ وَسُولُ اللر يكلله: : ابُجْرَئٌ عَنْكَ الهُلْت) . 
00( مضئ تخريجه. 


() الدِمْقان عند العرب الكبير من كفار العم » وقد غلّب علئ أهل الرّساتيق منهم ثم قيل لكل من له 
عَقار كثيا دِهُْقان. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب») [1/1."] . 


© باب الرجوع في المبة © 
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2 3 حي الام ال ا القت وأ اشر كه 10 
وَيُقَال لهُ: أمْسك ما تُنْفِقهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَى أنْ تَكْتَسِبّ» فَإِذا اكْتَسَبَ 
ةاحمم 2# ال افص اعدو وت 9 3 / 1 

مَالا؛ يَتَصَدَقَ بمثْل ما أَْمَقَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبل وَاللهُ أَعْلّمُ بالصّوَابٍ. 
سس حت تس دوو افاي البيان. '9* 3 
0 ع 2 5 2 

وجَدَ شيئًا'' تصدق بمقدارٍ ما أمسك لقوته ؛ لأنه استهلكٌ قَدّرٌ القوت من المالٍ 
الذي لزمَه التصّدق به؛ فصار ضامنًا لمثْله دَيْنَا في ذمّته» كما لو استهلكَ مال 
الرَّكَاقَ» 


أذ لاقع 1 القن 2و 3 فك الو ره و 2 2 
قوله: (وَيُقَال لَهُ: أَمْسك ما تَنْفقَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَى أنْ تَكْتَسِبَء فَإِذًا 
1117001000 م2 ل 0 1 و 2 ّ 8 
اكْتَسَبَ مَالَا؛ٍ يَصَدَّقٌ بِمِثْل مَا أَنْمَقّ) ) هذا لفظ القَدُورِيٌ في «مختصره)(" ) وقد 
ذَكَرّنا الوجة”" آنفًا . 


5 0 يوك 22 
[قوله]”): (وَقَدْ دَكَرْنَاهُ من قَبْلٌ)؛ [أي]0©: في كتاب القضاءء في باب 
القضاء بالموّاريث 2 


والثّة أعلمٌ [بالصواب](©. 


هلام هاج 


)00 وقع بالأصل: «(وجد كل شيئًا) . والمغبت من: «ن)؛ و((م2) ولاج2» والغ)؛ وااس»),. 
(1) ينظر: امختصر القّدُورِي» [ص/150] ٠‏ 

(1) وقع بالأصل: اذكرنا الوجو). والمثبت من: (ن)» و((م)» والج)؛ و(غ)؛ ولاس). 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» (م)» و((ج)» والغ)؛ والس). 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)» و(لج2» وااغ2)) وااس»ا. 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م)» و(اتح2» ولغ). 


ناسبٌ الإجارات اله ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما فيه معنئ العملاك» إلا أن اله 
#كويوة عو ايم ىم مَْفّحَةَ كان تقديمٌ الهبّة أَؤْلَى ؛ لكونٍ العين 


أ 
و 


ثم الأصلٌ في جواز الْإِجَارَةِ: قوله تعالى : #إ وَإنْ أ م جَورَهْنَ * 
[الطلاق: 5] ٠‏ وقال موسى لصاحبه: 8لوَيِنَتَ لَتَحَذْتَ عَلَتِهِ أَجَرَا * [الكيف: /0]. 
قو تال خبرا عن شعي - صلوات اله عليه وسلاء-: (إق ريأ كع 
حت تق همَينٍ ع أن تَأْجْرَف تَملىَحِجَج 4 [القصص: /0]. 
وجهٌ الاستدلالٍ [:/..را.] به: أن شريعة مَن قَبْلِنا تلْرَمَا على أنه شريعة 
رسولنا و إذا قضّ الثة ين غير إنكار» ولم بر ال به وقوله تعالى [44:/0ر): 
هتجرد رف 4» مِن آجرته إذا كنث له أجيراء ولاتَملىَ حِجَج »4 ظرفه ٠‏ كذا في 
«الكشاف)220 , 
ولأنّ التي تكله 4 مث والناسٌُ يستأجرون» ولم بكر ذلك» أ كاكرئ إلى ما 
حدَّتَ البْخَارِيٌ في «جامعه الصحيح»: : مسندًا إلى أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ البَيّ كَل 4 
م بع ال َي إلى القم» قال أضحابة: ون ؟ قَلَ: : نَم كُنْتُ أَرْعَاهًَا 
عَلَى قَرَارِيطَ لأَهلٍ مص . 
)١(‏ ينظر: «الكشاف» للزمخشري .]4٠4/6[‏ 
(1) أخرجه: البخاري في كتاب الإجارة/ باب رعي الغدم على قراريط [رقم/147؟]؛ من حديث أَبِي 
هرَيرَة وله به . 


يضف كتاب الإجارات © 
تو كين غاية البيان © 

وحدَّئتْ عَائِقَةُ له في حَدِيثْ مِجْرَة الب يل مع بي بكْر ه: «وَاستأجر 
النبئ كَل وأو بكر ره رَجُلَا مِنْ بَِي الدّيلٍ هَادِيًا خِريَاء فَأَحَدَّ بهما طَريلَ 
السّاجِلٍ)20 . 

والخِرَّيتٌ: الماهرٌ بالهداية. 

وَحَدَّتَ البْكَارِيٌ أيضا: بإستاده إلى سَعِيدٍ بْن أَبِي سَعِيلِء [عَنْ أبي عُرَيْرة]') 

عَن الب بل َلَّ: فَالَ الله وتك: ١تَكَائةُ‏ أنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلُ أغطى بي 
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نب ول بام حرا فأَكلَ تَمَنَهُ َمَنَهُ» وَرَجُلٌ اسْتأَجَرٌ جيرا فَاسْتَوْقَى مِنُْ» وَلَمْ يمه 
أَجِرة0, هكذا ذكرٌ في كتاب الإِجَارَةٍ من «الصحيح). 

ومعنى قوله: «رَجُلٌ أَعْطَى بِي2)29 أي: أغطن ذىة ون الذكات + ولهذا كان 
مول لطر كلا ذا رشك سيق ارسي قال ل رك «وَإِذَا حَاصَرْتُمْ م أَهْلَ مِصرٍ 
أ مبت» ادوم أن تعطوهُمْ ذه ل ووم ْول ؛ كا ُطوهُمٍ مه لوف 
رَسُوَلِهِ» وَلَكِنْ وهم ته م وَذِمَمَ كر ثم وا" لَهُْ, ٠‏ نه إِنْ كَمَرُوا 
ذَمَمَكُمْ وَدِمَمَ باك أَهْوَنُ”. والحديثُ فيه طول ذكره محمد في أوّل كناب 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل 
الإسلام [رقم/؛ »]7١4‏ من حديث عَائْسّة ٠4‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من! «ن)ء ولام)» ولاج2؛ واغ4), واس»). 

() مضئ تخريجه. 

(:) أي: أعطّى الأمانَ باسيي أو بلِكري » بِأنْ يقول: لك ذمةٌ الله . وعهْدُ الله ؛ وذمةٌ رسول الله. كذا جاء 
0 

(5) أمْثِ مِن الوفاء ٠‏ كذا جاء في حاشية: : الج2؛ وااماء وااس)ء و(ان») ٠‏ وأدرجه ناسيخ الأصل بالمتن! 

() أخرجه: مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب تأمير الإمام الأقراء على البعرث ووصية إياهم بآداب 
الغزو وغيرها [رقم/1011] ؛ وجماعة من طريق سُلَيْمَانَ بِْ بُريْدَةَ» عَنْ أيه له به نحوه في سياق- 


كتاب الاجارات 46 و 


مسسس ...+ سل هاية انبيان 44 
السَّيّر الصغير)(2, 

وَآمًا قولهة 0 ل خرًا فأَكَلَ ثَمَنَدَا على سبيلٍ المجاز » باعتبار صورة 
المبادلة » وإلا فالبيعٌ باطلٌ. 

وقال الشيح أبو الحسن الكرخِئٌ في امختصره)(2: حَدَّمَنَا الْحَضْرَّمِيٌ قَالَ: 
عَرَكنا محمد ين العلا كال :. حدقا َي : بْنُ الْحبَاب» عَنْ سُفْيَانَ » عَنْ ا 
عَنْ إِبَرَاهِيمَ » عَنْ ْ أَبِي هْرَيرَةٌ [أؤ]9) عَنْ أبي :عبد الخُذْرِيّ َالَ: قَالَ وَسُولٌ اللو 
قد : «مّن اسْتَأجَرٌ أحراة َلْيُعْلِمَهُ أَجْرَه) 20 وهذا الحديثث فيه طول ذكرّه محمد 


- 0 قصة. وَلفْظه في آخره: (وَإدَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن كَأَرَادُوكَ أَنْ عل لَهُمْ ذم اللو وَوْمَةَ نيو قلا 
جْعَل لَُمْ ذه الو 15 ؤمة تي َك ابخل لَهُمْ مَك ووه أضْحَاِك » قَنَكُمْ أن ُخْفُِواوممكُم 
َع َصْحَابِكْ َهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْرُوا ذْمَةَ الله وَوْمَةَ رَسُولِهِ) ٠‏ 

. ينظر: «السّيّر الصغير) لمحمد بن الحسن [ص/97]‎ )١( 

0( قد راجكنا سكين ون امخصر لجيج فل جد فيهما عذا الخير واللذي يشل ممم !بل رق 
به النسخةٌ الثانية معلا وحسسب! 
أ- أمّا النسخة الأولى: : فهي الممْرُوجةٌ بشَرْح أبي الفضل ركن الدين الكِْمانيَ [ق78١/1/‏ مخطوط 
مكتبة عاطف أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 91)]. 
ب - والنسخة الثانية: هي الممرُوجة بِقَرْح الإمام الكبير أبي الحسين القُدُورِيَ [3/1١١؟اب/‏ 
مخطوط مكتبة كوبريلي حافظ أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 54)] . 

(2١‏ وقع في سائر التخ: «بزيدا! وهو تحريف» والصواب ما ألبتناه. 

)4( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م)؛ وللج)؛ ولاغ)؛ ولاس». 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/7؟١15]»‏ أَخْيرًَا علْمة) وَالفَوْرِيُ» عَنْ حَمَّادِء عَنْ 
نْرَاهِيمَ» عَنْ بي هُريْرَة» وَآَبِي سَعِيدٍ الْخْرِي» أو أحَدُهُمَا عن الل ل به. 
قال البيهقي: اهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد». يعني: منقطع ٠‏ ورجّح أبو زرعة الرازي وقفه . ينظر: 
«السئن الكبرئ» للبيهقى [5/١17]؛‏ و«الدارية في تخريج أحاديث الهداية») لابن حجر [1857/1] ٠‏ 

)10( وقع بالأصل: الفيطول» . والمثبث من: «ان)ء ولام)» والج4» والغ4)» ولاس ء 


وق © كتاب الإجارات م 


000 2 : 3 29552 قي 0 
الإِجَارَة: عَقَد عَلى المَنافع بعوّض ؛ لآن الإِجَارَة في اللغة: بَبْع المَتَافع , 
و شاية البيان هانب - - سه 

بن الحسن في كتاب «الآثار)20» في باب السَّوْمِ على سَوْم أخيه. 

وَحَدَّتَ الكَرْخِيٌ بإسناده إلى المَقبرِيٌ» عَنْ أَبِي هْرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 
كه إد.وظاء] : ١أعْط‏ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ بل أَنْ يَحِفٌ عَرَفُةُ)(©. 

ومما سَمّح به خاطري في هذا المقام: 
عط الأَجِيرَ أَجْرَهُ كَبلَ جَمَافٍ العرّق -ه كَذَا حَدِيثٌ مُسْتَدٌ ارقو قط مو كل 

وقد اتّقّق ى فقهاءٌ السلفف على مِثْلٍ ما ورّد به ظاهرٌ الكتاب والسّنَّةِ من جوازٍ 
عُقودٍ الإجارات على مَنَافِعٍ الأبدان» والعقارٍ» والعرُوض . 

قوله : (الإِجَارَ ة: عفد عَلَى اماف بعوَض) » هذالفْظ القدُورِيٌ في امختصره!77). 


قال في «شرح الأقطع)7؟2: «هذا الذي ذكرّه صحيحٌ » وهي بخلافٍ التكاح ؛ 
الدعل هل ابجاجز الاق ونوا يدي لا على تمليك الكافع. 


قي أن يُقَالَ: «عَفْدٌ على مَنْفَعَةَ منفعَة مخلُوقق» بعوّض معلوم » وإلى مد 
تغلومقا» حت يفوج التَكَاح ؛ ؛ لأن التوقيت تُبطِلّه . 


أو بُقَالَ: عَفْدٌ على مَتْمَعَة مَعْلُومَة لا لاستباحة البُضْع بعِوّض معلوم. 


. ]777/97[ ينظر: «الآثار؛ لمحمد بن الحسن‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن عدي في «الكامل» [17*0/7]» والطحاوي في «بيان مشكل الآثار» [17/4]) 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [111/1]» من طريق مُحَمّد بْن عَمَارٍ الْمُوَذّء عَنِ الْمَفثرِي ؛ عَنْ 
بي مُرَيْرةً طلا به . ْ ا ' 
قال ابن طاهر: «يُعْرَف محمد بن عمار بهذا » وليس بالمحفوظ». ينظر: «الدارية في تخريج أحاديث 
الهداية» لابن حجر [185/17]: 

() ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/١١٠].‏ 

() ينظر: «اشرح مختصر القدوري» للأقطع إنقلكاس]. 


8 كناب الإجارات 4 ب ب سسسب حب 314 
غاية البيان :3 

قال الإمامٌ الأسْبيِجَابِيٌ في ااشرح الطّحَاوِيً): «التمليك على ضربِئْن: تمليكُ 
50-0 و ا 2 5 
منَْعَةِ » وتمليك عين . وكل وَجْهِ على وجَهَيْنٍ: ما أن يكونَ ببدل» أو غير بدلٍء 
فتمليكُ العين ببدل هو البَيِمُ » وتمليكُ العين بغير بدلٍ هي الهِبةُ والصَّدَقَةُ والوَصِية 
وهنا أكه ؤللق: 

وأما تمليكُ المَنْقَعَة ببدل: فهي الْإجَارَةُ» وتمليكُ المَْفَعةَ بغير بد هي 
العَارِيه [؟الحاظ] ٠‏ ثم عَفدٌ الع عفد يُْقَدُ على الإبهام» والتوقيث يِه ؛ 2-0 
جار عفد على التوقيت والإبهامٌ ِل » وعفدُ لجار عَفْدُ عَاوَصَةٍء لا يَجُورْ 
حّن يِيّنَ البدل ون كلا الجازمئن . 

ما بيانُ المَْفَعَة: فهو يإحدّئ معان ثلاث: إِمّا ببيان الوقت» وهو الْأَجَلٌء 
وَإمّا ببيانٍ العمل » وإمّا ببيانٍ المكان. 

55 31 9 ع و - 

وأمّا بيانٌ الأجرة: فإن كانث دراهم أو دنانيرٌ؛ فالشرط فيه بين القدرٍء ويَمَمُ 
الك خلى.طدٍ البلو» وذ كان النشرة ستعلفة نإف يق علي الغالب.بستها وان 
كانت الغلبةٌ مختلفةٌ ؛ فإن الْإجَارةً قَايِدَةٌ ما لم يُبِيّنْ نقدًا منهاء فإِنْ بَيّنَ جاز . 

وإِنْ كان الأجث يليا أو ورْنئّاء أو عدديًا متقاريًا؛ فالشرط فيه بيانٌ القدرٍ 
والصفة. ويَحْتَاجُ إلى بيان مكان الإيفاء إذا كان له حَمْلٌ وَمُؤْنَة عند أبي حنيفةً » 
ا ا و ا 
دن لم يَكنْ له حَمْلٌ وَمُؤْنَةُ ؛ فلا يَسْتَاجٌ إلى بيانٍ مكان الإيفاء. 

وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّد: بِيانُ مكان الإيفاء ليس بشرط» ولا يَحْتَاجُ إلى 
ان مكانٍ الأَجَلٍ » فإن بَيّنَ الأجَلَ جاز ويثيْتُ . 

+ 2 5 و 

وأمًا إذا كانت [+/4«رام] الأجرةٌ ثيابًا» أو عُروضًا: فالشرط فيه بيانُ القدرء 

بالكمل. والمي ياي يبنا في النقة إلا ين جهة السّلَّمِ فكان لثبوته أضْلٌ 


خرف 


كتاب الإجارات © 


سس بوه فاية البيان 48 
واحدٌء وهو السّلَمُ» ولا يَجُورُ إلا على شرائط السّلَمِ بخلاف الكَيْلِي والوَْنِيْ؛ 
لأن لشوتهما أ صليْنٍ: القرض والسّلَم . 
والأجلُ في القرض ليس بشرط» فإن بِيّنَ جاز كالسَلَوِء وإن ين جاز 
كالَرْضٍ » وفي هذا كلّه إذا كان دَيَْاء أمّا إذا كان عينًا: : فالإشارة فيه كافيةٌ» ولا 
يَحنَا يَحْتَاحٌ إلى / بيان ن القدرٍ والوضفب والأَجَل . 
00 ع و تخ 
وأمًا إذا كان حيوانًا: فلا يَجُورُ ِل أن يَكُونَ مُعينَاء وأمًا إذا كان بدله المَبْمَعَةَ : 
فإنه يُنْطَد: إن كان مِن جنيه لَّمْ يَجُزْء كما إذا استأجر سُكْنَى دارٍ بسكن دارٍء أو 
استأجر رُكُوبَ دَابَّةِ بركوب ذَابةِ؛ لأن الجنس بانفراده يُحَرّمُ النّسَاءَء وأمّا إذا كان 
بخلافٍ جنسه فإنه يَجُوزٌ» كما إذا استأجر سُكْتَى دار بركوب َابَةِ » فإنه يَجُوزٌ20. 
كذا في «شرح الطحَاويً). 
ثم اعلم: : أن قولهم: 1 جَرّه الدارّ) » هل هو مِن باب الأفعال» أو مِن باب 
المفاعلة ؟ فيه كلامٌ» والزَّمَخْمَرِيُ جعلّه في كتاب «مقدمة الأدب)”" بين البايين 
ا 


وتمامُ البيان فيه: ما قال المُطرَرِيُ في «المغرب» قال: «الْإجَارَةٌ تملك 
2 
الماع برض » وفي الل اسم للأجرة» وهي كرام الأجيرء وقد آجرَه: : إذا أعطاه 
جْرة من بارد: طلَّبَ وضرب » فهو آجِدٌ» وذلك مأجورٌ. 


(01) ينظر: شرح مختصر الطحاري» يجبي [ف/0؟- 1435| 

6 مقدمة الأدب : كتاب شهير في اللغة للرَّمَخَْرِ 34 شْرِي . أله لأ بى المظفر أتسز بن خوارزم شاه و0 
خمسة أقسام: الأول: في الأسماء. الثاني: : في الأفعال.. الثالث: في الحروف. الرابع: في تصرّفٍ 
الأسماء. الخامس: في تصلف الأفعال. ينظر: «اكشف الظنون» لحاجي خليفة [119/9//5] ٠‏ 

(؟) ينظر: «مقدمة الأدب» [ص/9757197] ٠‏ 

0( وقع بالأصل: «من باب»). والمثبت من: ن)» و(م)؛ ولاج1» والغ)؛ ولاس). 


١ رزلا‎ 
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سه غاية البيان .8* 
- د 
وفي كتاب «العين)20: آجَرْتُ مملوكي 2( أوجرٌه إيجارًا ؛ فهو مُؤْجَد. 


وفي «الأساس)!": 1 جَرَني دارّه فاستأجرٌتّها » وهو مُؤْجوء ولا تقل : مُوَاجِق) 
فإنه خطأ وقبِيخ 

قال: وليس آجَرَ هذا بوزّْنٍ فاعَلَ» بل هو مِن أَفْعَلء وإنما الذي هو مِن 
فَاعَلٌّ كوك ا جيرٌ مُوَاجَرةَ ؛ كقولك : شاهرّه وعاوّمه . 

وفي «المجمل)2)29: آجَرْ 5 اوكل خواخرة و إذاجنات ل عار يقي أبنرة 


وفي باب أَفْعَلَ من «جامع الْعْورِي”*): آجَرَه الله: لغدّ في ا وآجَرّه من 
الإجَارَةِ» وفى باب فاعَلَ: آجَرّه الدارّ» وهكذا فى «ديوان الأدب والمصادر)0©. 


م2 8 
قال20: وفيه نَظرّء وإنما الصوابٌ ما أثبتَ في «العين»» و«التهذيب)2©0 
و«الأساس»): علئ أن ما كان مِن فاعَلَ في معنئ المعامَلَة ؛ كالمرّارّعة والمشاركةء 
10 7 د “2 4 3 3 
لا يتعَدّئ إلا إلى مفعولٍ واحدٍء ومُوَاجرة الأجيرٍ مِن ذلك» فكان حُكْمُّها حَكْمَه» 


٠ ]17/5[ ينظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد‎ )١( 

(؟) ينظر: «أساس البلاغة» للزَّمَخْمَرِيٌّ .]17/١[‏ 

(*) أي: صاحب «أساس البلاغة)." 

١] ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ص/28‎ (١ 

(5) لعله يعني به: كتاب: «ديوان الأدب» لمحمد بن جعفر بن محمد أبي سعيد العُورِيَّ ٠‏ قَالَ ياقوثٌُ 
الحموي: «أحدٌ أثمة اللغة المشهورين؛ والأعلام فِي هذا الشأن المذكورين» صيّف: «ديوان 
الأدب) فِي عشرّة مجلدات ضخام. أخد كتاب الفارابي وزاد عليه في أبوابه» وأبرَرّه في أبهَى 
أثوابه » فصار أوْلّ به مته» لأنه هِذّبه » وزاد فيه ما زيّنه وحلاه ٠‏ لَمْ أعرف شينًا مِن حاله فأذْكّرهه. 
ينظر: امعجم الأدباء» لياقوت [470/1 ]١‏ » ولابغية الوعاة» للسيوطي ]0١/1[‏ . 

(1) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [59"1/5] ٠‏ 

(0) أي: المُطَرَزِيَ هن . 

(8) ينظر: «تهذيب اللغة) للأزهري [171/11] ٠‏ 


14 يلسم لل ه## كتاب الإجارات © 


وَالْقَيَاميل يَأْبَى جَوَارَهُ ؛ لأنَّ لمَعْقُودَ عَلَيِه المَْفَعَةُ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ وإضافة [١1اظ|‏ 
التَّمْلِئِك | لها ترجه لابخ إل قا جززة جاجد الثاس إلبد: ولد شهدت 
بِصِحَبه الْآَارُ َهُوَ َوه لا: «أَْطُرا الأَجيرَ أَجْرَهُ َل أَنْ يَجفٌ عَرَفةُ) وَقَوْلهُ 
لا: امن العأ جَرَ أَجِيرا تَْْمِيْهُ أَجْرَهُ) وَتَنْمَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَى حَسَبِ 
حُدُوثِ الْمَْمَعَو وَالدّادُ أَقِيِمَتْ قِيْمَتْ مَقَامَ المَنْمَعَةِ في حَقَّ إِضَافَةٌ العَقَدٍ َيِه يبط 
222222222222722 1 ل 1 4ي2222525252525252525252595959595959595959592328234 
وما تعاوّن فيه القياسٌ والسماعٌ أقوئ مِن غيره. 

فالحاصلٌ [1؟م:]: أنك إذا قُلْتَ: 1 جره الاو والمهلولة؛ فهو 2 مِن أفْعَلَ لا 
غير » وإذا قُلْتَ: أل جر الأجيرٌ؛ كان مُوجًاء وأا قولهم [:/1اظا/م]: آجرْثُ منك 
هذا الحانوتٌ شهرًا» فزيادةٌ الين) فيه عاويّةٌ» واس م الفاعل مِن نحو آجَرّه الدارَ: 
وار و ا 
نظيرٌ قولهم: مكانٌ عاشِبٌ؛ وبلدٌ ماحل » في معنا : مُعْشْبٌُ ومُنْحِلٌ » واسم 
المفعولٍ منه: مُؤْجَرٌ لا مُوَاجَرٌء ومن الثاني: مُؤْجَدٌ دواو قن قال: وا ا 
0 أنه يناه على يَوَّاجِرٌ » وهو ضعيك00. إلى هنا لبط «المغرب»). 

قوله: (وَالْقَِاسُ يأبّى جَوَارَم)؛ أي: جوارٌ عَقدٍ الإجارَة؛ لكون المَتَافع 
مَعْدُومَةَ في الحال. 

قوله: : (وََدْ شَهِدَثْ بِصِحَِهَا الآنَارُ)» ٠‏ مِثْلّ قوله .كلا: : «أَغْط الْأَجيرَ أَجْرَ رَهُ قب 
َنْ يح عَرَقَهُ)”'". وقد مر يان ذلك قبل هذا. 


قوله: (وَتَنْمَقِدُ سَاعَةَ فَسَاعَةَ عَلَى حَسَب حُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ) » اعلم: أن عَقْدَ 


(1) وقع بالأصل: «مؤاجرا. والمغبت من: «ان»» و(ام)» وااج2 ولاغ)؛ و(اس». وهو الموافق لِمَا ولّع 
في: «المغرب». 
(1) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب) للمَطرَّزِي [75-514/1]. 


(7) مضئ تخريجه. 


دس لإتدرت 46 ادا 


9 بسكو + ع2 2 3 
يِب انون ٠‏ ثم حَمَلْه يَظْهَرٌ في حَىٌَّ المَْفَعَة مِلْكَا وَاسْتِحْمَاهًا حَالَ وُجُودِ 


يد غاية ايان 7ه لل 49٠٠٠7‏ 
كم تيوت بعس . يوج ع يق دوع وو هدعم 28 2 1 0 
حَرَةِ يسَحَد يِرْعَامة انذارٍ مِعَامَّ | الْمَنْمَعَةَ قي حى الاتعقاد» لهي حى الملك ؛ لآن 


فنك يسحَوٌ إنئ حدوث الْمََّْحَةِ فعلئ حسب حدوث المَنَافع ينعد ساعةٌ فساعة . 


وعند لاقي 22 : حالةً العقد يكت يبت الك في المنَافعٍ التي سعَحْدُتُ بإقامة 


لدي عقاكها ‏ ويجعَ| ل الْمَتَاقِعٌ موجودةً تقدير بققيرًا(0» وَإِنَ كانت مَعَدُومةٌ محقيقة 0 
ياف ما قُلنا: هو أن العقد لاجد له من محل ِ لأن المحلّ شط صكّة العقد ؛ 
كد تمتوة لا تَصِحٌ بلا مَحَلٌ » ولهذا قال الفقهاء: الْمَحالٌ شروطً . 
وعحلٌ العقد هنا عي التتاقعٌ » وعي عَندُومةٌ» فلا يطح العو ممحلا للعقد» 
عجرت الدارٌ محيّه للعقد بإقامتها مقامَ اماف التي ستُوجَدٌ ؛ لأن الذاوٌ محل المََافٍ 
ححا تلعقد » حتئن يرط الكلامان ؛ وهما الإيجابُ وَالعبُولُ» أحدُهما بالآخر 
على وَجْهِ مع و جا ا موا بج 
دمن ن اتعقادٍ الل ساعة فساعة في كلام مشايخنا د 
احتق ل العِلّة وتفادها في المحلّ ساعةً فساعةً» لا ارتباطً الإيجاب 
1 كر ل ساعةء وإن كان ظاهرٌ كلام مشايجنا يُوهِمٌ ذلك» والِحُكُمُ تأخّر ين 
زمان عقا ل إن دوت التاق ساعة ضاغة لأ الكم خل افراجي , 
كما في البَيِع يسَرْط الخيار. 
وَقَسَّرَ بعضٌ مشايخنا على وَجْهِ آخرٌ فقال: اللفْظانٍ الصادرانٍ منهما ‏ مضافَيُنٍ 
5 وقتدةٌ الخلاق: تظهر عند قوله: الأجْرة لا تجب بالعقد. كذا جاء في حاشية: الجا و(ما» و(س) 
(+) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ١]144/1[‏ و«روضة الطالبين» للنووي 
[د/177]ء و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدييري الفا 


٠غ‏ © كتاب الإجارات © 


وَلّا مَصِحُ حَنَّى تَكُونَ الْمََافُِ مَعلُومَةٌ وَالْأَجْرَة مَعْلومَةٌ ؛ 570 
لايس شاي ليا 7-88 سي 
إلى محل المَتْفَعَةَ وهو الدانٌُ ‏ صكًا كلامّاء وهو عَقُدٌ بيتهما؛ إِذ العقدُ فِعلهماء 
ولا فعْلَ يصْدُرُ منهما بسوئ ترتيب المَبُولٍ على الإيجاب » ثم الانعقادٌ حُكُمُ الع 
[-/,»نواء] يكت وصمًا لكلامَيْهما شرعا. 

والعِلٌ النَّرْعِيُمُايرةٌ العلل العفْيَة فإنها يَجُورُ أنْ نفك عن معلولاتها, 
فجاز أن يقال: الع ود وأنه عبارةٌ عن كلامهماء والانعقادُ تراتحئ إلئ وجود 
المتافع ساعةً فساعةً» بخلاف العلل العَقَلِيّةَ ؛ فإن الانكسارٌ لا يَصِحّ انفكاكه عن 
الكسر: 

قَِنْ قُلْتَ: ْم على ما قم تبديل الحقيقة في حقٌّ إضافة العقدٍ» وذلك لا 
يَجُورٌ؛ لأنكم أقنتُم الدارَ مقام المثْفعَة المعْدُو ومو التي :هي محل العقل حفيقةٌ: 

قُلْتُ: تبديل الحقيقة فيما قال الشَّافميٌ ب » لا فيما قلنا؛ لأنه جعل المكافَ 
المجدوعة حقيقة 'مرجودة ديرا ونخن فنا محلّ المكافع - وهو الدارٌ ‏ مقامٌ 
المتافع تصحيحًا للعقدٍ باعتبار شَرْطِِ؛ وإقامةٌ شيءٍ مقامَ غيره في مُراعاة شَرْط 
العقدٍ ليس بتبديل الحقيقة» بل هو تبديلٌ حُكُمٍ شرعي بدليلٍ شرّعيٌ » كما إذا 
أوصئ بوصيّة مُضَافة إلى ما ب قد شخيلة العاة: 

ثم عَفْدُ الإجارَةِ على ما عُرِفَ في أصول الفقو: عِلَه انيما لإضافة الحُكُمٍ 
إليده وعطتي لكرد مثا فو ل سينا براي الاقم عند 


م ورم 
قوله: (وَلَا نَصِحٌ حَنّى تَكُونَ الْمَنَافُِ تفلو [ورهر و :و الأجدة علوت 
هذا لفظ القَدُورِيٌ في «مختصره)7". 


وه بي > معو ع 4 عقن ف 2 9 داف ول رس « ع2 
أمّا الأرة: كَلِما رَوَيْنَا قبل هذا عَنْ أبي سَعِدٍ الْخُدْرِيٌ؛ عَنِ التي كل أنه 


(1) ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/١١1]:‏ 
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لِمَا رَوَيْنَاء وَلأنَّ الجَهَالَةَ في المَعْقُودِ عَلَيْهِ وَبَدَ تُنْضِي إِلَى المُتارَعَةَ كَجَهَالَةَ 
الّمَنِ وَالمُكَمّنٍ في ليع . 

وما 207700 أَجْرَة؛ لأن الأجِرَةٌ كَمَنْ 
سح هه غايةالييان 8» 
كَالَ: ١مَنِ‏ اسَْأَجَرَ رَ أَجيرًا فَلْبِعْلِمَهُ أَجْرَهُ)20. 

وأا المَتَافِعٌ: فلأنّها معقودٌ عليهاء وجهالته تُفْسِدٌ العقدَ؛ لإفضائها إلى 
الْمَتَارَعَة المانعة ة من التَسْلِيمٍ وَالتَسَلَمٍ وكذا جهالة الأجرة مُفْسِدٌ للعقد لهذا 
امسن » فصا جهالةالتكايم والأجرة هنا جهالة اتيم والنَمن في بابب البي. 

قوله: ريخا وَوَيُنا) اإشتارة إلى قوله ##: «مَنٍ اسْكَأ جَرَ أَجِيرًا َليْعْلِمَهُ 
أجْرَه) 20 ويَصْلحُ هذا الحديثٌ دلي لاشتراط إعلام الأجْرةٍ بعبارته » ولاشتراط 
إعلام المَنَافِع بدلالته. 


ا 


ما العبارةٌ: فظاهرةٌ» وأا الدلالهُ؛ فلأنَّ الأَجْرة معقودٌ بهاء والمنَافٌِ معقوة 
عليهاء والأصلٌ في العقاد هو المعقوٌ عليه لا المعقود به ؛ لأنه تٌ » فكان اشتراطً 
الأعددر في الب نرقم الجوالؤتمع أله ليس يتفز لشخراطا لقي الأمتل وهر 
مقصودٌ بطريق الدلالة بالطريق الأوْلّى. 

قوله: ليَمَا خاو أن[ وما َكُوَ كنا في الْمِع جار أن يكُونَ أَجْرَة) » هذا 
فظٌ اوري في «مختصره»("؛ وذلك لأن الأجرة في باب الْإِجَارَةِ؛ كالشمن في 
باب البَيِع ؛ ؛ لأن الْإجَارَةَ بيع المتَاِع » فما صَلّح أن يَكُونَ ثمنا نََةَ ؛ صَلْحَ أنْ يَكُونَ 
بدَلَ المَتَافِع هنا . 


قال الشيح أبو نصر البَغْدَادِيُ في اشرحه): «وهذا الذي ذكرّه ليس على وَجْهِ 


)١(‏ مضىئ تخريجه. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/١١٠1].‏ 
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او #عزى؟ 7 لقع و :2 م“ دلق شاع > او ناويات لامر ع 
المَنْفَعة عبر بَمَنِ المَببْع ٠‏ وَمَا لا ب يَضْلحٌ ثَمنَا يَصْلحٌ أجْرَة أنِضًا كَالأغْيّان. 
١ - 3‏ و ا ل ل 0 
الحَد » وأنه لا يَجُورُ غيةو(1) ؛ يبن ذلك : أن الأعيانَ لا تَكُونُ أثمانًا » وتَكُونُ أَجْرة 
وإنما ذكرٌ ذلك ؛ لأنه هو الغالتُ)2"9. إلى هنا لفظه. 
يعني : ما ذكّره القدُورِيُ مُطَرد» وليس بمنعكس » وأراد بالأعيانٍ :مالم يكن 

ليا كالحيوان» : ثم الحيوانٌ إنما لح أَجْرة إذا كان معنا وإلا فلاء وقد رَوَيَْا 
تمام ذلك قبل هذا عن شرح الطحَاوِيً) . 

وقال الشيخ أبو الحسن الكزخئةٌ فى «مختصره») في الفرق بين المَبيع 
والقَمَنِ: : ما يتَعيّنُ في العقد فهو مَبِيعٌ » وما لم يتَعيّْ فهو ثمنٌ» إلا أن يَقَعَ عليه 
لفظة ابيع )20 . 

قال القَرّاهُ: «الثَّمَنُّ ما كان في الذمّةَا) #الراهم والذنانيك أثمانٌ أيداء لا 
تتَعَيِّنُ بالعقدٍ على أصولٍ أصحابناء وإنما يَثْبْتَ تُ في النمِّ» والأعيانٌ التي ليست 
مِن ذوات الأمثال مبيعة أبداء والمكيلاتٌ» والموزٌونات ؛ والعددياتٌ المتقارية 
بِينَ مبيع وثمّن » فإِنْ قابَلتُها الدراهمٌ والدنائيرٌ ؛ فهي مَبيعةٌ أيضًا ‏ 

وإِنْ كان فى مقابلتها عيْن: فإِنْ كانت المكيلاتٌ والمَوُْوناتٌ مُعَيّنةَ ؛ فهي 
مَبيعةٌ أيضّاء وإِنّْ كانت غير مُعينةِ: فإنٍ استُعْمِلّتْ استعمالٌ الأثمان؛ فهي ثمنٌ؛ 
نحو أنْ يَقُولَ: اشتريْتٌ منك هذا العبدَ بكذا كذا حِنْطَةٌ ويَصِف . 

5 0 5 !ادي 53000 0 

وإن استْعِلَثْ استعمالٌ المَبيع: كان سَلَّمَا20) تَحْوُ أنْ يَقُولٌ: اشتريْتُ منك 
كذا حِنْطَةٌ بهذا العبدٍ ؛ فلا يَصِحّ العقدٌ إلا بطريتي السَّلَّمِ » والفلوسٌ بمنزلة الدراهم 
إللق وقع بالأصل: اغير) . والمغبت من: «ن) » و(ام) ؛ ولاج»)» وللغ), وااس). 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع .]00/3/١[‏ 


() ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/49]: 
)2( وقع بالأصل: «كان مبيعًا). والمثبت من: (ان)؛ و(م؛؛ وااج)؛ واغ»؛ ولاس»). 


وق 
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وَهَذَا الفط لا يَنْفِي صَلَاحِيَةٌ بره ؛ لاه عِوَضه مَالِيٌ ٠‏ 


0 7 5 
وَالْمَنافٌْ تَارَةَ تَصِيرٌ مَعْلومَةٌ بِالْمُدّةَء كَاسْيِفْجَارٍ الدُورٍ لِلسْكتى» 
ا 2 و الوم أن 0 اق عق خن عقي مده ع ود وك وو ف 25 و2 
وَالْأَرَضِينَ لِلرّرَاعَةِ» مَيَصِح العَقَدٌ عَلَى م مَعْلومَةٍ أيّ مُدَةٍ كَانَث ؛ لأن المَدَةٌ 


إهرن عق تع 


ع 7 5 - وام 2-0 5 5 
ِذَا كَانَتْ مَعْلُومَة كَانَّ قَدْدُ المَتمّعة فيْهَا معْلُومًا ذا كَاكَتْ المَبْفّعَة لَا َتَمَاوَتُ : 
خاكابت ‏ لحني قطان امد 35237 4 5 نمغ كت تنيي 
والدنائير في أنها لا تتَعيّنُّ بالتعيين7©. كذا ذكرّه الشيخ أبو الفضل الكِرْمانِيئٌ في 
زيمي 

قله (وَهَدَا اط لا في صَلَاحِية خَبْر) أي لفْظ القدُورِيٌ بقوله: «وما 
جاز أن يَكُونَ شمن في البِع جاز أن يَكُونَ جر( ال مر لحر 


ودوء 


يَكُونُ ثمنًا ؛ كالحيوان إذا كان مُعَينا. 


قوله: (وَالْمَنافعُ َارَةَ تَصِيرٌ مَعْلُومَة ِالْمُدَّق كَاسْتَئْجَارٍ الدُورٍ لِلسكتى » 
َالْأَرَضِينَ لِلرَّرَاعَةِ» قَيِصِحٌ العَْدُ عَلَى مُدَةٍ مَعْلُومَةٍ أي 
العدُورِيٌ في (مختصره)277. 

لَمّا ذكَرَ قبلَ هذا أن الْإجَارَةَ لا قصِحٌ حتن تَكُونَ الماع مَعْلومَةٌ [-951 ادام ؟ 

اسم م يدا :قار [/4ىغو] تَعْلمُ ببيان العدقء وتار تُعْلَمُ 

بتفس العقد بمجدّد التي وتارة تُعلَمْ بالتغيين والإشارةٍ» والكل مكو إلون 
آخر الباب , وذلك لأن الدار إذا اسيؤْجرَث للشكتى ‏ وبين مد الشكتى شهرّاء أو 
ويد [معلوما فصع العقدٌ» وكذا إذا استؤْجرتٍ الأرض 
للزّرَاعَة سَنَةَ أو أكثرّء جاز لكون المَافٍِ](" مَعلومَة مَهّ ثم المدَّةٌ ليس فيها تقدية 
خاصٌ . بل تَجُورٌ الإجَارَةٌ في مذَّة مَعْلُومَة» طالّث أو قصُرّث. 
)١(‏ ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/49] ٠١‏ 


(1) ينظر: «امختصر القُدُورِي) [ص/١١1].‏ 
(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» و(اج2؛ ولاغ)؛ ولاس). 


ان 
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وق 
أ 


وَقَوْلهُ: أي مُدَةٍ كَانَث . إِشَارَةٌ إِلَى أنه يَجُوز طَالَتْ المُدَةُ أو قَصْرَتْ لِكَريها 

ملُومَة » وَلِمَحَمَي الحَاجة إلَيْهَاء إلا أن ي الأَوقَافِ لا تَجُوز الإِجَارَةٌ الطَويلة ؛ 

كَيْكَا يَدَعِي المُسْكَأْجرٌ ملكا وَهِيَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ هو المُخَْارٌ. 

لا لاف قاية البيان > | يي 
وقال في «شرح الأقطع)(2©: «قال الشافعيٌ يهم في أحد أقاويله: لا يَجُورْ 

أكثرٌ مِن سَئَةِ » وما زاد عل السَّمَة ففيه قولان: أحدّهما: يَجُوزُ ما شاء؛ والآخرٌ: لا 


ين : أجكد عله . -2() 
يجوز اكثرٌ من ثلاثين سَئة"''). 


ا رلك ع واه يك 
ولناء أنها مذه تجوز أن تكزث جا في الديون» فجاز أنْ تكونَ أجَلّا في 
الْإِجَارَةٍ كالسَّتَة» ولأنّها مده معْلُومَةٌ فجازت الْإِجَارَةٌ عليها كالسَّتَة. 
قالوا: صحَّةٌ الإِجَارَةٍ بخلاف القياس ؛ لأن المَبَافِعَ المعقود عليها مَعْدُومَةٌ: 
وإنما جُوّرَتْ للحاجة» والحاجةٌ تَدْعُو إلى سَئَةَ في الرّرَاعَةَء ولا حاجةً فيما ورا 
السّنَة : 
ع و - 3 0 0 5 5 31 
قلنا: تعليلكم بَجَوازِ الِإِجَارَةِ بالحاجة متى صم وجب أن يَطْرِدَ» ويَجُوزُ في 
غير موضع الحاجة أيضا ؛ لأنَكُم لا تقولون بالاستحسان. 
١‏ 6 نا 8 2م 2 3 
على أن تَقُولَ: لا نُسَلَّمُ أن الحاجة مُنتَفِيةٌ فيما وراء السَّنَة؛ لأنه إذا استأجر 
أزفمًا للعَرْس» أو لِلَرَاعَةَ ربما يَكُونُ محتاجًا إلى سنين » وكذا إذا استأجّر دارا 
3 دي 7 5 
شك : ريما باخ إلى أن يسك فيه سنين + الأده يزه اليستول عنها [لون غيها 
كلّ سَنَة» لما تحقّق الحاجة ‏ بَطَلَ ما قالوا. 
3 0 0 
وفي أحدٍ أقاوبل الشافعيّ: يَخْتصٌ جوازٌ الإجَارَةٍ بثلثين سَنَةِ. 


. ]707/ق/١[ ينظر: الشرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 
و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي‎ »]٠١5/[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
.]1١91/0[ و«روضة الطالبين» للنووي‎ »]١17/ص[‎ 
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َالَّ: وَتَارَة تصِيرٌ مَعْلُومَةٌ بَِنْسِوء كَمَنِ اسْتَأجَرَ رَجُلَا على صَبْعْ نويه أو 
عياطيوء أو اشقأجز ايه تمل عَليِهَا عِقُدَارَامَعنُومًا » وير بها مَسَاةٌ سَّاهَا ؛ 
سي حاية يهان #8١‏ ببح 

لنا: أن ما زاد على الثلثين ؛ جاز أن يَكُونَ أجَلَا في الديون» فجّاز أن يَكُونَ 
أَجَلا في الإجَارَةٍ كالثلاثين » وتخصيصٌ الثلاثين لا معنى له ؛ لأن الحاجةً المُجَوّزةً 
للإجارة تَشْمَلُ جميعَ المدَّة. 

قال صاحبٌ (الهداية): (إلَّا أن ني الَْوْكَاف لا تَجُورٌ الْإِجَارَةٌ الطَّوِيلةُ) » وهي 
ما زاد على ثلاثِ سنينَء وذلك استغناءٌ من قوله: (يَجُورٌ طَالّتِ الْمُدَّهُ أو 
قَصُرَتْ) » وللمشايخ كلام في إجارة الوقفي. 

قال في (خلاصة الفتاوئ): «المُتَوَلي إذا آجَرَ دارَ الوقفف أكثرٌ من سَنَِ إن 
كان الواقفٌ شرّط في صَكٌ الوقفب ألا توَاجَر أكثر ِن [+071طام] سَكَةِ؛ لا يَجُورٌ 
وإنْ لم يَشْتَرِطْ شيئًا جاز مقدارَ سَنَةِ إلى ثلاثِ سنين . كذا اختاره الفقية أبو الليث . 

ؤقَال الشيخٌ الإمامٌ أبو حفص(" الكبيرٌ: في الصبّاع يَجُورُ قَدْرُ ثلاثِ سنين » 
وفي غير الضَّبَاع لا يَجُوزُ أكثر من سَنَةٍ. ْ 

وقال القاضي الإمامٌ علي السَّعْدِيُ: لا يَف له أن يَفْعَلَ » ولو مكل صحَّتِ 
الإجَارَة)0 . 

قوله: (كال: وَدَارهٌ تصبيز مَعْلُومَةٌ بتفيو حَمَنِ اسْكأجِرَ رَجْلَا عَلّى صَبْعْ دوه 
آو خِبَاطَيهء أو اسْتَأجَرَ دَابَةٌ لتخملٌ عَلَبِهَا مِقدَارَا مَمْلُومًاء أو يَِكَبَهَا مَسَافَةٌ سَمَاهَا) : 
أي: قال القَدُورِيٌ في مختصره)27 , 


)00 وقع بالأصل: «أبو جعفر). والمغبت من: «(ناء ولام»» و(اج2» واغ»؛ ول(س». 
)١(‏ ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [18/3؟] ٠‏ 
(*) ينظر: «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/١١٠]:‏ 


1 ”> © كتاب الإجارات 8« 


ِدنهُ ذا بَيْنَ الّوبَ وَلَّوْنَ الضَبْغْ وَقَدْرَهِ وَجِنْسَ الخِيّاطة وَالقَدْرَ المحمول 
يا ارد ١‏ و او 0 الإِجَارَة قد 
ال 722 

وقوله : (يتفْسِهِ)20©, أي: يلين اصتوه ري يقن لكر والمختضرة لاوتار 
تَصِيرٌ مَعْلُومَةٌ بالتسمية) 0 : أي: 5 نصِيٌ المتَاِعُ معْلومَةٌ بمجرّد الي بدون ذ 
لدم كما إذا استأجر دَابَةَ ليَحْملَ عله "مقذارا' مشلو ما عشافة أو 
با ا الا 0 

فْعَنْ هذا عرفْت0": أن قوله: (مَسَافَةً) » تعلق بالحمُل والرُكُوبٍ جميعًا ؛ 
وذلك لأته إذا عَيّنَ القوبٌ الذي يُصْبَعْ » ولؤْنَ الوب بأنه الحم أو كتبموة» ودر 
الصَِّغْإذا كان مما يِف وعَيّنَ القدرٌ المحمولٌ على الدب كمئةٍ من 5 ونحوهاء 
وبين جنسّه وسمّى المسافة » بأن يَقُولَ: : إليع موضع كذا [العحاظ]؛ صارت المَنْفَعَةٌ 
مَعْلُومَةَ لا محالةً» فصمّ العقدٌ. 


53 00 0 


قال صاحبٌ «الهداية): (وَرُبَمَا بُقَالُ: الإِجَارَةٌ كَد تَكُونُ عَفدَا عَلَى الْعَمَل » 
كَاسْتْجَارٍ الْقَصَّارٍ وَالْكقا د ]3 آنا يكرة المثل عذلرم + وذيك في الأجير 
المذكرك. وَكَذ تكو عدا عَلَى الْمَتْمعؤ كما في أجير الْوخْدء وَلَامْدٌ مِنْ بان 
الْوَقْتِ). 


)١(‏ لَمْ تر هذا اللفظ في شيء مِن تُسَخْ: امختصر القدوري» المطبوعة والمخطوطة التي في حؤزتنا! وقد 
نظزنا في جملة من شروحه وحواشيه المطبوعة (كالخُلاصة» واللباب» والجوهرة» والتصحيح» 
والتنقيح, وغيرها)؛ وكذا في جملة ين شروحه المخطوطة (كشْرْح ُوَاهَر زّادَه والزاهدي؛ 
الأسْبيجابِيٌ والكادُورِي» والأقطع) فلَمْر أصحابها قد أشار إلى ما ذكره المؤلف هنا! 1 

(؟) هذا هو لفظ المطبوع مختصر القُدُورِيَ)؛ وكذا هو المُثْبّت في جملة مِن نُسَخْه وشّروحه الخَطيّة . 

() وقع بالأصل: «افعن عرفت هذا»). والمثبت من: : اذكه والماء والجاء والغ/ء وااس». 

):)( لمن (وهي لغة تميم بالتشديد) واْمََا (علئ ون عَصَا): كب معر وف لابه الكدو وقدرقة أذ 
ميزان مقُدارٌه رطلان» ويْكنّى علئ: َنوَانٍ ومَيَانِ ومَنّانِ» والِجَمْعٌ: ْنا مئان وأمن ومُبيٌ ومني ٠‏ 
وقد تقدم التعريف بذلك٠‏ 


جد كفب إعرت ََ 9ع؟ 

5-5 - ات 2 عوادزء 8 22 2 
1 > بد * وى دوم + - 3 2 ءَ 

دحوت عدا على أنعمل كَاسسسْجَارِ القصار وانحياط ء ولا يد 1 ن العمل 

عل تاتس عد 0 هه 

7 ا ا 2 2 2500 

حيو عد ودح عي لأجير بمشترلٌ + ممنة نونفو مولعمعممةةةققهةه 


9 3 
و ل «الإجَارَة توعان إجارة عرئخ لصمَأَعِعَ > ء وإجارء د علي ١‏ الأعمال » عَلكلٌ ل وج 
خروط وقيكة 1 


ا الْإِبَارَء على المتاقع ‏ قكا جارةِ الْقُورِ ء وَالمَتَارَلٍ » الْحوَوِيت ء والضَّيَاعٍ » 
عيذ الخنمةء والنوابٌ لكو والحَدا ل » والئيابٍ والحُلوحٌ اليس » والأواد 
ًِ لاستعمال » فَالعقدٌ فى ذلك كله جا - 


عط جوازء يود بحت لحز عبي وود بيه 


ول ف التيعء ا داك اتا ل ةله مناه ال ا 
إعلايها بالمدّةَء والعينٌ الذي عُعَدَ عليه الْإِجَارَءٌ على متاقعه. 

وأمًا الْإِجَارَةٌ على الأعمال [/:::ما]: فكاستئجار الْإِسْكَافِء والقَصَارء 
اتصَبَاغْ : وسائر من يُشْتَرطُ عليه العمل في سائر الأعمالٍ من حَمْلٍ الأشياء من 
موضع إلئ ا 0-5 وهو نوعان: استتجارٌ الأجير المشترك » أو الأجيرٌ 
الخاضٌ الذي يُمَّى أجيرّ الوَحَدِء فالأجيرٌ المشترك كاسيمهء وهو الذي يَكَجَّلٌّ 
الأعمال و دوفو نيا 


ا ل للواحد جُدَه مَعْلُومة!9). 
قللأوّل: أن يَعْمَلَ لهم جميعاء وليس المن “استاحرّة أ خقتقه : عن العمل 


)١(‏ وقع بالأصل: «لواحد معلوم». والمثبت من: «ن4ء وهم»» وهج»» وفغ4ء وهس». وهو الموافق 
لِمَا وّع قي: «التحقة». 
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© كتاب الإجارات #» 


تَكُونُ 2/٠:‏ عَفدا عَلَى الْمَنَْمَة» كَمَا في أَجير الْوَحدِ» وَلَا بد مِنْ بََانِ الَفْتِ 
لس سس سس سه فاية اليا #8 ل 
لاخ وفي أجير الوَحْدِ: ليس له ذلكء وِللْمْشْتَاجرٍ أنْ يمع ثم أ حكامهما 
تَخْتَلِفُ في بعض الأشياء» وتبّقُ في البعض » » فأجيرٌ الوَحْدٍ لا يَكُونُ ضامنًا للعين 


التي تُسَلم إليه للعمل فيها. 

كما إذا استأججر يوم أو شهرا قصّارَاء أو يّاط؛ يعمل له لا غيرٌ» حتى لو 
هلكّث في يده لا بِصٌنْعه ؛ لا يَضْمَنُ من بالإجماع » وكذا لو تخر قَتْ بِصَئْعِه الذي هو 
مِن العمل المأذونٍ فيها. 


فأمًا الأجيدٌ المشترلٌ: فلا يَكُونُ ضامئاء والعينٌُ التي في يده أمانةٌ عند أبي 

وعلى قولٍ أبي يوسفٌ ومحمد: تَكُونُ مَضْمُونةَ لو هلكّتْ بغير صُنْعِهء إلا 
امات لعو باجا و 1 

ولو جز َثْ بصع معتاو» بأن دَق وله أ ألقاها في التُورةٍ فاحترقت » 
ارال إذا خرقب اين صمله» كتإ مقط ود »أ ارام 
المشتركُ إذا ساق الدوابٌّ ؛ فضرب بعضّها بعضًا في حال سياقه » حتى هلكَتُ ؛ 
اران مايا0 

وقال زُفرٌ والشَّافعويُ: : لا يضم يَضْمَن20؛ والمسألةٌ معروفةٌ)7). كذا في «التحفة) » 
والباقي يُعْلَمُ فيها. 

قوله: (وَكَد تَكُونُ عَفْدَا عَلَى الْمَنْفَمَةِء كَمَا في أجبر الْوَحْدِ©)» ولنا فيه 


)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [2»]47/17 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[7/4+: ] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/90؟١].‏ 

. ]"48-7 81//1[ ينظر: «اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

5 قال العينئ : وفي بعض النسخ: بالأجير الواحد) والأول أصح. ينظر: (البناية شرح الهداية» [ ٠ ]117 0/٠١‏ 


ب كتاب الإجارات + 324 


قال 313ة تَصِيرٌ المَتْقْعَةٌ لوق انين وَالإِشَارَة» كَمَنٍ كاعر 
رَجُلَاء لَِنْقلَ لَهُ هَذَا الطَّعَامَ إلى مَوْضع مَعْلومٍ؛ أنه | إذًا أَرَاهُمَا يَنْقِلهُ وَالمَوْضِعُ 
الذي يُحْمَلٌ إِلَيّهِ كَانَتْ المَتْفَّة مَعْلُومَة ة قَصَحَّ العَقْدٌ . 
لل ع ليبج . هاي البيان ١*2‏ 
مَظرٌ ِ لآن إجارةً أجير الوَحْدٍ أيضًا عَقْدٌ على العملٍ » ولكن يُ تدرط فيها ناث الجدة» 
ولهك ا جعلة صاحبٌ «التحفة) أحدَ تَوْعَيٍ الاستئجارٍ على ' اللأعمال كما ذكَرْتَاه آنمًا . 


فلو قال صاحبٌُ «الهداية): وقد يَكُونُ عفّدًا على المَبْمَعَةِ؛ كاستئجارٍ الذُورٍ 
وَالحَوَانِيتِ ونحوها ؛ كان أَوْلَى . 

وأجيرٌ الوَحْدِ: بالإضافة» أي: أجير المُسْتَأْجِرٍ الواحدٍء ولا لامّ في 
المضافب» بخلافي الأجير المشترك» أي: المشترك فده إن المشرة نه 
الأجيرٍء قلا يُدَّ [جادمم] 3 اللام فيه» ويَجُورٌ تحريك الحاء مِن الوَحْدِ؛ لأنه 

يمعتون الواحل أيضًا : 

قوله: (قال 213 تصِيرٌالْمنْقعَةُ مَْلُومة م بالتيِينِ وَالشَارَة [:/همام] كَمَنِ 
اسْتأْجَرَ رَجْلَا لِينْقْلَ لَهُ هَذَا الطَّعَامَ إلى مَوْضِعْ مَعْلُوم) » أي: قال القَدُورِيُ في 
«مختصره)(' , وذلك لأنه إذا أشار إلى الطعام الممرل وقال: احمِلٌ هذا الطعامٌ 
كنا دوسي السنافة وقالة (لزرمرهم كذا وكا لذج العناكد ماركا مشي العف 
بدون ذِكْرٍ المذة. 

ثم اعلم: : أن القُدُورِيَ 2 ذكر وَل اشترااً إعلام الماع والأجرة جميمًا 

لصح لإجَارَة» ثم ذكّر إعلام المتافع كيف تَكُونَ» ولم مين إعلامً الأجرة» وتَعَه 
صاحبٌ «الهداية) في الاقتصارٍ علئ ما ذكرّه» وقد ذَكَرْنا نحن قبلَ هذا فك أوَّلٍ 
كتاب الإجارات عن (شرح الَّحَاوِيً) . 


٠ ]1٠١1/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ»‎ )١( 


6 © كتاب الإجارات »م 


لل لل هق ايةالبيان 485 ياست 

إن كان الأجرٌ من التقدين فيُشْتَرَطُ بان القدرء ويَقّعُ على نقْدٍ البلدٍ» وإنْ 
كا كي أو وزيا أو عدا مقارًا يتربيل القدر والصفة ومكانٍ الإيفاء يض 
عند أبي حنيفة إذا كان له حَمْلٌ وَمُؤْدَ 

وإِنّ كان ثوبًا أو عَءْ ضا ؛ فمُشْجَرَط يان القدرٍ والصفة والأجَلٍ » وإذا كان عينًا 
كت الإشارةٌ في جميع ذلك » وإنْ كان حيوانً يَجُورُ إذا كان عيئًا» ون كان مَنْفعَة: 
فإنْ كان مِن جس المُسْكأَجرٍ لَمْ يَجء وإِنْ [كان]20 بخلاف الجنس» جاز 
كال ركوب والسُكتى . 

والله هي أعلمٌ بالصواب» وإليه المآبٌ . 


هلام 5جاى 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)» و«ج21, واغ)ء ولاس). 
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:2 باب الأجر مت يُستحق ©* ١‏ 


بَابَ 
قَالَ: الْأجْرَءٌ لاو تَحِبٌ ِالْعَقْدِ وَتُسْتَحَقٌ ف بأد اي 


لجل ١‏ أَوْ بالتمْجيلٍ مِنْ عَبْرٍ َرْطء أو باسْتفَاء الْمعْقُودِ عله 
+ غاية البيان 2 


ع 
0 


َم ذكر قبلّ هذا أن الجا ؛ لا تح حنّى َكُونَ تاف مشُومة» والأجرة 
مَعْلُومَة ع هنا وَقْتَ وجوب الأجرق واسسيقاؤها :وما كلك به من المسائل 
ققال: (الْأَ+ رٌَ لا تحب بِالْعَفْدِ) » أي: لا يَحِبُ تسليمُها وأداؤّها بمجرّد العقدِء بل 
اس مان لان 

قوله: (قَالَ: الْأَْرَُ لا جب بِالْمَقدِء وَتسَحَقُ ْتَحَقٌّ بأَحَدٍ عن نيا بشَرْط 
الَعْجيلٍ , َو بالتَّمْجيلٍ مِنْ غَيْرٍ شَرْطء َوْ بِاسْتِيقَاء الْمَعْقُودِ عَلَيِْ)» أي: قال 
القدُورِيٌٍ في مختصره)(©. 

وعندَ الشَّافِعيّ زيه: تُمْلكُ الأجرة بتفْس العقي"©. 

- هذا الخلافف: ما ذكره علاءٌ الدّينٍ العالم في «طريقة قة الخلاف)!: 
وهو ألا يبت للمُؤجر ولايةٌ المطالبة بتسلييها في الحا ؛ ولو كانتٍ الأجرةٌ عبدًا 
تومو رك .ا لا يلوق عليه في الممالةء 


.]1٠١/ص[ ينظر: امختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [10/8] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [51/7؟] » واروضة الطالبين» للنووي [174/5]. 

(؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/57"] . 


7و للساناساساسصل ل سسب سس ججحب بجي كاب الإجارات #8 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ: تُمْلَكُ ِنَفْسِ العَقْدِء لآن المَنَافِمَ المعْدُومَة صَارَتْ 
مَوْجُودَة حُكَمَا ضَرُورَة َضحِيح المَفْدِ كأ يك ينث الحُكْمْ يما يُقَابلهُ مِنَّ اتدل . 
خلس تج فياسيه 46« 

وقال الشافعيٌ يق : تَمْلَكٌ تُْلكُ بفْس العقدٍ حتى ‏ 5 يت للآجر ولايةٌ المطالبة 
بتسليمها في الحالِ» ولو كانت الأجرةٌ عيدا - وهو قريئه - يَعِْقٌ عليه في الحالٍ» 
وهذا بناءً على ما ذَكَرّنا قبلَ هذا: أن الدار قائمةٌ مقام المَْفَحَةِ في حقٌّ الانعقاد لا 
في حقٌّ المِلّكِ عندنا. 

ما عند الشَّافعيّ :هته فَاليِلّكُ في المتافع يَثيِثْ حالةً العقد بإقامة الدارٍ 
مقامّهاء وقد مَرٌّ تحقيقٌ الكلام. 

ولنا: ما رَوَيْنَا في وَل كتاب الإجارات عن «الصحيح البْخَارِي): : عن أبى 
هَرَيْرَةَ وله عَن البِي يل : قَالَ: قال الله [د(هورو/ ] و : كلاه آنا حَْعْهُم بو 
لقامة: وجل أخعى بي فم ءوجل َم حرا كل تعنة تَمَتَهٌ وَرَجُلٌّ اسْتَأَجَرَ رَ أَجِيرًا 
َاسْتَْتَى من وَلَمْ بط أَجْرَ20. 

و > 5 عِ 4ن 

وجه الاستدلالٍ به: أنه ذمّه علئ تأخير الأجر بعد العمل» ولو كانت الآجرة 
تَجِبُ بِتَفْس العقد ؛ لدَمّه على التأخيرٍ من زمان العقد. 

والدليلٌ على أنها غيرٌ مستحمةٍ بالعقلد: : قوله تعالن: ماين أنَصَعَنَ لكي فاون 
2 هُنَّ © [الطلاق: 3] ]» فأوجبّ الأجرة بعد الرّضَاع . 

وعد عليه أيضنا:: قل الي يَلهُ في حديث أي هُرَيرَةٌ [:/دمءض]: «أغط 
الأجير جرم كَل أن يَف عَرَفّهُ90, وهذه حال فراغه وين العمل » ولأنه مال في 
مقابلة مَنْفَعَة مقع فلا يمحن بنفس العقد كالريْحٍ في المُصَارَة» ولا يرم المهرٌ؛ لأنه 
عندّنا في مقابلة مِلْكِ الإباحة دون المَنْفَعَةِ؛ بدليلٍ أنه لو مات أحدٌ الزوجيّنٍ قبل 


)١(‏ مضئ تخريجه. 


باب الأجر مت يُستحق ## 10 


وَلنَا: أن العَقَدَ يََْقَدُ سَبَِا قينا عَلَى حَسَبٍ حُدُوثِ المَتَافِع عَلَى ما بَبَْاء 
ع رمه 3# اقرغ عر 7 1 ع ا ا ام نما 9 
وَالْعَهَدُ مُعَاوّضة » ومن وذ قضيتهًا لكاو فَمِنْ ضَرُورَة الترّاخي فِي جَانِبِ 
عضوي ده جردم ل 1 


إبقى 
4 
0 
5 ” 
8 5-9 
5 ل 
1 
- 
م 
حي 
5 
اها 
1 


جتسح تح سو ريرة تبراق ويه 
الدخول لايق اله ولو كان في مقابا العاف سق ؛ لأنه لم يوج اانتفاغ”"» 
كما لو تَلِعَتِ العينٌ الكتكاأجرة) ولأن الْإجَارةَ عَقْدُ مُعَاوَصَةَ وقضيّتها السناواة بيق بين 
الْمتعاقِدَيْنٍ في المِلّكِ» ثم المُسْتَأَجِرُ لم يمُلِك المَتَافِمَ بعد لأنها مَعدُومة؛ فلا 
ءِ 


َلك المُؤْجِرُ الأجرة أيضًا تحقيقًا للمعادلة بِيئهُما ؛ بخلافي ما إذا مُجلتِ الأأجزة 
من غير شَرْطٍ » أو شُرِط التعجيلٌ ؛ لأنه أسقطً حقّه في استحقاقي المعادلة. 


احتجّ الخصمُ: بأنه عِوَضمْ في عَقْدٍ يتعجل 0 بالشرط » فجاز أن يتَعَجَّلَ 
بمُطْلقٍ العقدٍ كالشمن ة في ابيع . 

والجوابٌ: أنه لا مْتيُ أن يُمَحقّ بالشرط» ولا يُْمَحَقّ عند الإطلاقي كتقدٍ 
غير البليِء والخيارٌ في البْئِِ والتأجيل في الم يان بالشرط » وعندّ الإطلاقي لا 
يتان والمعنئ ة في القَّمَنِ أنه بمقابلة المَبيع » ؛ فملكّه المُمْتِي جملة» ويمْلِكُ 
البَائِم الَّمَنَ أيضًا جملة» فوجّب على المُشَْرِي ي تعلية الأكن» والأجرة بمقابلة 
التنافق .ولا يتين ديم المتازم جيل لانيا َخدت شيا فعيئا د ذلك 
العوَضر* لا يُسْتَحَقٌ تسليمه جملة واحدة: 


قالوا: عَفْدُ مُعَاوَعَةٍ لا يَمْلِكُ كل واحدٍ مِن المتعاقِديْنٍ فشكّه من غير عُذْرٍ» 


)00 وقع بالأصل: «للانتفاع». وا غبت من1 «ن)» ولم)؛ و(لج24» ولاغ»)؛ ولاس»). 
)00 وقع بالأصل: «بت جيل 6:. والمقرية من: «ن)» و(ع1)» وللجكاء واغ2» ولاس»). 


خ6؟ 
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+3 غاية البيان ©#»* 

فوَجَبَ أنْ يُسْتَحقّ العوَضٌ فيه بمُطْلقٍ العقدٍ كالتكَاح . 

قلنا يََقِضُ بالمُسَاقَاةٍ فإنها عَفَدُمعاوَصَةٍ لا مْلِكُ كل واحدٍ منهما فشحّه. 
ولا يُسْتَحنٌ العوّضٌ بِمُطْلقٍ العقد. 

والمعنى في الأصل: أنه يُْتَحقُ بموت أحد الزوجيْنٍ » ومعلومٌ أن الزوج لم 
يَسْتَوْفٍ القخايع كلك جات المتَافِمٍ إليها [/ه:؛ظام] كما كانت » بِأنّْ طَلَمَها 
قبلَ الدخول ؛ يُسْتَحقٌ نصفْ الصداق» فدل [علئ ]27 أن حُكْمَهُ آكَدُ » وليس بَقِف 
وجرةه على قَبْضٍ المعقود عليه» بخلافٍ لجار فإن الدارٌ لو هلكَتٌ 
الأجرةٌ ولو عادت المتافٌ إليه بالفسخ لا هن مكحن النصف» فضَعف حكمهاء 
فلم يُسَتَحقٌ قّ بمُطْلق العقد. 

يُوضَحُه: : أنه لو سَكَتَ عن ت تسمية العوّض في النَكَاح » أو نفاه؛ يبت يعت لتأكّده: 
ولا يَنِطلٌ العقدّء بخلاف الْإجَارَة 


فإِنْ قيل: ا 0 بديق 


ئضي ولامُوة ذلك كين ا ا 
الأجرة والكفالة والّمْنِ بها. 

أن َقُول: ذاك بناء علئ وجودٍ السبب» فصار كالعفو عن القِصّاص بعد 
وجود الجرح والباقي بعلم في «الأسرار) 3 سخ «طريقة بقة الخلاف)(" , 


)00( ما بين المعقوفتين! زيادة من: «ن2» وام», واج)2» واغ4)» ولاس). 
(؟) يعني: يُنْظَّر في الكتب التي عُنيَتْ بلكر طريقة الخلاف. وينظر منها: «طريقة الخلاف» للعلاء 
السمرقندي [ص/9" - 56"] ٠‏ 


ف باب الأجر مى يُستحق © ومهة؟ 


وَإذَا مض الْمُسيَا عر الدَارَ عليه الْأَْرَُ وَإِنْ َم يَسَكُنْها ؛ لِآنّ ليم عبْنٍ 
المَنْمَعَةَ لآ يُتَصورُ ْنَا تَسْلِيمَ المَحَلّ مَقَامَهُ ِذْ انَمَكَنُ مِنَّ الانْتماع يَثْيْتُ به 
و غاية البيان .42 

قوله: (وَإِذَا عبض الْمُسْكَأَجرُ الدَارَ قم الْأَجْرَةُ وَنْ لَمْ يَسْكُنّْهَا), هذا لفظ 
لدُورِي في «مختصره200 إلا أن القّدُورِيّ ذكَرَ هذه المسألةً بعدّ قوله: «والواجبٌ 
في الإجَارَةِ القَاسِدَةِ: أجْرُ امل » ؛ لا يتجاوّرٌ به المُسمّى)» وَؤكْوُها في هذا الموضع 
أنسبُ ب لأنه ذَكر قبل هذا وجوبٌ الْأَجْرة باستيفاء المعقودٍ عليه » وهنا ذَكّر وجوبها 
بالتمكن ين الاستيفاء ؛ لأنها كما تَحِبُ باستيفائه تَجِبُ بالتمكن من استيفائه . 


. ولكن إذا كانت الْإجَارَةٌ صحيحةً » فإذا كانت فَاسِدة ؛ لا يَجِبٌ شيءٌ بمجرَّدِ 
التمكن من الاستيفاء ؛ وذلك لأن الواجب على الأَجْرٍ تسليمٌُ العينٍ التي تَحْدّتٌ 
منها المَنَافِمُ في مدَّةٍ الإِجَارَةٍء لا تسليمٌ المََْعَةَءِ لأن تسليمَ عين المَثْمَعَةِ لا 
لو ا 

0 يعبر التسليم على وَجْدِ يُمْكِن [/.؛ى] الانتفاع بهاء وقد تحقّق 
الي و ا ب لد ا ؛ وجب الأجرٌء وإن لم 
ينتفع بهاء كما إذا قبَضَ ابيع(" ولم ينتفع به. 

قال الإمامٌ الأَسْيْجابِيُ في «اشرح الطّحَاوِيُ): «ومَنٍ استأجر دَابَة إلى مكانٍ 
معلوم ليَكهاء فذهبٌ بها ولم يزكتها ولم يَحْمِلٌ عليها شيئًا؛ فإنه يحب الأجرٌء 
وكذلك إذا استأجر دارًا لِيَسَكتَها ا ل المدّة؛ فإنه 
يجب الأَجْرٌ عليه» سكن الدارٌ [1/دواراء] أو لم 1 إذا منَعّه مانعٌ مِن 
السلطانٍ أَوْ غيره» امرحم لم 0 
إلى هنا لنْظه ططق . 

:]٠١ ينظر: «امختصر القّدُورِي» [ص/4‎ )١( 


0( وقع بالأصل: «قبض المنتفع» . والمغبت من: (ن) » و(م1» والج2ء والغ)؛ ولاس 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِجَابِي [ق/1810] . 
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لاا هف لهاية البيان 6 

وقال في شرح الأقطع )207 : «قال أصحاينا: إذا استأجر دَابَةَ إلى الكوفة 
فسلّمها المُؤْجِرٌ» وأمسكها المَُأجرٌ ببغداة حنّى مق مدّة يدنه المي فيها إلى 
الكوفة » فلا أَجْرَ عليه » وإِنْ ساقّها معه إلى الكوفة» ولم يَرْكَبْهَا حتّى مضَث مده 
يُمْكِنهُ المسيرٌ فيها إلئ الكوفة؛ فلا أجْرَ عليه ون ساقها معّه إلئ الكوفة ولم 
يَرْكَِهَا؛ وجيت الأجرة. 

وقال الشَّافميٌ طه: جب الأجرةٌ في الوجهَئن 2 . 

دليلتا: أن العقدّ وقّع على مسافة» فالتَسْلِيم في غيرها لا يُسْتَحَقَ ّ ديه البذل: 
ب ل ع رن روي البدل. 


ا اب يم 512 ٠‏ أضْله: : إذا استاً جرها شهرً) كوب 


قيل له: الك ين الانشفاء ف .غير امل التمقرة عليه تكو ون 
الامعيقاء فى غير المدةء فلا يتعقه به اليدل: 


والمعنى في الأصل: أن العقدَ وقّع على المدَّةء وفي مسألتنا وقّع العقدٌ على 


العمل ٠‏ 
وفدقٌ ما بيتهما: كما لو استأجر رجلا لخياطة ثوب» أو استأجره يوما 
للخياطة7" , 5 - 


والحاصلٌ: أن هنا قيودًا لوجوب الأجرة: 


٠ ]219/3/١1[ ينظر: شرح مختصر القدوري للأقطع‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [49/10]. و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[ص/4 ؟١1١].‏ وااروضة الطالبين» للنووي [0/*/ا١ ‏ 10/4] . : 

() ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/6١"]‏ . 


به راب الأجر مق يُستحق #* /اه ١‏ 


بصع سح عطحح حو فايهاربيان 2« 

أحدها؛ التمكُنٌ ين الاستيفاء ءِ في المدّة حتّى إذا لم يتَمَكَنْ من اسْتِيفَاءِ 
المتاف أو تكن في غير المدّ؛ لا يجب الأجر. 

والثاني: أن تَكُونَ الإنجادة منحيسة: 


ألَائرَى إلى ما قال في «اتتمة اريت اللذييب لاجراي الجا رَةِ المَاسِدَةٍ 


بلتمكُنٍ مين اسِْفَاء المَنْمَّعَوَ» وإنما يَجِبُ بحقيقة الاستيفاء» بخلاف 2 
الصحيحة » فإن الأجراغنها تجث بالضت راون اخوقاء ء المتْمحَةَ» ثم في الْإِجَارَةٍ 
القَاسدة - 


وإنما يَجِبٌ الأجرٌ بحقيقة الاستيفاء إذا وُجِدَ التَسْلِيمٌ إلى المُسْتَأَجرٍ من جهة 
الآجرء أمّا إذا لم يُوجَدٍ التَّسْلِيمُ إليه مين جهة الآجِرء لا يجب الأَجْرُ وإن اسْتَؤْقَى 
المَتْفَعة) 20 . 0 عن بيع 0 الكبير» في باب اي بالباب اطول 
لكريه علاق اتاد + هق وقد م آنا 

وقال شمسٌ الأئمّة البَئِهَقَئُ: «إذا وقعت الْإجَارَةٌ مُطْلَقةَءِ كان ابتداكٌ المدَّةٍ 
عَتِيبَ العقدٍ متواليّاء وعندٌ الشَّافعيٌ #: لا يَكُونُ عَقِيبَ العقدٍ إلا بالشرط0© 
إن ترك الشرط يَفْصَدٌ؛ لأنه ليس بعضن امد بأؤلى من البغعض » كما لو أوْجْتَ 
صرح شهر . 

ولنا: قضْدٌ الصّكّة والفائدة» ولا صِحَةً إلا على هذا الوجه ؛ لأن أحدَّ 
ءِ 1 اي 5 : 5 ون ف 
يُول: أَسَلّمُ في مدَّةٍ كذاء وهو يَقُولُ؛ لا بل في مدَّةٍ كذاء فيؤدٌي إلى مُتَارّعَةٍ مائعةٍ 
)١(‏ ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [3ق/7١١] ١‏ 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ١]417/7[‏ و(الوسيط في المذهب» للغزالي [179/4]. 
و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [47/1؟] ٠‏ 
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و غاية اليا 8 يبييحست 
داج ظام] ين التَسلِيمٍ أو الل ولهذا تَجْمَلَّا متوالية ؛ لكَلّا تصيرٌ مجهولةً فيُوَدي 
إلى هذا. 

فإ حتحدينة لكان جع ين الابطاو» باذ شويج اليل +'أو عنقت يه 
عَيْبٌّ يَمْتَعٌّ من الاتتفاع» أو الزرع يَنْقَطِمُ عنه الشّرْبُ00 وَالبَّحَا قط اق 
[؟لتحاظ] ؛ تق الأجرةٌ بقَدْرِ ويلرمُ فيما استؤتقى ؛ لأنّ باكرا 
فحالا على حسب الوجودء فإذا تعَذّر الِلّكُ والتّسْلِيمٌ ذ في البعض ؛ لا يَجِبٌ لِدِلٌ 
بقَدْرِ كما في المَبيع قبل القبض». كذا في «الكفاية».. 

وقال في «خلاصة الفتاوئ»): «إذا آجَرَ دارا وسَلّعَها فارغةٌ إلا بيّا؛ كان 
مشغولًا بمتاع الآجرء أو سَلَمَإليه جميمٌ الدارء : ثم انتزع با منها من يلده ؛ رُفِع عن 
الأجر بضَّة البيت ولكن بشَرْطٍ التمكن بين اسْتِيمَاء الما في المدَّة التي ورد 
عليه العقدُ في المكان الذي أَضِيفٌ إليه العقدٌ. 


ذا إذا لم يَكمَكَنْ من الاستيفاء ءِ أصلا » أو تمَكّن من الاستيفاء في المدَّةَ في 
غيرٍ المكانٍ الذي أَضِيفٌ إليه العقدٌ» عن الاستيفاء في المكان الذي 


َفيك إليه العقدٌ خارجَ المدّة؛ لا يَجِبُ الأجرٌ» حتى إنَّ > 00 
لوب » فحبتهاالُستجرُ في منزله ولم يها حتى مقئ اليوم» » إن استأجَر 

ال 
ضيف إليه العقدٌ» وإن استأجرّها للوُكُوبٍ خارج المِصْر؛ لا يَحِبُ الأَجْرٌ إذا 
حبسّها في المضر ؛ لعدم تمَكُيه ين الاستيفاء ا ا 


فإنْ ذهب بِالدَابِّ إلى ذلك المكانٍ في اليوم ولم يرَكْبّ ؛ يَحِبُ ون ذهب 


2 1 
)0( الشرب - بكشر بكشر الشين -: الحَظ م من الماء. ٠‏ وعرّفه بعضهم: : بكونه النصيب من الماء للأراضي 
وغيرها. وقد تقدم التعريف بذلك- 


31 باب الأجر مق يُستحق و 


عو سوس لف و د ؛ لذن ا العكل 


4 5 0 هركو ء 
ا 020 تمن الجلة سقف 


بَِدْرِِ إِذْ الائِْسَاحٌ في بَعْضِهَا . 
مس ص و سس بس سس ول _شاية البيان 4>4 
نئ ذلك المكان خارج المِضْرٍ بعدّما مضئ اليومٌ بِالدَّابَّةَ ولم يَرْكَبْ ؛ لا يَحِبٌّ)(2©. 
كذا في 7الخلاصة» . 

تَمَلَ فيها أيضًا عن «النوازل) : «استأجر دَابََ إلى مكَة فلم : يَرْكَبْ » بل مشّى 
رَاجَلَاء إن كان بغير عِلَّةِ في الدَّابّة فعليه الأجرٌء وإِنْ كان لعل في الدَابُوَء أو 
لمرض بها بحيثٌ لم يَقَدٍ يَْرْ على الوُكُوبٍ ؛ لا أجْرَ عليه» وإن استأجر ثوبًا لَه 
كا ل يوم بدَانقٍ فوضّعه في بيته» ولم يَلْسهٌُ؛ فمضئ سُنونَ ؛ كان عليه كل يوم داق 

إلى الوقت الذي يَعلَمُ أنه لو سه لا يحَكَوٌقٌ 0 

فإذا مضئ وَقْت يَعْلَم أنه لو لس حرق ؛ سَقطَ عنه الأجرٌ ؛ لأنه بعدّما مضئ 
ذلك ال زمانٌ لم بْكِنْ جَمْلُ الهوب مُنَا به تقديرًا فيسقدُ عنه الأجر» كالمرأة إذا 
أخدّتٍ الكسوة من الزوج ولم تلبس » وليسث ثوب نفْسهاء إذا مضئ وَفْتٌ لو لَيسّه 
كما معتادًا إدإوةدراء] يَتَكَكقْ ؛ كان لها ولاية المطالية بكُشوة أخرى, ول فلا)0 , 

قوله: (فَإِنْ غَصَبَهَا عَاصِبٌ مِنْ يَدِِ؛ سَة سَقَطَتِ ا ََْرَه) , هذا لفظ القُُورِي في 
امختصره)0 أي: غَصَبٌ الدارٌ الككاجرة عَاصِبٌ ين يد المُستأجرٍ في جميع 
لمدّة سَقَطّتٍ الأجرةٌ؛ وذلك لأن استحقاقٌ الأجرة: إذا لم يوجَدٍ التعجيل» إمّا 
باستيفاء المنافع أو بالتمكن من الاستيفاء» ولم يُوجِد الاستيفاء وال منهة 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/5١"] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/9١"] ٠‏ 
() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/؟ ٠1٠١‏ 


0[ىآظآ 
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َالَّ: وَمَنِ اسْتَأجَرَدَارَا» فَللْمُوَاجِر أَنْ يُطَالبَهُ بِأخْرَة كُلّ يوم ؛ لأنه مَلمَعَةٌ 
ع اد 2 
أصل ؛ فلا سمحن الأجرة» هذا إذا عُصِيَثْ في جميع المدّقء فإِن غُْصِبَثْ في 
بعضيها سَقَطتٍ الأجرة بعر ذلك ؛ لأنه تدر تسليمٌ الم بلك القدر. 
قولّه: (وَمَنِ اسْتأَجَرَ دَارَاء كَللْمُوَاجِرٍ أَنْ يُطَالَُ ب كل يَؤْم)» هذا لفظ 
القُدُورِيّ في «مختصره) , وتمامّه فيه: «إلا أن بين وَفْتَ الاستحقاق بالعقد)7©. 
قال في (شر ع لأسن : «وقال رُكَدُ: لا يُطاليُهُ إلا بعد مُضِيّ 17 الإجَارق» 
ولوكاتت مثةٌ سَبَدَ وهو قولٌ أبي حنيفة د أ]20. إلى هنا لفظه ‏ . 


وجهُ قوله: : أن جميعٌ المعقودٍ عليه لم يعر ملم فلا يُطاله بده كما في 

َع العين » وكما لو استأبجر باط تخبط له ثوبّاء فخا بضّه لا يَنمَحقٌ الأجر 
مالم يذ رع مين العمل ؛ بخلاف ما إذابَيّنَ َقْتَ الاستحقاقي ؛ مِثْلٌ: أن يَقولٌ: آجَبّكَ 
هذه الدارٌ بكذا سه على أن تُعْطِيَ [؟/400.] ]الأجركبعة شهرقن 4 لأن ذلك يميزلة 
قزطفتبيل الجر 

ولناء أنه اتوت بعض المعقودٍ عليه فَيَجِبٌُ بدله تحقيقًا للمعادلة بين 
المتعاقِدَيْنٍ » وكان القياسُ أن تَحِبَ الأجرةٌ حالا فحالا » كما لو م, بض بعض المَبيعٍ 
واستهلكة. إلا أنهم استحسَنُو فأوجيُوا الأجرة يوم فوم ؛ لأن إيجاب التّسْلِيمٍ في 
كلّ ساعة بُقْضِي إلى الحرّج والضررٍ لاحم وال م عدليم مز بايق) تنب 
عليه تسليم أجرة ساعةٍ ة أخرئ علئ التوالي» بقع الحرَجُ لا محالةً » وهو مدفوعٌ 
شرع 


مه ل 


فَقَدّرَتِ المطالبةٌ بيوم فيوم ؛ لأنَ كُلَّ يوم مقصوةٌ بالانتفا » وأَخْذُ البدل عنه 
و 1 ظ 


.]١٠١7/ص[ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
. ]" 09/3 [ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 
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َفْسُودء إَِا أن نَ وَفْتَ الاشتخقاق بالمَفد؛ لاه ْلَه تأجل وَكَذَِكَ 
إَجَارَةُ لْأَرَاضِي ؛ لِمَا بَيِنَا . 

جر برا إلى مَكَه فَلِلْجَمَالٍ أَنْيُطَالِبَُبأَجْرَةِ كُلَّ مَرْحَلَة ؛ أن 

+3 غاية البيان ل لظت 

قير ال ابره ماق اكد بن لوول مد ودف كز افيا 
و0 اشح الأجرة مادم فوع من .]0 

وقال شيخ الإسلام علا + الذّين السنجابِيُ في شرح الكافي» 1 الدارٍ 

والأرض بمنزلة أْجْرٍ الحمولة ؛ يأخُذُ ين الأَجْرٍ بحساب ذلك ما يَحِبٌ له يوم 


1 


وَمَنِ اسْتَأجَرَ 


بيوم؛ لأن ما دون اليوم لا حد له» فتعدّر التقدير به» فقَدَرئاه بليوم» وإذا اشْترط 


في جميع هذه الوجوه تعجيلٌ [-/وظام] الأَجْرٍ [أو تأخيره] 90 فهو على ما 
اشتّرطه ؛ لِمَا أنه أعرّض عن قضيّة المعادلة ورعايتها لِحَقَّهِ » فملّكَ الإعراض. 
قوله: (وَجَذَّلِكَ إِجَارَ َه راصي ؛ لِمَا بَينَا) » يعني: إذا آجَرَ الأرض يُطَاليه 
بأَْرة كل يوم ؛ لأنه منْفعَةٌ مقصودةٌ» فإذا بين وَفْتَ الاستحقاقي » فلا يُطالِيه إلا في 
ذلك الوقت ب لأنه بمنزلة التأجيلٍ في الأجرة. 
قوله: (وَمَنِ اسْتَأَجَرَ بعيرَ را إلى مكة فللبتقال أن بطاهة ,لبر كل مرخ : 
هذا لفْظ القدُورِيٌ في (مختصره) 7" . 
قال ؛ في شرح الأقطع»): «هذا الذي كه فول أبي حنيفة يه الثائي » وكان 
قله الول : آلا يُطالبهُ حبّى يَعُود » وهو قولٌ رُكرَ يق)7؟). 
)١(‏ ينظر: «اتحفة الفقهاء» [؟/807]» «بدائع الصنائع» [177/4» 77] ؛ «تبيين الحقائق) [4/0 1 » 
)0( ا في الأصل: «وتأخيره» » والمثغبت من م2 »؛ وهو موافق لما قل عن الأتقاني 
في حاشية الشلبي على «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ٠ ]١١8/0[‏ 
(7) ينظر: اامختصر القدُورِيٌ) [ص/١١٠1]:‏ 
(:) ينظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع [09/3"] . 


يندرا 


2 كتاب الإجارات ع 


تق كل مزخلة عقضوة: وكا آبر خييقة جنر بكر أؤلا: لا تحب الأجهد إل 
بَعْدَ انْقِضَاءِ المُدََّ وَائَِاءِ السّمّرِوَهُوَ ول زر ؛ أن المَعْقُود عَلَيِْ جُمْلَةُ الماع 
لسلس ل سي غاية البيان اااي 

وقال صاحبٌ «الهداية): (رَكَانَ أَبُو حَنيفَة ٠١‏ 1 ول بَقُولُ أَوَلَا: لا يَحِبُ الأخر 
إِلَّا بَعْدَ انْقضَاءٍ الْمُدَةِ ة وَانْتَِاءِ افر وقول ُكرَ) » وفيه إشارةٌ إلى أن ما ذكره 


و 


القدوري: : قولُ أبي حَنيمَةٌ يه ثائيً 0 , 

وقال بعضّهم في ااشرحه): إن ما ذكّره القَدُورِيٌ من التقدير بمُطالبة الأجْرِ في 
المطاوية لبوا سه اساي يت 3 
قال لاسر باه لسري ا جر ف ادير 3ق بالك و قي 
أبى يوسفٌ ومحمّدٍ ي8ا) . 

فأقولٌ: نسبةٌ ما ذكرهالقدُوريُ إلى الكَريِيٌ عجيبٌ جدًا» فإ الَرْحيَ يه قد 
نص كي إيختطين تقول أبي حنيفة الأخيرٌ» ألا تر أنه قال في امختصرها: 
«وقال أبو حنيفةٌ :2 ولة: فبما له فت يُطليه بأخرة كل يو يَضِي ون مذ الإجار» 
ركذلك في المسافة علود كذر ما تت عنها يما يكين معطي جُزء ين أببزاي.. 

وقال أبو يوس عن أبي حنيفة 885 في الذي يكَتَرِي | الد مك للجمّالٍ أن 
يطالِهُ بالأجرة يومًا بيوم» وهو قولٌ أبي حديفة الأخير» وهو قولٌ محمد أيضًا نه 

وقال أبو يوسفٌ في الدُورٍ والمَتَاِل : إذا استأجّر الدَجُلٌ شينًا منها شهرً بأَجْرٍ 
معلوم : فليس له أن يَأحُذَ الأجرة إلا | إذا مضّى شهد » وليس له أنْ يُطَالبَهُ قبلَ ذلك » 
)1١(‏ ينظر: «المبسوط» [71/15» 15]» «بدائع الصنائع» [10/4]» «تبيين الحقائق» )1١9/0[‏ 
)]٠‏ ١الجوهرة‏ النيرة» »]140/١[‏ (نتائج الأفكار» [075/9] . 


(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسيٌ [19/11]. 
(7) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [170/3] ٠‏ 
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في المُدَّةِ قََا يكوَرّعٌ الأَجْرُ عَلَى أَجْرَائِهَاء كَمَا إِذَا اها كَانَ المَعْقُودُ عَلَِهِ 
العَمَلُ . وَوَجْهُ القَوْلٍ المَرْجُوع إِلَبْهِ أن القِيّاسَ اسْيِسْقَاقُ الأَجْرِ سَاعَةَ قَسَاعَةَ 
آذ اسه شاية ابيا 48 سسب 
رَوَئ ذلك عنه ابن سماعة » وبِشْرٌ بن الوليدٍ» وعَلِيٌ بن الجعد قاد ٠‏ 

وَرُوِيّ عنه في الذي استأجّر إبلا إلى مك أنه لا يَأَخُذُ الأجْرَ منه حتّى يسيرٌ 
الثلتٌ أو التصف ؛ وقال: أَستَحْسِنُ ذلك في اسه [امعظ] البعيدة. 


وقال ركد :هه : إذا استأجر الرجُلُ دارا كلّ شهر بعشرة دراهم» أو كل سٍَ 
بم درهم » » فليس له أن يَأحُدَ ين الأجر شين حتى يمضي ؛ شه في قوله: في كُلَّ 
شهر» وحبّى تمضِي سه في قوله: كلَّ سََِ. 

فإن استأجّر أرضًا عشرٌ سنين بألف درهمٍ ؛ لم يكن [دامهارام] له أن يُطالتَ 


بشيءٍ مِن ذلك حت حتَّى تمْضِي المدَّةٌ وكذلك قال في الكرَاءِ إلى مكةً ذاهبًا وجائيًا: 
إنه لا يُطالبٌ بالأجر حنَّى يَذْهَبَ ويجي>. 

وهذا قولٌ أبي حديفة الأول وهو قولٌ أبي يوسفٌ و4 . رواه محمد 8 في 
«الأصول», وما في «الإملاء» فهو عندي قوله0) الأعير) لأنه قال: في رمضان 
سَنةَ إحدئ وثمانين ومئة» وهذا قبلَ موته بشهور)(» ٠‏ إل هنا لظ الكرْخِِتَ في 
المختصره) . . 

وأراد بقوله: قزمااق الأملة»- ماادوض عن أنى يونق: انالا باشل الآجد 
حت يي الفلع أو النضيف. 3-0 

وقال القُدُورِيٌ في كتاب «التقريب»: : «قال أبو حنيفةٌ: إذا استأجرَ إبلا إلى مك ؛ 
لم يلزه تسليمٌ الأجرة حتّى يَرْجعّ » وهو قولٌ قر ل ثم وَجَعَ أبو حنيفة و44 فقال: 


)١(‏ أي: قول أبي يوسف الأخير. 
(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [17*0/3] ٠‏ 


غ-_ 2 كتاب الإجارات #8 


لتَحَفقٍ المُسَاوَاةَ » إل أَنَّ المُطَالبَةَ في كُلَّ سَاعَةْ تَقْضِي | إِنَى آلا يَتفْرَعّ لِغَبْره 
ََتَصَرَّرَ به » فَقَدَرْنَا ما ذَكَرْنَا 
كلما سار مرحلة طالَبه بِقَدْرِهِ؛ وهو قولهما». إلى هنا لفظ كتاب «التقريب». 

وقال في «المختلف) في باب زَُفرٌ: اقال أبوحنيفة ألا وهو قول زُقر: 
إذا استأجر إبلا إل معان ذامًا وراجتاء لبن للشو اجر أن يطل يعضت الأجرة 
حت يَرْحِعَ » وكذا قالا في إجارة الدار والعبدٍ للخدمة, ثم رَجَعَّ أبو حنيفة نيه 
وقال: : كلما ساز شرا له [من الج ]07 ي معلومٌ؛ فله أنْ يخ حِضّته وكذا 
في سُكْتَى الدار وخدمة العبدٍ». إلى :هنا لَنْظ «المختلف)2©0. 

وقال في اشر الطحاوي4: «قم الأبيرة لا تبر : كا أن تكرن معكلة باز 
مُوَّجَلَدَ » أو مُتَجَمَةَ » أؤ مسكونًا عنها. 

آنا إذا كانث معجَّلةً: فإنه يَمْلِكُهاء وله أنْ يُطالِبَ بها؛ لأنهما هكذا شرّطا 
قال 4©9: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ دَ شُرُوطِهِم) 0 . 

وأمّا إذا كانت مُوَجَلة: فليس له أن يُطالبه بها ما لم يمْض الْأَجَلٌ . 

لو اانه اله 


الأجرةٌ ال شوك يد: 
وإنْ كانت مسكوثًا عنها: فإن أبا حنيفةً كان يَقُولُ أوََّا: لا يُطالبُه ما لم يَسْحَوْفٍ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ و(م)؛ وااج1؛ وااغ/» وااس». وهو الموافق لِمَا ومّع في! 
«المختلف). 
)١(‏ ينظر؛ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [#لدتل]. 


(7) مضئ تخريجه. 


راب الأجر متى يُستحق 4 م 


قَالَّ: وَلَِسَ للْحَبَاطٍ والْقضَارٍ أن بُطَلِبَ بره حَتَّى : مِنَ العمل 
0 غاية البيان 1 


عع[ ل شرح الطّحَاوي) انام لمجي 


وَجَهُ قول زُكَرَ: ما قُلنا في مسألة الدارٍ» وهو أن المعقود عليه تومو يدلة 


العافع اق قن لل هلد عمث متثياء خا كم قدت أجرة الققاط مالم 
0 
يقر ِ 


2 


يُؤيدُه: قوله تعالى: اين أَصَعنَ لكو كَاوهُنَ أجُويَْنَ 4 [الطلاق: :] » مر بدَفْع 
الراك 


ووَّجْهُ ما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ كه من قوله الأخيرٍ: أن النصفٌ أو الثلتّ قدرٌ 
مقصودٌ في المسافةء أَلَا كرّئ أن الإنسانَ قد يُفْرِدُ هذا القدرٌ يالكِرَاءِ [«لدهظام]ء ثم 
يِل إلى حال آخرر» فصار حُكُمُ هذا القدرٍ حُكُمَ الفراغ وين العمل . 

ووّجهُ قول أبي حنيفة الأخير: أن كلّ مرحلةٍ سيرٌ مقصودٌ لا تش المطالبةٌ 
يندلا ؛ قصار كل مرحاة هنا كاليوم في إجارة الدار» قم طالب بأخرة كل يوم » 
فكذا هناء بخلافي ما دون من الأجزاء ؛ لأنَّ المطالبةً به تقْضِي إلى الحرّج والضرر» 


بحب لا 2 يكفرّعٌ المُسْتَأجد رَ لغير ذلك. 


قوله: (ثَالَ: وَلَْسَ للْقضَّارِ وَالْحَيَاطٍ أَنْ ُطَالِبَ باه حَتَى يفون اْعمَلٍ) » 


2 


ي: قال القَدُورِيٌ في «مختصره) , وتمامّه فيه: : «إلا أن ي يَشْتَرِطَ التعجيلٌ» » وذلك 


000 
صاحبه ؛ لا يجب له شي» بخلاف اذ شتراط التعجيل » ؛ فإن الأجرةً حيئئِلٍ تُسْتَحنٌ ؛ 


)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْئِجَابِيْ [ق/حىئ؟]. 
)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» ٠ ]1710//1١١[‏ 


كتاب الإجارات * 


ا و0 إذَا عَمِلَ في 


بيت المُسْعأجِرٍ لا يَسْتَوجِبُ الْأَجْرَ قبل الفَرَاغ 6 نارق وهب قرقامة لوه جه مره لوؤي ا 2 
وو تن غاية البيان 2» 


لأن المُسْتَأجرٍ أسقاً حقَّه في المعادلٍ, فلو هلكت العين المعمولٌ فيها: : فإ كانت 
العينٌ ل فيها في يد د الأجير» ولعمله [١/0م؛و]‏ ف كالخْياطَة والقصَارّة ؛ فلا 
يَحِبّ اله ل يتسليمٍ ذلك الأثر. 

| ولو هلك قبلَالَسْلِمٍ في يده سَقطَ الأجرٌ؛ لأنه لم يس المعقوة عليه؛ وإ 
لم يَكُنْ لعمله أ كالحمّال والمَلاح عام عو لدوب ادم 
يُسَلَمٍ العينَ إلى صاحيها ؛ لأن المعقودٌ عليه: المتمَعَةٌ ونفْسٌ العمل » فإذا انتهتْ 
لد لذ وقد عر ين المع » عبان د لما: حل يط الأجل بالهلا كه :وا 
إذا كان العين المعمولٌ فيها في بد الُشكأجر» فإن فرع ين العمل نب يَسْتَحقٌّ كل الأجر 
كما فْرَعْ ع وإنْ لم يَْوْغْ يَسْتَحقٌ بقَدْرِ عمله. كذا في «التحفة)20, 


فمَنْ هذا: عرفْتَ أن معنى ما قاه القُدُو ري نه: ما إذا كان الحَيَاطُ يَعْمَلُ في 
بيت نفيهء أمّا إذا كان يَعْمَلُ في بيت المُسْتَأجِرِ ؛ فلَهُ الأجرٌ بقَدْرٍ عمَلِه» وهو 
المذكورٌ في اشروح الجامع الصغير) . 


وقال الشيح أبو الحسن الكَرْخِيمُ « نشي في (مختصره) : اكل من ستؤْجِرٌ على 
عمل في شيءء أَوْ عمل لشيء» وذلك الشيمٌ في يده ؛ مِكْلّ: لش اط 
والقَضَارٍ والصَّائِْ » والنّجّارِِ والإِسْكَافٍ وسائر الصّنَاع ؛ فعملّه ذلك 0 
عليه ما دام في يليه بالأخر المُسمّى له لا ب يمه إلا بتسليوه إلئ صاحيهء فإن لم 
دلق لوم عأك ؛ بطلل ابوه وتكون العمل موي بالأجرء كَاَيْعِ يَكُونُ 
مَضْمُونًا بالنّمَنْ)0. | إلى هنا لف الك نر 


مس ”0 [علثت ]| 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/69]. 


باب الأجر مق يُستحق ©* كن 


9 غاية البيان 8 

وقال أيضًا في «مختصره): «وإذا استأجّر رجلا ليئنيَ له بناء في داره» أ 

عا نو ييا أو يفش لدمبداياطاء أو شماه أو يكن لد ل .ذللهد بترا أو 

اه أو نَهَرَاء أو ما أشبة ذلك » فعيِلّه [+/1:0رام] العاملٌ فَلَمْ يَمْرْعْ منه حتى الّْدمَ 

البنائء أو انهارٌ البئرٌ»ء أو سقط الساباطً ؛ فله أَجْدُ ما عَمل بحِضّتِه ؛ ذلك لأن ذلك 
قد صار في يد المُسْكَأَجِرِ قبل هلاكه » وهذا قولٌ أصحاينا جميعًا وف . 


فإنِ استأجّر على عمل شيءٍ من ذلك في غير مِلْكِه » ولا ما هو في يلده؛ فلا 
وله مح جع ومسل إليد+ آراه الموضع الذي يَقْمل فيه أن لم ثره» :هذا فول 
محمد نف إذا أراه الموضعٌ أو لم يِه ب وقال الحسي: : إذا أراه فهو بمنزلة ما هو في 
لجيه وإقا لكيه فل كود لسلها تل هين ريه" إلى هنا لقح 
الكاجية 


وقال شيخ الإسلام علاء الدينٍ الأسْبِتَِابِيُ نت في (شرح الكافي» الذي هو 
«ميسوطه) في بابد عت يدي الاج الماع . : «وإذا هلكَ الغوبٌُ عند القَضَّارٍ 
ِعدَ الفراغ من العمل ؛ فإنّ أبا حنيفة 0 وله قال: ؛ لا أجْرَ له ولا صَمَانَ عليه : لأنه لم 
1 لم العمل 0 الغوب , وكذلك سائر ئرُ الصّنَاعٍ بأيديهم . 

وأمّا في قول مَن يُمّنُ الأجيرٌ المشترك » فإِنْ شاء رب الثوب ضمّنه قِيمَةَ 
الغوب مقصورًا وأعطاة الأجرٌ» ون شاء ضمّنه قيمئّه غيرٌ مقصور ولا أجْرَ له؛ وهو 
فول أبي يوسم ومحمّدٍ الأول . 

الأصلٌ في هذا الباب: أن الأجيت المشترلة لا يَعْمَنُ إلا ما حتت يداه عندٌ 
أبي حنيفةً لله . 


٠ ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/09]‎ )١( 
وقع بالأصل: «إلى رد». والمثبت من: اان)» ولم)؛ والجاء والغ1؛ وااس».‎ )١( 


© كتاب الإجارات # 


اسل لب لل ل ييه لماية البيان 2 
وعندهما: يَضْمَنُ ما حَصَلَ في يده بِصُنْعه » أو بغيرٍ صَنْعه 
بناء على أضل » وهو أنَّ الحفظً هل هو واج عليه بقضيّة عَقْدٍ الإِجَارَةِ؟ 


00 


فعندٌ أبي حنيفةً رولف : العمل واجبٌ بقضيّته دون الحفظ ٠‏ 

وَعَتدُهماء التحقظ والعمل: 

هما يَقُولان: : بأنَّ الحاجة كما تمس إلى العمل » تمس إلئ الحفظ ؛ ؛ لأنَّ مط 
الثوب مطلوبٌٍ المالك » فإذا تَلِفٌ الثوبٌُ في يده؛ كان مضافًا إلى تقصيره في 
الحفظ كر لشكرناعهه رخبائر ل ين فله. 

وأبو حنيفة ز؛ ب 0 : امتح بالعقد ما قد العقدُ لأجله » وأنه قد لأخلٍ 
العمل لا الحفظ , فكان الغوبُ في يله أمانةً» والأمانة إذا هلكث مِن غير صُنْعه لا 
واد بضصمايهاء ولاينسق الأجر) لأنه يحب في مقابلة [0/1م؛ظ] العمل ؛ وإنما 

بِضِية العمل مُعَلمًا القن المشعاخِر بتسليم محلّه» ولم يُوجَدء فصار كهلاك ابيع 

قبلّ التّسْلِيم إلى المُْعَرِي » وتم لا يَجِبٌ امن كذلك ههنا. 

ثم عندّهما: : إذا ضمّنه إِنْ شاء ضمِّتهِ قِيمَةَ الثوب مقصورًا » وأعطاه الأجرّ؛ 
لأنه قد ف العملّ إلى المالك» وحددّث بِفِعْله زيادة في الغوب» فكان عليه 
الجر وعلئ الأجير صَمَانُ الزيادة مع الأصل » ؛ ون شاء ضمّنه قِيمَةٌ الثوب؛ ولم 
يَأَخْذُ أجْرَ القِصَارَة؛ لأنه هلّك العمل قبلَّ وصولٍ [:/4:,ظام] العمل إلى يد 
المُْكَأَجِرٍ حقيقة » فأشبه هلاكَ المَبيع قبل القبض . 

ولو لم يَهْلّكِ الغوبٌُ وأراد صاحبه أده ؛ كان لِلصّانِع منعٌه حتى يُوفيّه أَجْرَه؛ 
لأن هذا عَفْدٌ مُحَاوَصَةٍ فكانت المعادلةٌ”'' مرعيّة فيه كما في باب البيع » فإنْ مه 


.]1١١/80[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [191/7] » «تبيين الحقائق»‎ )١( 
وقع بالأصل: «العادة). والمثبت من: «ن1؛ وام), ولاج)» و(اغ1؛ وااس).‎ )١( 


باب الأجر مق يُستحق + 15 


عاية بيد 46 
فهك » ؛ فالجوابُ على ما تقدّم » والهلاكُ قبل المنع وبعده سواة؛ لأنه حبسه بحقه » 
َم يَكنْ متعدّيًا في الإمساك » فإذا تَلِفٌ في يه لا يُوَاحَذ في الشَّمَانِ: 
ون أراد أن يأَخْدَ مِن الأجرٍ مقدارٌ ما عمل ذ فيه قبلّ أنْ يفرع منه ؛ لم يَكُنْ له 
ببق حي بنع ]لان الأجرة سيط 4 تي بابل سيل السنل» فنا لم يق 
العمل لا يَ 9 يمحن عليه إيفاء الأجرة» وايفاؤه إنما يصَوّدُ بعد العمل لا قبلّه» هذا 
إذا كانت القِصَارَةٌ واقعةٌ في ثوب واحل» فأماإذا كانت في ثؤْبَيْنٍ » ففرغ من قِصَارةٍ 
أحدهماء كان له أن يَأَخُدَ من الأَْرِ بحسابٍ ذلك ؛ لأنه ينتَِعُ به وخته) . ٠‏ إلى هنا 
فْظُ شيخ الإسلام علاء الدّين نظ . 


وغل أبضا في ياي من ابتاجر.أجيرا ليثمل لدي بيب حقلا نين «شرح 
الكافي): (وإذا استأجر الرَجُلُ أجيرًا يَعْمَلُ له في بيته عملا مُسمّى » ففرا الأجير 
ين العمل في بيت المُسْكأَجرٍ ولم يضَعْه من يِه حتى فسدّ العمل » أو هلّك » فله 
ال جر تا على المُسْتَأَجرِ ِ؛ لأن محل العمل في يد المُسْتَأجِرِء فصار العمل بواسطة 
المنل مقلم ابد قيفي المي 

وكذلك لو استأجره المُْتَأَجرُ ليَخِيطً له في بيت المُسْكَأَجِرٍ قميصاء فخاطً 
بعضّهء ثم سُرِق العوبُ ؛ فله ين الأجر بِعَدْرِ ما خاط ‏ اعتبارًا لتسليم البعض يتسلومٍ 
الكلّء » فلو كان استأجَرّه ليخيطً له في بيت الأجبر 0 
العمل الون رب الغوب , فصار هلاكه قبل التسِيمٍ | إليه كهلاك المَبِيع قبل 
وواحو ا ا ا ا 

قال: قال0©: َل أنه لو استأجره ليئِبيَ له حائطًا معلومًا» فبتئ بعضّهء 


(0) أي: قال علاءٌ الدّين 0 قال الحاكم الشهيد في «الكافي). كذا جاء في حاشية: ((لج)2 


ولاماء وللس)اء 


ولتكو مشعفيو الأ +007 
أو كله » ثم انهدّم ؛ فله أجْرٌ ما بتى ؛ لأنه في مِلْكِ صاحبه» وكذلك حَفْرُ البثر في 

وكذلك الرَّجُلُ يَسَْأَجرٌ الخبارَ يخْرُ له في ببته دقيقًا معلومًا بأجْر معلوم فخبرّه 
وت تساي ا ا لو ا اد ا ل 
وَإِنّْ كانت تحبر في بيت الحْبّازِ ؛ لم يَكُنْ له ين الأجر شيةٌ» ولا صَمَانَ عليه فيما 
سُرِقَ في قول أبي حيفة يله ؛ لأنه أمينٌ. 

و 

وعندّهما يَْمَنُ؛ لأن المحلّ داخلٌ في ضمافه » فلا يَبْرَأْ عنه إلا بالردٌ إلى 
المالك» وقد بَيّنَا الوجة فيه) . ٠‏ إلئ هنا لف شيخ الإسلامٍ 1 دا/م] في اشرح 
الكافي) . 


فعلمَ بهذا المجموع: : أن ما قاله صاحبٌ «الهداية» رهق : (وَكَذَا إِذَا عَمِلَ في 
عام إن ينين ب نات لأنه لا خلاف في 
الرواية”2. وا لله تعالن عْلَم . 

قوله: (لِمَا يَنَ) ٠‏ إشارةٌ إلى قوله: (لِأَ ْمَل في الَْض عَبرُ تفع بو). 


)١(‏ قال السغناقي: هذا وقع مخالف لعامة روايات الكتب عن «المبسوط» و«الذخيرة» و«المغني» 
و«شرح الجامع الصغير» لفخر الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي و«الفوائد الظهيرية» لما أنه ذكر 
فيها: أن العامل في بيت المستأجر يستحق الأجر بقدر عمله » حتئ لو سرق الغوب فله الأجر بقدر 
عمله ؛ لأن كل جزء من العمل يصير مسلما إلى صاحب الثوب بالفراغ منه؛ ولعله اتبع صاحب 
«التجريد) أبا الفضل الكرماني في هذا الحكم فإنه ذكره كما ذكر في «الكتاب». ينظر: «النهاية 
شرح الهداية» [8/ق/147]) مخطوط مكتبة فيض الله؛ تحت [رقم/٠40]»‏ «البئاية شرح 
الهداية» .]179/1١[‏ 


1/١ 


ياب الأجر مت يُستحق #* 


ومَنِ اسْتأَجرَ حبَرا لمَخْرَ له في َيه قير مِنْ دقيق برهم ؛ 0 
الْأَجْرَ حَنَّى بُخْرِجَ لخب مَِ الُور ؛ لأنّ تَمَامَ العَمَلٍ الإخْرَاج قَلَْ اخْترَ 
عق ين ب كل الإخربي 4 جر له لهاك قبل التَْلئٍِ كَإِنْ أَخْرَجَهُ 
ترق من خَبر فلو كله الجر لالد عيبا مُسَلَّما لد بالوَضْع في بَنتِهء وَلَا 
صَمَانَ عَلَيْه ؛ لِأَنَهُ لم يُوجَد من النحتاية 

اج غليةالبيان 42 
قوله: (وَمَنِ اسْتأجَرٌ و خلا فلي تعد قينا من 3# بردم لم 
يَسْتَحقٌّ الْأَجْرَ إِحَتَ بُخْرِجَ ج الْخْبرَ مِنَ التَنُورٍ) ٠»‏ هذا لفظ القَدُورِيٌ في امي 
وذلك لأن الأجرة لا تمَحيّ إلا بعمام العمل ء وقبل الإخراج ون التو لا 
العمل » قلا جَرَمَ مَ إذا أغرجه اسشحق الأجرةً في تلك الحالة» فإن خيز ا 
اسح تنه ممق الجر بتر أن العمل فى :لف انط عار تنه لين 
صاحب الدقيق ٠‏ 


بجعا إصاعو 
5 


3 


قال محمد رطته في «الججامع الصغيرا: لاعن يعقوبٌ عن أبي حنيفة و#: في 
رَجُلٍ أدكَل رَجُلَا إلى منزله استأجره ليخْيرٌ له خبرًاء فلَمًا أخرجّه ون الور احترقٌّ 
ين غير فِعْلِهِ » قال: له الأجرٌ ولا ضَمانَ عليه)9». إلى هنا لفظ أصلٍ «الجامع 
الصغير). 

قالوا في (شروح الجامع الصغير): أمّا عدمٌ الصَّمَانِ ء لأنه هلّك لا بصُنْعَه 
وما وجوبٌ الأجر» فلأنه أوقئ عمَلّه» وصار الخُبرُ متتفعا به» فصع الَّسلِيمٌ» هذا 
إذا احترقٌ في بيت المُسْتَأجر» فِنْ حبر خارج البيت فاحكرق ؛ لا أجرَ له لأنه إذا 
خبرٌ في بيتِه» فكما فر من العمل يَصِيرٌ العمل مُسَلم | إلى المُسْتَأَجرٍ ؛ لأن العمل 
إذا كان في ببته كان في يديه وأمًا إذا خخبرٌ خارج بيت المُسْتَأَجِرٍ » فالعملٌ لا يَصيرٌ 


٠ ]٠١/ص[ ينظر: امختصر القَدُورِيٌ»‎ )١( 
٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/449]‎ )١( 


فق © كتاب الإجارات ©* 


َال العَبْدُ الصَّعِيف هله : هذا ِْد أي حَنبةٌ طق ؛ ؛ لَه أَمَانَةٌ فى يَدِو 
وَعَنْدَهُمَا يَضْمَنُ مِثْلَ دَقِئْقهِ وَلَا أَجْرَ رَ لَهُ؛ لِأَنَهُ مَضْمُونٌ عَلَيْدِ مَكا يَأ إلا بعد 
حَقِيقَة التَْلِيِم » وَإِنْ شَاءَ صَمّتَهُ الخْبْرٌ وَأَعْطَاُ الأَجْرَ. 


سلب اهل هي غايةالبيان 2 
ل إلى المُسْتَأجِرٍ إلا بِالتَسْلِيم حقيقة » ولم يُوجَدُ » وبدون التَّسْلِيم كه 
ال 1 


وإنما فيد بعدمٍ الصّمَانِ في صورة الاحتراقي بعد الإخراج ين لتر لأنه 
ارق اقل لعي عليه لعا ني غول و أمخيدا مشيها» 711 إلى ما 


ببته : 


«وإنٍ احترقٌّ الخْبْرُ في الَنُورٍ قبل أنْ يُخْرِجَهُ ؛ فإن أبا حنيفةً ية قال في هذا: 
هو ضامنٌ ؛ لأنه مما جننّه يَدَاه بتقصيره ذ في القلّع من الَثوِرٍ» فإنْ ضمّته قيمتّه مخبوزا 
أعطا الأجر» وإ من دقيًا لم كن له جر لأنه إذا ضمّته قيمته مخبورًا فقد 
وصّل العمل إليه مَعْئّى بوصول القيمة إليه» فكان له الأجرٌء وإذا ضمّته قِمَة دقيقه 
لميفيل العمل إلبدع لاعن 5 ولا ع ذل يعسو الأبهة + رعذ عون إلى يرسق 

7 و 
ومحمدٍ ييه) . إلى هنا لفظه في «شرح الكافي». 

قوله: (وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيقَةَ ي8:) [1/:.ظام] » أي : عدم الفَمَانٍ على الخبّاز 
إذا احترق الب بعد الإخراج من غير ْله ؛ هو مذهبٌ أبي حنيفة» أمّا عنتّهما: 
فعليه لمان ؛ 


أقول: في «الجامع الصغيرا: أطلقّ الجواب بعدم الَّمَانِء ولم يَذْكر 


الخلاف» وكذا لم يَذْكروا الخلافق في (شروح الجامع الصغير)» بل قالوا: لا 
ضَمانَ عليه مطلقًا . 


ف باب الأجر مت يُستحق + رذق 


وَمَنِ اجر طبَاحَا لطب لَه طَمَامًاِأوَلِمَةٍ َالْمَرفُ عَلَئِه؛ ايبارا زف . 
سس سحححححححححححححسيجبي فهألية البيان #8 
فَعَنْ هذا قالوا: الجوابٌ في «الجامع الصغير) مُجْرّى على عمومه. 

وأا عَتَدَهما: فلأنه ملّكَ بعد اللَْلِيو) ؛ وإنما ذكرَ الخلاقٌ القُدُورِئٌ في 
شرّجه ل(ميختصر الْكَرْ خوخ 00 برواية ابن سماعة عن محمد هف قال: «وإذا 
أَخ رجه م ين التَُورٍ فوضّعه وهو يَخْيرُ في منزل المُسْتَأجرِ» وقد فرغ » فإنٍ احترقٌ ين 
غير جنايته ؛ فله الأجرٌء ولا صَمانَ عليه في قول أبي حنيفة وه ؛ لأنه فرع مِن 
العمل وصار مُسَلَّمًا له بإخراجه ين التيُورِ؛ لأنه في مِلْكِ المُسْعَأجرِ» وهلالكُ الشيء 
ين غيرٍ عمل الأجير المشترك لا تعلق به الضّمَانٌ عندّه. 

قأمًا علئن قول من يُصَمدُ الأجير المشترله 0 يَفْمَنُ له دقيقا مِيْلَ الدقيق 
الذي دقعه إليه» ولا أَجْرَّ له » فإنْ شاء ضمّته قِيمَةَ انيز مخيوًا وأعطاد الأجرء 
وذلك لأن قبِضَ الأجير المشترك عندّهما مَضْمُونٌ فلا يرا منه بوَضْعِه في منزل 
مالكه كما لا يَيرَا م عن الصِمَانِ المَعْصِوَب بذلك؛ 


فإذا وجب عليه الضَّمَانَ؛ صار صاحبٌ الدقيق بالخيار إنْ شاء ضمّته دقيقًا» 
وأسقط الأجرّءٍ لأنه لم يُسْلِمْ له العمل . وا شاء سمّنه براه قضار العمل تكلم 
لهء فوجبث عليه الأجرةٌ قال: ولا أَضَيْكُ من ققش1" والملع/ ؛ لأن ذلك صار 
5ُشتهلكًا قبلّ وجوب القَّمَانِ» فوَجَبَ عليه الضَّمَان» ولا قِ ل 


قوله [١لححؤظ]‏ : (وَمَنِ اسْتأجَرَ رَ طبّاحًا لِيَطْبحَ آ َهُ طَعَامًا لِلْوَليِمَةٍ ؛ فَالْمَرْفُ عَلَيْهِ) » 


)0( وقع بالأصل: «مختصر القُدُورِيَ». والمثبت من: «ن)» واام) وااج1» والغ4؛ ولاس 

١]؟؟9/ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 

(؟) أي: الحَطَّب. كذا جاء بحاشية الأصل. لكن أشار في حاشية: اج» إل أنه وقّع في بعض التُسخْ: 
«الحَطّب» » بدل: «القَصَّب) . وهو المثبت في (م). 


يض 
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وهدء من مسائل القُدُورِيُ أيضًا. 


أراد بالمّرّف : وَضْعَّ الطعام في الِضَاعِ » وهذا بناء على عَرْفٍ الناس وعاداتهم ؛ 
فإن العبَاحَ هو الذي يَعَولّى ذلك في عُرْفْهم» ومُطْلقُ العقد تال المعتاد إذا لم يوذ 
شرْطٌ بخلاف ذلك ولم يُوجَدٍ الشرطً» فِيَكُونُ المعتادُ هو المراد. 


وَالوَلِيمَةٌ: طعا الس ».والوكيدة00: طغامٌ البتاء: 
وَالخُرْسٌ: طعاءٌ الولادة؛ وما تَطْعَمُه البّمَساءُ تَفْسُها خزْسَة . 
وطعامٌ الخِتّان: إِعْذَادُ9©. 


وللعام القاجم من سقره: : َِيعَةٌ» وكلّ طعام صُنِعَ لدغوة: اديه ومأكبة يي( 
ويِعَالُ : فلانُيَدْعُو التَقَرَ )إن كو +«وفلاة يدعو اليقلى دل ظوام] ال 
إذا عَم قاله القع(" وغير 


)١(‏ الوكيرّة: : بفتح الواو وكَّسْر الكاف لغة في الوّكرة ‏ بة بفتّح الواو وسكون الكاف -» وهي الطعام الذي 
يُضْنع للانتهاء مِن البناء» أو عند الانتقال إلى منزل جديد. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 
[ه/*و ؟/ مادة: وكر] انهم لفة الفقهاء» [ص/؟5:0]: 

)0( الإِعْدَار: هو الخْتّان ١‏ ..يقآل: عَدَرته كد وأغلكنة قهو مدلوي ومُعْدّره ثم قيل للطّعام الذي يُطعم في 
الجِتّان: إِعْذَّار . ينظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير /١53/[‏ مادة: عَذِرَ] ٠‏ 

(*) قيل: فمن قال: (مَأدبّة) . أَرَادَ به الصنيع يصنعه الرجل » فيدعو إليه الناس. ومن قال: «عأدبة) 
جعله مَفْعَلَهَ مِن الأدب. وقيل: ؛ مأدبة ومأتبة بِمَعْنّى واحل؛ وقد رد ذلك ٠‏ ينظر: «تاج العروس» 
للزّبيدي [1/1/ مادة: أدب] . 

(:) التَّقَرَى: الدعوة الخاصة ببعض الناس ٠‏ يقال: دَعَاهُمْ التَتَرّى ؛ إذا دعا بعضًا دون بعض . ينظر٠‏ 
«السان العرب» لابن منظور [71:/0/ مادة! نقر] , ١‏ 

() الجَتَّلَى وَالْأَجْمَلَى: هو أن تدعو الناسّ إلى طعامك عامة. ينظر: «الصحاح في اللغة) للْجَوْمَري 
[: /لاه١١/‏ مادة: جفل] ٠‏ 

() ينظر: «المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة [1//ا/"9] . 


9 باب الأجر مق يُستحق + م 


وَمَنِ اسْتَأجرَ إنْسَانَا يرب ل بن اسْتَحَقّ الْأَجْرَ إِذَا أَقَامَهَا عِنْدَ أبي 


حَنبقَةَ » وَقَالَا: ا لشؤعها :39 القرية 1 كناء عتزي 1ل 
77777 ا لو م 


قوله : (وَمَنِ اسْتَأجَرَ إنْسَانًا لِيَضْرِبَ لَهُ لَبنَا ا سْتَحَقَّ الَْجْرَ إذا أقَامَهَا عِنْدَ بي 


ين يدوت ان ركه افد 0 

وَدَالا: لايَسْتَحِمَهَا حَبَّى يُشَرّجَهَا)(: وهذا لفْظ القَدُورِيٌ فى «مختصره)(©. 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ يفتك فى «مختصره»: «وإذا استأجرّه لِيَضْربَ 
له لََِا في مِلكِه ‏ أوْ في شيء هو في يده ؛ فإنّ رب الَِّنِ لا يَكُونُ قابضًا حتَّ يجفٌ 
اللبِنُ وينْصِبه في قولٍ أبي حنيفةً و » لا اختلافٌ عنه في ذلك . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ و : حتى ليه جه فإنْ هلّك اللَّبِنُ قبل الحَدٌ الذي 
حدّه كل واحدٍ منهم في قوله ؛ فلا أجَْله» وإنْ كان عدم فُ الأجرٌء وإنْ كان ذلك 
في غير يده ولا في مِلْكِه ؛ لم يَكُنْ له الأجرُ حبّى يسا مَهُ ذلك منصوبًا عند أبي 
حنيفة » ومُشَرّجَا عند أبي يوسفٌ ومحمّد)0 . ٠‏ إلى هنا لظ الكَرْحِيٌ طظلد . 


قال في «(شرح الطَّحَاوِيّ) : «وَالتَّسْلِيمُ هو أنْ مُكَل بير المُستأجر وبِينَ 
لين ولك في )موقت يم لكيه ؟ عدة] بي حنيفة: إذا أقامّه» وعندّهما: ما 
خم 2 
لم يُشَرّجْه لم يَصِحَّ | لتَسْلِيمُ» : 
وَجَهُ قولهما: أن اللبنَ لا يُؤمَنُ فساده قبْلَ التَشْريج » فصار اللِنُ قبلهُ كالُبرٍ 
)١(‏ والصحيح ماجرئ عليه العرف. ينظر: «بدائع الصدائع» [ ]١ ١5/4‏ » «الاختيار» [؟/07] » اتبيين 
الحقائق») »]1١١/5[‏ «الجوهرة النيرة» [١/78؟]»‏ «البحر الرائق» [10/؟.], «اتصحيح 
القدوري» [ص١١]‏ » «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» [17/1] . 
(5) ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/7١٠1].‏ 


ليق ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5؟1؟]: 
(؛) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْبِجَابِي [ق/150]: 
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ةا 


يُوْمَنُ من القَسَادِ قبْهُ مصَارَ كَالإخْرَاج مِنْ التُور ب وَلِأَنَ اَْجِيرَ هُوَ الذي يَتوَلا: 
ب المي مال 


2 


لي خيفة أو لعفل 435 بالزةا قَامَة وَالكَمْرِيجُ عَمَلُ زَائِدٌ كَالتَقْلِ ألا 


50 0 رهء 2 82 5 2م م دلحة >4 ده 

1 ب كل الي ل إلى تزض القت وجلهد عا قل 

الإقَامَةَ ؛ لأنه طِيْنٌ مُنْتَشْرٌ» وَبِخْلّاف الخْبْز ؛ ؛ أنه عَيُْ مقع به به قبل الإخْرَا 
و أن 5 


قَالَ: وَكُلّ صَانع لَِمَلِهِ أذ فِي الْعيْنِء كَالقَضَّارٍ وَالصّبَاغ » ؛ قله أن يَحْبِسَ 
ف شايةالبيان #5 ب تحمس 
في التَنُورٍ قبل الإخراج 

ووَجْه قول أبي حَنيفَةٌ: أن الّن بعد النضب ينهي عمَلّه » ويَصِيرٌ على صفةٍ 
ينْكِنٌ الانتفاعٌ به ألا كَرَئ أنه يُؤْحَذ من ذلك المكان فيب به» فصار كالخُبز بعد 
الإخراج» ولأن التّمْرِيجَ زيادة عمّلٍ بعد الفراغ مِن المقصودء فصار كتقله إلى 
موضع الامتعمال» وذلك غيك واجب عليه» فكذا التفرِيج. 

وقولهما: «لا يُوْمَنُ فساده قبلَ التَمْرِيحِ) ضعيفٌ ؛ لأن العينَ صارت مُتَفَعا 
بهآء فلذ تقد بعل ذلك بالطاري'ين:أسباب:الفسادء كما بعد التشرِيع »ولي 
ذلك يمل الب في التو إذ العمل لم َو بعد لأنه لا يتم به في الور عادة» 
فَظهر:الفرق: 

قوله: (وَلِأَنَّ الجر هُوَ الَِّي يَكوَلَّاهُ ُرْقَا)» أي: يتولّى الّمْرِيِج في عادات 
الناس ؛ والعُرْفُ هو المعتبرٌ فيما لم يَكُنْ مشروطً. 

وتَشْريج اللّبن: تنضِيده وضَمٌ بعْضِه إلى بعض 

قوله: (قَالَ: وَكُلٌ صَانِع لِعَملِه أي مين كَالقَصّارٍوَالصّباغ قل آنْ َحبِسَ 


ب باب الأجر متى يُستحق 42 يفف 


شىٌُ 


الْمَيْنَ حَنَّى يَسْنَوْفِيَ الْأَجْرَ؛ ل أن التشقرة عليه وضك 0د ئِْ في النّوب قَلَهُ 
الحبس + لِاسْتِيمَاءِ البَدَلِ كَمَا في المَبيع » وَلَوْ حَبْسَهُ قَضَاعَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ 
بس سه غايةالبيان #8 
ود يك ,عن دوع الهم واو و ا اه 0000 
العيْنَ حَتى يَسْنَوفْيّ جَرَ) » أي: قال القدورِي في (مختصره . 

قال الشيخح أبو الحسن الكَرْخِيٌ فى «مختصره): «ولجميع ما ذَكَرْنا ‏ يعني 

0 2 3 َه« 00 3 5 َه 2 
: مِن الصبّاغ ) والخيّاط » والقصارٍ» والصائغ , وَالنَجَارٍ» والإشكافٍ» وسائر 
5 - أن يَحْيسُوا ما في أيديهم مما لهم العمل فيه أو مما عيلُوه [دللعظام] 
حت يَقِضُوا الأجرّء وليس للمُسْتأجر فض ذلك حتّى يَدهعَ الأجرء بمنزلة المبيع 
يحْبشه الجا حت يَسْعَوْفِيَ الم وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسقهء ومحّد: 
وا د 

وأمًا الحَمّالٌ والجَمَالُ والمَلّاحُ : يُسْتأجَرٌ على حمْلٍ شيءٍ» فليس لهم حَبْسٌَ 0 

ما حَمَلُوه؛ لأنه لا عملّ لهم فيه قائمٌ ولا تَأثِيرٍ. 

وقال محمّدٌ هته: فإنْ حبس الحَمّالٌ الماع في يده ؛ فهو خَاضِبٌ. 

5 2 5 ا الى 2 0# حو 5 

وقال أبو يوسفّ في الحَمَّالٍ يَطلبٌ أجرة بعدّما بلغ المنزك قبل [/40:؛,] أنْ 
5006 5 5 
يَضَعَه: فليس له ذلك)2"7. [إلئ |(" هنا لفظ الكزحئ زفق . 

وإنما كان للعامل فيما له أَنَدٌ في العين أنْ يحْبسٌ العينَ حتى يَسْتَوْفِيَ الأجرّ ؛ 
يت مُسْتَحقٌ في مقابلة ذلك الأثر رء فكان له حَبِسه حّى يفي » كما للباع 

حَبْسٌ المّبيع» وما ليس له أثَدْ لا يَثْيْتْ ينْيْثُ له حنٌ الحئس ؛ لأنَّ العمل المعقوة عليه 
ليس بموجودٍ في العين» ٠‏ فلّمْ يَجْرْ حَبْسُهاء كما لا يَجُورُ ز حَبْسٌ الوَدِيعَة بدَيْنِ على 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِي» [ص/١٠١].‏ 
(1) هذا النقل قد نقله الشلبي بمعناه في حاشيته على «تبيين الحقائق» [ 1/0 ]1١‏ ونسبه للكرخي . 
إفة ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن).‏ و(م)» و(اج24» واغ)) وااس). 


1/١ 
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أبي حنيفة ؛ ِأَنَهُيرُ [:١ار]‏ مُتَعَدٌ في الحس كَبِْيَ أَمَاَةَ كما كَانَ عِنْدَه) وا 
َْرَ لَه لََِاكِ المَعقُودِ عَلَيِِ قبل التِّْيْم. 


غاية البيان 48 
صاحبها. كذا ذكّر القَدُورِيُ فن ,لز حة]10: 

وقال فخرٌ الدّين قاضى خان بهته: «وأمًا القَضَّارُ إذا قصرّ الغوبّ » هل له حقٌ 

5 1 

الحبس لاستيفاء الأجْرة؟ 

قالوا: إن ظهر أثرُ عمل في الثوبٍ باستعمالٍ لتعَاسْتجة("©» أو بالدّقّ ؛ كان 
لحن الحبس » وذ ل يكن عمل إلا الفسلّ ؛ لا يحون له حنّ الحبس ؛ لأنابياضضَ 
كان موجودًا في الثوب. 

ومنهم مَن قال: : له حنٌ الحبس علئ كل حالٍ» وهو الصحيحٌ ؛ لأن البياضَ 
وإن كان موجودًا فى الغوب إلا أنه كان مُسْتَيِرَا» وقد ظهّر بعمّله» »“فكان له.حقٌ 
الحبس )7 . كذا ذكّر في (شرح الجامع الصغير). 

وهذا إذا كان عمل في دكا »أما إذا خاآً لياط أؤ صبع الصّباع في بيت 
المُسْتَأُجِر ؛ فليس له حقٌ الحبس”؟2. كذا في «(خلاصة الفتاوئ). 

وقال في قِسْم المبسوط» من «الشامل» ‏ في باب الِاسْتِضْنَاع -: «القَصَارٌ 


)١(‏ ينظر: امختصر اختلاف العلماء) 2]١١1/4[‏ «المبسوط) [41//11 » 2]48 «تحفة الفقهاء» 
[؟/ؤهم]؛ «نتائج الأفكارا [9//] » «الفتارئ الهندية) [ 485/4 ٠]‏ 

(؟) هكذا ضبطه في: «اج» واس». ويقال له أيضا: النُشاسْتَج » وهو صِبِمٌ أحمر كالغِرّاء؛ كان يُشتخدم 
للملابس والجلود. وهو فارسِيّ مُعرّب ؛ وقد يُحْدّف شطرٌه تخفيفًاء فيقال: «النَشّا. وهذا الأخير 
يُعَرّف في المعاجم الحديثة بكونه! كربوهدرات كربون على شكل مسحوقي أبيضَ » يكثر وجوده في 
الحبوب والنباتات العُسقُولية كالبطاطس. ٠‏ يظر؛ ' «تاج العروس) للزَّبيدي [؟/4 5 ؟١/‏ مادة: نشا]. 
و«المعجم الوسيط) ٠]974/1[‏ 

(8) ينظر: شرح الجامع الصغير) لقاضيخان [ق/119]. 

(:) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [3ق/915] ١‏ 


ب دب الأجر مق ييُستحق 4# 37 


وم * 


وَعِنْدَ بي يُوسُفٌ وَمُْحَمَّدِ ها: العَيِنُ كَانَتْ مَضْمُوتَة قبل الحَبس فَكَذَا 
سه لي اليا سس 


وم 


تمسر ء والعسّالُ لا يُحِسُ ؛ لأن الدقٌّ والّمَا حَصَّل فيهء بخلاف البياض ؛ لأنه 
كان عَظَهّر» . ٠‏ إلى هنا لفظ «الشامل» . 


وظل اشح الاسلاار علد الثن تجار عع - في باب الرَّجُْلٍ يَسْتَضْنِعْ 
و2 : واكاك وجرية طولاء اللي ]دا رمي ولتق المدل وألعاز»: 

ايع إيه الك حت يح مه الأجرَ» وهذا إذا كان له عمل تق أ ثرّه في 
المحل ع كَالقِصَارٍَ والخْيّاطة ؛ لأن م قائوٌء فكان له حقق الحبس حنّى 
يْعَِْيَ الأجرة» بخلافي الغسل ؛ لأنه آم كل الى المسل + فل مَبَلِكٌ الحيق 
إلا أن ن يَكُونَ مُوجلاء قلا يَمْلِكُ م نع الماع مه حيكئ؛ لأن اليم عي واجب 

عليه للحالء قلا يَمْلِكُ الحبس» كما لو باع شيئًا بثمن مُوجّلٍ أليس أنه لا يَمْلِكُ 
الحيسّ؟ قكذلك ههنا» . 


وقال أيضًا في باب مَنٍ استأبجّر أجيرا ليعْمل له في بيته ِن لشرح [1/؟ ام] 
الكافي» -: «وكل شيء إذا هلك لم يكن له فيه أ فله أن يخيسه حت يَأحد 
الأجرّء لأنَ سقوطً الأجر بالهلاك َل علئ كونه في يد العاملٍ » فَيَمْلِكُ الحيسّ 
لاستيقاءِ الأجرة كما ملّكَ حَبْسَ المَبِيع لاستيفاء الشّمَنِ. 

دكلُ شيو إذا لك كلن ل الأجٌ» فليس ل أذ ييه حر يأ الأجرة 
لأنه كما وقّع وقّع مُسَلماه والحبسٌ بعد التّلِيم لا يَجُورُ؛ لأنه قد سقط فلا يعُودٌ 
إن حَبسه فهلّكَ عندّه صَمِئْه ؛ لأنه حَبَسَه بغيرٍ حل » فكان غاصبًا فِيِضْمَنُ 


وإذا عمل القَصَّارُ والصّباغُ والمكيّاطً وأشبامُهُم في بيت الذي استأجرهم ؛لم 

يَكُنْ لهم أن يَحْبِسُوا المََاعَ بالأجر ؛ لأنَّ العمل وقّع مُسَلَمَا إلى المالك ؛ لأن المحلّ 
يك ؛ وو ماع كاحت اس جوج لويم يوا مسرا ليارايي 
بح ب اا الي 0 


وم كتاب الإجارات * 
َعْدَهُ لكِنَهُ بالخِيَارٍ إِنْ ضَّاءَ صَمََهُ ويِمتَه غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أجْرَ لَه وَإِنْ شَاءً 
و ونيا لوس معدا 

وَكلٌ صَانِع لَيْسَ ل ِي الْعَيْنِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسٌ العَيْنَ لخر 
كَالحمّالٍ وَالْمَلّاح ؛ 0 هنس الفكل وَمُوَ عيدُفَايم في العَيْنِ ثلا 


مضو كه قلي له ولاية الع 2001000111 
الّمَانِ أينما وُحَدَتْ . 

فرقٌ بِينَ هذا وبين الملّاح: : إذا غرقّتٍ السفينة بِمَدّه ؛ وصاحبٌ الماع فيهاء 
ع 2 5 يَضْمَنُ الما ؛ لن المكَاءَ في يد [مالكه]!١)‏ حقيقة» والمَدُ تصرُفُ يلاي 
السفينة دون الماع » فمتى كان مأذونًا فيه من قبل المالك ؛ لم يَكَنْ مُتعديًا في 
السبب» فلا و 

قوله: (وَسَ عَتَنُ بعد هذا) .إشارة إلى ما ذكّر في أَوَّلِ باب صَمانِ الأجير 
وهو أن الأجيرٌ المشترلة لم لا بذ تق باحك في يجدين غير تيه أي 
حنيفةً وله » ويَضْمَنُ عندّهما؟ وسَيّجِيءٌ بان ذلك كك تَمَدَ إن شاء اللهُ تعالى . 

قوله: (وَكلٌ صَانع لس عله [.5:ها أ ذ ي الْمَيْنِ ؛ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحِسَ 
لمْنََخر» الحم ٠)‏ وهذا لط اوري" هه طق أيضًا وقد مر بيائه. 

يرو قوله: (كَالْحَمَّالِ) بالحاء والجيمٍ جميعااء وَالحُكُمٌ فيهما واحدٌ؛ 
ولهذا ذكرّهما الكَرْخِيعٌ جميعًا في «مختصره) » وقد عر آَّاء والأؤلّى أَنْ يُرْوَىا 


هناة بالحاز؛ لأن الحَمْلَ يَجُوزُ أن بَقَعَ على الظهرٍ وعلى الدَابَّة» فيَكُونُ أعمّ من 
لفظٍ الجَمّالٍ بالجيم» ؛ فكان أَؤْلَى . 


)0( ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: (ناء والمكء واج1ء واغ1؛ ولاس). 
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وَعَسْلٌ لنب نَظِيرٌ ظِيرٌ اْحَملٍ » وَهَذا, بخلاف الآبق حَيْتُ يَكُونُ لِلرَادُ حَنٌّ حَبْسه 
اسْقَاءِ الجَمْل » و11 أكر [ َم لد أنه كان عََى شرفي اله 
َاعَهُ نه قله حنَّ ابس » وَهَذَا الي كنا 5ُ: مَذَْهَبُ عُلَمَائِنَا النَلَانَةِ . 
يي 
قوله: (وَعَسْلُ النَّوْبٍ نَظِيرٌ الْحَمْلٍ)» أراد به: الغسلّ بمجرّدِ إزالة الدَرَدْء 
يعني : : كما أن الحَمْلَ لا أثر له قائمٌ في العين + فكذلك الغسل ء فم لا مُحبسٌ 
ِالآَجْرِ » فكذا هنا. 
قالوا في اشروح الجامع الصغير) : ولا يَلْرَمُ على هذا الآبق إذا ردّه إنسانٌ» 
حيتُ يَحْبِسّه بالج ؛ وان لم يَكَنْ لعمله أيي في العين قائم ؛ أن ملت كانت علئ 
شرف الهلاك فبالردٌ أحيّاه وصار كأنه ملَعَه ابتداة» فكان له حثٌ الحبس » ولم 


َكُنٍِ العينُ فيما نحن فيه علئ شرفي الهلاك؛ فلا يَكُونُ له حنٌّ الحبس ؛ ؛ لانعدام 
[7/؟:“ظام] معن التمليك » وانعدام ال ثرٍ القائم بالعين ٠‏ 


قوله: (وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاُ: مَذْهَبُ عُلَمَائنَا الَّكَانَِ)» أي: هذا الذي ذكرناه 
بين حقٌّ الحبس للضَّانِع بالأجْر » فيما إذا كان لعمله أَثٌَ : هو مذهبٌ علمائنا الغلائق» 
وهو مذهبٌ الحسن بن زيادٍ أيضً » وقد رَوَئ مذهبه الكَرْخِيُ كذلك قبلَ هذا(" . 


وقال رُكرٌ والشَافعيٌ 80 : ليس له حقٌ الحبس » سواءٌ كان لعمّله د في العين » 
أز لم يَُنْا''» وهو معنى قوله: (فِي الوَجْهَيْنِ)ء في المتنء وذكر العدَبِنٌ قولّ 
الشَّافيٌ كقول زُفرَ 085 .وَجهُ قول زُكَرَ: أن المعقود عليه وهو العمل عفداو لما 
فلا يجوز الحبش بعد اتيم ؛ كالبائع إذا سَلَّمَ المي إلى المُمْئَرِي» ليس له حقٌ 
الحبس » وكذا اليا إذا حاط في بيت المُسْتأِرِ» ليس له حنُ الحبس بعد اشيم 
كالبائع إذا سَلّم المبيعَ إلئ المشتري » ليس له حقٌّ الحبس » فكذا هنا. 
(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» [4/9 0"] » «الفقه النافع» [ 5/9 ]1١‏ » «تبيين الحقائق» .]1١1/8[‏ 


)١(‏ ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي »]١140/4[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[459/4]. واروضة الطالبين» للنووي [577/7] ٠‏ 
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وَقَالَ زُكرٌ: لَيِسَ لَهُ حَنٌّ الحبس فِي الوَجْهَيْنٍ ؛ لأَنَهُ وَقَعَ اليم بانَصَالٍ 
المَبيع بِمِلْكهِ فَسَقَطَ حَنُ الحَبس . 

0 :أذ الانصَالَ ْمَل صَرُورَة امل َم يكن هو وَاضًا به من 

ا 


نه تَسْلِيعٌ لا يَسَقُط حَنٌ الحَبس كما ! ذاه بض المُشْمَرِي بعَيْرِ رضًا البَائع . 
عد : مدا رط عل الصَاع َل ييه كبس له أذ يشتفيل عير 


ولنا: أن اليم إلى انتج لم يرجذ لأن إيقاعه العمل تحصيلٌ وإيجادٌ 
لهء لا تسليمٌ» وانصالٌ علدا" بالعين - التي هي مِلّْكُ المُسْتَأَجِرٍ - لضرورة إقامة 
العمل ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ العمل فيها إلا بالاتّصالٍ بهاء فما ثبَتَ مِن الاتّصال 
بالاضطرار”" لا يدل على الرّضا بالتسلِيمٍ ؛ َم يكُنْ ذلك حبسا بعد التَْلي» 
وكان له حبْسٌ العمل الذي بمنزلة المَبيع ٠‏ 

والعملٌ وإِنْ تلاشّئ فَأئَرُهِ قا نع فجلٌ بقاءٌ الأثر كبقاء أصل العمل » فجعلَ 
له حقٌّ الحبس لاستيفاء ءِ الأجْرٍ إذا كان حال ا 000 
يكن له حثى الحبس و كما لا يخيش المريع إذا كن لمن مؤجلا. 

قوله: (وَلَنَا أنَّ الاتَصَالَ ِالْمَحَلّ) ؛ أي: انَصالَ عمل الأجير تالمحل الذئ 
يعمل فيه. 

قوله: : (قلَميكُنْ هُوَ اضيا بهو) » أي :00" يكُنٍ الصا راضيا ياتصال العمل 
على أنه نه تسليمٌ » فإذا لم يَكنْ راضيًا بذلك ؛ لم يَكُنْ وقوحٌ العمل في يد المُسْتَأجِرٍ 
مانمًا مين الحبس بالأجرة» كما لو وقّع المي في يد المُشْمرِي بلا رضا البَائع . 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا شَرَطَ عَلَّى الصّانِع أَنْ يَعْمَلَ بِنفْسِهِ؛ كَلَيْسَ لَهُ ن 


)00 وقع بالأصل: (عمل». والمثغبت من: (ن) ؛ و(م))» و(ج2؛ ولاغ»)؛ و(اس»). 
00 وقع نإل مل : «بالإضرار» . والمثبت من: (نكاء و(م)» ولاج)؛ واغ)؛ ولاس». 
(5) وقع بالأضيل:: «إن لم) . والمغبت من: «ن»» ولام و(اج)» والغ), و(اس). 
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عي 5 
أطلو 


وَإِنْ لَهُ العَمَلَ د لَهُ أَنْ يَسْتَأَجِرَ مَنْ يَعْمَلَهُ ولِأن الكتتحق عمل فقن 
مه » وَيُفْكنُ إِيقَاَه َفْسِه وَبِالاسْتعَاَة َيِه مَنِْلَة إِيفَاء الذَّيْنِ» واللة أعلَم . 
سس سس سس سس وه غاية البياق #8 ل تم 
غَْرُ) » أي: قال القَدُورِيُ في «مختصره)27' ؛ وذلك لأن أعمال الصّنَاعَ فيها تفاوتٌ 
بِينَ عمَلٍ وعمل » فإذا شُرطً عمل الأجير نفيه؛ كان ذلك شرطًا مفيدّاء فيَعْميرٌ 


أمّا إذا أطلقّ العملّ: كان ايان عبد كش العمل »فك أن يتمغول غيوده لآن 
المُطلقَ ينُصَرِفُ إلئ ما هو المعتادٌ والمتعارَفٌ فيما لم ب يُشْتَرط» والصّنَاعٌ يَعْمَلُون 
في العاداتٍ بأنفيهم وبأجرايهية فكان له أن يَعْمَلَ بنفيه وأجيرهء وهذا لأن 
المعقودَ عليه مُطْلَقُ العمل في الذمّة» وذلك موجودٌ في فِعْلِهِ ووِعْلٍ غيره» فَيَجُوزُ 
أن [<1.مرام] يُوفيّه بلسعنانة [151/5] غيره » كما في إيفاء الدَيْن. 1 

وفي الصورة الأولى: المعقودٌ عليه: العمل المقيّدٌ» وهو العمل الواقعٌ مِن 
شخص بِعَينه » فلا يَجُوزُ تزكُه إلى غيره» كما في استئجار الدَابَّة للرّكُوبٍ ‏ إذا كيد 
رُكُوبَ شخص ليس له أَنْ يُرْكِبَ غيرٌه» فإذا أطلقه0"© جاز أن فكت كن ابخان 
ما يَجِيءٌ بيائّه بعد هذاء وكذا لو استأجر دَبَة يها للحَمْلٍ ليس للمُؤْجِرٍ ا 
غيرّهاء فإذا استأب برها لحمل » ولم يُعينها ؛ جاز له أن مَُلّمَ أي اب شاء. 

ونْقِلَ عن الإمام حميد الدّينٍ الصّرير ©8ته: أن صورة المسألةٍ فيما إذا قال 
لِلحَيّاطٍ مثلا: على أن تَعْمَلَ بنفيكَ أؤْ بيدكَ» أمّا إذا قال: على أن تَعْمَلَ ؛ فهو 
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مُطلقٌ. 


5 و‎ ٠. 
.]٠١؛/ص[ ينظر: «مختصر القدُورِيّ)‎ )١( 
وقع بالأصل: «أطلقت». والمثبت من: «ن)» و(م)» ولج واغ4, و(اس».‎ )١( 


:خ28ظ2> 


كتاب الإجارات ©* 


0 1 
وَمَنِ اسَْأَجَرَ رَجْلَا ليَذْمَبَ إلَى الْبَصْرَةِ مََجِيء بال كَذَهَبَ قَوَجَدَ 
ىع كو ع 2 98 2 

بَعْضَهُمْ قَذَ مَاتَ » فَجَاءَ بِمَنْ بَقِي ؛ قله لَه الْأَْرْ بِحِسَابِهِ ؛ لأنَهُ أونَى بَعْض المَعْقُودٍ 
داه روم 2 7 
عَلَيِْ تَيسْتَحِقٌ العوضُ بِقَدْرِه وَمُرَادُهُ إِذَا كَانوا مَعْلومِينَ 
ااا ااا شاية البياة #8 - - ده 

1 م عن 0 استحقاقٌ 6 ا ذكرٌ في هذا 0 م 
الفصل يي و و لم 7 
بعارض » هذا ما لاح لي مِن وَجْهِ المناسبة . 

قوله: (وَمَنِ اسْتَأَجَرٌ رَ وَجَْا ليَذّحَبَ إلى الَْصرَة ف َيَجِيِءِ بِعِبَالِه» قَذَهَبَ فَوَجَدَ 
تق قذعاكه قغاء يعن جين » قله الله بجتايو) + وهذه من نننائل والببايع 
الصغير) . 

قال محمد فيه: اعن يعقوبّ عن أبي حنيفةً وهه: في رَجُلٍ استأجرٌ رَجْلَا 
ليذهبَ إلى البصرة» فيجِيءَ بعياله » فذهب فوجّد بعضّهم قد مات فحمّلٌ من 
بقِيّ» قال: له ين الأجر بحساب ذلك)20. إلى هنا لفظ محمد هته في أصل 
«الجامع الصغير). 

قالوا في #شروح الجامع الصغير): معنى المسآلة: إذا كان عيالّه معلومين؛ 
وذلك لأن الأ جر مقابلٌ بحدِْهم جميًاء فإذا حمَلّهم جميمًا كان يَشتَحِنُ جميع 
الأجر. فلَمّا أوّئ بعض المعقودٍ عليه دون البعض ؛ استحقٌّ قّ الأجرّ بِقَدْرٍ ما أوفى» 
وَبَطَلَ بِقَدْرٍ ما لم يُوف. 
)00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/4 5 4] . 


باب الأجر متى يُستحق 2+ 31> 


وَإِنِ اسْتَأَجَرَهُ لِيَذَهَبَ بِكتَابهِ إِلَى فُلَانِ بِالْبَضْرّة» وَيَجِيء بِجَوَابِه؛ قَذَهَبَ 
َوَجَدَ مانا ميا رده فَلَا أَجْرَ لَه وَهَذَا عِنْدَ أِي حَدِبفَة وَأَبِي يُوسْفٌ . 
ا ون 

قوله: (وَِنِ اسْتَأَجَرَ يذهب بكتابهِ | ِلَى ُلَانِ ِالْبَضْرَة وَيَجِيءَ بِجَوَابهِ » 


2 2 


َدَحَبَ َوَجَدَ انا مينَا كرد ؛ فا َجْرَلَهُ) » وهذه من مسائل 3 

وصورتّها فيه: (محمَّدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفةً وه.: في رَجُلٍ استأجّر 
رَجُلا ليذهب بكتايه إلى البصرة إلى فلان » وجي 0-7 فذمّب فوجدَ فلانًا قد 
ماتء فردٌ الكتابّ. قال: لا أَجْرَ له» وقال محمَّدٌ: له الأجرٌُ في الذهاب)20©. إلى 
هنا لفظ محمد في أصل «الجامع الصغير». 1 

ولم يَذْكْرْ محمدٌ فيه قولٌ أبي يوس بهقاء وقال في «الحَضر» 
و«المختلف)(": ذكَرٌ أبو الليثِ قولٌ أبي يوسفٌ مع محمَّدٍ وغيره مع أبي حنيفةً » 
وذكر الفَدُورٌِ نف [+/0.+طام] في كتاب «التقريب» وفخْرٌ الإسلام البَرْدَرِيٌ نه 
في «شرح الجامع الصغير): قولٌ أبي يوسفٌ مع أبي حنيفة 0 

وقال فخر الدذين قاضي خان #5 في «شرّحه للجامع الصغير): «واختلتف 
م 3 وك 0 قو كقولي أي سينا 8 وأجِمَعُوا 


وأجِمَعوا على لم ته اي تسكن د 1 
الأجرّء وأجِمَعُوا علئ أنه لو استاجر رسولا نّم الرسالة إلى فلانٍ بالبصرة» 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/؛؛:]. 

:]176 5/7[ ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/17]» «العناية شرح الهداية» [1/4/9] 2 «التنبيه على مشكلات 
الهداية» ]1٠0/0[‏ » «البناية شرح الهداية) [١45/1؟].‏ 
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وَقَالَ محمد لَهُ الجر ني الما نك لأنة أزكلن تففن العفقرة غللة وهر 
قَطْعُ المَسَاقة» وَهَذَا؛ ؛ لَِنَّ اي أَْرَ مايل بهِلِمَا هين لمق ون حَمْلٍ لكاب 
لحم مُؤْئيه. 

236 غاية البيان © 

قي ولوكتية ونام دم ينل الأول يردا ل مام باق . 

والأصلٌ [هنا](2: أن المعقود عليه إذا انتَقَضَ بعل الأجرٌ بالائّفاق» ولكن 
الخلافٌ في أن الأجرٌ مقابلٌ بإيصالٍ الكتاب إلى المكتوبٍ إليه» أمْ مقابلٌ بِحَمْلٍ 
0 . 1 ' 

فقال محمّدٌ يهم: [إنه] »© مقابلٌ بقَطْع المسافة وساي لا بِحَمْلٍ الكتاب 
٠:0‏ ] وجواب إلى الكاتب؛ لأنَ ْله يسيك لقاب به لبد خانباء له ُؤفم: 
ثم قط المسافة وقّع في الذهاب للمُستأجرء وجب جر الذعاب » ولم يَقَْ مه 

في العَوْدِ للمُسَْأَجرٍ» فلم يَجِبْ أجْرُه» وذلك لأنه أوفئ بعض المعقود عليه دون 
بعض » فَوَجَبٌ الأجدٌ بحساب ذلك » كما لو استأجره على حَمْلٍ طعام إلى البصرة» 

ووَجْه لولهما: أن المقصودٌ دعن« الامتتجار علو حمل .كات إلى فلانٍ 
بالبصرة » هو إيصالٌ الكتاب إليه لا حَمْلهه وإنما الحم وسيلة إلى ذلك » والأجرٌ 
يُقَابَلُ بما هو المقصودٌ مِن العقدٍ دون الوسيلة» فإذا ردَّ الكتات ولم يُوصّلْهُ إلى 
المكتوب إليه؛ فقد أَبْطَلَ عمَله قبل التَسلِيمٍ؛ ؛ فلا يَسْدَ يَسْئَحقٌ الأجرّء كمَن استأجّر 
خيّاطًا ليَخِيطً له ثوبًا فخاطه. ثم فَقّه ؛ لا يَجِبُ له الأجرٌ ؛ لأنه نقَضَ عملّه » فكذا 
هناء فصار كَمَنِ استؤجرٌ لحَمْلٍ طعام إلى فلانٍ بالبصرقء فَحمَلّه؛ ثم رده إلى 


)١(‏ ينظر: «اشرح الجامع الصغير) لقاضيخان [ق/119]. 
00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان) » و(م)» واج2» واغ)2 واس). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ذا؛ ولعاء ولاج)» واغ4؛ ولاس). 


ه89 باب الأجر متى يُستحق + كن 


سعلل ‏ ف شاية البيان 8ه سسساحسس 
بغدادَ ؛ فلا أجْرَ له فأشبّه ما إذا كان المكتوث إليه حا ولم يُوَصّلُ إليه ؛ بخلاف 
ما إذا ترك الكتابٌ ثَمَةَ ه حيثٌ يَحِبُ له أجْرٌ الذهاب ؛ لأنه لم يَنْقْضْ مِنْ عمّلّه » بل أتى 
بما في وَسّعه وإمكانه . 

وقال في «خلاصة الفتاوئ)(2©: «إن لم يَدْدّ الكتابت» لكنّه دفّعه إلى وارثه 
أووَصِيّه ؛ يَجِبُ الأجرٌ بالإجماع . ولم يَذْكُرْ أنه إذا وجدّ فلانًا غائباء فتركَ الكتاتت 
هناك ورّجَعَ ‏ يعني: لم يَذْكُرْ محمّدٌ نه في «الجامع الصغير) - 

قَمِنْ مشايخنا [4/1.:وام] من قال: هذا على الاختلاف في الذي ذَكَرْناء ومنهم 
من قال: يَحجِبٌ أجرٌ الذهاب بالاتّفاق » هذا إذا شرطًٌ عليه المجي بالجواب» فإن لم 
يه 2 30 5 3 
يشتَرِط عليه المجي بالجواب » فلم يَذْكرٌ في الكتاب . _يَعْنِي في «الجامع الصغير) -- 

فنقول: إذا لم يَشْتَرط» وترك الكتاب ثَمَهَ حنّى يُوصِلَ إليه إذا حصّرء بأنْ 
كان غائًاء وإلى ورقي إن كان ميناء فإنه يححقٌ الأجرة كمَله"2» وكذا لو وده 
دَق الكتاب إليه» فَلَمْ ي يقرأ حتّى عاد من غير جواب» له الأجرٌ كَمَلَا ؛ لأنه أت 
بما في وسْعِه » ولو لم يَحَذْهء أو وجّده لكن لم يدقع الكتابٌ» بل رد الكتابٌ؛ فلا 
أَجْرَ له؛ وقال محمِّدٌ: له أجْرٌ الذهاب» ولو تَسِيَّ الكتابت ههنا؛ د 
الذهابٍ بالإجماع . 


ولو استأججره لي رسالته إلى فلانٍ بالبصرة» فذهّب الرَّجُلُ فلَّمْيَجِدِ المِرْسِلَ 
إليه؛ أو وجَدّه لَكِنْ لم يِل الرسالة فرجّع ؛ فله الأجرٌ. 
والفرقٌ بينَ الرسالةٍ والكتاب: أن الرسالة قد تَكُونُ سرًا لا يَرضئ المُرْسِلُ 


)١(‏ ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/4؟77]: 
(١؟)‏ يقال: : أمطاة المال كملا بالتحريك - : أي كاياء هكذا كل به في الجميع والوحدَان سواء» لا 
يكن ولا يب يُجْمَع ؛ وليسّ بمضدر ولا نَعْت» إنّما هو كقؤْلِكَ: : أغطئته كله . ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 
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كز كتاب الإجارات © 


وَلَهُمَا: [اظ] 3/١:‏ نيه يكال الاي لالاظر المتصود دقري 
لب ومو الم بمافي الكتابٍ كناكم مُعَلقٌ يو دَق َقَضَهُ تشفط الأجد 
ماقي الطنار رع التداله أي كن قزو التدالة وذ كر الككابٌ في َلك 
المَكَانِ وَعَادَ يَسْءَ يسح الأَجْرَبالذّمَاب الإٍجْمَاع ؛ لِأَنَ الحَمْلَ لَمْ يَنتَقِضن . 

ون اسْأجَرَهُ لِيذْمَبَ بِطََام إلى فُلَانٍ بالْبِضْرَةء كَدَعَبَ فَوَجَدَ فنا 
لل لل هه غايةالبيان #8 
بأنْ يَطَِّعَ عليه غيرُه» أمّا الكتابُ: فمختومٌ. ‏ يعني: لو ترك الكتابت مختومًا لا 
يَطلِعٌ عليه غيرٌه -. 

قال الشيح الإمامٌ شمسُ الأئمّة الحَلْوَانِئٌ ه: لا 5 فصَلَ الرسالة 2 
سر لان الطدار ايخ بالط وتان الدجي اط من عند 
أصحاببًا الغلاثة)7 . كذا في (الخلاصة» . 


و عر 


قوله: (وَلَهُمَا: أن الْمَْقُود عَلَيِْ تل الْكتَابٍ ؛ لالهو المقصوة »أ وسَبله 
لب وَهُوَ الِْلْمُ بمَا في الكتابء لَكِنَّ الْحُكْمَ مُعَلَقُ به وَكَد تَقَهُ) » أي: المعقود 
عليه تَقْلُ الكتاب إلى المكتوب إليه ؛ لأن الإيصالٌ ‏ وهو النقلٌ إليه ‏ هو المقصوٌ 
بن عَقْدٍ الإِجَارَةِ» أو نقْلُ الكتاب إليه وسيلةٌ إلى ما هو المقصودٌء والمقصود: هو 
عِلْمُ المكتوب إليه ما في الكتاب. 

ولكنَّ الحُكُمَ - وهو وجوبٌ الأجرة ‏ مُعلقٌّ بتفلٍ الكتاب | إلى المكتوب نه 
لأن عم ما في الكتابٍ , لا يمْصُلٌ للمكتوب إليه قبل العقل إليه » وقد نض الأجيرٌ 
التقلّ» وهو عمّله قبل النَسْلِيمِ » فسقَط الأجرٌ كالطعام إذا ردّه بعد الحَمْل. 

قوله: (وَإِنِ اسْتَأَجَرَهُ ليَذْهَبَ بطَمَام إلى فُلَانِ بالَْصْرَةء كَذَمَب فَوَجَدَ فُلَانَا 


)١(‏ ينظر: «اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/4؟؟9]. 


ب باب الأجر مق يُستحق ©* اكلا 


رده ؛ قلا أَرَلَهُ في فَوْلِهمْ بوبم لقص تَشلِيم المَقُودِ َل وَهْوَحَدْلُ 
الطعَامٍ» بخلاف مَسالَةٍ الْكِتَاب عَلَى قَوْلِ مَحَمَّدِ نلك ؛ 3 المَتقوة د عَلَبْهِ 

: غاية البيان 42 
مين رد قلا أَجْرَ ل في قَوْلِهِمْ [؟/1ة4كر] جَمِيعًا)» وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير )27 أيضّاء أي: في قول علمايًنا الثلاثة. 


والفرق لمحمّد ضظنم :لفقل امار عل تفيل بذ الأنفز و لأن قي إقاميد سموجاء 
وقد تقض أمّا حمْلُ الكتابٍ: فليس بعمّلٍ تُقابلُ به الأجرةٌ؛ ليُسْرِهِ [١/؛‏ “ظام] وخفة 
مويه وإنما يُقَابلُ الأجرٌ بطم المسافة» وقد قطّمّها في الذهابٍ له. 

ثم في هذه المسألةٍ خلاف رُفْرٌ يفك فعندّه: يَحِبُ الأجرٌء وهو غَاصِبٌ في 
الرجوع . كذا ذَّكر الفقيهُ أبو الليث يتم في شرح الجامع الصغير» . 

لنا: أنه نقَضَ العمل حيتٌ رد الطعامَ» فصار كأنه لم يَحْمِلْهُ أصلًا » فلا يَجِبٌ 
الأجرٌ ؛ كَالحَيّاط إذا خاط ثوبًا ثم نقضّه(" . 

ولزقر: أنه لَمّا حمّلَ الطعامّ إلى البصرة؛ انتهّث إجارثه » قَوَجَب الأجذ 
وصار في الردٌّ غاصبًاء كَمَنْ باع طعامًا وسَلْمه إلى المُشْتَرِي» : ثم استردّه منه ؛ يَحِبُ 
2 دن لتقي :ران قلي للاماء» قفوت رذب ار يف للك 
هناء 

ولاثسلم أن الانية حب بمجرّدِ حمْل الطعام إلى البصرة ؛ لأن المعقود عليه 
و حل الطعام لون لاق بالبسرةة ولو شرج سحل إلى فلان» فلا يَحِبُ الأجرٌ. 

قوله: (بخلاف مَسْالَةِ الكتاب عَلَى قَوْلٍ مُحَمَّد ب9ن4)» أي: بخلافف مسألة 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/؛: :]: 


00( أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض التْسَخ: : افتقّه» ٠‏ بدل: (نقضه» -وَه و المؤاقق لما 
وق في: (ن), والغ)» و(م)) وااض) 2 وااتح2. 


و طلغ لهس يه ب ب ل ججمي كتاب الإجارات © 


هُنَاكَ قَطْمُّ المَسَاقَةِ عَلَى مَا مر وَاللة أَعْلَم . 

اي الا :سسسب 
حَمْلِ الكتاب إلى فلانٍ بالبصرة» فإن فيها يَجِبٌ أَجْرٌ الذهاب على قولٍ محمد 
وفي مسألة حمل الطعام إذا ردّه لا يَحِبُ الجر بالاتّفاق » وقد مَرَّ البيان. 


قوله: (مُنَاكَ)؛ أي: في مسألة الكتاب. 
قولّه: (عَلَى مَا مَرّ)ء إشارةٌ إلى ما ذكرَ من دليلٍ محمَّدٍ بقوله: (لِأهُ أَفّى 
بَعْض الْمَعْقُودِ عَلَيْ وَهُوَ قَطْمُ الْمَسَاقَة) . 
والله هوه أعلم [بالصواب]0©. 


هلام .6:ج 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و(م»» والج21, ولاغ)» ولاس). 


ب باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلافًا فيها 2+ 14١‏ 


جَابَ 
مَا يجُورُ مِنَ الإبجارق وَمَا كراعلايه 


قَالَ : وَيَجُورٌ اسْتِفْجَارٌ الدُورِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسُكْنَى لسُكتى ‏ وَإِنْ لَمُْبيْنَ مَا يَعْمَلُ 


مَايجُورُ مِنَ الإنجارة وَمَا يَكُونُ خِلائًا فيتا 
+ ب 
لما ذكرٌ ركنّ الإِجَارةٍ وشَرْطَها من كون المعقود عليه معلومّاء والأجر 
تلرفة + ركد ابضاة آنه وكف فاعكق الألجرق ذكر هنا ما ب يَجُورُ من الإجَارةٍ 
بإطلاق اللفظ أَوْ تقيياه » وذكرٌ أيضًا مِن الأفعال ما ب ُعَذَّ خلاقًا ين الأجير للمُؤْجِرء 
وما لا يُحَذّ خلاقًا . 


قوله: (كَالَ: وَيَجُورٌ اسْتِنْجَارٌ الدُورٍ وَالْحَوَانِيتِ لِلسّكْتىء وَإِنْ لم يُبِيّنْ مَا 
يعَمَل فيه أي: 9 القَدُورِيٌ في «مختصره) » وتمامّه فيه: «وله أن يَعْمَرَ كَّ 
شيء إلا الحِدَادَةٌ والقِصَارَةٌ والطّحَائة)(©. 

قيل: صورةٌ المسألة فيما إذا قال: استأجِرْتٌ هذه الدارٌ كذا شهرًا» ولم يُبَيّنْ 
شين يُعْمَلُ فيهاء لا السّكْتى ولا غيرهاء فعلئ هذا يَكُونُ قوله: (للسْكتى). مُتّصِلا 
ب( الدُورٍ وَالْحَوَانِيتِ) ؛ أي: استئجار دُورٍ السّكْتَى وحَوَانِيتِ السّكْتَى مِن غير أن 
يُبِيّنَ ما يُعمَلَ فيها جائرٌ. 

وهذا صحيحٌ ؛ لأن شيج الإسلام علاء الدينٍ الأسْيْجَابِيَ 8ه ذكرٌ في «#شرح 
الكافي) ‏ الذي هو «مبسوطه») ‏ في وَل باب إجارة [1/٠رام]‏ الدُورٍ والبيوت: 


:]٠١١/ص[ ينظر: امختصر القُدُورِيَّ»‎ )١( 


ليا © كتاب الإجارات © 


:3 غاية البيان #» 

«وإذا استأجر الرَجُل دارًا سَةٌ بكذاء ولم يُسَمَ الذي يُريدُها له» فإن أبا حنيفة 
ده قال: هو جائرٌ » وله أنْ يَسْكَتها ويُسْكِتها مَن شاء ويَضَعٌ ما بدا له من الثياب 
والماع والحيوان» ويَعْمَلُ فيها ما بدا له مِن الأعمالٍ ما خلا الرَّحَى وَالحِدَادَةٍ 
والقِصَارَةٍ؛ٍ فإن هذا يُضِبٌ بالبناء» وليس له أن يَفْعلَهُ إلا برضا صاحب الدارٍ» أ 
يَمْعَرِطُ عليه في الْإِجَارَة» وهو قولٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يقاء وهذا استحسانٌ. 

والقياسٌُ: ألا يَجُورَ؛ لأنَّ المَتافَِ َخْتَلِفُ باختلافي الاستعمالٍ» فصار كما لو 
استأجر دَابَةَ ولم يبيّنْ أنه يَْكبها » أو يَحْمِلٌ عليهاء فإنه لا يَجُورُء كذا [؟/5ة؛ظ] ههناء 

وَجْه الاستحسان: أن المقصدّ مِن الدارٍ إنحاهر لقي بوط الأمتعة» 
وهذا لا يَكََاوَتُ بتفاوت الناس » ولهذا لو استأجر دارا ليَسَكتها ؛ كان له أن يُسْكِتها 
غيره» بخلافي الدب لأن منافتها تاوت بتفاوت الاستعمالي» فلا بدّ من بياٍ 
الجهة ؛ ؛ لتصير المَنَافِحُ مَعلُومة . 

فإِنْ كان في الدارٍ موضمٌ مُعَدٌ لَبْطٍِ الدوابٌ ؛ كان له ذلك وإلا فلا ؛ لأته 
يودي إلى أسوطي 1 الوا فيعرنت ١‏ النكقن لال لاه يلي 


وكذلك الكحنن. 
وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ هف: كل عمل يُفْسِدُ البناء ويُوهئه فهو مغل الحِدَادَةٍ 
وَالقِصَارَةٍ والرَّحَى”" : لِمَا ذَكَرْنا أنه يُفْسِدُ البناة» فكان في معناه. 
َي 3 5 - 
قال: ولو استأجرّها للسّكتى كل شهر بكذا؛ فله أنْ يبط فيها دابته وبعيرّه 
وشاته ويُسكتها مَن أحبٌّ ؛ وهذا إذا كان فيها موضمٌ مُعَدٌ لذلك على ما بَينّاه. كذا 


(1) ينظر: «الأصل» للشيباني [ 577/8 ] ؛ «المبسوط) للسرخسي [10/16]. 


بق باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلافًا فيها ©* راهنا 
ِنَ لْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيِهَا السّكُتَى فَيَنصَرِفُ | إلَبهِ» وَآنَهُ ا يكقَاوَتُ فَصَحَّ العَفْدُ 
وَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ شَيءِ للإطلاتٍ إِلَا أَنَهُ لا يَسْكُنٌ حَدَادًا وَلَا قَضَارَا 


دي غاية البيان .2 

ذكر شيخ الإسلام عاية اليج بي لل ١‏ 

وقد رَوَئْ محمد بن الحسن في كتاب «الآثار): “عن أبى حنيفة عَنْ أبي 
حصي( » عَنْ ابن َافع' "2غ عَنْ بيه د وله عَن الي يل له 5 حاط كأضجة كال 
الْمَنّ هَذًا؟» كَالَ: لي يَا رَسُولَ اللوء اسْتأجَرْئه» قَالَ: ١لا‏ تَشْكََج زه بَِيْءِ منه) 20 
وهذا الحديثٌ َل على جوازٍ إجارة العَقارٍ؛ إِذْ لو لّمْ يَجْرْ ؛ لم يَكُنْ للتتخصيص 
قائب جوز أن يكَحَلّقَ قوله: (للسّكتَى) بالاستئجارء أي يجوز استئجارٌ الدُورٍ 
والْحَوَانِيتِ لأجُل السّكتَى وإِنْ لآ م يييّنْ ما يُحْمَلُ فيهاء وله أنْ يَحْمَلَ فيها كلّ شيء 
لا مُوهِنٌ اليناة ولا يُفْسِده » وهو الظاهرٌ مِن [1/٠.طام]‏ كلام القَدُورِيّ هته 


قوله: (لأنَ الَمَلَ الْمُتََارفَ ف فِيهًا السّكتى) ؛ يعني : أن القصدّ مِن الدارٍ في 
العرّفٍ: هو السّكْتَى » فيَنْصَرِفُ مُطْلَقُ العقد إلى المتعارّفي» وأنه ليس بمتفاوت» 
امس راع سه ل ار عار اويا 

لحَبزِِ والخيَاطَة» وعَسْلٍ الغوب » ونحو ذلك » بخلافي ما يون البناة» فإنه ليس 
كيه 1 م0 


عو 


قوله: (إلَّا أَنَهُ لا يَسْكُنٌ) » استشساء من قوله: (وَلَهُ أن يَعْمَلَ كُلَّ شَيْء) وقوله: 


)00 أبو حَصِينٍ: هو عثمان بن عاصم الأسدي . ذكره مسلم . كذا جاء في حاشية: الج1) و((م)؛ وااسلاع 
ولان». وينظر: «الكنئ والأسماء) لمسلم بن الحجاج [7174/1] ٠‏ 

0( هو عَباية بن رافع » كذا ذكّر الحسنٌ في كتاب: : «المجرّد) . كذا جاء في حاشية: (لج)» واام»؛ وااس». 

(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار) [؟/10]. والطبراني في «المعجم الكبير» [4/ رقم 
4 ]).ء وابن خسرو في امسند أبي حنيفة) [51/1/9]» والحارثي في «مسئد أبي حنيفة» 
[818/1] » من طريق أبي حَِيفَة» عَن أي حُصَيْنٍء عَن ابن رَافِع ؛ عن أببه وة به. 

(4:) ها بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام»)» و(اج»2» ولاغ1) والس). 
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وَلَا طَكّانًا ؛ لأنّ فيه ضَرّرًا ظَاهِرًا ؛ لِأَنَّهُ يُوهِنٌ البتاء فَيَتَقِيَدُ اعفد يما وَرَاعَهَا 
دَلالَة . 
”سب سيو ياية الليهان #> سس سس سس ب سيب 
(يَسْكُنٌ) » بفمّح الياءِ من الثلائيٌ المجرّد» فِيَكُونُ على هذا انتصابُ قوله: (حَدَّادا) ‏ 
أو (قَصَّارَا) » أو (طََانًا) على الحال. 

ويْفْهَمْ على هذا التقدير: عدم إسكانه غيرّه بطريق الدلالة» ويَجُوزٌ بضمّ 
الياء» وكسر الكافي» وانتصابُ كل منها علئ أنه مفعولٌ به. 

فعلّى هذا التقدير: يُفْهَمُ عدم سكناه بنفسه بطريق الإشارة ؛ لأنه إنما لَمْ يَجْرْ 
أن يُسْكِنَ غيرّه؛ لأن ذلك يُوهِنٌ البناة» وفي سُكتَى نفْسه مُلتبسسًا بهذه الأشياء. 

هذا المعنئى حاصلٌ» فكان في مَنْعِه عن إسكانه غيرّه إشارةٌ إلى مَنْعَه عن 
سُكناه» واللة أعلم. 

وإنما قلنا: إن الأوَّلَ دلالةٌ؛ لأنه لَمّا لم يَمْلِكِ السّكْتى بنفسه ؛ فَدَنْ لا 
لها غيثه بالطريق الأؤلى. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْيجَابِيعٌ ١‏ نيت في (شرح الكافي»: «(وإذا 
او ل اي ا 0 
تضرَنهُما واحدة» أو مضرّة الحدّادِأقلّ ‏ لأنه لا لحف فيه ضرر”' زائةٌ» فكان له 
ذلك» وَإِنّْ كان أكك مد ؛ ؛ لم يكن له ذلك لتحَقّي الضررٍء وكذلك الحرء 
والمسلمٌ؛ والذَميُ» والحَرْي اسمن والخرُ» والمملوك التاجرء والمكاتبُ» 
كلهم سواء : في الْإِجَارَةِ؛ لأنه عَفْدٌ يُتَوَصّلٌ به إلى إقامة والنصالج الاتيوية؛ وكل 
واحدٍ مِن ولا يَمْلِكُْ إقامة مَصالح ذنياه؛ ولأنه نوع تجارة » وك [9/«و؛و] واحد 


منهم يمك التجارة) . 


)١(‏ وقع بالأصل: «في ضررا . والمثبت من: «ن)؛ ولم), و(اج2)ء واغ)» و(اس»2. 
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وَبَجُورٌ اسْتِنْجَارٌ الْأَرَاضِي لِلرَّرَاعَة؛ لِأَنَهَا منْفَعَةٌ مَفْصُودَةٌ مَههُودَة فيِهَا 
رِْمُسْتَأَجرٍ الشّرْبُ وَالطَرِيقُ » أن الإجارة تُمْقَدُ انماع وَلَا نَع إلا هما 
لل سي ليق لمان 2-8 ب ايخ 

وقال بعد هذا في هذا الباب قزيبًا من خمسةً عشرّ ورفة: «رَجُلٌ تَكَارَئ بينًا 
ورتم مَايَعْمَلٌ فيد »فهو جالرٌ .وليسن لد أ َفْمَلَبفيه القضَارة ونطائرعا ‏ لآن 
البِيتَ يُقَصَدُّ به السّكتى » ووَضعٌ الأقمشة» فكانت المنفعةٌ المطلوبة منه متَعينة ؛ 
فلا ياج إلى التعيين ‏ ومتئ تميّن الشّكْتَى فكلّ عمل يَكُونُ في معنئ الشّكْتَى ولا 
د يْضِدُ بالبناء يَمْلِكه » وكلٌ ما عاد ضررّه إلى البناء لا يَمْلِكٌه ؛ لأنه ليس في معناه. 

إن عَمِلَ القِصَارَةَ فيه فانهدم البيثُ من عمله [:/:."دام] ؛ فهو ضامنٌ ؛ لأنه 
صار مخالفًاء فأنّزِل غاصبًا ولا أَجْرَ عليه ؛ لأن الأجرٌ مع الصْْمَانِ لا يَجْتَمِعَانِ 
وإنما كان كذلك ؛ لأَنا جعلّنا فِعْله إتلاقًا مِن الابتداء» والإتلافُ لا يُقابَلُ بالأَجْرء 
َإِنْ سلمَ أوجَبْتُ عليه الأجرٌ استحسانًا؛ لأن القولٌ بنفاذ العقدٍ في هذه الحالة نفُمٌ 
راجعٌ إلى السيّدٍ من غير ضرر يَْرَمُهء فحكّمْنا بالنفاذ عليه) . 


ا 


8 6 كِِ 3 
قوله: (وَيَجُورٌ اسْيِنْجَارٌ الْأَرَاضِي لِلرّرَاعَةِ)» هذا لفظ القُدُورِيّ في 
لازي لي 
«مختصره) » وتمامه فيه: : «ولا يَصِح العقلٌ حبّى يُسَمّيَ ما يَزْرَعٌ فيهاء © أو ب يتقول: عل 
أَنْ يَزْرَعَ فيها ما شاء)7©. 
0 3 و 3 5 و 

اعلم أوَّلَّا: أن الأراضي يَجُورٌ استئجارها لِلزرَاعَةِ ؛ لأن مَنْفَحتَها مَعْلومةٌ يُمْكِنُ 
استيفاؤهاء فجاز الاستتجارٌ كَالِإسْتِعَارَةِه ثم لَمّا جاز استئجارُها لا يَصِحّ 

5 0 شرل فراكه 2 لم ع 11ج طرفت 2 ع أر2 
الاستئجارٌ حت يُبَيّنَ ما يَرْرَعَ فيها من أنواع الزَّرَاعَةَ أو يَقول: يَرْرَعَ فيها أي نوع 
شاء؛» وذلك لأن ما يُرْرَعٌ متفاوتٌ ؛ لأن ضررّه علئ الأرض وثقّصائها به ظاهة » 
ولا يْصِحٌ العقدٌ مع جهالة المعقودٍ عليه؛ فلا بد مِن بيان النوع المزرُوع ؛ ليقَعَ العقدٌ 


.]1٠١١/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيّ)‎ )١( 
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يدان بي مُطْلي العَْدِء بخلاف ابيع ؛ أن المَفصُود يئه لك الوب لا 
انماع في السحَالٍ » حَنَّى يَسجُورَ َبْعُ الجخْش وَالأَرْضَ ع السَّبِكَةَ قلا يَدْحْلَانِ فِبِهِ 
ع دلو .وك 2 

مِن غيْرٍ ذكر ١‏ لحقوي وَكَدٌ مَرَّ في البيوع . 
تس ليه غاية البيان 8 
صيحيبخا بارتفاع: الجهالة: 


أمّا إذا قال: : علئ أن يَرْرَعَ فيها ما شاء ؛ جاز العقدٌ بلا بيان النوع ؛ لأن عدم 
الجواز كان دَهْم الضرر» فإذا رَِيَ صاحبٌ الأرض بذلك جاز ؛ لأنَ المَمَعَة في 
كمي خاو 

ف لعا جان لمبقحاة الأرض الأرائة وسح .دقل الغزت والطريث 21 
الإجَارَة 5 تَعْقَد ُعْقَُ للانتفاع » و[لا]7" انتفاعَ بالأرض إذا لم يَدْخُلٍ الشّدْبُ والطريقٌ» 
فيَدحُلان ليتَحَفّقٌ الانتفاع . 

بخلاف ما إذا باع الأرضص أو البيتَ حيتٌ لا يَدخُلُ الطريقٌ والشّرْبُ إلا أن 
و : ِكل حنٌّ هو له أو بمَرَافِقِه» أذ يَقُولَ: : بكلّ قليلٍ وكثيرٍ هو فيه أو منهء وهذا 
لأن المقصوة من البئِع : : هو تمَلّكُ الرَكبة بو لا الانتفاع بعيّنها . 

ولهذا يَجُورُ بَئْعُ الجَحْش الذي لا بُنْتََُ به في الحال. ويَجُورٌ بَيْمُ الأرضٍ 
التيكدا'؟ ولا تجوز حارتقا لعدمٍ الانتفاع » وقد مَرِّ بيائه في باب الحقوق » 
وهو الحرادُ بين قوله: (وَكَذْ مر في الْبْبوع) . 

قال الفقية ذو اللسف في شر دزي دالجايع الميغيرة: «وكان الفقية أبو جعفرٍ 
يَقُولُّ: إذا كانت الْإِجَارَة في بلدناء فالشَّرْبُ لا يَدْخُلُ في الْإِجَارَةٍ بغيرٍ شرْط ؛ لأن 


)00 ما بين المعقوفتين: “زيادة هن : «ن)ء لاما والج)ء واغ21؛ واس 
1 يُُ بِمَتْح الباء وكشرها - -: أَرضصٌ ذات مِلْح وكر» لا تكّاد ثُيت» وجَمْعُها: : سِبَاحّ وسَبِخَاتٌ ٠‏ 
وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


به باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلافًا فيها 4 1" 


وَلَا يَصِحٌ العَقْدُ حَنّى يُسَمّي مَا يُرْرَعٌ فيِهًا؛ ها َدْ تُسْكأَجَرْ لِلزْراعَةٍ 
الا لات ا 
عَلَى أن يَرْرَعَ فِيّهَا ما ضَاءَ؛ لِأََّهُ َم فَوَضَ الخيرَة إلَْهِارْتَمَحَتْ الجَهَالَةُ المُقْضِيَةُ 
إِلَى المتَارَعَة . 
ا سس قاية ابيا #8 سي 
الناسّ يتموَّلُون بالماء علئ الانفراد» فلا يَجُورُ أن يَدْخُلّ فيها إلا بالشرط». 

وقال الإمامٌ الأَسْرييَابِيُ نك في اشرح الَّحَاوِي) : الومن استأجر حانوتًا 
ولم يسع [-/:.+ظطام] ما يَعْملٌ فيه ؛ فله أن يَعْمَلَ فيه ما بدا له إلا أنه ليس له أن يَجْعَلَ 
فيه حدَّادًا » ولا قَصَّارًاء ولا طكَّانًا» وكذلك كل ما يُوِنٌ البناءة» وكذلك كلّ شيءٍ 
اسمؤْجِرٌ ولم يُيْيّْ ذلك ؛ فله أن يَعْمَلَ فيه جنسّ ذلك العمل إلا في أشياء معدودة: 


إذا استأجر دَابَة للوكُوب اا استأجر ثوبًا ولم يُبيّنْ مَن 
عا لودو 1 ين ما يطيخ فيهء أو اسفابجر أرضًا لِلزَّرَاعَةَ ولم 

يبِيْنْ ما يرع فيها [/0::ظ] ؛ فالا جار في هذا كله فَاسِدَة . 

فإنٍ اختصّما قبلّ أن يَعْمَلّ فإن القاضي يَفْسَحٌ العقد بيهُماء وإنِ استعمله قبل 
الفلخ ؛ ؛ يتَعيّنُ َل الراكب وأو اللاي » فكذلك إذا طبع في التذرِ أذ زرع في 
الأرضٍ كين الأول -وخازت الْإِجَارَة» ويَجبُ الأجرٌ المُسمّى)20©. إلى هنا 
لنْظه هل . 

قوله: (مَا يَرْرَعْ فيهَا)؛ وهو مذكوردٌ مرَّتيْنِ: الأوّلُّ: على صيغة المئِنيٌ 
للفاعل , والثاني علئ صيغة الميْنِيّ للمفعول . 

قوله: (للزَرَاعَةٍ وَلِعَيْرِهَا) » أراد بغير الزَّرَاعَةَ: البنا» وَالِعَرْس » وطبْحَ الآجرٌ 
الكَرّفِه ونحو ذلك من سائرٍ الانتفاع بالأرض . 


)١(‏ ينظر: اشرخ مختصر الطحاوي) للأَسِْيْجَابِيُ [ق/189]. 
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َال وَيَكُورٌ أن عتتاعد يدن أو التفرس .فيا تخلا أو 
ا بَقَْعَ الْبَاء وَالْكَرسَ وَيُسْلْمَهَا قَارعَة : 
و3 غهاية البيان 2 

قوله: (قَالَ: وَيَجُورٌ أَنْ يَسْتأَجِرَ السَّاحَةَ لِيَئِِيَ فيها أَْ لِيَفْرِسَ فيهَا تَخلا أو 
شَجَرَا)ء أي: قالّ القدُورِيُ في «مختصره2200 وذلكَ لأنّه نفد مغلم يُمْكِنْ 
استيفاوُها من الأرض » فجارٌ العقدُ عليها كَالسُكتَى . 

والسَّاحَةٌ ‏ بالحاء المهملة -: هي الأرض*ْ الخالية هِنّ البناء والشجر . 

قوله: (ثَمَ إذَا القت مد مُدَةُ الإجا جَارَة؛ لَرمَهُ أن يَفْلَعَ الْبناءَ وَالْمَرْسَ وَيُسْلْمَهَا 
َارِعَةً) » وهذا لفظ القُدُو رِي”" أيضًا . 


وقالٌ في آخرٍ كتاب لْجَارة من «الجامع الصغير»): فنحبة عن يتكوب عن 
أبي حَنِيفَة فر : إذا مضت الإجَاةُ د وقذ جعل في الأرض رظب قَلِعَتَ 
الرطيةو0: ,ولك لأنّه ليس لها نهايةٌ مذ فلؤ لم تقلع الرَطبة أو البناءُ 
والغرس ؛ بَطَلَ حقٌّ صاحب الأرض »وجب ردّها فارغة» كما إذا استأجّرها 
للسّكْتّى » بخلافي ما إذا انقضَتٌ مدة الإِجَارَةِ وفي الأرض ززْعٌ لم يدرك حيثُ 
يرك بأَجْر المثلٍ إلى أَنْ يُدْرِكَ » وإذا مات أحدٌ المتعاقِدَيْنٍ قبْلَ انقضاء ء المدة يُبْرَكُ 
الزرعٌ بالأخر المُسمّى. 

قالّ صاحبُ «الأجناس» ناقِلا عن كتاب (المزارعةٍ)”؟) _: (وإِنْ مات رب 
الأرض وفي الأرض زرُْعٌ قبل انقضاءٍ المدةٍ؛ بُثْرَكُ بحساب المُسمّى إلى وَفْتَ 
)١(‏ ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/١١1].‏ 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/57 4] ٠‏ 
)2 وقع بالأصل: «الزراعة». والمثبت من؛ «ن)» و(م)» والج»» والغ)2 والس). 
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أنه لا يهاية لها قي إقَائومًا ضرا ا بِصَاحِبٍ الأرْض » يخلاف تا ذا لفقت 
َالرَر َل حَيْتُ يرك بَأجْرِ المفل إِلّى مان الإذْرَاك ؛ لِأَنَّ له( يهَايَةَ مخلوقة 
[16/و] َأَمْكَنَّ رِعَايَ الْجَانِبَيُنَ ٠‏ 
تتتسسخح ختكي ةاور ل ا ع تي 
إدراك العَلْمَ وبمثله 1 لو انقضّت المدةٌ يُبْرَكُ بأَجْرِ مِثْلها» وفرق بينهما: 
أنه بانتهاء مدةٍ الإِجَارَة لَمْ يق حُكُمُ ما تراضّيًا مِنَّ المدة. 

ألا ترئ أَنَّه بانقضاء المدةٍ ارتفعث هيّ» فَاحْتِيجَ إلى تسمية جديدة» ولا 
كذلكٌ قبل انقضاء المدة؛ لأنّه بِقِيَ بعص المدةٍ التي سمّيّاهاء فلم يُرْقَمْ حُكْمُهاء 
فَاسْتَعْنِيَ عن تسمية جديدة)20. 

وقالٌ في كني الأقطع)7: : وقد قال السَّافِعيُ ليه في هذه المسألة©): إِنَه 
إذا شَرَط في العمّدٍ قلْعّه بعد انقضاء ء المدة؛ فله المطالبةٌ بالقَلْمِء وإنْ أطلقٌ العقد 
فالمؤ جر بالخيار: إِنْ شاء طالّبه بالقَلْ وضّمِنَ له التقْصَانَ الذي يحْصّلٌ بالمَلّم » 
إن شاءً أعطاه القِيمَة وملّكَ الَرْس» وإِنْ شاء ترَكّه بِأجْرٍ المثْل » كما إذا انقّت 
المدة وفي الأرض رَرْعٌ . 

جوائه: القع حي ني الدع أيعنا ماني القزمن» ,الا أ الريع د بغي 

مٌَ وثنّها قريب فكمِلْنا مَنْمَعةَ الزرع إلى الإدراك بِالأجْرٍ رعاية للحَمَيْنِ » 
الكَرْسُ ليس لهُ نهايةٌ مَعلُومَةٌ يل قلْعُهِ فيهاء فكانً في تنقبته تْقبتِه إبطال حنٌّ صاحب 
الأرض» فلذلكَ وجب قَلْعُه للحالٍ» فظَهّر الفرقٌ . 


. فِي حاشية الأضل: «خء أصح: لا‎ )١( 

(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي ١"5/9[‏ - 18"9] . 

الو ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [فق/ ١‏ "]. 

(؟) ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [178/17] ٠‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
٠ ]40/5[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [؟/109] . 
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َلَ: إلا أن يََْاَ صاحبُ الارض أن َم لَه لِك مَفلوسًا ويَكمَلكَة. 
وَهَذَا بِرِضًا صَاحِبٍ القَرْس وَالتَّجَر إل أَنْ يُنْقَصّ الأَرْض بِقَلْعِهِمًا فَحِيتَئِذِ 
رم 
حتت حتح يي نيابو ف 

وإنّما قلّنا : إِنَّ فيه رعاية الحَمئنِ ؛ الالو كع لور السو يقزر اناق 
ولو ثُرِكَ إلى الإدراك با أجْرِ؛ ؛ يتَضرّرُ صاحبٌ الأرض » فكان في تنقيته بار 
رعايةٌ الحَقَيْنِ ل محالةً » ونظيرٌ مسألةٍ الزرع في الكَرْسٍ: أنْ تَنْقَضِيَ المدةٌ وفي 
عرس ثمرٌ لم يُدْرِكُ أنه يقَى العَرْسٌ بِأجْر المثلٍ ! إلى حين إدراكها . 

قوله: : ([15ق]20: إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ صاحبٌ الأرض أَنْ يَْرَمَ لهُ قِمَةَ ذلك مَفْلُوعًا 
وَيتصلكة) + إلى : : قال القَدُورِي © كه في «امختصره2'70» وهذا استئناءٌ وين قولِه: (لَِمَُ 
[4] أن قلع الْبَِاءَ وَالْعَزْسَ) . 

قالّ صاحبٌُ «الهداية» ه: (وَهَذَا بِرِضًا صَاحِبٍ لْعَرْسِ وَالشَّجَرِء ! إِلَّا أن 
3 تنقْص ارم بذهم ؛ حيط يَعلكهُمَا بغر رضَاةٌ)؛ يغبي : : إذا اختارٌ صاحبٌ 
الأرض غرامة قمَة البناء والشجر؛ له ذلك » ولكنْ برضا صاحب البناء والعَْس » لا 
جَتِرَاء َّ إذا كان في القلع نقصانٌ بالأرض ؛ فحينئل يتملّكهما صاحبٌ الأرضٍ 
بقيمتهما مقلوعَيْنِ بألا رضا صاحب القَرْسِ والشجر » وذلكٌ لأنَّ الكرْسَ تبعٌ للأرض . 

ألا ترئ أنه يَدْحُلُ في ابيع مِنْ غير ذِكْرٍ وتشمية» وفي قَلْعَهِ ضررٌ بالأرضص» 
فوقّفٌ القلعٌ على اختيارٍ رٍ صاحب الأرض: : إن شاء قلع ؛ ؛ وإنَّ شاء ترك فيلْرَُه قِيمَةُ 
ذلك لأنّه عينُ مال ممصلٍ بولكه» فإذا لم يله وجَبَ عليه قيمّه » ولكنْ مقلوعا؛ 
أنه واجبٌ القلع » ؛ فأنزل مقلوعًا . 

والعَرْس: يُرْوَى بالفتح والكسرٍ جميعًا [1/."ظام]» والثاني ظاهرٌ, والأول 


)00 ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ لان)؛ وام)؛ والج2؛ ولغ4؛ وااس). 
(؟) ينظر: امختصر القَدُورِي» [ص/١١٠]:‏ 
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قا 
لق 1 )!ا 
وَفِي: #الطايع الصَّغِيرٍ): وَِذَا الْقَضَتْ مَُدَهٌ الإِجَارَة » وَفِي الَْضٍ رَطَبَةٌ 
ها تقلع ؛ أن الطاب لا نِهَايَة ة لَهَا فَأَشْبَهُ السّجَرَ. 


قَالَ: وَيَجُورٌ اسْتِْجَارُ الدَّوَاتٌ ركوب وَالْحَمْلٍ ؛ كم مفلوة 
لعللللل لل هه غايةالبيان #8 
عل إرأدة المفعول ين المصدر : 

او ودام قل ع توج رع د لبو ل 4 252 3 ُ 

قوله : (قَالَ: أَوْ يَرْضَى بِتَرْكهِ عَلَى حَالِهِ» فَيَكُونَ الْبِناءُ لِهَدَاء وَالأَرْض لِهَذَا) » 
أي: قال القَدُورِيٌ : نيه في (مختصره)20 , يَعِنِي : : إذا رَضِيَ فاخت الأرض 3 
البناء والعَدْسَ كما كان ؛ فحيئذٍ يُيَرَكُ كذلكٌ » ويكونٌ البناءٌ والعَرْسٌ لصاحب البتاءِ 
والعَرْس» والا ضيه لصاحب الأرض » وذلكٌ لأن الأرض تَصِيرٌ عَارِيةَ في يذه» 
وذلكٌ جائرٌ . 

ولهما أنْ يُوَاجِرَاههما مِنْ أجنبيٌ» فنْ فعَلَا فلهما أنْ يَقْسِما الأجرٌ على فِيمَةٍ 
الأرضي مِنْ غير بناءء وعلئ قِيمَة البناء من غير أرضء فَيَأحُذٌ كل واحدٍ منهما 
حِصَّةٌ ذلك(" . كذا في «شرح الأقطع) . 

قوله: (قَالَ: وَيَجُورُ اسْيِنْجَارٌ الدّوَابٌ لِلركُوبٍ وَالْحَمْلٍِ) » أي: قال القُدُورِيُ 
في امختصره)”", وذلكٌ لِمَا رَوَى الواحِدِيُ في كتاب الأسباب نزول ا 
بإسناده إلى الَْكَاء بن الْمُسَيّبٍ» عَنْ أب بي أقافة اللذيرة قَالَ «صالث اق عْمَرٌ فقُلْتٌ: 
(0) ينظرة «مختصر القُدُورِيّ» [ص/١١٠]١‏ 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر القدوري) للأقطع [ق/ ٠ثم]:‏ 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/١١٠1]:‏ 
(4؛) ينظر: «أسباب نزول القرآن» للواحدي [ص/131] ٠‏ 
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مَعْهُودَة فَإِنْ أَطْلَقٌ الرّكُوبَ ؛ جَارَ لهُ أَنْ يُرْكبَ مَنْ شَاءَ عَمَلَا بالإطلاق. وَلَكِن 


ذا َكب بِنَفْسِهِ أَْ أَرْكَبَ وَاحِدَا لَيْسَ لَه أن يُرْكِبَ غَيْرَهُ) لَِنّهُ تَعيّنَ مُرَادًا هن 


هايةالبيان 8مس ب > هك 
نموم كر في هَدًا الْوجوء وَإِنَ َم يَْْمُونَأنّه لا حجنا ٠‏ قَالَ: : َنم ثلثو 
نتم تَطُوفُونَ بَيْنَ الضّمًا وَالْمَرْوَةِ؟ ألَسَكُمْ ا ْحُمْ ؟ قَالَ: بَلَى» قَالَ: إِنَّ رَجْلَا سَآَلَ 
ليح ل عَمَّا سَأَنْتَ عَنْهُ» فَلَمْ يَدْرِ ما يَرْدُ عَلَْهِ حنَّى نَرَلَتثْ: «لتس عكر 
تاك َبسَعُوأ سكا من رَيحَكُر 4 [البقرة:15] ٠‏ فَدَعَاهُ فلا عَلَيْهِ حِينَ تَرَلَثْ » 
َعَالَ: أ كمْ الْحْجَّاخ) 6 

قدلّ ل الحديثٌ: أنَّ استئجارٌ الدوابٌ جائرٌ» ولأنَّ الإِجَارَةَ وردّث على محل 
مجع به تملك عَتقعة مَمَلُومَة: لأن التتقعة قير مَْلُومَةٌ بالغذير يزمانء أو كان , 
وقد قدرّها بالانتفاع فجار. 

قوله: (قَنْ أَطلقٌ الدكُوب + جَارٌ له أَنْ يرَكْبَ مَنْ شّاه) ‏ هذا لفظ القُدُوري 


فى 0 


ل ثوب بلس » ولم مين من يه » وكذا إذا استأجر وذ 

للطبخ . ولم يسم ما يطخ فيهاء وكذا إذا استأجرٌ رَ أرضًا لِلرَّرَاعَةَ» ولم يُسَمٌ ما يُزْرَعٌ 

فيهاء وقد رونا ذلك عن «شرح الطَحَاوِيّ) » عند بيان ن قوله: (وَيَجُورٌ اسْتْجَارٌ 

الآرْض لِلرّرَاعَةٍ) ١‏ 

»]155/9[ أخرجه: أبو داود في كتاب المناسك/ باب الكري [رقم/1080] » وأحمد في «المسند»‎ )١( 
وعنه‎ 2»]718/1١[ والدارقطني في لاستننه) [191/7]» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»‎ 


البيهقي في «السنن الكبرئ» [4 /5"08] ؛ من طريق أ ِي أكامة ال قَالَ: سَألْتٌ ابْنَ عُمَرَ و به. 
قال الحاكم: : «هذا حديث صحيح الإسناد) . 


(؟) ينظر: «امختصر القُدُورِيَ» [ص/١١٠1].‏ 


وي باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلافًا فيها /» وس 


8 


ايد مو 1 ص عَلَى ركويه وَكَذَلِكَ إِذَا 
جر نْب لس وَأَطْلقَ فيمَا دَكَرنَالإطلاقي اللَْظ وَتَقَاوْتِ النّاسِ في اللئِس . 


و2 غاية البيان 2». 

قبَمْد ذلكَ إِنْ قال قائلٌ: كيفٌ قالّ القُدُورِيُ هنا: «فإِنْ أطلقّ الدكُتَ جاز لهُ 
أن يكت من شناة». 

َ 57 

قلتُ: المرادٌ مِنَّ الإطلاق التعميمٌ في الْإِجَارَةٍ بدونٍ التقييدٍ بركوب شخص 
بعيّنه » بن قالَ: آجرئكها علئ أنْ تُرْكِبٌ مَنْ شِعْت : 

ولهذا قال في [1/.. الو/م] شوخ ح الأقطع»0: «وهذا الذي ذكرّه نما يريد به 
امت الع على أذ جزيت صق كات وفك لان ]ذا لاق لكريم حقلة اوبره 
قاسلا لأن لكوت يخْتكلف اختلاقًا كثيرًا » فصارٌ [/54:ظ] الركوبانٍ مِنْ شخصيّن 
كالجنسين» يكن المعقوة”” عليه مجهولً » فلا يَعِحٌ العقد. 

إن [قالَ]20: تركن من شت يت ضح العقدوإذ لم يمع شيخصا يعئه ؛ أنه 
إنّما ممَعْمًا(؟) مِنْ صحيه لِمَا لّحِقّ المالكَ ؛ للضررٍ الذي يحْصّلُ في بعض الرُكُوبٍ » 
فإذا رَضِيَ به صارَ المعقودٌ عليه معلومًا فجارٌ؛ كما فى الأرض إذا قالّ: علئ أَنْ 
يزع فيها ما شاء» ثُمَّ إذا فسدت الْإِجَارَةُ في إطلاق الرُكُوبٍ» واستعمّلها قبل 
242 . عق و , 27 0 3 ابد 
الفشخ ؛ يَتَعَيِّنْ أول الراكب » وكذا في الثوب ونحوه» وقد مَرّ ذلك قَبْلَ هذا. 

1 : ا ع ا 3 
5 نم فيما إذا أطلقٌ الرُكُوبَ وقال: على أنْ تُرِكبَ مَنْ شِنْتَ إذا رَكِبٍ هرّء أو 
أزكبها غيرّه؛ ليس لأحدٍ أنْ يزكبها بعْدَ ذلك ؛ لأنّ الئاس مُتفاوُون في الوكوب » 
رده + . 3 35 1 
فلمًا تعيّن أول راكب ليس لغيره أنْ يَرْكبها 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر القدوري) للأقطع [ق/700]. 
0( وقع بالأصل: «العقد). والمغبت من: «ن»» والم)» والجكء والغ24؛ والس». 


(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(ام)» و(لج4» ولاغ4) والس). 
(١‏ وقع بالأصل: «معناه) . والمثب- من: (ان)» و(ام»» واج24» ولاغ)ا» ولاس»). 
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وَإِنْ قال: مَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ . أو يَلْبَسَ النّوْب فُلَان » فَأَرْكَبها غَئِرَه أو 
البَسَه غَيْرَهُ فَمَطِبَ ؛ كان ضَامئًا ؛ لأنَّ النّاسَ يَتَقَاوَتُونَ في الوكُوب واللنْس 
قَصَحَّ التِّْينُ » وَلَيْسَ لَه أن يتَعَدَّاهُ. 
1017 ا 2 

وكذا إذا قال: آجرتّكَ هذا الغوب لُلْبِسَها مَنْ شِعْتَء فإذا لَيِسَ هو أو ألبسه 
ويف ولاح عليق قنيو أن ركم يلة قلف لان لاز عاو اث نش غلك 
مِنّ الأصل»). 1 

قوله: (وَإِنْ قال: عَلَّى أَنْ يكبا ان أو يَنْبِسَ النَوْبَ فُلَانٌ» فَأَركبها غَيْرهُ. 
أو البسَه عَيرَ فعطِت ؛ كان ضَاينً) » هذا لفظ القدُوري في «مختصره»0 وذلك 
لأ الكُوبَ يتفا تْ تفاوتًا فاحئنًا ؛ لأنَ الناسّ يتفاوتونً في العم يروب » رب 
كر 1 أضرٌ علون الاي لجؤله». ورب ثقيل لا يه دكوة بالدَابَه 
عِلّمه» فإِن أركيها غيرّه كان ضامًا؛ لأنَّ الزكوت لَمَا كانَ مختلقًا باختلاف 
المشتعمل ؛ صارٌ كالجسَيْنِ . 

فلو استأجرّها لجنس مِنَ المَنْفَّعَةَ واستوقى غيرّها؛ كان غاصبًا ضاممًاء 
وناك عزن ولرمؤيلا عايج 9 الأجبع لكاو لا بجتسا 


وكذا الس يَخَْلفُ باختلافي المشتعمل » فإذا لَسَه غيرٌه كان ضامثًا إذا 
عَطِبَ, وإ سَلِمَ لم يَجبٍ الأجرةٌ أيضًا» وفي الحانوتٍ ليس لهُ أن يعد فيه القَصَارَ 
وَالكداة والطكاة » :ولق أفعلٌ ضار مخالقًاء ويَْسمَنُ قيمئه إذا عَطِبّ ؛ ون سَلِهَ 
توك الجر يان زيا لَمّا سَلِمَ بين أنّه له لم يُخَلِف وأنّه مما ا يُوِنُ الدار» ولا نيه 
الدَابَهَ والغوت”©2. كذا في (شرح [1/١.«ظام]‏ الصَّحَاوِيً) . 


07 ينظ: «مختصر القُدُورِيَ) [ص!١١١]:‏ 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْيئِجَابِيٌ [ق/189]. 


باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلافًا فيها 8+ ا 


وَكدَلِكَ كُلَّ ما يَسْتَلِفُ بالحتلاف الْمُسْتَمْمل لِمَا َكَرنَا. كما الْعَقَارُ وَمَا لا 
َعْطلفٌ باغيلافي المستغمل إذَا شَرَط سكت وَاحِد ب قله آن بسكن ير لأنّ 
بيد عَيْرَ ميد عدم قات وَالذِي يضر باليتا» وَالَِي بض بالبتاء حَارجٍ 
7 
< غلية البيان 47 
قوله: (وَكذلك كُلُّ ما يَخْتَلِفُ بِالخاف الْمُسْتَمِيلٍ)» هذا لفظ القُدُورٍ 
في (مختصره2700» يَعْنِي: إذا عَيِّنَ في عَقْدٍ الإِجَارَةٍ استعمالٌ شخص بِعَينه ؛ 
يخ برد اث مطان لاتساهرى الاشال بيت مالسل 
يرم الضَمَانُ باستعمال الغير. 1 


ََ 
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قوله : ( مما اََارُوَمَالَا َف بالخلا الْمُسْتَغملٍ إِذَا شَرَطَ سُكْتَى وَاحِدِ؛ 
لَه أن يشْكِنَ غَيْرَهُ) » هذا لفظ القدورِيٌ : في المختصره)2277 يعْنِي: إذا استأجرٌ 
ذاواء أو انوا لتشكق هو ع فلة أذ تكن شيدهء إلا اتدالا شك د انول تبان 
ولا طْكَانَاء وذلكَ لأنّ مَنْفَعَدَ مَنْقعَةَ الشكئى إذا لم تَخْتلِف كان بمنزلة جس واحدء 
َالإِذْنُ في استيفائها إِذْنّ في اسْتِيفَاءِ ء يفْلهاء ألا ترئ أنه لو استأجَرٌ رَ دَابَةَ ليخمل 


عليها هذا الطعامَ؛ فحَمّل عليها مِعْلّها جازٌ» فكذا هاهنا. 
قوله : (وَالذِي ُضِرُ بالبَاء خَارجٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاةُ) » أي : الذي فيه ضررٌ بالبناع 
لهاك والوصارة + والطكائر + حارج عن تماق عريه: : (ثَلَهُ أن يُسْكِنَ غَيْرَهُ) » 
َعْنِي: ليس له أَنْ يُسْكِنَ حدَّادًا ولا قضّارًا ولا طكَّانًا بمجردٍ استئجار الدار أو 
الحانوت للسّكْتّى » إِلّا إذا نضّ على ذلك » فحينئظٍ يَكُونُ لهُ ذلك . 
وقوله: (عَلَى مَا ذَكَرْهُ) » إشارةٌ إلى الاستثناء المذكور في أوَّلِ الباب بقوله: 


:]١٠١١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
٠ ]١٠١؟/ص[ ينظر: المصدر السابق‎ )1( 
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قَالَ: وَإِنْ سَمّى نَوْعَا وَقَدْرَا يَسْمِلَهُ عَلَى الذَّابَةِ» مثْل أَنْ بَقُولَ: حَمْسَة أَقفرة 
جنْطَةٍ ‏ فَلَهُ آَنْ يَحْمِلَ ما هُوَ مِثْلُ الْحنْطَة في الضّرَرِء أ َكل كَالشّعير وَالشّمُسم ؛ 


غاية البيان )4 


(إلّا هلا بين حََادًا وا قَضّا ا وَلَا طَكَانًا ؛ لأنَّ فيه طَنرَرًا ظَاهِرًا؛ لان : و3 


قوله [؟/هةر]: (قَالَ: وَإِنْ سَمَى َوْعَا وَكَدْرًا يَحْمِلَهُ عَلَى الدَابَةَء مِثل أَنْ 
كَالسَعِيرٍ وَالسّمْسِم) » أي: قال القدُورِييُ في «مختصره)7©. 

قال بعضّهم: فيه لف وكش بُركَمٌ قوله: (كَالشْعِير)ء إلئ قوله: (يِثل 
الْحنْطَة) » في الضررء ويرْكمُ قوله: (وَالسّمْسِمٍ)» إلى قوله: (أَكَُ) . 

وليس ذلك بشيء ؛ لأنَّ الِّيرَ ليس يفل الحِئْطَة بل أَحَفْ منهاء ولهذا لو 
درط أل حمل عليهاءنة رعلل ين الشجبر لحكل علبهااعة وطل ون المبلياةه 

صَمِنَ إذا عَطِيَثْ» فلؤ كان مِْلّا لها لم يم وان 
زيدِء فحملٌ عليها حِنْطَة عمرو بذلكَ الكيل لم ب يَضْمَنْ» بل قولّه: (كَالشّعِيرٍ 
َالسّميم). جميعًا نظير قوله: (أكلُ) . 

والأصلّ هنا: ما ذكرّه القُدُورِيٌ في شؤحه ل١مختصر‏ 0 : أن مَنٍ 
استحقّ مَنْمَعَةَ مقدّرة بالعقدِ» فاستوقّئ تلك المَبْمَعَةَ أؤ مثْلّهاء أو أقنَّ منها جار 
وإن اسْتَؤقَى أكثر منها لَمْ ب يَجْزْء وذلكَ لأنَّ التعيينَ في [:/:0د/م] العقودٍ يَحِبِّ 
حُكْمه إذا كان له فيه فائدةٌ» وإذا َم يكن له فيه فائدةٌسَقطَ التعييرق . 

ألا ترى أنه ل استأجرّها ليخولٌ عليها قفيرًا ِنْ جنْطَةٍ زيل فحمّلٌ عليها 
قفيرًا مِنْ حِنْطَة عمرو» وهما متساويان في الصفة جارّ؛ لأنَّ الضررٌ على الذَّابَة 


.]1١؟/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيّ)‎ )١( 


ب باب ما يجوز من الأجارة: وما يكون خلاقًا فيها 4 


أنه دَحَلَ تَحْت الإِذْنِ لِعَدَم الََاوْتِ أ أوْ لِكَوْيهِ حَيْرًَا مِنَّ الأَوّلِ وَلَبْسَ لَهُ لَهُ أنْ 
يَحْمِلَ مَا مُوَ أَضَرُ ِنَ الحِنْطة كَالْمَلْحوَالحَِيْد؛ لِإنْعدَامٍ الرّضَا فِيْهِ 0 


22 غايةالبيان 42 
واحدٌّء فإذا استأ جَرَها ليَحْولَ عليها حِنْطَة» فحمّل عليها مكيلا آخرّء قله كيقَلٍ 
الِنْطّة ؛ وضررّه كضررها جار ؛ لأنّه استوفئ مثلّ ما سَمَّاه: 
وكذلكَ مَنِ استأجَرٌ أرضا ليزرَعَ فيها نوعا سما فزرّعَ غيرّه» وهما متساويان 
في الضررٍ بالأرض » فإن استأجرها ليَحْمِلَ عليها قفيزًا به هِنْ حِنْطّة فحمّلَ عليها 
قرا ين شمر جار أن غير التهر فل لحثره هر الفؤقى أفل مقا شرم 
وعلئ هذا إذا استأجِرٌ أرضًا ليرْرَحَ فيها نوعاء فزرَحٌ نوعًا آخرَ ضرره أل مِنّ 
المُسمَّى » فإِنٍ استاً جزم ييل غليها فثيرا رتخير » مسعل: كابر , مِنْ حِنْطَة 
طمن لأنه أكيِدٌُ مما شرّطه) امعان المَتْمَعَةَ التيجقاف لما وكيا + وليس 
باستحقاقي لِمّا زادَ عليها. 
وأمّا ما تَخْتَلِفُ منفعته لا لتقل » » كن استآجرٌ دَابَة ليَحِْلَ عليها مئة من ِنْ 
ُطْن » حمل عليها.كل ويد بخذيدا:4 أ3 أقل صوق #الأآن الغيوة ماله ليك 
لتقل(" ؛ لكنْ للجس . 
آلا ترئ أنَّ القْطنَ يَتبسِطٌ على ظفرهاء والحَدِيدٌ يَجْتَمِعُ في مكانٍ واحدٍء 
3 1 5 7 0 
وعلئ هذا إذا استأجرها ليَْكبها» فرَكبها مَنْ هوّ مِثْله في الثَقّلء أو أحَف ؛ صَمِنَّ ؛ 
لأنْ اختلاقٌ الرُكُوبٍ ليس هو بالتٌقَلِ» وإنّما هو بِالحِذّق في الرُكُوبٍ . 
ألا ترئ أن التقيلٌ البدن الذي بحن الوكُوبَ لا يعيب بداب والحفيف 
الذي لا بحسن يِضِد بها(') . كذا ذكّر القَدُورِييٌ يف4 في (شرْجه) . 


)١(‏ لأنهما في الثَقَلى سواء. كذا جاء في حاشية: الج2» و((م)؛ واس 
(؟). ينظر: : اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/74]. 
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وَإِنِ اسْتَأَجَرَهَا ليَحْمِلَ عَلَْهَا قطنا سَمَاهُ؛ فَلَئِسَ له أَنْ يَحْمِلَ عَلَيِهَا مِثْلَ وَرْنه 
حَديدً ؛ لِأنَهُ رُم يَكُونُ أَصَرّ الدب إن الحدِيْد يَجَْعُ في مَوْضع مِنْ ظَهْرهِ 
ليبا َل طهر ش 
عست بت ص حي وو وه ا 

وفال + شيخ الإسلام علا الدِينٍ الأَسْبْيحابِيُ 8 في شرج الكافي»: «وإذا 

حم فا كيل عليها فحَمَلٌ عليها غيره مما هو أحَفُ منه؛ لم يَضمَنْ ؛ أنه خالف 
إلى خير » فيَحِبٌ الأجْرٌء وإِنْ كان أثقلٌ منه فهوّ ضامنٌ ؛ لأنّه أضرّ على الدَابِّ. 

فلَمْ يَكُنْ في معنئ ما ورد العقدُ عليه » ولا آجرٌ عليه ؛ لأنّه ا يُجَامعٌ الضَّمَانَ » 
نحو أن يستأجرّها لِيَحْمِلَ عليها كذا مِنَّ اتير » فحمّلٌ عليها مله مِنَ الحِنْطَة» فإن 
استأججرّها ليل عليها عشر ماهم نطو ل فله أن يَخْولٌ عليها وله منْ حنطةٍ 
غيره؛ لأنَّ هذا لا يتفاّثُ في حقٌّ الحمْلٍ » فلا يَتَولدٌ منهُ ضررٌ على الدَابَّةَ فكان 
له ذلكٌ) . 


قوله: (وَإِنِ اشكأح جَرَهَا يحل عَلَيْها مُطنا سَمَهُء َليْسَ له أن يَحولَ عَلَيهَا 
١«له.عداما‏ بل وَذْنٍ حَدِيدًا)» هذا لفظ القُدُورِيّ في مختصره)20» وذلكَ لا 
باعتبار الققَلٍ ؛ ؛ لأنَّ مه مر مِنّ الحديلٍ ليين بأثقل من مثة من م ِنَ القطْنِ» » بل باعتبار 
9 هذا الجنسّ ضيه [دو؛ظ] على الذَابَّةَ مِنْ ذلك الجنس ؛ أن الحَدِي يور 
بِالدَّابَة لصلابته وخشونيه » وليسّ كذلكَ لقن ولأن القْطنّ يَمْسط على ظهْرِ 
الدَابَّهَ وَالحَدِيدٌ يَجْتَِمُ في مكانٍ واحدء ولمْ يُؤْدّنُ لهُ في ذلكٌ» ولا يَسْحَحقٌ 
بالعقدٍ» وإنْ حمل الحَدِيدَ ضَوِنَ» ولا أجر عليه ؛ لأنّه لم يَسْمَْفي المَْفعَة المعقوة 
عليهاء وَاسْتِيفَاكُ ما لم يَقَعْ عليه العقدٌ غضْبٌ» فَوَجَبٌ الصَّمَانُ ولا أجْرَ عليه 
لأنهما لا يجتمعان. 


.]1١١/ص[ ينظر: «مختصر القدُورِي؛‎ )١( 
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ثَالَّ: وَإِن اسْتَأجَرَهَا لِيركَبَهَاء كردق مَعَهُ رَجْلَا تَعطِيَثْ ؛ ضَمِنَ نضف 
يمتها » ير زيما لتقل ؛ لذن الذّائة ة قَدْيَعْقِرْمَا جَهْلُ الرَّاكِبٍ الحَفيف 
لَيِهًا رُكُوبُ اليل لِعِلْهِ بالفرُوسِيّة » معو اط ا الج 5 معدم 
ف كلساس ا وا ا يي 
قوله: (قَالَ: وَإن اسْتَأْجَرَهَا لِيبَهَا » فَأَرْدَفٌ مَعَهُ رَجُلَا تَعَطِيَثْ ؛ ضَمِنَ نض 
مها وَلَا مكبر بلققلِ) )» أي: قال القُدُورِيٌ في «مختصره)7©» وذلكٌ لأنَّ الاب 
َالَف بالتقّلٍ بل بالجهل الركُوبٍ » فرْبٌ سمين ثقل الجدة إذا كال يخي الكُوتَ 
كان أخفٌ على الدَابَة من الرّجُلٍ النحيف الخفري 7" الذي ل فين الكوت: 
فصارٌ تلقّها بركويها كتلّفها بجراحتهما ء فيُْتبرُ عددُ الراكب » ولا يُعتبرُ لتقل 
والحْمّةٌ كما لا يُعْتَرُ في التجراحة كثرتها وكتها ميل يني عد الككاوم جتيد دا 
جرح أحدّهما جراحة [واحدةً]! "© والآخر م ع جراحاتٍ ؛ كان العَمَانُ عليهما 
أنصاقًاء ولأنَ الي لا بون يالا فلا يعتبر التقَلُ » فكانَ الاعتبارٌ لعددٍ الراكب » 
إلا أن كوت أحدهما ماود .فيه زكرت الآخرٍ ليسّ مأذونًا فيه» فَيَضْمَنٌ 


التصفف 


قال القُدُوريُ ل« فى شرْحه ل«مختصر الكَرْخِيٌ): «وهذا إذا كات الدَّابَهُ 
يدْكِنٌ أنْ يَرْكبَها اثنان» وإِنْ كان لا يُمْكِنُ فعليه جميعٌ قِيمتِها؛ لأنّه تعمّدَ 
إتلاقها)7؟ . 

وقال في «الذخيرة»: «للمالك الخيار في التضمين: إن شاءَ ضِمّنّ ا 
وإِنْ شاء ضِمَّنَ ذلكَ الغير» » فإِنْ ضمّنَ المُستأجر لَا يَرْجِعُ على ذلكٌ الغيرٍ أصلًا » 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/7١٠1].‏ 
)١(‏ وقع بالأصل: «الرجل التخفيف». والمثبت من: «ان)؛ ولم»» والج1؛ والغا؛ و(اس» 


(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام)» ولاج)؛ ولاغ)؛ وااس). 
(4؛) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/74]. 
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حبص جح ج سجس ب ور رون وي سيت 
وإِنْ ضمنّ ذلك ال غير جع علئ الجر إن كان اسأر منه» وذ كان استعارها 
سته فل 6 . 

وقالٌ في «شرح الكافي»: «ولوْ ركب هوّ وحمل معه آخرٌ فسَلمَتْ ؛ فعليه 
الكِرَاءُ كله ؛ لأنّه وجَبَ في مقابلة الانتفاع بِالدَابَّهَء وقد حَصَلّ » وبإردااف غيره لا 
يِصِيرٌ تاركًا للاتتفاع بها » فإن عَطِيَتْ بعد بلوغِها ذلكَ المكانٍ مِنْ ذلك الرَكُوبٍ ؛ 
مزه أجل عله [4ا كك الاج سكيلا بالسائر يونا قداث هوف رمي 

نصفٌ القِيمَة في قولٍ أبي حدق وأبي يوسفٌ ومحمد 80 ؛ أنه متعَدٌ في حقّ 
إركاب [1/١٠مرا/م]‏ غيره» 3 في حقّ إركاب نفسه » فيَجِبٌ عليه نصف الَّمَان ؛ 
لاتصاف أحد الفملين يكوية ا 1 

سر هاهنا في الضَّمَانِ بينَ الرَجليْنِء ولمْ يِْيرْ تفاوتهما مِنْ حيتُ الَقلُ 
والحِمَة » واعتيرٌ ذلكَ في الحِمْل ٠‏ 

والقرقٌ بينهما: أن لتق هداك حَصَلَ بالكل » وله متضاوت» فيقوت الما 

| أمّا هاهنا: فالتلف ما حَصَلّ التق » بل بجهالة بالرّكُوبٍ» فيتَعَذَّدُ تعلينٌ 

كم بِالتقَلٍ » وعلفّناه بأصْلٍ الرُكُوبٍ » وكلاهما يستويان فيه . 

عَلّلَ في الكتاب وال ليك الرجان قز رَنْ بالمَكَانِ”"©» وهذا إذا ردقه حتى 
صارٌ الأجنبيعٌ كالتابع له» فأمّا إذا أقعدّه ذ في الشَّرْحٍ ؛ صارٌ غاصبًا ولم يَحِبْ عليه 
شي * ينَ الأجرء لألَّه رع يده عن الدَابّ؛ وأوقّعها في يل متعدّية» فصر غاصبًا 


8 


صامعا + والأجد ل يُجامعٌ الضَمَانَ) . إن هنا لظا شخ الوسلام علاء ١‏ الدينٍ 
الأَسْيْجَابيمٌ في «شرح الكافي». 
)١(‏ القبّانُ: الميزانٌ ذو الذوَاعَ الطويلة المُقّسّمة أقساما» 1 عليها جسم ثقيل يُسَمّى الرّمّانة » لتعينَ 


وَزْنَّ ما يُورّن. وقد تقدم التعريف بذلك. 


١مل‎ 


باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلافا فيها + 


2 120222522525252525252525252525252525259292922918 
وقال في «الفتاوئ 0 [/دهؤو]» و«التتمةِ): «استأجّر دَابَةَ ليركبهاء 
00 طِ ت؛ يَضْمَنٌُ قِيمَةَ نصفب الدَابّة) . 
نّم قال فيها: «قالَ شهسن الآئمة الحَلْوَانِيُ في باب النفقة على ذي الرّحِمٍ 
56 : وهذا إذا أردف مِثْلَه» أمّا إذا أردفٌ صبئًا ؛ يَضْمَنُ بَدْر يِل يُحْفَظط هذا 


ج000 


وفي «تجريد القَدُورِيّ): «استأجرٌ دَابَةَ ليركيهاء فأركبّ غيرّه مع نفسِهء 
صَيِنَ النصفٌ سواءٌ كان أخفٌ أو أثقلّ» هذا إذا كاتت الدَّابَةٌ تُمْكِنُ أن يركها 
اثنان» فإِنْ كان لا يُمْكِنُ ؛ فهوَ إتلافٌ يجب صَمَانُ الجميع » ولا أجْرَ عليه» وليسّ 
هذا اختلاف الرواية» بل روايةٌ القَدُورِيٌ في الإركاب 00 

والصغيرٌ الذي ذكرّه شمسٌ الأئمة أراد به: الذي لا يسَكَمْسِكٌ نفْسَهء ومِئْله 
بمنزلة الحِمْل)7؟. كذا في «الفتاوئ الصغرى» و«التتمةِ). 

وقال فيها أيضًا: «استأجرّ دَابَهَ لبركتها إل مكاي مغلومء فرك وحمل بع 
يه حذلا؛ يَضْمَنْ قَذْرَ الزيادة إن عَطِِتٍ الدب نصّ في الكتاب: ولس قي 


ذَلكَ أن الرَّجَلّ 0 رن الجِمْلٌ لتَعْرَقَ الزيادةٌ ؛ لأنّ الرجالٌ ل 0 
بالقَنّان . 


إنّما تفسيرٌ ذلك: أنْ يَرْجِعَ إلى أهل البضيرف ال عنهه” أنَّ هذا الحِمْلَ 


٠ ]١55/ق3[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )١( 

(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني ]١15/3[‏ ؛ «المحيط البرهاني» [/074/1]» «البناية شرح الهداية» 
[١٠//57؟]»‏ «رد المحتار» لان" 

(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/55١]-‏ 

(؛) وقع بالأصل: «منهم». والمثبت من: (ن1» و(م1» والج)؛ والغ)ء ولاس». 


بم مغغممدلبلبب حل هي كتاب الإجارات #8 


سم فر 


وَكأَنَ الآ دي غَيْرٌ مَوْرُونٍ قا يُمْكِنُ مَعْرِكةُ الوَرْنِ فَاعْتْرَ عَدَدْ الرَاكِبٍ كَعَدَدِ 
الْجُنَاِ في الجِنَايَاتِ . 
الم ب مار 
لمطلللللللللل ل ل هي غهايةالبيان ١*2‏ 
كمْ يزيدُ على ركويه في التَقَلِ» وهذا إذا لمْيرْكَبْ موضع ع الْحِمْلٍ بل يحون ركوثه 
في موضع » والجمل في موضع آخرّء أمّا إذا ركبا عار مريع الحمل ؛ صَميِنَ 
قَمَة جميع الدَايّة في «إجارات» شيخ خ الإسلام ا زَادَه 0 

قوله: (كُعَدَدِ الْجْنَاة) » هيّ جمْع م الجاني [/0٠مظ/م]ء»‏ كالبُغاة في و 
الباغيي » والقُضاةٍ ة في جِمْع القاضي : يَعْني: إذا جرح واحدّ إنسانًا جراحة واحدة 
عط والآخرٌ جراحتيّن أَوْ أكثرٌ خطأء فماتٌ المجروح من الثم الدب علييما 
أنصافًاء تكذا هناء تثب عددٌ قن ركب لا الققل. 


قوله: (وَإِنِ اشتأ جَرَها لِيَخيِل عَلَيّهَا ِفْدَارَا ِنَ الحِنْط فَحَمَلَ عَلَيهَا أخثر 
منه 3 مَطِبَثْ ؛ صَمِنَ ما رَاد الفَلُ) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره)0©. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأسْبئِجَابِيُ نيك في (اشرح الكافي» - 
ها لميسوظة) ب : «فنٍ أستأجَر داب ليسول عليها عشرة لي 
يَحْمِلَ عليها مثِلّ ذلك مِنْ حِنْطَةَ غيره؛ لأنَّ هذا لَا يَكَقَاوَتُ في حقٌّ الحمْل. 

وإِنّْ حمّلَ عليها أحدّ عشرَ مختومًا منْ حِبْطَة» فبلكَتِ المكان الذي سَمَّام 
َم عَطِيثْ ِنْ ذلك ؛ فعليه الكرَاء كاملا وعليه جز مِنْ أحدّ عشرٌ جزءًا منْ قبمَةٍ 
الدَئَويكدْر ماواة عليها» لأن النلق خضل سبب الكل »ويش ماذون» وينضه 


.]١472149/ق[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )١( 
.]٠١١/ص[ ينظر: اامختصر القَدُورِيَ»‎ )١( 


ب باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها ©* انا 
4 506 4 3 7 م 
#العبب اتهل #التتع قاتوكا 3 | ذا كَانَ حِمْلَا لا يُطِيِقُهُ مِكْلَ تلك الذَابّه 


فَحِِيَكذٍ يم يَضْمَنٌ كُلَّ يمتها لعَدَم الإذْن فِبِهَا أَضْلًا لِخُرُوجِه عَنْ طَاقَِ | الدَابّة . 
بجتست حت ك توي ريه الها :8 
غير مأذون» فيسقْطُ حِصّةُ الحملٍ المأذون» ويَحِبٌ حصةٌ الباقي» ولأنَ كلّ جزء 

ِنْ أجزاء لَلِ ا يصلْح عله بنفيه» وإنّما َل عند الاجتماع » وعند الاجتماع 
صارَ الكل عِلَهَ واحدةٌ» كود الّمَانُ على أجزائها» بخلافب الحجراحات ؛ أن 
كَّ واحدةٍ بانفرادها مَصْلحُ عله وق ذَكَرْنا في الجنايات: 58 صاحبٌ لعل 
وصاحب العلل سواءٌ ة في التلكي كما لل وخ الحلاهها بيخ بز عاض د ورج 
الأعة جراحة واحدة وماتٌ ؛ كان الضَمَان بينهما أنصاقًا» . 


وقالّ ابن أبي لَبْلَى: عليه قيميّها تاّاء ولا أجْرَ عليه . 

وقالٌ في «تتمة الفتاوئ): «استكرئ دَابَةَ لِيَحْمِلَ عليها عشرةً مَكَاتِيم حِنْطَقَ 
فجعلّ في الجُوَالِقٍ عشرينَ مختومّاء وأمّر المَكَارِيَ أنْ يَحْمِلَ هوّ عليهاء فحملّ هر 
وله يُمَارِكْه المُسْتَكْرِي في الحمل ؛ لا ضَمَانَ عليه أصلًا إذا هلكت الدَابَه . 

ولؤْ حمّلاه جع - يَعْنِي : المُكَارِي وَالمُسْتَكْرِي - ووضعاه على الدَابَة ؛ 

يَضْمَنُ المُسْتَكْرِي ربع م القيمّة » وإِنْ كاتت [؟لاواظ] الحِنْطَةُ في الجُوَالِمَيْنِ ؛ ؛ فحملّ 
داح مهما ولق ووضماهم عل لد جميمًا ا ضر لي الك د شيئاء 
00 1 المتماعوها كان مُسْتحقًا بالعقدِ)(2. 

ايد - بكشر الثاء وفح القاف - خلافٌ ال الل - يكشر القاء ومتكون 


4 الكل وَالَقَلُ - بفتحتين - -: ممَاعَ اد ا ييا 
جا تجو بر لو 


-]٠١9/3[ ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد‎ )١( 


بسح سس ب ل سسحت 59 تاب الإجارات 9ه 


وَإِذَا كَبَحَ الدَابَةَ بِلِجَامِهَاء أَوْ صَرَبَهَا نَعَطِبَتْ ؛ ضَمِنَ عِنْدَ أبي حَدِيفَة هه 
وَقَالَا: لا يد يَضْمَنٌ إذًا مَحَلَ فِْلَا مََُارَهَاء أن المتَعَارفٌ كا يدل ىق 
الْعَقّدِ فَكَانَ حَاصِك بِإذنه فلا مله 
ا سا كه غايةالييان #2 

قولّه: (وَإِذَا كبَحَ الدَبَةَ ِلِجَامهَاء أو ضَرَبَهَا فَعَبثْ ؛ صَمِنَ عِنْدَ أبِي حَنفَة 
لضفه )0 وهذا لفظ القَدُورِيّ في المختصر 6 

وقال أبو يوسفق ومتحهل: 0 ف يَضْمَنُ استحسانا إذا [د/حتوا/م] فعلَ المعتادَ مِنْ 
ذلكَء وبه قال الشَّافِعيُ و20 . كذا في اشرج الأقطع)(. 


وقالَ شيخ ج الإسلام علاء الدّينٍ الأسْئِجَابيةُ نفل في الشرج الكافي): «ضربها 
في السرٍ أو كببكها بِاللّجَامِ فعَطِيث ؛ ا أن يَأَذَنَ له صاحها في ذلك 


و2 ده 


نضمته إذا لم 


هرك آى تيقة و ويه » وقالٌ أبو يوسف ومحمدٌ 88 كشي آلا 
يكذ عرب (الكس فقوت عا بشيرث اللا ف نرضيده. 
وَجْه قولهما: أنَّ الضربَ لسر متعارفٌ بين الناس » وكذا الكَتْح » فكانَ مأذونًا 
فيه مُرْقَا فلا يضمن ؛ لأنَّ المعروف بالعُرْفٍِ كالمشروط بالشرط» وهذا لأَنَّ الرَّبهَلَا 
تير إلا بذلك» فصارٌ كالمشروط في العقد» فصارٌ كما لوْ هلكّث مِنَّ الوكُوبٍ . 


)١(‏ صرح الإسبيجاني والزوزني أن قوله قياس » وقولهما استحسان, اه. وقيدنا بالكبح والضرب لأنه 
لا يضمن بالسوق اتفاقاء وقيدنا بكونه متعارًا لأنه بغير المتعارف يضمن اتفاقًا. والصحيح الذي 
عليه الفتوئ قول الإمام. ينظر: «المبسوط» »]١74/10[‏ «الجوهرة النيرة» [717/1؟] ؛ «البحر 
الرائق» »]7١9/0[‏ «الاختيار) [07/1] » «التصحيح والترجيح» [ص؛4 ]١5‏ » «مجمع الأنهرا 
[؟/5/"]ء «رد المحتار» [1"5/1] » «مجمع الضمانات» ]11"/١[‏ . 

٠ ]1٠١١/ص[ ينظر: اامختصر القَّدُورِيَ»‎ )١( 

(8) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [418/1] ١‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[1/]]. و«روضة الطالبين» للنووي [13/0]. 

(؛) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/:"]. 


باب ما يجوز من الإجارة» وما يكون خلافًا فيها ©* ولمع 


4 


وَكِأَبِي حَِيمَةَ أن الإذْنَ مُميَدٌ بشَرْط السّلامَةإذْيتَحَفَُ السّوقٌ بدُونِهِ » وَإِنَمَا 
هُمَا للْمْبَالعَة مَقَيد بِوَضْفب السَّلَامَةٍ كَالمُرُورٍ في الطريق. 
9 غاية البيان > 

ولأبي حَنيفةً 8 إله: أن الضربٌ والكَِح لأجلٍ المبالغة في السير واستخراج 
الزيادة» وذلك ليس بِمُسْكَحقٌ بالعقلوء ؛ فلا يَكُونٌ مأذونًا فيه» فيَقَعُ الضربٌ والكَبِح 
دكا اقم باقر عه 

ولئن لما أن الإ بذلك نابث عُرتا ولكن ل سمه نايت تّ مطلقّاء بل 
+011 يفرط الملايل ةا لركداع قبوق» #العرير : في الطريق » ولأنّه ضربت 
جا جنيك لاسيفاء مقن ردي كنا عولادمه يرن #شكراء كما إذا ضرت 
امرأته فماكث» ولا يُلْرَءُ على هذا ما إذا ضربٌ المولئ عبِده فمات» حيتٌ ل 
يَضْمَنُ ؛ لأنا احترَزّنا عنه بقولنا: ما لا يَمْلكّه. 


وقاسهنما على الوّكُوبٍ ؛ لأنّ الأصلّ معقودٌ عليه » بخللاف ع المرعء ولأنّه 
ا ا و 
لأن العادة مشتركة؛ لأن بعض الناس يُسيُود اذا بتري جلي ن والصّياح 
بدونٍ الضرب ء والعُرْفُ المشترلك لا يَصْلْح مُقيْدا» فلا يكت يكت الإذنُ بدون الشرط). 

وقال فى «المختلفب): «وعلئ هذا الخلاف: ضِرْبُ الأب ابه الصغيدَ 
للتأديب » عندّهما 2 يَضْمَنُ ؛ للحاجة إلى ذلكَ في التأديب , وعنده: يَضْمَنٌ ؛ لأنَّ 
التأديبٌ قذ يََمُ بالزجْر والتغريك)7©. 

وقالٌ في «الفتاوئ الصغرئ»): (مُعَلَمٌ ضرّبَ الصبيٌ بإذْنِ الأب» أو الوصية ؛ 
لم يَضْمَنْ » وهما لو ضرّبا يَضْمَّنانِ في إجارات «العيون)(©. 


.]155/19[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
٠ ]١89/ق3[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ) للصدر الشهيد‎ )١( 


- ام 2 كئاب الإجارات « 


وَإِنِ استَأَجَرَهَا إلَى الْحِيرَة» فَجَاوَرَ بها إلى الْقَادِسِية » نم ردَهَا إلّى الْحبرة 
تمَعَتْ ءٍ فهِوَ صَامِنٌ » وَكدَلِكَ الْعَارِيةُ . 
ب سس و7 لفلازلة لبان 48 
وفي القُدُورِي: المُعَلّمُ أو الأستاذ إذا ضرّبا الصبيٌ بغير إِذْنِ الأب أو الوصيّ؛ 
شيناء ول ضرباهم يتاه والأب أو الور إن ضر لتأديي فمات . 
صَمِنًا عند أبي حَتِيفَةَ حَنِيفَةَ وليه خلاقًا لهما. 


وتَقّلَ في «التتمة» عنْ باب مِيرَاثٍ القاتل من «فرائتض شمس الأئمةٍ 
التّرَخْسِيَ بهته»: الأصم أنَّ أبا حَنيمَةَ رَجَعَّ إلى قولهما"©. 

وقالٌ في «الفتاوئ [:/1عظاء] الصغرئ» أيضاة «قالَ نو تسليمان: إذا ضرت 
يو ا الع ين له له : تَحِبُ الدَيَةُ ولا يَرته» 
وقال أبو يوسفٌ 95 يله: لا شيء عليه ويَرِثه . 

ولو [1/,و؛و] ضرب آمرأته على المضجع فمائث ؛ يَضْمَنٌ» ولا ينها قف 
قولهما ؛ لأنّه ضرَيها لمنفعة نفسه» بخلاف الأب مع الابن)29 . 

ثقَال: كبَحَّه باللّجَام إذا رده به. كذا فى «الجمهرة)9) . 

قوله: (وَإِنِ اسْأَجَرَهَا إلى الْحِِرَةء نَجَاوَرٌَ بها إلى الْقَادِسبّة ثم رَدَهَا إلى 
الْجيرَة فَتقَقَتْ ؛ فهو صََامِنٌّ ‏ وَكذلكَ الْعَارِيةُ) » وهذه منْ مسائل «الجامع الصغير). 

وصورثّها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عن أبي حَنِيمَةَ #ر: في الرّجَل يستأجرٌ 
من الَجُل الدَابة يميه إلى الجبرة» فجاوَرٌ بها إلى الْقَادِسِية» كم ردّها إلى الْجِيرَةٍ 
)00 وقع بالأصل: «والأب والوصي». والمثبت من: ((ن)» ولام) ؛ والج4ء والغ)؛ ولاس»). 
(؟) ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق//1١1]:‏ 


(5) ينظر: «الفعاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/87١].‏ 
(4) بنظر: #جمهرة اللغةة لابن دريد [45/1؟]» 


و 


ب باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلاقًا فيها ع 


وَقِيلَ: : كيل هَْهِ المَسأَلَةَ إِذَا امكأ جَرَمَا ذَاهَِا لا جَائِيًا ؛ لِيَنتَههي العَقَدٌ 
الوصِول إلى الحيرَةٍ قََا يصِيرٌ العو مَرْدُوهً إلى يد لِك . 
ا 2 م 
فتفقَتٌ» قالَ: : هرّ ضامن » وكذلكٌ العَاردَ 0 . إلى هنا لف أصل «الجامع الصغير» . 

وهذا قول أبي حَيمَةٌ الآحدء وهو قولهماء وهر كان يَدُولُ أَوْلَا: إنَّهِ لا صَمَانَ 
عليه » وهوّ قول زُكَرَ إق("". كذا ذكر الفقية أبو الليث نهته في اشرح الجامع الصغير» . 

ميد علاغ الدّينٍ الأَسْئْجَا بيع ,د نف في شرح الكافي»: «قالَ 
لوعي 8 ه: إذا استأجرّ الرَجُلَ داه ليها إلى مكانٍ معلوم» فجاررٌ بها ذلك 
المكادً» فم جَمَ إليه» فمَطِتٍ الَابُّ؛ فلا صَعَانٌ عليه» كم جم فقال: معان 

ويه 2 5 
ما لم يذْفَعْها إلى صاحبهاء وهو قول أبي يوسٌ ومحمدٍ ب4». إلى هنا لفْظه :9 . 

والمُودَعٌ إذا خالّف في الوَدِيعَة ثم عاد إلى الوفاق ؛ يَبْرَأ عن الضَّمَانِ عندّناء 
خلائا لِزكَر والشَّافِِيَ 28 وقد مر ذلك في الوَدِيعَة . 

مِنَ المشايخ مَنْ قال: تأويلٌ قوله الأول: إذا استأجرها ذاهبًا وجائيًا» وتأويلٌ 
قوله الآخر: إذا استأجَرها ذاهبًا لا جاتياء وإليه مال شمسٌُ الأئمة السَّرَحْسِيءُ 

ومنهم مَنْ قال جواتٌ الكتاب 5 أي: (الججايع الصغيرٍ») - مُجْرا على 
الإطلاقي حتى لا يرا عن القَمَانٍ إلا بالرد | إلى المالكِ على كلّ حال بخلاف 
ال 0 

و 

وَجْهُ قولهٍ الأوّل: أنه أمينٌ خالفٌ ثم عاد إلى الوفاق ؛ فيبِرَاً عن الصَّمَانِ 

)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/0؛؛]. 


(1) ينظر: «المبسوط») [1/11]» «الفقه النافع» [/1171]» «بدائع الصنائع» [107/4]» «تبيين 
الحقائق» »]1١8/[‏ «العناية» ٠]8/9[‏ 


1م 2 كتاب الإجارات 


5-0 و - 
.2 


ما إِذّا اسْتَأَجَرَهَا ذَاهِبًا وَجَائِيَ يَكُونُ بِمنِْلَةَ المُودِ دع إِذَا حَالََ ثم عَادَ إلى 

الوقاق . 1 
لالمحجل ‏ كه غايةالبيان © 
ووَجْهُ قوله الآخر: أنّ الأمر بالحفظ لَمْ يَثْيْتْ يق قدا وإِنَّما تبت له ولاية 
الحفظ تبعًا للاستعمالٍ هلاب في الحفظ في لتنٍ ِنَّ الاتاع» لا في حل 
اليرَاءٍَ من الطَمَانِء يخلافي المُودع ؛ لأنَّ يدَه يدٌ المالكِ مطلقًا؛ لإطلاق الأمر 


أو كقول: بد النتأجر امسر يدُنفيه» لا بدُ الماك ون حيثٌ إن مق 
ل له لا للمالك» والصّمَانُ كان واجبّاء فلا يرا عنه إِلَّا بالردٌ إلى المالك » 
بخلاف المُودع » إن 25 المالك ؛ لأنّه ناته في الحفظ ؛ لقيام الأمر بع الا 
مطلقًا » فإذا عاد إلى الوفاق حصلٌ الردٌ إلى نائبٍ المالك» قبرىئً عن الصَّمَان . 


والدليلُ علئ أنَّ المُسَأرَ والمُسْمَِيرَ لهما يدا أنفيهماء والمُودعٌ يده كبر 
المودع: : أن المُستَأجرَ لهُ أن يُوَاجِرَ غيرّه» والمَسْتَعِيرٌ لهُ أنْ يعر لغيره» والمُودعٌ 
ل ن له ذلك» فكت أن المُودمَ وكيل صاحيه في الحفظ» فإذا ترد الخلاق ؛ فق 
رَدّه إلى يدٍ وكيلهء والخلافُ لم يرْكمْ عَفْدَ الودِيعَة ؛ لأن الخلافٌ مِنْ طريق الفعلٍ 
لا يرْنَعُ العقدّء كالخلافٍ في أصول الشَّْع لا يرَْعُ عَقْدَ الأيمانٍ. 

الوَكِيلُ بالبيع بألفي إذا خالف وباعٌ بخمس مثو لا يَرْهمُ عَفدَ لوكا حتئ 
إِنَ له أنْ يَسْمَرِدّهِ ويَبيعَه بألف» وكذلكَ الوَصِيُ © إذا خالفٌء» فإن عقودً الوصاية 
فق سلاف ناذا ججح الزيية )لان الخكرة يَرْفَعٌ العقد» كما لو جحدّ أوامرٌ 
الشَّرْعَ ؛ ارتمّعَ عمد الأيمان» كذلكَ هاهنا. 

وقذ مر [:/:ه؛ن] البيا في الوَدِيٍَ» وفي العَارِي نفصيل ذكزناه في كتاب 
العَاِية عن «اشرج الكافي)» وهرَ أنه إذا استعارٌ انا ل حجان + فسان بها نك 


مي باب ما يجوز من الإجارة» وما يكون خلاقًا فيها 2+ 81 


وَقِيلَ : مُجْرَى عَلَى الإطلاق . وَالقَرْقُ أنَّ المُوِعَ مَأمُودٌ بالحِفْظ مَقْصُودًا 
َي الأزر لظ بَعْدَ العودِ إلى الركاقي مَحَصَلّ الردُ إلى د يَدِ تَايْبٍ المَالِكِ » 
وَفي الإِجَارَة وَالعَارِيَةَ يَصِيرُ الحفْظ مَأمُو را بوكبمًا للا سعِْمَالٍ لا مفْصُودًاء كذ 


بن غاية البيان 48 
ل 0 7 
المكان» ثم عاة إليه؛ لاو 0 


المكانّ» ثُمّ عاد إليه: فقد رَوِيَ عنْ أبي حَنِيفَةَ ولتق : يترا عن الشتَان: لأن يده 
و ا لامر 0 

وقد طعَنَ عيسئ بن أبانٍ على [قول](" أبي حَيَةَ 8 الآخر في الْإِجَارَة 
وقال: يَجِبٌ أنْ يَبْرَأْ عن الضْمَان ؛ لأَنّه يُمْسِكُ العينَ لمنفعة مالكها؛ بدلالة أنه 

2 . ع 8 00 د 
يكح الاجرةء 

2 6 عم د 5 اعت 5 

قال القَدُورِيٌُ :8 في كتاب «التقريب): «وهذا غلط ؛ لأنّهِ إذا أمسكَ العينٌ 
او ع ريو لاونو يكل 
كان البَائِعُ يس سكير ل لمن بخصول التبيع في قبن المفكري». 

فَنْ قبلّ: :إن التتقا جه جر يَرْجِعٌ على المُؤْجِرٍ بما يَلْحَقُه من الضّمَانِ كما يَرْجِمُ 
المودع . 

قلّنا: المُودع يَرْجِعُ ؛ لَه يُمْسِكُ لممفعيه, ويدّه يده والمُسْتأْجرٌ يَدْجِمٌ لأنّه 
اه ا 
غره بِعَقَلٍ فيه بل . 

وَالْحِرَةُ: مدينةٌ كان النعمان بن المنذر يَسْكثُها بقَرْب الكوفة » على رأس ميل 
الكوفة: 1 

والقَادِسِيّة سيّة: موضمٌ بيه وبِينَ الكوفة خمسةٌ أميالٍ. 

ونَقََّتِ الدَّابَةٌ نفوقًا: أي: هلكث. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و((م)» ولاج»2؛ والغ)؛ والس). 


م كتاب الإجارات * 


انْقَطَعّ الاسْيَعْمَالَ لَمْ ب بق هُوَ نينا فََا َرأ بالود وَهَذَا آَصَحُ . 

وَمَنِ اكترّى حِمَار يسَرْج؛ َنَرَعَ السَزحَ وَأَسْرَجَهُ ع يُسْرَجٌ بمثله 
الْحُمْد ؛ قله صَعَانَ عَلَيْه ؛ِ لَه ِذَا 05 يعَائلٌ الأول يكار إِذَنْ المَالِكُ» 
ل 2007 

قوله: (وَقيلَ: الْجوَابُ مُجرَى عَلَى إطْلاقه) » أي: عمق الكتكأجة على كل 
حالٍ إذا جاوّز المكانَ الذي استأجرٌ الذَابَةَ إليه» ثُمّ عاد إليه فهلككث» سواء 
استأجّرها ذاهبًا لا جائيّاء أو ذاهبًا [/:,مظطام] وجائيًا ؛ لأنّه لم يُمَصَّلْ محمد هه 
في «الجامع الصغير» في الجواب بل أَطَلَقَ ؛ وقالٌ: «هوّ ضامنٌ) . مِنْ غير قَيْدِ: 

1 و 2 2 7 2 

قوله: (وَهَذا أصَح) » أي: 8 الجواب مُجرىا على الإطلاق أصح 6 
التفصيل في الجواب . 

قوله: (وَمَنِ اكْترّى جِمَارًا بِسَرْج» قَتَرَعَ السّرْجَ وَأَسْرَجَهُ بسَرْج يُسْرَجٌ بمفله 
الحُمْرٍُ فلا صَمَانَ عَلَيِْ) » وهذه منْ مسائل «الجامع الصغيرٍ» . 

وصورثُها فيه: ١محمدٌ‏ عنْ يعقوب عنْ أبي حَنِيفَةَ ط#.: في الرَّجُلٍ يستأجرٌ 
الحمار يسَْجٍ ليركبه. فررعَ ذلك الج وأسرجه سج غيره» قال: : إذا كان أسرجه 
سرح لا 5 ُشرَجُ ْله الحُمرُ ؛ فهر ضامنٌ» وإنْ أوَْقه بإكافي ؛ فهر ضام » وإِنْ كان 
ُوكف بيثله الحمُرُ وقالٌ محمدٌ ويعقوبٌ ها : يَضْمَنُ بحساب ذلكَ200©. | إلى هنا 
لفظ أصلٍ «الجامع الصغير) . 
قال الفقية أب بو اللي لد في اشر الجبامع الصغيرة: : «قذُ ظنَّ بعضُ الناس 
أن في المسألة اخعلافاء وليس فيها اختلافٌ » ولكنْ أبو يوس ومحمدٌ .48 قد 
ف فسّرا قولٌ أبي حَدِيفَةً ه: أن الَّمَانِ يَجبُ عليه بحساب الزيادة. 


والدليل على أنه ليس في المسألة اختلافٌ: أنه ذكرٌ في «كتاب الإجَارَاتَ) 


(1)5 نظو «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/47 4 - 47 4] ٠‏ 


ب باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقًا فيها 4 شين 


غاية البيان 2 
في باب صَمَانٍ الأجيرٍ المشترك: وأ جيرٌ الرّجُل وخده. وقالٌ أبو حَيفَة وه: إذا 
نزح السَّرْجَ وأوْكَمّه يجب عليه الضّمَان بمقدار ما زادّء فذلكَ القولٌ موافقٌ لِمَا قالا 
هاهنا - 
2 تَبتَ أنه ا اختلافٌ في المسألة» وكان الفقية أبو جعفر ٠‏ يَقُولُ: إِنْ كات 
ا ل 
4 


لدبا ُوكَفُ بيفله؛ وجب عليه َمَانُ الكل ؛ لأ قصَدَ إتلائّه» وصار بمتزلة 
خلاف الجنس» وهذا القولٌ أحسنٌ» وبه تَأخُذ. إلى هنا لفْظ أبي الليث م 

وقالَ [الفقية](© فخ رّ الإسلام وغيره في «(شروح [١/ده؛ى]‏ الجامع الصغيرٍ): 
١فمنْ‏ أصحابنا :هاه مَنْ قال : ما در هاهدا(' عنهما تفسيرٌ لقول أبي حَييقَ لا » 
مد ب ب د و ا 
حوموه لصوم كح يليو 7 
لأنّهبُعَدّ إتلاهًا للحيوان» كمَنْ أبدلّ الحِنْطَةٌ بالحَديد. 

ما إذا أبدلَ السّرْجَ بإكافي لا يُوكَفٌ بمِئْله الحُمر فكذلكَ؛ وإِنْ كان يُوكَفُ 
بثْله الحُمرٌ؛ فهو موضعٌ الشبهة» فإِنْ كان بالاتفاق فهو واضحٌ ؛ لأنهما سواءٌ في 
الدكُوب ء إلا أنّ أحدّهما أَرْيَدُ » فيَفمَنٌ الزيادةً » ون كانَ على الاختلافي بأنْ حُمِلَ 
قوله: «فهوَ ضامنٌ) فلن كل القيمّة . 

فُوجهُ قولهما: ما قلْنا: نه زادٌ على المُسمّى » فَوَجَبّ [+/#دراء] أن يَضْمَنَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ). 
00 أي: في «الجامع الصغير». كذا جاء في حاشية: (ج2؛ و(م) ؛ وااس). 


شاد © كتاب الإجارات © 


ا وه هايةالبيان 68 
الزيادةَ خاصةً » كما لوْ استأجرَ دَابةَلِيَحِْلَ عليها عشرةً مََاتِيم » فحمّلَ عليها أحدّ 
عشرٌ مختوماء والذَابَهُ ُطِينٌ ذلك ؛ يَضْمَنٌ جزءا مِنْ أحدّ عشرٌ جزءا مِنْ قِيِمَةَ الدَابّة . 

ووَجْهُ قول أبي حَنِيقَة رلقه: أن الإكاق يُسْتعْملُ لغير ما مُسْتعْملٌ له الْسَرْح) 
وهو الحشْلٌٌ وأئده ميخالق أبعبَاء لأنه لا بط انبساط السّرْح » وإذا كان كذلكٌ ؛ 
كانَ في حقٌّ الذَّبَِّ خلانًا إلى جنس غير المُسمّى» فلم يَصِرْ و ةا 
الجسمعة اسمن الكل كنا لذ أندل الحَدِيدَ مكان الجئطة) . 

4 ثم اختلُوا في تفسير قوله: «(يَضْمَنْ بِقَدْرٍ ما زادًا. 

قال العتَابِتُ :« نه في «شرح الجامع الصغير) : «قال بعضهم: : معناه: الزيادةٌ فى 
المساحةء حتئ لوْ كان السَّرْجٌ تأكديية ظَهْرٍ الدَابَهَ قَدْرَ شِبرَيْنِ » والإكاف 3 
أربعة أشبار ؛ يَضْمَنُ نصفّ قيمتها. 

وقال بعضهم: معناه: الزيادةٌ مِن حيتٌ التَقَلُ حتئ إذا كان السَّرْج بوَرْنٍ 
متويْن 27 والإكاف سمه أمتاء؛ يَضْمَنُ ثلشي قيمتها». 

وقالَ الحاكمٌ الشهيدٌ في مختصره المُسمّى ب«الكافي): «ولؤ تَكَارَى حمارً 
عرياناء فَأسْدَجْه وركية؛ فهرٌ ضامن له7). 

وقال الكَرْخِي ذ في (مختصره): «ولوٍ اكترئ جمارا .عريانا + فأشرجة ث3 
ركه ؛ كان 0 


قال شيخ الإسلام علا الدّينِ الأَسربجَابِيئُ ذه في اشرح الكافي): («وهذا 


00 مضى أن المََوَانِ: 4. مَُنَى امن (وهي لغة تميم بالتشديد) أو الْمَنَا (علئ وزّن عَضًا) » وهو كَبْل معروف 
يكال يه القن ؤغيرة: أوهيزان مشذاه رطلان: 

٠ ]145/3[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

(0) ينظر: اشرح مختصر الكرخي») للقدوري [ق/ )2 ]. 


ب باب ما يجوز من الإجارة: وما يكون خلافًا فبيا © ب -ا- 80# 


+3 غاية البيان 2. 
إِذا كان حجان لَِ انوع بتاعي ما إذا كا زع ررد بالمرج؛ فلا صَمَانَ 


عليه ؛ لأنَّ المقصوة هوّ الركُوبُ » والَّرْجُ آل له» فلا يَخْتَلِفُ بِوَضع السَّرْجٍ عليه». 

وقال القَدُورِيٌ في شرّحِه ل(مختصر الكَرْخِيّ): «وقد فصَّلَ أصحابنا هذا 
وقالوا : إذا استأجّره لِيَرْكبَ إلى خارج المِضْر لم يمن ؛ لأنّ الحمار امتحياكة 
ِنْ بلدٍ إلى بلدٍ بغيرٍ سَرْجٍ ولا إكافي» فلَمًا آجَرَ جره كذلكَ فقدٌ أَذِنَ له مِنْ طريق 
المعتوة.: 

وقالوا: إن استأجَرّه لِيَرْكَبه في المِضْرء وهو من ذوي الهيئاتٍ؛ فله أن 
بنرك للامطة قاين عير زوه وإ لاي دوي الاين ايت شوق 
لأن مله يرْكَبٌ في البلد بغير سَرْج » والسّرْجٌ أتْقَلٌ على الذَابَّة» ثم إذا ضَمِنَ يَضْمَنُ 
جميع م القِيمَة أو بِقَدْرٍ ما زاد)20, 

قال فخرٌ الدّين قاضي خان 285 في اشرج الجامع الصغيرٍ)0©: اختلقُوا فيه» 
والصحيحٌ أنه ب يَضْمَنُ جميع القِيمة ؛ لأنّه ذكرٌ الضْمَانَ مطلقًاء فينْصَرِفٌ إلى الكل 
0 00 000 

اللو ا الا 9 

وأما مَعْنّى : فلأنَ الوّكُوبَ على السَّرْج أضدٌ على الدَابَة؛ لأنَ يِقْلَ الراكب 
أ يت في مكاق واحد. 

قَلْتٌ: يَْبضي أن يَكُونَ لآم صَمَانَ در الريادة لأنّه استأجرّه عريانًا 
[«/لامظام] فَأسْرّجَهء فكانّ السّرْجّ كالحمل الزائدٍ علي الوكوبٍ . 


)00 ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ :2 
(1) ينظر: شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [3ق/119]. 


م 
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إِذْ لا قَائِدَةَ في التََّيِيد بمَبْرهِ إلا إِدَا كَانَ رَائِدَا عَلَيْهِ في الوَرْنِ فَحِِئئِذٍ يَضْمَنُ الزْيَادَة . 
وَإِنَ كان ],/.١|‏ لا يُسْرَجُ بمثله الْحُمْرٌ ؛ لِأَنَهُ لَمْ يكَاوَلهُ الإذْن مِنْ جهنه 
قَصَارَ مُحَالمًا : 
وَإِنَ أَوَكََهُ كاف لَا يُوكَفُ بِمِئْله الحُمْرٌ يَضِمَنُ لِمَا قُلنَا في السّرْج » وَهَذَا 
أولى. 
للاسبيبيبببب سس اي طاية اليياك #8 ا ا- سبي 
|؟امهض] ألا ترئ أنه ذكرٌ في «الأصلٍ): «إذا استأجرٌ َابَّة لِيدْكَبَها إلى مكان 
مخَلوءٍء فركبَ وحمَلٌ مع نفيه حذلا؛ يَْمَنُ قَذْرَ الزيادة [إنْ عَطيث]0©, فكذا 
هذا»؟" ؛ لأنَّ ن السَّرْجّ صارٌ كزيادةٍ الحمْلٍ»). 
وقالٌ الكَرْحِي في لمختصرها: : «إن إن َم كُنْ عليه لجامٌ فآلجَمه ؛ فلا صَمَاَ 
عليه إذا كان مِعْله يلْجَمُ بذلكَ اجام وكذلك إِنْ أبدّله» وذلكَ لأنّ الحمات الا 
يَخْتَلِفُ بِاللَّجَامٍ وغيره» ولا يثلَفُ بهى فلم ين 7 يَضْمَنْ بإلجامه) 2 . 
قواله: (فِي التَّقيبِدٍ بغَثْرِه) » ٠‏ أي: في تفييدٍ الضّمَانٍ بغير ذلكَ السَرْجء ولؤ 
قيل: بعَينه كان أَوْلَىء أي: في تقييد الإذنٍ بِعَيْنٍ ذلك الشّرْج ؛ لأنّه وما يُماثئله 
سواك. فلم يُفِدِ التقييدٌ. 
قوله: (وَإنْ كَانَ ا يُسْرَحٌ بمثْلهِ الْحَمُرٌ) )» كما إذا ابنج اللعماك ترج الوزظزة: 
قوله: (لِمَا قُلنَا في السَّرْج), إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَهُ لَمْ يَعَاوَلهُ الإذْنْ مِنْ 
قوله: (وَهَذَا أؤْلّى)؛ أي: الفَمَان فيما إذا أوكَمّه بإكااف لا يُوكَفٌ بمثله 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)» و(م)» و(اج)» ولغ)؛ وااس)ا. وهو الموافق لِمَا وقَع في: 
«الأصل/ المعروف بالمبسوط»). 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [010//77/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

() ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/71]. 


ب باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقًا فيها 4 حرق 


وَِنْ أَوَكَقَهُ كاف يُوكَفْ به بمثْلهِ الحمْرٌ يَضْمَنُ م عِنْدَ أبي حنيفة» وَكَالا: 


010 


يَضْمَنُ بِحِسَابِهِ ؛ لَِنَهُ إِذَا كَانَ 5207 الْحُمْرُ كَانَ هُوَ والسَّرْجٌ سَوَاءْ َيَكُونْ 
لِك رَاضِيًا به» إِلَ إِذَا كَانَ زَائِدَا عَلَى السَّرْج فِي الوَرْنِ قَيَضْمَنْ الزيَادَة ؛ 
0 يَرْضَ بِالزَّيَادةِ قَصَارَ كَالرَيَادَةِ في الحِمْلٍ المُسَمَى إِذَّا كَانَ مِنْ جنسه. 


2 


وَلْأَيِي حَنِيقَةٌ أن الإكَافَ لَيْسَ مِنْ جئس السَّرِج ؛ لأنهُ نَهُ لِلْحِمْلٍ » وَالسَرْجٌ 
ِلكُوبٍ » وَكَذَا َع أَحَدهُمَا عَلّى ظَهْرِ الدب مَا لا يط عَلَيْ الآَرُ فكَانَ 
مكَالِقَا كَمَا إِذّا حَمَلَ الحَرِيْدَ وَقَدْ شَرَط لَهُ الحِنْطةً. 


ا 


وَِنِ اسْتَأجَرَ حَمَّالّا ليَحْملَ لهُ طَعَامًا في طَرِيق كَذَاء فأ في طريق غَيْرِهِ 
يسْلَكُهُ انس » فَهَلَكَ الْمَمَاعٌ ؛ فلا ضَمَانَ عَلَْ» قن بَلََّ كلَهُ الْأجْرُ وَهَذَا إِذَا َم 
لس شاي الا 2ب 
الحُمرٌأَوْلّى ون الضَمَانِ فيما إذا أسيئه يسرع لا شرج بوفله الشمرٌ ؛ لأنَ ازج 
مِنْ جنس السَّرْجٍ» ولكن لَمّا كان لا يُشْرَ َج بِثْله الُمرٌُ؛ وجب الصّمَان والإكاف 
ليس مِنْ جنس السرْج ؛ فا يَحِبُ الشّمَان إذا كان لا يُوكَفُ بِمِئْلِه الخُمرُ أَولّى 
وأخْرّئ . 

قوله: (وَإنِ اسْتَأَجَرَ 3 خَثَالا شيل لهُ طَعَامًا في طَرِيق كَذَاء َأَحَدٌ ني طَربقٍ 
غَيْرِهِ يَسْلكةُ النَّاسُ ٠‏ َهَلَكَ الْممَاعٌ ؛ فلا ضَمَانَ عليه من بَلََ كله َلَهُ الْأَجْد ) . 

وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير) : امحمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَنيفَةً ور : 

في الَجُلٍ يستأجرٌ الول علئ نيول لهمتاًا في طريي كذا وكذاء بحُي طريقي 
أن مها بسنلكه النا ث » فهلك الماع قال؛ ا يَضْمَنُ إن هلّكَ المتاع » وإن يلم فله 
الأجر» ون حمّله في البحرٍ فيما يَْولُ الناسٌ فبه فهلّك ؛ فهو ضام ون بَلَّ فله 
الأج00)2) ٠‏ إلى :هنا لفظ: محطد :في أصل «الجامع الصغيرٍ)» وهي م فق التخواض: 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/لا؛ ؛]. 
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كن بَْنَ ايقن تََاوْتُ ند ذلِكَ التفْييد غير مد » أما دا كَانَيَْمَنْ 
لصحَّة التِّيدِ من اليد مُِْدٌ إلا أن الظَاهِرَ عَدَمُ التَمَاوْتِ إِذا كَانَ طَرِيْقًا يشلك 
الس هلم صل ١١‏ ون كان ًا ا يله النَاسُ وَهَلَكَ ضَيِنَ ؛ لِأنّه صَحّ ف 
يدا مَُاًِا إن به الج لأنازتفَ الات مشئى » إن تي 
صورّة. 
لس ل لللملللسسه غايةالبيان #8 

وقوله: (وَإِنْ بَلمَ) » بالتشديد كذا السماءٌء أي: وإِنْ بَلّعَ الحَمّالُ المَمَامَ 
ذلكَ الموضعٌ الذي اشترط أن يَحْمِلَ إليه » ويَجُورٌ بالتخفيف علئ إسنادٍ الفعل إلى 
الماع ٠‏ أي: إِنْ بلغ المََاعٌ إلى ذلكَ الموضع ولم يَهْلَفْ في الطريق . 

وكذا إذا استأجرَ دَابَةَ ليَحْمِلَ عليها متاعا إلى مكان كذا في طريق كذاء فَأَحَدٌ 
في طريق آخرٌ فهلكت الدَابَةُ. 

والأصلُ هنا: أنَّ كلّ شْطٍ لا يُفِيدٌ ا يعبر ثم إذا لَمْ يَكُنْ بِينَ الطريقيئن 
تفاوث؛ لا صَمَانَ عليه إذا سلّك طريقا آخرَ؛ لأنّه لا فائدة ذ في التعيين 000 
الشرط لغْرَاٍ لكونه غيرٌ مفيدٍء حتئ إذا كان بينهما تفاوثٌ» 3 كان [/؛ندام] 
الطرينٌ الثاني مخوقّاء أو كان طريقًا لا يسَلكُه الناس ؛ صََمِنَ ؛ لأنَّ التعيينَ مفيدٌ» 
ماص ب ا ب ب عر سن 

جنسٌ الطريت واحدٌء وإنّما الَّمَانُ بالضّرّرِِ فإذا سَلِمَ بَطَلَ جانبُ الخلافي. 

وزادَ في «الفتاوئ» على هذا فقال؛ : لإذا كان الطريقان في السلوك سواء؛ لآ 
يَضْمَنٌ 11 كان نَّ أحذهما أبعدٌ مِنَ الآحرٍ بحيث يَتَقَاوَتْ في الول وَالعَرْضٍ » 
والسهولة والصعوبة ؛ ضَمِنَ 


(41 .قن حاشية الأضل: «خ: يَفْصِل). 
)2( وقع بالأصل: «قلة» . والمغبت من: «نكء و(م)؛ وللج)اء و(غ)؛ ولاس»). 


9 باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلافًا فيها 4 قينا 


قَالَ: وَإِنْ حَمَلَهُ في البخر فِبِمَا يَحِْلُُ النّاسُ ضَمِنَ لِفْحْشٍ التَقَاوْتٍ بَينَ 
ابر ولخ ون لع هله الجر لِحْصُولٍ المَقْصُودِ وارتفاعٍ الخلا مَعْتَى . 

ومَنِ اسْتأَجَرَ رَ أَْضًا لِيرْرَعَهَا حِنْطَة» فَررَعَهَا رَطْبَةَ) ؛ ضَمِنَ مَا نَقَضَهَا؛ 
+23 غاية البيان .© 

ًا إذا حمل في البحر صََوِنَ ؛ سواء كان مما َلك الناش» أو لا يَسلْْه 
الناس ؛ أن النجاةً ذ في البحرٍ نادر» وذلكٌ لأنَّ البحرٌّ موضع هلاك وخطر في 
الأصل » ولكن قد يَكُونَ حجن الخطر معتاداء فإذا كيد المشكأج2ُ د بما لا خطرٌّ فيه 
وهو طريقٌ البرّ؛ صحّ التقببٌ؛ لكويه مفيدًاء فإذا سلّك الحَمَالٌ بعد ذلك طريقٌ 
البحرٍ صارٌ مخالفًا» فوّجَبَ الضَّمَانُ إذا هلّك المَبَاعٌ . 


ون سَلِمَ وبلعٌ المقصوة ؛ فله الأ جر المُسمّى ؛ لأنَّ جنس الطريق واحدٌّ» فلا 
يظهرٌ حْكُمٌ الخلاف إلا بظهور أثر التفاوت » وهر الهلاكٌ» نإذا سلع بتي [/هه؛با 
التفاوثُ صورة لا مَعْئَى » فوب المُسمّى ؛ لأنّه لا يُعْتبرُ المخالفةٌ في الصورة عندٌ 
حصول المقصود)(". 

قال الفقيةٌ أبو الليثٍ في «شرح الجامع الصغير»: : (رُوِيَ عنْ عبد الله بن 
عَبّاسِ 45 أنه قال : كان العا بن عبد امِب وخ: ذاه مالا مُضَارَبَةٌ» شط 
عَلَى صَاحِبه: أَنْ لا يَسْلْكَ به بَخْرَاء وَلَا يَنْزِلَ به وَادِيّاء وَلَا يََْرِيَ به ذَاتَ كَبدٍ 
رَطْبَة)0©» يَعْنى: الحيوان» فكَنتٌ قبت أن الدخولٌ في البخرة يع خطرًا بالمالٍ والنفس . 

> روصن لنتاجر لزغ يزرغها بيط لورضها و41 بين فا نقشهاه: 
)0 الرَّطْبةُ: كل ما أَكِلّ ين النبات غَّا طريًا.. جمعها: رِطابٌ. ينظر: «المعجم الوسيط» الليكاة 
(1) ينظر: «اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/9؟7]: 
(؟) أخرجه: الدارقطني في «سننه» [9/8/1] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» ]1١1/7[‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 


ولاه به . 
(؛) الوَطْبَهٌ: كل ما أُكلّ من النبات عََّا طريًا. جمعها: رِطابٌ. ينظر: «المعجم الوسيط) [01/1] . 
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ذَنَّ الطاب أَضَدٌ الأَرْض مِنَّ الحِنْطَةٍ ِإنَارِ رقا فنا وكثْرَُ الحاجة إِى 
0 يضمن ما تَقَصَهَا ولا أَجْرَ لَه ؛ لِأنّهُ َاصِبٌ رض 
عَلَى مَا فَرَرْنَاه . 
لمطسسط ل هق غايةالبيان 8» 
وهذهٍ مِنْ مسائل «الجامع الصغير» . 

وصورثُّها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عن أبي حَييقة ول : في الأرض 
يها الرَجُلُ مِنّ الرّجْلٍ لِيَْرَعَهَا حِنطَة» فزرَعها رَطْبة» قالَ: هوّ ضامنٌ لِمَا 

نقصٌ الأرضَّ» ولا أَجْرَ عليه)0©. إلئ عا أصلٍ «الجامع الصغيرٍ) » وذلكَ 
لأنَّ اشتغال الأرض بِالرّطْبةٍ أمزايالا رس ين افتالها والبيتطة» لافار قروق 
الطب في الأرض » وكثرة حاجتها إلى السَّفْي » وبقائها إلى مدةٍ لَا يُعْرَفُ نهايثُها 
ا الاشتغالٌ نذا النوع جنسًا غيرٌ جنس جنس الاشتغال بذلكٌ النوع ع فصارٌ غاصيًا 
ضامً لا محالة» ولا أ عليه؛ لأنّالأجر والّمَانَ لا يجتمعان ؛ أنه صارَ غاصبًا 
متلا مِنَ الابتداءء والأجرٌ 1[ ا يَُابَلُ الضّمَانٍ» فصارٌ كرجُلٍ استأجرٌ دَابَةَ لِيَحْمِلَ 
عليها شعيرّاء فحمّلٌ عليها حِنْطَةٌ) أو را أو آجِدًا [4/1اعظ/م] ؛ صارٌ متنا 
ضامبّاء فكذا هذا. 

قوله: (عَلَى مَا قَرَْناهُ)» إشارةٌ إلى قوله: (لأَنّ الرَطَابَ أَصَدٌ بالْأَرْض مِنَ 
الجنطة) . 1 


والرّطَابُ: جم رَطْبَةِ» وهيّ: القَضْبُ27©. 


٠ ]4 ينظر: «الجا امع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص /لا؟‎ )١( 

)١(‏ القَضْبٌ: :كل سعرة الث وتيك أفضائها أذ هو الشجرٌ الرَطب يُقطَم مر بعد أ خرئ. . وهو أيضًا 
شجه كشجر الكُمترَئ» وودقه كورقه إلا أنه أرق وأنْعَم » وتزعَئ الإبلُ وركّه وأطرائه ٠‏ وقال العلّامةٌ 
الشيخٌ نضر الهُوريني: «القَضْبٌ: هو المُسمّى في مصر بِالرِرْسِيم الحِجَازِيٌ». ينظر حاشية: «تاج 
العروس» للزَّبيدي [5/7؟/ مادة: رطب] » و«المعجم الوسيط) [899/9] . 


فهر باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلاقًا فيها © شن 


وَمَنْ دَقَعَ إلى حَبَاطٍ وبا لَِخِطهُ قَمِيصا بدِرْهَم» فَحَاطَه بَاء إن شَاء 
صَمَُ َه الب » وَإِنْسَاء أَحَدَ لا عط َْرَ مفله ؛ لا يُجَاوِرُ به دِرْهَمًا 
قيل: مَعْنَاهُ القَرطَّق الذي هُوَ ذُو طَاقٍ وَاحِدٍ؛ لأَنّهُ يُسْتَعْمَلَ اسْتَعْمَالَ القبّاع 
سس سح كس جص زجي كباية البيان: +47 

قوله : (وَمَنْ ده إلى حَبَاطٍ َب ِيَخيطة فيضا برهم فَحَاطَه قبا كن 


شَاءَ صَمَنَهُ قِيِمَةَ النَّوْبٍ » وَإِنْ شَاءَ أَحَلّ الْقَبَاءَ وَأَعْطَاهٌ آر مثل لا يُجَاوِرٌ به 
دِرّمَمًا) » وهذه منْ مسائل (الجامع الصغيرٍ) . 

وصورئُها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَنَةَ ه.: في رَجُلٍ دقّع إلى 
خياط نوب ليْطْةُ قميصاء وتنيطة بدرهو فقطع تا وخاطه» وهو يُصَدَت؛ 
قالّ: إن شاء صَمّئَهُ قِمَةَ ثويه ‏ ون شاء أَحَدَ العا وأعطاه أجْرَ ْله » ولا يُجاورٌ 
بو ما سمّى2(0. إلى هنا لق أصل «الجامع الصغير) . 


قالّ الإمامٌ الزاهدٌ عابي فل في بعري الجامع الصغير): ير يريك ايد 
قد طق 20 الذي هو ذو طاقي واحدٍ يَعْتَادُ لَيْسَه التدْك . 

ورَوَئ الحسنٌ عن أبي حَنِيفَةَ #: أنه ليس لهُ أن يأخُدَ الغوب» بل يكل 
الثوب وَيْضَمُتَه القِيمَة ؛ لأنّه لما خاطه قَبَاء بدون إِذْنِ المالك ؛ صارٌ غاصبًا » وانقطمٌ 
حنٌّ المالكِ بالخياطة» فكانّ ضامنًا ؛ لأنَ القََاء غيرٌ جنس القَمِيص ء فلمْ يََتَاوَل 
الأمد أصلا) . 

وَجْهُ ظاهر الرواية: أنَّ هذا يُمُِْ القَمِيصَ ون وَجْهِ؛ لأنّ الأتراك يَسْتَحِْلُوتَه 
استعمالٌ القميص » فكانٌ موافقًا مِنْ وجو مخالقًا من وَجْهِه فإنُ شاء مال إل جانب 
الوفاقي وَأحَدَ لفوت + إن شاء مال إلئ جانب الخلافي وصَمَّتَه القِيمَة» وإذا َع 


)0 يعظر: :«التمايع الشقير جع ترح النالغ العيرة [ص/لا؛ ١]:‏ 
)١(‏ القْرطَنُ: كجُنْدَب؛ وهو قَبَاء ذو طاقي واحد. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 
١ ]171/1[‏ واتاج العروس» للرّبيدي [1؟/+8"/ مادة: قرطق]. 


وفنا كتاب الإجارات #* 


و عابو ٠‏ دَعَنْ أبي 


|1اظ] وَقِيلَ : هُوٌ مُجْرَى عَلَى إِطْلَاقِهِ ؛ هما يق د ٠‏ وَعَنْ 
لبس يس تس سس ستو غَاية البيان 8 
الثوبت أعطاه أجرَ مثله» لا يُجَاورٌ بو المُسمّى ؛ لأنَّ الحيّاطً رَضِيَ بالمُسمّى » 
يراد عليه . ١‏ 

وقالَ الحاكمٌ الشهيدٌ في باب الرَّجْلٍ يستضنعٌ الشيء مِنْ «مختصر 
الكافي»: : «ولوٌ أسلم فوا لو عقاط واد مره أن يخِيطٌه قميصًا بدرهم » فخاطه قَبَاء؛ 
فلصاحب الوب أنْ يُصَمُه قِيمَةَ ثوبه» وإِنْ شاء أحَدَ القّباء» وأعطاه أَجْرَ مئله» لا 
جاور به المسعىى 00 

قال شيخ الإسلام علاع الدّينٍ الأَسْيجَابيةُ في اشرج الكافي): «#وهدذا | إذا 
كن كام ْمَل اعمال فيص إذا ره واتتعمال القناء إذا 001 4ط بحلة؛ 
لأنّه خالقه وصفًا فكي أمًا إذا شفّه وجعلم كبام يَجِبُ عليه ضمائه » ولا يتكَيرٌ؛ 
أ تله بالشَّقّ مِنْ غير إِذْنِ المالك» وتعذرَ تَفْلّ الفعل إليه ؛ لأنّه لم يَأمْرْهُ بو» 
فلَوّجَنْنا عليه الصَمَان0: 1 

وقال صاحبٌ «الهداية) ©: (وَقِبِلَ: هوّ مُجْرَئ عَلَى إطلاقه): أي: 
جوابُ «الجامع الصغير» في مُطْلَقٍ القَبَاءِ» لا في القََاءِ الذي هو القُوْطَنٌ ؛ لأنَّ 
لقباة اقيض يتقاربان في الْمَتْقعَ وذلكَ لألّه خلاتٌ من وجو حيثُ لم يأث 
على الصئة لني أق»؛ ولكن ليس ذلك بحلاف منت لله عالتبا يل ما 
َع بالقَمِيص ؛ لأنَّه ِنْ جنسه» وهو يُلْمَسُ» والقَبَاءُ يُلْبَسُ » ويُدْحَل اليدَانٍ في 

[لد/هرموام] قلَمًا لَمْ يكن الخلاف مُسْتدمّاء كان صاحبٌ الثوب بالخيار: إن 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/771] . 


ب باب ما يجور من الأجارة؛ وما يكون خلافًا فيها * م 
جا واد ا 2 ين دل 2 ا 000 2 
وَوَجْه الظاهر أنه قَمِيصٌ مِنْ وَجْهِ ؛ فَإِنْهُ يَشْدَ وَسَطَهُ وَيَنَْفِع به انتفاع 

وو ام “صب ل سر 


المَمِيْصٍ فَجَاءَتْ المُوَاقَقَة قَة وَالمُحَالَمَةُ قَِلُ إِلَى أَيّ الجهتيْن شا إلا أنه يَحِبُ 
أَجْرَ امِل لِمُصُورٍ جهّة المُوَاققَة َه وَلَا يُُجَاوِرُ به الدّز هَمَ المُسَمّى كَمَا هْوَ الحَكُمْ 
في سَائْرٍ الإ جَارَاتِ القَاسِدَةِ عَلَى ما تنه في تابه إِنْ شَاءَ الله 
+2 غاية البيان 8. 
ب ووو ا سند 
وإنّما يُعْطِيه أَجْرٌ المثل ؛ لأنَّهِ غَيّرَ عليه العمل , فبِكَيْدٌ عليه الأجْر. 


ال ا 
أو اغترساً عليه ضيفِيقا فبحاء رقبقا . كذا قال الفقيةٌ أبو الليث نف في «شرح الجامع 
الصغير) . 

أو تَقُولٌ؛ إنّما وجب جد العفل دون السكئ + لأن00) صاحبٌ العوب إتّما رَخِيَ 
بالمُسمّى عند حصول المقصود مِنْ كلّوَجْه ولمْ يَْصل » ثم إذا اختلفٌ الحَيّاطٌ ورب 
الثوب » فقالٌ رب الغوب: أمريّك بقميص » وقالَ الكيّاطُ: أمركبي بمَباء ؛ فالقولٌ قولٌ 
7< الثوب , وسَيَجِيث بياثه في باب الاختلاف إن شاء الله تعالئ . 

وقال في «المغرب»): «العرطقٌ: َبَاءٌ ذو طاقي)7), وقيل؛ إنَّهُ تحريثٌ «كزكهلاء 
والمراد الذي يلبسّه الأترالك مكانّ القميص » يقال له بالفارسية: (يَكتَهِي )20 وكانَ 
سماعنا بقح الطاد0»» في الع طق» في «الهداية) . 


)١(‏ وقع بالأصل: «أن». والمثبث من: «ن)» وام)» والج)؛ و(اغ2؛ و(اس)ء 

(1) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [111/1]» 

ليق هكذا ضبطه بالشكل في: لاس) . 

(؛) فيكون على مثال وجثتراء وبذلك ضبطه: صاحب «المصباح»)» وقد استغربه صاحب «التاج». 
بنظر: «المصباح المنير) للفيومي [ 448/7 / مادة: قرطق] ٠‏ واتاج العروس» للزّبيدي [80/17/ 
مادة: قرطق] . 


عم 


© كتاب الإجارات © 


ولو خَاطهُ سَرَاوِيلَ وقذ أَمَرَ القبَاءِ» قِلَ: يَضْمَنُ مِنْ غَيْرٍ خيَارٍ ؛ للتََاوْتِ 


ومكذا كلا سمي الابام حافة اين الكبير كاري ؛ ولكن فاه في 
كتاب امقدمة الأدب)(20 ماع عن الثقات: يضم م الطاء» ولهما وج ؛ لأنّه لَنَا 
كان معي تلاعت به الأِئةُ كما شاحث! '» ولمْ يَذْكُرِهِ في القوانين: ك«الديوان) 


ماه 


د ل ا ا ا 


قوله: (ولؤْ حَاطَهُ سَرَاوِيلَ وقد أَمرَ يالقبَائ» قِيلّ: يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ خِيّارٍ؛ 
لِلتَمَارْتِ فِي الْمَْمَعَةِ)» ذكرٌ هذا تفريعًا على ما تقدَّمَ 

وقال شمسُ الأئمةٍ التنققي هيم في (كفايته): : اقالوا: لوْ قطّعه سَرَاوي لَ؛ لا 
يَحِتُ الأجدء إلا أنَّ الروايةً تُخالِفُ هذا . إلى هنا لمْظه . 


ع 


وقال في «الإيضاح»: «وكاثوا يَقُولونَ: ل قطَّعه سَرَاوِيلَ لم يَحِبْ لهُ الأجْرٌ؛ 
لأنّه نوعٌ آخر هِنَّ المنْفَعَةَ» فلَمْ يُوجَدِ المعقود عليه)20 . 

قِالَ: «والرواية تحاف هذاء فإنه رُوِيَ عنْ محمد ه: أنَّه ع عَسِي(؛) 
إلى رَجُلٍ ليضرب له طشنا فضرّته كُورَاء فإِنْ شاء ضمّته مِثْلَ شَبَهه » وَإِنّْ شاء 
غَلَّ واصطا ريل فبما عَوِلٌ» فكذا في الصراِيلِ يَجِبُ أذ يَكُونَ كذلك». 


)١(‏ ينظر: #امقدمة الأدب» للزمخشري [ص/11]. 

5 قال العَيني هله بعدما ذَكّر كلام المؤلّف هنا «قلت: ينبغي أن يكون بالفتح ؛ لأنه تعريب ١كُْتها‏ 
كما ذكرناء وهو مفتوح التاء؛ فلم عرّبوه قلَبوا التاء طاءً» ولا يلزم منه تغيير الحركة أيضّاء فافهم». 
ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَيْني ٠ ]173/1١[‏ 

(0) ينظر: البدائع الصنائع» [170/5]» «البناية شرح الهداية» ٠ ]978/١١[‏ 

(4) الشبهُ والشَّة: الشّحَاس يُضْبَعُ فيضم قال ابن سيده: سمي به؛ لأنه إذا معِلَ ذلك به أَشْبََ الذهب 
يلون ء والجمع أَشْبة: ينظر: (السان العرب» ]5٠0/17"[‏ » «مختار الصحاح» [178] ؛ القاموس 
المحيط» :]151١[‏ 


باب ما يجوز من الإجارة؛ وما يكون خلاقًا فيها ©* ا 


5 أنه يُحَيّرُ للاتّحَادٍ في أْصْلٍ الْمَنْفَعَةِ ‏ وَصَارَ كَمَا إِذا مر بِضَرْبٍ طِسشْتٍ 
ب قَصَرَب مِنْهُ كُورَاء فَإنّهُ يكت كا هذا ولاه لله أَعْلَم . 
“3 غاية البيان © 
ون 2 اد ا 
قوله: (والاصخ ابه 1 يحبر للانّحَادٍ في أضل الْمَنقَمَةِ) » أي : ب َي كمد السعحجمل: 
فإِنْ شاء صَسمّنَ التيّاط قمةَ الثوب الذي دقّعه إِليه» ولا أجْرَ عليه» إن شاء أحَدَ 
المَخِيطَ » وأعطاه أَجْرٌ مثله » ولا يُجاورٌ به المُسمّى . 


وقالٌ القدُورِيٌ فيل في شرحه ل«مختصر الكَرْخِيٌ): (رَوَئْ هشامٌ عنْ محمد: 
في رَجُلٍ دَقّعَ إلى رَجُلٍ شَّبَهًا ليرب لهُ طْسْنًا [موصوقًا](2© معروقاء فضرَّيَها 
كور(" [درهمطاء]» قالَ: إِنْ شاء ضَمّه ِل هه » ويصِيرٌ الكُورُ للعامل » ون شاء 
َخَذَّه وأعطاه مِكْلَ أجْرٍ عمله. لا يُجاورٌ به المُسمّى ؛ وذلكَ أن العقدّ وقَعَ على 
الضرب» والصناعةٌ صفةٌ» وقدٌ فعلّ المعقودٌ عليه» وخالفٌ في صفيه كت 
لدعمل الخياة 1 

وإنّما وجب أجْرٌ المثلٍ ؛ لأنّ المستعمل لم يَرْضَ بدَفْع المُسمّى إلا على 
َنم موصوفة لم تُسلمٌ ل بكمالهاء وإنّما ا يُجاودُ بو المُسمّى ؛ لأنَ لضَّانعَ َي 
به بدلا عن المَنَْعَةَ المقصودةء فلا يَجُورُ أنْ يسْتَحنّ فيما دوتها أكثرٌ منه)0. 


والله فا أعلم . 
هلام 5مهنج 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)؛ و(م)» ولاج»)» واغ)؛ و(اس», 

(1) الكوز: كلمة عربية صحيحة؛ وتعني إناء يُشرب فيه وله عروة» وإذا كان بلا عروة فهو كوب» 
وجمعه كيزان وأكواز وكوزة بوزن عنبة » مثل: عود وعيدان وأعواد وعودة. 
ينظر: «تاج العروس» [08/10]» «تهذيب اللغة» »]110/1١[‏ السان العرب» [07/0 4 - 
07]. 

(5) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/575؟] ٠‏ 


« كتاب الإجارات * 


بَابٌ 
الإجار وَالْفَاسِدَةٍ 
قَالَ: الإجَارَةٌ تُفُسِدُمًا الشُرُوط كُمَا تُفْسِدُ البَِعَ ؛ لِأنَهُ بمنزلته» ألا تر 
ل هه غايةالبيان #8 
باب 
الإجارة الْفَاسِدَةٍ 
0 
َمّا ذكر الْإِجَارَةَ الصحيحة [:/..:,]: شرّعَ في بيانٍ الإِجَارَة الفَاسِدَةٍ؛ٍ إِذْ هي 
7 عه لقع 3 5 
مما يتاع إلنح ببائهاء وقدع الأول + لآت اموز المسلفين تجمولة علرن الح دوت 
القسادء » فكانَ وِكْرٌ الصحيج وَل أَولَىء ولأنَّ الصحيح مشروعٌ بأضله ووَضْفهء 
والفاسدٌ مشروعٌ بأضْلِه دون وَضْفِهِ» فكان تقديمٌ الصحيح لكونه مشروعًا من كلَّ 
وَجْهِ أوؤْلَى . 
قوله : (كَالَ: الْإجَارَة تفْسِدُهَا الشّرُوطٌ كَمَا تَفْسِدُ الْببِعَ) » أي: قال القَدُورِيُ 
في «مختصره)20. وذلكٌ لأنّها عَفْدُ مُحَاوَصَةِ مختصّة”" تقال وتُمْسَحُ » فكاتث 
كَالبيِع فكلٌ ما أفسدّ البِيِمَ أفستهاء وأراد بالشروط: شروطً لا يَعْتَضِيها العقدٌ لا 
كا ل شَْطٍ كما في الب ولهذا إذا استأجر داه إلى بغداة بشرط أن هه الجر 


إذا رَجَمَ تَعّ مِنْ بغداد صحّ وليسن له المطالبة بالأجرٍ ! إلى أنْ يَرْجِعٌ 3 إذا قات 
ببغدادٌ . فحية فحينئلٍ له أنْ يأخدٌ أجرٌ الذهاب. 


وكذا لو استأجرٌ زجلا لِيعْمَلَ له هذا العملّ بدرهم» وشرّطٌ عليه أن يفرع 
منه اليومَ» جار بالاتفاق» بخلاف ما لو استأجرٌ لِيَعْمَلَ له هذا العملّ اليومَ عند 
لق ينظر: «مختصر القَدُورِيّ) [ص/١؟١٠].‏ 


)١(‏ أشار في حاشية الأصل: إلئ أنه وقع في بعض النسخ: «محضة». بدل: «مختصة»). وهو الموافق 
لِمَا وقع في: «ن)اء ولاغ)ء و(ام)» و((اض»» والج2؛ ولاس). 


به باب الإجارة الفاسدة 4 


+23 غاية البيان © 
أبي حَنِيمَةَ ه217 . كذا في «الفتاوئ الصغرى) . 
2 5 
ار يوب 
شتراط تَطبينٍ الدارٍ وَمَرَمّتها» أَوْ تعليق باب عليها» أو إدخال جلّع في 

سَقْقَها على المُْتَأَجِرٍ» وكذلكٌ اشتراط كَرِي نهر في الأرض » أو ضَرْبٍ مُسَنَاةٍ 
غليهاء أو تر بثر فيهاء أو أن تمزوتيا') على المُشعأجر 

وكذلكَ اشتراط رد الأرض مَكُروبة0". كل ذلك يفي الإجارَة؛ لأنّه جعل 
هذه الأعمال من جملة الأجر» وأنها فجهولة غير لخارفةء وجهالة بعض الأجر 
توجب جهالة الباقي فتفسد به الإجَارَة . 

وكذلكَ إذا استأجرٌ رح ماءِ على أن إن اانه َع الماءُ عنها فَالأَجْرٌ عليه ؛ لا 
ون أن قضية العقد ألا َب الأجة إلا عند ان ون الأضع» فإذا 1 
الأجرة مخ عدم لمكن ؛ فقد غير مق مقتضيئ العقد [ [/سرام] » فقلنا بانعدام الصحة . 

وكذلك إذا تَكَارَئ دَابَةَ إلى بغدادَ على أنه إنْ رَرََهِ الله تعالى مِنْ بغدادَ شيئّا» 
8 عغاث ا 0 سّ 3 5 0 
أو ررّقه مِنْ فلانٍ شيئًا ؛ أعطاه مِنْ ذلكَ شيثّاء فهذا فاسدٌ؛ لأنه(؟2 تعليقٌ الأجرة 
بالخطر ؛ لأنّه لا يُذرَئ أَيُرْرَقُ أمْ لا ففسَدَ به العقدٌ» وعليه أجْرٌ مثْلها فيما ركبّ» 
وَإِنْ تكارّاها إلى بغدادَ على أنّها إِنْ بلعَنّه بغداد فله أَجْرُ عشرة دراهم» وإلا فلا 
شيء له ؛ فَالإِجَارَةٌ قَاسِدَةٌ وعليه أجْرٌ مفلها بقَدْرٍ ما سارٌ عليها ؛ لأنَ قضيةً العقد 
7 ينظ «الفتاوى الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/78١]‏ . 
)١(‏ يقال: سَرَْنَ الأرضص» إذا سمَّدها بالسَّرْفِين» هو الزَّبْلء ويُقال له أيضًا؛ السّرجِين» بالجيم. 

يطرة #المسيم الوسوطة 8:11 : 


(*) الأرض المَكُروبةٌ: هي المُكَارة للحَرث . ينظر: «لسان العرب» لابن منظور /7١9/1[‏ مادة: كرب] . 
(١‏ وقع بالأصل: «لأن». والمثبت من: «(ناء ولام»ء واج2)» ولاغ21 وهس»). 
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يقال ويفسخ وَالْوَاجِبٌ في الإجَارَة الْمَاسِدَة أجِرٌ المئل؛ لا يُجَاوِرُ نه المسمى.: 
اس ا اليا #222228 يبي 
أن يشتَحنَّ عليه الأجرٌ في مقابلة ما سارّ» فإذا شرط ألا يتح ؛ فقذ غَيّر قضيةً العقدِء 
سد . كذا دك شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْيِجَابِيٌ فته في «شرح الكافي». 

وكذلك لو استأجرّ عبدًا شهرا بألفي » على أنه إن مَرض عَمِلَ في الشهر الذي 
بعدّه بِقَدْرٍ الآيام التي رض فيه ؛ فَالإِجَارَ فَاسِدَة؛ يي أي مقدارٍ بِنّ 
الشهر يَمْرضصٌ » أنه يُخالِفُ مقتضى العقدٍ؛ لأنَّ مقتضاه: : أن به ينتهى العقدٌ بانقضاءِ 
الشهر: والغرطٌ يكال ذللك ولأ عت العمل في الشهر القاتي مقر المرضي 
في الشهر الأوّل. 

وكذلك كل شئط يُوجِبُ الجهالة يُفْسِدُ العقد. 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِويٌ يهن في «(مختصره): (إذا كانَ ما وقّع عليه 
عفد اإجَارٍَ مجهولا في نفيه» أو في أجره؛ أو في مدة الْإجَارَةِء أو ة في العمل 
المُسَْأَجِرٍ عليه ؛ ؛ قَالإِجَارَةٌ بده 4 كل جهالة دحل في ليع ا عي 
الجهالة ؛ فكذلكَ هي في الْإِجَارَةِ)(" ٠‏ إلى هنا لفْظ الكَرْ و 7 

قوله: (يُقَالُ) » مِنّ الإقالق لَا مِنّ المَوْل. 


قوله: (وَالْوَاجِبُ في الإِجَارَةٍ اناس أ جْرٌالْمِثْل» لا يُجَاوِرٌ به الْمُسَمّى) » 


وهذا لفظ ال ف امختصره)7". 


اعلخ: أن فساة الجا إذا كان لعدم التَسْمِيَة » أ لجهالة المُسمّى » بأنْ جعل 
الأجرةً ثوباء أؤ دَابَة؛ يجب أجِرٌ ايطل بالقااما بلع + » وَإِنْ كان المُسمّى معلومًا» 
ولكن فسدّث بسبب شرْط فاسدٍ ونحوه؛ يَجِبُ الأقلُ مِنْ أجْرٍ المثلٍ والمُسمّى » 


:]18/3[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 
٠]1٠١4/ص[ ينظر: «مختصر القّدُورِيَّ»‎ )١( 
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وَقَالَ زَرُ قَرُ وَالشَافِعِيَ: : يَجِبٌ بَالِعَا مَا بَلَمَ ؛ اعْتبارًا بتيْع ع الأغيَانِ. 
:2 غاية البيان ©>. 


ولا يُجاورٌ بالأجر المُسمّى. 

وقالَ زََرٌ نه يَحِبُ أجْرٌ المثل بالِعًا ما بلمّ» وبه قالّ الَف 8ه (". 

6 أن اجا بي المتافع [:/ :مط] » فير بيع الأعيان » وفي بيع الأعيانٍ 
إذا فسدّ تَعْتَيرٌ [القِيمَةٌ بالغةَ ما بلَْء فكذا في بيع المَتَافِع - وهو الإِجَارَةٌ ‏ إذا 
فسد يُعْعَبرُ ]27 [دا د سظام] أجْرٌ الِمثْلٍ بالعًا ما بلع . 

ولنا: أنَّ المََافَِ لا قِيمَة لها في أنفسها بحالٍ عندّنا. 

وعندَ الشَّافِعِيَ ية: في الزانية المُطاوعة. 

وإنّما قوم المتافُ عفد أذ شه عَفْدِء فإذا لمْ تَتَقَوَمُ في أنفسها ؛ ؛ وجَبتَ 

ابيع لفن ماقام لفق بوه وبلا جاؤاة عليه لاوطا تفاط عاك ب بخلافب 
الأعيان: فإنّها مُتَقوّمَةٌ في أنفيهاء فإذا سَقطَ البدل المُسمّى لفساد التَّسْمِيَةِ ؛ وت 
عه الك نا يكف ونان اليدك أي الكقرد بالك سق قرع 24 لتاجاذ أذ 
يرد المُسمّى إلى القِيمَةٍ ‏ كما في المريض مرض الموتٍ إذا اشترئ أو استأجرٌ 
بأكثرٌ مِنَّ القِيمَةٍ وعليه دينٌ ‏ جار أنْ يَرْدّ القِيمَ» وهو أَجْرُ امل في الْإجَارٍَ 
الْفّاسِدَة إلى المسمى . 

َم بعْدَ ذلكَ إذا كان أ ما ا لا 
فيان مقاطياة حي نا الفا » وَإِنْ كان أ جْرُ المثل ناقصا عن المُسمَّى ؛ لا 
يَجِبٌ كَدْرُ المت لفساد التَّسْمِيَةِ بخلاف المَيْع ؛ فَإِنّ الأعيان مُتقَوّعةٌ فى 
)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [404/4]. و«الغرر البهية في شرح البهجة 

الوردية» لزكريا الأنصاري [/؟8"] . وابحر المذهب» للروياني ٠ ]١17/1[‏ 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» ولج2» ولغ). 
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وَلَنَا: أنَ الْمَنَاهعَ لا تََقوَمُ بتفْسهَاء بل بِالْمَقْدِ لِحَاجَة النَّاس إِلَيْهَا' فيِكتَقَى 
بِالصرُورَة في الشجيع جنا إلا أن الْقَاسِدَ تبغ له وَيُعْبرُ ما يُجْمَلُ بَدَلَا في 
الصَّحجبح عَادََ ٠‏ لَكِنَّهُمَا ل َحِنَهُمَا إذا اتمَهَا عَلَى مِْدَارٍ في الْمَاسِدِ ء كَقَدْ أَسْقَطًا الرَّاََ 
وَذا تقض أَجْرٌ الْمئْلٍ لَمْ يجب زِيَادةُ المُسَمّى ب لقَسَادِ الَسمِيَةَ» بخلاف البَيع ؛ 
سي غاية ابيا #4 سه 
أنفسهاء وكانّ الحُوجِبٌ الأضليئٌ فيها القِيمَة» وإنّما يُقَلُ عن القِيمة | إلى التسمية 
إذا صحَّتء وإذا فسدذت كما في البيخ الفاسدٍ ‏ يَحِبُ الرجوع !لع الموجب 
الأصليٌ وهوّ القِيمَة » قتَجِبٌ بالغةً ما بلعّتْ. 
ويهذا خرّجَ الجوابُ عمًا يُقَالَ؛ 0 اتج ب لش في العلل التمسيح 
وجب أنْ يُضْمَنُّ بأَجْرٍ المثْل في العقدٍ الفاسدٍ كالأعيان ؛ لآَنَّ الأعيانَ مُتَقَوَمةٌ في 
لفبواهية التكاتي 
ولا يُعَال: المَتَافِعُ مُنتوفاةٌ بحُكُمِ عَفْدٍ فاسدٍ» فيَجبُ فيها أجْرٌ امل بالعًا 
[ما بلَة]”"2 » كما لو استأجَرّها بخمرء أو خنزير ؛ لأنَّ الكَمرَ والخِئْزِيرٌ لا يَجُورُ أن 
يسْتَحقّا بالعقودء فلذلكَ وجب أَجْرٌ المْل» بخلاف الفرع . 
قوله: (وَلَنَا: آذ المتافع لا تقوم ِتَفْسِهَاء بل بِالْعَقْدٍ لِحَاجَةٍ النّاس إِلَبْهَاء 
يَكتَى بالَُّورة في الصَّحِبح ِنهاء إلا ناد تبغ له ويُعِيرُ ما يل يدل 
في الصجبح عَادَة لَكِنّهُمَا إِذَا انَمَهَا عَلَى مِقْدَارٍ فِي الْقَاسِدٍ ؛ فَقَدْ أَسْقَطَا الرّيَادَةَ وَِذَا 
َقصَ أَجْرْ المثل لَمْ يجب زَبَادةٌالمُسَمّى ؛ لِقَسَادٍ النَسميَة) . 
معناه: أنَّ المََاقِمَ لا تتقَوّمٌ بأنفيها بحال؛ ؛ لأنّها أعراض” لا بقاء لهاء فكما 
تُوجَدُ تتلائّى , ولا قبمَة لِما لا بقاء له» ولكثها تقوّمث بعَفد الْجَارَ ؛ لضرورة 
دَفْ الحاجة عن الناس , والثابثٌ بالضرورة يتقدّرٌ بِقَدْرٍ الضرورة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن)» ولام) » و(اج)2» ولاغ2)) و(اس). 
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أن العيْنَ مَُمَوّمٌ في تَفْسِه') وَهُرَ المُوجِبُ الأَصْلِيّ » قَإِنْ صَحتْ التسْمِيَةُ الل 
رف عَنْهُ وا قََا. 
غاية البيان 9ه --س7 لامح 

فكانّ ينبي على هذا: ألا مَك قرم اماف إلَّ [</مطام] في الْإجَارَةِ الصحيحة 
دون المَاسِدَةِ؛ لذن الضرورة ةَ تَْدَفِم بهاء ولا حاجةً إلى القَاسِدَةَء ولكنْ لَمّا كان 
القايدٌ عا المسيخ لأنَّ الفاسدٌ سد لا حُكمَ له في نفسه» وإنَّما حْكُمّه مُسْتقى مِنَّ 
الضخيخ - ؛ تقَوّمَتِ المَتَافِعٌُ في الإِجارَ القَاسِدَةٍ [أيضًا]("2» كما تَقَوَّمَتْ في 
الإِجَارَةِ الصحيحة » وهذا معنى قوله: ( إلا أن الَْاسِدَ تبة لَه) . 

فعلى هذا: كان يَبَفي أنْ يُجْعَلَ البدلٌ في الْإجَارَةٍ القَايِدَةِ ما يُجْعَلُ في 

لإِجَارَةِ الصحيحة » وهو المُسمّى لَا غير » وهذا معنى قوله : (وَيعْسَبْرَ مَا عا مُخْعْل يَدَلا 
0 عَادَةَ) ؛ ولكنٌ يُنْظَمٌ إلى المُسمّى: فإِنْ كان أقلَّ مِنْ أجْر الكل يَحِبُ 
المُسمّى » ولا تَجبٌ زيادةٌ أجْرِ المثْل ؛ لأنّهما أسقطا الزيادة حيتُ اتمّقا على قدْرٍ 
الم ٠‏ وهذا معن قوله: (لَكِتَههَا ذا قا َل وفدار في الاق كد سمط 
الرَّيَادَةَ) . 

ون كان المُسمّى أكثر مِنْ أجْرٍ الِثل» ونقص أجْرٌ المثْلٍ عنه ؛ يَجِبُ المكْلٌ » 
لَايَحِبُ زيادةٌ قد المُسمّى ؛ اعتبارا لفساد التَوِيةٌ» وهذا معنئ قوله: (وَإِذَا قصَ 
َجْرُ امكل لَمْ يَحِبْ زَْادةٌالْمُسَمّى) » فافهم . 

قوله: اي تجو ب من الْإجَارَةٍ 

قوله : (انتقل عَنْهُ) » يد : بغي أنْ بُقَالُ على صيغة المينِيَ للمفعول بالإسناد | إلى 
الجارٍ والمجرورٍ » أي: يت الأصليّ الذي هو القِيمَةٌ إلى المسمئن 
)00 في حاشية الأضل: «خ: متقومة في نفسها». 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: 'ان)» وام!؛ والج2؛ والغ)؛ واس». 
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قَالَ: : وَمَنِ استأجرٌ ا را كل شَهْرِ يهم ؛ َلْمَفدُ صَحِبحٌ في شَهْرِوَاحِه 


َاسِدٌ في يقي الشهُور + إلا أن يُسَمُيَ جْمْلة 000 شهُور مَُْومَة ؛ لأن الأَضْلَ أن كَلمَه 
لل كه ايةالبيان #8 


إِنْ صحَّت النَسْمِيةُ » وإنْ لم تَصِعٌ التّسْمِيَةُ لا يَْتقِلْ عن المُوجبٍ الأصليٌ إلى 
المُسمّى ‏ بلْ يحب المُوحِبُ الأصلوءُ وهو القِيمَة » هذا معنئ قوله: (وَإِلّا قلا). 


ِيجُورُ أن َال على صبغة المئني للفاعل ؛ بأنيَُْدَ الفعلّ إلى ضمير البدل» 
أي: إن صحَّت التَّسْمِيَةٌ انتقّلّ البدل عن المُوجِبٍ [؟إددهو] الأصليّ إلئن المسمئ ) 
إلا فلا. 

وقالٌ بعضهم في «شرحه)(: «معناةٌ: انتقلّ إلى النَسْمِيَةِ على تأويل ذِكْرٍ الّسمية 
عن المُوحِبٍ الأصليٌ»؛ وذاكَ ليس بشيء؛ لأنَ التَسْمِيَةَ لِيسَتُ بمنْتقِلةٍ على تقدير 
الصحةء بل هي المعتبرةٌ المرادةٌ المستقرةٌ في مكانها » ولا انتقالٌ لها إلى شيءِ آخرٌ. 

قوله: (وَمَنٍ استأجرٌ دَارَا كل شهْر رييزمو) كَالْعَقْدُ صَحِبحٌ في شَهْرٍ وَاحِدِ) 
قَابِدٌ في بَقِبِّ قة الشهُورء َّ أن يسم جَمْلةَ ذ شهُورِ مَعْلُومٍَ) : هذا لفظ القَدُورِيّ 
فى لمختصره)(" . 

وقال الشَافِعِيكُ لله: لا يَجُور0© . كذا في شرج الأقطع )!4 . 

والأصلٌ هنا: أنَّ صيغةً العام إذا لم يُمْكِنْ إجراذما على العموم ؛ يراد بد 
أخضٌ الخصوص ء كما في قوله تعالى: مما يت أل َس وَالْبصِيرٌ * [ناطر 0 
وهنا لَا يُمْكِنٌ إجراء كلمة «كل» على العموم ؛لأنَّ جملةً [7/1«ظام] الشهور ليسَتْ 
)00( وهو الكاكي في «معراج الدراية في شرح الهداية) . 
)١(‏ ينظر: امختص القَدُورِيَ) [ص/"١٠1].‏ 
() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ١]41/1[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 


[:/7]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي) للشيرازي [57/9؟] . 
(4) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/١1].‏ 
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ل دا ََلَثْ مالا هاي له إلى الوَاحدٍ لَعَذِّ العمل العمُومٍ مكَادَ 
الوه الوَاجد مَعْلومًا 5 ع اي 11 لا نْ يَنْقَضَ 
الإِجَارَةَ د صو 


سكه #2 و 0 26 لِبْدَءَ د 
و مو هله شه م جَارَ ؛ لأن المُدٌ مارت مغلركة. 
22 غاية البيان © 


10 
وإنّما صم في شهرٍ واحاٍ؛ لأنَّه معلومٌ لا جهالة فيه» والممْةٌ هوّ الجهالة» 
ولأنّه كر لجزءٍ ء معلوم مِنّ الجملة بدلا معلومًاء وأبعاضُها غيرٌ مختلفة ؛ فوَجَبَ أنْ 
يِصِحٌ العقدٌ في ذلك إذا كان م يح إفراده بلعقدء كما لؤ باع بره كلّ قي 
بدرهمء ولا يَْرَمُ على هذا إذا ذكرٌ مدة يوَقّها » كما إذا قالّ: ارك مهدة بعشرة؟ 
لأنا احترّرْنا عنه بقولنا: : لجع معلوم منها ؛ لأنَّه غير معلوم منهاء ولا يلم إذا قال: 
بِعْتّك هذا القطيع ون اعد كلّ شاقٍ بدرهم ؛ لأنا احترؤنا عنه بقولنا : والأبعاضة 
غير مختلفة؛ إذ الخدم تَشَْفٌ » وكذلك العبيك» لايم إذا قال : بعتّك هذا الدّنَا 
مِنَ الخَمْرٍ أو الدمَ كلَّ رَطلٍ بدرهم » حيثٌ لا يَجُورُ في رطل واحدٍ أيضً ؛ لأنّ لا 


يَجُورُ إفراده بالعقد. 
َإِنْ قبل: لَمّا صم العقدٌ في الأصل ؛ صم في | لجميع . فيَدْبْغِ أَنْ يَكُونَ في 


١‏ يُلكُ: ا نُسَلُمُ ذلك؛ لأنَّ العقدّ لا يح في الأصل أيضًا عند أبي حَِيفَة 
يله إلا في كَفِيزٍ واحلوء فكانَ وزَّانَ مسألتنا. 
فإِنْ قيلَ: كما أنَّ الشهرٌَ الأول معلومٌ» فكذلكَ الشهرٌ الثاني معلومٌ» قَلِمْ 


اعد لق 


خصَصْتُم الأول بصحة العقدٍ عليه. 


. الدَّنُ: الجّة الضخمة ؛ للخمر والزيت ونحوهما. وقد تقدم التعريف بذلك‎ )١( 


67ج الللس ص سس ب ب ب سس مي كثّابٍ الإجارات #8 


قَالَ:ِ قإِنْ سَكَنَ سَاعَةَ مِنَ الشّهْرٍ الثاني مع ورور ور 
ِلْمُوّاجِر أن يُخْرِجَهُ إلى أَنْ يَنْقَضِيَ » وَكدَلِكَ كُلَ شَهْرٍ سَكَنَ في أَوَلِهِ؛ لألَهُ تم 


بوه غاية البيان .© 
قلّنا: إنّما اختصّ الأول ؛ ؛ لوجودٍ جزءٍ منه وحصوله» بخلاف سائر الشهور, 
حتئ إذا سكن يوما من الشهر الثاني شيخ العف خليه أينًا+:والعالث والرايع دعله» 
فَأمًا | إذا سم جملة الشهور ؛ فإنه يَصِحّ العقلٌ في الجملة ؛ لأن الملاة مخلوقة ؛ 
ا 
قالّ صاحبٌ «الهداية» #: (وَإذَا م كَانَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَنْقْضَ 
الْإجَارَةً) ‏ 


قال ع ع الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسْبيِجَابيُ نف في شرح الكافي): «ولكلّ 
واحدٍ منهما أن يَتْرَكَ الإجَارَ ةَ عند تمامٍ الشهرٍ ؛ ؛ لأنّ الإجَارَة انعقدَثُ على الشهرٍ 
الأولء وإنَّما كان كذلكَ ؛ لأنّ كلم «كلّ» تقض العمومَ في حقٌّ الأفراو» فلز 
عَمِلنا بعمومها ؛ ؛ لصَّحَّحنا الإِجارَةَ في مدةٍ مجهولة: وأَنَّه غيرٌ مُْكِنٍ يكلا ه على 
الأدنن. وهو شهة واحد؛ لأنّه ثابتٌ يقيئًا ولا جهالة فيه ؛ لأنَّ الوقتٌ الذي يَلِي 
زمانَ العقد مُتَعيْنٌ بحُكُمٍ العقدٍ. 

فيعْتيرُ ابتدائ المدة مِنْ ذلك الوقت إلى تمام الشهر ء فإذا دحل الشهرٌ الثاني 
انعقدّث فيه الْإجارَةُثانيةً عملا بقضية العموم؛ وانتفاء الجهالة, وهكذا الحُكُمُ في 
كلَّ شهر إلى أنْ تُفْسَحَ الإِجَارَة واللة أعلم. 

[«اددرام] قوله: (قَالَ: فَإِنْ سَكَنَ سَاعَةَ مِنَ الشّهْر النَانِي ؛ صَحَّ اْمَقْدُ فيه» 
رشا وقول 357 ف ف 1 لمك عم ل ماه عرشي 1 22 
وَلَمْ يَكنْ لِلْمْوَاجِرِ أنْ بُخْرِجَهُ إلى أن يَنْقَضِيَ؛ وَكذلكَ كل شَهْرٍ سَكنَ في أؤله)؛ 
أي: قالَ القدُوريٌ ثظك في امختصره)7". 


٠ ]١١7/ص[ ينظر: «مختصر القّدُورِيَ»‎ )١( 


عه باب الإجارة الفاسدة 4 وراك 
الَفدٌ بَرَاضِيهِمًا بالسّكْتَى فِي الشّهْرِ النَانِي» 51000 
+23 غاية البيان .© 


قال في يِسْمٍ «المبسوط» م مِنَ (الشامل»): ١‏ جَوَ كلّ شهر بكذاء لكلّ واحدٍ 
زكُها عندٌ تمام الشهر » » إن سكتها مِنّ الشهر الثاني يوم ؛ فليسٌ لهُ الترلك». إلى 
هنا لفْظ «الشامل». 

2 أن مشايحّنا يله اختلمُوا في وَفْتِ الخ الل :]بعد تام الشهرٍء 
ال بعضهم : لكلّ واحدٍ منهما حي القَْحٍ حينَ هن يده ِمُ الشهدٌ الأول أَعْنِي حو نهل 
هلال حن ذا سكين الشه لاني ساعة لاي حق الخ بع لق ولي 
ذهبٌ ب القَدُورِيٌ وبعضٌ مشايخنا 8(" . 

وقالَ الصدرٌ الشهيدٌ في «الواقعات» في باب الْإِجَارَةٍ الجائزة بعلي 
يو : ١‏ والصحيخ أن يَفْسَحَ فس في اليل الأول » واليوم الأول ين الشهر الثاني 
والثالث » فإن خيارٌ الفشخ إنّما ب يَنْْثْ في أول الشهرء وأولٌ الشهر هذا». 


وقالٌ بعضُ مشايخنا: له القَسْخُ في الليلة الأولى ويومهاء واختارّه 


(1) وفي «التصحيح): قال في (الجوهرة» و«التبيين»: هذا قول البعض» أما ظاهر الرواية لكل واحد 


منهما الخيار في الليلة الأولئ من الشهر ويومهاء وبه يفت» قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر 
الرواية» وعليه الفتوئ. ينظر: «العناية شرح الهداية» [44/5]» «الاختيار لتعليل المختار» 
»]58/١[‏ «تبيين الحقائق» [5/؟؟1]» «الجوهرة النيرة» [179/1]» «البناية شرح الهداية» 
[١/77؟]»‏ «درر الحكام» [1707/1]) «التصحيح والترجيح» [ص51١]»‏ «اللباب في شرح 
الكتاب) [؟99/5]. 
يعْيِي ب: «علامة السين): ما رمّرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب: «فتاوئ 
أهل سمرقند». هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- 
الواقعات» للصدر الشهيد [ق /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
25)؛ و(اكشف الظنون) لحاجي خليفة [18/1؟1١] ٠‏ 
(5) وقع بالأصل: «مِن الشهر, والثاني». والمثبت من: ج22 وهو الموافق لِمَا ومع في: «الفتاوئ 
الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق97١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 45م١١)].‏ 


1) 


ال 


- © كتاب الإجارات © 


ا أن الذي ذَكَرَهُ في الْكِمَاب هُوَ الَِاسُ » وَقَد مالَ ِب بَعْضُ المَشَايخٍ هلد» 
وَظَاهِرٌ الرّوَايَة أ يتى الجر لل واد وها في ال الأولّى مِنْ الشَّهْر 

وَإِنِ اسْكَأَجَرَ دَارَا سََةٌ ِمَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَارٌَ» وَإِنْ لم يُسَمّ قط كلّ شَهْرِ ص 
الأْجزة لن العامة ُو الي صا َجارهَا َو اده جل 
و13 لاي الباق 180 
صاحت «الهدايقا قم . 

وقال ث شيخ الإسلام علاءٌ لذن لأَمْْجَابِيُ في اشر الكافي»: «والصحبحٌ 
سم يمراد ل أو الليلة الأولى ين الشهر الثاني ؛ لأنّ ما دون اليوم 
لليلٍ ليس بمضبوط ولا مُقدّرٍ حتى يَحِبَ في مقابليه أجرةٌ» فإذا دحل وماق 
يْحَحنٌ في مقابلته أجرة ؛ يتأكدٌ العقدٌ في الشهر الثاني » متي القنحُ » وإليه أشارٌ 
في الكتاب بقول' إن سَكَنَها يومًا أو يوميْنٍ). . إلى هنا لنْظه نفك . 

ثم إذا فسح أحدّهما الإِجَارَ َمِنْ غير مخضرٍ صاحبه ؛ هل يَصِح ؟ مِنْ مشايخنا 

من قالَ: نه على الخلافي , في قول أبي حَِيقَة ومحمد 686 :لا يَصِحٌ ؛ وعلئ قولٍ 
أبي يوسف وله ب يَصِحٌ » ومنهم مَنْ قالّ: لايِصِحٌ القَسْحُ هنا إلا بمَحْضْرٍ من صاحبه 
بلا خلافي. كذا فى «الذخيرة). 


1 


قوله: (ذَكَرَهُ في الْكِتاب)» أرادَ به: (مختصرٌ القَدُورِيً) . 

قوله: (وَإنِ اسْتَأجَرَ دارا سَنَه ب بعَشَرَةِ درَاهِمَ جَارَ ؛ وَإنْ لم يسم قط كل شَهْرٍ 

ِنَ الأجرَ) : هذا لفظ دوي 8ه في «مختصره900؛ وذلك لأنّها مده صِحّت 
الْإِجَارَةٌ ة فيها ٠‏ فلم َف صحةٌ العقدٍ على تقسيطٍ الأجرة على أجزائها كالشهر 
الواحد » وعلئ هذا إذا آجَرَ دارّه سنِينَ مَعْلُومَةً صحٌ ون لم يذْكرْ قِسْطّ كل سَئةِ. 


.]1٠١4-١١"/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيّ)‎ )١( 


عي باب الإجارة الفاسدة 4 


و د كوم 22 وه 
ون َم يمِيّنْ قسْط كل يَوْمِ » ؛ نم يُعْتَبَرٌ انْتِدَاءُ الْمُدَةِ ممّا سَمّىء وَإِنْ لم يْسَمْ شَيْنا 
فهو نوت الذي سجر نات ُلّهَا فيحن الجا على الس 
َأَشْبَهَ اين » بخلافف الصَّؤْم ؛ لِآَنَ الَّيَالِيَ ليقث مكل له 
تبتصتحصتبب بت وو بي ست 

قال [د/محظام] القدُورِيُ في شرحه ل«مختصر الكَرْخِيً) : «وقالَ الشَّافِعِيُ وليه 
على القولٍ الذي يُجِوٌرُ الإِجَارَةَ أكثرٌ مِنْ سَنَة: لك دور حج التن نقصة كن 
يي" 

لنا: أنّها مده مَعْلومَةٌ ذكد لها أ عار ضاي ونا لكشل أجراعل 

ا ُيّنْ ححصّة كل شهر("» 

قوله: (نُمَ يُْبْرُ ابدام الْمُدّةِ مما سَمّىء وَإِنْ لم يسم شيا فهّ مِنَّ الوَقّتِ 
الي سأ جَرَه) ) يَعْنِي: إن ابتداً مدةً الإِجَارَةِ يُعْكَيْرُ مِنْ وَقْتِ وقعَث عليه التّسْمِيَةٌ 
كما إذا آجَرَ دارّه في رمضانً رَجُلَا » وهما في رجب, يُعْتَرُ ابتداءٌ المدةٍ مِنْ غرَّة 
رمضان . 

وعندٌ الشَافِعِيَ وله : لمي ابكار خب بثرة بده السو عت عَقِيبَ العقد0" . 


:عق لج على ذه مد تفع بأجرة مفو وب لجع . 
كما لو آجره ذ في الشهر الحاضرٍ وإِنْ يسم شين بئنه » بل ذكرٌ شهرًا مطلقًاء أو 
مُطلقةً» فابعداء المدة من وَفْتٍ العقدد؛ ؛ لأنّه حُكُمْ تعلق بمدة مُطلَقٍ لا على 
وجْه القَرْبة» فكانّ ابتداؤها عَقِيتَ السبب» كمُدةٍ الإيلاء» وكمَن حلفٌ لا يكلّمُ 
رَجْلا شهرًاء وهذا معن قوله: (فَأَشْبَه اليَمِينَّ) ؛ وذلكَ لأنَّ الأوقاتٌ كلّها فى حي 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [41//90]: و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 

7/41 ] . و«الوسيط في المذهب) للغزالي [5 /118] ٠‏ 


(') ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/].: 
ف ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/87] . واروضة الطالبين» للنووي [/41 4]. 


ةم سلللسسسبب _ سسب بج سم كناب الإجارات 4« 


ومس مد يمار جد واد يد 
الأضأ : وَِنْ كان في أَننَاءِ اشر ؛ فَالْكلُ الام عَئْدَ أبي حَنِيفَة: وَهْوَ رِوَايَةٌ 
عَنْ أبي يُوسّف . ٠‏ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ - وَهوَ ُو رِوَابَةٌ عَنْ أبي ؛ يُوسَف -: الأول الأ 
وَالْبَائَي الْأعِلَة؛ 000 0 [ |[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ 1 |[ 1[ 1 |[ |[ ز ز ز اا 211 
لمطشسشسشس ل هخ غايةالبيان #8 
الإِجَارَةٍ سواءٌ؛ إِذْ لا منافاةً بِينٌ الإجَارَةٍ وبينَ وَفْتِ ما أصلاء فلؤ لم يُجْعَلُ ابتدامٌ 
المدةٍ مِنْ وَفْتِ العقدء لَمْ يَكُنْ بعضئ المُدَدِ أُولّى مِنْ بعضهاء فأدّئ إلى إبطالٍ 
العقدٍ لجهالة المعقودٍ عليه فوَجَبَ أنْ يُحْمَلَ على الوجه الذي يَصِح معهُ العقدٌ؛ 
حَمْلَا لأمور المسلمينَ على الصلاح . 

بخلافي ما إذا وجب الصومٌء فإنّه لا يُعتبِرٌ ابتداؤه مِنْ أو الشهر وهو اللي ؛ 
لأنَّ اليل ليس بمحلٌ للصومء وقدْ اححَرَزْنا عنةُ بقولنا: : لا علئ وجُْه القدبة: 

قوله: دل عط قا ع نيل ول تغط لا ل ليق 4 

هي الْآَضْلٌء وَإِنْ كان في أنَاءِ الشَهِْ» فَالكلٌ الام [:/» ٠هد]‏ عَنْدَ أبي حَنِيقَة وه 


فكو روا عن أبن أرقت تم ٠١‏ 


3 59 
2د 1.4 وامةه 0 


وَعِنْدَ مُحَمَّدِ د - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أبي يُوسَمٌ -: الأول بالأيّام وَالَْاتِي 
امِل . ذكرَ هذا تفريمًا علئ مسألة القُدُورِيٌ نفك . 

قال في اشرح الطَّحَاوِيّ 8): «وإذا استأجرٌ دارًا شهرًا» فإِنْ كان العقدٌ 
حَصَلَ في شُرّ الشهر؛ وثَم ذلك على الأهِلّو» فإذا انسل ذلك الشهرٌ انقّث مده 
الإجَارَةِ ووجبت الأجرةٌ» ولؤ كان العقدٌ حصلّ في نصفب الشهر » أو بعدما مهَّتْ 
أيامٌ مِنَ الشهر ؛ وقع ذلك على ثلاثينٌ [دلحاثارام] يوما. 

ولو استأجرّ دارا سََدٌ» إن كان في عر الشهر ؛ وق على تللك الس بالأهِلة: 

اثنا عشرّ شهرًاء وإِنْ كان العقدٌ في نصفب السَّة أوْ بعدما مضّئ منها أيامٌ؛ فإنَّ ذلك 


باب الإجارة الفاسدة 2* 


«2 غاية البيان 48 
يمَعُ علئن تلك السَّنةٍ كلها بالأيام: ثلاث مث وستينَ يوم عند أبي حَدِيفَةَ وله . 


وعندهما: : أحدّ عشرٌ شهرًا بالأهل» والشهرٌ الواحدٌ بالأياو» فيحْسَبُ ما بي 
ِنَّ الشهر الأول » فيَكُونُ مِنْ آخر السّتق0(©. إلى هنا لفُْ «شرح الطَّحَاوِيّ اب». 

قال في «الحَصّرٍ) و«المختلفي)(: «وعلئ هذا الخلافف: العدَةٌ 5 والأجَلٌ؛ 
وما يَجْرِي مجْرّئ ذلكٌ). 

قل في «شرح الطُحاِي» : (وذكرٌ في كتاب الإِجَارَاتِ قالَ: 2 استأجرٌ 
من رَجُلٍ دارا سَنَةَ بعدما مضئ م مِنَّ الشهرٍ أربعةً عشرٌ يومّاء قالّ: يُكْمْلٌ مِنَ الشهر 
الآخر ستةً عشرٌ يومًا» وهذا غلطًٌ. 

والصحيحٌ أَنْ يُقال: ل م مِنَّ الشهر الآخر أربعة عشْرٌ يومّاء إلا أن يَكُونَ قذ 
بقِيّ من الشهر الأول أربعة عش يوماء فحينئلٍ يُكْمِلُ من الشهر الآخر سه عشرٌ 
يوما» وهكذا ذكرٌ في بعض الروايات)2. | اهنا لط الع الطَّحَاوِيً) . 

وَجْهُ قولهما: 95 الأصلّ ذ في الشهور أَنْ تَعْتبرٌ بالأهلّة إذا أمكَنَّ » قال تعالى: 
#يمتاويك عَن للد هل هس مواقي لياس © [البقرة! 184] ٠‏ 

وقال 8" او مو ريت وروا لوؤت نعم كم اهكان فَأمْمَُوا 
عِدَةَ شَعْبَان َلَائِينَ يَوْمًا)0؟2) وقد أَمْكَنَ الاعتبارٌ بالأهلّمَ في الشهور المتخلّلق 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي») للأَسْبئِجَابِيّ [ف/ؤى؟]. 

:]١599/8[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(6) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْييِجَابِيٌ [189/3]: 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب الصوم/ باب قول النبي كَل (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيعموه 
فأفطروا) [رقم/١٠1]‏ » ومسلم في كتاب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر- 
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ممحو و و ا هات 
يبر فيها بالأهلة» وإِنّما يُصَارٌ إلى العدد عند تعذّرٍ الأصل » وقد تعد اغتبا 
الأصل في الشهر الأولء ميكل بالأخير. 
وَجَهُ قولٍ أبي حَنِيقة: أ بَحبُ تكميل الشهر الأول بالشهر الذي يليه بالعدد ء 
قِيَنقِصٌ الثاني أيضّاء م يُكْمِلُ هوّ بالثالثِ » فُمّ هكذا إلى آخر السّنَةِ » فيَجِبٌ اعتبارٌ 
الغددٍ دون الأهلّة ضرورة. 


قوله: (حِينَ يهل الْهلال). يَجُورُ على صيغة المي للفاعلٍ » وعلى صيغة 
لمن للمقعولٍ جميعًا . ١‏ 

قال في «الجمهرة): مل الهلالٌ وأَمَلّ» ودقَع ع الْأَصْمَعِيُ «مَنَّ» وقال؛ ًا 
َال إل هَل » وَأَمْلَلّنا نحن إذا رأَيّنا الهلال. وأجارٌ أبو زيد: : أَمَلّ الهادل)20. 
هكذا كان لفط نسخة «الجمهرة» المصِحّحة عند 2 سعيد السّيرافيٌ التي وقَعَ 
قبع 

َترَ بعضُهم في اشرحه) قوله: : (حِبنَ يهل الْهالُ) » بقوله: «أراد بو اليو 
الأ من الشهره وفيه نَظل ؛ لآنه اليمن حين 1 +ناء] بهل الهلا» بل هو أو 
الليلة : الأولى منَ الشهر» وهذا لأنّهِ لا منافاةً بين الإجارات والأوقات» بل الأيام 
والليالي فيها سواء؛ فا حاجة إلى اعتبار ابتداء المدة مِنْ أولٍ أب الشهر: 0 
ِنْ أو الشهر وهو ما قأناء بخلافي الصومء فإِنّ الل لََا لم يَكَنْ محلا له 

ابتداغ الصوم منْ أولٍ الأيام”" . 


- لرؤية الهلال؛ وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا [رقم/81 211١‏ من 
حديث أبي هريرة 5 به . 

.]١79/1[ ينظر: «جمهرة اللغة) لابن دريد‎ )١( 

(؟) قال السغناقي: أهل الهلال على ما لم يسم فاعله ولم يقل غير هذاء وكفئ به حجة؛ وكذا نص عليه- 


وا باب الإجارة الفاسدة 4 


مه 2 7 


السَّنَّةٍ وَنَظِيرهُ العِدَة و في الطلاق. 
قَالَ: يجو رُ أَخْدُ و النّاس قَلَمْ 
تُعَْرْ الْجَهَالَةٌ لِجْمَا اع الْمُسْلِمِينَ ٠‏ قَالَ عل «ما رَآه الْمُسَلِمُونَ حَسَنَا قَهُوَ عِنْدَ 
5 غاية البيان 47 

قوله: (وَهِيَ في الْأَوّلٍ مِنْهَا): أي: الضرورةٌ إل اعتبارٍ الشهر بالأيام في 
الشهرٍ الأول مِنَ الشهور دون الباقي. 

قوله: (وَتَظِيرُهُالِْدَُّ) » أي: نظيرٌ عَقْدِ الِْجَارَة العدةٌ. أي: ين حيثُ الاعتبا2 
بالشهور أو بالعَدد. 

قوله: (وَكَد مر ني الطَلاق) » أي: مّ بيانُ ذلك الاختلاف في الدّة في أول 
كتاب الطلاقي قريبًا من صفحتين . 


قوله: (قَالَ: و أَخْذُ جر الْحَمّامٍ وَالْحَجّام) » أى: 


[1/1١وظ]‏ نظ في (مختصره)(2. 

أمّا الحمّام: فاذانَ الناسّ في سائرٍ الأمصارٍ يَدفَعَونَ أجرةً الحَمّامٍ إن لَمْ 
ِكُنْ مقدارٌ ما يُسْتعْملُ وِنّ الماء ليس بمعلوم» ولا مقدارٌ القعود» فدل | إجماعهم 
على جواز ذلك وإِنْ كان القياسٌ يأبَاةٌ؛ را وه عق | إتلافب ب العين مع الجهالة » 
ال 8: «مَا رَآهٌ الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا ؛ فهو عِنْدَ اللو س2 2. 


«أن 


وَرُوِيّ في «السئن): مسندًا إلى عَائِكَةَ ه: «أَنَّ رَسُولَ الله ل تَهَى عَنْ 


3 تلج الشريعة في اشرحه) ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية») ]11/4/1١[‏ . 
() ينظر: : امختصر القَدُورِيَّ» [ص/؛١٠].‏ 
00 مضئ تخريجه ٠‏ 
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الله حَسَر) وَأَمّا الْحَجَامُ قَلِمًا وي أن الب هم احْتَجَمْ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ 


الْأَجرَةَ: وَلَِنَهُ إسْيِنْجَارٌ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُوم بأجْر مَعلُومٍ َع جَائرا. 


55 غاية بين * 

دُُولٍ الحمّام » تج رَخخْص لجال أَنْ يَدَحلُوهًا في الْميَازِرٍ)(2. 

يا ) أيضا: مُسْئَدًَا إلى عبد الله بن عَمْرو: وصول الله 

عاو ا يد لل «أنيه 

كي قال: «إِنّهَا ب | رض التبجوء وَسَتََدُوَ فيا بِيُوتا يقال لها: 
الحَمَّامَاتكٌ: فلا يَدَخْلنَهَا الرّجَال َّ بالازر: وَامْتَعُوهَا النَّسَاءَ إلا مَرِيضَة أو 
ا 

وأمّا الحَجَامُ: قَلِما روي في «صحيح البْخَارِيَ): مَبييدا إلى ابن عَبَّاسِ 825 
قالّ: «احْتَجمَ لبه كَل وَأَعْطَّى الحَجَّامٌ أَجْرَهُ ولؤ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ ؛ لَمْ يُخطِو70©. 
وفى رواية «السنن): «ولؤ عَلِمَهُ حَبِيكًا ل يُغط)29. 


)١(‏ أخخرجه: أبو داود في كتاب الحمام [رقم/0٠5]»‏ والترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله 
كك إباب ما جاء في دخول الحمام [رقم/707]» وابن ماجه في كتاب الأدب/ باب دخول 
الحمام [رقم/؟ 5 /] » وأحمد في (المسند» [/17]» من طريق حَمَّاد بْن سَلَّمَةَ » عَنْ عَبْدِ الله 
ْنِ شَدَّادٍ الأغرّج» عَنْ أَبِي عُذْرَة» عَنْ عَائِكَةَ » به. 
قال الترمذي: «هذا حديث » لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم» . 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الحمام [رقم/09٠5]»‏ وابن ماجه في/ باب دخول الحمام 
[رقم/4غ /"7]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [1// 3 من طريق عَبْد الرَّحْمَنٍ بْن زِيَادِ بْنِ 
أنْعُم ؛ عَنْ عَبدٍ الرّحْمَن بن رَافِع » عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو 4480 
قال الصدر المناوي: (وفي ع شك كي م الأفريقي » قال الذهبي: ضعٌفوه؛ 
وفيه أيضمًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية » قال الذهبي فيه : هو عندهم منكر الحديث)٠‏ 
ينظر: لاكشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح») للصدر المناوي [1/5/5] ٠‏ 

(م) أخرجه: البخاري في كتاب الإجارة/ باب خراج الحجام [رقم/59١2]11‏ ومسلم في كتاب 
المساقاة/ باب حل أجرة الحجامة [رقم/7١١١]»‏ من حديث ابن عَبّاس ره به . واللفظ للبخاري٠‏ 

(:) أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في كسب الحجام [رقم/848]» والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [888/4] ؛ من حديث ابن عَبَّاسٍ وه به . 


ب باب الإجارة الفاسدة 4 امم 


هال له وه أخدُ أَجْرَةِ عَسْبٍ التَئِس وَهُوَ أن يوجر فَحْلاً ليئزو عَلَى 
12057500 او 77 7 
وحدث صاحبٌ «السئن» أيضًا في كتاب ب الببوع والتجارة 1 ل نس 
بْن مَالِكِ » أَنّه قالَ: اح أو "رول له و ل بصا من كر وك 
لامو عو راجيا يلاله ل سا جف استفاق + فاق اعد 
الآجرة عليه كسائرٍ الأعمالٍ. 
َإِنْ قُلْتَ: حَدَتَ صاحبٌ «(السئن): : بإسناده إلى رَافِع بْنِ حَدِيج وله: 3 


وول الله كك قال : كَسبٌ الْحَجَّامٍ 11/ :+وام] حَبيتٌ ‏ وَكَمَنُالْكَلبِ حَبِيتٌ » وَمَهْدُ 
لبي حَبِيتٌ)2"0) فما الجوابُ عنه؟ 


9 2 


ل لا شك أ أن رَسُولَ الله ل احتجم» ولو كان خبيثًا لم يُعْطٍ الأرء 


فبِحْمَلُ حديثٌ الخُبْثِ على الكراهة طبع من طريق المروءة؛ لِمَا فيه مِنَّ الجنَّةِ 
والذناءة. 


ع عفد 2 0 2 و 4 
على أن تقول: إِنَ راويه ليس كابن عَبّاسِ في الضبط والإتقانٍ والفقه» فلا 
ص 0 5 2 
يُارضٌ الحديثٌ حديتٌ ابن عَيّاسء فيُعْمَلُ بحديث ابن عَيّاس دوئّه . 
وو 


ع - 2 2 0 ع - 
قوله: (ثَالَ: وَا يَجُورٌ أَخْذْ أَجْرَةِ عَسْب التَّبِس)ء أي: قال القُدُورِيُ 


فى امختصره)2)29. 


لق أبو طَبْبَةَ الحجّام: مشهور بالكنية» لَمْ يُعْرَف له اسم . كذا جاء في حاشية: ((ج2 ) ولام) . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع / باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومّن طلب حمًا فليطلبه 
في عفاف إرقم/كة ةلا وأبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في كسشب الحجام 
[رقم/4 49"] » من حديث أَنَسٍ بْن مَالِكِ لله به. 

(7) أخرجه: مسلم في كتاب المساقاة/ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن 

بيع السئور [رقم/24]1578 وأبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في كسب الحجام 

أرقم/741]ء من حديث زاف أن ديع ب به. 

(4) ينظر: : اامختصر القدُورِيَ) [ص/ 4]ء 
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56 7 7 ُ 6 ع 7 
الآنَاثِ ؛ لِمَوْلِه ة: «إِنْ مِنْ السّحْتِ عَسَّبَ النَيْسِ) وَالْمُرَادُ أَخذ الأجر عَلَيْهِ. 

قَالَ: وَلَا الاسْتَنْجَارٌ عَلَى الْأَدّانَ ن وَالْحَج » وَكَذَا الإِمَامَةٌ مه وَتَعْلِيمُ الْقرْآن 
ا سس سل ها غاية البيان 2 

والأصلٌ قيه: ما رُويّ في «الصحيح البُخَارِي) و«السئن»): مُسْكدًا | مُسْتدا إلى تافِع , 
ع ابن عُمَرَ و قالَ: ١نَهَى‏ البح كله عَنْ عَسْبٍ اله حل 0 

والمرادٌ منه: استنجارٌ اَل بيه ؛ لها يحْصُلُ الَو إلا بنشاط المَخلٍ ؛ 
وليس في يد العبدٍ إحداثُ النشاط» فكانَ ذلك استئجارًا على عمل لا يَفْدِ در على 
تسليعه المُؤْسُ» فا يح » ولأن الأجرة لو وجتيث ؛ وجيت بمقابلة الماء المهن 
الذي لا قِيِمَةَ له وأَخْدّ العوّض بمقابلة ما لَا قِيِمَة لهُ حرامٌ باطلٌ . 

وقَسّرَ في «الفائق»: عَسْب القَحْلٍ: بكرَاء قَرِعِه" » فقالَ: «العَسْبٌ: المَرْعَ» 
يقال: عَسَبَ المَحْلٌ الناقة يَعْسِيُها عَسْبًا . ٠‏ وقد سمي مامُوْكَلُ عليه من الكِرَاءِ باسمه؛ 
ثقَال: عَسَيِْتٌ الرجُلّ ؛ إذا أعطيتّه الكرّاءَ على ضِرَّابٍ قَخْله) 2 . 

تم قال في «الفائق): «وعن َتَادَة: أنّهِ كره 2 مَل لمن أَحَدَّم» ولم ير 
بَأسّا لم أعطَّة»!؟) . 

قوه: (قَالَ: وَلَا الاسْيمْجَارُ عَلَّى الْأَدَانِ وَالْحَجٌّ)» أي: قال الْقَدُورِيٌ في 
(امختصره)!2 . ١‏ 

قالّ صاحبُ «الهداية» ©ه: (وَكَذَا الإمَامَةُ» وَتَعْلِيمُ الْقَرْآنِء وَالْفقِّ) ‏ يَْنِي: 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الإجارة/ باب عسب الفحل [رقم/1174]» وأبو داود في أول كتاب 
الاجارة/ باب في عسب الفحل [رقم/415] ؛ من حديث تَاِع» عَن ابن عُمَرَ و48 به . 

(0) قَرَعَ القَخْل النَاقَة يفرَعْها قَرْعَا وقِرَاعًا: إذا ضّربهاء والقِرّاعٌ: ضِرَابٌُ المَخْل. ينظر: «تاج العروس» 
للزّبيدي [70/11"/ مادة: قرع] ٠‏ 

(©) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [478/1] ٠‏ 

(4) ينظر: المصدر السابق [479/1]. 

(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/4١٠].‏ 


ب ياب الإجارة الفاسدة #6 وم 
اك ا ما 2 6ه ص 
وَالْمْمَهِ » والاصل أن . َخقَصَ يها الْمُسلِمٌ لا يَجُورُ الاسشْجَاٌ لَه 


عِنْدَنَاء وَكَالَ الا ديم أنه إستمْجَاد 
ل لله غاية البيان بيب 0ه 
أن الاستئجارٌ علئ هذه الأشياء لا يَجُورُ عندنا خلاقًا للشَّافِ 292 . 


وما ءه 


وقالٌ الحاكمٌ في «مختصره الكافي): : «ولا ب جود أذ ينتج وجل رج أن 

يُعلّمَ ولدّه القرآنّ» والفقة» والفرائض » أ يَؤْمّهم في رمضانٌ» أ بوَدنَغ(©. 
وتَقَلَ في «خلاصة الفتاوئ) عن «الأصل)7": لا يَجُورُ الاستئجارٌ على 

الطاعات » كتعليم القرآن » والفقه» والأذان» والتذكير» والتدريس » والحجٌ » والعَزوء 

يَعْنِي: لَا يَحِبٌ الأجْر. 
وعندٌ أهل المدينة: يَجُورٌ وبه أحَذ الشَّافِِ!4, ونْصَيد » وعصامٌ, وأبو 

نضَرٍء والفقية أبو الليث و . 
نّم قالّ في «خلاصة الفتاوئ [5.010,]»: «والجِيلةٌ: أن يستأجرٌ المُعَلّمَ مدة 

رود ر» خن غورع إن 

مَعْلومّة » ثم يأمْرّه بال لتعليمٍ» يِ 
وذكرَ في شرح القَدُورِيّ ل«مختصر الكَرْحِي): «ولا يَجُورُ الاستئجابرٌ على 

تعليم القرآن ولا علئ 3 تعليم الصنائع)0© . 

)١(‏ مذهب الشافعي: أن الاستئجار لإمامة الصلوات المفروضة؛ باطل » وكذا للتراويح وسائر النوافل 
علئ الأصح. ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [44/4]. واروضة الطالبين» 
للنروي [ه//141» 184]» 

)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/5: ؟]. 

(7) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط») /١15/4[‏ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؛) ينظر: «الأم» للشافعي [118/1]. و«الوسيط في المذهب) للغزالي [177/4], و«العزيز شرح 


الوجيز» للرافعي ٠ ]١١5/57[‏ 
(5) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/9١؟] ١‏ 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [71/3] ٠‏ 


وم 
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فو ارخ 0 . وَلنَا: قَوْلَهُ #د: «إفْرَجُوا الَْرْآنَ 
5 ]ول تََكلُوا به» وَفي آخِر مَا عَهِدَ رَسُولُ الله كا عُثْمَانَ ب ْنِ أبِي الْعَاضُ: 
يي ويس بس 

ّوج الشَائِِي وأهل المدينة لير : ما رََئ مالك له في «الموطأ»: عَنْ ٍ 
أبى حازم(" عَنّ سَهل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ و44: ل 6 ا 
انرأ كَالَتْ: يَا وَسُولَ الله ني َدْوَعبتُ تفي لَكَ» كقَاتْ وما طوبلا قا 
جل شَقَالَ: ْنَا ا وَسُولَ الله إن لم يَكُنْ لَك بها حَابَةٌ» شكال له التي 

كل هَل عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ تُصْدِقَهًا إِيَّهُ؟) كَالَ: مَا عِنْدِي إلا إِزَارِي عَذَاء فال 
رَسُولُ الله كل : إِنْ أَعْطَيْتَهَا إَِاهُ جَلَسْتَ لا إِرَارَ لَكَء فَالْتَمِس صَيْعًاء قَالَ: وَالله 
لا ا جد ْنَا َل «القّمس ولو حَائمًا من حَدبِ»» فالس كلم يد مين ؛ قَقَالَ 
َسُولٌ لطم : اهَل مَعَكَ مِنَ لقان مَرْعة 04 قال: : نَعَمْ سُورَةٌ كَذَاء وَسُورَةٌ كَذَاء 


2 


سَمَامَاءِ كَمَالَ رَحُولٌ الله يلله: «كَدْ رَوَجْتُكَهَا بما مَعَكَ مِنَّ القَرآن)20© . 


وهم 


ولنا: ما رُوِيَ في «السنن»: مُشتدا إلى مُطرَف ان علد الف عن 1ل إن 
بي الْعَاصٍ ينه قال يَارَسُولَ الله اجْعَْيِي عام قَوْمِي » قال : «أَنْتَ إِمَامُهُْ و افد 
لين وَانَخِذْ مدنا ل يَأْخُلُ عَلَى لدان 3 و2001 . 


ابلق أبو حَازم: هو سلمة بن دينار. ذكره مسلم في «الكتّ. كذا جاء في حاشية: «ج2ء و(م). وينظر: 
#الكنئ والأسماء» لمسلم بن الحجاج [178/1] . 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الوكالة/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح [رقم/1187] » ومسلم في 
كتاب النكاح/ باب الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد؛ وغير ذلك من قليل وكثير؛ 
واستحباب كونه خمس ماثة درهم لمن لا يجحف به [رقم/575١]؛‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي يلل به . 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الصلاة/ باب أخذ الأجر عائ التأذين [رقم/011] » والنسائي في كتاب 
الأذان/ اتخاذ المؤذن الذي لا يأخخذ علئ أذانه أجرًا [رقم/777]؛ وأحمد في «المسند) [4/١؟])‏ 
من حديث عُثْمَانَ بْنِ أي الْعَاصٍ وه به. 
قال ابن كثير: «رواهُ أحمدُ» وأهلٌ السّن؛ وهو حديتٌ صحيمٌ). ينظر: «إرشاد الفقيه إلى معرفة- 
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7 و هه 


«وَإِنْ إنَكَذْتَ مَوَّذنا فلا د عَلَى الْأَدَانِ ا فلن الْفَرْبَةَ مَتَ حَصَلتْ 
وَقَعَتْ عَنْ الْعَاِلٍ » وَلِهَذَاتَْتررُ أَهلِيتهُ ا يجو 1 رُلهُ حل الْأَجْر مِنْ غَبْرهِ كَمَا في 
0 غاية البيان ع 


وَرَوَكا التَرْمِذِيُ في (جامعه :تدا مُسْئّدا إلى الحَسَنِ » 2 عْدْمَانَ بن ص العَاصٍ 


: 1 ان 0 +ع" .2 
يليك » قال: : (إِنَّ مِنْ آخِر مَا عَهِدَ لَه وَسُولٌ اللو تكلل: أن انَحِذْ مُوَدَنَا لا يَأَحْذ عَلَى 


أَدَائِه 001 


و صاحبٌ «السنن») أيضًا في كتاب ب البيوع والتجارة: بإسناده ه إلى 


الود بْنِ تَْبَة» عَنْ عَُادَة بن الصاوت ١‏ ولك » قَالَ: : عَلَّمْتُ تَاسا مِنْ أَهْلِ الصَفَةٍ 
الككَابَ وَالَْرْآنَ وَأَمْدَى إل رَجُلٌّ مِنْهُمْ َؤْسّاء فَقُلْتُ: ليسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَلَيْهَا 
في سبِيلٍ اللو» لآتيّنَ رَسُولَ الله ل وَل تلأشالئة, نََكهُ فَقُلْتُ: ا وَسُولَ الى رَجُلُ 


21 


أفدى إِلََ د َوْسامِمَّنْ كُنتُ أَعَلَمْ اكاب وَالَْرْآدَ» ؛ وَلَيسَتْ بِمَالٍ وَأَْمِي عَلَيْهَا في 
سَبيل اللو» قالّ: (إِنْ كُنْتَ تحب أَنْ تُطوَّقَ طَوْقًَا من َارِ كَاقْبلهَا)0©. 


وحَدَّتَ صاحبٌ «السنن» أيضًا: بإسناده إلى جْتَادَةَ بْنِ أب أَمَيّةَ » عَنْ عبَادَةً 
ا 216 - 


بن الصَّامِتِ ولقة تَحْوّ هَذَا الْكبَرِ وَالأوَلَ َنم فَقَلْتُ: 0 قن كها ع كول اناد 


- أدلة التنبيه» لابن كثير :]1١١5/1[‏ 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله وَلهُ/م باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن 
علئ الأذان أجرًا [رقم/ه ]ء وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها/ باب السنة في الأذان 
[رقم/714] : عَنْ عُثْمَانَ بن أي الْعَاصٍ وه به . 
قال الترمذي: «حديث عثمان حديث حسن) ٠‏ 

(1) أخرجه: أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في كسب المعلم [رقم/1417] » ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» »]١١5/7[‏ وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب الأجر على تعليم القرآن 
[رقم//51١71]»‏ وأحمد في «المسند» [115/0]؛ والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» 
[44/1]» عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ول به. 
قال الحاكم: هذا نيت صحيح الإسناد ولم يخرجاه) . 
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الصّوّم وَالصّلَاةٍ» وَلِأَنّ التَعْلِيمَ مما له يَقْدرُ الْمُعَلّمُ عَلَيْه إلا بِمَعْتَى بِنْ قبل 
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عَقَالَ : «جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتفَيِكَ تَقَلدَئَهَاء أو تَعَلقعهَا)!2. 

وقي «الفائق 2200 را ٍَّ 3 كَعْبِ اليل سن عَمْروٍ الدَّوْسِيَ القُرآنَ: 
أ له ؤس َقَلَ له ال كل 4 امن سَلّحَكَ هذه اقوس ؟» فقال: طفَيِل . 
قَالَ: : «وَلِمَ ؟» قا لَ: إن قر وَأنه ا فقالَ: «تَقَلَدْهًا شِلوَة مِنْ جَهنَم) ؛ قال: : يا 


را 


رَسُولَ اللوء فَإنَا كل مِنْ طَعَايهمْ» قالَ: «أمًا طَعَامٌ ص صُيعَ لِمَبْرِكَ ككل منْه» 1 


الطََام لم يُمَع إلا لَك نك إن كله ؛ ككل يكلدية»» لي. 1 
الدينِء وَاللوَةٌ درم : الفَطّعة 20ل ولآن الاستئجارٌ علئ هذه الأشياءِ 
لس مح ا ايا الي ار 


و 
اأجرة عن عل عمل ليه ا ل أمر» بوي لان نوع على عمل 
ليمير عليه إيفالة ينقريذ» فوَجَبَ ألا يَجُورٌ كالاستئجارٍ على حَمْلٍ شيء لا يَْدِرُ 
5 - 9 1120 3 5 

و وسو ل أضله: سائرٌُ الأعمال. 

)0غ( أخرجه : أبو داود في أول كتاب الإجارة/ باب في كسب المعلم [رقم |4 1] » ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» [5/1١١]؛‏ وأحمد في «المسند» [ ]"١‏ » من طريق جُتَادَةَ بْنِ أبِي 
عَنْ عبَادَةَبْن الصَّايِت 8لة به. 

(0) ينظر: «الفائق في غريب الحديث) للزمخشري .]570/١1[‏ 

فق وقع بالأصل: «القطيعة). والمغبت من: «ن)» و«م»؛ و(اج»؛ واغ»), واس». وهو الموافق لِما 


َم 


وقّع في: «الفائق» . 
(4) أخرجه: سعيد بن منصور في اسئنه» [09/1"] , وأبو القاسم البغوي في امعجم الصحابة») 
[1540-789/1]» والمستغفري في «فضائل القرآن» »]١40/1١[‏ ؛ عَنِ الطُميْلٍ بْنِ عَمْرِو وه به. 
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وَبَْضُ مَشَابِنًا طقل اسْتَحْسَئُو مان ستَحْسنُوا اسار علَى تغليم القرآنٍ؛ لظهور 
التوَانِي في مور ادبي : نَفِي الاميتاع تَضِْيمٌ حِمْظٍ القرآنِ وَعََيِ لفو . 
لم سه غايةالبيان #8 

قبلَ: يَبِطْلُ ذلك بِضِرَابٍ القَخْل20, 

والشوات عن الحديثٍ الذي احتجّ به 4 الخَصم: قال أصحابتا: 7 حقيعتّه 
تروك ؛ أن عين نّ القرآن ل تصْلحُ مهراء فَحُمِلَ على المجاز» وجعل 0 
[7/١دظ]‏ الباء مُسْتَعَارَا للّاٍء أي: رَوَّجّها لأَجْلٍ ما معه مِنَّ القرآن. 

قوله: (وَبَعْضُ مَشَابِخِنًا اسْتَحْسَنُوا الاسْيفْجَارَ عَلَى تغْلِيم الْقرْآنِ؛ لِظهُورٍ 
اقواني في الور الدوز9)» آراة بهم : : مشايحٌ بأخ. 1 

قال الفقيةٌ أبو الليثِ 8 في كتاب «النوازل»: «وإنّما كانَ بُكْرهُ تعليمٌ القرآن 
بالأجر على عهد رسول الله كله ؛ أن ما القرآن لم يَكُوبُوا 31 قلياء وكانَ 
التعليمٌ واجبً ؛ كَل يذهب القرآن) . 

قال الفقية: (وبه نأل جار الاستئجارٌ عل تعليم القرآن» وقول عِصَامٍ 
بن يوسفٌ » وأبي نضْرٍ محمد بن محمد بن سَلامٍ» والشَّافعِيٌ ؛ وغيرهم مِنّ المشايخ 
)00 . إلى هنا لْظ «النوازل». 

وذكرٌ في )ند تتمة الفتاوئ): : «الاستئجارٌ لتعليو الفقه َّ ور كالاستئجارٍ 
لتعليم القرآن في أول باب القِسْمّةٍ مِنْ «أدب القاضي»» وفي الاستئجار لتعليم 


(1) أي: ما يُؤْحَذ عليه ؛ وهو إنزاءٌ المَخْل على النَاقةِ. يقال: أضربٌ قُلانٌ ناته ؛ أي: أنرَّئ المَحلَ عليها. 
ينظر: «المجموع المغيث» لأبي موسئ المديني [10//1"] ٠‏ 

)١(‏ قال النسفئ: والفتوئ اليوم علئ جواز الاستئجار لتعليم القرآن» لأن الأحكام تختلف باختلاف 
الزمان» قال صاحب «الهداية»: وعليه الفتوئ. ينظر: «البناية شرح الهداية» ]1817/١١[‏ »2 «كنز 
الدقائق مع تبيين الحقائق» »]١74/0[‏ «التصحيح والترجيح» [ص101] ؛ «اتكملة البحر الرائق» 
[1/4؟]» «اللباب شرح الكتاب» [؟/١٠١]»‏ ااعمدة الرعاية» [074/57] ٠‏ 


ا 2 كتاب الإجارات 0 


قال 2ل يحور سرع رولك , ونا از البلامي لأ 
اسْتَعْجَارٌ عَلَ الْمَعْصِنَةَ وَالْمَعْصِيَةٌ لا يُسكَحَقٌ بِالْعَقْدِ. 
+2 غاية البيان 55 


الحرفف روايتانٍ: في رواية «المبسوط» : يَجُورُء وفي رواية القدُو وري: لا يَجورٌ. 
و5 مسر اللأئمة الْسَّرَحْسِيٌ في باب الإجَارَ 5 القَاسِدَةٍ: 


تار وا غول أهلٍ المدينة» في2 جواز استثجار المع على تعليم القرآن» فر ف 
يادي بالجواز»”©» الووهنا لفظ «التتمة) . 


تم قال فيها: : ١استأجر‏ إنسانا ليعَلّ غلاته» أو وده شِعْرَاء أذ أدبا» أو حِرْفة 

مِثْلَ: :ةمسوا فل وا أ مدا باو اساحز عملم 
الت له يوق وض ووذ العف على الملوء حهد بلقي يجن الأجرة» تعلّ ذل 
عله إذا سَلَّمَ الأستاذً نفسّه لذللك» أمّا إذا لم يم يبيّنِ المدة: فيَتْعَقِدٌ لكن فاسدًاء 
حتى لو علم استحقٌ أجْرَ الكل » وإلا فلا. 

وكذلكَ تعليمٌ سائر الأعمال» كالخط» والهياء» والحسابٍ على هذاء ولز 
21 ممطام] شرط عليه أن يحذقه في ذلكَ العمل ؛ فهو غيرٌ جائز ؛ لأنَّ الَِيقٌ ليس 
في دُشْعٍ المعّم واْحَدَاَةُ لمعنى في المتعلُمِ دون المعَلٍّء ولانّاْحدَاقة ليس 
لها حَدٌ تتّهي إليه» فكانَّ مجهولًا جهالةً تفْضِي إلى ن المتارّعَة2©0(0 . يُنْظَوٌ في باب 
الإِجَارَةِ القَاسِدَة» وفي باب إجارة الرقيق للخدمة. 

قوله: (قَالَ: وَلَا يَجُورُ الاسْتِمْجَارٌ عَلَى الْغِنَاءِ َالَوْحِ) » أي: قالَ القَدُورِيٌ 
ف في امختصره)7؟. 


)00 وقع بالأصل: «اوفي»). والمثغبت من! «ناء و(ماء ولج2؛ ولاغ)» ولاس). 
(؟) ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/9١٠١].‏ 

() ينظر: «تئمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/9١٠١].‏ 

(:) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/؟ -]٠١‏ 
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جسم ص عستو لاي 19 148 
قال شبح الإسلام علاءٌ الدّينٍ لأَِْجَابِيُ :؛ في اشر الكافي»: «ولا 
يجو الإَِاوةٌ بعلن شيم ِنَ الغِنَا» والتّوْح» والْمرَاِيرٍء والطَبلٍء وشيء مِنَ 

النرء ولا على الْحِدَاء؛ وقراءة اشر ولا غيره» ولا أجرَ في ذلك وهذا كله 

قول أبي حَدِيَة وله وأبي يوسفٌ ومحمدٍ :88 ؛ لأنّه معصيةٌ ولهُوٌ ولَعِبٌ» 

والاستتيجارٌ علئ المعاصي واللعبٍ لا يَجُورُ؛ أنه مَنْهيٌ عنة) . 


وَعَدُ حَدّتٌ صاحبٌ «السنن») ولق : : عن مُسْلِمٍ بْنِ | بَرَاهِيمَ » قَالَ: : حَدَكَمَا سَلَامُ 
د كين » عَنْ َب شه ا وَائلٍ في وَلِممَة» مجعلا يون َحَلَّ أَبُو وَائِلٍ 
ِ و ؤقال: سَمِعَتٌ عَبْدَ الله ب 1 معت و الل د يقوا ل: (إِنَّ الْعنَاءُ 


نيت الَمَاقّ في القلب)20. 


وَحَدَكٌ صاحبٌ «السنن» أيضًا: بإسنادو إلى افع قالّ: اضوع اتن ابْنُ عَمَرَ وها 


رماوا قال + موْضَعَ إضْبَعَيه في يو وكأ عن الطوق وكا و : يَا نَافِعَ هَل 
تتجخ قيقا9 قال قَلْتُّ: لا قَالَ: :رق إمتعيد ين ديد وفال: : كُنْتُ م مَع التي 


2 فَسَمِعَ ع مِغْلَ هَدًا فَصَنٌَ مِثْلَ 2200 رواه فى «السئن» فن كتانب «الأدب) . 


)١(‏ أخرجه: أبوداود في كتاب الأدب/ باب كراهية الغناء والزمر [رقم/4717 4 ] » ومن طريقه ابن حزم 
في «المحلئن» [01/4]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» [١٠/5؟]‏ » وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ]٠٠/1[‏ » من حديث عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ وله به. 
قال ابن الملقن: «رواه البيهقي من رواية ابن مسعود بإسناد ضعيف؛ قال ابن طاهر وغيره: وأصح 
الأسانيد في ذلك وقفه علئ ابن مسعود». ينظر: اخلاصة البدر المنير) لابن الملقن [؟/40 4 » 
١4غ].‏ 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الأدب/ باب كراهية الغناء والزمر [رقم/4 447 ] » ومن طريقه البيهقي 
في «الستن الكبرئل» 4]150/٠١[‏ وأحمد في «المسند) [48/1]» ابن حزم في «المحلئ » 
[/11]» من حديث ابْن عُمَرَ وله به. 
قال أبو داود: «هذا حديث منكر) . 
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ججع ب م صمح حبق وروز قايقاليا 7 

وَحَدّتَ البُكَارِي في «الصحيح): : بإسناده إ إلى مسروق» عن عبد الله 85 » 
قال: قال النبى ك: «لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرّب الْخُدُودَ وَشَقَّ سًًَ الْجْيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَى 
الجَاهِلكة) 27 . 


4 04 
أ 


وَحَد حَدَّتَ البْكَارِيُ أيضًا : بإسناده إلى أبي بُرْدَةَ [004/1,] بْن 
اق موسو ون فَعْشِيَ عَلَيْهِ وَرَأسُهُ في + جْرِ امرَأق قل بتباد أنْ يَدْدّ عَلَيْهَا 


- 


ْنَا لما أَدَاقَ قالَ: (إنّي برِي من برعا من مُحَمد يل إن وَسُو الثم كك بَرىً 
مِنَّ الصَالِقَةَء وَالْحَالِقَةَ» وَالسَّافة)97) ٠‏ رواهٌ في باب «الجنائزٍ) . 


قال أن لمان لطبي زنه: «الصَالِقَةُ: التي تَرْكَمُ صوكها بالبكاء والتّؤح » 


بالصادٍ والسين» وَالحَالِقَةٌ: التي تلق رأسّها في المصيبةء وَالشَّافَةُ: التي تسق 90 
ثويها» ان 

صيَلا 04 0 012 0-7 

وفي «السنن): : قال وَسُولٌ الله يكلل: «لَيِسَ من مَنْ سَلَقِّ » وَمَنْ » وَمَنْ 
كر 


الطب إنّما يكُون منهيًا إذا كان للهر, أما إذا كان لغيره ؛ فلا بأ سّ به - 


2 


4 ٍ 
العُرَاةٍءِ وطَبِل العُزْسء ألا ترئ | إلى ما قال في «الأجناس): (ولا.باسن أن يكن 


)1١‏ أخرجه: البخاري في كتاب الجنائز/ باب ليس منا من شق الجيوب [رقم/17؟١]»‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان/ باب تحريم ضرْب الخدود وشقٌ الجيوب والدعاء بدعوئ الجاهلية [رقم/١٠1]‏ » 
من حديث عَبْد الله بْن تشعو وه به. 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الجدائز/ باب ما ينهئ من الحلق عند المصيبة [رقم/174]؛ ومسلم 
5 كتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وسَّقٌ الجيوب والدعاء بدعوئ الجاهلية 
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[رقم/غ ]٠١‏ » من حديث أَبِي تُوسَئ ل به. 

(؟) ينظر: «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي [188/1]. 

(:) أخرجه: أبو داود في/ باب في النوح [رقم/00]» والنسائي في كتاب الجنائز/ شق الجيوب 
[رقم/18] ؛ وأحمد في «المسند» [4 /897] من حديث أَبِي مُوسَئ و8ة به. 


عي باب الإجارة الفاسدة #* 


قَالَ: ولا 2 إجانة الْمُشَاعٍ عند أبي حَنِقَة إلا مِنَ الشَّرِيكِ» ٠‏ وَقَالَا: 
إِجَارَةُ المُتَاع جَائِدَةٌ 


2 بق غاية البيان #8 ل ا 0 
ليله العْرْسِ دف يُضْرَبُ به؛ ليُشْهَرَ ذلكَ ويُعْلّنَ به التَكَاحٌ). 
وقالَ ظهير الدّينٍ اق لولْوَالِجيٍ في كتاب الكراهية [1/كلتترام] 


مِنّ «فتاواه): «رَجُلٌ استأجرٌ َرَجْا ليرب الطَبل» إن كان للفر: لا سجوز؛ لأنه 
معصية أوَإِنَ كان للعَروِ أو القافلة: 0 لأنّه طاعةٌ)(0. 


قوله: (َالَ: وَكَا يجوز إجَارَةُ الممَاعٍ عند أبي حَنِيقَة يه إلا من الشَّرِيكِ. 
وله إجارة الْمُتَاع جَائِرةً)("2: أي: قال القذوريٌ نه في «(مختصره)0©. 


قال الشيخ أبو الحسن الكَرْحِِي 8 في لمختصره: «ولا يَجُورُ إجارةٌ المَمَاعَ 
فنعا تقسة وفيما لا يُقسَ17) عند أبي حَبِيمَةً ي8ة وزكر إل أن يَكُونَ اتاج 
شريعًا في التقار» فسأي نصيب شربكه أذ شركاه كله بي صفقة واحدق في فول 


وكذلكَ قال أبو حَنِيقةَ في رَجُلينٍ آجَرَا دارا لهما ون رَجُلٍ » فهر جائرٌ » ون 
مات أحد المُؤْجِرٌ تن بطلبي الإزة في عبية » و الاج في صديب الخرة عي 7 


.]8"10/9[ ينظر: «الفتاوّئ الْوَلوَالِجِيََا‎ )١( 

)2( قال في «التصحيح ): وفي «الفتاوئ الصغرءئئ) واتتمة الفتاوئ») و!الحقائق»): الفتوئ على قول أبى 
حنيفة ؛ واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة. ينظر؛ "شرح مختصر الطحاوي» [4/9 ]4٠‏ » 
«التجريد) [1/هه+*]» «مختلف الرواية») »]١691//8[‏ (تحفة الفقهاء» [01/9] » ١الجوهرة‏ 
النيرة» [717/1] » «التصحيح والترجيح» [ص58١]‏ ؛ «تكملة البحر الرائقم» [/11] ؛ (مجمع 
الأنهر» [85/7"] «اللباب شرح الكتاب» ١ ]1١١/9[‏ 

(5) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ؟ [ص/4١٠].‏ 

(؛) معناه: أن المنفعة تفوت بالقسمة والتجزؤ كما في العبد» لا أنه لا يحتمل التجزؤ في نفسه ؛ لأنه ما 
من شيء في الدنيا إلا ويحتمل التجزؤ في نفسه. كذا جاء في حاشية: (اج1» و(م)» و(ن). 


م © كتاب الإجارات © 


وَصُورَئُهُ أن يواجر تصيبًا مِنْ دَارِه أَرْ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْترَكَةْ مِنْ خَيْرِ 
الشرِيِك َهُمَا آنَلَّمقَع منْفعة وَلِهََا يجِبُ أَجرٌ بر الْمكَلِ» 000 


ل 10 
غلنن خلاهاء ولا يكير يعدا عند أي خيلا +" ة: أن يستأجرٌ من عَفَارٍ مئةَ ذراع ؛ 
ولا مِنْ أرض جرِيبً2'0. أوْ جَرِيبَيْنِ إذا 05 أكثرَ مِنْ ذلكَ)20. إلى هنا لفظ 
الْكَرَحِي رقت 

وال في اشرح الطّحَارِيً): (إجارة الممَعٍِنْ شريكه جائرٌ بالإجماع »ون 
غير ر شريكه: لا تجوز عند أبي حَنِيقَةَه وعندهما: تَجُوزٌء وبع الماع يَجُورُمِنْ 
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شريكه» ومِنْ غير شريكه بالإجماع: سوا كان كا تشكيل الفنيمة » أن ميا لا 


حْمَلُ القشمة» ورَهْنٌ المََّلٍِنْ شريكه؛ ومن غير شريكه - سواء كان يول 
القَسْمَة أؤ لا يَحْتَملٌ القِسْمَةٌ 1 

اذ ا فى 005 

وعند الشافعي ١15:‏ يجو ٠‏ 


وهِيةٌ المَمَاعٍ فيما لا يَحْتَيلُ القِسْمَة [جائزة]*؛ وفيما يَحْكَولُ القِسْمَة لا 


وعند الشَّافِعِيٌ: تَجُوز" » وفَرْضُ المَشَاعَ جائرٌ بالإجماع ٠‏ 


)0600 الجَرِيبٌ من الأرض والطعام: : مقدار معلوم الذراع والمساحة » وهو عشرة أقفزة «ويقال؛ الجريب 
مكيال قَدْر أربعة أقفرة. ٠‏ وقال بعضهم: إنه يختلف باختلاف البلدان ؛ كالرطل والمُدٌ والذّراع ونحو 
ذلك . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؟) ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/19]. 

(6) ينظر: «الأم» للشافعي [40/4"] » و«الحاري الكبير» للماوردي »]١5/7[‏ و«(روضة الطالبين» 
للنووي [؟ /8"] ٠‏ 

)ع( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان) ؛ و(لم»؛ ولاج»؛ واغ»؛ ولاس). 

(5) نض في كتاب المضاربة في رجل دقّع إلى رجل ألفَا نصْمُه قَرْضًا ونضفُه مضاربة ؛ فإنه يصح؛ وقد 
مرّ ذلك في كتاب الهبة. كذا جاء في حاشية: '(ج2) و(م)؛ و(ن). 

(1) ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [لا/غ"ة]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغوي- 


اضة 


بها باب الإجارة الفاسدة © عام 


ِ 29 غاية البيان 2 

وم وقف المَشَاع: فأبو حَنِيفَةَ 4 لا يرئ الوقفٌ مُسَاعًا كان أ غيره. 

واعنلهيا تور الو قف 

ثم على قولٍ أبي يوسفٌ .:©ه: وقُفٌ الماع جائرٌ» وعندَ محمد زله: باطلٌ. 

ولو آجَرَ دارّه مِنْ رَجُلَيْنِ صفقةً واحدة: 0 وَهذا لا يكون مُشَاعًَا 
بخلاف الهبَة» فإنّهِ إذا وهب دارّه من رَجُليْنِ صفقة واحدة: لا يَجُورُ عند أبي حَدِيقة 

ع الماعة جر و خضل تو غير امعاناره لاسمزمة افقوم يعدو لا يطل 
العقدّء كما لو استأجرٌ دارًا مِن رَجُلْنِء ثُمّ مات أحدٌ المُؤْجِرَيْنِ ؛ لم تنكقِض 
لإِجَارَةٌ في حِصّةٍ الحو » ون تيت مشاعا . ١‏ 1 

وكذا لو آجَرَ داه مِنْ َجُليْنِ صِحَتِ الْجَارة ثم إذا مات أحدٌ المستأجرئن 
انتتقضت الإِجَارَةٌ في حقّه» وبَقِيتُْ في الحيّ كما كان جائن])20 ا 
الأَسْيْجَابيٌ نفك في شرح الطّحَارِيً) . 

وقد ص أن إجارةً المَماع منّ الشّرِيكِ 7 بالإجماع ٠‏ وني أنْ 
4/1 حوظ يَكُونَ هذا على الرواية المشهورة عن أبي حَنِيَةٌ و! يله ؛ لأنَ القَدُورِي ه هه قال 
في «التقريب»): «وذكرٌ الطَّحَاوِيٌ في اختلاف [1/نظاء] أبي يوشفت وَزُكَرَ يك الذي 
روا ما يُوجِبُ ألا قَصِمّ إجارةٌ المَشَاع مِنَ الشريك» فُمَّ قالَ: والمشهورٌ جواره)7©. 

وذكرٌ القدُورِيٌ أيضًا في شرحه ل(مختصر الكْحِي) فقالٌ: «وأمًا إجارةٌ 
الماع منّ الشَّرِيكِ: : فقد رَوَئ زُكَرٌ عنْ أبي حَبِيفَةً 8: أنّهَا لا تَجُورُ ؛ لأنَّ ما لا 


> [055/4]. و«روضة الطالبين» للنووي [179/0"] . 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) للأَسْئجَابِيُ [ق/قه؟]. 


> © كتاب الإجارات © 


00072 ال 
يَجُورُ مع غير الشَّرِيكِ» لا يَجُورُ معَ الشَّرِيكِ» كَالرّهْنِ والهبة)(2" . 

وقالَ الإمامٌ علاءٌ الدّين العالمٌ في «طريقةٍ الخلافب): «قال أبو حَدِيفَة: إجارة 
المَشَاعَ غيرٌ صحيحة ) عا سود اونا وي للق 


للقِسْمَةَ» كالدابة ونحوها قال صاحباه والسَّافِعِيُ ود 0 


و و دك د ل ا 

وهل يجب أَجْرٌ امل حنة بي حنيقة :؟ فب رواينا: : في روايةٍ: لَايَجِبُ 
عضر مشايجّنا عوّلوا على هذه الرواية » وقانُوا: إنَّ هذه الْإجَارَة باطلةٌ. 

وفي روايةٍ: يَحجِبّ وبعضّهم عوّلوا على هذه الرواية» وقالوا : إِنّها قَاسِدَةٌ 
وهو جَ الصحيحٌ 770 ٠‏ إلئ ٠‏ هتا لفْظ العالمٍ في «طريقته) . 

وقال في «خلاصة الفتاوئ): الوطريقٌ جواز إجازة المَضَاع: أَنْ يلتحقٌّ بها 
فضاء 2 القاضيء أؤ يُحْقَدَ على الكل ثُمّ م في البعض)(2). 

وقال محمدٌ © في «الجامع الصغير) : (اعن يعقوب عن أبي حَنِيمَةَ ي8: في 
دج آجَرَ رجلا نصفّ دار غيرٍ مقسومء قالّ: “لا يجوز وقال يعقوت ومحمة: : هو 
جا 
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محمدٌ عنْ يعقوبَ عنْ أبي حَنِبفَةَ طظر: في دارٍ بينَ رَجُليْنِ آجَرَ أحدُهما 


(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي؛ للقدوري [ق/18]: 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [440/17]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبتوي 
[غ/دةة] . وقروضة الطالبين» للنووي [184/5]. 

(9) ينظر: #طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/20م] . 

(:) ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق//10؟]. 


به باب الإجارة الفاسدة 4 مدنا 


25225252552952525952595929ئ2 2 ا اا 1 ج52525255252552522932922 ا 
ماحد نضقها غير مقسبوع قال : جائز. 

محمد عنْ يعقوب عنْ أبي حَنِفة ير : في دار بينَ رَجُلْنٍ آجّرها من رَجُلٍ 
معّاء كَُّناقّض المُدعَاً جرٌ أحدّهما الإجَارَة في نصييه» قال : لا يَنِطُلُ نصيبٌ الآخرء 
وكذلكَ إِنْ مات أحدّهما لم تبِطْلٍ الإجَارَ في حِصَّةَ الحَيٌ)(2 وهنا نظ مسد 


قى أصل «الجامع ١‏ لصغير) . 
وَجْهُ قولهما: أنَّ الْإِجَارةٌ سي المتْمعَة ؛ لأنّ طريقٌ جوازها إقامةٌ العين مقا 
نَع فصارث كبَيْع العين» كُمَ بَيْعُ العين يَصِخّ في الشَائعِ وغيره» فكذا بيمُ 


المَتْمَعَقع وان العقود 7 الو يستوي فيها الشَّرِيِكُ وغير الشريك + 
كَالرّمْنِ والهبَة» حتئ لَوْ رهنّ المَشَاعَ » أوْ وَهبَهُ مِنْ شريكه, أوْ غيرٍ شريكه ؛ ل 
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0 
فهاهنا لما تبت أن إجارة الماع مِنَ الراك جائزة؛ نبت نوع لا يِل 
الإِجَارَة» فوَجَبَ أن تَصِحَّ الإجَارَةٌ مُمَاعًا مِنَ الأجنبيٌ» كما تَصِحٌ منّ الشَّرِيكِ » 

وكما إذا آجَر دارَه مِنِ اثنئِن . 

وَجْهُ قول أبي حَفَة ية:: أنه آجَرَ ما لا يقِرُ على تسلبيه» وكلُ عَفْدِ اتيت 
الفزرلافي غلم عبان لمرو علي يللي #بارم العبد الآبي» والمّبيع قبل 
القبض » وإجارة الأرض السّبَكَةَ التي لا تثُتُ للزّرَاعةِ. 

يما قن نع" :أن لاع وان كا مسفمًا كن لا من سليئه نه اتا 
وَالتَهَايْوٌ حكخ مُث من باقر بن على خفيه؛ وهو املك فلا يض شر 
[1/سوام] لجواز العقدٍ؛ لأنَّ كَرْطَ العقل يَسْيِقُه أو يَفَْرِنُ بو» وحْكُمُ العقد يعْقيُه 


٠ ]430/ - ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/95؛‎ )١( 


لو غاية البيان 2 


ولأنَ المّهاية وهي قِْمَةُ ماف الأعيان - عَقْدٌّ في نفسه » فلؤ كادّثُ شرطًا 
لصحة الْإجَارَةِ ؛ كات بمنزلة شَرْط عُقدَ في عَفْدِ» وذلكَ فاسدٌ» فْسَدُ به الِْجَارَةُ, 
وَلآن المعكاية 4 توصل إلى الانتفاع بالتّضْفٍ الذي استأجرّه إل بالانتفاع 
امعو بود موددم أو لوي تل يد 
ينتفع بدا أخرئ للمُؤاجر» فذلك فاسد» فكذا هذاء ولأنّه آجر ما لا يتم 
»علا ُو كما أب أ دفر خلا ما لاجر مئ شري 
لَنَ العقد معه [0/ه.5,] أوجبٌ رد ع الشيُوع ؛ لأنّ كلَّ المَتَافِعٍ تخدّث على مِلّكه 
فا يَظْهَدْ الشّيُوعٌ أصلا » هذا على المشهور . 

وأمّا على رواية زُكَرَ عنْ أبي حَنِيَةَبثقا: فلا حاجة إلى الفرق ؛ لأنّها لا تَجورٌ 
أيضّاء فلا يَرِدُ السؤالُ» ولأنَّ الإجَارَة منّ الريك لا يُحْتَاجّ فيها إلى 2 
اتوي صحف رودلا لازو لوحك بقن لجاز منعيية كنا 
إذا آجَرَ كلَّ الدار 5 نّم تفاسَخا الإجَارَة في النصف الشَّائٍِ» وكما إذا آجر رَّ الرّجَلان 
ا اكير 
نضيب الآخير: 

وكذا إذا مات أحدٌ المُؤْجِرَيْنِء أو أحدٌ المستأجرَيْن ؛ لا تَبِطلُ الْإِجَارَةٌ في 
نصيب الحَوخ ؛ لأنَّ الشيْوعَ طَرَاً بعد صحة العقدٍء والشيْوعٌ الطارئعٌ لا يُفْسِدُ العقدّ» 
كرَجُلٍ وهب لرَجُلٍ دارا ثم جع في نصفها؛ لا تل اله في الباقي » فكذلكَ هنا. 

والتحقيق هنا أن بُقَالُ: إَ َال الإجارة لت القُذرةء والقدرة 
لِيسَتْ بشرْط حالةً البقاء» كالعبد يأبَقٌ بعد عفد الَيْع » فلذلكَ جُعِلَ عمْرًا في حالة 


© باب الإجارة الفاسدة 8+ جنا 


“53 غاية البيان 2 
البقاء» وقذ عُهدَ في فواعدٍ الع : أنه ليس مِنْ ضرورةٍ كونُ الشيء مُفْسِدَا للعقد 
إذا قارته أن يَكُونَ مُفْسدًا إذا طراً» كالجهالة الطارئة توفي البيع+ 


وبخلافي ما إذا آجرّ دارا ين رَجُلئْنِء حيثُ يَصِحٌ ؛ لأنَ اليم يق 
ع ال و ا ل 0 
مله جملةً» وإنّما تَْقَسِمُ في يلكهماء فَصِيدٌ المُهَيآهُ مِنْ حقوق مِلْكهماء فلا 
تَكُونٌ المُهَايََةٌ شرطًا لصحَّة العقدء فلا يَلْرّمُ أن يَكُونَ ما كان متراخيًا سابقً . 

َإِنْ قلَتَ: كيف جور أب خيتة وق علن الرواية المشهورع عنه: إجارة 27 
المَمَاعَ مِنَ الشَّرِيكِء ولمْ يَجُورْ رَهْنَّ المَمَاعء ولا [-/:-طام] مِبَةٌ الماع مِنّ 
الراك وغيره. 1 1 

قُلْتُ: إِنّما يْكَرطٌ فيهما القبضء والإَِاعَةٌ تور في القبضء بخلاف 
لإا عبوز متكا للكرلك ملل التي سير 


قال لقُدُورِي «١‏ نيك في شرْحه ل«مختصر الكَرْخِيٌ): «وكان الشيخٌ أبو طاهرٍ 
الذكا يفول إن لجار في الماع نّم اجو | إذا آبر الرَجُلُ بعض مِلكه؛ 
ياي الششتأجر» فَكُونُ الدارٌ في يد المُسْكَأجِرٍ مدةً» وفي يد المُؤْجِرٍ مدةٌء 
وال نثرا الايتعيمق الققة البرك قوق الفزي ءِ في يله. 

وأمًا ما إذا آجَرَ أحدُ الشريكين نصيتّه فالعقدٌ جائرٌ ز؛ لأنَّ المنكأ لحُنعَا جر يُهَايئ غيرٌ 
المؤجر» وليسّ ينيع أنْتكُونُ الداز في بد غير الُشتأجرء وأجْرها عليه كما لز 
أعارّها أو أجارّهاء إلا أن أبا الحسن ٠‏ :8 رَوَئ في «جامعه) نضا عنْ أبي حَدِيفَة 


طنه: أن إجارة المَشَّاع في الوجِهَيِنٍ لا تَجُوزٌ(". إلى هنا لظ القَدُورِيّ نا 


لق وقع بالأصل: الإشارة). والمثبت من: ((ن)؛ و((م4» والج»؛ والغ)» وااس). 
(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/58]: 


© كتاب الإجارات © 


وَالمَسْلِيِمْ مُمكنٌ بِالمَخْلِبَةٍ أو التَّايُوْ قَصَارَ ‏ كما ًا آجَر مِنْ شيك أَوْ مِنْ رَجْلَيْنِ 
وَصَارَ كَاليٍ. ٠‏ وَلأبِي حَمفٌة أنه آبجرَ رما ل يدر عَلَى تيوه قلا يجُوزُ وَهَدذَا 
لآن مسيم القع وَحْدَهُ لا يتصَورُ؛ وَالدخية 4 أَعثبرَثْ تشْلِيمًا لوُقُوعِهِ تَمْكِينا 
وهو الفَكل الذي ب يخصل بد الك َاتَمَكُنَ في الْمَشَاع» بخلاف البيع 
حول امَك فيوء وَأَ الاي تنما يَتَحِقُ حُكْمًا للْمَفْدِيوَاسِطَةٍ الوك 
م حُكْمْ الْعَقَدِ د 21 عَلَى التَسلِيمٍ شَوْطُ اعفد وََرْط اللّيْء ييف 

7 0 الْمْتَرَاخِي سَايقًاء َع ذا آجَرَ مِنْ شَرِيكهِ الكل يَحْدث على 
الالسمللسبد ‏ حة 2 يون ض ينين في 
في (شريحه» . 

قونه : (وَالتَسْلِيمُ مُمْكِنٌ بِالنَخْلِيَّة) » أي: فيما إذا آجَر نصيبًا منْ داره. 

قوله: (أَو بِالتّهَايْو) » أي: التَسْلِيمُ مُمْكِنٌ بطريق التَهَايُوِ فيما إذا آجَرٌ نصيبه 
مِنْ دار مشتركة . 


لم 


رد (وَهََا لأنَ ليم الماع وَحَدَهُ لا يصون ؛ إشارةٌ إلى قوله: (آجَرَ مَا 
عدر عَلَى تشليمد)ء أي: إِنَّما قلنا هذا لأَجْلٍ هذا المعنى . 

قوله: (وَالنَخْلِيَةُ أَغتبرَثْ تشْلِيمًا لِوْقُوعِهِ تَمْكِيئَا)» جوابٌ عن قولهما: 
والتَسْلِيعُ ممكرٌ بِالتَخْلِيَق أي: برفع الموانع 

بيانه: أن ةنما تون كيهو ؛ لكون التي سيان التمكن» ولا 
تمكُنَ في المَمَاعٍ بخلاف لبتن» فإن لمن يحل فيه. ظَقُوم التَخْلِيةٌ مقامَ 
التَْلِيمٍ , فَيُجْعَلٌ الُمَْرِي قابضًا بِالنَخلِيَة. 

تحقة تحقيق ذلك أنّ المقصود في باب البيِع : العينُ والرَّكة» والوأكُ يمْصُلُ في 
العينٍ م محوزا را كان أذ مُقَاعَاء فلم موث لإا ع فيه بخلافف [١/ه.مدظ]‏ الإِجَارَة) 
فإنَّ المقصودّ منها الانتفاعٌ بالمستأجَرء وال شَاعَهُ تُوَدد فيه . 


ب باب الإجارة الفاسدة #» ور 


مد فا شو » وَلاخَافُ في التو ل ره عََى لله لا بصخ في روَاية 
الْحَسَنِ عَنْه» حاف الشيوع الطَارِئ ؛ لِأنَّ الْقَدْرَةَ عَلَى عَلَى التَسْلِيم لَيْسَ ب بشَّرْط 
ِلَْقَاءِ » وَبِخْلَافٍ ما | ذا آجَرٌ مِنْ رَجْلَيْنِ ؛ ؛ لِأنّ النَسْلِيمَ يَمَعُ جُمْلَة ثم الشيوع 
عرقي الْمِلْكِ فِيمَا بََْهُمَا طَارِىئٌ. 

قَالَ: وَيَجُورٌ اسْتفْجَارٌ الظثر بِأَجْرَةٍ رَةِ مَعْلُومَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّى: ون أنْضَمَنَ 
داهن أجُووَهُنَ 4 [لطكدق: +] ؛ وَلِأنَ لتَعَامْلَ به كَانَ جَاريَا في عَهُدٍ رَسُولٍ اللو يه 
مح ب 7 ووز وير يران 36 

قوله: (لوُْوعِ). الضميرٌ راجمٌ إلى (التّخْلِية) ؛ علئ تأويل رَفْعِ الموانع 

قوَله: (عَلَى أنه ا يَصِحّ في رِوَابَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ) » أي: لا يَصِحٌ عَفْدُ إجارة 
المَمَاع مع الشَّرِيكِ في رواية الحسن بن زياد عنْ أبي حَِفَة © . 

قال القَدُورِيُ يه في كتاب «التقريب») : لرَوَ الحسنُ عنْ أبي حَبَةَ وذقر 
لد : بطلان العقدٍ في الجميع») يَعْنِي: في إجارة المَشّعٍ منّ الشَّرِيكِ وغيره» 
الشيوع الطارئٌ: كموت أجل ' د المُؤْجِرَيْن » أو أحد المستأجريّن » وغيرٌ الطارئ ؛ 
لأن المعنئ المفْسِدَ في الابتداء : وجوبٌ المُهَايََةِ عند الاستيفاء» وهذا موجودٌ في 
الثاني . 

قولّه: (قَالَ: وَيَجُورٌ اسْتِنْجَارٌ الظَْرٍ بِأَجْرَة مَمْلومَق) : أي [4/1لوام]: قال 


والأصلُ في جواز إجارة الظثر: قوله تعالى: ون نك اهن هن 
0 ك4 دنا يذ إن ارضخ 


المُطَلّقَاتٌ أولادكم لا قناوْمنَ أجْويَعْنَ *. إذا موي بذلك » فإد 
والنفقةٌ على الأب. 


0 95 


١1٠١ ينظر: #مختصر القّدُورِيَ» [ص/5‎ )١( 


اسم لا كناب الإجارات #» 


1 ] وَعَبْلَهُ فَََرَهُمْ عَلَيْهِ: نم قيل: ِنَّ العَقْدَيَقَعُ عَلَى الْمَافِع وَهِيَ حدْمَيُهَا 
لصي وَالََِْ بوء وَالَُ يحي على ربق التِّع مَل الصّبْْ في الل . 
مح ا لست ات 
«وََيمرُواْ بَتيَوْ 4: أي: أنفقوا فيما بينكم. يَعْنِي: الأزواج والزوجات 
0007 » في أفر الإرضاع علئن شيء يخس عفَْا وشرعاء قل ماسرو 4 » 
ي: تضايقتُم» 8 ل رن 24 أي : امرأةٌ أخرئ . كذا في (التيسير)(©. 
قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِوءٌ في «مختصره): (إجارةٌ الظتر جائزةٌ بكتاب 
لله تعالى ء وهو قولهُ تعالون: «وإك تَكَاسَمو بض 4 أ تر 4 وهرّ تعاش الأيؤين 
في الْأَجْرِء والله أعلم . 
وكذلك رُوِيَ في التفسير» وهوّ أنْ يَبدَلَ الأَبُ على .رضاع ولده أَجْرَاء 
ومطلت الوالدة أكثر منه» فل أن يَسْترْضِعٌ غيرها إذا رَضِي الغيرٌ بما بدَله الأب بِنّ 
الأجرء فإذا أرادت الأ أخدّه بذلك ؛ فهيَ أحنٌّ بذلك ؛ لأنْ حقٌّ الحضانة لها دون 
55 لحُبْوّها على ولدها ورأفتها به. 
يما يكور ذلك لها: إن كادّث بائعة مِنَ الزوج » معتدّة كات أو غيرٌ معتدة ؛ 
وهذه روايةٌ محمدٍ 8 ؛ وقالَ الحسن: 0 َجُورُ لها أخَذٌ الأجر وأحدٌ التفقق ل 
يَجْتَمِعُ لها نفقةٌ وأجْرٌ رضاع » نا إذا كات زوجةً: فلا يَجُورُ أن تخد على رضاع 
وليحاميه أجرًافي قول أصحايدا جميً»0) . إلى هنا لفظ الكَرْخرٌ م في لمختصره) . 
قال القَدُورِيٌ في شرحه ل(مختصر الكَرْحِيً): «قد اختلف أصحابنا 
المتأخرونَ في حُكُم هذا العقاد» فمنهم مَنْ قال: | إنَّ العقدَ بم يلع علن العتاوع يوهي 
خدمةٌ الصبيٌ والقيامٌ بو واللبَنُ يمحن على طريتي التبع » وذلك لأنَّ اللّمنَ عبن 


(1) هو: «التيسير في التفسير) لنجم الدين أبي حفص عُمَر بن محمد السفِي . وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري إزق/ذلا]. 


1- باب الإجارة الفاسدة 00 اام 


َقلَ: ولع 1 لمر ع ال ره 0 
موق اكوم وَالاوَلُ أَقرَبُ إَِى الْفقْهِ؛ لِأنَّ عَقْدَ الإجارة لا يَنْعَقِدٌ عَلَى إِنْكّافٍ 
2 غاية البيان 8 
مِنَّ الأعيانٍ » والأعيانٌ لا تُسْتَحَقٌ الْإجَارَ إلا على طريتي التبع » كالصّبْغْ ٠‏ 
ومنهم مَنْ قال: أن لعفل به قَعُ على اللَّبَنِ والخدمةٌ تبعه ؛ بدلالٍ أنّها لو أرضعَتّه 
بلبن شاةٍ لم يسْتَحقٌّ الأجْر وإِنْ حصلّت الخدمةٌ)27©. 


ثم قال القُدُورِيٌ هله : اوهذا ليسّ بصحيح ؛ أنه ا َع أن َع العقدٌ على 
خدمةٍ مخصوصة ‏ وهيّ خدمةٌ الرّصَاع» فإذا أرضعَنه بلبن الشا؛ لمْ توجدٍ المَنَافٌِ 
على الصف المشروطو» ريعلا ملشتاح إذا جوع العرك لزنا يي المشروط.: 

وقذْ نصّ محمدٌ يك علئ الطريقة الأولى فقالٌ ‏ مستديلَا على أنَّ لبن الي 
ا يَجُور َع ؛ لأنَ لجار تََّعْ عليه -: فلو كان مما له قِيمَةٌ لم ين يتح الإجارَوٍ» 
ما استيقٌ دَلَ على أنَّ العقد قم على الخدمة واللَنُ م تبعٌ» ألا ترئ أنَّ لبن الشاةٍ 
لما كان م مُقَومًا َم يج استئجارُها للشزب والرّضَاع)0"©. 


قال الفقية أبو الليثِ رفت [/؛ ظام] في «اشرح الجاع الصغيرٍ» [03/1دو] 
سمغت الفقية أبا جعفرٍ » تقول بععة النقة آنا لقان أحمة: بْنَ 205" » قال: 


قال تُصَيْرُ بن يحيى: سمعتٌ الحسنّ بنّ سَيْهُوبٍ يَقُول: : سمعثٌ محمد بن الحسن 
يقول* : جوارٌ إجارة الظَثْرٍ دليلٌ على فساد بَيْعِ لبنها ؛ لأنّه لما جازت الْإجَارَةٌ نبت 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» [71/1]» «الفقه النافع» »]1١184/78[‏ «بدائع الصنائع» [4 //0] » «تبيين 
الحقائق» ]١١17/0[‏ » «الجوهرة النيرة») [9/1"] » «البناية» [0/0/4؟]» «نتائج الأفكار» [7/9] . 

(9) ينظرة : شرح مختصر الكرخي) للقدرري [ق/9/]. 

فق هو أبو القاسم الصمّار. : كذا عجاء في حاشية: : لج » ولان). وهو؛ أحمد بن عصمة أبو القاسم الصمّار 
الْبَلْحِىَ الفقيه البيكدّت. .وقد تقدّث ترجمته. وحَم! هو لمَبْهِ. وقد أغرّب العامة الكَمَوِيّ 
فقال: «بمَنْح الخاء المعجمة»! ولّمْ نجذه لغيره. ينظر: «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهمب 
النعمان المختار» للكفوي [ق 1/11/ مخطوط راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: .]01٠١ 4١‏ 


ام 9 كتاب الإجارات 4# 


الْأَعيَانِ مَقُصٌوداء كما إِذَا سْتَأَجَرَبَقَرَة ؛ لَِْرَبَ َبَتَهًا: سين لعل عن 
الارضيع لبنٍ الشَّاةٍ إن سَاءَ الله تَعَالَى ٠‏ وَإِذَا قب يحت ما ذَكَرْنَا يَصِحّ إِذَا كَانَثْ 
الْأَحِدة ا اعْتْبَارا ِالِاسْعِنْجَارٍ عَلَى الْحِدْمَةِ . 


5 


قَالَ: قَالَ: وَيجُورٌ بِطَمَابها وَكِسْوَتَِا ؛ اسِْحْسَانًا عند أبي حَنِيقَة وَقَالَا: 
لَا يَجُورٌ ب لِأنَّ الَجرَةٌ مَجْهُولَةٌ قَصَارَ كُمَا إذَا اسَأجرََا حبر وَالطّْخ . 
آذآ للا لل قاف ب 2-4 ب ننم 
أنّ سبيله سبيلٌ الما » وليسّ سبيله سبل الأموال؛ ؛ أنه لؤ كان مالا كَمْ تجز 
إجارئه ألا ترئ أنَّ رجلا لو استأجرٌ بقرة على أنْ يَشْرَبَ لبئها ؛ لم تجز الإجَارَةٌ» 
فَلَمّا جار إجارةٌ الظَثْرِ ثبت أن لبتها ليسّ بمالي». وقد مَرٌ مرة في باب البَيْعٍ الفاسدٍ 

وإذا ف بت أنَّ استئجارٌ ال عفد على الخدمة وجب أن يقر في العقلعليها 
يم للد حاو شحو وي 
. . 5 و و 5 5 5 
ودع واي او و / 
وهيّ المسألةٌ التي تليها 

قوله: (و وَسَْينُلُذر عن لزاع بن الّاة)ء وأشار إلى ما ذكره قري ين 
صفحة بقوله: (لِأنهَا لَمْ تأت بِعَمَلٍ مُسْمَحَ مُسْتَحَقٌ عَلَيِهَا) . 

قوله: (قَالَ: يوقا يعتيها و كنويها اطق ائفد لي كيذ يه 

وَقالا: لا يجوز ب أي: قال القدُورِيُ في «مختصره)”؟» ب يخيي: إذا أاسعاجر 
الظثْرٌ على طعايها وكشوتهاء ولم يَزِدْ على فل ذلك مجاك واري وك ليا لمم يت اك 
استحسانًا عند أبي حَنِيفَة» وقالا: لا يَجُورٌ» وهو القياسٌُ » وهو قولٌ الشَافعِيَ وه(" . 


.]٠١4/ص[ ينظر: «مختصر القّدُورِيَ؛‎ )١( 
-2]191/54[ «بدائع الصنائع»‎ »]1١19/10[ «المبسوط»)‎ »]5 ١ ينظر: «الجامع الصغير» [ص‎ )١( 
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وَلَهُ أنْ الْجَهَالَةَ لا تُْضِي إِلَى الْمتَارَعَة؛ لِأَنَّ نِي الْعَادَةِ النّؤْسِعَة عَلَى 
ار مه على لاد صَاَ تبنم قفيز من صب خلا الْخُبِروَالطبع ؛ 
لذن الْجَهَالَةَ فيه تُقْضِي ِلَى الْمُتَارّعَة. 
بو غاية البيان 8م ب ب 0# 

وقال محمد نل في «الجامع الصغير» : (عنْ يعقوب عن أبي حَدِيفَة 85: في 
الرّجُلٍ يَسْتَآجِرٌ و الظيْرٌ بطعامها وكسوتهاء قالَ: جائدٌ أستَحْسِنٌ ذلكَء وقالٌ يعقوبُ 
ومحمدٌ 85: : لا يَجُورٌء وإنْ سَمّى الطعامٌ دراه وسمّى الكسوة» فوصَفٌ جسّهاء 
وَعدَبها .وأجلها؛.وذزعها ؛ فهو جائة)(2©2 . إلى هنا لف أضْلٍ «الجامع الصغيرٍ». 


وَجْهُ قولهما: : أن هذا بَدَلُ عن المَنْقعَة؛ لأنه عَفْدُ معاوَصَةٍء فلا يَصحْ مم 
الجهالة ؛ لأنَّ الجهالة مانعةٌ ين الصحة , كما في سائر رِ عقود الإِجَارَاتِ وَالمُعَاوَضَاتِ. 

وَوجْهُ قول أبي حَنِيفَة وة: أنَّ الجهالة ليست مانعةً لذاتهاء بل لكونها مُفْضيةً 
إلى المُتارَعَقَ والجهالةٌ هنا لا تُقْضِي إلى المُتَارَعَةِ؛ٍ لأنَّ العادةَ جاريةٌ بالإحسان 
إلى الظَثْرٍ وعدم المناقشة والمشاحّة في الشروطء بل يُوفيه إِيَاهُ على الوجه الذي 
تخَْارُ حي ويد لحْبّ الولد» ولأن الث إذا كان طعائها مواق جع من ذلك 
[3/ه؟”رام] إلى الصبي » » فصارٌ الإحسانٌ إليها إحسانًا إلى الولدٍ» وإطعامُها إطعامٌ 
الولد ؛ لأنّهِ يحْصّلٌ الغذاءٌ إليه بواسطتهاء ويَبِقَى بتربيتها('؟ » وهذا مُسْتَحنٌّ عليه 
حق الولو و غير ايان الوسقي + قجاو اذ يكرق فتسسكا ليد فى "سكا أي 
مع جهالة الوصفب 

قال الفقية أبو الليثِ في شرج الجامع الصغير): «وقد احتجّ بعضهم 
- «الاختيار») [09/17]» «تبيين الحقائق» »]١١1//5[‏ «الجوهرة النيرة» [1/١17؟]»‏ «التصحيح 

والترجيح» [ص07؟]» «اللباب شرح الكتاب» .]1١١/9[‏ 


١ ينظر: المصدر السابق [ص/441]‎ )١( 
وقع بالأصل: «ابترتيبها». وا غبت من: (ن) » وم) » ولاج»» والغ) ؛ وااس).‎ 5 
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في : الجَامِع الصَّغِيرٍ) ِنَم الطََّم اهم وَوَصَفَ جِلْسٌ الْكشوَة 
وَأَجَلَهَا وَدَرْعَهَا فَمُوَ جَايِرٌ يَعْنِيٍ الإِجْمَاع . وَمَعْنَ تَسْميَة الطْعَامٍ دَرَاهِمَ أن 
َجمَلَ الْأَجرَةَ دَرَاهِمَ كم يدك العام مَكَانَة وَهَذَا لا جَهَالةَ فبد. 
ا ا ا الت 4 ا 0ج ا وا را ا ا 
لأبي حَنِقةَ بالآية» وهو قوله وقق: «وكل الْمَوودِ كه ررْفمُنَ 4 [البقرة: ١]‏ الآية» 
فالله تعالى قد شرَّط لِلظَثْرٍ الرزقٌ والكشوة ةَ بالمعروب» ولمْ يُقَدَّرْ في ذلك تقديرًا. 

إن قيلّ: إنّما أرادٌ الطعامَ والكشوةً للزوجة لَا لِلظتْر . 

| قيل له: إنّما اشتراً للزوجة بعدّ الطلاقي لأَجُلٍ الرّضَاع » فا فرق بينها وبين 
ظِثْرٍ أخرئئ » ومعنئ تسمية الطعام دراهم: : أن يجعلَ الدراهمٌ بدلا عن الإرضاع» 
تيل بد طنتناء تسح ذلك 

وإنْ سمّى الطعامَ جار أيضّاء ولا يُدْ ترط تأجيله ؛ أنه نم ؛ بدليل وجوبه 
ْنَا في الذّّة في عات المعاملات» فإ إذا كان نما لم كن الأجَلُ شرطاء كما 
في سائر الأثمانٍ انوك فظ] ».ولكن يت تقرط يان مكان ن الإيفاء عند أبي حَنِيقَةَ ول ؛ 
لأنّه 0 

وأنًا الكسوةٌ: فل دمن بيان الأجل فيهاء أنه لا يَصلْحُ نما كل حالو». 

وقال في «شرح الكافي): : وقال أبو يوسم ومحمدٌ #85: أن قنجوا لها طرق 
كلّ نوب وعَرْضَه ورُفْعته » وضربُوا لذلك أجَلا؛ فهو جائٌ 7ع الضفة : فلصّيْرورِتها 
متقلومة .]قا لجل : : فليّجبٌ في الذمّة ؛ لأنَّ الثياتٍ لا تَجبُ في الذمّة لم 
والأجلٌ ين شرائط صحة السَّلَمِ. 

وكذلكَ الطعامٌ إنْ سَمُوا لها لكلّ يوم كيلا مِنَ الدقيق؛ فهوّ جائرٌ د + وَإِنّما 
وجَبَ لها الوسطٌ مِنَّ الطعام والكسوة إذا لم يُوصَف عند أبي حَيقَة يله ؛ لأنّ 
البدّل [ذاه عبَتَ في الذمّة مطلقًا وجَبَ الوسطٌ منه» كالمهر والدّيةِ). 


عي باب الإجارة الفاسدة © ان 
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وَلَوْ سَمى العام وي قَدْرَهُ جَارٌَ أيْضًا لِمَا قلناء وَلَا يُشْكَرَط تأجيلة ؛ لأن 


أَوْصَاقَهَا أَنْمَانُ. وي بوط ان مكَانِالإيْقَاءِ عند أي حَدِممَة ؛ خا لَهُمَاء وقد 
دَكَرّنَاهُ فى الببُوع وَفِي الْكِسْوَة يُشْكَرَط بَيَانُ الأجَلٍ أَيْضَّا مَعَ بَبَاد القَدْرِ 


و 


وَالْجِن لياق إننا ريد كنا في الذكة ذا ات بِيعًاء وَإنَّمَا ضَارَ مَبِيعًا عِنْدَ 

أجل كُمَا فِي السّلّم . 

ل 5ت 020 0007 2 
قوله: (لِمَا قلّنا) » إشارةٌ إلى قوله: (لَا جَهَالَة فيه) . 


3 


ول (لأن أَوْصَافَهًا أَكَمَانٌ) » أي: أوصاق الطعام) وأنَتَ الضميرٌ الراجمَ 
إليه على تأويل الحِنطة » وقد مَرّ بيات كونه ثممًا- 

أقولةة : (وَقَدَ ذَكَرْنَاهُ ف في الببُوع)» أي : في باب السَّلَم. 

قورله؟ (وَفِي الكشوة يد شَْرَط بين الَْجَلٍ نضا مَعَّ بيَانِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ) » » مثْل 

ن يَشْجَ يشرط #خلدفة أواب 21:70 سنا لانن أب مسوو. 

2 كم لير إذاا ست جرث للرَضَعَ [-»+طام]ء هل هي أجيرٌ ل أجية 
بطر كا اسان ب 

قال شيخ الإسلام علاع الدّينٍ الأَسْئِجَابِيُ نظي في ارج الكافي» الذي 
هو للميستوطه الو ال ا 
أجيرالوَخدء وبعشّها يدل على أنّها في معنئ الأجبر المشترك» والصحيخ: هن 
دقع الولدَ إليها لتْرْضِعَهُ ؛ فهي أجيرٌ مشترلةٌ » وإِنْ حمَلّها إلى منزله ؛ فهي أجيرٌ وَحْدء 

وقال الكَرْخي في (مختصره»: «والطائك بمبزلة الأجيرٍ الخاصٌ » وليس لها 
أَنْ تُؤْجِرٌ نفسّها مِنْ غير الأوَّلِينَ)7". 


)١(‏ هذا النقل قد نقله الشلبي في حاشيته على «تبيين الحقائق» ]١١4/0[‏ وقال: «قال الكرخي في 


(مختصره) . 
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وََنِسَ لِلْمُسْتَأجر أن يَمْتَعَ رَوْجَهَا مِْ وَطْيَاء لِأنَ الوَطءَ حَق الج ملا 
يكن َال حَق؛ ألا رَى أن له أن بَْسََ لجار ذا َْ ْم به ؛ صِبَالة 
ِحَقّه. إلا أن المَستأجت يَمتفة مِنْ حِشْيَاِها في منزله؛ لِأنْ الْمَنزِلَ حَنه . 
اال > هف قه يليان 4620 
قوله: (وَلَْسَ لِلْمُسْكأْجر أَنْ َم وَوْجَهَا مِنْ وَطْيهَا) وهذا لفظ القدُورِيٌ 
فته في الميختصر)(0. 


قال شي الإسلام علاء اللوين الأَْئْجَابِي « زف في شرح الكافي»): (وإِنْ كانَ 
زوج وي بلجا فأرادوا عثقد ين ايها مخافة الل ليس لهم ذلك ؛ لأن 
هذا ضررٌ موهومٌ ) والمنع هِنّ الوطء ضررٌ متحفَنٌ » وتحَمُل الضّرِ الناجرٍ زِلدَفم ضررٍ 
موهوم: : أمدٌ لم يَرِدْ به الشَّرْعٌ » ولكن لهم مَنْعه مِنَ الدخول عليهم في منزلهم ؛ لأنّه 
يتئلة ع السعرنو» وذ كييها في منرلمة ذل أن لاما زيما كذ ولا بتع انز 
أن تمتَعه نفسّهاء ولا يسَعُ أهلُ الصبيٌ أنْ يَمْتَعُوها مِنْ ذلكَ) . 

قوله: (آل تر أنَّ له أَنْ يَفْسَم الإِجَارَة إِذَا لم يَعْلَمْ بهِ؛ صِيَانَةَ لِحَقّو) . 


- 


قال في «مختصر الكَرْخِيّ 42): : «وللزوج أنْ يُخْرجَها مِنَ الرّصَاعَ ! نَلَمْ يَكنْ 
ا 

قالّ القُدُورِيُ في شزحه ل«مختصر الكَرْخِيّ): «فمِنْ أصحابنا مَن قالَ: هذا 
على دقان در 0 1 0 
لذ على تتام كذيها. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قال: لهُ الح في الوجهَيْنِ ؛ لأنّها إنْ نَ أرضعَتٍ الصبيّ في 


.]٠١4/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَّ»‎ )١( 
ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/80].‎ )١( 


يننا 
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قن حَبلَثْ كان لَهُمْ أنْ يَفْسَخُوا الإجَارَةَ إذَا حَانُوا عَلَى الصَّبِيٌ مِنْ لبها ؛ 
أن لَبنَ الْحَاول يُفْسِدٌ الصَّبِيَ وَلِهَذَا كان لَّهُمْ الْمَمْحٌ إِذَا مرت أَيْضًا 
سيق شاية ليان #8 سسسب 
بيتهم » فله مَنعهًا منّ الخروج منْ منزله» وإِنْ أرضعَت في ببتها فله أن يمنها مِنْ 
إدخالٍ الصبي إلى بيته)7" . كذا ذكرٌ القَدُورِيُ يك في الشرجه) . 

قوله: (فَإِنْ حَبِلَثْ كان لَهُمْ آَنْ يَفْسَخُوا الْإِجَارَة إذَا حَاقُوا عَلَى الصَّبِيّ مِنْ 
لَبَهَا) » وهذا تفريعًا على مسألة «مختصر القُدُورِيً) . 

قال الكَْخي في «مختصره) : الوليس لِلظتر ولا لْمُشكَو ضع أن يفسحٌ الإجَارَة 
لمن عدر: 

والعذرٌ لأهل الصبيٌ [:/:.هر]: ألا يأخدٌ الصبرء مِنْ لبنهاء أو [:/:00د/م] يَكُونُ 
عي يز نياك أذ هل جقائرة معان الفمية ون #للقاء أوفكية سارقة 
مكائرة على شاعم اذ ككُوةٌ ماسر 8 الور كائرة علي خيرهم كينا 
عُذْرٌء أو يُرِيدُونَ سفرا بِصَبِيّهم » فتأبى أن تخرج معهم , فهذا عُذُر. 

والعُدرُ لِلظَثْرٍ: : مرضٌ يصيئها لا تَمطِيعُ معه الوٌصَاعَ» فهذا عُذْرٌء ولهم أيضًا 
أن يُخْرِجُوها إذا مرضَثْ)0 . إلى هنا لفظ الكَرْخِِيَ زه » وذلك لأنَّ لجار عَفْدٌ 
لازم لا يجُورٌ مها إلا بعٍَِ أو عُذْرِء والعذرٌ ما ذكره؛ لأنّالصبي إذا لم َأ 
اليه كو اك اللقوي ديق إذا تَقََآ حيثٌ يسيَضِةٌ به» وكذا حبَلّها 
عُذْرٌ؛ لأنّ لبن الحامل به يْضِرٌ بالصبيٌ » وكذا إذا غاث سإرفةو لأنهم يقائوت علن 
متاعهم » ويستَضِرُون بالبقاءٍ على العهدٍ » وكذا إذا كانّتْ فاجرة بَيَنَهَ الفجور ؛ لأنّها 
َتشَاغَلُ بالفجورٍ عن حِفْظِ الصبيّ. 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/60]: 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0ها: 


0 كتاب الإجارات ©* 


وَعَلَبَِا أَنْ نصْلحَ طَمَامَ الصَِّيَ ؛ لأ الْمَمَلَ عَلَِهَا وَالْحَاصِلٌ [١٠ادا‏ أنه 

عَْبرُ فيمَا لا نص عَلَيْه الْعْْفُ فِي مل هذا اباب » كَمَا جَرَئ به الْعْزْفُ مِنْ 
3 غاية البيان 8م لب------ بحبح 

وكذا إذا أَبَثْ أن تخرجَ معهم إلى السّمَر ؛ لأنَ في إلزايهم تزلكُ اسم إضرارا 
بهم وكذا إذا مَرِضَتْ؛ لأنَّ - العريقة يف بالزلنه وهيَ تعض أيفا 
بال رضاع » فكانَ لها ولهم ا يَمْسَخُوا الإِجَارَة» وكذا إن لك تكن رصي رتجها 
الإِجَارَةِ ؛ فلهُ أَنْ يْخْرِجَهَا) . 

قال شيخ الإسلام علا الدّينٍ السْتَابِيُ نفك في (شرح الكافي): فرلا 
إذا كائث تُرْضعٌ في بيتهم ؛ لأنْ حقٌّ الحبس للزوج : وهذا بوت حقّ الحيس » أما 
إذا كاتث تُرضِعٌ في بيتها ؛ فليسّ له عتمها إل إذاجاة 7 يُفِْدُها عنْ خدمة الزوج » 
نسيل يلك مثقهاء ون أساغزا أخلاقهم [معها] 40 وَاذومًا بالسعيي كرا عنها؛ 
لأنَ الإيذاة حرامٌ» وإنْ لم يَكُنُوا عنها كان لها أن تخرج ‏ لأنّ الصبرّ على الأذئ 
أمة صعْبٌ» فلو كلقّناها ذلك ضر رَرْنا بها). 

قوله: (وَعَلَيَِا أَنْ تُضْلِحَ طَعَامَ الصَّبِيّ) » هذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره)(©. 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِي :2 نطق في (مختصره): : «والذي يحب عليها 
بعَقَدٍ الْإجَارَة: ١‏ الوَضاع» والقيامٌ:بأئر الصبيةٌ قيما يُصَلحُه ون رصاع ٠‏ وخشل ثيايه ء 
وما يُعلّجُ بو الصبيان مِنَ الرْحَانٍ والدَّمْنِ: يو علين انر ليق علين أهل الصبيّ 
ِنْ ذلك شي8» فإ كان الصبئ يَأكلُ الطعام ؛ فليسّ على الظٍَْ أن تَشْكَرِيّ له الطعامَ » 
وهذا كله على أُمْلِهِ » وعليها أن تين [آله]2702. إلى هنا لفظ الكَرْحِوحٌ نق» وذلكَ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان) ؛ و(م)» واج)2؛ ولاغ)» ولاس»). 
)١(‏ ينظرة «مختصر القّدُورِيَّ) [ص/؛١٠].‏ 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: لغ»). 

(4) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [75/3] . 
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عَسْلٍ ئِيَابٍ | الفا الطعَامٍوعَيْر دَلِكَ مهو عَلَى الظَْر أ الطَعَام فَعَلَى 
َالد الْولْدء وَمَا كر محمد تيد أن نَّ الدّهْنَ وَالرَبْحَانَ عَلَى الظَثْرِ ؛ َذَّلِكَ مِنْ عَادَةٍ 
أهْل الْكُوقَة . 


م 


د اغاية البيان ا## للب _ سس 
عام :أن الواجبٌ عليها هوّ الرّضَاءٌ 7 بأمرٍ الصبيً » وذلك إنّمنا يَكُون 
بإرضاعه » وطبخ طعامه» وغشْل ثيابه » فكانَ ذلك عليهاء وإنَّما جعلّ الدَّْنَ 
وَالرَّيَحَانَ عليها: أجل أن مهم كان كذلك» حتى لولم يكُْ في بل كذلك يج جْرَى 
عازن :ولك لآآن أفحاتا يفم لاد قانُوا في توابع العقودٍ التي لِيسَتْ بمشروطة: َِ 
المرجعٌ فيها إلى عادة كل بلد. 

وقالّ الكَرْخِي في امختصره): :«وليس لهم أن يخيشوا الث في منزلهم إذا 
لم يَشَْرطُوا ذلكَ علئهاء ولها أن تَأَعُدّه إلى منزلهاء وهي مأمونةٌ عليه ؛ وفيما عليه 
مِنْ خُلِيٌ » أو كسوةء إذا سَرقٌ منةُ شيء لم تَضمئه)(2. 

كول و25 عي أن نالحد على لظ قذلك من عَاه أل 
الكوقة) » أي: الذي ذكره محمدٌ في «الأصلٍ)”", بناء علئن عَرْفِ أهلٍ الكوفة 
وذلكٌ لأنّ في توابع العقود يَرْجِعٌْ م إلى العادة» ولهذا قالُوا يمن استأجرٌ انا » 
فالرييل» واْمِلِن") على صاحبٍ اللَِنِ للعُرْفِء ون كان العُرْفُ في بلدٍ على 


خلافه يُؤْحَلُ به 


وقالوا في الخَيّاط: اله عله و2 حَنْيُ التراب علئ القبر على الحافر إِنْ كان 


2 


)00( ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري ٠١]80/3[‏ 

. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/458 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 

5 الزِّيلُ والَّبيل بمعنئ واحد؛ وهو لُق الكبيرة أو الوعاء يُحْمَل فيه. والجمُعٌ: رتَابيل ٠‏ وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 

0( الملْينٌُ: آداة اللّبن: ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [41/1؟]. 
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ون أَرصَعَنهُ في اْمُذّ من لبن شَاقِء فا آَجرَ لها لَِنَاَمْ تأت بعَمَلٍ 
مُسحَحنٌ عَلََْاء وَهُوَ الإرْضَاعٌ» قن هذا يجار ولس برْضَاع » وَإِنمَا َم يحب 
2222222222 ل 00225252525252252525959595259252:1 
في بلدٍ يَتَعَامَلونَ به. 

وقانُوا في الطبّاخ [:/,.من] إذا استؤْجِرٌ في عُرْسٍ: إخراج المرّق عليه فإنْ 
طب قِذْرَا خاصّةً فليسٌ عليه » وهذا مَبْنِيٌ على العادة. 

دحال الحمْل المنزلٌ فيما إذا تَكَارَئ الدَبَّةِ فعلئن ما يفَْلّهُ الناش » فم 
الصعوٌ به على السطح » » أو الغرفة؛ فليس عليه إلا إذا شرِطَ » ولوْ كان حمَّالا على 
ظهْره فيب الإدخال » وليس عليه الصعودٌُ به للعُرْف . 

وقالٌ في اشرح الكافي): : «(ولا ب سَعُ اَي أن طم أحدا من طعايهم”" بغيرٍ 
أَمْرِهم ؛ لأنَّ الثابت لها حقٌ الأكلٍ دون الإطعامء فإِنْ زارّها أحدٌ مِنْ ولدها فلهم 
أذ تقثو وخ الكجبرقة عمتهاء وله أن يدها مِنَّ الزيارة إذا كانت تَضِرٌ بالصبيّ ؛ 
لأنّها تّخلٌّ بإيفاء المُسْتَحنَّ بالعقد» وما كان مِنْ ذلكَ لا يُضِدٌ بالصبيٌ » فليس لهم 
مَنْكُها ؛ لأنَّ صلة الأقارب واجبةٌ» فلا يَجُورُ الإخلال بها». 

قوله: (وَإن َرْصَعَنهُ ني امن ْنَا فا أَْرَلََا) » وهذا لفظ القدُوريَ 
في اامختصره0 !17 وهذا هوّ الموضعٌ المحالٌ عليه عند قوله: (وَسَْبْيْنُ الْعذْرَ عن 
الاريضع بِلَبَنِ الضَّاة) » وذلكَ لأنّ العقدَ وق على مَنْفَعَةٍ بعل فإذا عَدِمَتَ 
الصفةٌ ؛ صارث منافعُها مستوفاةٌ بغير عَقّدٍ ولا شُبهةَ» فا د تشْكحِيٌ الأجرة. 

قال شيخ الإسلام علاغ الدّين الأَسْئِجَابِيُ ف في 7 الكاقي4: : «ولو 
استأجرّ ظِثرًا يض صبيًا في بيتهاء فجعاث تُوجر»(" بلبن الخدم وتَْدُوه بكلٌ ما 


0 آي: من طعام أهل الصبي . كذا جاء في حاشية: «(ج)» ولم). 
(؟) ينظر: اامختم القدُورِيّ؛ [ص/4١٠1].‏ 
() يقال: أَوْجَرَ العليلَ ؛ أي: صَبَّ الوَجُورٌ في حَلقِه . والوَجُورٌ: هو الدّواء الذي يُصَبُِّ في وسّط الفم. - 
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الأَجْدُ لِهَدَا الْمَعْتَى أنه تلق الْعَمَلُ. 

قَالَ: وَمَنْ دَقَعَ إلى حَائِكِ عَرْلَا لِيَسِجَهُ بالنضف ء كَلَهُ أَجْرْ مثله . كا إِذَا 
؟|7ااس سه غاية البيان 48ل سس 
يُضْلِحُه حتى استكملٌ [600/1وام] الحولَيْنِ ولها لبن لم تُرْضْعْه منه بشيء» أو ليس 
لها لبن وافلا جر لها ؛ لأنّها لم تُرضه» أشارٌ إلى أن الإرضاع مايََم بن ادي » 
وا فكرن العام ل يكو إرضاعاء لم تأت د بالمشتحقٌ عليها؛ فلا 
عقي البق بن نار الو يات: قد أَرصَعْيُه ؛ فالقول قولها إمع ينها 
لأنَّ الظاهرَ أنَّ الصي لا يي : إلا إذا َرْضِمَ بلين الي » فكانَ القول قولها]0» 
َِّا أن د قُوء” البيكةٌ على خلافي ذلك فيوْحَذٌ بها ؛ لأنّها أقوئ . 

وإِنْ أقاما جميعا اليد م ؛ لأنّها ثُِيِتُ استحقاقٌ الأجر عليه» وإن 
استأجرَتْ لهُ ظِيْرَاء فإِنْ أرضعَتْه كان مِثْلَ هذا في القياس » ولكتّي أستَحْيِنْ أن 
يَكُونَ لها الأجرٌ. 

وَجْهُ القياس: أن المعقودَ عليه إرضاعًها » وقد فُقِدَ. 

وَجْهُ الاستحسان: أن المُمَحقٌ عليها فِعلُ الإرضاع » فإذا أنتْ به بنفيهاء 
أذ بنائتها تحن الأجرة» كما في لاطو وأشباههاء وتعصَدَقُ بالفضل ؛ لأنّها 


أخذث زيادةٌ لا على عمل منها) . 
قوله: : (لِهَذَا الْمَعْتَى أنه اخْتَلَفٌ الْعَمَلْ)) أي: لأنّه اختلق العمل وعَويدل 
مِنْ قوله: (لِهَذَا الْمَعْتى) . 


قوله: (قَالَ: وَمَنْ دَقَعَ إلَى حَائِكِ عَْلَا لِيَنْسِجَهُ بالنٌضْففٍ؛ ل رٌ مثله) » 
اي: قال في «الجامع الصغيرٍ). 
- وقد تقدم التعريف بذلك. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و(اج4» وللغ4)؛ ولاس). 
)١(‏ وقع بالأصل: «يقيم». والمغبت من: «ن)؛ وام»ء وللجاء والغ1ء ولاس». 


ا بر لني 
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البعاضة جنا رَا يَحْملٌ طَمَامًا بََ َِْيرٍ مِنْهُ َلْجَارَةُ فَاسِدَةٌ؛ له جَعَلَ الجر جر بَعْضَ 
ا ا و ا ل ل 
لل سب ف فاية الييان ب -ا سم 

وصورئُها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوت عنْ أبي حَنِيفَةَ مهد في رَجُلٍ دقَمَ غزْلا 
إلى حائك يَبحُوكُه ثرا على النصفيء قالَ: هذا باطل» وله أجْرُ مل » والدوبُ 
لصاحب العَرْلِ270. إلى نار أصلٍ «الجامع الصغير) . 

قالوا في اشروح الجامع الصغير): وكذلكَ إذا استأجرٌ حمّارَاء أؤ رجلا 
يحْمِلٌ طعام بقَفِيزٍ منه محمولا» وكذا لو استأجرٌ طحَّانًا يطْحَنُ طعاما بِمَفِيزٍ دقيق 
منه ب فَالإِجَارَةُ قَاسِدَةٌ ويَجِبٌ أجْرٌ المثل . 

قال الفقيهُ أبو الليثِ به [0/..,]: هذا الذي ذكره محمد 8ك قول علمائنا 
المتقدّمينَ» وكان مشايحٌ بلخ يُجيزونَ ذلك مثلّ تُصَبرِ ين يحي » ومحمدٍ بن 
08 

وقال في «خلاصة الفتاوئ»: (رَجُل دقَمَ إلى حائك عَرْلا » وأمرّه بأنْ يسح 
اأقوا برعي ع لودب اصاف 17 ال ا 
القاضي الإمامٌ أبو عَلِون النَسَفِوحُ :29 يُفْتي بجوازه نسي بحُكمٍ العْف. قالَ: 
والفتوئ علئ جواب الكتاب)0) . إلى هنا لب «الخلاصة) . 

وقال في كتاب الحَرْثِ0" مِنْ دن ااصحيع البْخَارِي): قال برَاهِيم » وَابْنُ 
سِيرِينَ؛ وَعَطَاءٌ وَالِحَكَم» وَالزّهْرِيُ وََنَادَةُ: 207 س أَنْ يُعِْيَ النَوِْ بالتلْثِ 


والريّع وَنَحُوه)!*) 3 


٠ ]44١ 2 4" ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير' [ص/4‎ )١( 

(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ) للبخاري [3ق/175]: 

(0) لعل المؤلف يقصد كتاب المزارعة ؛ فليس في البخاري ‏ فيما بين أيدينا الآن ‏ كتاب بهذا الوّسُْم؛ 
والمزارعة والحزث بمعتى . 

(4) علقه: البخاري في كتاب المزارعة/ باب المزارعة بالشطر ونحوه [رقم/9١6]‏ » عن هؤلاء السادة؛- 


م 
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وَهُوَ أن يسكَأَجرَ ورا ليَطْحَنَ لَهُ حنْطَة بقْفِيزٍ مِنْ دَقبقه. 
و استايرات 
00 رَةِ في هذه المسائلٍ فلوجِهَيْنٍ 


أحذهما: أنه جعلّ الأجرٌّ [+/ظام] شيئًا 71 وهرّ بعضٌ الثوب» 
وبعضٌ الطعام امي م ايو وا 00 
في معن قَفِيزٍ الطَّكّانٍ» وقد نهئ النبرة كلل عنه(0©. 

وصورته: : أن يَدْفمَ حِنْطَة إلى طحَانٍ يَطْحنها بِقَِيزٍ مِن دقيق هذه الحنْطقع 
وقد رَوَيْنَا في أوائلٍ كتاب الْإِجَارَ ة عنْ كتابٍ (الآثارٍ): ُشتدًا إلى ابن رَافِعٍ 0 
بيد عن اتح لله 20 مَيّ بحَائْطِ فَأَعْ عْجَبَهُ » فقالَ: «لِمَنْ هَذَا؟). فقالَ : لي يا رَسُوا 


ا 


الله اسْتَأَجَوْتةُ » قالّ: دلا تَسْتَأَجِرْةُ بِشَيْءِ ويه . 


0 


والثاني: أنَّ العمل بِحُكُمٍ هذه الإجَارَةٍ إن صادقّث محلا غير م مشترك بينه 
وين المُسَْأجر في الابتداء» ففي الانتهاء صاددّث مسلا [مشترك؛ لأ إذا عمل 


صارَ شريككًاء ولو وقَحَ العمل ابتداء وانتها في محل مشتركٌ » كما لوا ستؤجر لحَمْلٍ 
طعام مشترك» أو لطحن حِنْطَةٍ مشتركة بينه وبينَ الطّّانِ؛ لم ينعد تعفد العقد أضاة 
حتى لا يَحِبَ الأجر» فإذا صادّق](" محلا غير ممْترك ابتداءً» ومشتركًا انتهاء ؛ 


لا يَمْنَعٌ الانعقادٌء ويَمَْيعُ وصف الصحَّة. 


هذ دك الحافظ في «الفتح»: مّن وصّلّ هذه المعلقات عنهم. ينظر: «فتح الباري» لابن حجر 
[ه/؟1-؟1]. 

(). يشير إلئن حديف أَبِي سَعِيدٍ الخدري قَالَ: : «لهَى رَسُولُ الله عَنْ عَسْب الْمَرَسِ » وَكَفِيزٍ اللّكَّان. 
أخرجه أبو يعلئ في «مسنده) [101/1]» والدارقطني في اسننها [/47] ؛ ومن طريقه البيهقي 
في «السنن الكبرئ» [9/0] , عن أَبِي سَعِيدٍ الخدري 146 به. 
قال ابنُ حجر: «في إسناده ضعف). ينظر: «البدر المنير) لابن الملقن [55/1] » و«الدارية في 
تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [140/1]. 1 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

(77) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » وام)» واج2ء و(اغ)؛ ولاس). 


جم 
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222222225555555 لل 

م إذا فسدّت الِْجَارَةُ على جواب الكتاب ؛ كان للعامل أَجْرٌ المثْلٍ ؛ لأنّه لم 
رض بعمله مجانًاء فإذا سلمَ عمله ولم يسْلَمْ له 2 القن كان ها جْر الِممْل» لكن 
ا يُجَاورُ به قِيمَةَ المُسمّى ؛ لأنَّ العاملّ رَضِيَ بذلكَ القدْرِء فلا وجب الزيادة 
وفي الْإِجَارَةٍ القَابِدَةَ لا يُرَادُ على قِيمَةِ المُسّى إِلَّا إذا كان الفسادٌ لجهال 
المُسمّى ء بأنْ سَمّى الأجرّ وَابَهَ أوْ ثوّاء فحينئلٍ يَحِبُ أَجْرُ امل بالعًا ما بلَمَ. 

وكذا إن فسدت الْإِجَارةُ لفواتٍ شرْطٍ مرغوب ين جهة الأجير» كما لو آجر 
داره كلَّ شهرٍ بعشرة دراهمٌ على أن يَْمْرّهاء ويؤدي نواتبها؛ فسدّتٍ الإجارَة» فإ 
لم يَعْمُرْها المَُْأجِرٌء ولم بود نواتبها؛ يَحِبُ أَجْرُ امل بالمًا ما بلع » ولا يَنقُصُ 
عن المُسمّى. 

وكذا لو قال: آجريّكَ هذه الدارٌ شهرًا بعشرةٍ على ألا تشكتها ؛ فسدّث هذه 
الإِجَارَةُ فإنْ سكتها يَجِبُ أَجْرُ المثل بالعًا ما بم يرَادُ على المُسمّى » ولا يَنْقصُ 
عد ود ليما وي إن جهالة لشي كن المقيطة: داعال الإمامٌ فخر الدينٍ 
قاضي خان :ه2"0» وإِنَّما كان الثوبٌ لصاحب المَزْلٍ ؛ لأنّه صاحبٌ الأصل . 


وأمًّا مشابحٌ بلخ فإنّما جوّزوا ذلك ؛ لأنَّ الناسّ تعامَلوا بذلكٌ حيثٌ احتاجوا 
إليه. ووحد وا له ظيراك وهو المِرَارَعَةٌ والمعاملة: 
قال في مرَارَعَة «الفتاوئ الصغرئ): «وفرَّقٌ الحاكم عبد الرحمن”© في 

)1 ينظر؟ ااشرح الجامع الصغير) لقاضيخان .]17١/3[‏ 

(1) هوعبد الرحمن بن محمد بن حسكاء أبو سعيد القرّي. ين قُرّ: محلة بنيسابور. لمْ يكن في أصحا 
لني حنيفة أسند منه. وكانت له رحلة إلئ العراق. ومن تصانيفه: «الجامع الصغير»)؛ (توفئ سنة؛ 
؛ااه). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [4/1 0] » ولاتاج التراجم» لابن مُطْلُويُا 
[ص/؛12]. 
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وَهذَا صل كَبيرٌ يُعْرَفُ به قَسَادُ كثِيرٍ مِنَّ الإجَارَاتِ» لا سِيّمَا في دَارِا90 
ولتنتى في أذ تأر عَاجِرٌعَنْ كليم الآخر وَمْوَ ينص التنشوج 
والمتخول» وخصولة زقة الأجير قل عد قار بقل خاروء 5ش5*ظ2 
سسستتستتت سيو زوين و حسمت 


2 


[:/7:4دام] «الجامع الصغيرٍ»: بين هذاء وبين قَفِيزٍ الطَّانِء فقالَ: قَفِيزٌ الطحّان 
يصوي عليه علا قي يرم امل + الاغذا فلي ومضوصي ليد 90 
فيه التعامل + قالوا: : والحيلهٌ في جواز يز الطّكاا: : أن يَمْترِط صاحبٌُ الحِنْطَة 
عير منّ الدقيق الجيدء ولا يَعُولٌ: : مِنْ هذه الحِبْطّة ؛ لأنَّ الدقيىٌ إذا لَمْ يَكُنْ مضافًا 
إلى حِنْطَةَ بعينها ؛ يَحِبُ في الذمّة» دم إذا طحن يُمْطيه الدقيقٌ مِن دقيق هذه الحِنْطَةٍ 
إوغاءع جو 105 
قوله: (وَعَذَا صل كي 5 به قَسَادُْ كَئِيرٍ مِنَّ الإجَارَاتِ) ؛ أي: جِعْلٌ 
الأجرٍ بعض ما يَخْرُجُ مِنْ عمل الأجيرٍ أصلّ عظيمٌ ؛ يعْرَفُ بو حُكُمْ كثير(" مِنّ 
الإِجَارَاتِ » كما إذا استأجرّه أن يَعْصِرٌ لهُ قَِيرٌ سِمْسم يِمَنٌّ مِنْ دُهْنِهء وكذلكٌ إذا 
دع أرضّه لِيعْرِسَ شجرًا علون أن يَكُونَ الأرضُ والشجرٌ بينهما نصفين ؛ لَمْ يَجُرْء 
والشجرٌ لربٌ الأرض » وعليه قِيِمَةٌ الشجرء وَأَجْرٌ ما عَمِلَ . كذا في «الشامل». 
[:/ه.دظ] وكذا لو استأجرّه لِيعْزِلَ هذا القَطْنَّء أَوْ هذا الصُوفَ برطل مِنْ 
زه وعلئ هذا اجتناء القن بالتصفي» ودِيّاس الدّحْن"» بالنصفي» وحصادٍ 
الجنطّة بالنصفف ونحو ذلكٌَء كله لا يَجُورُ. 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [577/3] - 
اليف وقع بالأصل: : اكبير» ٠‏ والمثيت من: «ن4» وهم ولجقء والغ4ء وس 6 


(؛) الدّحْنٌ - بِهَمَ الدال - ددهو الجاززق اهو بح كيه الثرة وهو ايض صهاء والقك كالقَصَب 
أقُضّر ساق مِن الذوّة: وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


م و كتاب الإجارات © 


رَهَذَا بخلاب ما إذَا استأجَره لِيَحْملَ يضف طَمَامِِ انف الْآحَرِ؛ٍ حي لَا 
َب الْأَجرٌ؛ أن الْمُتأجرَ ملك الْأَجرَ في الال بالمْجِيلٍ قصَارَ حَايل 
ل 0 ْ ١‏ 

سجر لايخو اما ترك بها لا َب الأج2؛ لأَنّ ا 
من جز يخملة إلاوة2 غايل لظب ود كلا يعدن كيه التتثرو عليه 


2 
000 


كَالَّ: َا جاور بالْأَجَرِ قِيرً ألما ََدَثْ الإجارَة َالْوَاجِبْ الكل 
مَا سمي وَمِنْ أَجْر الْمئلٍ ؛ لِأنّهُ َضِي بحا ايدو وَهَذَا بحلاف ما ذا اشر َك 
في الاخْتطابٍ حَيْتُ يجب ا جْرُ بَالِعَا مَا يكم عِنْدَ مُحَمَّدٍ مُحَكلء لأَنَّ الْمَسَمّى مياه 
عَيرُ مَْلُوم قلَمْ يِصِح الخط. 
«سسسسمكاستتت 1ش 101 0101 

قوله: (وَهَذَا بخلاف ما إِذّا استأجَرّه لِيَحْملَ نِضْفّ طَعَامِهِ بالتَضفب الْآخَرء 
حيتٌ لا بَحِبُ الْأَجْْ)ء أي: هذا الذي ذَكَدْنا من فساد الْإجَارَةِ فيما إذا استأجرٌ 
حمارًا لَِحِْلَ طعا قَِزٍمنه» بخلافي تلكٌ الصورة» فإن تمه الجر باطلة حتئ 
َْ يَحِبٍ الأجرٌ؛ لأنه يَمْلِكُ الأجر في الحال بالتعجبل» ٠‏ فيكُونُ حاملًا طعاما 

مشتركًا بينهماء وحامل الطعام المشترك لا جر له؛ لأنّه عامل لنفيسه» ولا حفن 
تسليمٌ العمل , فلا يَجِبْ الأجر» وفيه خلاف الشَافِِي 44 وسَبَجِي ‏ بِيانُ ذلك 
عند قوله: (وَإِذَا كان الطعَامُ بَبنَ رَجُلَيْنِ» َاسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ) . 

قوله: (وَكَا يَُاوِرٌ بالْأَجرِ كَِير) » يَنَصِلُ بقوله: (وَكَذَا إِذا استأجرٌ حِمَارًا 
لِيَحمِلَ طَمَامًا فيز مِنْهُ) » وذلك لأنَّ العاملٌ رَحيِيَ بذلكٌ القدر» وقد مر بيائه. 

قوله: (وَهَذَا بخَلَاف مَاإِذَااذْ شْترَكَا في الِاحتِطَابٍ) , يَِْي: كمه بَجِبُ الأجرٌ بالعًا 
مالع على مذهب محمل بل ؛ وهنا لمجاو اسمن بهء وهو لد ؛ لأنّه كن 
تقديرُه بنصفف قِيمَةٍ المجموع ؛ لأنّه مجهولٌ جهالةً فاحشةً» فا معن للحَط إدَنْ. 


به باب الإجارة الفاسدة * ا 


قَالَ: وَمَنِ اسْتَأَجَرٌ إرَجْلَا يَخبرٌ له هَذْهِ و المشلهة الْعَشَرَةَ اليم بدرهم ؛ فهو 
َاسِدٌ وَهَذَا عِنْدَ بي حَنيقة. كال اق ترسك ف وَمُحَمَدٌ ِي الإِجَارَاتِ: هو 
جار ؛ أنه يَجْعَلُ الْمَعْقُود عليه عَمَلاوَيَْعَلُ ِْرَ اوت لِلاسْتِْجَالٍ تَضْحِيسًا 
لْعَقْدِ مترْتَفِعُ الْجَهَالَةُ . وَلَهُ أنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ ؛ لِأنَّ ذكْرَ الْوفْتِ يُوحِبُ 
سس سه ايةالبيان © 


وعندٌ أبي يوسفٌ: : لا يجاورٌ به نصفٌ ثمنّ المجموع ؛ لأنّه رَضِيَّ به» ون 
كانَ مجهولا للحال » ولكنْ بعَرْضٍ أن يَصِيرَ معلوما [:0:+داء] ] عند الجمعء فَيْقَدَرٌ 
بوه وقد مَرٌّ في «كتاب الشَّرِكةِ) . 

قال القدُوريٌ « نتم في كتاب «التقريب) : «قالَ أبو يوسف رهه ؤي في شَرِيكَي 
الاحتطاب: إذا ذا احتطب أحدهنا وأعاته 7 0 ؛ لايجاوز 


3 


00 إلى هنا م كتاب «(التقريب». 

قوله: (ثَالَ: وَمَن اسْأَجَرَ وَجْلَا بَخبرٌ له مَِه الْمَكَاتِيمَ الْعشَرَة اليم بدرهم ؛ 
فهوَ فَاسِدٌ), [أي]0": قال في «الجامع الصغير». 

وصورتهاافية: : (محمدٌ عنْ يعقوبّ عنْ أبي حَيمفَةً مقر : : في الرّجُلٍ يَسْتَأَجِرٌ 
الرَجْلَ لَخيرَ لهُ هذه العشرةً مَكَاتِيم هذا اليوم كله بدرهم » قالَ: : هذا فاسدٌ)9؟© . إلى 
هنا لفظ [أصل]”” «الجامع الصغير) ) ولَمْ يذكرٍ الخلا فيه كما ترئ ٠‏ 

قالُوا في «شروج الجامع الصغيرٍ): وذكرٌ في اكتاب الإجَارَاتِ): أن على 
قولهما: الإجَارَةٌ جائرة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن)»‏ و(م)» وااج24» واغ)؛ وااس»). 
00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١٠‏ 4 4] ٠‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» و«اج)ء ولاغ24 وااس»). 


> ا كتتكتكتكتكتك-150 30 الإجارات © 


كَْنَ الْمَتْفَعَمَ [14د/ى] مَْقُودًا ليا وَذكْرٌ الكل يُوحِبٌ كَوْنْهُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ ولا 
تريح ) وَتَفُعُ الْمُسْجَأجِرِ فِي الثاني وََفْعُ 5286 في الْأَوّلِ قَيِمْضِي إِلَى 
الْمُتَارّعَةَ وَعَنْ بي حَنيفَة نت أَنّهْيَصِح الْإجَارة دا قَالَ: : في الْيَؤْمٍ» وَكَدْ سمي 
عَمَلةٌ ؛ لأنهُ لظف كَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيِِ الْعَمَلَ» بخلاف قَوْلِهِ اليم . 
سي اي الا 2 بيب 

وقالٌ الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»): «وإذا استأجرٌ الرَجْلٌ رَجُلَا يَعْمَلُ لهُ عملا 
معلوّما اليم إلى الليلٍ بفيطي: : خياطةً» أو صِبَاغَة20» أو خبرّاء أو غير ذلكٌ؛ 
َالإِجَارَةُ قَاسِدَةٌ عند أبي حَنِينَةَ ية؛ وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمدٌ #85: تُجِيرُها 
استحسائاء وتَجْعلٌ الإِجَارَةَ على العمل دونَ اليوم؛ فإِنْ فرَعَ منه في أثناء اليوم؛ 
فل الأجرٌ كاملا » وإنْ لَمْ يَْمَلهُ في اليوم ؛ كان عليه أنْ يَحْمَلَهُ في الغد)”"2. 

وَجْهُ قولهما: أنَّ قضْدَ المُسْتأَجر بِالْإجَارَةِ إقامةٌ العمل » فكانٌّ ذِكْرٌ اليرم 
للاستعجالٍ تصحيحًا للعقلٍ بِقَدْرٍ الإمكان » فكانٌ كأيّدُ قال: استأجرتُك لتَدْمَلَ هذا 
العملّ» واعملٌ في هذا اليوم ولا تُوْخَرْهء ولؤ قال هكذا؛ كانت الإِجَارَةٌ جائرة» 
فكذا هذاء فصارٌ كما لوْ قالَّ: إن خطته اليومَ فلك درهمٌ » وكما ولو استأجرٌ لرَغي 
أغنامه شهرًا . 

وَوِجْهُ قولٍ أبي حَنِيفَةَ وة: أنَّ المعقودّ عليه مجهولٌ ؛ ؟ أله دعر عيين 
مختافين يَصْلْحُ كل واحدٍ منهما أن يَكُونَ معقودًا عليه ؛ لأنَ كر العمل يَفَْضِي أن 
يَكُونَ المعقودٌ عليه نفْسَ العمل وَؤْكْرٌ المدة يتل علئ [أن]0© المعقوة عليه 
المَنََْة ولا دليلَ على ترجبح واحدٍ منهماء وحُكُمٌ كلَّ واحدٍ منهما مختلقٌ ؛ ؛ لأنّ 
المحقوة غلية إذا كان هر العمل : يَصِيرٌ أجيرٌ مشْترك » فلا يَجِبٌ الأجرٌ إلا بالعمل . 
)١(‏ وقع بالأصل: «صياغة». والمثبت من: لان) ؛ و(م), وااج2؛ و(اغ4؛ ولاسلاء 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/190] ٠‏ 
() ما بين المعقوفتين؛ زيادة من؛ انه لم04 والج1» والغ)؛ وااس». 


بك باب الإجارة الفاسدة 8+ رم 


وَكَدْ مر مِكْلهُ ني الطّلاقي . 


قَالَ: : وَمَنٍ استأجرٌ أزْضًا عَلن أن يَكْرْبَهَا وَيَرْرَعَهَا » أو يَسْقِيَهَا وَيَرْرَعَهَا ؛ 
2# غاية البيان :48 

وإذا كانَ المعقودٌ عليه هوّ المَتْمّعة [/.5ر] يَصِيرٌ أجيرٌ وَخْدِء فيَجِبٌ الجر 
بتسليم النفس في المدَّةٍ وإِنْ لَمْ يَعْمَل» فتَبِتَ أن لجا وََعَْ على المجهول» 
والإِجَارَة على المجهول باطلٌ . بخلافي ما إذا استأجرّه على أنْ يَعْمَلَ هذا العمل » 
وشرّطً عليه أَنْ يفرع منه اليومَ ؛ لأنْ التعارّض [+/04مرام] لم يَمَعْ في قضية العقدء 
فَحُمِلَ الشرط علئ الاستعجال. 

قال في «المختلفب)(2 و«الحَضر): «وكذلكَ لو استأجرٌ دَابَة مِنَ الكوفة إلى 
بغداد ثلاثةً أيام » فهو علئ هذا الاختلاف» . 

وقالٌ الفقية أبو الليثِ زينيم ينك في م الجايع الصغير»): «وذكرٌ هشامٌ عنْ 
محمدٍ رقا : أنه قال في قول أبي حَنِيفَةً رقة : إذا قال : استأجرتكَ لهذا العمل هذا 
اليوم ؛ قَالِإِجَارَةٌ قَاسِدَةٌ» ولؤ قال: في هذا اليوم؛ َالإِجَارَةٌ جائزة » كَل : والمعنى 
فى ذلك أنه إذا قال «هذا اليوم» » جعلّ اليوم مدة الإجَارَ ة» وإذا قالَ: : «في هذا 
اليووة» لع يمل اليو مدة + ولكن ينكل البوع رقا لهذا العمل , 

والمختومٌ: الصا بِعيْنهء وإنّما سُمّيَ به؛ لأنّه يُجْعَلُ على أعلاه خاتمٌ 
مطبوع ؛ كَيَْا يُرّادَ ولا يُنقصص 2 . كذا فى (المغرب)0©. 

قوله: (وَقَدُ مر مِكْلَهٌ في الطّلّاق) ؛ أي: ف فصل إضافة الطلاق إلى الزمانٍ 
في قوله: (آنتِ طَالِقٌ ذ فِي غَدِ وقال: َوَيْتُ آخرٌ النَّهَارِ) » وقدٌ أمصَيّنا بياته ثَمَةَ 

قوله: (كَالَ: وَمَنٍ استاجر أَرْضًا عَلَى أَنْ يَكْرْبَهَا وَيرْرَعَهَاء أو يَسْقِيها ويَرْرَعَهَا ؛ 


.]1507/9[ ينظر: امختلف الرواية» لأبي الليث السمرقددي‎ )١( 
.]147/1[ ينظر: المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرّزِي‎ )'( 


_ 0 9 كتاب الإجارات © 


فهر جَائِرٌ ؛ دن الررَاعَةَ مُسْتحقة 5 بِالْعَقْدِء وَلَا تتانّى الّرَاعَةٌ َّ بالسّعْي 
وَالْكرَابٍ . فَكَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا مُستَحَفًا. وَكُلَّ شَرْطٍ هه صِفَثهُ مِنْ مُفَْقيَاتٍ 
الْعَقْدِ قَذِكْرهُ لا يُوجِبُ الْمسَادَ 
ل كه فاية الباق 8م بحس 
فهوَ جَائِرٌ): أي: قالّ في «الجامع الصغير». 

وصورتّها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفةَ: في الرّجُل يَشتأج: رّمِنَ الرّجْلٍ 
أرضًا بيضاء على أَنْ يَكرْيَهَاء قال: جائرٌ» وإن اشترط علئ أن يزرعَها فجائرٌ» ون 
اشترطً على أَنْ يَسْتيّها فجائرٌ» فإن اشترطً عليه رب الأرض أَنْ يميه ؛ فَالْإِجَارَةُ 
فَاسِدَةٌ وكذلكَ إن اشترطً أنْ يُكري أنهارّها ؛ َلِجَاَة َاسِدَةٌّ وكذلكَ إن اشترطً 
أن يُسوْقِتَهَا("" ؛ فَالإِجَارَةٌ قَاسِدَة20. ٠‏ إلئ هنا لق أصل «الجامع الصغير». 

والأصلّ هنا: أن ما كان ثلائمًاللعقلٍ» لا يَكُون د للعقدٍ» وما كان مخالًا 
للعقدٍيَكُونمْفْسدًا له. ثم بعد ذلك تقُول: : إنّما تست جَرُ الأراضي لمنفعة اتج جر 
خاصة , فكلّ فِعْلٍ يَفحٌ به المُستَأَجِرُ خاصة - كَالكرَابٍ والزَّرَاعَةِ والسّقي مؤكوة 
مُلائمًا للعقد. 

حتئ لو استأجَرها علئ أنْ يزْرَعَها ويَكُرتهاء أو علئ أن يزرَعَها بغير كِرَابٍ 
جارٌّء وكذلكٌ إذا اشترطً عليه أن يسْقِيها ؛ ؛ لأنّه لا يَفعُ بالرّوَاعَةٍ لَّ بالكِرّاب 
والسَّقَيه وليسّ في السّفَي إلا متْفّعَة مَنْفعَة المُْتَأَجرِ» ولا متمّعَة لربٌ الأرضٍ سوئ 
الأخرء فلم كان الشرط ملائمًا للعقدٍ جارٌ كما إذا امعاجو دارا يتكهاء وك 


(1) ين التثبية» وهو على حَذْف مضاف. أي: بَنْنِي حَْئها. أو أنْ يَكرْبها مرتئن . ينظر: #تبيين الحقائق 
شرح كيز الدقائق» لفخر الدين الزيلعي [111/0] ٠‏ 

)١(‏ يقال: سَدْقَنَ الأرضَ» إذا سمّدها بالسّرْقِين؛ هو الزِبْلء ويُقال له أيضًا: السّرجِين » بالجيم. وقد 
تقدم التعريف بذلك . 

0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/١‏ 44 ٠ ]48١-‏ 
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0 عمو راد 
قَإِنَ ا شتوَط أن يها أو بكري اهارا َو يَسْرِقنهَا َهُوَ قَاسِدُ ؛ لِأنهُ يَبنَى 
ثيه نقد إتقضاء القذوه و لبس يخ #ققبات العلل ؛ وفيد عنقم لأحد 
70000 11-0007 ًْ - 0 0473 0 م وده 
المُتعَاقِدَينٍ ٠‏ وَمَا هذا حَالهُ يُوحِبٌ الْقَسَادَ ؛ أن مُوَاجِرَ الأَرْضْ يَصِيرٌ مُسْتأجرًا 


67 


ناح الْأَجِيرٍ عَلَى وَجْهِيَقَى بَعْدَ الْمُدّة َِصِيرُ صَفْقَدَانِ في صَفْفَة وَهِيَ ملهرة عَنْهُ. 
770072555 
يكل بقع بو عايب الأرض عياضة تكون متخالقا للعقد» يفده كشَرْط إلقاء 


السزقين 1 د الأرض كروي وهو [1/و عنظام] أحد دُ تأويّي 07 التثنية » وتكزاة 
الكرَابٍ » وهو التأويلٌ الآخرٌ في التفنية. 


قال الصدرٌ الشهيدٌ في «اشرج الجايع الصغير): (أما التْنية: : فهي أَنْ يدها 
بكرو عنة البحضن» والايكزتها مرقين عند البعس + وز الصبحيع: فإنه شط لا 
يقتضيه العقدٌء ولأحد المتعاقِدَيُن فيه مَبْفَعَةٌ) فصارٌ مُفْسِدَا) . 


2 وبعض ديارنا؛ لأنَّ الأرضَ 
َخْجٌ ارجا تن بالكزاب مر" يعون هذا الشر في ول هذا الموضع شرع 
الك انناة اناك بق لوا 1 0 

تراط التضية مد للعقد ؛ لأنّه من مفعضياتٍ العقلد» فأمًا إذا شرط أن يُسرفتها» 
تَبْقَى إلى العام القابل ) » فيَكُونُ هذا شرطًا لا يقتضيه العقدٌ ولأحدٍ 
العَاقِدَيْنِ فيه مَتْفَعة. 

وأمًا إذا شرّطّ كَرْيَ الأنهارٍ: : فلانه على الأخْر؛ أنه مِنْ جملة التذكين ين 
الانتفاع [كلومظ]ء فاشتراطه على لدعا جر يخالِف مُقْتَصَى العقد. 


ل قالّ: «هذا في ديارهم » وديارٍ تَسَفٍِ 


قلأن,منفحئه 


(1) وقع بالأصل؛ «تأويل». والمثبت من : اناء ولاعاء ولاجاء واغ)اء ولاس). 

)00 وهي بلدة بين جيحون وسمرقند» وتسمى (نخشب» أيضًا ؛ وإليها ينسب جمع من العلماء. ينظر: 
«معجم البلدان» لياقوت الحموي [ حك وه/تن]. 

() ينظر: لشرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [ص017] ٠‏ 
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م ِل : الْمُرَاد بالكَة أن يدها مَكُرُوبَة ولا صُبْهَةَ في قُسَادو وَقِيلَ: أن كربا 
رين في مَوْضع تُخْرِجُ الأَرْض الوَْع كراب مو وَاحِدَة واد َتةوَاحِدَة 
ون نت ثََاتَ سنينَ لا يَبقى ممه وكيس الْمْرَاد َي الْأَنْهَارالْجَدَاولُ 
بَْ الْمْرَادُ مها لْأََْارُ الْعظَامُ هُوَ الصّحِبح ؛ لِأَنهُ يَِى مَنْمعمُهُ في الْعَام الال . 
ا اي 23 ا ا ير 0 2-006 

ثم اختلفٌ المشايحٌ راد فيه: منهم من سرّئ بِينَ الأنهارٍ وبينَ الجداولٍ؛ 
عملا بإطلاتي لفْظٍِ الكتاب » وهذا القولٌ مختارٌ الشيخ الإمام أجل أبي بكر وام 


زَادَهء وبه كان يُمتِي . 


ومنهم من فرّق فقال: افولا كإى امازل مع لان كبوا لا 
المُسْتَأَجِرٍ بدون الشرط ء نه ل يَنتى نم ثره بعد العام ) » فإذا شرظ على المُمْتَأجِرِ» 
فقد شرط ما يقتضيه العقدٌ فلا يَفْسّْدُ العقدٌ» وهو وّ الصحيح) . 

قال الصدرٌ الشهيدٌ: «وهوّ اختيارٌ الشيخ الإمام الأجَلَّ الوالد برهانٍ الأئمة(» 

. 577 
وإلئ هذا القولٍ ذهب صاحبٌ «الهداية) يه » حيتٌ قالَ: (وَلَبْسَ الْمُرَادُ 
بكْرِي الأنهَار: الْجَدَاول بل الْمُرَادُ منْها: 0 الأَنْهَادُ الْعِظَامٌ) » واحترزٌ 

صاحبٌ «الهداية) « بقوله: : (هُوَ الصَّحِبِحُ) ؛ حَق فول كاه راقو 
0 فخْرٌ الإسلام البَزْدَوِيٌُ 00 في اك اج الصغير»: «كَرِيُْ الأنهار 
يرَاد به: الأنهار العِظامُ ؛ لأنْ معد كذ يها 5 تَبِقَى إلى العام الآخر» فآمًا المجداول: 


)١(‏ برهان الأئمة: هو عبد العزيز بن عُمَّر بن أبي سهل البْخَارِيَ المعروف ب: «مَارّه). وبرهانٌ الأئمة: هو 
صاحب «المحيطا. كذا جاء في حاشية: (ج4؛ و((م) ولان) ٠‏ وقد مضئ أن صاحب «ا/ اق 
محمود ‏ أو محمد - بن أحمد بن عبد العزيز بن عُمر بن ماه البخاري المرغينائي » ُرهان اين . 
وهو صاحب: «الطريَة البرهانية» أيضاء ولعله اشتيه هنا ب؛ اي وخ وسو 
ببرهان الأئمة أبي محمد وَالدعُمنْ بن عَبْدَ العريز/الملقب ب الصدر ال 8 


وم 
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َالَ: وَإن اسْتَأجَرَمَا لَِْرَعَهَا بِِوَاعَةٍ رض أَخْرَى ؛ فلا خَبرَ فيه. 
7 ل هه فيةاليين 8» 
فلا يب مَنَْعَةُ كريها | إلى العام الثاني » فلا بأسّ بوء وا سم الأنهار على الإطلاق 
ا يَتَاوَلُ الجداولَ)(©. 

يُقَالُ : كَرَيْتٌ الأرض أكْربُها كَزِيا وكِرَابًا ؛ إذا أ؟ ثركها للرزع ٠‏ 

وفي المَكَلٍ: «الكِرَابُ على البقر)؛ أي : لا تكْوَبٌُ الأرضْ | إلا بالبقر ٠‏ يَعَدُونَ: 
أنَّ ممارسة كل أمْرٍ جرّث بآليه» وفي لفْظِ المَكلٍ خلاق يُعْرَفُ في «المستقصى)7©. 

وكَرْيٌ النهر: حَفْرٌه . 

قولّه: (قَالَ: وَإِن اسْتَأَجَرَهَا لِيرْرَعَهَا بزرَاعَةٍ َرْض أَخْرَى ؛ فا [-/.مام! حبر 
فيه)» أي: [قالَ]0) في «الجامع الصغير» . 

وصورتُها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَدنَةَ د: في الرَّجْلٍ يُوَاجِرْ 
الأرض لتْرْرَعَ بزراعة أرضي أخرئ » قالّ: لا خيرٌ فيه) 9 . إلى هنا لقْظ أصل «الجامع 
الصغير) . 

وقال الشبخ أبى الحسن لكي فته في «مختصره): قال عليه بن الجَعْد 


5 
03 
2 


قد« 


- 


ويشْرٌ بن الوليد» عنْ أبي يوسف: : فيمّن استأجرٌ عبد ل شهرا بخدمة أ 
تخُدمّه شهرًا» فإِنّ أبا حَنِيمَةٌ قال؛ هذا فاسدٌ لا تَجُورُ إجارة خدمة بخدمة» ولا 
سك بسك » ولا زراعة أرض بزراعة أرض أخرئ » فإنْ خدمٌ أحدُهما صاحيه 
ولم يخْدِمه الآخر ؛ فليسٌ عليه جر بويد لاق تكرث الذائة يرقرب كاك أغري: 
وكذلك الأعمالٌ كلّها إذا اتفقّتْ فهى بمنزلة ذلك » وقالَ أبو حَتِيفَةَ ي4: إذا 


٠ ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق/ه؟"]‎ )١( 

(؟) ينظر: «المستقصئ في أمثال العرب» للزمخشري .]4١9//9[‏ 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» وااج24» ولغ وااس), 
)0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١4‏ 4] ٠‏ 
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وَقَالَ السَّافِعِيُ: هُوَ جَائدٌ » وَعَلَى هَذَا إِجَارَةُ الشّكْتى بالسّكْتى َليْسِ 
لبس وَالوّكُوبٍ بالركوب. 1 له أن اماع ب 7 ِمنِْلَة الْأعْيَانِ حَنّى جَارتْ الإِجَارَهُ 
جْرَةَِ دين ولا يَصِير دَيْنا بدين لكا أنَّ اْجئْسَ بِالْفِرَادِِ يَحْرِمٌ النسَاءَ عِْدَا 
ب ب ب يوق عار ان 2 
اختلفٌ العَمَلانِ؛ٍ جازت الْإجَارَةٌ فى الحُدّيْن» والعبدَيْن» أو دابَتَيْن » فإذا اتفنّ 

0 0 - 5 9 7 
العمل وكان واحدا ؛ فلا أَجْرة) 20 . 

قال أبو الحسن ضظتق: «والمختلفان: أن يَسْتَأَجِرَ دارا ليَسْكتهًا بزراعة أرض » 
أَوْ خدمة عبْدٍ بسَكْتَى دار ء أوْ زراعة أرض بركوب دَابَّةِ » فهذا جائرٌ عندّهم جميءً 
إذا كان مختلفًا» وفاسدًا عندهم جميعًا إذا كان متفقًا» ولا اختلاف بين أصحابنا: 
2 ا 5-20 2 ع جاع 1 
أن المتفقّ: الْإِجَارَة فيه فَاسِدَةٌ والمختلف جائرٌ» ولا أَحْمَظ" أنه لا أجْرَ عليه في 

2 ل 2 مع 2 1 شِ 1 2 
المتفق إلا ما رَوَاهُ عَلِمٌ وبِشْد عن أبي يوسف وم » وليسّ عنْ غيره خلاف هذا 

رع ا 5 
فيما أَحْنَظ)(". إلى هنا لفظ الكزخية فى «مختصره) . 

وعند الشَافِعِيَ وهة: تَجُورٌ إجارةٌ المتافِم بجنسهاء كَالسْكْتَى بالسُكْتى» 
وَالوُكُوبٍ بِالرُكُوبٍ ونحو ذلكَ9. 

له أن متف في باب الإجَابة لها كم الأغيان» يموق سبوا اطق 
المَافِعُ أو اتفْقّتْء كما إذا تبايعا أرضًا بأرض» والدليل على أن للمتافِع 1 
الأعيان : لو استأجرٌ المَنَافِعَ ببدل د ْنِ جارٌ» فلؤ لَمَْكٌنْ لها حُكُمْ الأعيان لَمْ يَجْرْ؛ 
(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي») للقدوري [ق/78] . 
)١(‏ أي: لا أخْمّط في اشتراط الأجْرة في المتفق سوئ رواية عَلِيَ وبر وأبي يوسف. كذا جاء في 

حاشية: ااجاء وام)» واان): 
() ينظر: الشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/7] ٠‏ 


(:) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغوي [ 419/4 ] ٠‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي 
[ص ]1١/‏ ؛ والروضة الطالبين» للنووي [101/0] ٠‏ 


كن خالا 
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5-0-5006 و ع احا “ل 22 جه ه 5 
َصَادَ كَبِيْع: الْقُوِي يَالَقوهي تَسِيئَة » وَإِلَى هَذَا أَشَارَ مُحَمّدٌ نطد» وَلِأنْ الإِجَارَة 
جُوَرَتْ عَلَى خلا الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةٍ وَلَّا حَاجَةٌ عِنْدَ إنَحَادٍ الْجنْس » بخلّاف 
ما ذا إخَْلة ا العم 
26 غاية البيان ©» 
أنه يَلْرَمُ الكالِيحٌ بالكالئ» وهو مَئيمة(2. 

ولنا ع كن 
الكافي) : «أنَّ 55-6 ص سفَاعة وطن كت إلى و للك 1 بن 0 طلم فى 
هذه المسألة» فكتّبَ إليه في جوابها: إِنَكَ أطلْتَ الفكرة» ولَحِقَتْكَ الحيرَة 
وجالشت الْحِنَائِتَ2"0 وكائّث منك زلةٌ» أمَا علِمْت أنَّبيعَ القُوهِو يِالقُوِوع”" تَسَاءٌ 


ا 
َغي: أنَّ بي قوعي لفو تسَاء نما م يجزء لأنَ أحد ضمي عله لرا 
كاف لحُرمة النَّسَاءِء وهو الجنس في القُوهِيٌ» فكذا في المَتَافع إذا اتفقّثْ وجدّ 
[:/ساام] الجدس قَيَسْرْم التسَاءُء وهذا هوّ المرادٌ من قوله في المتن: (إلَئ هذا أَكَارَ 
مُحَمَد جد) ٠‏ 
بيانُ ذلك: أنَّ المََافَِ ا ُلك للحالء بل علئ تقدير وجودها شين فشينًا» 


فمتئن تحَقّقٌ التأخيد» ثبت معن النّسَاءْ. 


(4 كيرزن حديك ابْن عُمَرَ عَن النََيَّ ول : «أنَهُ نَهّى عَنِ الْكَلِ بِالْكَالِي) . ومضئ تخريجه . 

00 الْحِنائره: رَجُل متهم في دينه. كذا جاء في حاشية نسخة الأصل» وااج1ء واماء ولان». 
وذكر ابن الهمام في «فتح القدير» [1178/9]: والحنائي اسم محدث كان ينكر الخوض على ابن 
سماعة في هذه المسائل ويقول: لا برهان لكم عليها. كذا في شرح الجامع الصغير؛ لفخر الإسلام 
الل ضاة 1 

(©) القُومِئ: صَرْب مِنَ الثّيَاب أيض. ينظر: امختار الصحاح) لزين الرازي [ص/177/ مادة: قوه] . 
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قَالَ: وَِذَا كانَ الطَّعَامٌ َبْنَّ رَجُلَْنِ َاسْكَأجَرَ أحدمعا: شاه أ حِمَارَ 
صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ نَصِيبَه فَحَمَلَ الطَّعَامَ كله فلا [وراض] أَجْرَ لُ 
محكتخحح ‏ لتك واو روم 

والثاني: أنَّ القياسٌ يأبّى جوارٌ الِجَارَةٍ؛ لعي النتاق اللي من معقودٌ عليها 
مَعْدُومَة حقيقة حال ورُودٍ العقد؛ لأَّه لا صحةً للعقدٍ إلا بقيام محل العقدٍ» ولكن 
جورت ضرورة دَفع حوائج الناس بإقامة العين مقامّ الفقلع في صحة انعقادٍ 
السبي » فإذا اتفقت امنا نعدمتٍ الضرورةٌ إلى جوازها ؛ لأنّ الحاجة تن با 
عندّه» فلا حاجةً إلى عَقْدِ الإِجَارَةَ» فقي | كُمْ على أصْلٍ القياس » بخلاف ما 
إذا استأجرٌ المَتْفَعَةَ بخلافف جنسها ؛ ؛ لأن الحاجةً تمّسّ إلى تحصيل تلك المَنْفَعَوَ 
َجْوَّرَتْ ‏ فبَطلّ قياسٌ الخَضْم. 

ولا َم إجارةٌ الماع ببدل مين ب أن َم هنا الدارَ مقامَ الماع تصحيحًا 
للعقدء لم يَلْرَمِ اليا لكايه لذن ادال عا قبا وز جع علا ثيه 
ادي في المَتَافِع ثاب وحُرمةٌ ربا الا يت تثّْْتْ بشبهة الدليل» فحَرّم النَّسَاءُ إذا 
انق الج بوجودة") شبهة 3 الايزه توي وجزة احر رشقي علد الزباء وال 
الهادي . 


ثوب قوهرثة: “تفوت [لوافو هقان 
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(""» وهي مِنْ بلاد فارس » واللة أعلم . 


قوله: (ثَالَ: َِذَا كان العام بين وَجُلَينِفَاسْكأجَرٌ م أَحَدُهُمَا ماه أذ حَمَاد 
صَاحِبِهِ عَلَى أَنْ بَحْمِلَ نَصِيبَةُ: كَحَمَلَ الطَعَاءَ كُلَّهُو فلا أَجْرَ لَهُ)» أي: قال 
في «الجامع الصغير) . 
)١(‏ وقع بالأصل: «غير). والمغبت من؛ (ن)» و(م)» والج)» ولاغ1, وااس». 
)02( وقع بالأصل: (ابوجوب)». والمعبت من: «ذاء ولما, والج2؛ واغكء وللس). 
إفرة فُوهِستان: بضم أوله ثم السكون ثم كسشر الهاء؛ وسين مهملة ‏ وتاء مثناة مِن فوق » وآخره نون» وهو 
تعريب: (اكوهستان) ؛ ومعناه: موضع الجبال. ينظر: امعجم البلدان» لياقوت الحموي [415/4]: 
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َقلَ الشَافِِيُ: له الْمُسمّى ؛ أن ْم ين نه وبَُِ لعن اج 
جَائدٌ» وَصَارٌ كُمَا إذًا سْعأَجَرَ دارا 4 مدنا بار لين مل وه الا أ 
عَبْدَا مُتْكرَكَا ليَخيط لَه القيَاب. وَلَتَا: أَنَهُ إسْتَأْجَرهُ لِعَمَلِ لا وُجُودَ لَهُ؛ 
عن ل هه غاية البيان #» 

وصورتُها فيه: وس إن ١‏ امدودام ران 
جُلَيْنِ» استأجرٌ أحدّهما دَابَة صاحيه؛ لِيَحْلَ الطعام الذي هو بينهماء قا :ل 
أجْرَ له)20 . إل هنا لف أصل «الجامع الصغيرٍ) . 

وعند الشَافِصِيٌ و48 : : نصح الْإجَارَةٌ ويَحِبُ الأجْرٌ المُسمّى ؛ لأنّهِ إجارةٌ ببدلٍ 
معلوم لعمل معلوم في محل هو مِلْكُ المُشتَأجرء وقذ أؤقاه الأجيرُ فيحِبُ له 
الأجر 0 


ولنا: أنه استأجرّه لعمل لا وجوة له فصارٌ كإجارة ما لا مَْفَعَةَ لهُ. 

وإِنّما قأنا ذلك: أنه استأجرّه لعمل في محل شايع » وإيقا العمل في الا 
ل يْصوَرُ» فا نصح الْإجارَة؛ ولأنه عايلٌ لنفيه والإنسائٌ لا سحن على عمله 
لنفسه أجرًا ؛ أنه لا يكمَيدُ نصيثه مِنْ نصيب شريكه ؛ لكونه شائعاء فيَكُونُ عاملًا 
لنفيه في كلّ جزء م مِنّ المعقود عليه 

وعَلّل الفقيةُ أبو الليثِ : نل في اشرح الجامع الصغير» : : بأنَّ المُشعَا يتوص 
إلى حَمْلٍ نَصِبيه بحَمْلٍ نصيب شريكه» فصارَ كأنَ المُستَأجرَ استابجره ليخوله» 
واشترط للأجيرمففَعَة (01:./:] سوعئ الأجر» فصا بمنزلق بٍَ وسقي . 


قَّ إذا حمل ل يَجِبَ ب له الأجرٌ؛ لذن الأجرّ يَجِبُ فى الْإجَارَةٍ المَاسِدَةٍ إذا 


)00( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١45] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغوري [479/4]. واكفاية النبيه شرح التنبيه» لابن 
الرفعة ١]750/11[‏ 
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أن الْحملَ فِل حِسَيٌ لا بُتَصَوّرُ في الشّائِع» بخلاف الْبنع ؛ لَه مَصَرْفُ 
2 غاية البيان 2بم- 1 
كان لَه نظيك من الْإِجَارَةٍ الجائزة» وهذه الإِجَارَةٌ ا نظيرٌ لها منّ الإِجَارَاتٍ الجائزة ؛ 
لأنّه استأجرّه لعمّلٍ هوّ فيه شريكٌ . 


وقال الكَرْخِيعٌ ‏ ع مسر : (قال ابن سَمَاعَةَ عنْ محمدٍ في طعام بين 
رَجْليْنِ » ولآحدهما سفينةٌ» فأرادا أن يخرجًا بالطعام مِنْ بلدهما إلى بلدٍ آخرّء 


فاستأجرٌ أحدّهما نصفٌ سفينة صاحيه بحِصَّتِهِ بعشرة دراهمَ ؛ فهر جائرٌ» وكذلك 
لِوْ أرادا أن يطْحنا الطعامَ» فاستأجَرٌ نصفّ الرّحَى الذي لشريكه) . 
قالَ: «وكذلكَ لو استأجرَ منه أنصافٌ جِوَاليقه هذه لِيَحْمِلَ فيها هذا الطعامَ 
إلى [18١مع]‏ مكةء خهر باتك ولو اتاج حي صاحيهء الو واي عثل ضاحيذء أو 
دابته لِيَحْمِلّه» أو استأجرٌ العبدَ ليحفظاً الطعامً» وسواءٌ استأجرٌ العبدء أو الدَابَة 
ع اونشله وأحلة يرق , اذحال' من الأزرغة و4 . 1 
تم قال الكَرْحِيئٌ: «قال محمد رهقا: : وكلّ شيءٍ استأجر مِنْ صاحيه مما يَكُونُ 
مق ونه لا يفوك وإِنْ عَيِلّه فلا أبجر له وكل شي ء ليس يكو عملا اتاج 


أخدهنا مِن نْ صاحبه ؛ فهمّ جائز 00 


وقال شمسُ الأئمةٍ البَْهَقِيُّ هم في «الكفاية): : «والأصل: : أن في كلّ موضع 
ا يُدتَحَقُ الأجرٌ إِلّا بإيقاع عمل في العين المشترك لا يجودٌ؛ أنه لا يُمْكِنُ » كما 
في تَْلٍ الطعام المشترك بنفسه, أوْ دابته أو غلايه» وكلٌ ما يُسْمَحقٌّ بدون إيقا قاع 
عمل في المشترك يَجُوزُ؛ وفي الدارٍ والسفينةٍ والرّحَى : يجب الأجرٌُ بِوَضْع م العين 
في الدارٍ والسفينة والرّحَى لا بإيقاع عمّلٍ). 

قوله: (لِأَنَ الْحَمْلَ فل حسمي لا يُتصَوَّرُ في الشَائِع) ؛ لأنّه ا يمْثَارُ نصيبُ 


٠ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/"ال]‎ )١( 


يي باب الإجارة القاسدة ©* لان 


حُكْمِي » فَإِذَا لَمْ بُقَصَوّ ليم العفو ا يجب الجر ون مان زه 
خم شَرِيكَهُ فيه فَيكُونُ عَايِاا لتَفْسِهِ قَلَا يتَحقَقُ التَسْلِيم؛ ٠‏ بخلاف 

لذَارٍ الْمُشْتَرَكَ؛ لأنّ الْمَعْقَودَ عَلَيْهِ هُتَالِكَ نافع وَيَحفقُ تَشلِيمُهَا بدوف 
ابوس م إِنَّمَا هُوَ ملك نَصِيبٍ صَاحِبهِ 
ات سي شاية الاك 
المَُْأجِرِ صِنْ نصيب العامل » وكلّ جزء فرّضته في الَف » فللعامل فيه نصيبٌ » 
فيَكُون عاملا في ذلك الجزء لنفيه لا للمُسْكَأجِر» والمُسْتَأجرُ إنّما استأجره يمل 
هلا لنفييه» ولا أَجْرَ للعاملٍ لنفسه. 

وله (بخلاف الدَرٍ اْمُتركة؛ لأنّ المغقوة عل ايك المتافغ» يتف 
تَسْلِيمَهًا بدون وَضْع الطََّامٍ) » هذا جوابٌ عن ل قياس الخَضْمٍ بقوله: (كَمَا إِذَا 
استأججرٌ ارا مُْسرَحَة َيِه وَبَيْنَ خَبْرِو) » يعني : : أنَّ المعقودَ عليه في المتنازع فيه إيقا 
العمل » وهوّ لا ينصَوٌرٌ في الاي فا يَجُورُء ولا بَبُ الأو بخلاف الدار 
المنتركة إذا استأجّرها أحدُ الشريكن لضع الطعا؛ فإنه يَجُورُ ويَحِبُ المُسمّى ؛ 
لأنَّ المعقودّ [:/مظام] عليه المَتَافِعَ ل إيقاحٌ العمل في العين المشتركة » فأمُكَنَ 
الَمْلِيمُ في المعقود عليه» ولهذا يَحِبٌ الأجرٌ بمجرد وَضْعِ الطعام بلا إيقاع عمل في 
الدارء أو يَجِبٌ الأجرٌ أيضًا إذا لم المفتاح ولمْ يضعٌ فيها الطعامَ إلى انقضاءٍ المدةٍ. 

قوله : (وبخلاف الْعَئدِ) » جوابٌ عمّا قاس عليه | حَصْدُ فيما إذا استأجرَ عبدًا 
مشتركًا ليَخِيط له الثيات» يَعْنِي: : أن المُسْتأَجِرَ للعبدٍ المشترك يمْلِكُ مَنْمَعَةَ نصيب 
صاحبه» والمِلّكُ أو كي ء ا وك ا ليك 
المتنارّع فيه ؛ لأنّه أ حِسَيٌ أ يَُصَوٌرُ في الشَائِع ؛ لعدم الامتيازٍ جما 

قال شيخ الإسلام علا الدّينٍ الأَسْبئِجَابُِ له في شرح الكافي»): «ولؤ 
كان بين رَجُليْنِ طعامٌ» فاستأجَرٌ أحدّهما صايجه ليكول أذ لتطعتة؟ لذ 114 
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مر حُكْيِي يُْكِنُ | ينانا ني الشاع . ومَنِ اسْتأجَرَ أَْضًا وَلَمْ يَذْكُر أله 

لاقي 16 عد 5 قَاسِدَةٌٍ لِأَنَّ الم هن تُسْكَأجَ4 لزاع 
وَلَعرْهَاءِ وَكَذَا عا بورع فيه مفتلقٌ ء قيثة عا يه بالأرضص ما ل شد يها 
- وه و 8 - 
غَيَره » فلح يكن المعقود عليد معلوما: 
ممعم سس اي البياة 45> سس 
قالَ: «وكذلكَ تَسْحجٌ العَزْلٍِء ورَغي الغنم التي بينهماء لَا أجْرَ لهُ في ذلكَ» . 

2-2 2 ا يذ حي ع يي 

قوله: (وَمَنِ اسْتَأَجَرَ أرضا وَلمْ يَذكر أنه يَزْرَعَهَاء أو أي 
قَالإِجَارَةٌ قَاسِدَةٌ) » وهذه منْ مسائلٍ «الجامع الصغيرٍ) . 


شَيْءِ يَرْرَعَهًا ؛ 


وصورثّها فيه: اسه عن يظريك عن أب حبنة 1015 + في الرَّجُلٍ يُوَاجِرٌ 
الأرضن ول فتن أنه يرع فيها شيكاء قال: الإجادة كايقة» نان احضها عل أن 
يَحْمَلَ فيها أَقْسَدتّهاء وإِنَّ زرَعها ومضىئن الأجَلٌ ؛ فله الأجدٌ الذي سمّى200. إلى 
هنا لفظ أصلٍ «الجامع الصغير) - 

وكانَّ القياسٌُ: أنْ يَذْكُرَ هذه المسألةً في أوّلِ باب ما يَجُورُ منّ الإجَارَةِ عند 
ذِكْرٍ مسألة القَدُورِيَ» وهيّ قوله: (وَيَجُورُ اسْيفجَارٌ الْأرَاضِي لِرراعَةِ وَلَا يَصِح 
الْمَفدُحَتَى يسمي ما َع يماء أذ يقول: على نْبِا ما ّاء)» ولكن مع 
هذا لا تُحْمَلُ المسألةُ على التكرار؛ لأنّ في مسألةٍ «الجامع الصغيرٍ) فائدة وهيّ 
قولهة تبلا بايش الأبز وه الأب الذي سشري م1 


1 


ثُمّ اعلخ: أن إجارة الأرص لا تَجُورْ حتّى يميِنَ ما يزيم فيها ؛ أَوْ أي شيءِ 
يزْرَعَ فيهاء وذلكَ؛ لأنَّ الأرض تُنَْأَجَرُ لِلررَاعَةٍ وغيرها مِنَّ العَرْسِ ) 58 
الأمتعة وما أشبة ذلك » فإذا لم يم مدن الرَاعَة لآ يميد المعقوةٌ عليه معلوماء فد 


() ايبظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/441] ٠‏ 
77 'ينظرة 'المتصدر السابق. 
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إن َرعَهَا وَمَصَى الأَجَل فلَُ المُسَمَى وَهَذَا الِْحْسَان. وَفي القاس: لا 


يَجُورٌ وهو عَوْلُ زد خم م ؛ لِأنهُ وَهَعَ قا سِدًا قَلَا يَنْقَلِبُ جَائِرًا ٠‏ 

وَجْهُ الاسْتِْسَان: أن الْجهَالَة إرْتَقَمتْ قَبِلَ تمَام الْعَْدِ َبْقَلِبُ جَائِرَاء 
«4 غاية البيان 48 
العقدُ لجهالته ‏ ثم ِنَ الحبوب |؟١٠م.!‏ التي تع ما يكو أكثرٌ ضررًا بالأرض » 
ةين أ ليان أيا نوع ار فيه سور إلري إن المنواق تميق إل 
تزع » » فإنْ رَرَعهًا بعدما فسَدَ العقدٌ للجهالة ؛ يَِعَيّنُ ذلك الزرع معقودًا عليه» ويَنْقَلِبُ 


العقدٌ إلى الجواز» ويَحِبُ الأجر المسّى إذا لم يكن ذلك قبل فض القاضي العقد. 


[/+#دام] وعند زُكَرَ يهه: لا يَنْقَلِبٌ العقذٌ جائراء وإِنْ زَرَعَهَا بعدَ نض 


القاضي ؛ لا يَحُودُ جائرّاء وثَوْلُ0" زُكْرَ هو القياسٌ ؛ لأنهُ وقعّ فاسداء فلا يَنْقَلِبُ 
جائرًا إلا بالتحديد » كما لو اشترئ شيئًا بخمْر أو خنزير. 

وقولٌ أصحاينا: هوّ الاستحسانٌ؛ وَوجُهُ: أنَّ عقْدَ الْإجَارَةٍ ة يُعْقدٌ للمُسْتأنف » 
فإذا زّرَع فيها واضنا تكن العق قعَ على هذا العمل ابتداءً» فجارٌ العقدٌ؛ لأنَّ الفسادَ 
الناشئَ لمكان الجهالة ارت قل تقرّرء فصار كن الجهالة ارتفعث حال العقدٍ» 
وَإنَّما كان للقاضى أنْ ينقض الإِجَارَةَ للجهالة » فإذا ارتفعت الجهالةٌ ؛ استغتى عن 
النقض ٠.‏ 

كما قلْنا فيمَنْ باعَ شيئًا إلى الحصادء أو الدَيّاسِء ثُمّ أسقطا الأَجَلَ 
المجلس أؤ بعْدّه قبل أوانٍ الحصاد أو الدَيّاسِ ؛ انقلبٌَ جائرًا عندّنا خلاقا قد 
وكما(" ذ في الصَّدْفٍ بشَرْط الخيارٍ» والأَجَلُ | إذا سقط ذلكَ قبل الافتراق ؛ يَجُورُ 
غندنا استحسايًا خلاقا ركد 8 


0 


)00 وقع بالأصل: «وهو قول»). والمثبت من: «ن)» و(م)؛ و(اج2»؛ و(اغ»؛ واس». 
00 وقع بالأصل: «كما». وا يثبث من ؟ «(ن)اء و(م»» و(اج2؛ ولاغ»؛ و(اس»). 
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كَمّا إِذَا إرْتَمَحَتْ فِي حَالَةَ الْعَقْدِهِ وَصَارَ كَمَا إذَا سقط الْآَجَلَ الْمَجْهُولَ كَبلَ 
مُضِيّه وَالْجْيَارَ الزَّائْدَ في الْمُدَة 

وَمَنِ اسْتَأجَرَ جمَارًا إلى بَْدَادَ بدرهم وَلم بُسَمٌ ما يَحمل عَليْهِ. ٠‏ فَحَمَلَ مَا 
َل النَاسُ قتَنَ في نضف الطّريق » فلا صََانَ َيه أن اَن الْمُسْتَأجَوَةٌ 


أَمَائَةٌ في يد الْمُسْتَأْجرٍ» وَإِنْ كَاتَتْ الأجْرَة انك : 7 

الحا ا ا و بسي ديزي 
قولّه: (كَمَا إذَا أَسْقَطَ الْأَجَلّ الْمَجْهُولَ)» أراد به: ما إذا باعَ إلى الحصادٍ 
قو جَل الممجهو بع 


نت 


والدّيّاس » كم أسمَطً الأجلّ قبل أوَانِ الصا والديَاسِ جار وفيو خلاف قر 2 
فعلئ هذا جِعْلُه مَقيسًا عليه عند ذِكْرٍ الدليلٍ فيه تَطَو . 


قوله: (وَالْخِيَارَ الزَائِدَ في الْمُذَّة) » يَعْنِي: إذا باع بشَرْط الخيارٍ إلى أربعة 
أيام» د ّم أسقط اليومٌ الرابعَ الذي هوّ زائدٌ على مدةٍ شرْط الخيار وهي ثلاثةٌ أيام 
ني 5 ثلاثة أيام ؛ جارٌ خلاقًا لِزُكرَه فعلى هذا في جَعْلِه مَقِيسًا عليه أيضًا عند ذكْرٍ 
الدليل فيه تو . 1 

قوله: (وَمَنِ اسْتَأَجَرَ حِمَارًا | إلى بَعْدَادَ بدرهم وَلم يُسَمٌ ما مَا يَحْمِلٌ عَلَيّهِء فَحَمَلَ 
م يَحْلٌ النَّاسُ َتقَقَ في نضف الطَِّيقٍ ؛ ذلا ضَمَانَ عَلَيْه) ‏ وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير) . 

وصورتّها فيه : اامحمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَدبقة :في جل استاخر نيجل 
حمارًا إلى بغدادٌ بدرهم » ولم ب يُسَمٌ ما يخييلُ عليه » فحمّلٌ عليه غْلَ ما يحْملُ الناش » 
فش في بعض الطريق» قالّ: لا صَمَانَ علئ الجر وإنْ بلع بغداد فعليه الأجرٌ 
الذي سمّاه؛ وإن اختصما قبل أنْ يَحْوِلَ عليه شيئًا؛ تناقضا الْإِجَارَة)0©. إلى هنا 
لفظ أصلٍ «الجامع الصغيرٍ). 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [[ص/55 4] ٠‏ 


ف باب الإجارة الفاسدة |[ 


فْنْ بَلَمَّبَمْدَاد فلهُ الأَْرٌ المُسَمى , ا 00 


««زك هابية البيان ط» 3 

قال شبح الإسلام علاء الدين الأَسْبِيِجَا با في اشرح الكاني - الذي 

واوا : وان استأجرّها إلى مكانٍ علق م ولم يسم ما بخيل علبهاء فإنِ 

اختصما رددْتٌ الْإجَارَة ؛ لأنَّ الحثْلّ يَخْتَلِفُ باعبلام [اتم| المحمول» فل 
مد من ابيائه ضير يو العمل معلوما» فإذا لم بين فس العف 20 الاجَارَة عدلٌ 
اختصامهماء 

ون 0 عليهاء أو رَكِبَها إلى ذلك المكان؛ فعليه ما سمَّاه مِنَ الكرَاءٍ 
البتجنانا + لأكا يلها التعيين بالفعلٍ كالتغيين بالقولٍ في حالة لها حُكُمْ ابتداء 
العقد ؛ ؛ لأ العقدّ في حقٌّ الحكم ينعد بد عند حدوث مقع ولؤعَينَ في الابتداء 
صحَّ فكذا في هذه الحالة» وكذا لو استاجرٌ عبدًا ولم يس ما استاجرّه له». كذا 
في (شرح الكافي). 

وقالَ فخرٌ الدينٍ قاضي خان و8 في 39 الجامع الصغير): اوإنٍ اختصما 
قبلّ أن يحملّ عليه » فالقاضي ينه يق الإجارة؛ لأنَّالعقدّ فاسدٌ ما لم يشل عليه ؛ 
وكذا لو استأجرٌ ثويًا لبس + ولم بين اللايس لا يَجُورٌء لأنّ الناس يُتفاوُون ٠‏ إن 
كن اللديش بعد ذلك بشرة استحسانًا) 90 . 


وَإِنَّما فيد بقوله: «حمَّلّ مِثْلَ ما يخيِلٌ الناسٌ2» وأرادَ به: الحَمْلَ المعتاد ؛ 
لأنّه إذا حمل غير [11/1م8] المعتادٍفهَلّكَ الحمارٌ؛ بَحِبُ أن يَضْمَنَ » وإنّما لم يَجِبٍ 
الصّمَانُ في الحَمْلٍ المعتادٍ لعدم المخالفة؛ لأنَّ مُطْلقَ الإذن يَنْصَرفٌ ! إلى المعتاد» 
ول يتمد المعتاٌ» والعنُ أمانً في يد المُشتأجر ؛ لأنّه قبهّها بإذْنِ المالك ‏ ولم 
يُوجَدٌ منه الخلاف بعد ذلكَ» فلا يَضْمَنٌ» وهذا لأنّ حك الفاسد ل يُؤْحَدٌ 02 
الصحيح » ففي الْإِجَارَةٍ الصحيحة إذا لم يُوجَدٍ الخلاف لا يجب الشَمَانُء فكذا 


.]1١9/ق[ ينظر: اشرح الجامع الصغير) لقاضيخان‎ )١( 


2 0 كتاب الإجارات # 


اسِْتِحْسَانًا عَلَى ما ذَكَرْنَا في الْمَسْألةِ الأولى . 
ون صما بْلَ أَنْيََِ عله ع عق تف يمذله الغرقا عل أذلزم: نقضث 


الإِجَارَ ةٌ دَفْعَا ِلْمَسَادٍ دإذ الْمَسَادُ قَائِمٌ بَعْدُ بعد 
حوس 252522 نا 0 غاية البيان خ- لاسي 


في الْجَارَةٍ القَاسِدَةِ فكيفٌ » وقد انقلبَ العقدٌ جائرًا بالحَمْلٍ المعتادٍ استحسانًا. 

ا ً 7 01 - 

قوله: (في الْمَسْألَةِ الأولى) . 

راد بها(2: ما إذا استأجرٌ أرضا لِلرّرَاعَةَء ولمْ يُسَمٌ ما يَرْرَعْهَاء ثم زرّعها 
ومضئ الأجلٌ ؛ يَحِبٌ الأجرُ المُسبّى استحسانًاء فكذا هذا إذا حمّل إلى بغداد 
يَحِبٌ الأجرٌ المُسمّى استحسانًا. 

قوله: : (إذِ الَْسَادُ قَائِحٌ بَعْدُ)» أي: فسادٌ العقدٍ ثابتٌ بعد عَقْدٍ الْجَارَةِ قبل 
الحملٍ على الحمار » وقبْلَ المُرَارَعَةٍ في الأرض» تَنْمتِضُ الِجَارَةٌ رفع(" للفسادء 
ولو قالَ صاحبٌ «الهداية): رفْعًا للفساد بالراء » مكان قوله: (دَفْعًا لِلْمَسَادِ) بالدال؛ 
كانَ أَوْلَى ؛ لأنَّ الفساد قائمٌ ب يحًْا يحْتَاجٌ إلى الرفع . لا غير قائم حنَّى يسْمَاجَ إلى الدفع » 
فافْهَمْ . 

هه 2 2 اق 2 78 52 د 

ويقَالَ: نفقّت الدَّابَهُ نفوثًا إذا مانّث» ونمَقٌ الماع نفاقًاء والنفاقٌ ضدٌّ الكسادء 

0 ضة 42 له ع 5 

وهما”" مِنْ باب فعَلَ يمْعْل» بفتْح العينٍ في الماضي , وضمّها في المضارع . 


هلام 5ملاج 


)١(‏ وقع بالأصل: «أراد فيها». والمغبت من: «ن)ء وام) ؛ ولاج»» واغ»ء وااس», 
)١(‏ وقع بالأصل: «دفعًا) . والمغبت من: (ن)؛ ولام»» والج)ء ولاغ) ؛ واس). 
)6 وقع بالأصل: «وهي»). والمثبت من: «ن) ء و((م)؛ والج)ء واغ)؛ ولاس». 


باب ضمان الأجير 4 2 


بَابَ 
0 2 17 8 1 ' وهم 0 0 6ن 2 
َالَ: الأجَرَاءُ عَلَى صَرْبَيْنَ: أَجِيدٌ مُشْتَرَكُ وَأَجِيدٌ خَاصٌء فَالْمُشْتَرَكُ 
َنْ لا يَسْحِنُ لْأَجرَة حَنَى يَعْمَلَ كَالصّبَا وَالقَصَّارٍ؛ لأنَّ الْمعْقُودَ عَلَيه ذا 


كَانَّ هُوَ الْعَمَلُ ا 
ا مسف شاية البيان #8 سي 
5-7 0 
عَمَسَانٍ الأجيِرٍ 
سسبهج. 2ه 


ا الجا جار مصنيحها وقاسيهة شرّعَ في بيانٍ الضَّمَانِ ؛ 
تحث علو عَقَدِ الْإِجَارَةٍ ال فِيحْتَاج إلى 
بيانه - 


قوله: (قَالَ: الَأ جَرَاءُ عَلَى صَرْبَيْنِ: : أَجِية مُدْ مُشْكَرَكةٌ وَأَجِيدٌ خَاصٌ , فَالْمُشْتَرَكُ 
لا ب يّ الأ جْرَةَ حَنَّى يَعْمَلَ كَالصّبَاغْ وَالْقَضَّارِ)» أي: قال القَدُورِيُ في 
اامختصره)20 . 
قال الشيخ أبو الخسن الكَرْخِيٌّ هدم 42 في (مختصره): : «الأجير المشترلك: 
القَصَارٌء وا لصّبَامٌ» والحَيّاطُ» والصَّائِع؛ وكلٌ منْ يسْمَحقٌ الأجرٌ بعمله دون تسليم 
1 
َم قالّ الكرخي: «الأجيد الخاصٌ: : مَنِ استحق ا دون العمل » 
رذلكَ كرَّجُْل استأجرٌ رَجْلَا ِيَخْدمَه شهرًا بخمسة دراهم» أو كلّ شهر بخمسة 


(01) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ) [ص/١١٠١].‏ 
00 ينظر: (اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [قلوه]. 


15 ب كتاب الإجارات 42 


[.+لر] أو يو كَانَ لَه أن يَمْمْلَ للعاة أن متاهمة لم قمر مُنْعَسِمَةٌ لوَاحِدِ: 
سس س9 اللقاينة ليان ## ست ست 
دراهمَ ؛ أو ليفّصُرَ معه. أو لِيَخِيطً معه» أو يَعْمَلَ عملا مِنَ الأعمالٍ سَمَّاهُ كل شهرٍ 
بكذا وكذا ؛ أو كل يوم بكذا وكذاء أو كلّ سَنَةِ بكذا وكذاء فهذا هرّ الخاصٌص)20©. 
إلى هنا لظ الكَرْخرع © د في (مختصره) . 

وقالٌ في «شرح الطّحَاوِيّ»: «الأجير المشترك: هو أنْ يتقبلٌ العملّ مِنْ غير 
واحدٍ ء وأجيرٌ الوّحْدِ0": أنْ يتقبّلَ العمل مِنَ الواحد » وفي الأجير المشترك ع 
نما يَقَمْ َع على تسليم العمل » لا على تسليم النفس » والعقدٌ في أجير الوَحْد يَقَْ 
عل تسليم التق إليه في المدةء لا على تسليم العمل)0©. . إلى هنا لفظ شرج 
الطْحَاويً) نظ . 

وقالٌ شيخ الإسلام علاء. الدين الأَسْئِجَابِئُ « هه في شرح الكافي): 

اقال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمدٌ وإق.: الأجيد المشتركٌ عندّنا: القَضَانُ 
والحَيّاطُ » والإِسْكَافُ » وكلٌ مَنْ يتقبلُ الأعمالمِنْ غير واحلٍء وأ جيرٌ الرَّجْلٍ وخْده: 
أن يستأجر الول لبشه عورا أن تدع معد إلن مك أن ما أشبة ؤللق 440 


والأصل فيه: أن كل من يَتتي عمَله بانتهاء مدو مَْلُومَة ؛ فهو أجيرٌ وَحْدِء 
وكل مَنْ لا ينهي عمله بانتهاء مدة مقدَّرةٍ ؛ فهو أجيدٌ مشْترلكٌ ؛ لأنّهِ إذا انتهئ عملّه 
بمدة تَعَذْرَ عليه أنْ مُوَاجِرَنفسّه في تلك المدة مِنّْ غيره: 


١]50/ق[ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 

(؟) وقع بالأصل: «العمل من الواحد؛ وفي الأجير المشترك وأجير الوحد». والمثبت من: «ن»» 
ولام)؛ ولاج»ء وللغ)؛ ولاس). 

(9) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبيِجَابِيُ [/140]. 

(:) ينظر: «تحفة الفقهاء» [57/9"]» ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/10]» «الفقه النافع» 
]1١/[‏ . «حاشية الشلبي على تبيبن الحقائق» [/14]. 


با باب ضمان الأجير © 


000 
من هَذَا الْوَجْه يُسَمَى مُشْتَرَكًا. 
5 ع اك , فو 

اماع ما في يده إنْ مَذَ لَمْ يَضْمَنْهَا عند أبي حَدِيقَة وَهْوَ قَوْلَ زكر 
وََالَا: يضم نَ إلا مِنْ شَيْءِ غَالِبٍ كَالْحَرِيق الَْالِب وَالْعَدُوٌ المُكَابِرٍ. 
96 غاية البيان «أجح- ‏ --ببببب-ب- د 

.و فر ا يفره 5 5 و ه 

قوله: (قَمِنْ هذا الوّجْهِ يُسَمّى مُشْرَكا)» أي: من حيث إن منافعّه لم تَصِرْ 
مستحقة لواحدٍ يُسمّى هذا الأجيرٌ أجيرًا مشتركًا. 

را : (وَالْمَكَع أمَائَةٌ في يدو ِنْ مَلَّكَ لَمْ يَضْمَنْهَا عند أبي حَِيفَة)» وهذا 
»] لفظ القدُوريٌ ب« نيه في (مختصره270" ويَضْمَنْهِ عند أبي يوسفٌ ومحمدٍ بها . 

قال الكَرْخِيٌ فى (مختصره): «فإذا سُلَّمُ إلية ما استؤجرٌ عليه وقبَصّه ؛ فهوّ 
5 ل 900 93 5 
أمانةٌ في يده عند أبي حَِيفَةَ وزُكَرَ والحسن بن زيادٍ يه » وهوّ قول حماد بن أبي 
سليمان» وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمدٌ ا هوَ مَضَمُون عليه بالقبضء إِنْ هلكَ في 
يديه أو َف بوجه من الوجوو؛ صَمِته» إَِا أن يَكُونَ ين شيء [+1++طام] غالب لا 
يتح مِنْ ْله ؛ مثل: حريتي غالب» أو عدو مُكابرٍ» أو سارقٍ كذلكَ)0© . إلى هنا 


لفظ الكَزْخيّ في (مختصره) . 


وعند الشَّافِعَيٌ ١‏ وه: يد الأجير يد أمانة على الأصحٌ » وفي قول آختر عنه: يد 
صَمَانِء وقول ثالث: أن يدَ الأجير المشعرك يِذ ضَْمَانِ: بخلاف المُعَيّنِ للعمل ٠‏ 
كذا في (وجيزهم)(. 


وَجْهُ قولهما: ما رُوِيّ في اشرح الكافي): أنَّ عُمَرَ بن الكَطَّاب ره: «كان 
من الصّنَّاعَ ما أفسدوا مِن مَتَاعَ الناس » أَوْ ضاعَ على أيديهم)9). 


.]١٠١؟/ص[ ينظر: امختصر القُدُورِيّ»‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [09/3]. 

() ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي .]١417/5[‏ 

(:) أخرجه: محمد بن الحسن في: : «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [40/8 / طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . عن عُمَّر بن الكَطّاب ة به. 


1 © كتاب الإجارات © 


هماما رُوِيَ عَنْ عُمرَوعَلِي © أنَهُمَا كَانَا يَْمَتَانِ الأجيرٌ الْمُشْمَرَكَ؛ 
وَلِأَنَّ الْحفْظ مُسْتَحَقٌّ عَلَِِ إِذْ لا يُمْكِنُهُالْعَمَلُ إلا بوء كَإذَا هَلَكَ بِسَبَبٍ يُمْكِنْ 
الاحيِرَارٌ عَنْهُ كَالْمَضْب وَالسَّرِقَةْ كَانَ النَفْصِيرُ مِنْ جهّته كَالْوَدِيعَة إِذَا كَانَتْ 
رخاف ما لا يُدكِنُ الاحيرَاد عن اموت حل أَنْفِِ ارب الْمَالٍِ 


0 
دع 22 


عه د بريه د ألو كركة ا ل 
وَغَيْرِهِ ؛ لانه لا تقصيرٌ مِنْ جهته. ا حَنيفة أن العيّنَ آمَانَةَ في يده 
ا 7 0272:2444 
وروي في "شرج الكافي) أيضا: أن عليًا وه كان يُصَمّنُ الحَبّاطَ والقَضَّارَةا 
ومثلٌ ذلك من انام احتياطًا للناس أن يعوا أماقهم» وهذا كان ريا ؛ 


ثم رَجَعَ عنه . ٠.‏ كذا ذكرٌ شيخ الإسلام الأَسْيئجَابية 3 اي اب «كتاب الإِجَارَات) . 


لذن العا يعت يحب عليهم بعفْدٍالإجَارَ العمل نم العمل مَضْمُونٌ عليه 


لهذا يشم ما حتت يذ كالدق فكذا الحفظ ؛ بخلافي أجير الوَحْدِء فإنّه لا 
يَضْمَنٌ ما جنّث يده أيضا لأنَّ المعقود عليه تسليمٌ النفس لَا العملٌ. 

ووَجْه قول أبي حَبِيفَةً ية : ما رَوّئنْ محمد ن يليه في كتاب «الآثارٍ) : ١عنْ‏ أبي 
غيجة حل باق عن المي شري نا شين لعي ع1 لزن هنا لفل 
كتاب «الآثارٍ»؛ وكانَ حُكُمُ شرَيْحٍ بِحَضْرةٍ الصحابة والتابعين ‏ صف من غير نكيرٍ » 
فحلّ محل الإجماع . 


ورَوّئ محمد « أيضًا في كتاب «الآثار) أيضًا: عن أبي حَنِيقَةَ يه عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/01١١1]؛‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلئ» [1/8١؟]‏ » والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» [17/5]: عَنْ عَِيٌ ب أنّهُ كن بصم الْقصَّارَوَالصرَا» وَقَالَ: : لا يُصْلِعُ 
النّاسَ إلا ذَِكَء 

)١(‏ البَدِيُ: الأول من الشيء؛ ومنه قولهم: افْعَل هذا بَادِيَ بَدِيّه أي: أول كل شيء. ينظر: «النهاية 
فى غريب الحديث) لابن الأثير /١١9/1[‏ مادة: بدا]. 

() أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [171/7] ٠‏ عن أبي حَنيفَةَ بإسناده به. 
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أ المبْضَ حَصَلَ بِذَِ » وَلِهَذَا لو َلك بسب لا يكن الحو َه 5 
01 ف التلشرب. بالطل امتتطل ا 
| وَلَِذَا لا يُعَابلهُ لجر يلاف الْمُووع بأَجْرِ ؛ لَِنَ الْحِفْظَ مُسْتَحَنٌ 

هضوم حل يقب الج 
تتح ححا را ا ا د 

0 - عن أبي جِعْمَرٍ محمد بْنِ عَلِي: «أن عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ 

ييكه: كان لا يُصَمنٌ الْقَضَارَ وَلَا الصَّائِعَ ‏ وا الْحَائِكَ)20, ولأ" العينَ أماندٌ 
فب يده والأمِينُ لا يَضْمَنُ بلا خيانق» فلا يَضْمَنُ» ولأنَّ الواجبّ عليه بعقد 
الْإِجَارَةٍ هوّ العمل » الجفظء آل ترئ أنه يَحِبُ ب الجر بمقابلة العملٍ دونَ 
الحفظ» قكانً العمل مَضْمُوًا دون الحفظ إلا أن العمل ا يَكُونُ با حفْظ فتبت 
ولثية الافظ .ولا يدم بين ذلك أن تيدب الحفط. 

ولأنّها عيْنٌ قببضها بِِذْنِ مالكها . لا على وَجِْ التمليك والوثيقة» فلا تَكُون 
مفعوةة #التذيعة + ولآن قيضة الؤاتعلق :به الصنمان؛ الامشوعئ] فية :ما مدكن دفقه ؟ 
وما لا يُمْكِنُّ دَفْعُهِ كَالكَاصِبٍ. 

وقول أبي حَنِيقَة لله قيامثٌ ؛ لأنَّ المحلّ أمانةٌ في يدهء وهلالهُ الأمانة مِنْ 
غير صُنْم لَا يُوحِبُ الصمَانَ » وقولهما استحسانٌ. 

ووجهه: ا الأسنَْابِيُ في «شرح الكافي» 
قَيْلَ باب الرَّجْلٍ ‏ يَسْتَضْنِعٌ الشيء: «كانّتٍ المسألةٌ مختلقًا فيها بينَ الصحابة 
والتابعينَ وطلاهد 6 [1/؛مترام] أقوالَ البعض على البعض ٠‏ 


000 ع ا بهم وده 2 دمت 2 3 2 1 5 
ثم عندّهما: إذا ضمنه ؛ إن شاءَ ضمنه قِيمّة الثوب مقصورا» وأعطاه الأجرّ ؛ 


)00 أخرجه: أبو يوسف في «الآثارا [ص/15١]‏ ؛ ومحمد بن الحسن في «الآثار» [131/1] ٠‏ عن أبي 
حَنِيِقَةَ بإسناده به. 


0 وقع بالأصل: «لأن». والمغبت من: «نكاء ولمعا ولاج2؛ ولاغ4, ولاس). 
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وَمَا تَلفٌ بِعَمَلِهِ » كَتَخْرِيقٍ للب بن دفه »وَل اْحَمَالِ اطع الْحَبلٍ 
الي يَشُدٌ بو المكاري البجمل . وَكَرَقي الشفيكة من مده مَطكُونٌ علبد. 
لاس ف غاية ابيا 4# بي يح 
أنه قد سَلّمَ العملّ إلى المالك» وحددت بِفِعْلِه زيادةٌ في الثوب» فكانَ عليه 
الأجر » وعلن الأجبر صَمَانُ الزيادة مع الأصل » وإنْ شاء ضمت يم الشوب» ولغ 
َأَعُذَ أجْرَ الِصَارَةٍ ب لأنّه هلّكَ المحلٌ قبل وصول العمل إلئ يد المُسْتََجِرٍ حقيقةً » 
فَأشّبَهَ هلاكَ ألمّبييع [؟/؟ذدظ] قبل القبضس» . كذا في شرج الكافي» » في باب متئن 
يَحِبّ الأجرٌ للعامل . 

وقالَ أيضًا فيه في باب ما يَضْمَنُ فيه الأجيرٌ: «قالَ أبو حَنِيمّة: إن هلّكَ الغوبُ 
عند القَضّاِ فا صَمَادَ عليو» وهو مُوْكمنٌ بعد أن يِف وكذلك لؤ شرق » 
وكذلكَ جميعٌ العُمّال ؛ لاتعدام الجناية منه» وعندهما: يَضْمَنُ ؛ لأنّهِ يَدْخْلّ في 
ضمانه بِالْعَقَدِ وإنْ لم يتَحَقَقٌ منه جنايةٌ) . 

قوله: (وَمَا كلف يعمل كتخربق الثّْبٍ من َه ولق ْمَل اقمع 
الحبل الي يَشْدُ به الْمُكَارِي الصتل »#كق التق عن علو تشخرة كاي هذا 
لفظ القُدُورِيٌ زفت في «مختصره) » وتمامّه فيه: : إلا أنه لا يضْمَنُ به بني آدمّ ممَّنْ 
غرَّقٌّ في السفينة » أو سَقَطَ مِنَّ الدَابّةِو20. قال صاحبُ «الهداية» بهت: (وَإِنَ كانَ 
بِسَوْقهِ وَقَوْدِهِ) . 

قال الشيحُ أبو الحسن الكَرخ حي ته في المختصره»: «وأجمعَ أبو حَدَِة وأبو 
يوس وتحمد رابن أبى ليل أنه مَمُونٌ بالعمل الذي يَأَحُذُ عليه الأجرّء فيَضْمَنُ 
القَضاذ ماد ق هق دنه اق ين عله أوين' كر أذ بَسْطِه » وكذلكٌ الصَّبَاغُ في 
ذْلِكَ كله. 


:]٠١١/ص[ ينظر: اامختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
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َفَالَ زر وَالشَّافِعِيُ: لا صَمَانَ عَلَِْ, لِأنهُ مره لفل مُطَلَمَا ميمه 
َوْعَيُه الْمَعيبِ ب وَالسّلِيمٍ وَصَارٌ كأَجِيرٍ الْوَخِل زتعي الْقَضَّارِ وَلَنَا: أن الدَّاخِلَ 


2 


3 


نحت لان ماخر اننال نت القت + هُوَ الْعَمَلُ الْمُضْلِحٌ ؛ ؛ لأنهُ هو الْوَسِيِلَةُ 


26 غاية البيان ©#». 

يَضْمَنٌ أيضًا في طبْخ الثوب» إنْ كال مما يُطبَخ» وكذا الملا يَضْمَنْ ينا 
اي [ْمَا ]”" يُعالجٌ به به السفيئة للسّيْر » وكذلكَ الحَمّالُ إذا سَقَطَ 
ما حَمَلّه مِن رأسه » أوْ يده » أَوْ عر فسَقَطَ ما معه. فإنَّهِ يَضْمَنُ ذلكَ؛ وكذلكٌ الجَمَالُ 
المكَارِي إذا كان ين سَوْقِهِ أؤ ووه أو انقطعَ الحبلٌ الذي شدّه على الماع فسَقَطَ 
الماع وفسدَ» كل هؤلاء يضْمَنونَ ما يفْسُدُ ب الام من فساء يَلْحَقه منه عند حَدْل 


سقينته » أَوْ بسَؤقه لدابة عليه المَكَاعٌ أو فَرْده: 


وقالٌ حمادٌ بن أبي سليمان ورُكرٌ والحسنٌ بن زياو ه' : هوّ مُؤْتَمنُ في ذلكٌ 
3 المُودعٌ إذا تعدّئ» ولا يَضْمَنُ ما كان منه مِنْ 
عمله المُسْكأَجِرٌ عليه ؛ لأنَّهِ مأذونٌ له فيه2"(0. إلى هنا لفظ الكَري هم 


0 أن يتَعدَّ كما يَضْمنُ 


وقال الشيخ علاءٌ الدين ن العالم في «(طريقةٍ الخلافب): «قالَ علماوؤًنا الغلاثةٌ 
اي : الج المشترك يَضِمَن ما جِنث يده استسيانًا. 


0 افر 5 
والقياسش: ألا يَضْمَنَّ » وهو قول زُكَرَ والسَافِعِي 7885" . 


وصورة 5 المسألة: إذا دقع ثويًا إلئ قصا ر ليَقصرّه ه بأجْرٍ [دلععظام]ء فدَقه دَق 


)60 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م) ؛ ولاج)» والغ)» وااس). 

)١(‏ لعل كلام الكرخي اختصره المصنف ؛ بدلالة أن الشلبي في حاشيته علئ «تبيين الحقائق» 
[/ه1] ساق النص كاماة. 

(؟) في تضمين الأجيرٌ المشترك قولان في مذهب الشافعي , وأظهرهما؛ أنه لا يضمن . ينظر: «الحاوي 
الكبير» للماوردي [/757/1: ٠]‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي») للبغوي [ 40/4 ] . و«االمهذب 
في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [771/1]. واروضة الطالبين» للنووي [8/5؟1] . 


ع 
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إلَى الْأَكرِ وَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَبْهِ حَفِيفَة» حَنّى لَوْ حَصَّلَ بفِغل الْعَيْرِ يَجِبُ الجر 
لم يَكُنْ الْمَفْسِدٌ مادو فيد يخلافي الْمُمَيّن ؛ أله ابرع غ قلا يُمْكِنْ تَفييدة 
الْمُصلِح ؛ لِأَنَهُ يَْمَيمُ عَنْ التّبرُع » وَفِيمَا تحن فيه يَعْمَلُ بِالْأَْر كَمْكَنَ تفييدة. 
سس ل ب تت سوق ااية البيان 29 
المرء اقيق انر للا.:إلرر جنا انيل الحالر لق 

وقالَ أيضًا في «التحفةٍ): «وَلوٌ تَحَرَّقٌ دق أجيرٍ القَضَّارِء له ضهان عليه 
نكن يَجِبُ الصّعَانُ على الأسهاؤء لأنّ عمله عل إليد كانه فقله بنفييه»0©. 


وقال شيخ الإسلام علاء الدين الأسْئَابِيُ لق فنك في لاشرج الخاتي. «وإذا 
دَقَّ ا القَصَار ويا 2 فضمائه على الأستاذ دون الأجير ؛ لذن نقَلنا فِعْلّه 
إلئن الأستاذء فكانّ الصََمَانُ عليه . 


ولز وَطَِ الأجيرٌ عل نوب القَصَّارٍ مما لا يُوطأً عليه فكرّقه ؛ كان ضما 
عليه خاصة ؛ أنه ليس بمأذونٍ فيه» فاققصرَ الإتلاتُ عليه» وإِنْ كان مما بُوطأً» 
واو عو دي اع و 
عاق غلما له وإة كاا بسكا فرط إذا كن يكن ون لذافى بشي روطي ؛ لأث ا 
يخي ر أشر». يضمن : كذا في «شرح الكافي» . 

وَجْهُ قول زكر 8ه: أنّه عَمَل عادول قبدولا يَشبعر ماتولة من » كَاْيرَاغ290, 
والقَصَادِء وَالحَتَّانِء وأ جير الوَحْدِء والمُعيّنِ » وتلميذٍ القَضَّارٍ. 

نل نان الف بكر 4 مفة را 27 بده دعل 


. ينظر: اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص//51"]‎ )١( 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [8/8ه"] . 

(0) البرّاغْ: هو الذي يَترُعْ الدمّ بالمِمْرَط لِيسْتَخْرج الفاسدّ منه كما يفعل الحَمكّام . وقد تقدم التعريف 
بذلك . 


ب باب ضمان الأجير 4 ع 
وَبِخْكاف أَجِيرٍ الْوَحْدٍ عَلَى مَاتَذْكُرُهُ | نَشَا وَائِْطَامٌ اْحئل مِنْ ِل امْتِمَامهِ 
إلا أنه ا يضم ب : بي آم مِمّنْ عَرِقَ في السَفيئة أو سَقَطً من الَابّ ون 


5 


ايوق ووو لِأن لواحب ضع المي 0 اكيت بالتر وإنن 
[ن] يَحِبُ بِالْجِتَايَةِ وَلِهَذَا يَجِبٌُ عَلَّى الْعَاقِلَةَ: وَصَمَانُ الْمُقُودِ لا يتَحَمَلهُ 
ل سل هوه غايةالبيان #2 
العمل المُصْلِحء لا المُمْسِدِء فإذا فسدً مِنْ عمَّلِه ضَمِنَ ؛ لأنّه لم اول الإذْن ؛ أنه 
مره بالقِصَارَةٍ » والتخْريقٌ [أو التحريقٌ](" لا يُسمّى قِصَارَة فصارٌ كما إذا خرّقه 
1 [+/دى] العقد. 

بخلان الْبرَاعْ والقَضّادِ وَالْكَنَانِ: : فإن العقد ورد على فغْلٍ هوّ جرح ؛ وصفةٌ 
لكام وال لِيسَتْ بداخلة تحت العقلد؛ لأنّ ذلكَ ليس في وُسْهِهء فلم ير 
الَمَانٌ إذا لم يجاوز الموضع المعتاة؛ وهاهنا الدّقٌ المرَّنُ في وُسْعهء والعخريقٌ 
مِن عَفْلَتِه وجَهْلِه » فافترقا. 

وبخلاف أجيرٍ الوَحْدِ؛ فإنَّ المعقوة عليه المََة لا العمل ولهذا يتحو 0 
الأجيرٌ بتسليم النفس في المذَّة وإن لم يَعْمَل » ف 3 رعذ الترام سلامة العمل 
لا محالة. فلم َم هُ الَمَان؛ والمعقوة عليه في الأجير المشترلك: : العملٌ» ولهذا لا 
بستحن الأجر ما لم يُوجَدٍ العمل ؛ فإذا لم يسلم العمل بفسادٍ المعقودٍ عليه؛ لزمه 
الَْمَانُء وبخلاف المُعَيّنِ فإنه وَاحِبٌ لعمله» والهبَةُ لا تقْئضِي وَضْفٍ السَّلَامَةٍ 

آنا تلميذٌ القضَّارِ: فهر أجيرٌ وَحْدٍ أو مَُيّنَء ولا ضَمَانَ على واحدٍ منهما 
قا فنا وجيت على الأميعاؤء لاا العملّ مضافٌ إليو ولهذا يسْتَوْحِبُ الأجد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)؛ ولاج2» ولاغ)؛ ولاس). 
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قَالَ: وَإذَا اسْتَأَجَرَ مَنْ ن يَحمِلٌ له دنا منَ الْرَاتِ فوع في بَعْضٍ الطريق 
فَانْكسْوٌ: قن شَاءَ صَمتهُ قِمََُ في الْمَكَانِ اَي حَمَلَهُ وَلَا أَجرَ لَه وَإِنْ شا 


صَمُتَهُ قِيمَتَهُ في الْمَوْضِع الَّذِي انُكَسْرَ وََمْطَاءُ آَجْرَهُ بحِسَابه 1 
اا ل سلس للح لل ه89 غايةالبيان 8» 


بعمله » فَيَصِيدٌ كأنّ الأستادٌ عمل بيد التلميذ. 


55 لم ِلْرَم الْصَمَانُ إذا غرقٌ إنسانٌ في السفينة ]وشقط مخ الذاية؛ لأنّ 
نان الآدمِيٌ لٍَ يَحِبٌ إل بالجناية » وعقَدٌ الجا [د/هعنواء] ليس بجناية» فلا 


يَكُونَ سيا ِلضَمَان » قيلّ: هذا إذا كان ممّنْ يَدْ يَسْتَمْسكُ على الدَابّةء ويرْكبٌ وَحْدَّه 
ولا فهو كالمتاع . 
1 .اسم ٠.‏ 5-06 شًّ 0-0 14 
والصحيح: عدم الفرق » هكذا رَوَئ ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسف .كا في 
الرَضِيع ٠‏ 


قوله: (كَالَ: وَإِذًا اسْتأَجَرَ من يَحِلُ له َنَاَِ ارات ققحي بَعْض الطربق 
َانكَسَرَ» فَِنْ شَاءَ صَمَتهُ قِمَتَهُ ني المَكَانٍ الذي حَمَلَه ولا أَجْرَ لَه ؛ وَإِنْ شَاءَ صَمَنَهُ 
ِيمََُ ني الْمَوْضِع الَّذِي اْكَسَرَ وَأَعْطَاه آَجْرهُ بحِسَابو) ؛ وهذه منْ مسائل «الجامع 
الصغير) . 

وصورثها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَنيِمَة ور : في الرَّجُلٍ يَسْتَأجِرٌ 
الدَجُْل اقيراظ نيل له دنا مِنَ الفُراتِ إلى منزله» فلَما بلَعَ بعض الطريق ؛ وقع منه 
فانكسرّى قالّ: إِنْ شاء ضمِّنه قيمته في المكان الذي انكسرّء وأعطاه منّ الأجر 
بحناب ذلك .ور شاء حك تيمكةك المكان الذى قله فيد ولة اجر ه06 
إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغير) . 

وَإنّما وَضّع المسألةً في القُراتٍ ؛ لأنَّ انان الجديدة كائث تُباعٌ هنالك . كذا 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/444] ٠‏ 
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و فيديية )| ب ب | ب ب | 
قال الإمامٌ العتَابِي زهته » وأضله: أنْ الأجيرٌ المشترك يَضْمَنُ ما جتثْ يذه عندّنا 
خلاقًا لِزَرَ والشَافِعِيَ 9 ؛ لأنّه مأذونٌ في عمله, فلا صَمَانَ عليه كأجير الوَحْدٍ. 
ولنا: : أن الإذنّ في العمل المضلح لا المفْسِدِء فيَضْمَنُ كما قبل العقدء وقذ 
مد تمامٌ البيانٍ قبْلَ هذه المسألة. 
قال في شرج الطَّحَاوِيّ) : (وَلوٌ زحَمَه الناسٌ حتن: الكسر؛ فإنه لا يَضْمَنٌ 
بالإجماع ؛ لأ ذلكَ بمنزلة الحَْقي الغالب والعّرقي الغالب» ولؤ أنه هوّ الذي رَحَمَ 
الناس حتى انكسرٌ ؛ فإنه يَدُ يَضْمَنُ بالإجماع70". . إلى هنا لفظّ «شرح الطّحَاوِيً) . 


ثُمّ لصاحب المَنَاعَ الخيارٌ في التضمين: ِنْ شا ضمّنه قيمتّه في الموضع 
الذي انكسرٌء وأعطى أجْر الحَمّالٍ بحساب ذلكٌ القذْر ؛ لأنّه اسْتَوْفَى بعض عمله» 
وإ شاء صَمّنه قيمته في الموضع الذي وقَعَ عليه عفد الِْجَارو ولا أْرٌ للحَمَّال؛ 
لأنّهِ فسَحَ عمَلّه. 

قال الفقيه أبو الليثِ زف في شرح البتايخ الصغيرٍ): : اذك عن بِشْرِأنه قالَ: 
هذا مذهيهما ٠»‏ فعلئ قول أبي حَِيقَةً وله: لفق ألا يم إلا في الموضع الذي 
اذ رَ فيه خاصة؛ لأنّ ين أصلٍ أبي حَنِيفَةَ: أن الشيء لا يَكُون مَضْمُونَا على 
لاج السشعرة إله أذ يهنك ون عله +.و[ذا وجت عليه انان بممله دوع أن 
مت في ذلكَ الموضع خاصة». 

نَم قالّ الفقية: «ولكنٌ يُقَال: : هذا على أصل أبي حَنِيفَةَ [/01ط] صحيحٌ ؛ 
لأن الَمَانَ وإنْ وجَبَ بعمله. فإنّما وجَبَ عليه بسبب عَقَدٍ متقدّم» ولولا ذلك 
العقدٌ لا يَجِبُ عليه القسمَان» لما نبت أنْ الصْمَانَ وجب عليه بالعقد. 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي) للأَسْبِئِجَابِي [ق/188] . 
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5 0 و 8 5 0 آء 10 
أما الضمان فَلَمًا قلناء وَالسُقُوطٌ بَالْعِكَارٍ أَوْ بائقطّاع الْحَبل وَكل ذَلِكَ مِنْ 
2 ا عاك 2ن 1 
صَبِيعِهِ , وَأمّا الْخيَارُ فَِأنَهُ إذَا إنْكْسَرَ في الطريق » وَالْحِمْل شَيْء وَاحدْ تبي أنه 


ٍ - 


سم 22 


1 3 - “غود وام 8 1 0 2 8 1 
قَمَ تَعَدَيَا مِنْ الابْتدَاءِ مِنْ هَذَا الْوَجْه. وَلَهُ وَجْه آخَرُ وَهْوَ أن التداة الحمل 
وام 7 00 7 ماناس و (أسّ ص "ب 
حَصَلّ بِإِذَنِهِ قَلَمْ يَكنْ تَعَدَيّاء وَإِنّمَا صَارٌَ تَعَدَّيا عِنْدَ الْكَسْرٍ فَيَميل إلى أي 
لَْجْهَيْنِ شَاءَ. وَفِي الْوَجْدِ النَانِي لَه الْأَجْرٌ بِقَدْرِ مَا إسْتَؤقّى, وَفِي الْوَجْه الأول 
لا أَجْرَ له ؛ لآنهُ مَا إِسْتَوْقَى أَصلا . 
لس هه غايةالبيان #8 
لما هلك مِنْ عمله وجب [:/:.-ظام] الصَمَانُ بذلكَ الفعل مستندًا إلى العقدء 
5 2 8 5 36 2 
فصاحيّه بالخيارٍ: إن شاءَ ضمّته بالعقدٍ في أول ما حَملَ ؛ لآن العقدَ هوّ السببٌ 
الْمُوجِبٌ لِلضَمَانِء وإِنْ شاء صَمِّنه في المكان الذي انكسرٌ فيه؛ لأنْ الضمَانَ في 
الحقيقة بالعمل). 
قوله: (قَلِمَا قلنا)ء إشارةٌ إلى قوله: (وَلَنَا: أَنْ الدَّاخْلَ تحت الإذْنِ مَا هو 
الدَاخْلُ تَحْتَ الْعَقْدِء وهو الْعَمَلُ الصَّالِحٌ) . 
قوله: (وَفِي الْوَجْهِ النَانِي)؛ أي: فيما إذا ضمّته في الموضع الذي انكس(" . 
قوله: (وَفِي الْأَوَلِ) أي: وفي الوجه الأول. أي: فيما إذا ضمّته في المكان 
الذي حمل 
قال في شرج الطّحَارِيً) : «والراعي بمنزلة الأجيز المشترك إذا كان يَرْعى 
للعامة فما تَلَِ مِن سَّوْقِهِ وضَرْبَه إياهاء بخلافف العادة فإنه يَضْمَنُ ؛ لأنَّه مِنْ جناية 


يدهء. 


وإذا ساق الدوابٌ على الشّوْعة0©, فازدحمّث على القنطرة ودفحّتٌ بعضّها 


)00 وقع بالأصل: «في الموضع ١‏ 4 ). والمثبت من: (ن) ؛ و(م)؛ ولاج»؛ وللغ)؛ وااس». 
00 الشّرْعةٌ: هو الطريق الذي يَشْرّعَ فيه الناسٌ ٠‏ بنظر: "المغرب في ترتيب المعرب) للمُطَرَزِي [48/1] . 
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َلَ: وَإِذَاقصَدَ القَصَادُء أو بَرَعَ ابرع وََمْ يجاوز اْمَْضع الْمغناد ؛ فلا ضمان 
عَلَيْه فيمًَا عَطِبَ من ذَلِكَ . ٠‏ دَفي: : «الجامع الصَّغير): : بِنِطَارٌ بَرَغْ دَابَةٌ بَدَانِق 
يَف ند عكر عع غبنا _أثر جر لباك للا ها غلد: 
َلّ: استأجرتّك لترعى غنمي خاصةً مد مَعْلُومَة» فهذا أجيرٌ الوَخْدِ». 

وقالٌ في «الفتاوئ الصغرئ»: «الراعي إذا كان مشتركا لا يجب عليه رَعْي 
الأولادٍ التي تسمدتُ » فإنْ شرِط عليه في أصل العقدٍ يَجُوز» وفي أجيرٍ الول تيت 
عليه رَعْيٍ الأولاج)(9" . 


ءا هع 


قوقه: (كالَ: وَإِذَا قَصَدَّ المَضَّا د َو يرَعَالْبرَاعْوَلَمْ يَعجَاوَزِ الْمَوْضِعَ لْمُعْمَاد ؛ 
لا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا عَطِبَ مِنْ ذَّلِكَ)» أي: قالّ القَدُورِيُ في (مختصره)(2 . 

وقال محمدٌ في «الجامع الصغير): : اعن يعقوب عن أبي حَنيفَة 825 : في 

جُلٍ قال للبتيطار: : ابْرَعْ دايّتِي هذه بِدَانِقٍ » ففعلٌ وماتّث» قالّ: لبش عليه قن 2107 

وقال أيضًا: «عنْ يعقوب عن أبي حَِيفَةَ 8: اي مار عل عام : احْجِمٌ 
عبدي هذا بِدَانِقٍ» فَحَجَمَه فمات؛ لَمْ يَكُنْ عليه شي 270 . إلن هنا لفظ محمد في 
أصا ل «الجامع الصغيز؟ . 

انما لخ يجب الصّمَانَ؛ لأنَ الاي 5 نما تكُونُ لعف الطبيعة» وذلك أفرٌ 
باط لا يُوقفُ عليه. فلم يَكُنِ التحرُرٌ في رُسْههء فلؤ كان عمله ميا شرط 
المّلامَة َة؛ لتقاعَدَ الناش عنْ هذا العمل , واختلْتْ حوائِجُهم » » فلهذا لا يَجِبٌُ الصَمَانُ . 


٠]١41/3[ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد‎ )١( 

(1) ينظر: اامختصر القَدُورِيَ» [ض/]: 

(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/449]٠‏ 
(8) .ينظرة المفجلار السابق : 
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«4. غاية البيان 8 
بخلاف ما إذا هلك مِنْ عمل القَضَّارٍ ونحره؛ لأن.ذلك من خزو أو 
تفُصيره؛ لأنّ في وُسْعه الإنيانَ العمل المضلح دون المي وذلك لأن الفسادً إن 

أن يَكُونَ رقي في العمل بالدّقٌ » لا على الوجه الذي ي يَخْتَمله اللوبُ» أو لخشونة في 

المدَقة » أو لخللٍ في الغوب ء بأنْ كان فيه حصّاةٌ أو فسادُ طَيٌ وغير ذلكَ 
الرّجُلُ إذا كانَ بصيرًا في صَئْعيهء يُمْكِنُ التحرز عنْ ذلك بالمبالخة في 
البحثٍ عن الخلّلٍ والمراقبة بالدَّفَّه فإذا كانَ ذلكَ ممْكِنّاء العا ها رَضِيَ 

1 .”ا إلا بهذا الشرط ؛ انتفئ لذن بالفساد ضرورة» أنه ا عَم أن الهلاكَ 

حصلً بفِغْلٍ القَضَّادِ أو الحَجَامٍ إذا لم يَتَجَارَْ [به بو]”'" الموضعَ المعتادَ ؛ لأنّهِ فعَلّ 

ما فعَلَ بالإذن» ولم يُوجَدْ مِنْ جهته سببٌ يُوحِبُ الصَّمَانَ بخلاففٍ ما إذا تجاوّرٌ 

الموضعَ المعتادّء حيتٌ يَضْمَنُّ ؛ لأنَه فِعْلٌ غيرٌ مأذون فيه. 
وقال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): «وإذا حجمّ الحَجَامُ بأْرِء أو بِرَعّ 

يعار افع الخظاذ باثر خياظ يأ ول الاشهل علتدم عا للا" 
قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين الأسْيجَابِيةُ نيك في طبري الكافي») في 

تعليله: الأنَّالعقدّ نعقّ على عمال هه إفساٌ في نفبيه» وهو الشىّ والجزح» فكاَ 

مأذوتا فيه. فلا يَضْمَنُ ؛ بخلاف القَصَّارٍ ؛ أن العقدّ انعقدٌ على فِغْلٍ [14] مُرَّيّنِ 

مُْلِحٍ فافترقاء ون فوا بخ بغير أمْر صَينوا». 
وقالّ في «الفتاوئ الصغرئ» و«التتمةِ)(2: لمر القَصّادُ والحَجمَالَْن: 

ا يضْمَنونَ بسرَابَة فعْلهم » وهي معروفةٌ» فإِنْ قطعٌ الْحَنَان بعض الحَسََّة ؛ يَضْمَنُ 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ه؟ ٠]‏ 
() من هنا بدأ النقل من «الفتاوئ الصغرئ) للصدر الشهيد [ق/47١].‏ 
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حكومةً عَذّلِ» فإ قطع الحَسَمَةٌ كلّها؛ ففيها كمال الديَهَ لكن إِنّما يَجِبُ كمال 
الي في كلَّ الحَسَمَةَ إذا لم تنّصِل به السّرَايَةُ. 

ما إذا سرئ فمَاتَ: ففيه نصف الذي لأنّهُ إذا مات فالتلف حَصَلَّ بفشين: 
ْم الحلَدو» وقَطمُ الحم وأحدّهما مأذونٌ فيه » وهو قط الجلدة» والثاني لا» 
وتَصّف الصسَحَانَ+ أمًا إذا : 8 : فقَطَعُ الجا و مأذونٌ فيه » وصار كأن لم يكن مط 
الحكَفَّةَ غيدٌ مأذون » فوَجَبَ ضَمَانُ الحَسَفَةَ كاملا » وهو الذيَهُ. 

فإِنْ قيل: قَطعٌ الحَسَفّةَ في الإفضاء إلى التلف فوقٌ قطع الجلّدةٍ؛ بدليل 
شْرِعِيّة هذا دونَ ذلكَ» فلا يُسَرّى بينهماء كما في قَطْع اليد ونحوه مع حَزَّ الرَبةِ. 

قلّنا عن جوابان: 

أحذهما: م قم إن قَطْعَ الحمَمَةَ فوقٌ قَطْم الجلدةٍ ة في الإفضاء؟ 
والتفاوت0 " في المشروعية نما كال لتعلي المع بقَطٍْ الجلدةٍ دون مط الحشََة» 
ويا ب را عي معدي »م هل لقائل 

ا دمن الجنّدةٍ أو قَرْصّها فوقّ قَطْعِها في الإفضاء إلى التلف. 

والثاني : إنْ كان كما زعمتم لكثهما ون جنس واحلوء بمعنع: :أن كلاحل 
منهما يَحْتَمِلٌ أنْ يَعَعَ َقَعَ إتلانًا» ويَحْتَِل ألا يع والتفاوث فيما بين هذيْن الفِعْليْنِ 
لا بنك ؛ لأن لا ينين مَنِطُ ؛ بخلافف حَرٌ الرَّقَبَة ب مع قَطْم اليدِ؛ لأنَّ الحرَّ لا 
تيل ليقع إدلاا: وقطع اليلد شخقول » فكانا جسئن مُخْتَِين» افير اينما 

مِنّ التفاوت ولمْ يُسَوٌ بينهما. 

فإِنْ قيلّ: إذا قطّع رَجُلُ يد غيره مِنَ الرُسْغْ» كم جاء آخرٌ وقطّمَ مِنّ المرفق » 


(1) وقم بالأصل: «والتقارب». والمثبت من: «ن)» و«م), و«ج1ء ولاغ), ولاس». 
قع “رواج اولع ا ولاس 
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١ 1‏ ا 0022 
فماتٌ المقطوعٌ يذه » فمُوجبٌ النفس - قصاصًا وديةً - إِنّما يَجبُ على الثاني 
عندّكم » وعلئ قياس ما ذكَرْتمْ: يَجِبُ أَنّْ [:/:+ظاام| يَكونَ عليهما سواء. 

قلنا: القعلانٍ ون تجائّسا فيما ذَكَرْناء فإنّما يُسَوّئ بينهما إذا كانَ الفعل الثاني 
لا يعَوَتُ محل محل الفعلٍ الأول » كما لوْ قطمَ أحدُهما يدّه؛ والآخرٌ قطّعٌ رِجْلّه أز قطّع 
يده الأخرئ ٠‏ 

ما إذا فوت الفعلٌ الثاني محل الفعل الأول كما فيما ذكزثُم مِنَّ الصورة فلا ؛ 
لأنَّ افعلّ الأولّ إذا فاتٌ محل ؛ قات بفوات محلّه » فصارٌ كفواته مَعْتَى بِالبِرْءِ ء بل 
وَل أن الع يَحتملٌ النقفن+ وق 'قوات الجسل له: 

50 5 ند ع ف 

وإذا قات الفعلٌ الأول بالثني ؛ لَمْ يكن للأول غَيِرةٌ» كما لو يرا الأول 
فأَضِيفٌ التلف إلى الثاني » فوَحجَبَ الصّمَانُ على صاحيه» بخلاف ما ل لم يَدْتٍ 
الفعلٌ الأول بالثاني» وهاهنا قَطْمُ الجلدةٍ يط الحَسَفَةِ ا يقَوْتْ محل أحدهما 
بالآخرء فِينقى الأول مع الثانى » فأمْكَنَّ اعتبازّهما» فِيعيَبرٌ كَّ واحدٍ متهماء 
وكذلكَ كلّ جرحَين لا بُعَوَتُ محل أحدهما بالآخرء فإنهما يُعُتبِرانَ جَميعًا200. 

وقالّ في «الفتاوئ الصغرئ» و«التتمةٍ) أيضًا: «إذا شرطً على الحَكامٍ 
والبرَّاغْ العمل على وَجْهِ لا يشري ؛ لا يَصِحُ هذا الشرط ؛ لأنّه ليس في وُسّْعِه ذلك » 
2 3 ال 1 اك ا 2 
دلأ خط فلن الفكبال للنمل الزن يك ارت ملع 1آبا في لبه للك :هف 
شيحٌ الإسلام * خَوَامَز زَادَهِ في باب ما يَضْمَنْ 2 لك 0 


وبرّعَ الَبِطَارُ الذَبَة: إذا شرّطً قوائمّه» والحديدةٌ التي يفْعلُ بها ذلك المبرّغ » 


(1) إلى هنا انتهئ النقل من «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/54١].‏ 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/45١] ١‏ 


وخ باب ضمان الأجير 4# 


لخر 


وَنِي كل وَاجِدٍ من الِبَارَئيْنِ نَع بَيَانِ. 
ووَجة كلا بحن اعد عن رو لك بتي على و اطبا صق 
ني َمل كرا بن اليد ْمل من العمل وا كَذَِكَ د الوب 
وسو مما كَدَمْنَاةُ ؛ أن 2 توب وَوجدل م دق بِالاجِتهَادٍ نكن القَوَلُ 


قَالَ: وي الشا الي يَتَحِقٌ الأجر َه يشليم ته في الْمدَ وَإنْ 
لم يَعْمَلُ » كَمَنِ أَسْئُؤ ع شَهْرَا ِْحِدْمَة أَوْلِرَعْي عَم وَِنَّمَا يُسَمّى أَجيد وَحْدٌ ؛ 
اارجخه ملكت افد عل طن الام دي ار ااذه له اسل دكاتت 
وهو مِنْ ياب فتح ٠‏ 

والبطة: الشنٌّ في جِلْدٍ أو غيره يُقَالُ : بطَزثُ الجلَد بطر وُه يَطراء وهو 
آم[ ل يناء البئِطَارِ» وقانُوا: ل رن بوط رف كاتا م إلى ذلك . كذا 
قي (الجمهرة)(2. 

قوله: (وَفِي كل وَاحِدٍ مِنَ العِبَارَْن نَع ََانِ) ؛ لأنَّ في عبارة القَدُورِيٌ :هه 
[+لءددظ] قالَ: «ولّمْ يكَجَاوَزْ الموضعٌ المعتاة0(": فَعُلِمَ مِنْ ذلكٌ: أَنَّهُ إذا تجاوّرٌ 


ب د 2 


تصمن - 


وقال في عبارة «الجامع الصغير): 0 دابّتي واحْجُمْ عندي)2”0 ؛ فَعَلم: 
من ذلكٌ الإذن» فلؤ فعَلَ بلا إِذْنْ ن ضَمِنٌ » وام المعتاد. 


قوله: (قَالَ: َالَجيرُ الخَاصٌ الَِّي يَستَحِنُ الجر بت ل تَفْسِةِ فى الْمَدَةٍ 
وَإِذْكَمْ يَمْمَلُ ٠‏ كَمَنِ أ تؤجز هرا جذتة» أ يرغي القكم)» أي: قالَ القَدُورِيُ 


)000( فِي حاشية الأضل: «خ: ورقته) . 

٠ ]91١6/1[ ينظر: «اجمهرة اللغة» لابن دُرَيْد‎ )١( 

(*) ينظرة «مختصر القدُورِيَ) [ص/١١٠]:‏ 

١ع‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير»؟ [ص/416] ٠‏ 


2 كناب الإجارات « 


نهف 


أن لا كه أ َمل لير أن ماع في الْمُدٍ صَارَث مُستحَقَة له وَالأجز 
مَُابلٌ بالْمَتافِع » وَِهَذَا ا نقَئ الْأَجْد مُشتحَقاء وَإِنّ تقض الْعَمَلْ : 
قَالَ: وَلَا ضَمَانَ عَلَى الآجير الْخَاصٌ فِيمَا تل في يده ولا مَا تلف 


وقوله: (وَالْأَجِيرُ الْخَاضٌُ) ٠‏ عَطْف علئ قوله: (كَالْمْفْكَرَكُ مَنْ لا يَمتحِقٌ 
الْأَجر رَهَ حَنّى يَعْمَلَ)» عند قوله: (الْأَجَرَءُ عَلَى صَرْتَينِ: أجِيد مُشْتَرْكُ ود 
خَاضٌ)ء وإنّما سمي خاضًاءٍ لأنَّ منافته صارّث مُسلَّمَة إلى المُسْتَأْجرٍ في المدة 
المعقودٍ عليهاء بحيتٌ لا يَجُورُ صَرْفُها إلى غيره في تلك المدة. 

قوله: (وَلاضَمَانَ عَلَى الأجبرٍ الْكَاصٌ فِيمَا لف فِي يده وَلَا ما تل بن 
عَمَلِهِ)ء وهذا لفظ القَدُورِيٌ في المختصره)27 . 

ما ما تَلِفَ في يدِه: كما إذا ضاعً أو سُرِقَ ما ا ستؤجرٌَ عليه » فَإنّما لَمْ يَضْمَنْه 
على [+/0مواء] أصلٍ أبي حَنِيقَةَ وليه - لأن قنقَه بدن مالكه ولم يَحُنْ وعلئ 
مهما لان الضّمَانَ في الأجير المشترك إِنّما وجَبٌ عندّهما صيانةٌ واحتياطًا 
لأموال الناس عين التلفي استحسانًا ليد في الحفظٍ» والأجيرٌ الخاسٌ لا يَصَلَم 
العينَ في العادقء بل يسَلَّعُ نفسّهء فلا يده يُشتَرطٌ عليه سلامةٌ العين 0 
بالقياس . وهوّ عدم الَّمَانِ!9©. 

وأمّا ما تلم مِنْ عمله كالفساد في الطبخ , والخُِزِء والتخريق في الغشلٍ 
ونحوٍ ذلكَ - فإنّما لَمْ يجب يجب الَدحَانٌ فيه أبغنًا) لأن منافته لكا صارّث مسلمة إلوه 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُورِيَ؛ [ص/02٠1‏ 


)١(‏ -ينظرة : «الفقه النافع» [/1154]؛ «تحفة الفقهاء» [ 01/1 اابدائع الصنائع» [ألكن نلك 
«تبيين الحقائق» [0ه//110: 178] ١‏ 


1 72 


0-1 باب ضمان الأجير 0 


و 5 
المسَْأَجرٍ ؛ صارٌ عمل كعمله» فلم ب 7 يَضْمَنْ ؛ لأنّه صارّ نائبًا منابّه في العمل » فكان 
عند جرٌ عمل بنفسه ففْسَدَ. 

ولأنَ العمل لَمالَمْيَكُنْ معقودا عليه - لأنَّ المعقوة [عليه]”" المَْفعَة - لَمْ يَكنْ 
مَضمُونًا عليه » فما تلد منه لا يَكُونُ مَضمُوًا أيضا إِلّا إذا تعمد الفساد فحينظٍ يَضْمَنُ 
كالموض ‏ وهلا أنه تعر جَْلُ المعقود علي نفس العمل » أ وَضْف القِصَارَة؛ 
نا لو فحَلّنا ذلك لفسَدَ العقدٌ؛ لذن صورة أجير الوَحْد: أنْ تون الندة مَحُلومَة: 


وإذا كان كذلكَ فربّما بُمْكِنّه تحصيلٌ هذا العمل في هذه المدةٍ» وريّما لا 
ُدْكنه » وربّما يتنّى منه وَضْفُ القِصَارَةٍ في هذه المدَّةَ» وربّما لا يتأنّى » فكانَ فيه 
جهالةٌ وعَرَدء وذلكَ مُفْسِدٌ للعقدء فجَعَلّنا المعقود عليه مَتْمَعَةَ الأجير؛ لأنّها 
مَْلومَةٌ مقدّرة بهذا الزمان. 

والدليلٌ على أنَّ المعقودٌ عليه في الأجير الخاصٌ: المَتْمَعَةٌ لا وَضْف 
القِصَارَةَ» وفي المشترك: وَضْفٌ القِصَارَة: الأحكاة: 

منها: أنَّ في الأجير الخاصٌ إذا سَلَّمَ النفس ولَمْ يَسَْعِلهُ المُستأجرٌ * يتين 
الأجر لأ سَلَمَ المعقوة عليه» وهو المتَافُ؛ وفي المشترك لا ين يَسْكَحِقٌّ الأج؛ 
للم يُسَلّم المعقود عليه» وهو وَضْفٌ القِصَارَةٍ. 

ومنها: أن خي الخاص لو استعان بغيره ا يكحن الأجر؛ أنه لم سل ماف 
نفيه » وفي المشترك يسْمَحقٌ ؛ لأنَّه سَلَمَ وَضْفٌ القِصَارَةٍ. 

ومنها: أنَّ في الأجير الخاص لو خاط . ثم نض الخَاطَة ؛ يمحن الأجر؛ 
أنه سلّمَ مفعَةَ النفس » وفي المشترك لا يسْمَحقٌ ؛ لأنّه لم يُسَلَّمِ العملّ إلى المالك . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و(م)» واج)2» و(اغ2)؛ و(اس». 


44 © كباب لجار بي 


ما الأَوّلُ مدن الْعَيْنّ أمَانَة د فى يده نه قَبَضَ يِه وَهَذَا ظاه' عِنْدَ أبي 

حَنِيقَةَ ؛ إوَكَذَا عِنْدهُمًا ؛ أن ه؛ تَضْمِينٌ الأجير الْمُشْكرَك 3 إسْتَحْسَانٍ عنْدَهُمًا 
لِصِيائَة أ وَل النّاس ء وَالْأَجِيرٌ الْوَحْدُ كلا يتل الال فتَكُونُ [10.] السَّلَامَةُ 
غَائبَةَ ميَؤْحَدُ فيه بِالْقِيّاسِ . وَأَمَا الثَانِي كَِأَنَّ الْمََافعَ عضاوت تخلرجة 
تأر وذ تر لصاف ني ود َع قعل ب نَائِنا متَابّهُ قَصَارَ فِعْلَهُ مَثقُولاً 
كاه َكَل ته لهذا لا يضمَئة 
سمس ب توه ققية البنان 0 ل 00 

كذا قال علاءٌ الدين العالمٌ السّمَرَْنْدِئُ في «طريقةٍ الخلاف)!" 

قوله: ما الأوَل)ء أرادٌ بهِ: عدم الْمَانِ فيما تلم في يده . 

قوله: (وَأَنَا النَّانِي)» أرادٌ به: عدم الضَّمَانِ فيما تَلِمّ مِنْ عمله. 

واللة ؤي أعلم وأحكم. 

هذا آخرٌ الدفتر انراج عشر منْ كتاب: «غاية البيان في شوج الهداية» فَرَعَّ 
عنه مؤلّقَةُ اليد الفضت الفقيُ إلى الله تعالى تصنيقًا: : قَوَامٌ الدّينٍ أميرٌ كاتب بن 
أمير. عمرّ العَميديٌ الفارابيٌ [ لظ م الأثقَانِيٌ ٠‏ 


ا في كر الخامس عشر بعؤنه تعالى: 8 الإجارة على أحد 
الشرطَيْنِ. وكانّ الفراعٌ اليوم التاسع مِنْ جُمَادَئ الأولى من سنة اثنتيْن وأربعينَ 
وسبع مثة ببغداد في الجِعْمَرِيّة"' , عَمّرها الله تعالى بِمَضْلِه وكرّمه] 0 . 


(1) ينظر؛ طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/محم]. 

زفق الحشفرية منسوبة إلئ جعفر -: محلّة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقِيّ ين بغداد ٠‏ بناها جعفرٌ 
المتوكل ٠»‏ ونقَلَ الناس إليها ين: : سر من رأئ » وأراد أنْ تنسب إليه ويكون له بها بقاء الذّكْر ٠‏ وقد 
تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من! «ن) ) ولام» » ولاج21» ولاس). 


ب باب الإجارة على أحد الشرطين 4# 1 


بَابُ 
الإبجارة عل أححد الشَّرْطَبْنٍ 
َالَ: وَِذًا قَالَ لِلْكَيّاط : نت َالو قارب قم . ' وَإِنْ خطته 


و 


رُوميًا؛ فبدرهميْنِ بجَارٌ» وَأيّ عَمَلٍ مِنْ هَدَيْنِ الْمَملَنِ عمِلَ ؛ اسْتَحَقٌ كل الْأَجْرَ به. 


لس تت قاية البيان ‏ 8 للك 
ا لَه ألم جعي .م 
رب يَسَّرْ وأعِنْ يا كريم]7" 
باب 
الإجارة عل أَحَدٍ الشَّرْطَبْنٍ 


.و 

لما دّكَر الْإِجَارَةَ على شرْطٍ واحدٍ بدون التعلقٍ بشرطيِنٍ» وذكَرٌ مِنْ ذلكَ ما 
يبِدٌ العقدَ مما كان مخالقًا [:/10.:] لمقتضّى العقد: شرّعَ هنا يذكرٌ الإِجَارَةَ على 
أحدٍ الشرطيّن ؛ لكون المثتى بعد الواحد٠‏ 

قوله: (وَإِذَا قَالَ لِنْحَيّاط: إن خِطْتٌ هَذَا النَوبَ ربا قدِرْهَمٍ وَإِنْ خِطته 
رُوييا؛ فبدرهِمين جار أي عَمَلِ مِنْ هَدَيْنِ الْعمَلَيْنِ عَمِلَ ؛ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ بِ) » 
هذا لفظاً القَدُورِيٌ هله في اامختصره)(01. 

وفي بعض التْسَخْ: «(استحق نَّ الأجرةً©. 


وال القُدُورِيٌ في شرح مختصر الكَرْحِيَ): «وقالَ الشَّافِعِيُ له العقدان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)؛ ولام)ء وااس». 

(1) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/7١٠١]٠‏ 

() وهذا هو لنْظ نسخة الشَّهْرَكَنديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتيّ) من «الهداية» [ 6٠0/3‏ /أ/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » واللفظ الأول هو المثبت في المطبوع من «الهداية» 
للمرغيناني [4/7 4 1] . وكذا في سائر التسخ الخطيّة التي بأيديناء 


1:5 © كتاب الإجارات #» 


وَكَذَا إِذَا قَالَ 0 3 صَبَعْنَهُ بِعْضْفْرِ َبِدِرْهَمٍ وَإِنَ صَبَغْتَهُ ِرَعْفَرَانِ 
َبدِرْمَمَينٍ» وَكَذَا إِذَا خَيرَهُ ب يْنَ شَبْكَيْن بِأَنْ قَالَ : : آجَرُْكَ هَذِه الدَّارَ شَهْرَا بِخَمْسَةٍ 
ل ا بأنَ قَالَ: 
جَرْتَكَ هَذِهِ الدَابَة إِلَى الكوقة بِكَذَاء أو إِلَى وَاسِط بَكَذَاء وَكَذَا إِذا خَيرَهُ بَيْنَ 
لسع سج ب جح زو طاية ليان 4077 
جميعًا فاسدان”'' » وهوّ الظاهرٌ مِنْ قول زُكَرَ يهم)©. 
قال الشيح أبو الحسن الكَرْحيُ يفت في (مختصره): : «وإذا وقعَ عَفْدُ الإِجَارَةٍ 
على أحدٍ سَبْتيْنِ» وسمّئ لكل واحدٍ منهما أجرًا معلومّاء فذلكَ جائرٌ» كرَجُلٍ قال 
لالهو “فد ألبركاق هذه الداد بخمسة دراك أوعدة الأخر يعشرة» أو كانَ هذا 
اقول في حانوتين » أو عبدَيْنِ» أو دابتئِن » أو في مسافتيِن مختلفتين » ٠‏ فقالَ: قد 
آجرتّكَ هذه الدَابَة إلن واسط بكذاء أ إلين الكوفة بكذاء ذلك عله سبال حنم 
أصحاينا جميعًا ؛ لأنَّ الأجرٌ يَحِبٌ بتسليم أحدهماء وهو معلومٌ في حالٍ وجويه. 


وكذلك إذا إذا دع يم خبط ثويًا فقال: إن خِطْته فَارِسِيا؛ فلاكة درهة ]ان 
خِطْتّه رُووِيًا؛ فلك درهمان» أو قال لصَبَاغْ: ب ا سف ون 
صبِْتهبرَعَْرَان ؛ لكَ درهمان» فذلكَ أيضا جائدٌ؛ لأنّ الأجرّ يَحِبُ بالعمل » وكلّ 
واحدٍ منهما متمَيرٌ عنْ صاحيه)”© ٠‏ إلى هنا لظ اكور فك في امختصرهة . 

وقال القَدُورِيٌ في «شرحه): «وكذلكٌ إِنْ حر بين ثلاثة أشياءة فإنْ كر 
أربعة لَمْ يَجْرْ) . 

وَجْهُ قولهما: أنَّ المعقود عليه مجهولٌ للحالٍ ‏ فلا يَصِحّ العقدُ عليه » كالتّكَاح 
)00 ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي) للبغوي [414/4]. و«روضة الطالبين» للنووي [ه/0/١]‏ . 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/17] ٠‏ 


باب الإجارة على أحد الشرطين 2+ ع 


ة أَضْيَاء ون بره يَيْنَ أزيغة أَنْيَاء لَمْ جز يج وَالْمْعَْرُ في جميع ذَلِكَ لبن 
اينع لحا َيه بدن 0 يراط بار في لب » وف الإجَارة 
يرا يك لذ لجز ناب .يكل ببز نرف عق 
نوم » وي المي يَحبُ اللّمنُ ب بَْسٍ الْعَفْدِ تتحقُّ الْجَهَالَةُ عَلَى وَجْهِ لا تَرتَفعْ 
الْجتَارَحَةٌ إَّ بات الْخيَارء 
لخ سه فيةسين» 
ولنا: نَّهُ خيّرهُ بِينَ عمليْنِ معلوميئن » كلَّ واحدٍ منهما ببدلٍ معلومٍ فْوّجَتَ 
أن يصع » كما لوْ قالّ: نْ رددتَ عبدي الآبقَ ين الكوفة؛ فلكَ درهم » ون ردت 
2 نَّ البصرة ؛ فلك درهمان » ولأنّه خيّرهُ بين منفعتين » > يَصِحّ إفرادٌ كلّ واحدٍ منهما 
بالعقد قِيَصِحٌّ » كما قالَ: :إن خِطْتَ هذا الغوب ؛ فبدرهم» ون ِِطْتَ [/٠."رام]‏ هذا 


الثوب الآخيرَء فبدرهمينِ » وعملّهما سواء. 

وعدا التعليلٌ يتوجّةُ على رُكَرٌ والغَّافِعِتَ و جميعًاء والتعليل على 
خاصة: أن الأجرةٌ عندّنا ليشي اع و يتبال ف ني 
أحدٍ العملئْن ؛ صارٌ البدلٌ معلومًا عندَ وجوده» فجهالته قبل ذلك لا تُوثرٌ 

وقولهما: بأنَّ المعقود عليه مجهولٌ للحالء يَنْتَقِضٌ بما إذا باع كيرا مِن 

والمعنى في التّكَاح: أنه تعِْبُ فيه الشهادةٌ فِيحْتَاجُ إلى تغبين المَدْكوحَة» 
كاذب الفرع» 

والمعنئ في الآبق: أن طريقٌ تغيه ليس بفِْلِه » ولا تحت كُذريه؛ أنه غير 
قادرٍ على تسلييه فتعذَّرَء وهاهنا طريٌ التغبين فِعْلّه » وهو العمل » وهوّ قادرٌ عليه 
فلذلكَ صحّ. 


قوله: (وَالْمُعْتَبدْ في ذلك البَيِعُ)» يَعْنِي: إذا باع أحدّ الثوبين» أو أحدّ 
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ولو قال: : إن حِطَتهُ البَم؛ قبدرهم » وَإِنْ خطتة غَدَا ؛ فيِضف دِرْهَمٍ فَإِنْ 


- 


خَاطَهُ الوم ؛ قله ورْهَمْ : فَإنّ حاط خَدَاء كله أب مكله عند ابي عَنيقة: 5 


يُجَاوَرُ به يضف دِرْهَم . 


و2 غاية البيان .4 
الأثو اب الثلاثة ؛ جار » وإذا باع أخيلٌ الأثواب الأربعة ؛ لَمْ يَجْْ فكذا هنا شق 


الإِجَارَةِ إذا حير بين ين أو ثلافق أشياة؛ جارٌ» وفي الأربعة: تور ها 
إذا قالَ: أَجِرْتُكَ هذه الدَابَةَ إلى الكوفة بكذاء أو | إلى واسط بكذاء أو إلئ البصرة 
بكذا جار فإِنْ ذكّر الرابعَ وقال: أو إلى شِيرَاز بكذا ؛ لَمْ يَجْْ. 

وكذنك.الشكمٌ في أنواع الخِيّاطة والصّبِعْ والرّرَاعَة: : جار إلى الثلاثة » كما 
إذا قال للمُرَارع: : إن زرَعْتَها بغير كِرَابٍ ؛ فلك ربع الخارج ‏ ون زرَعْتها بِكِرَاب؛ 
فلك ثله » وإنْ زرغتها بِكِرَابيْنِ ؛ فلك نصمّه وأيّ ذلك عَمِلَ فله شَرْطه . 

وإنّما اعثيرٌ الإجَارَة بالبيع دفْعًا للحاجة ؛ لذن اللخاحة تمس الوم ذلك ؛ لاشتمال 
الثلاثة على الجيدٍ والرديء 1/1 والوسط » ولا حاجةً في الأربعة» إلا أن الفرقٌ 
بين ابيع والإجَارَةِ: أن بَيْعَ أحدٍ الغوبين » أو الثلاثة ا يَجُورُ ِل بشرط الخيار. 

وفي الْإِجَارَةِ: يَجُوزُ العقدُ على إحدئ المنفعمينٍ مِنْ غير شُرْطٍِ الخيارٍ» وذلكَ 
لأنَ لمن يَجبُ بُ في باب البئع بمجرد العقد» فلا َم الجهالة المُفضِيَُ إلى المُتارََةٍ 
إل يقاب الخيارء والأجرة في بات الإجارة لا كب بمجرع القد .بل بالمدل + 
وعندٌ وجودٍ العمل تَرْتَفِعُ الجهالةٌ لّا محالةً» فلا حاجةً إلى إثباتٍ الخيار . 

قوله: وَل قال إن خِطته الْيَوْم؛ قبدرهم» وَِنْ طن عدا ؛ ينف دِرْهَوء 
قن خَاطَهُ ْم كله وهم وَإنْ حَاطَه دا كله أ مِثْلِهِ عند أبي حَنِيفَةَ رهد ؛ لا 
يُجَاوَرُ به يضف دِرْهَم)؛ هذا لفظ القدُورِيّ ل في امختصره)0" . 


.]١٠١"/ص[ ينظر: لامختصر القدُورِيّ)‎ )١( 


ٍ 
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وَفِي: : «الجامع الصَّغيرٍ) : ا يَقْصُ مِنْ ضف يرهم وكا يراد لّى ع دهم 
وق ألو موسق ومع مذلا : الشَّرْطَانِ جَائِرَان 0 : الشَّرْطَانِ فَاسِدَانِ ؛ 
اللخ غايةالبيان 6 
وقَالَ محمد رليله في «الجامع الصغير»): «عن يعقوب عن أبي حَنِيفَة ا: 
فى الرَّجُل يُعْطِي الكَّاطً ثويّاء فيَقُولُ له: إِنْ خطْته اليومَ؛ فلك درهمٌ» وإِنْ خطته 
عا عَداءٍ فلك نصِفف درهم قالَ: إن خاطه اليوم؛ فله درهمٌ , وإِنّْ خاطه 


غدَاءٍ فله أجرٌ ممْلِهِ » لا يُنْقَصٌ مِنْ نصفب درهم» ولا يجاوز به درهمٌ . 

وقالّ أبو يوسفٌ ومحمد #85: الشرطان جميعًا جائزانٍ علئ ما شرّطا)(" . 

و 

بيعم لفظ 4 «الجامع الصغيرٍ) . 
والشرط الكعد فاسدٌ» فإِنْ الي الوه ٠‏ ع حرم دهاز عاطه في الغدة 
مض يَحِبُ أَجْرٌ المثل . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمد يهقا: الشرطان [جميعًا]('2 جائزان» فإِنْ خاطه في 
اليم يحب درهمٌ » وإنْ خاطه غدًا يَحِبُ نف درهم» كما لو قالَ: إن ده روي 
قلك درهم. وإِنْ خطته فَارِسِيًا: : فلكَ نص درهمء صحّتٍ الإجارتان» فكذلكٌ 
ه29 , 


)0 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/57 4 - 47 4] ٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)؛ ولاغ)؛ وااس)ء 

() والصحيح قول الامام واعتمده في الخلافيات المذكورة المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل. ينظر: «التجريد» [001/7] ؛ «مختلف الرواية» )]١0943/[‏ «مختصر اختلاف 
العلماء») [40/4]» «المبسوط) [99/10) »]٠ ٠‏ «بدائع الصنائع» [4/ه". 5"]ء «الإيضاح») 
للكرماني لساك «تبيين الحقائق» [0ه/178] » «العناية شرح الهداية» [181/9] » «الجوهرة 
النيرة» [1/+*]» «تكملة فتح القدير» [11/9]؛ «التصحيح والترجيح) [ص5١]»‏ ارد 
المحتار» [7/7/5] » «اللباب شرح الكتاب» [ 98/1] ؛ اعمدة الرعاية» [099/3] . 


© كثاب الإجارات ©» 


:28 غاية البيان .44 
وقال ركَرٌ ل : الشرطانٍ فاسدان » فإِنْ خاطه في اليوم» أَوْ في الغد ؛ أو بعد 
د ؛ يَجِبُ أَجْرُ المفلٍ ؛ لا يتفض عنْ نصفي درهمء ولا يُرَادُ على درهم ٠‏ كذا ذكرَ 
الزاهدٌ العنَابِي وغيرٌه . 
قال الكَرْخيٌ في «مختصره): (فإِنْ خاطه سن بِعْدٍ الغد؛ فلهُ أجْرُ مِثْلِه في 
قولهم جميعً(0» واخدّلف عن أبي حَنيقَةٌ :لا ف في أَجْر الِمثْلٍ على مثالٍ ما حكثه 
في الوجه الأول: لا يَادُ عل الأجر الأولوء دلا بق ون الأجر الثاني » وروي 
عنه: إِنْ كان أجْرٌ ْله أقلَّ مِنَ الأجر الثاني ؛ فلهُ الأقلٌ مِنَّ الأجرٍ الثاني . 
وقال في (الإملاءِ): في هذه المسألة له أَجْرٌ مِثْله» ار به درهة)20. 
0 35 
إلئ هنا لفظ الكرّخيّ في «مختصره») . 
وقالّ القَدُورِيٌ في (شرحه): «واختلقٌ 0 عنْ أبي حَنيقَةَ يله : إذا خاطه 
في اليوم الثاني » فقالٌ في إحدئ الرواَيْن: : خزض لا يرا عل عتمم ول 
يُْقَضصُ من نصف درهوء وهذه رواية ار الصغير" » وؤقانة 
محمد يي في «الإملاء» » وإحدئ الروايكَيْنٍ عن ابن ماعَة أيضا م أب يوش 
في «نوادره) » وإحدئ روا ِئّي ابن سَمَاحَةَ عن محمدٍ في (نوادره)» . 
ورَوَئ ابن سما عن أبي يوسفٌ عن أبي حَيمة 8 في «انوادرء) وفاية 
أخرء ئ: أن له في اليوم الثاني أجرٌ مِثْله» ا يرَادُ على نصف درهمء وهي الرواية 
الصحيحةٌ)9؟) . إلى هنا لفظ القُدُورِيٌ « نفلك في شر حه) . 
)١(‏ هذا النقل قد ذكره الشلبي في حاشيته علئ «تبيبن الحقائق» [0ه/8١]‏ . 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/377] ٠‏ 


(*) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [40/7 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؛) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/17] ٠‏ 
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ا وص 7 

وقالٌ فخرٌ الأسلام البَزْوِي يطل في اشرح الجامع الصغيرٍ» : ااوعن أبي حَدِيفَة 

فى 7النوادر»: أنه يجب في الشرط الثاني أجْرُ ميله» لا يُجَاوَرُ بو نصفٌ درهمء 
ويشق غنة ب هد أختياة الكَرْخِيٌ)20 . إلى هنا لفظٌ فخرٍ الإسلام. 

وَجْهُ قول زُكَرَ رنه: 9 الكو عليه .ومن التخياطة - واحدٌ ذَكِرَ له بدلان 
مختلقان » فَيَفْسّدٌ العقدُ لجهالة البدلٍ» كما إذا قالَ: بِعْتُ هذا العبدّ إلى شهر بألف» 
وإلى شهرين بألفيْنِ » فكذا هنا. 

وجوابه: 9 الميْعَ 00 يُشْبَهُ الْإِجَارَة؛ لذن [«/وعموام] التمليكٌ في باب 
لبنع يََُ للحالٍ» وفي باب اا ب مِلْكُ المَنْفَّعَة في المستأنفء مِيتَعَيّن 
أحدّهما إذا أخدّ في العمل . 

ووَجْهُ قولهما :أله َم أجرينٍ بمقابلة عملينٍ؛ لأنَّ العمل في اليوم غير العمل 
فى الغدء فآيّهما أَتَى به يسْتَحقٌ أجْرِهء وهذا معنى ما قال في «المختلف): (إِنّهما 
دان ببدليْنِ مختلقَيْن » فِيِصِحٌ) كما إذا قالّ: إِنْ خطئة ورك : أو فَارِسِيً))0©. 

أو تقُولٌ: إن ِكْرَ اليوم للتأقيت» وؤِكْرٌ الغ للإضافق» فانعقدّت الإجارتان » 
إحداهما في اليوم بدرهم ء والأخرئ في الغدد بنصفي درهمء فإنْ خاطه في اليو ؛ 
بحب خرهع» وان خاطه في الغد يبوب لصف حرغي» كالحهاطو لدو واقاريئة: 

وقال7" في «الإشارات): : (هما ب يَقُوَلَانِ : المعقودٌ عليه شيء واحدٌ وقد ذكرٌ 
في مقابلته شيئًا واحدًا» وقوله : إن ته غدًا فبنصفب درهمء هذا حَط مضافب إلى 
الغد). 


ع رج 

() ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق ركنم ]. 

(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]١691//8[‏ 

فق وقع بالأصل: : «يقال)؛ والمثبت من: (ن)» وام)» والجاء ولاغ21 واس 


نك 
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2 غاية البيان 0». 

بيائّه: فيما قال فخرٌ الدّينٍ قاضي خان لام في «شرح الجامع الصغير): أنه 

استأجره لِلْخيَاطَةَ بدرهم » ؛ إلا أله علّقَ حَدّ النصفب بالتأخير 1 إلى الغد, وتعليقٌ 
الحط بالتأخير جائرٌ ؛ لأنّه متعارَفٌ)07. 


وقالَ الفقيهُ أبو الليث يفتك في بيان دليلهما: «إنَّ الإجَارَةَ مرة تُضافْ إلى 
الأوقانث . ومزة تضاف إلى الأفال ف لذ اضاق الإجارة لزن :ألمر المنلين: 
جازت الْإجَارَة» كما إذا قالٌ: إِنْ خطْته مَارِسِيًا ؛ فلّكَ كذاء وإِنْ خطتّه رُوميًا ؛ ذلك 
كذاء فكذا إذا أضافٌ إلى أحدٍ الوقكئن». ' 

ووَّجْهُ قول أبي حَِبنَةٌ يه: أن ذِكْر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الْإجَارَة باليوم, 
ولهذا صحَّتِ الإِجَارَة في ي اليوم الأول بالاتفاقي» فلؤ كان للتوقيت لم نصح ؛ أله 
1 حينت يج الوق والعملٌ كما في مسآلة المَكَاتٍِ» فالأولٌ يفضي كول أجير 
الوَحْد» والثاني يَقْمْضِيِ كوثه أجيرًا مشتركاء فيفْسُدُ العقدٌ لأنَّ حُكْمَهما مختلفٌ ؛ 
أن وجوب الأجير في الأجير الخاصٌ بتسليم نفس » وفي المشتزلك يتسليم العمل. 

لما كان ذكْرٌ اليوم للتعجيل ؛ قيس التيية الأولرن بالتأخير إلى الغدء 
فاجتمع التشويتان في الغلد» ففسدَ الشرط الثاني لهذا باعتبار التراحُي» وفي اليو 
لخ تَجْتَمِمُ تشويتان ؛ لأنَّ التَسْمِية الثانية مُصَائَةٌ إلى الغدٍ عدمٌ في الحال» فلا جَرَمْ 
وجب المُسمّى في اليوم» وأَجْرٌ المْلٍ في الغد. 

أذ تَعولُ : كل شزطٍ جائز للخبر: ١الْمُسيِمُونَ‏ ند روطم( » إلا ما قات 
الدلالةٌ على فساده؛ والشرطً الغاني فاسدٌّ [+/وممط/ د ا ا 
الناس بوء ولأ عل لإِجارة الثانية بانفساخ الأولى ؛ أنه إن خاطه اليو لا ُذكله 


.]؟١ا//ق[ ينظر: اشرح الجامع الصغير) لقاضيخان‎ )١( 
مضئ تخريجه.‎ )1١( 
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+2 غاية البيان 48 
التروع يمل اكه في العمل 

ايجار 5 إذا عُلَقّثْ بخطر لم يععَالٍ الناش به كاقث فَاسِدَّة ولهذا لؤْ قالّ: 
إذا قالَ: إذا قَدِمَ فلانٌ فقد استأجرتك » أو قال إِنْ دحَلْتَ الدارٌ فقدٍ استأجرتك ؛ 
كان فاسدًاء» فكذا هذا . 

20 أنه لو آجَرٌ دارّه مِنْ إنسان» ثُجّ قال لغيره: إن انفسكّت الْإِجَارَةٌ 
آجَرْتُ منكَ ؛ لا يَجُوزُ» فَعْلمَ: لطي لولنرب لل اي 

ثم إذا فسدّت الْإِجَارَةٌ عند أبي حَنِيفَة يه في اليوم الثاني ؛ ووجَبَ أَجْرْ 
المثل» لا يُرَادُ على على درهوء ولا ينص عنْ نصفب درهم علئ رواية «الأصلٍ)20, 
و«الجامع الصغير) . 

وعلئن رواية #التوادر»: يُنقّصُ عنْ نصفي درهم» ولا يراد علئ نصفب درهم. 

وَجْهُ [11/1د] رواية «النوادر): أنَّ الْإجَارَة فسدث في اليوم الثاني َو 
الأول فيعْتبرٌ في أجْر الكل التّسمِيةُ في اليوم الثاني » والمُسمّئ فيه نصف درهم. 

وَوجْهُ ظاهر الرواية : أنَّ العمل في اليوم والعمل في الغدٍ عمل واحدٌء وإنّما 
اختلفٌ الزمان» والفعل لآ يَخْتَلِفُ باختلاف وفيه فَمارَخِيَ لياط بالدرهم مع 
تعجيل العمل ؛ ؛ فلآنْ يرضّئ بالدرهم معٌ التأخيرٍ أَوّى» فلا يرَادُ على درهو وقد 
رَضِيَ صاحبٌ الدرهم بيَدلٍ نصفب درهم» فا يُْقَضٌ عن النصفب. 

قال فخرٌ الدّين قاضي خان 8ه في شرح الجامع الصغير»: ١فإنْ‏ خاطه في 
اليوم الثالث ؛ فعنْ أبي حَيِينَةَ يله في رواية: له أجرٌ المئل » لا يُرَادُ على نصففب 
درهمء وعندّهما: لا برَادُ على درهمء والصحبحٌ أنَّ عندّهما: بُنْقَضُ عنْ نصفب 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [40/7 5 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


1 كتاب الإجارات © 


أن اْخيَاطَة َْء وَاجِدٌ» وَكَدْ كر بكي بَدَكَانِ عَلَى الْبَدَلَِبَكُونُ مَجْهُولا 
وَهَذَاهِ لِأَنَ ذِكْرَ اليوْم لِلتَمْجِيل» وَذْكْرَ المَدِ لِلتَرفيهِ مَبَجْتَمِعْ في كل يَْم 
وَلَهُمَا: أن ذكْرَ اليوم لِلََقِيتِ , وَذِكْرَ الْمَدِ للتَّْلِيقٍ فَلَا يَجْتَمِعْ في كل يَْم 


للستي نيس سس غٍغمغغلمل سج هاي ة البيان »4 
/ لا يْرَادُ ابلق 
الدرهوء ىو د عليه»)' '. 


قوله: (لِأَنَ الْخْيَاطَةَ شَيْءٌ وَاحِدٌ) » وذلكَ أله لم جره على أنْ يَخيطَ 
روصا أذ َسياء بل اسأر ره على مُطْلقٍ الخِيّاطَق» ولغ يف الفعلُ بل اغجا 
الزمان. 

قوله: (بَدَكَانِ ع البَدلِ) ؛ وهما: درهم ؛ ونصفٌ درهم» » فإِنْ عجَّلَ فدرهمٌ, 
وإن حر إلى الغ فنصف درهوء فيكو البدلٌ مسعحمًا عل البدل» ما هذاء وما 
ا فكرن الاجر مجهولة ا فنفْسل 4 فيَمْسّدُ العقدٌ لجهالة البدل. 

انه : أن وك اليوم للتعجيل» ؛ لا لتوقيت الْإِجَارَةٍ باليوم» فإذا كانَ كذلك ؛ 
و 00 التَسْمِيَةُ الأول :في الخو فإذا جاء الغذٌ يَجْتَمْعٌ فيه تسشميتان » وذكرٌ الغد 
و ال ا رسكا وإ 
فيجتمِعٌ تشميتان أيضًا في اليوم [+/.:0رام]» فَيَْرَمُ البدلان على البدلٍ بمقابلة عملٍ 
والجدء هنيد العقد قن البومين حهيعا: 

قوله: (وَلَهُمَا: أن ذِكر اليم ليت وَدْكْرَ اد لَِيقٍ) . 

وفي بعض التّسَخْ: «وؤْكٌدْ الغدٍ للاضافة)("©» والمرادٌ مِنّ التعليق: الإضافةٌ 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/9١؟],‏ 


(؟) وقع بالأصل: «تنتفي». والمثبت من: : نا لاما والجاء والغاء ولاسلء 
4 أشار إليه المؤل في النسخة التي بخَطَّه مين «الهداية) [١/ق١؟١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله- 
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تَسْمِيتَانِ ؛ وَلنّ الَمْجِيلَ وَالتَأَخِيرَ برَ مَقُضُوةٌ» فََوَلَ مَنْلَةَ الختلاف النَوعَيْن . 


وَلِأَبِي حَنِيقَة هته أَنَ ذِكْرَ (1٠اد|‏ الْمَدِ لِلَعْليقٍ حَقِيمَة. وََا يُْكِنُ حَمْلَ 
اليم عَلَى التََقِتِ ؛ لِأَنَّ فيه قَسَادَ الْعَقْد 0 الْوَفْتِ وَالْعَمَل وَإِذَا كَانَ 
َدَلِكَ يَجْتَمِعُ في الْمَدِ تَسِْيكَانِ دُونٍ الْيْم َيْصِح الْيوْمُ الأول وَيَحِبٌّ 


لمش » تتطعة الي وهجث أجز الرفل لا تجار بيطت يقر لانه هو 
المسَمّى فِي الْيوْمِ الثاني 


ص ل هت غايةالبيان 8 
أيض + لأن تعليقٌ الإِجَارَة لا يَجُورُ . 

أو تقُول: المرادٌ بِ: تعلينٌ حَطّ النصف بالتأخير إلى الغدء وذلكَ جائدٌ لا 
تعليقٌ الإِجَارَةِ» وتعلينٌ الحَطّ بالتأخير متعارَفٌ فجارٌء كما لوْ قالَ: لو جاء غدٌ وما 
خِطَبّه ؛ حططتٌ عنك درهمًا . 1 

بيانُ ذلك: أنَّ ذِكْرَ اليوم لَمّا كان للتأقيت ؛ انقضئ العقدٌ في اليوم بانقضاء 
الرقت » وهو اليوم + فلع يق ]أن الغوء فلم جد من الغد تشميعان » وجكد الع لما 
كان للإضافة لَمْ يُوجَدْ في اليوم العقدٍ المضاف إلى الغدء فَلَمْ يُوجَدْ في اليوم 
تشميتان» بل في كلّ يوم تسميةٌ واحدةٌ فِيكُونُ عَفْدانٍ ببدلينِ مُحَْلِمَيْنِ. 

قوله: (وَلِأَنَ التَّعْجِيلَ وَالدَأخِيرَ مَقُضُوةٌ قَتدَلَ مَنْرْلَة حتاف النَوْعَيْنِ) » 
بياله: أنّ في عمل كلّ واحدٍ مِنّ اليوميْن غرَضًا صحيحًا ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يقُصدٌ 
التعجيلٌ للَجَملٍ بالعوب أو للبيْع » فإذا كان الغرضصُ مختلمًا في اليومين ؛ كات 
الحِيّاطَةُ في اليومين كالنوعين مِنّ العمل , كَالِخيَاطَةَ الرُومِيةَ والمَارِسِيّة» فجارٌ 
اشتراظٌ الأجر لكل واحدٍ منهما. 


- أفندي - تركيا]؛ واللف الأول هو المثبت في المطبوع من «الهداية للمرغيناني [/144] . وكذا 
في سائر الخ الخطْيّة التي بأيدينا. 


كتاب الإجاراث [© 


27” 


وَفِي: : الجاع الصّغير لا يَاُعَى دهم وََا يَنْقْضُ مِنْ يضف دِرْهَمٍ) 
مسو في الْيَْمٍ اذاي َتغتبر لمع الا وي الشوية 

ازية من المْنصَانٍ ب إن حَاطَة في اليم الأالبجهء لا يجاوز بو يضف وزقم 
وي ب ا جد 1 يَرْضَ بِالتَأَجير إِلَى العَدٍ قَبالريَادَ 
عَلَيْ إَِى ما بَعْدَ المَدِ أَؤلى . 

ولو قَالَ: : إن سكنت في هذا لدان را قَبرْهَمٍ» إن سَكَنْتَُ حَذَاا؛ 


َبِدِرْهَمَيْنِ جَارٌَ» وَأَيّ || يِفَل اسح الحسَمر فيوعية أنى عبيكة ٠‏ وقال 
5-0 الْإجَارَةُ قَاسِدّة» وَكَذَا إذَا إِسْتَأْجَرَ بَثِنَا عَلَى أَنَّهُ إنْ سَكَنَ 
بسح سحححححت توه اوه النهان :48 

قوله؛ : (َإِنْ حَاطَهُ في الْيوْمِ الثَالثِ اعرد بريضف وزقم عط آي عييلة 
وله ؛ هُوَ الصّحِبحُ) ؛ احتررٌ به عن الرواية الأخرئ ؛ وهي أنه ا يراد على درهم» 
ولا يض عن سق نإرهي: كذا في الطزيبية. 

قوله: (ولؤ قَالَ: إِنْ سَكَنْتَ فِي هَذَا الدّكَانِ ن عَطَّرًا قَدِرْمَمٍ وَإِنْ سَكَتُ 
حَدَادَاء فَدِرْمَمَيْنِ جَارّ» وَأَيَ الْأمْرَيْنِ مَعَلَ استحقّ المُسَى فيه عند أبي حَيْبقَة 
ليله ٠‏ 


وقال أبو يوسفٌ وَمُحَمَدٌ ي8: الإجَارَةٌ َاسسرَة)277» وهذا لفظ القُدُورِيٌ 


في (مختصره)( . 


وقوله: (حَدَّادَا) حال من ضمير المُخاطبة. 
)١(‏ وتقدم في التصحيح أن المعتمد في الخلافيات المذكورة قول الإمام. ينظر: «العناية شرح الهداية» 
[9/ه٠١]‏ ؛ «تبيين الحقائق» [0ه/٠5١]‏ » «البناية شرح الهداية» »]78/١١[‏ «الاختيار» [؟//اه] » 


«الجوهرة النيرة» [754/1]؛ امجمع الأنهر» [97/1]» «اللباب شرح الكتاب» [44/9] . 
410 يطل المختصر القُدُورِيَ» [ص/7١٠1].‏ 
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ْم ون سَكَنَ فيه حَدَادا قيرز هَمَينِ فهو جَائِرُ د أبي عا 3 
يَجُورٌ». وَمَنّْ إسْكَأجَرْ دَابْة إلى الجيرة درم وَإِنَّ جَاوَرَ بهَا إِلَى الْقَادسِيَة 
َدِرْهَمَينِ فَهُوَ جَائرٌ وَيَْتَمِلُ الخلا وإن اسْتَأجَرَهَا إِلَى الْجيرَة عَلَى أيه إِنْ 
حَمَلَ عَلَيَْا كرُ شَعبِرِ فَيِِضفٍ وِرْهَمٍ خاوعاء بيرم 7 
جَائِرٌ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ . ٠‏ وَقَالَا: لا يَجُورُ 
يسح شي ا و 2525225222225 

قال الكَرْخِيٌ هله في «مختصره): «فإنْ قالَ: آجرتّكَ هذه الدارٌ شهرًا على 
أنّكَ إن قعدتٌ فيها حدَادًا فأجْها ا دراهم ‏ وإِنْ بعْتَ فيها البرَّ فأجْرُها [:/.] 
خمسةٌ دراهع » فَالإِجَارَةُ جائزةٌ عند أبي حَنِيفَةَ يله » وهو قوله الأخيد. 

وقال أبو يوسف ومحمد 86: : «الْإجارَةُنَاسِدَةٌ؛ لأنَ العملّ يَحِبُ يَحِبٌّبالتّلِيمٍ» 
ا العمل في الدارِء فلا يُدْرَى أي الأجريْن يَحِبٌ إذا سَلَمَتْء ألا ترا أنه إذا 
سلّمها ول يَحْمَل فيها شيئا - وقد وَفَعَتِ الإجَارَةُ على أحدهما - وجبت الأجرة 
انيم دون أنْ يَعْمَلَ [:/.؛طام] فيها ما شرطً)(©. إلى هنا لفظ الكَرْخِيّ 

وقالَ القَدُورِيٌ < تم في (شرحه): (وعلئى هذا الخلاف: : كل ما كان َجْرة 
يَجِبُ بِالتّسْلِيم » ولا يُعْلَمُ الواجبٌُ به؛ فهوَ باطلٌ عندّهماء وعندَ أبي حَيمَة: العقدٌ 
جائرٌ» وأيّ المنفعتين اسْتَوْفَى وجب عليه أَجْرٌ ذلكَ ما سَمّى)20. 

وقالٌ في «الجامع الصغير: محمد عنْ يعقوب عنْ أبي حَرِيَة طهر : في 
لجل يتحر من الرَّجُلٍ ايت عل أنه إن سَكَنَهِ فبدرهمء وإنْ قعدّ فيه حدَادا 
فبدرهمين » قالّ: هوّ جائرٌ » وقال أبو يوس ومحمدٌ 85: لا يَجُور» وكذلكٌ إن 
استأجرٌ منه دَابَّة إلى الجيرّة بدرهم» ؛ فإِن جاوّرٌ القَادِسِيَة فبدرهمِين فهو جائرٌ . 


وكذلك إن استأجرٌ منه دَابَةَ إلى الحِيرَة» إِنْ حمل عليها كي حِنْطَةَ فبدرهمين » 


)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/32]. 


يفا هلا كتاب الإجارات #» 


2 وما أن التجفرة عَلَيْد مَجُِولٌ : وَكَذَا الْآجْرُ أَحَدْ الشَّيِئَيْنِء وَهْوَ 
0 وَالْجَهَالُ تُوجِبٌُ الْمَسَادَء بخِلّاف الْخْيَاطَة الْمَارِسِيّةَ وَالرُومِيّة ؛ لِأنَّ 
يجب بِالْعَمَلٍ وَعِنْدَِ يَرْتَِعُ الْجَهَالَه . أَنَا ِي هَذِهِ الْمَسَائْلٍ يَجِبْ الأجز 


تج بي اند حا انلكا الات 
إن حمل عليها 25 ل ل ان 
قال قورت ومحمدٌ وَل وله : يَجُوز20. إل هنا لفظ أصلٍ «الججامع الصغير). 


ولم يَذْكُرٍ الخلاق صريحًا فيه كما ترئ في مسألة المجاوّزة إلى القَادِسِيّة 
فلأجُلٍ هذا قالُوا: : احتملَت تلكَ المسألةً الخلا والومَاقٌ » ومالّ الفقية أبو الليثِ يهل 
إلى الاتفاق . اي : أنَّ فيها يَجُورُ بالاتفاق » ومالّ فخرٌ الإسلام إلئ الخلاف ء يَعْنِي: 
أن المذكورٌ فيها قولٌ أبي حَيفَة و وله » وعندّهما : لَايَجُوزُء وإليه ذهب العَتَّابِيٌ وغيره. 

قال الفقية أد بو الليثٍ في اشرح الجامع الصغيرٍ): «وإذا استأجرٌ دَابَّةَ مِنَّ 
الكرفة إلى الجيرة بدرهم + إن جاوَرٌ إلى القَادِسِية فبدرهمئن ؛ فهو جائرٌ) . 

ثم قال: : (وجوابٌ هذه المسألة : كالجواب في الخِيَاطَةَ الرُومِيّةَ والمَارِسيّة ؛ 
أن يتين الأجرٌ بالعمل » ول استأجَرّه على أنه إنْ حمل عليها حِنْطَة فبدرهم ون 
حمل عليها شعيرًا فبنصفب درهم ؛ جارٌ في قول أبي حَدِبنة الآخر » وفي قولهما: م 
يَجُورُ» وه بمنزلة استئجار المنزل» + إألج هنا لقظ الققيد طقل . 

وأصلٌ هذ المسائل: أنعَفْدَ الجا إذا وق على أحد َيِه وسَمّى لكل 
واحد منهما أجرًا معلومًا جار » كما إذا قالَّ: : أجرتكَ هذه الدارٌ شهرًا بخمسة» أو 
هذه الأخرئ بعشرة. 

وكذلكٌ في حانوتئن أو عبدَبْنِ » وكذلكَ في مسافَئِنٍ مختلفتئن , كما إذا قالّ: 
آجرتك هذه الذَابَة إلى الكوفة بكذاء أو إلى البصرةٍ بكذاء وكذلكٌ إِنْ وقَمَ على 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/"؛ ؛]. 


اال 
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ِالمّخْلِمَة كنيد اغيم َيَبِقَى الْجَهَالَةُ » وَهَذَا الْحَوْفُ هُوَ الأضلْ عِنْدَهُمَاء وَلِأبِي 

حَنيمَة أَنَّهُ خَيرَهُ بين عَفَدَيْنِ صَحِيِحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ قَيِصِحّ ككف بمَسَالة الدومكة 
وَالْمَارِسِيّة» وَعَذَاءِ لِأنّ سُكَْاهُ تفْسِه يُكَالِفٌ إِسْكَائَهُ الْحَذَّادَ؛ أَلَّا ترَى أَنَهُ لا 
ل لل هه ظاية البيان 8م ب د اتات 
عمليْنٍ مختلمَيْنِ» كَالحْيَاطَةَ الرُومِيّةَ والفَارِسِيّة؛ فذلكَ كله جائرٌ عند علمائنا 
[+/0:+مام] الغلاثة» وكذلك إِنْ خَيّرّهِ في ثلاثة أشياءة 

وعلئ ماهوا لمشهورٌ عن زُقَد: كن - جميع ذلكَ لَا يَجُورُء وقد مر البيانٌ في 
أَوّلِ الباب. 

2ع وهر 2 ع فق .تمدع عد 2 

ثم وَجْهُ قولهما: أن الأجرٌ مجهول فيطل بة عق الإجارةة لان الاجر يض 
بمجرد تسليم الدار مِنْ غير عمل » وعنة التمكُن لا يدو أي الأجريْن يَجِبُ ؛ لأنَّه 
لَمْ يُوجَدٍ العمل بِعْدٌء لا الحِدَادَةٌ ولا عمَلٌ الير. 

وكذلك لؤ ساق الذَبّه إلى الحيرَةٍ» ولمْ يَحْيلُ عل الدب شينّاء لا حِنْطَة 
دلا شعيرًا؛ يحب الأجر وذلكَ مجهولٌ ؛ » أُيَحِبٌ أ جْرٌ حمْل الحِنْطَة أمْ أجْرٌ حمل 
الي ؟ فكاتت الْإِجَارَة بآَجْرٍ مجهول» ٠‏ فا يصِح العقد» ولا يُنْيهُ هذه خياطة 
الي داري ؛ لل الأجرة كب بالعملء وعلد ذلك فر ا تَفْعٌ الجهالةٌ ؛ فكان 


6 


وَوجْهُ قول أبي حيبقة به : أنه خَيرٌه بينَ عقدَيْنِ مُحْتَلمَيْنِ » فوَجَبَ ['الاادظ] 
القولٌ بصحيه كما في الخِيَاطةالرُوِيّة والمَاِسِيةِ» وإنّما قلا : إنّهما مختلفان ‏ لأنّه 
إذا استاجت دارًا للشّكتّن ليس له أَنْ يسَكن حدّادًا . 

فإذا كان السّكْتَى وعملٌ الحِدَادَةٍ مُحْتَلِمَيْنِ » وكلٌ واحدٍ منهما عند الانفرادٍ 
صحيحٌ » فكذا عند الاجتماع » والغالبٌ في الْإِجَارَةٍ الانتفاع » فإذا حَصَّلَ الانتفامٌ 
زالت الجهالة » فأمًا التمكنُ م مِنّ الانتفاع بدون الانتفاع فليسٌ بِأصل » » بل هوّ منّ 
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دحل لِك في مطل الْعَقْدِ وَكَذَا في أحوَايقَاِ وَالِإِجَارَةٌ تُعْقَدٌ قد إلانيقاج وَعِنْدَهُ 


َع الْجَهَاله » وَلوْ أَحتيج إلى الإيجَاب بِمُجَرَّدٍ التَسْلِيمٍ يَجِبٌ [/,| أقل 
الْأَجْرَيِْ لعن به. 
لع وه اية البيان © 
العَوارض » فلا تقْدَحٌ الجهالةٌ الناشئةٌ حينئل . 

ولأنّ َك الانتفاع لو حمق » واخيج بج إلى إيجاب الأجر؛ لا يرم جهالة 
الأجرٍ أيضّاءٍ لأن التَسْلِيمَ أوجَبَ العوّض فيَجبُ المتيقنٌ» وهوّ المقابل بأدنئ 
العمليّن لتق » ولا يجب الفضلٌ بالشكٌ وقال بعضهم: بثك الأقل ويتنضف 
الفضلٌ » فلا يتَمَكَنٌ الجهالةٌ بكلّ حالٍ. كذا قال فخد الإسلام0© وغيرُه نفد . 

ولا يُشْبهُ هذا إذا قالّ: إِنْ خِطْته اليومَ وإنْ خِطْتّه غدًا ؛ لأنَّ ذلك عملٌ واحدّء 
فلا يَجُورُ أن يُسمَّى فيه بدلان مختلفان. 

وقال في «إشاراتٍ الأسرار): فلن َم سكن قال بعضهم: : يشتّحقٌ الأقل ؛ 
لأنّه ثابتٌ بيقين » وبعضهم أوجبُوا منْ كلّ مُسمّى نصفّه» واختيارٌ القُدُورِيّ هوّ 
الأول؛ لأنّه قال في شرْجه ل(مختصر الكَرْخِيٌ): «فإِنْ أمسكٌ الدار» ولع يكن 
فيها حتئ مضت المدةٌ؛ فعليه أقلّ التسميكئن ؛ لأنَّ الزيادة إنّما تُحْمَحَقٌ باستيفاء 
نَع زائدق ولَمْ يُوجَدْ ذلكَ» فوجَب بالتَخلِيَة أقلّ الأمرئن)0©. 


[وااظة أعلم] 27 


هلام 05اج 


)١(‏ ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق/؟"]. 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/717] ١‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ام . 
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بَابَ 
إِجارَ: الْعَسبَدِ 
َالَ: وَمَنِ اسْتَأجَرَ عَبدَا لِلْخدْمَةٍ ؛ فليس له أَنْ يُسَافِرَ به إلّا آنْ يَشتَرطَ 
لل سي ريق ليقن #6 مح 
بَابٌ 
رَةِ الْعَسَبْدٍ 
ا 


لما كان إخخارة الرقيق نوعًا مِنْ أنواع الإجَارَةٍ 3 [1فتطاي]» وبالرقيق مسائل 
خاصة 5 عل به: ذكرّها في باب على حِدَةِ» وخر كْرَها ؛ لأنَّ الجنس مقدّمٌ على 
النوع» هذا ما لاح لي مِنْ جنس المناسبة. 

وما قيلّ في بعض الشروح: إن العبدّ منخطٌ الدرجة عن الخرٌء فانط كر 
عد دقر الح لذلكَ» ففيه نظ ؛ ؛ لأنَّ صاحبّ «الهداية» ؤت ذَكَرَ قبْلَ هذا استئجارٌ 
الور وَالحَوَّانِيتِ والحَمَّام والدواتٌء» وذّكّر هاهنا استئجارٌ الرقيق ؛ لاختصاصه 
بالمسائل المذكورة في هذا الباب. ْ 

وترجّم البابَ: ببابٍ إجارة العبدٍ» كما ترجّم في «الأصلٍ): يباب إجارة 
الرقيقٍ للخدمة وغيرهاء وظاهرٌ كلام هذا الشارح يهم منه: أذ اليد متغط المرجة 

عن الخرٌّ؛ أن لا ولاية لهُ أصلاء ولا يَصِحّ تصرّفه في شيء إلا بالإذنء وهذا 
ُسَلّع ولكن لو كان مرادٌ المصنف يهل هذا؛ لم يدول البابٍ باستنجار العبدٍ؛ 
لأنّه آَ م يُوجَدْ منه تصَرْفٌ أصلا في عَفْدٍ الِْجَارَةِ» ا أصالة ولا نيابة» بل هر محل 
التصَرَّفٍ » وموقٌ عَقْدٍ الإجَارَةٍ كالدابّة ونحو ذلك . 


تعِْمَ بهذا: أنَّ غرضَ المصنف لَمْ يكن إلا تنويع المسائل » والله أعلم . 
قوله: (قَالَ: وَمَنِ اسَْأَجَرَ عبْدَا لِْخدَمَةٍ ؛ فليسَ له أَنْ يُسَافِرَ ب إلا أن يَضْعرطَ 
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ذلكٌ؛ 3 حدم السّمَرِ إمتمَلَث عَلَى زياد ممع ملا يها الإطلاق ولهذا 
جعل السَّفْرٌ ا الْحَدَادِ وَالْقَصَّارٍ في الدَّارِء وَأ 
تاوت بَْنَ حدمي طاو » فَإِذَا تَعَيّنَ لَحِدْمَةٌ في الْحَضَر لا يَبِقَّى غَيْرْهُ دَاخلاً 

وَمُن اشْتأَجَرْ غَيْدًا مَْجُورًا عليه شَهْرَا وَأَعْطَاهُ الْأَجرّة ؛ فَليْسَ --- 
لنت جه فايةالبيان #8 
ذَلِكَ). أي: قال القدُورِيُ ف في المختصره)27) وذلكَ لأنَّ الخدمة في 0 
أشن منها في الحضر» فصارتا في حكم الجسين المختلفين » فا يَجُوزٌ اسْتيًا 
غير ما وقعَ عليه العقدٌ» إذا كانَّ ذلك الغيرُ أكثرٌ ضررًا م ِنّ الذي وقعّ عليه العقدٌ» 
كما إذا استأجرٌ دكانًا ليَقْكُدَ فيه بارا لا يَجُورٌ أن يَفْعْدَ فيه حدّادأ أو قضَارًا وتجخد 
ذلكَء إلا إذا شط ذلكَ أو دلَّتْ عليه الحال» فحينئلٍ تَجُورٌ المسافرةٌ بالعبد لزوال 
الضررٍ عن الموليع حيثٌ رَضِيَ به» وهذا كما إذا استأجرٌ دَابَةَ في الِضر للرّكُوبٍ 
مهد لبا :20 اذ ماد بيبانا تنام ود لال ال نيدل النقافالت والقامم 
ا لو سو ع قالّ صاحبٌ «الجمهرة» 
[؟/دهر]: «قال الْأضْمَعيه هت: سمعتٌ أعرابًا يَقُول: إن التاجرٌ وماله لعلى قَلَتِ 
ل ما وَّقَّى الله)20, 


0 


3 


وَالقَلتُ: الهلالُ» فإذا كانَ كذلك ؛ لم يَدّلٍ ارا بالخدمة في الحضرٍ علئ 
الرضا بها في السَّمْرِء وإنّ سافرٌ بالعبدٍ صَمِنٌ ؛ لأنّه صارٌ مخالقًا ولا أَجْرَ عليه ؛ لأنَّ 
الجر وَالْعمَانَ لآ يجتمفاة: كذا في شرج الكافي) . 

قوله: (وَلِهَذَا جِلَ السَّرُ عُذْرَا)» كما في مسألة آخر باب فسخ الْإِجَارَةٍ 

قوله: (وَمَنِ اشتأجد عَبِدًا حشخورًا علي كوا وَأغملة الأبرة؛ فلص 


(1) ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/؟١٠1]:‏ 
(؟) ينظر: «جمهرة اللغة») لابن دُرَئْد [1//ا ] 
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يي ييه ص :ممه 
لامستأجر أَنْ يَأَحُدَ مِنْهُ الْأَجْرَ) . 

وصورةٌ المسألَِ في «الجامع الصغيرٍ »: «محمدٌ عن يعقوب عنْ أي حَبِيمَة 
يآ : في وجل[ 5غ عو 6 اتجابو هذا يتور عليه هرا شبل عندء فأعطاء 
الأجرّء قال: أجيرٌ ذلكَ» وليسّ للمُشتأجر أن يأخدّ الأجِرَ»©. إلى هنا لظ 
أصل «الجامع الصغير» ‏ وهذا استحسانٌ ذكرّه في «الأصل»20. 

والقياسٌ: ألا يَحِبَ الأجرٌءٍ لأنَّ تصرّفٌ المَحْجُورٍ عليه ياطلّ » فلا يَجُورُ 
عَفَدٌ الإِجَارَةِ منه» فإذا كات الإِجَارَةٌ باطلة ؛ لم يَحِبٍ الأجرٌ لأن الأجرّ لا يَحِبٌّ 

في الْإِجَارَةِ هَ الباطلة ولأنّ الحُسْتَأجِرَ مالستسالا ولهذا إِذَا هلك العيدٌ 

2 الْصَمَانُ وإذا وجب الصَّمَانَ لا يَحِبُ الجر لأنّ الأجِرّ مع 
المَّمَانِ لَا يجتمعان . 
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وَجْهُ الاستحسان: أنَّ العبدَ إِنّما كان محجورا عن التصَرّف فيما غيه ضر 
بالمولئ » وفي الابتداءٍ إِنَّما اعتيئتاه محجورا دقُع للضرر عن المولى ؛ ؛ لأ و 
الْإِجَارَ رَة دائرٌ بِينَ النفع والضرر » وفي الانتهاء إذا 2 العيدٌ سليما تَمَكَمْنَ ذلك 
نفْمَاء فيَُرُ مأذونًا دلالةَ» وان ل يُوجَدٍ الاذْنُ إفصاحًاءٍ لأنا إذا َبِطَلْنا قد الْإجَارَةِ 
ضاعث منافه» فلم صَعَومْ أصلاء وإذا بجنا قوت منافمه ءِنْ غير ضر بالمولن » 
فَوَجَب القولٌ بالتقَومٍ » وكانَ عَفْدُه جائرًا » ووجَب الأجرٌ ؛ لأنَّ المَحْجُورَ يَمْلِكُ ما 
هر نفْعٌ مخض . 

لا ترئ أن يَمْلِكُ قبولَ الهَة بغير إِذِْ المول» بخلافف ما إذا هلك ين 
العمل » حيثٌ لا يَجِبُ الأجرٌ ؛ لأنّه لوْ جَوَْئا العقدّ حينئِ ؛ لبطَلٌ صَمَانُ العين » 
١‏ ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة |ص/444 - 440 | . 
)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١40/4[‏ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية | , 
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وَأضْلْهُ أن الإجارَة صَحِيحَةٌ ؛ سْتِحْسَانًا إِذَا ب الَْمَلِ. ٠‏ وَالْقيَاسٌ ألا 
يَجُورَ ؛ لِانْهِدَام إِذْنٍ الْمَوْلَى وَفِيَام الْحَجْرِ َصَارَ كما إذَا مَلَكَ الْمَبدُ. وَجْهُ 
ااسخسَانٍ: صرق نافع على إغيجار لا سَالِم» ضاء على تمر لاد 
ااا ل ل لللالمل -- ييه هاية البيان ]4 
فكانٌ ذلك تفْعا يَسُوبُه رد » فأبطلتاه. 

أو تَقُولٌ: لوْ جازت الإِجَارةُ بَطَلَ صَمَانُ العين» وضَّمَانُ العين أكثرٌ مِنْ 
صَمَانِ المَتْمَعََ» فكانَ النظرٌ للمولى في بطلان الإِجَارَة 

قال فخرٌ الدّينٍ قاضي خان كه في اشرج الجامع الصغير»: «وكذا الصبيُ 
المَحْجُورٍ إذا آجَرَ نفسّه» وسَلِمَ مِنّ العمل ؛ كان لهُ الأجث ؛ لأنَّ الصبيً يَمْلِكُ 
تحصيلٌ المَنْمَعَة لنفيه » ولهذا يَمْلِكُ قبولٌ الهب» وجوارٌ الْإجَارَةِ هنا تمَخّض مَنْفعة 
ل20, 

ومعنئ قوله: (لَيِسَ للْمُسْأِْرٍ أَنْ َأخْدَ مِنْهُ الْأَجْر), أي: لبيل لان مر 
مِنَّ العبد المَحْجُورٍ الأجر. ١‏ 

قال ا الشهيدٌ في (مختصره) المسمين ب«الكافي) ذ في آخر كتاب 
التحرّي: حيكل اخر عشدين وجل هلة روفة ديهم للعدمة» فخدقه ستةٌ أشهر» 
ثم أعتقه المولئ ؛ فالعبدٌ بالخيار: إِنْ شاء فس الإجارة: وكانَ أجِرٌ لامشو 
للمولئ؛ وإن شاء مضئ عليهاء وللعبدٍ أجرٌ ما بتي من المذق إل أن المزلن هو 
الذي يتولئ قَنْضُ جميع الأجرة» وليسٌ للعبلٍ نقْضُها بعدّ اختياره المْضِيَ عليها. 

وإن كان المُستَأجرٌ عجَلٌ الأجرة كلها للمولئ قبل أن يعْمَلَ العبدُ شينًا في 
أو الْإجَارّة» فالأجرةٌ كلها للمولئ إذا اختارٌ العبدٌ المُضِيّ على الإجَارَة ؛ أن 
المولئ [</::+داء] قد كان ملّكَ الأجرً قئل عِثْقِه. 


)١(‏ ينظر: اشرح الجامع الصغير؛ للبزدوي [ق/719]: 
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الْمَدِء وَالثّافعُ مَأذُونٌ فيه كَقَبُولِ الْهبة» وَإذَا جَارَ ذَلِكٌ لَم يَكُنْ للشتأجر أَنْ 
بَأَغْلَ ينه الجر , 


8#( هاية البيان لإ» 

إن كان الأجرٌ شينًا بعَيِهِ في جميع هذه الوجوه فالجوابٌ فيه كالجواب في 
الدراهم» وأمًا صداق المرأةٍ الأَمَةْ المُعْمَفة إذا اختارّت النْكّاحَ ؛ فهرّ للمولى إِنْ كان 
قَبضه» أوْ لم يفْبضُه ؛ لأنّه واجب بالعقاٍ» والأجرٌ يَجِبٌ يومًا بيوم إذا لم دْكِنْ فيضه. 


وكذلكٌ الجوابُ في العبدٍ إذا وَلِيَ إجارةً نفيه بِإِذْنِ المولئ» إلا أنَّ العبدَ هو 
الذي يَلِي القبض » وهر الذي [:/4دض] يُطالبٌ بالردٌ ما يَجبُ رده مِنّ المقبوض 
عند القّسْخ » ويَرْجمٌ هوّ به على المولئ عبّنًا كان ذلكَ عند المولى » أو مُسْتهلكًا ؛ 

6 5 ى ## واه 8 0 0 

وكذلك الأَمَةُ إذا رَوَّجْتْ نفسّها بإِذْنِ مولاهاء ذُمّأعيَِتْ فلها الخيارٌ» وكذلكَ 
الصبعٌ إذا آبجَرَه الوَصِيعُ في عمل منّ الأعمال . فلَمْ يدم العمل حتّى بلَمَ الغلام ملع 
الرجالٍ ؛ فهو بالخيارٍ في المُضِيٌ على الإِجَارَةٍ أو مَسْخِهاء وكذلكَ الأب إذا آجَرَ 
ابه ثم أدرك الابن. 

ولؤْ كان الأبُ والوصي آجَرَ دار الصبوءٌ سنينَ مَعلُومَةٌ» فآذرَكَ الغلامٌ؛ لَمْ 
َكَنْ له أنْ ييْطِلَ الإِجَارَة؛ لأنّهما في ماله بمنزلة وكيل الكبير» وإذا آجَرَ العبدٌ 
المَحْجُورٌ نفسّه ون رَجُل سَنَةٌ بمئة درهم ليخدمه» فخدّمّه ستة أشهر, ثُمَّ أعتنّ ؛ 
٠‏ و 1 3 3 ع ا 5 5 
فالقياسش: أنه لا أجْرَ له فيما مضى ؛ لأن المُسْتَأَجِرٌ صارٌ ضامئًا له فلا يَجْتَمِعٌ الأجرٌ 
وَالضمَان. 

ولكنًا تَسْتَحْيِنٌ إذا سَلمَ العبدٌ أنْ يُجْعَلَ لهُ الأجرٌ فيما مضى . فيَأَحَذهُ العبدٌ 
يَدْفَعْه» وتَجُورٌ الْإِجَارَةٌ فيما بقِي مِنَ السّئدْء وأجْرٌ الباقي مِنَّ السّئََ للعبد» ولا 
خيارٌ لهُ في فض الْإِجَارَةٍ؛ لأنّها جارّث بعد عِنْقِِ بغير إجارة المولى . 


445 © كتاب الإجارات © 


وَمَنْ عَصَبَّ عَبْدَاء فَآجَرَ الْمَبْدُ تَفْسَهُ كَأَخَلَ الْعَاصِبٌ الأجْرّ فَأكَلَهُ ؛ فلا 
يل كت لعا 6 2 17 390 ع ال 1 5 
صَمَانَ عَلَيْدِ عند أبي حَنِيفَة: وَقَالَا: هو صَامِنٌ ؛ لِأنَهُ أكَلَ مَال المَالِكِ بِغَبْرِ 
إِذْنِه إِذْ الإِجَارَةُ قَدْ صَحَّتْ 6 [ذ [ذ ذ ذ 1 1 1[ 2111111 
سا ااا ه98 خاي اليبانا 45 

وكذلكَ اللجوابٌ إن كان قِض الأجرة في حال رق ويَكُونُ للع منها حِصّةُ 
ما بقِي » وللمولئ حِصَّةٌ ما مضى )17 . إلى هنا لفظُ الحاكم الشهيدٍ في امختصره»» 
والباقي يُعْلَمُ في «شروجه) إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وَمَنْ عَصَبّ عَبِدَاء كَآجَرَ الْمَبدُ تَفْسَهُ كَأحَدَّ الْمَاصِبُ الْأَجْرَ فأكَلَهُ؛ 
فلا صَمَانَ عَلَيْهِ عند أبى حَنيقَةَ وله . 

وََلَا: هو ضَايِنٌ)1©. 

وضورتهافي «الجائع ؟: : امحمدٌ عنْ يعقوب عن أبي حَنِيفَة وهر : : في رَجُلٍ 
غصبٌ 5 فَاجَرّ اعرد نفسّه » 3 العَاصِبٌ الأجرّ مِنّ العبد فأكله 30 لَِ 
ضَمَانَ عليه وال أبو يوسفت 00 5 : هو ضامنٌ » إن وَجَّد المولئن الأجرّ 
قائمًا بعَيْنه ؛ أَحَدَّه كله, ومَبْضْ العبدٍ الأجرٌ جائدٌ في قولهم جميعًا)0©. إلى هنا 
لفظ [ أصل ]2*7 «الجامع الصغير). 

قال فخرٌ الإسلام البَرْدَوِيّ ه: «مسألةٌ الضّمَان من الخواصٌ)200. 

لهما : أنه أتلف مال الغير بغيرٍ إِذْنه [١/؛"راء]‏ فيَضْمَنُ ؛ .لان كنب العبد ملك 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ ١]١48 2١51/3‏ 
)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [175/9]؛ «تبيبن الحقائق» »]١41/0[‏ «البناية شرح الهداية» 

[١/87"]ء‏ «درر الحكام شرح غرر الأحكام) [؟/11"8]» (رد المحتار» [4/1/] . 
إفر4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الدافع الكبير) [ص/440] ٠‏ 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)؛ و(م)؛ ولاج2؛ ولاغ4), وااس). 
(5) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبردوي [ق/7"] . 


هق داب إجارة العبد 4# 


سو اقاية لهال ##س 77ب سس 
ضوىء وَلهذا لو كاة الكسك معتابتته أَشَلّد النولل + مَعْت: أن قات ابلق 
ِلك المولى فِيَضْمَنُ . 
ولأبي حَتيَةٌ ه: أن الَاِتَ أتلقه بالتأويلٍ في كسب العبد ؛ ؛ لأنّه يَمْلَكُه» 
وأكسابّه مِنّْ وَقْتِ الغصب بأداء الضَّمَانِ إذا هلّكَ العبدٌ» والإتلاف بالتأويل لَا 
صَمَانَ قيه » كالباغي 5 أتلفٌ مال العادلء وإنَّما كان الاكتسابٌ و 
بالصّمَان ؟ لأنّ الت عض جعلّ الصّمَانَ بالكراب(©. 
والدليلٌ علئ أنَّالمُسْتَهلكَ بالتأويل لا صَمَانَ عليه: ما إذا بم عدا رجلاء 
لم يقِضَه المشجري: لجر العيدٌ نفسهء فالغلة للمُتْتَرِي » قلوٍ استهلّكٌ البائعٌ 
ةكم أحدٌ المشتري العبة؛ لا صَمَانَ عليه ني لهل [لّهإذا اهلك العيد 
م جل القبعل, لا شمن عليه أمبلة]""».ولأنه أتلفٌ عيئًا غير مو فلا يَرَمْه 
الضَمَانٌ ؛ أن التقوّم َ يكن قبل الإحراز» والإنحراق برف ليه أَوَ بيد تائيه » 
والعَاصِبُ ليس بنائب عن المولى» والعبدٌ ليس بِمُحْرِزٍ كَنْيه؛ لأنَّ نفسّه ليس 
ترز بده لأتد فى يق الثامنبد وعطايهدة لأتد مقهوة في ييا القاعي #غإنا كم 
يكن العبدٌ مُحْررًا نفسّه ؛ فلآنْ لا يَكُونَ مُخْررًا كسب أَولَى . 
جار قَبِضئْ العبد الأجْرٌ؛ٍ لأنّه هوّ العاقدٌء وهذا لأنَّ في الأجر نَفُمًا مخضا 
دواع ال اميد من السمزا» سالماء إن وَجَدَّ المؤلى الجر قائما ؛ كان لهُ أن 
يَأخدُ العبدٌ والأجرّ جميعًا بالاتفاق. 


وهما مرّا غلئ أضلهما؛ لأنَّ صَمَانَ الكسب يجب عنذّهماء فإذا وجَبٌ 


(1) يشير إلى حديث عائشة يك عَنِ التِي وك أنهُ: : «قضَى أَنَّ لْكَرَاجَ بالضَّمَان) . ٠‏ وقد مضوا تخريجه ٠‏ 
00 تا بين المنشوقية: : زيادة من: وا نوف رو ووه ووز وها 
0( وقع بالأصل: : (عن العبد») والمث من: «ذاء و(ما, ولجكء واغلاء واس »6ء 
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وَلَهُ أَنْ الضَّمَانَ يَجِبُ يناف مَالِ مُحَرَّزِ ب لِأنَّالََوّمَ به» وَهَذَا غَيّرُ مُحَرَزٍ 


٠ 2 


في حَقَّ الْعَاصِبٍ ؛ لِأنَ الْعَبِدَ لا يُحْرِرُ ؟ نَ تَفْسَهُ عَنْهُ َكَبِنَ يُحْرِزُ ما في يده 


وَإِنْ وَجَدَ المَوْلَى الأَجْرَ قَائِمًا بِعَئنه أَحَدّهُ لَِنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِه وَيَجُورُ 
َبْض العَبْدٍ الأَجْرَ ِي قَوْلِهِمْ جَمبْعًا ؛ لِأَنَهُ مَأذُونٌ لَهُ في التَصَرّفٍ عَلَى اغْتَارٍ 
المَرَاغْ عَلَى ما مر 

وَمَنِ اسأر عَبْدَا هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ: شَهْرًا بابق وَهَهرَا بِحَمْسَةٍ فهو 
جَائِرٌ» وَالأوَلَ مهما بز بع لَِنَ شر الْمَذْكُورَ ولا ينْصَرِفُ إِلَى ما يَلِي العف 


تحر اجوز َوْتََرَا إلى تكَجْز الْحَاجَةِ منْصَرِفُ الَئِي إلى مَايَِي الْأَوَلَ ضَرُورَة. 
م ل لل ل ل هي غاية البيان © 
الصَّمَانُ ؛ وجب الردٌ إن كان قائما 


وأبو حَنِيقَةٌ 2 فرق فقال: إذا استهْلّكَ العلَهَ لا يَحِبُ العَمَانُء وإذا كانث 
قائمةً يَحِبُ ردّها؛ لأنّ للعَاصِبٍ تأويلٌ [ [؟/قدهو] المِلّك » ولي في 'العحقيقة علود 
ملكهع وكاث له حالةٌ بينَ حالتين» فإِنْ كانتت قائمة بعيْنها وب الردٌّء وإن 
اسَهْلَكَها لا يَحِبٌ الصَّمَانُء كالبائ نع إذا اهلك عله المع قبل قيض المُْرِي ؛ 
ايب الضّمَانُ : وإِنّ كاتف قائمة + ُرَدٌ على المُشْتَرِي . 

قولهة (علن قاف ) إشانة إل اذك من وَجْدِ الاستحبان + أن التضرفٌ 
نافعٌ على اعتبار الفراغ سالما. 

قوله: (وَمَنِ اسْتَأجَرَ عَبْدا هَذَيْنِ الشْهْرَيْنِ: شَهْرَا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِحَمْسَةٍ ؛ فهو 
جَائرٌ ٠‏ وَالأَرَل مِنْهُمَا أَرْبعَةِ) » وهذه مِنْ مسائل «الجامع الصغير)(2 . 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ه؛ع]. 
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الم 


وَمَنِ استأجرٌ عدا شهرًا بدرهم. فقبضة في أرُل الشهْرء لم جاه آخز 
الشّهْر - وَهُوَ آبقٌ أو مَرِيضٌ - فقال: أبن أْ مَرض جين أخذنه. وقال المَؤلى: 
نم يكُنْ ذَلِكَ إلا قَبلَ آنْ بي بسَاغَةٍ ؛ فَالْقول قول الْمُشتأجر. وَإنْ جَاء به 
لاا طاريق ليان  -----48‏ ست 
وذلك أنه لما قال: «شهرًا بأربعة» انصرفٌ ذلك إلئ الإيجاب الأولء كأنة 
كك عليه وغال: ا منكَ عبدّك هذا شهرًا بأربعة فهنالكَ يَنصَرِف 
الإيجابُ إلى الذي يليه تحَرّيّا للجواز» فكذا هنا فلَمًا انضافٌ الإييجاث الأول 
لى الشهر الأول ؛ تعيّن الثاني للذي يلي ذلك الشهرّء حتئ لو عمل في الشهر 
وبوتديع ادل حر ماني » تعس أربعةَ دراهمٌ » ولؤ عمل في الشهر الثاني دوق 


9 


0 
ِنْ شرح الكافي»: ل ا 0 + د 
مسي وس لح د ١‏ لماي ع 
بخسةٍ؛ انصرقٌ إلئ الشهر الذي يْقْبُ العقة ؛ لَب أن العقد في ياب الإِجَارَ 
نيت فى الزمان الذي يعْقّبُ العقدّ» والذي يعْقّبُ العقدَ هوّ الشهرٌ الأوا 
وجي و ال 
بَينّاء وإن استأجرٌ ثلاثة أشهر: شهريْنِ بدرهمٍ» وشهرا بخمسةٍ؛ فالشهرانٍ الأوّلانٍ 
بدرهم ء والشهر الآخرٌ بخمسة ؛ لأنَّه بدا بهما في الذَكْرٍ. 
قوله: (وَمَنِ استأجرٌ عَبْدا شَهْرًا بدرهمء مََبِصَهُ في أو الشّهْرء ثُمَ 
الشَهر - وَهُوَْآبقٌ َو مَرِيضٌ ‏ فَقَالَ: ل ا الور 
3 ذلك إل قَبلَ أَنْ َأَِيَنِيَ بِسَاعَةٍ ؛ قَالْمَوْلُ دل الْمُسْتَأْجرٍ» وَإنَ جَاءَ 


3 0 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«مكاء واجكاء واغاء واس #. 


-#ا( كداب الإجماراث 0 
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وهروّ صَحِبِحٌ ؛ فَالقَول قَوْل المُؤَاجر ‏ لِأنَهُمَا إخمَلمَا في أثر مُحْتمَل يرجح 
001 اله 30 ا 1 اوس 0 

بِحُكُمٍ الْحَالٍ» إِذ مو لل عل فيا ا م 
خة فى سد . أَصْلَّهُ حتاف يي جْرَيَانِ مَاءِ الطَّاحُونَة وَانْقِطَاعِه 
٠ ++‏ سلج "فاية البيان. ‏ 80 
وهو صَحِِحٌ ؛ فَالْمَوْل قَوْل المُوَاجر) » وهذه منْ مسائل «الجامع الصغير. 

وصورتّها فيه: امحمدٌ عنْ يعقوبٌ عن أبي حَِيفةً هد: في رَجُلٍ استأجرٌ 
ِنْ رَجُل عبدا لهُ شهرًا بدرهمَيْن» فقبصّه في أول الشهر» ثم جاء : في آخرٍ الشهرٍ 
وهو آبقٌ» أوْ مريضٌ» فقالَ المُسْتأجرٌ: أي حينَ أخذه؛ وقال الموَاجر: ما كان 
ذلك إلا قبل أن تيبي بساعة» قالٌ: القولٌ قولٌ المُسْتَأجرِ» ون جاء وهوّ صحيحٌ 
في يد المُسأجر» فقا انتج 2 1 بق حينَ أخذثه؛ أو مض حينَ أخذئه» وكَده 
المُوّاجِرٌ ؛ فالقول قولٌ المُوّاجِرِ)(2. إلى هنا لف أصلٍ «الجامع الصغيرٍ). 

ومقصوةٌ المُستَأجرِمِنْ دعوئ الإباتي أو المرض: :دقع وجوب الأجرة عن نفيه؛ 
لعدم تكن ين اسْتِيفَاءِ ع المعقود عليه» وإنّما كان القول في الصورة الأولى قولٌ 
المُتأجرء وفي الثانية ة قولّ المَواجِرٍ ؛ لأنّهما الفا في 1 أئر يََْولُ أن يَكُونَ والا 
يَكُونَ على السواء؛ لأنَّ بمجرو النّْلِيمٍ إن القتقاتور لاعييث الاج مالم يمقن: 

فإذا تعارّض كلامُهما علئ السواء؛ الخهبيج إلن ترجبح أحدهما علئ الآخر » 
فبْحَكُمُ الحال ؛لأنَّ الحال تضْلُحُ للترجبح وإنْ لم تصلخ حُجة؛ لأنَّ الحا يدل 
على الدوام ظاهرًا . 

وإنّما قلنا: | له يلح للترجيح وإن لم يلح حة؛ لأنَّ الترجيح لا يَكُونُ 
إلا بما يَصلْحُ حجة» ففي الفصل الأول الحال شاهد للُستأجر ؛ لأ العبد مريض 
أو آبقٌّء فقلنا بفوَاتِ التمكن في الماضي ؛ لفواته في الحالٍ» والمُوَاجِرٌ يدّعِي 


.] : ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ه؛‎ )١( 


ف باب إجارة العبد |4 56١‏ 
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لمكن 5 الأب إخل عام يُلْكِرٌه ) فكانَ القولٌ فول الخلكر ١‏ 


وفي الفصل الثاني : : الحالٌ شاهدٌ للمُواجر ؛ لأنَّ العبدَ صحيحٌ غير أيه كان 
التمَكٌن ثابثًا في الحال » فجُِلَ ثاب فيما مضى بحُكم الحال» والْستَاجر يدعي 
قَوَاتَ التمكن م مِنَّ الانتفاع » وَالمُوّاج جرٌ يُنْكِرٌ ذلك » فكانَ القول قوله , 

تطلية 2 ها قال في «كتاب الإِجَارَاتِ) ‏ في المُسْتَأَجرِ [؟/واظ] للرّعى'"' إذا 
اع بعد المدةٍ أن الماء كا منقطمًا - أنه إن كان في الحالٍ منقطمًا ؛ فالقولٌ قولٌ 
التكفا جر دون كان جار 4 :فالقول قول صاحب الدَحَى لِمَا قلنا: إنَّ الحال يَصْلحُ 

وقوله: (جَاءِ آخِرٌ الشَّهْرِ)» يَجُورُ 37 الراء وتَضْبِهاء فالأولٌ على إسنادٍ 
ام ل لا أي: : جاء المُسْكَاجمٌ في آخر ر الشهر. 

ونَخْيِمُ البات بمسألة ذَكرَها شيخ م الإسلام علا ادي الأسْبئجَابية نف في باب 
إجارة الرقيي من شرح الكافي» قال : #وإذا استأجرٌ الَجُلُ عبدًا ايكرت كل شهر باخ 
ع و و ل 
أن يَسْتَحْيمَهُ من السَّحَرٍ إلى أنْ يَتَامَ الناسٌ بعد العشاءٍ الأخيرة وإِنَّما يَخْدمُه كما يُخْدَمُ 
الناسُ ؛ لأنَّ الوقت الذي يَحْعَاجُ فيه الإنسانٌ إلى الخدمة هذا ؛ لأنَّ الناس يَتَامُونَ بعد 
العشاءٍ» ويَثْتبهونَ قريبًا مِنْ طلوع الفجرٍ, ويَحْتَاجٌ الأجيرٌ إلى أنْ يَقُوَ قبله ؛ لبْهبَىَ 
[له]0" أسبابت الوضوء» وَبُوقدَ انناو والسّرَاحَ » وأشباء ذلك » فلذلك قيَدْنَاه به) . 


واللة لَه سبحاتّه أعلم . 


)00 دم بالأضل: «الرحئ». والمغبت من: «ن) ؛ و(م1؛ واج » ولاغ)؛ وااس). 
00 ابي قوفتين: زيادة من: (ن) » و(م)؛ والج2؛ واغ)؛ ولاس». 
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بَابُ الاحْتِلَافٍ 

بيات التاطورة ارب قل غابية اله 11 1101 
عنام وقال الشاط: “ب قيضا ؛ أو َال صَاحِبُ الوب لص : أمَزئكَ أن تَصبقَه 
َخْمر مَصَبََْهُ ضفر وَكَالَ الصّبَاُ: ل بل ري ضر ؛ اق ِصَاحِبٍ 
الوب ب لذن الإذنَ يُسْعمَادُ من جهَته ؛ ألا يرى أنه َو نكر آَضْلُ الإذْنِ كَانَ المَوْلُ 
َوْلَهُ َكَذَا ذا أنَكَرَ صِفََهُ عَتَهُ» لَكِنَهُ يَخْلِفُ ؛ لِأََهُ أدكَرَ سيا لو أَكَرّ به لَِمَه . 
كك شت ار ب محا د 1 

نَابَ 
الإخْتِلَافٍ في الإججارَةٍ 
سبي حيبت 

َمّا ذكرٌ مسائل الإسجَارَة ة بلا اختلافي بين المُوَاجِر والمُسْتَأَجرِ: ذكَرٌ في هذا 
الباب اختلاقّهما ؛ لأنَّ الاتفاقٌ هوّ الأصلٌّ » والخلاف عارضٌ. 

2 (وَإذ تلق الْحيَاط وَرَبُ الوب » ققَالَ صَاحِبٌ النَوْبٍ: أَمَدئَكَ أن 
للق مين الا جل ميصاء أو قَلَ صَاحِبُ اللَوْبٍ للصَيلع:. : أَمَرْئُكَ أن 
تَصبْعَهُ أحْمَرَ قَدَ صبََْهُأصفَرٌ» وَكَالَ ١‏ لصَّبَاغٌ: لا » بَلْ أَمَرَْنى ي أَصَْر؛فَالَولُ ِصَاحِبٍ 
اللَوْبِ)» هذا لفل اوري في «مختصرءة؛ وكمأله فيه؛ «فإن حَلَفٌ فالخياطً 
ضامنٌ)”"» أي: إِنْ حَلَفَ صاحبٌ الثوب. 

وقالَ القدُورِيُ في شرْحه ل«مختصر الكَرْخِيَ): «فإِنْ شاء رب الثوب أخحلّ 
وأعطاه أَجْرَّ مئله2970. ١ ١‏ 1 


وقال * شيخ الإسلام علاءٌ الدين الأَسْيِبجَابُ هك في «اشرح الكافي): «وَإِن 


)00 ينظر: امختصر القُدُورِيّ) [ص/؛١٠]:‏ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [15/3] ٠‏ 


ف باب الاختلاف في الإجارة 4 


7 بو فاية البيان :#8 بابب بحس ست 

0 برج لكو 5 حر 1 و :2 
أقاما الِنَهَ » فالبيئة بَْنَهَ الحَيّاطٍ » وقال ابن أبي لَيْلَى: القول قول الحَيّاطٍ إذا لم يَكنْ 
[1ي2ة) لأنّه ينكد وجوت الصَّمَانِ عليه) . 

وقَال القُدُورِيُ نظ في شرح الكرحي): «وقالَ الشَّافِعِي زإ: في (اختلاف 
»7 ول كولب في موضي» رفي موضع اخر: : يتحالفان » وإذا تحالّفا سَقَطَ 
الْضمّانَ عن الحَيّاط » سقط الأجة 0 

وَجْهُ قول [/؛؛مظام] ابن أبي لبن : أذ انوت الثوب اعترفٌ بالإذْن ن في 
القطم » وادّعَى زيادة صفةٍ أسقط بها الأجرّء فلا يبل قوله) . 


قال القَدُورِيٌ : هذا ليس, تصحيح 00 صاحبتٌ الغوب م يَعْتَرِفُ 
لكباط بالأجْرء فلا يَجُورُ إثباثٌ الضْمَان وبع اراك 

2 ع6 0 2 و 

ولا أله إذا خاص مُستفاد ين جهة صاحب الثوب » فوَجَبَ أن يَكُونَ القول 
فوله؛ كَالَْكبل وَالْمُوَكلِ» ولأنّه قعَمَ ثوب غيره واذّعَى الإذْنَ» فوَجَبَ أن يَكُونَ 
اليمِينُ على المدَّعِي عليه » كما لو قال: لم آدَنْ لك في شيء. 

ولا معن للتحالّف الذي اذَعَاه الشَافِِيُ : و ؛ لأن صاحبٌ الثوب اذى عل 
الحَبّاطٍ الخصب» والحَّاطٌ يدّعِي الأجر» وذلك لا يبت فيه تحال + وَإِنَّمَا كال 


6 0 


لربٌ الغوب في صَمَانٍ الخَيّاطٍ قِيمَةُ الثوب ؛ لأنّه لَمّا حَلََ على دعوئ الحَّاط ؛ 


(1) اختلاف العراقِيّينِ: كتاب مشهور للإمام الشَّافِيَ ‏ من جملة كتب الأم » يذكر فيها المسائلٌ التي 
اختلف فيها: أبو حنيفة » وابنُ أبي ليلئ ٠‏ فتارة: يختار إحداهما؛ ويُِرّيّف الأخرئ . وتارة: يُرَيَقهماء 
ويختار غيرّهما. وهو: كتاب لطيف. ينظر: (اكشف الظنون» لحاجي خليفة [1791/5] . 

(؟) والقول الأول: هو الذي صحًّحه الرافعي والنووي. ينظر: «اختلاف العراقييْنِ/ ملحق ب الأم» 
للشافعي [07/4؟]. و«الحاري الكبير» للماوردي [1"5/10]. و«التهايب في فقه الإمام 
الشافعي» للبغوي [471/5]» وااروضة الطالبين» للنووي [5/0؟] . 

(0) ينظرة ااشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/55]. 
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ع روا ان را 3 0 
فقدْ صارٌ الكَبّاطُ متصرّفًا في تؤبه بغير أمره. 

ومَنْ طم ثوًا لغيره؛ وخاطه بغير أره؛ ضَيِنَ قيمتّه وإلّما كان لصاحب 
لغرب شد الوب لاله أ في الفط وباط وقذ عمل خلق لئاط ' لا على 
غير وَجْهِ المأمورٍ به؛ فقيل وجل المعقودٌ عليه مع تع تغْيّرٍ الصفة » فكان لصاحب 
[/هم] الثوب أن يرضّئ به. 

وإِنّما وجب أجرٌ الئل ؛ لأنّ المستغملٌ لم يَرْض بِدَفْع المُسمّى إِلَّا على 
مَنْفَعَةِ موصوفة بكمالهاء وإِنَّما لا يُجَاورٌ به المُسمّى ؛ لأن الصَانِعَ رَضِيَّ به بدلا 
عن المَتْفَعَةِ المقصودة فلا يَجُوزُ أَنْ يسْتَحنَّ فيما دوتها أكثرّ منهء وقد مَرِّ ذلك 
يِل باب الإجَارةٍ الفَاسِدَة. 

وقال شيخ الإسلامٍ علاءٌ الدين الأَْرتجابية له في ارج الكافي»: (وإذا 
دق الرَجُل إلى صبّاغ ثوب يضبْغه بصِبغْ سَمّاه ين عُطْفْرِء أ رَْفرَانِء أذ بق( 
أو سَواد» فهو جائرٌ» وإ خالقه فصييغه غير ما سَمّى له» إلا أله يبد من ذلك 
الصَبْغْ ؛ فله أن يُصَمّته قِِمَةَ الفوب أيضًا. 

وَإِنْ شاء أَخَدَ الوت وأعطاة أجْرَ مله » ولا يُجاورٌ به ما سَمَّى له ؛ لأنّه لما 
خالقه صفة ؛ لَمْيَكْنْ مأمورًا به فكان لهُ أنْ يُصَمُه قِيمَةٌ الثوب » وإنْ شاء رَضِيَ 
بهء وأعطاةٌ أجْرَ مثله ؛ لأنّه واققّه أصلا ولا يُجاورٌ به المُسَمّى ؛ لأنّه نقص مِنّ 
العمل فينْقَص مِنّ الأجر . 

وإنِ اختلقًا فيما أمَرّه أنْ يصْبقّه به؛ فالقولٌ قولٌ رب الثوب مع يمينه؛ لأنَّ 
)١(‏ البَهَمْ ‏ مفتوح الباء مشدَّد القاف : شَّجر يُصْبَعْ به. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [05/17/ 

مادة: بقم] . 
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را اع ات تر 5 3 ل 1 1 
لَ: وَإِذّا حَلَمٌ َالحَيّاط صَامِنٌ وَمَعْنَاهُ مَا مَرّ منْ قَبْلُ أنه بالِْيّارٍ إِنْ شَاءَ 


صَمِبَهُ» وَإِنَ شَاءَ أَحَدَّمُ و مه أَْرَ مْلو» وَكَذَا يحبر في مشآلة الضِّغْ إِذَا 


و .و وس د امال وحم 3 جد 225 اكوا اث عر وى ان 
حَلف » إن شاءَ ضمته قِيمّة الثؤب أ وَإن شاءَ أخذ الغثوت واعطاه اجر 
ا كود 2 

مئله يُجَاور به المُسَمّى . 


وَذَكَرٌ في بَعْضٍ النُسخ: يُصَمُئُهُ 11 َمَئهُ ما راد الصَّبِعُ فيه ؛ لِأَنَّهُِمَئِْلَة الْمَضْبٍ. 
تت سي اس ا 
الأمرَ يُسجفَادٌ مِنّ جهته » فلو أنكرّ الأمرّ أصلا ؛ كان القولُ قولّه» فكذلكٌ إذا أنكرٌ 


قوله: (عَلَى مَا مر مِنْ قبْلُ) ؛ أي: مُْيْلَ باب الْجَارَةٍ الفَاسِدَةِ. 


ف فو 5 ع 


قوله: (وَذَكَرَ في بَعْضٍ التُسخْ: يُصَمُنُه اد الصَبْعٌ 'فيه؛. لأله بِمَْرلَةٍ 
الْعَضْبٍ) ا ذكرٌ في بعض مخ امختصر انوي ضقي ) » وفلف زوانة ابن 
سَمَاعَةَ عن محمد 8ه ) يَعْنِي : 9 الغَاصِبَ للثوب [1/هغعوا/م] إذا صبَعّه أحمرٌء أو 
أصفرء فإِنْ شاء رب الغوب صمت قب قِيمَةٌ قِيمَة الثوب » وإِنْ شاء أَحَدَ الفوبٌ وأعطاه ما 
زا الصّيِعُ فيه» فكذلك ععاء إن شاء كن يمه العوب» وإنّ شاه أَحَدَ الغوبت 
وأعطاه ما زادَ الصّبِعُ فيه لأنّه لَمّا خالقّه في الصفة ؛ صارٌ بمنزلة الَاصِبٍ ٠‏ 

قالّ في خلاصة الفتاوئ): والصّبَاعٌ إذا خالفٌ» فصبّغ الأصفرٌ مكان 
الأحمر ؛ إِنْ شاء صَمّتهِ قِبِمَهَ ثوب أبيض » وإِنْ شاء أَحَلَ وأعطاه ما زادً الصَّبْعُ فيو» 
ولا أجرٌ له ولؤْ صبمٌ ردينًا: إنْ لم يَكَنْ فاحشنا لا يَْمَنُ » وإِنْ كان فاحشًا بحيثٌ 
يَقُولُ أهلُ تلك الصنعة: إن فاحشٌ ؛ يَضْمَنٌ قِبمَةَ ثوب أبيض». 

وفي «المحيط): 15 مره بأن يصمعه عفرن بهم » فصبمّه عينَ ما سَمّى » 
ِل هلم يُْيعْ سمه » وقذ أمرءِ صاحبٌ الثوب أن يُشْبعَه ؛ فالمالك بالخيار: إن 
شاء صَمتَهِ قِيمَةَ ثؤبه أبيض » وسَلْمَ له الغوب» وإِنْ شاء أحَدَّه وأعطاه أجْرَ مئله» لا 
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وَإِن َال صَاحِبٌ اللّوبٍ: عَمِلْتَهُ بي بمَثِرِ أَجْرِ وقالّ الضَّانِعْ : : بل بأجْر 


َالعَوْلُ مَوْلُ صَاحِبٍ اللَّوْبٍ عند أبي حَنِيقَة يهلد ؛ لِأنهُ نكر كَقَوُمَ عَمَلهِ إِذْ ٌُ 
ست له غاية البيان 2 

على المُسمّى في الأصلٍ)20 . إلى هنا لفظ «الخلاصة) . 

قوله: (وَإنْ نَل صَاحِبُ الوب : عَمِلْتَهُ لي ب كير جر بوفال الصاق: : بل بِأَجْرِء 


مب 3 


ولول صَاحِبٍ الوب عند أبي حَِقَة :) : هذا لفظ انوي في «مختصره» » 
0 (وقالٌ أبو يوسفٌ وله إِنْ كان حَرِيقًا9") لهُ فلهُ الأجرٌ» وإِنْ لَمْ يَكَنْ 


ل فلا أ جرة له 


2< 2 1 0 عد 5 0 ع 
وقالٌ د وله : إن كان الصَانِعٌ معروفا بهذه الصنعة بالآجرة ؛ فالقول 
عع 
قوله)” '". 


ثبت الشيخٌ أبو نضَرٍ البَعْدَادِيّ « ني في اشرحه) لفْظ القَدُورِيٌ بقوله : «فالقولٌ 
الج ين سييه 0 


وقالَ القَدُورِيُ أيضا في كتاب «التقريب): (قالَ أبو حَِيقةً: إذا يِل الصا 
وطلبّ الأجرّء عَم صاحبٌ الثوب أَنَّهِ عمله بغير أجْرِ؛ فالقولٌ قوله » وقالٌ أبو 
يوسف وطه: : إن كان حَرِيفًا لهُ؛ فالقولٌ قولٌ الصَّادٍ ِع » ون لَمْ يَكُنْ حَرِيقًا له ؛ فالقولٌ 
قولُ صاحب الغوب » وقالٌ محمدٌ :8ه: إن كان الصَّاِمُ نصَبٌ نفسّه لتلكَ الصناعة ؛ 


)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [0//3؟؟]. 

(؟) الحريف: هو الخَلِيط والحُعايل. وجِدْعٌه: حرَقَاء؛ معل: شَرِيفٍ وشُرَقَاء. ينظر: «المصباح المنير» 
للفيومي [10/1/ مادة: حرف] . 

(0) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ) [ص/؛١٠].‏ 

(4) قال في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الهداية ؛ وأجاب على دليلهماء واعتمده الإمام المحبوبي 
والنسفي وصدر الشريعة ؛ وجعل جواهر زاده الفترئ علئ قول محمد. ينظر: «المحيط البرهاني» 
[88/9ه]؛ «التصحيح والترجيح») [ص0١5؟]»‏ «العناية شرح الهداية» »]١57/9[‏ «تبيين 
الحقائق» ]١57/[‏ ؛ «درر الحكام» [7178/7] «اللباب شرح الكتاب) ]١٠١/9[‏ . 


ظٍِ رنب الا#خدلتق ف الإتجارة يه 


/ا6 4 


رمال مَقَدِ وَيتْكِرٌ الضَمَانَ وَالصَانِعٌ يَدّعِيهِ وَالْقَوْلُ ذَ َوْلُ الْمُْكِر . 
0ك 
ع ليزوا ليك َب عنشه لها نلا أجر جر له . 
وَجْه قول أبي سيق رك/ : أن اماف لا َه قم لها إل َف أو ُبهة عفد وله 

يحلَدٌ وجود دَلكَ» فلا يَجُورٌ تعومها» ولأن الصَّائِعَ يدعي أمرًا حاد 
نَصَاقِم » م وهو العقدٌ» فلا يُعبَلّ قوله فيد ِل باليئقة . 

وَوجَهُ قول أت يوسف بؤة: لذ 151 ؟دظ] الْكَرِيفٌ يدْمَمٌ ! إليه السلّْعةٌ على 

تعهد الي ييتهماء فَيصِيرٌ ذلكَ سبِهةَ في التقوبوء وعيرٌ اريف لا ده اليه ليه إله 
يكَسَمِية فَوَحَبَ اعتبارٌ العادة؛ لأ المعتاة كالمنطوق بوء فكنّه قلَ: اعمَله بأجْر . 

جوايّه: نه يما يْمَلُ بغير أجْرٍ من يعْملُ بأجْرٍ» فكادا العُفُ مُشْتركاء فلا 
يمح مُعَيدَاء فوََبَ بَ الرجوع إلى اطق . 

وَوجْهٌُ قول محمد رظ: َ الظاهرَ ممَن نصَبَ نفْسّه للصناعة [داه؛مظاء] ل 
يعْمَلّها مِنّ غير عِوَض » فكانً الظاهرٌ مع الصَّانِع » ومن لم ينُصبٌ نفسّه للصناعة ؛ 

وجوايّه: أنَّ الظاهرٌ يَصُلَحٌ للدفع» لا للاستحقاق» فَيَجُورُ أن يدفم 
وني سد سي 7 
ما حو ضع فيه والدي يه د 1 إِذًا 
ادع هلا الوَّدِيعَة » وذ حلت روث الثوب لرْمّه ما زادَ الصّبْعُ في ثوبه ؛ لأنَّ 
صاحب الصيغ لم ل يَرْضَ أنْ يُسْتَحقّ عليه صِبْغه بغيرٍ شيء» فلزمّه ذلكَ)20, كذا 

في «شرح الأقطع 28). 


» ]"١5/ق/١[ ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع‎ )١( 
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كم و ا ال ا ا 2200 

ُمّ اعلم: أنه لا خلاق في ظاهر الرواية : أنّ القولٌ قولٌ ربٌّ الغوب» ولهذا 
قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين ابي نه في اشر الكافي»): ١ل‏ قال عمِلئّه 
لي بغير جر + فالقولٌ 0 رت بَّ الثوب ؛ لذن العملّ إِنّمَا يتقوّمٌ بالعقد. وهو يُنْكِرٌ 
العقد» . ولمْ يذَّكرٍ الخلاق . 

ولهذا قَالَ صاحبٌ «النافع »: «وعنْ أبي يوسفٌ وله: إِنْ كان حَرِيقًا ؛ فل 
الأجر) . 

عْلِمّ: أنَّ خلاقهما ليسّ بظاهر الرواية. 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ) و«التتمقٍ: «دفعَ إلى قصَّارٍ ثوبًا ليَفْصْرّه ولم 
بذك له أجراء لع يلكز بجواتها قي الكناب - يعني : : في إجارات «الأصل) - وفي 
غير رواية الأصول: فيها ثلاثةٌ أقوال: 


على قول أبي حَنِيقَةَ و8 : متبرع : 

وعلى قول أبي يوسفٌ ية: كذلكٌ» إِلَا أن يَكُونَ خَلِيطه» وهو أَنْ يَكُونَ 
يدفعٌ إليه ثوبًا للقِصَارَةٍ بالأجر عادة. 

وعلى قول محمد :8ه : إن اتح ذُكانَا وانتصّبّ لعمل القِصَارَ ة؛ يَحِبٌ الأجرٌ 
إلا فلا. قال شي الإسلام خْوَامَرُ زَادَه هك: وعليه الفتوئ)0"©. إلى هنا 
لفظ «الفتاوئ الصغرئ) و«التتمة) . 

نم نقَلَ في «التتمةِ) عن «الكافي)27: إن القولٌ فول المُذكر للإجارة ؛ لأنّ 
الممَافِعَ لا تتقوّم إلا بالعقدٍ » بخلاف ما لوْ دف إلى آخر ينا ثم اخلّفاء فقال الدافم: 


. ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/171]‎ )١( 
وقع بالأصل: «الوافي». والمغبت من: «ذكاء و(م»ء واجكء واغ4؛ ولاس»,‎ (02) 


ب ياب الاختلاف في الإجارة 4# 161 


حجري ا ا 
هوّ فَرّض » وقالَ الآحر: هبَةٌ؛ لذن العينَ مُتَقَوم بنفسه ) والآخرٌ 
ّ ه2008 


يذَّعِي الإبراة عنْ 


قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين لأَسْيئَْابِيُ ٠‏ ف في شرح «الكافي)7©: «ولؤ 
ألم نيا إلى صبغ يبه أحمر» فصيقه كم اخلقاء فقا لكا : صبَعّْه بدرهم . 
وقَالَ رب القوب: : صبَعْتهِ بدانقين . فإني أَنظُ إلى ما زاء اصح فيه: : فإِنْ كانَ درهمًا 
أو أكيد َ؛ فله درهعٌ ؛ لأنَّ الحالّ يلح حُكُمًا في الباب» فكادَ القولٌ قولّ من يشْهدُ 
له الظاهرٌ مع يمينه» وإِنْ كان أل مِنْ داقن ؛ أعطيثه داَِْنٍ بعد أن يُحَلَفٌ رب 


التوب ما صبَعّه إلا بدائمَئن. 
نظيرٌ هذا الاختلاف: في المهر ب بين الزوجين » فإنّهِ يُحَكُمُ مهرٌ الول . 
وَإِنْ كان الصّبِعْ [/عوام] سوادًا» اقول قو وت #«القونها عع يديا ؛ لأنّه 


دي عليه زياد أجر» وه كه ولي ل4 في المعلّ يج قائمة حنى يفط حت 
عنهاء ولو قال رب النوب: صبغْه لي بغير أجْرٍ ؛ كان القولٌ قوله ؛ لأنَّ السواء يُنقِصُ 


او ميا 1 الثوب: صِبِغْتَهِ بغير أَجْرٍ. وقالَ 
الصّيّاغٌ: صِبَحته بدرهم . فإنّهما يتحالفان ؛ لذن هذا يدعي الهبَدَ» والآخرٌ يدعي 
[1/أكدن] التجارةً» فكان كل واحدٍ منهما مُدّعِيًا ومُدّعَى عليه م يضمن رب الغوب 
ما زاد الصّيِمُ في ثويه ؛ أنه احتبسٌ حقّه عددّه ولا يُجاورٌ بو درهم ؛ أنه لا دعي 


: ينظرة «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/98]‎ )١( 

(؟) ذكره في باب الاستصناع . كذا جاء في حاشية: 0م2٠‏ 

22( وهذا عند أبي حنيفة » ويه صرّح شمش الأئمة الحلوانيَ في «محيطه) ؛ لأن عند أبي حنيفة السوّاد 
تُقُصان » فكان صبّغه كلا صبْغ ٠‏ . وعندهما: السوّادُ كالحُمْرة 5. كذا جاء في حاشية: الج)) و(ام4؛ واس 


1 1 ادناب الوا #اراتسر 0 


«ا غاره انريانت إل 
علو أجرْ مر للك , 

وثر اخيلف التَصارٌ ورب الثرب في ملثار الأجرا؛ نإ دان لم بألمل ابي 
العم حالما ونراذ١‏ لان كل واحد مدي ودع علبه ١‏ اللصَائٌ يدعي استحفال 
قَدْرٍ أسر زائل ؛ ورب اللوب بلي استحقال العمل عليه باكر ناقصي ١‏ فينصالفان , 
مد أمْصَنّ إظهارٌ فائدؤ التسالب, ومو الفشح ؛ لأنّ المملاره لم يعيز 58 ونالكن 
7 لعقو» مو الأمر إن ما كال ين لهل» 

19 كان ورغ سًِ العمل | فالقولٌ فول ربت الدوب؛ ولا ينحالفان؛ لان 
امسالف لمع وفذ تعذو» وكذلك لز فال؛ ؛ عملنه لي بغير جر ؛ هالقول فول رب 
العوب و لأ العمل نما فوم بالعلدٍ , وهر بُنْكَرُ العالد) إلى هنا ل شيخ الإسلام 
علاء ادن الأسْربجَابي. 


وقالَ الشبحُ أبو الحسن الكَرْحِي / في (مختصرها! (وإذا استاجر رَجْلٌ ين 
رَجُلٍ دار را أو دي أذ غير ذلك» فالا بعد وقوع الع قل أن ضرق الأشتأجر / 
فيما استأبجرّه والْإجارَةُ واقعةٌ على صحيه ؛ فادها في الأججر» ندال الحشتأجة : 
بخمسة دراهمَ , وقالَ المُؤَاجِرٌ ؛ بعشرة دراهم ؛ فإنّهما يتحالفان, وتُلْسَحُْ الإجَارَة. 

ومن نكلّا'' منهما عن اليمين لزه دعوئ صاحبه » ومَنْ اقم منهما َيه فلَْ 
ينث : فإِنّ أقاما جميعا بَيْنَةٌ كلّ واحد مهما م لين هلئ ما اده ٠‏ ف البكنة 

ببنَةُ المَُاجِرٍ و لأنه يدعي ففسلا فيما بن يسْتَحلٌ بالعفد . 

وإنِ اختلفا في المدّؤ؛ أو في المسافة؛ أو فيا وَقُمَّ عليه العقدٌ؛ نقالٌ 
(1) تكل؛ مصدره الدكول؛ وهر الحجين والدكوص ؛ والنائئل من الرمال الضبعراب والجبان. وفي الاصطلاح! 


الامشناع من الحمللف , ينظر ! اميغبار الصا ) | ١11"‏ | ؛ (اللابرس المصيط؟ | ١| ١18/5‏ «اللقه النائع ؟ 
[تلتحلل 


و يب الاختلاف في الاجارة © 


45١ 


الل سل وه غايةالبيان #» 
انحُسْكَأُجر استأجرتٌ شهرين 7 بعشرة» وقالَ المُوَاجِرٌُ: شهرًا واحدا بعشرة. أو 
َف استأجؤت إلئ الكوفة بعشرة» وقالَ الآخرٌ: آجرتُكَ إلى القضر بعشرة» فهو 
ِل الأول في التحالّف والتُكُولٍ وإقامة اليك فإِنْ أقاما جميعًا الببكة ؟ فالبيكة بي 
المُسَتأَجرِِ أنه يدعي فضَلًا فيما استكمّه بعقْدِ الْإِجَارَةٍ فجّحدّه الآخرٌ فاليمينُ 
على الجاحد ء والبيتةٌ على المدَّعِي علئ ما فّْتُ لكَ. 


قَإِنِ ادع المُوَاِرُ فضا فيما يستحقه ِنّ الأجر وام دعن الفد اعد 
عضا قيما يَسْحَحِقَه على المُوَاجِرِ» فقالٌ المُوَاجِرٌ: نولك إل القصرٍ بعشرة. وقال 
ا : إلى الكوفة بخمسة. أو قال آجرتّك الدارّ شهرًا بعشرة دراه وقالَ 
مي عو ايت ري ع د 
لك وفي إقامة أحيهما اليه . 


2 


إن أقاما جميعا بَيَندَ بهلت بَينَةُ كل واحد منهما عل الفضل الذي ب يَسْتَحِقه 
عَقْدٍ الإِجَارَةٍء فَيَكُونُ إلى الكوفة بعشرة» وشهران بعشرة؛ و لبيك يج َيه 
الموَاجِر فيما ادَّعَى مِن قَضْل الآجِر ١‏ والبيتة َيه الشتتاجر خنها خرن ين فقيل 
الوقت أو المسافة. 1 

فإنْ لم تَكَنْ له بيه وقد سار بع بعض الطريق» أوْ رَكِب بعض المسافة ؛ كان 
افون قو المُشةأْجر فيما مضئ مع يميئه » ويتحالفان» تسح الْجَارَةٌفهما يقي » 
وَإِنْ كان اختلافهما بعد مذ مُضِي وَفْتِ الإجارَة» وبعدّ بلوغ الغاية التي استأجرٌ إليها ؛ 
فالقولٌ قونٌ المُشتأجر مع يمينه» ولا يمينَ عن المُوَاجِرٍ)0"©. إلى هنا لفظالكَرْخيَ 
طق فى «مختصره) . 


)60 وقع بالأصل: : «شهرًا». والمغبت من: «ان1» و(م»ء و(لج4)؛ و(اغ4) ولاس»). 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه]. 


7 ل يبسح هي كتاب الإجاراق # 


5 
0 


وَقَالَ أَبُو يُوسّفٌ: إِنَّ كَانَ الرَجُلُ حَرّيَا لَهُ أي خَلِيِطًا لَه فَلَهُ الأَجْرُ وَإِلَّا نلا 
أن سبق ما يَبَْهمَا ميم هه الطب بأجْر جَرْيًا عَلَى مُعْتَادِهِمًا . 
و سَ 2 ًّ 3 75 0 عن اي هما 2 3 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إنَّ كَانَ الصَّانعُ رة بِهَذِهِ الصَّنْمَةْ بالأجر فَالْمَوْل قَوِله؛ 
ِنَم مح الْحاُوتَ أله جرَى وَلِكَ م مَجْرَئ التَنْصِيص عَلَى الْأَجْرٍ ؛ اغْتارا 
لظَجِرِ» وَالْقِيَاسُ ما كَل ُو حَيبفة؛ نه منكة وَالْجَوَابُ عَنْ سْتِحْسَاتِهما أن 
لطر دقُع » وَاْحَاجَةُ إِلَى الاسْيَحْمَاق» وَاللهُ أَعْلَمُ بالصّوَابٍ . 
ب 77777ا07 ل ابا اسان 

ء ياك . 2 ٠»‏ )م لل 8 و 

وقد كتبْثُ هذه المسائل تكثيرًا للفوائدٍ لمن نْظرٌ في كتاينا هذا ؛ رجاءً لصالح 
دعائه . 


قوله: (إِنْ كان حَرِيقًا) » يقال: فلانٌ حَرِيُ فلان. أي: مُعامله . كذا في «ديوان 
الأدب)7) 5 و«المجمل)0©. 1 / 

وَككره مات «الهدايا هك: بالخليط » وأرادَ به: ما ذَكَرْنا » وهوّ الذي كان 

مع الصّبّاغ أو القَضَّارٍ + خَلْطةٌ ومعاملةٌ» وكان يَذْفَعُ إليه الغثوب مرارًا بالأجرة؛ 
ليقِصره ه أو ليَضْبعَه» ففي هذه المرة دفعّ إليه الثوب ليَقْصَره [؟/لكدظ] ] أو ليَصْبقَه ولم 
بأكرفأحية فقَصَرّه أو صَبَعّه» فاختلّفا بعد ذلك في الأجرء ولَمْ يِذ به الشَّرِيكَ 


6١‏ ينظرة «ديوان الأدب» للفارابي [للوة]. 
(؟) ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ص//ا؟؟] . 


هي دب فسخ الإجارة 4# يذ 


باب 
تم الإبججارة 
حت 000 
بَابَ 
تم الإجحارة 
20-7 
ذَكَرٌ القَسْمَ آخرًا؛ لأنَّ مَسْحّ العقدٍ بعدَ وجود العقدٍ لا محالةً ؛ فناسّبَ ذْكْرُه 


اعلمْ أوَّا: أن الِجَارَةَ هل تُفْسَحٌ بالأعذار ؟ فيه خلافٌ » فعندنا: تُفْسَخّ خلاقًا 
للسَّافِعوحَ ه10 ؛ لأنْ العقدَ وُجِدّ دفعةٌ على ا فصارٌ كبيع العين . 


ولنا: أن الإِجَارَةَ جَوّرَتْ للعذر» فلن تُفْسَحْ بالعذرٍ أَؤْلّى» ولأنَّ جوازٌ 
لْإِجَارَةِ للحاجة جة» فإذا ظهرٌ العذرٌلَمْ يق تجاه “فال حاجة لور الإبقاء :.ولآن 
وجوة العذرٍ بمنزلةٍ العيبٍ المتمكّن قبل القبض على معنئ أنَّ في استدامة العقد 
ضرر ا زائدًا يَلرَمْه » وله ألا يَلْعَمَ: 

لاد وني عي (والعازنن عه المؤاجرء أي : 
يَلْحَقه دَيْنّ فادخ 20 » لا وفاء لهُ إلا ب بَيْع الشيء المُسْتَأَجِرٍ إذا كان الدَّيْنُ تبت قبل 
عَقْدِ الإِجَارَةٍ 


ولو بَتَ الدَيْنُ بالإقرار بعد عَقْدِ الإِجَارَةٍ؛ فعندَ أبي حَبِيمَة: كذلكَ أيضًا. 


ع 


وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمدٌ يه: لا تَنمقِضمْ الإجَارَةُ. وإذا ثبت العذّرٌ مِنْ جهة 


٠]177/5[ ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [97/9] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعى‎ )١( 
يي و يز صرح الوجير لقي‎ 
. و«روضة الطالبين» للنووي [ه/9؟]‎ 
وقع بالأصل و(م؛؛ وااس)» وااغ): «قادح». والمغبت من: نك والج4.‎ (20) 


1534 


7 كتتاب الإجارات 2 


قَالَ؛ وَمَنِ اسْتَأجَرَ دارا فَوَجَدَ بها عَرْبا بْضِرٌ بالشكتى ؛ قَلَهُ الَْسخٌ؛ لِأَنَّ 
كم ف المي ل ولع امع وا 
7 غايةالنوات > 
المُؤّاجِرٍ إن القاضيّ يسيعه هه أرَا 0 َم ينْقُضْ نْقْضُ الْإِجَارَة» ولا نْقُْصْ بَفْسِ العذر. 

والعذرٌ ١:/0:>راء|‏ مِنْ جهة المُسْكأَجِرٍ: أنْ يُرِيدَ سفراء أو أفلسٌ وقامَ مِنَ 
السوتي» أو ترّكَ الحِرْفة وَأحَدَ في الررَاعَةَء أو استأجرٌ أرضًا لِلزَّرَاعَة وترّكَ الزّرَاعَةَ 
وأخدٌ في التجارة؛ أو ما أشبَهُ ذلك » فإنّه يَكُونُ عذرًا » فأمًا إذا وجدّ أرخص مِنْ 
ذلكَء فأرادَ أنْ يَْوّكَ هذاء وَيَأَْلٌ الأرخصّ ؛ فليسٌ لهُ ذلك . 

ولو استأجرٌ رَرَجَُا لفل سه كم بدا ل لايع ؛'فإنة بكرن ليا ولك 
لو وين هدم دارّه» ثم بدا كر هدم فهو عُذْرٌ وكذلكَ إذا وقعَثْ في يده 
آكلَةٌ » فاستأجرٌ رجا ليقْطَع يده كه بدا له ألا يفْطَعَ ؛ فهو 0 


قال أبو بكر الرَاذِيُ :28 في شرحه ل«مختصر الطَّحَاوِي)©: «ومِنَ السلف 
مَن يرئ نض الإِجَارَةِ مِنْ غير عُذْرِء قالَ: وأحسه قو شُرَيْح» و إنّما لَمْ َكُنْ يَكنْ 
تَقْضُها مِنْ غير عُذْرِ ؛ لقولٍ الله تعالى: ل يكاين اموأ م امار 
وقال التي عه : : «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ)27. 

قوله: (وَمَِ اجر ارا َوَجَد بها ْنا يُضِرُ بالشكتى ؛ قَلَهُ الَس)» أي: 
قالَ القُدُورِيُ د نل في امختصره)2!7 وذلكَ لأنّ كل جزء من الَف معقوةٌ عليه؛ 
فحدوثٌ العيب فيه قبِلَ القبض يُوحِبٌ الخيارٌ» كما في المبيع » مُه المُسْكَأَجِرٌ إذا 


اسْتَوْقَ المَنْفَعَةَ ََرَمُّهِ - با او ال 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي») للأَسْبْجَابِيُ [فق/0د؟]. 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص [401/7] ٠‏ 
(*) مضئى تخريجه. 

(4) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ) [ص/١٠].‏ 


57 
- 
27 


علض مَبُوجِبُ الْجَْارَ كما في اليه ٠‏ تم الْمُسْتَأْجرْ إِذَا إستؤفَى : الْمَنْفْعَة كَقَدْ 
صِي د علب فَيَلرَمهُ جَمِيعُ الْبدَلِ كَمَا في الْبِيْع » وَإِنْ فَعَلَ الْمَُاجِرٌ مَا أَزَالَ به 


ِب نا حيار للْمُسكَأجرٍ لزَوَالٍ سَبِيو. 

سح ست ات بوه ينية الإيان ا ٠-68‏ 0ك 
وجملةٌ ذلكَ: ما قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيٌ د في «مختصره»: «وإذا 

مجر الَجُلٌ عبذا ليخدمهء أو كَجة لدكنها إلى مكانٍ معلوم » أو دارًاء فحَدث فيها 

عيبب يضر ل مُؤْجِرَ مِنْ ذلك ؛ فالمٌشْتأجرٌ بالخيار: لاسي عاد 

َارَةِ » وإن شاء فسَح » وان مضئ على ذلك ؛ فعليه الأجرٌ ” تامًا لا يتمص منه شينًا. 


كذلك إنْ كان الحادث سقوطً بيت منهاء فمضئ على الْجَارَةٍ 5 لا يُنْقَص 


د 
5 


و يي لد وو يفص الاتغاع بوء فا خيار له 
َالْإجَارَةٌ لهُ لازمةٌ» فإنْ بتى المُوَاجِرٌ ما سقط ل يكن للمُسْيَأَجِرٍ أن 7 
َإِجَارَةَ فإِن كان المُوَاجِرٌ غاياء سكت نا رحب الفنخ» مقليق لاجر 
يفخ الإِجَارَة وَإِنْ سقطّت الدارٌ كلها ؛ فله أنْ يخْرْجَ » كانَ صاحبٌ الدارٍ شَاهِدًا 
أ غائباة””2. إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ هك . 

والأصل فيه : أنَّ العيت إذا حدّت بالعين المُنعأجرة ؛ فإن أن ثر ذلك في المَنَافِعٍ 

يَثْْتَ الخيارٌ [:/0550] للمُسْتَأجرٍ كالعبدٍ إذا مَرِضَ» والدَابَةٍ إذا مَرِضَتْء والدارٍ 
ذا هد مها ل جز ]لوو ل ؛ دو ني فيه 
التبض يُوجِبٌ الخيارء وإِنْ لم يُوَ لقني كوه لا يَييْتّ الخيارٌ » كالعبد 
المُنعَأجر للخدمة إذا ذهيّثْ إحدئ عيئيّه» وذلكٌ لا يُْضِرٌ بالخدمة [+/,:ءظام]» أو 
سقط شعرُه» وكالدار إذا سَقَطا منها حائطً لا عَم به بدافي سكُداهاء لأنّ العف ورد 


١ ]14/3[ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري‎ )١( 


وومةه سناو عه وو طوال والواعاأة قاو وافماف اه 30 66 3654 44463و 


بل و4 مالي الهياني |4 
على الْمَتْفعَة دوك العين ٠‏ 
وهذا النفصٌ حَصَّلَ بالعين دون المَنْقَمَةُ؛ والنفصٌ بغير المعقودٍ عليه لا يُنْبِثُْ 
الخيار » ثُمّ فيما يَتبْتُ له الخيارٌ إذا اسْتَوْفَ المَنْفَمََ بَرَمُه الأجرٌ كاملا » كالمشتري 
إذا رَضِيَ بالمَعيب : 


يم ا الح إلا بحضور المنعافدين؛ لأ 
حضورّهما أو حضورٌ نابِببِهما شر شرْط القّسْخْ » فإنْ سقط ع الداق كلها ؛ فله أن يخرخ» 
شاهِدا كان صاحبٌ الدارٍ أو غائبًا. 
وتَكَلّم أصحابنا هنا بطريقين: : منهم مَنْ مَنْ قالَ: يسح العقدٌ بانهدام الدارٍ 
ووقوعها؛ لأنَّ الجَارَة تقح ببطلان المَتْفعَةِ المعقودٍ عليها وإنْ أمْكَنَ الانتفاٌ 
مِنْ وَجْهِ آخر ب لأنه جنمرث آعد . 
وقد قال محمدٌ ه: استأجر رح ماء» فانقطعَ الماغ بعد ستة أشهر ؛ ؛ نفس 
لموها 


ميد حياتت اليد ادرو الامو 
به لغيرٍ الطحن» فعليه مِنّ الأجر بحِصَّتِه لبقاء جزء مِنّ المعقود عليه لهُ 


بالعقد. 

ومِنْ أصحابنا مَنْ قالّ: لا يُنْمَسِحُ العقدٌ بانهدام الدارء بل يَكْيْتُ لهُ حل 
اليم 1 50 
الصّلْحُ. كاذك تسن لائمة البَبْهَقَُ وضك في «الكفاية) . 


وقالٌ في «الفتاوئ الصغرئ) و(التتمة): (إذا سقط حائط أو انهدمَ بيت مِنّ 
الدار المُشتأجرة؛ للمُستَأجرٍ أن يَْسَحَ » ولا يمِْكُ لقح عيب المالك بالإجماع؛ 
لأنّ هذا رَدّ بالعيب» وذلكَ لا يَصْلّحُ إلا بحَضْرةٍ المالكِ بالإجماع . 
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قَال: وَإِذَا خَرِبَتِ الدَّارُء أو الْقَطَمَ شرْبُ الضْيْعَة, أو الْقَطَمَ الْمَاءُ عن 
لرخى ؛ سحت الإجَارة» لاعفو عاب قات , ومو التاق الْمسْصرضة 
َبْلَ الْمَبِض قَشَابَ وت الْمبييع قبل قَبلَ القَيصٍ وَمَوْ 3 تَ الْعَئدٍ اْمسْتَأْجِر . 


بإ طاية البيان #8 ببببببببب-- ب - سه 
إِنّما الخلاف0) في الردٌ بخيارٍ 0 دان انهدّت الدازٌ كلها: فلة 
اسح مِنْ غير حَضْرةٍ رب الدار» لكن الْإجارة لا تنْقَسِحُ ما لَمْ تُفْسَعْ ؛ لأنّ الانتفاعَ 
ِالعَرْصَةَ مُمَكِنٌّ » كما ذكرٌ ذ في الصّلْح » » إليه ذهب حُوَامَرُ راد 
دفي اإجاراتاشيتي الأئمة 8): إذا انهدمّت الداة علهاء فالمحيم؛ 4 


ا َنيِح الْإجَارَ 5 لكنْ سَقَطّ الأجرٌ عنة! "» فسَمَ أؤ لَمْ يفْسَح . ٠‏ في باب إجارة 
الدُورٍ والبيوت». إلى هنا لفظ «الفتاوئ الصغرئ)7؟) و(التتمة)(©. 


وذكرٌ في «الفتاوئ الصغرئ» أيضًا: «إذا استأجرٌ أرضًا للزارعة» فزع 
فاضْطلمه آفةٌ؛ يَجبُ أجْرْ ما مضى » ويسْقّطٌ جد ما بعد الاضطلاء0)©0©. 
قوله: (وَِذَا خَرِبَتِ الذَّاُ أو الفط شِرْبُ الضصّيْعَةَء أو الْقَطَعَ الْمَاءُ عن 


الرَّحَى ؛ الْمَسَحَّتِ الْإجَارَةُ) ) أي: قال القَدُورِيٌ نك فى (مختصره) 20 . 
وللمشايخ كلام في انفساخ الإجَارَةِ مَرّ ذِكْرُهِ قبلَ هذاء وهذا الذي ذكَرَه هو 


)00 عن أبي يوسف: يجوز الفسخ وإِنْ لَمْ يحضر الآخر. كذا جاء في حاشية: الجا والماء ولاسلاء 

0( وقع بالأصل: «كما في الرد بخيار الشرط». والمغبت من: (ناء ورامك والجلء ولغ ولاس). 

() وقع قع بالأصل: «الأجر عليه) . والمثبت من: «ن1» و(مكء وللج1ء ولاغ4)؛ واس»). 

(:) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/5٠١] ٠‏ 

(د) ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/١١١]‏ 

(1) الاضطلام: انْتعال من الصّلْم وهو القَطع 200 «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير [ 9/9 4 / مادة: صلم] . 

(10) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/15] . 

0 نظن «مختصر القَدُورِيَّ) [ص/ة١٠١]:‏ 


456 
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دَق أضجابتا قن عَالَ: إن الْمَْدَ لا يَتمَسِحُ ؛ لِأنَّ الْمََافِعَ قَدْ فَانَتْ عَلَى 


وَجْه بَحَصَوَّرُ عَودُهَا فَأَشْبَه شه الإبَاقَ يي الب بل الْمَبيضٍ دعن محمد 8 أن 
الجر لَوْبَتَامَالَيِسَ لِلْمُسَْأَجرِ أَنْ يََْيمَ وَلَا جر وَهَذَا تنْصِيصٌ مِنْهُ عَلَى أنه 


لَمْ يقح وََكِنَهُيفْسَح. 
ولو قط ما الى »َايَيَث نا تق به ليرا لطخن ؛ فَعَلَيْهِمِنَ الأخر 
بحِصَّتَه ؛ انه ةي المَعْقُودٍ عَلَيهِ: 


بحست و0 غارة ارين هوس حب 
م 5 - 0 3 و 5 
اختيارٌ القدوري» وإليه ذمّبَ صاحبٌ «التحفة). وأبو نضّر البَعْدَادِيٌ د 


في «شرجه) » واختيارٌ خْوَامَرْ راد وشمسُ الأئمة يهف بخلاف ذلك» وقد مَرِّ ذلكَ 

آنفَّاء وذلكَ لأنَّ المتْمَعَةَ المعقود عليها قن عُدِمَتْ» وفواثٌ المعقود عليه يُوجِبُ 

بطلانٌ العقدِء كهلاك المَبيع قبل القبض » وكمّؤت [2/1:"واء] العبد امسج . 
ع الرَّجْلِ: عَمَارُه. كذا في «الجمهرة)20. والجمْع: ضِيَاعٌ) منه قولٌ 


0 


َالمَاء يفني مَاءًوَجْ هوالمَتَى هد وباي المع كية يْعَةِ في صَيبْعَةُ 
قوله: (ولو اتقطع 6 السك + والبذث ما ينع به لِمَيرٍ الضّحْنٍ ونين 
الأَجْرِ بحِصَّتِهِ) » أوردَ هذه [:/١؟دظ]‏ المسألة استشهادًا بها على ٠‏ أنه لا ينسح العقدٌ 
بانقطاع الماء عن الرّحَئى . 
قال شي الإسلام علاءٌ الدين الاستعابة نظ فى «اشرج الكافي»): «فإِن 
انقطعّ الماءُ عنها ‏ أي: عن الرَّحَى ‏ فَلَمْ تَعْمَلُ ؛ رُفِعَ عنةُ مِنَ الأجر بحساب ذلك ؛ 
)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دُرَيْد [9:00/5]. 


)02( هو القاضي أبو منصور محمد بن عبد الجبّار السَّمعانِيَ . كما نسبه إليه الباخرزيٌ في «دمية القصر 
وعصرة أهل العصر) [858/17] ١‏ 


9 باب فسخ الاجارة 42 
:© باب بخ الإجارة 8 


<3 غاية البيان 48 
أن الأجر يَحِبُ في مقابلة الانضاع» فَأقِيم تمك نَ الاتفاع مكان حقيقيه! ع 


وقد فُقَدَ فلك يَجِبُ الأجرٌ. 

وله أنْ ينض الْإجَارَةَ ؛ لأنَّه فات المقصودٌ منهاء وهوّ الانتفاع بالمحلٌ » فإِنْ 
نَم ينْقضْها حتئ عادً الماءٌ لزممْه الإِجَارَةٌ ؛ لأنَّ المعنى المُعْجِرٌ عن الانتفاع قد زالَ » 
فلزء العقد. 

بح وي :#2 ف ا ع0 

وله يكال بأ قذ تفرقَثْ عليه الصفقةٌ فييغي أن يَتحَيرَ عند زوالٍ العذرٍ 
عَاميعٍ إذا هلك بعضه قبلّ القبض + لان تعُولٌ: : هذا تفرقٌ بعد تمام الصفقة ؛ ؛ لأنّ 
جَعْلََا قبض المحلّ كقبض الماع . 

ومتئ قبض الدارّء ثُمَّ تعذَّرَ عليه الانتفاعٌ ؛ كان هذا عيبًا حادثًا بعد القبض » 
فلا يُوجِبٌ التخييرٌ . 

وإن اخكلفا في بقدان الانقطع ؟ فالقولٌ 1 المُسْتَأَجِرٍ؛ لأنّهيْنَكرٌ تقرّرٌ الأجرٍ 
عليه » فكان القول قولة: 


ولو قَالَ المُوَاجِرٌ: لَمْ يق الماغ» وقالٌ المُشتأجرٌ : قد انقطع يحَكَمْ الحال؛ 
فيَكُونُ انقطاعُه وجَرَيائُه في الحالٍ دليلًا على الماضي ؛ لأنَّ الحالّ يَصْلْحُ دليلا 
علئ الماضى عند الاشتباه) . كذا في «اشرج الكافى) . 


15 


عا ا ف ادس او ود لهُ اللَسْحُ ؛ لأن 
انقطاع الماءٍ يَُرّتْ ما ستؤْجرٌ لأجْله الأرضُ 
قلَّ الماءٌ ذ في الرّحَى: | ا 


انكسارٌ أحدٍ الحجرين عذرٌ» فإِنْ أصلّحَ رب الرّحَى قبل القنخ لا يُفْسَحُ ؛ 


5 
)١(‏ وقع بالأصل» و(ام)؛ ولاس): ا(مكان حقه) . والمثبت من: (ن)ء والج1» وااغ). 
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ذا مات أحَدُ اْمُتعَاقَدَئنِ وقذ عَقَد الْجَارة لِسِه؛ الْفَسَحَتْ ؛ 0 
بَقَى الْعَقَدٌ تَصِيرٌ > المَبْفْعَةُ التقلرعة أَزْ الأَجرة الْمَمْلُوكَة لِغَيْر الْعَاقِدِ مُسْتَحِقَةَ 
اعفد أنه ينقِلُ ِالْمَوْتِ إِلَى الْوَارِثِ وَذَّلِكَ لا يَجُورُ. 
وؤق غاية البيان 8م سس شتات 
لمَا عرفق». إلئ هنا لفظ «الشامل) . 
وقَسَّرَ في ١خلاصة‏ الفتاوئ) نقصانّ الماء فاحشًا: بأنْ يطْحَنّ أقلَّ مِنْ نصف 


5 
طبحذده 9 


مَل في «الخلاصة): «قال النَّاطِفِيءُ ه: وإذا طحن نصفّ ما كان طحن 


فلِلْمُسْتَأَج رِرَدُهِ أيضّاء ولؤْ لَمْ يَرُدٌ - حتى طحن : كان هذا رض منه» وليس لهُ أن يرد 
في الرَّحَى بعد ذلكٌ) . 

م قَالَ في «الخلاصة): : (وهذه الرواية كخالف واب لفق رِي: 

وذكرٌ القَدُوريٌ هه أن َنٍ استأجر وحئ ماء سن فانط الماء ستةٌ أشهرء 
فأمسكٌ الرّحَى حتى مضّت السّنَة ؛ فعليه أَجْرٌ ستة أشهر » وإِنْ كان [دلحءعظام] البيك 
ينتفع به لغيرٍ الطخن ؛ ؛ فعليه م مِنّ الأجرٍ بحِصّته ٠‏ ولو استأجرٌ عبدًا فمَرِضَ » فهو 
كَالرحئ)20. ٠‏ كذا في «الخلاصة» . واللة أعلم. 

قوله: (وَإِذَا مات أَحَدُ الْمُتعَاقدَيْنِ» وقد عَقَدَ الْإِجَارَ ة لِنَفْسِهِ ؛ الْمَسَكَتْ)) 
وهذا لفظ القُدُورِيٌ 8د في امختصره)(©. 

وعند الشَّافِعِيَ 4: لا يَنْمَسِحْ العقدٌ بموت أحد المتعاقِديْنِ كَالبئِم 9 » وذلكٌ 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ه7؟]. 
(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/ه١٠١].‏ 


(©) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ]5٠0/10/[‏ » ولاروضة الطالبين» للنووي [50/0؟]» و«النجم 
الوهاج في شرح المنهاج» للدّييري [81//0*] ٠‏ 


ا/ا؛ 


شسعلد سل 88 لحالية البيان #0 
لأنَّ المُؤْجُرَ إذا مات ينتقلٌ ل إلى ورثته» وعقْدُ الْإِجَارَةٍ اقتضى اسْتِيقَاء 
المَتاِع مِنْ مِلْكِ المُؤْجِرٍ» لا مِنْ ملك غيره» فلؤ بفِيَ عَفْدُ الِجَارَةِ يَلْرَمُ اسْتينَا 
المَتَائِع مِن مِلْكِ الغيرٍ » وهذا لا يَجُورُ. 

وإِنْ مات المُسْكَأَجرُ » وهو قد عَقَدَ الإِجارَةَ لنفيه وَكلُّ ما لهُ مِنَ المالٍ انتقلّ 
إلى ورثيه » وعَقَدُ الإِجَارَةَ اقتضئ أن تُسْعََقٌ الأجرةٌ وِنْ مال المُسَْأجر » لَامِنْ مال 
غيرهء فلو بق عَفدُ الإِجَارٍَ بعدَ موته ؛ تَكُونُ الأجرةٌ مُسْتحقةٌ مِنْ مال غيره» وهذا 
ا يَجُوزُ» فتعيّن بطلانُ العقد ؛ لعدم إمكان بقاه. 

بخلاف ما إذا عَقَدَ الوَكِيلٌ أو الوَصيُ» أو وني الوقفي» حيثٌ لا يَِطُلُ 
العمدٌ؛ لأنَّ المعنئ الذي قدا في العاقدٍ لنفيه لا يُوجَدُ في العاقد لغيره» ولأنَ عَقْدَ 
الإِجَارَةٍ عفْدٌيُقُصَدُ به المَنْمَعَةُ حال الحياة» فلا يَبقَى بعد مَوْتِ مَنْ عُقَدَلهُ كالتكَاح . 

قالوا: عمّدٌ لازم على ما يَجْرِي به الإرثُ» فلا يِل بالموت كَالبَيِع . 

قلنا: لا تُسَلَّمُ جريانَ الإرث؛ لأنَّ المَتافِم لا تنتقِلُ عندّنا إل الوارثٍ 
بالاره ءا والمكي:ة في البِع لو طراً التلف على المبيع بعد القبض » لا يل العقدٌ» 
بسخلاف الإجارة » فظهن الفرق: 

وقالوا [:1:.ر]: ما بُمْلكُ بالوَصِبةِ يُمْلّكُ بالإثِ كالأعيان. 

قلنا: الوَصِيةُ ليس مِنْ شَّرْطِها التأقيثُ؛ فَيَجُورٌ أنْ تُسْتَوْقَى المََافِمُ والعينُ 
على مِلَكِ الغيرٍ ٠‏ كياح الأمَةٍ د ا ور 
الناقيثٌ . والأجل يطل بالموت » فكذلكَ لا يَجُورُ اسْتِيمَاءٌ المَتَاذِ فع بِحُكُمٍ العقدٍ 
الأول على مِلْكِ الثاني ٠‏ 

ونقلَ في «خلاصة الفتاوئ) عنْ باب إجارةٍ الظر: 4 أحدّ المتعاقِدَيْنِ لو 


ع 


© كتاب الإجارات ©* 


وقال في «الفتاوئ الصغرئ): «بموث الْمُوَكَل تَنْنَسِخُ الإِجَارَةٌ» وبموت 
اويل [005". 1 

وتَقَلَ في «الأجناس ) من إجاراتت «الأصل)7: «إذا آجَرَ الأب أ أرضن أبنه 
الصغير أو الوَصِيي وماتّ ؛ لا تبط الإجارةُ وكذلك لا بطل إجارة الظَثْرٍ بموت 
والد الصبي الذي استأجرّه » وتَنِطلٌ بموت الصبي لاد )240 


وقالَ الكَرْخِيٌ في (مختصره) : (وإن مات ت الظَدْدٌ قبلّ المدَّةَ» أو مات الصبيٌ ؛ 
انتقضّت لبايك غات لهابين الجر بحن ماعقي وق المدة قل النوضوة: 

وقال في «الأجناس» أيضا: «لؤْ آجَرَ الواقف ثُمَّ مات قبل انقضاء المدةَ؛ لا 
َتِطُلٌ الْإجَارَة20. ولَمْ يَذْكرْ فيه القياس [+/4؛«رام] والاستحسانّ . 

وتَقَلَ في «الخلاصة) عن 0-6 ثُمّ ذكرٌ القياسّ والاستحسان» 
فقال: «القياسٌ: أنْ تبِطّلَ الْإِجَارَةٌ: وبه أل أبع بكر الْإِسْكَافِ ؛ لأنّه في معنى 
المالكِ ليس لأحدٍ حجّْرٌه » وفي الاستحسان: : لا كنل ؛ ؛ لأأنه آ نهر و00 

وقال في «الأجناس» أيضًا: «ولؤ مات رب الإبلٍ في بعض طريتي المّفازةٍ 


٠ ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/0*؟]‎ )١( 

(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/18] . 

(*) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»  41/7[‏ 4 4 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(4) ينظر: «الأجناس» للناطفي [10//9] ٠‏ 

(5) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/80]١‏ 

(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [178/1] ٠‏ 

(0) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/5؟] . 


ا ا ابي 20525225222 
قا نَّ في كتاب إجارات «الأصل)17) : فللجسعاً جر أنْ يَرْكبها على حاله » وعليه الكرَامُ 


لمسمّى إلى أن أي مكة» فيرمُ م ذلك إلى القاضيء فإِنْ شاء سلّمَ لهُ الكرّاة إلى 
نكوفة » قن شاء فسَحَ الْإِجَارَةَ 


وق كناب «الشروط» لتحمد ؟ بْنِ الحسن: لوْ مات المُكَارِي في مِضْرٍ مِنَّ 
لأمصار: لوْ ركبٌ الكتقاليث نين إِنْ ملك الإبلٌء :إل بإِذْنِ القاضي» . 


قال أبو العباس النَاطِفِيُ ه ظم: «قوله: «ركبها المُسْكَأُجم إلى أَنْ َأ مكةا 
"بيد همل الجا بموت الما »ألاترى لله قلَ: «ولقاضي مكة أنْ 
ينسحّهاا» ول كاتت الإِجَارَةٌ باقية لَمْ يَكنْ لهُ مَسْحُها كحالٍ حياة الجَمَّال: 

وإنّما أراد به: أنه نّم(" يَقدِتُ تيت الْإجَارَةُ في حنٌّ المُسَْأجِرٍ مِنْ حيثُ الحُكْمُ 
بعداء لضرورة داعية لحن المُستأجر» حتى لا تلن به الضرورةٌ بتضبيع ماله» 
وانقطاعه في الطريق وبالمنع عن الرّكُوبٍ ؛ فكأنه آجَرَه اشع ابتداء» وقد يَجْرِي مِنَّ 
ال الإذن في الكُوبٍ تَجْرَئ الإذن ين حيثٌ التق كأخلٍ اللَْطَة ورَدٌ الآيق 


وعلئ هذا ذكرٌ في نوادر ابن رسْتُم) رَجُلٌ أعار وجلا نه فجعل فيه زيئًا» 

و ا ل فإنه بُْرَكُ ال بالمستعير بأجرٍ مثله إلى 
نْ يَجِدَ ما يجعلٌ فيه الويك6 7 [لر هنا لفل «الأجناس» . 

وقال شيخ الإسلام علام الدينٍ يابو في باب انتقاض الإجَارَةِ مِنْ نْ شرج 

الكافي): : اوهذا استحسانٌ؛ لأنَّ اْإجَارةتتضُ بموت أحدٍ المتعاقِدَيْنِ ؛ لأنَّ الجواد 

للحاجة» ولا حاجة بعد الفوت: إلا آنا استحصرًا وقليا بالنقاى هاها+ لان العقد 


(0) .ينظرة المصدر السابق [/89ة]: 
)2( وقع بالأصل: «أنه إذا) . والمغبت من: «ان؛؛ و«م؛ ولاجاء ولاغ4؛ ولاس 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [19/7] ٠‏ 


وات 2 55 77س و ا لازا 1 


سس ححجحجججححححححححبببببس ؤي طأرية لبان #8 بل رطظط4عهججل ل 
في ابتداءٍ العقدٍ لأجل الحاجة فَلَأَنْ يَبْنّى لمكان الحاجة كان أَوْلَى » والحاجةٌ 
محم هاهناء لَه ا يَْرُ على أذ يتكارئ ده تحمله في التفازة حتئ لؤ كلا 
بحيثٌ يَجِدٌ ؛ لا ب تق العقك: 

فإذا وَصَلّ إلى مكة يَْبَعَى ي أذ يلالد والأجرة إلى القاضي ؛ لأنَ هذا مال 
الوارث وهو وَ غائبٌ » والقاضي أحنٌّ بحِفْظٍ مال الغائب ؛ فإِن َم له الكرّاء القاضي 
إلى الكوفة نهو جائن؛ لذن للواضي أن يتقه إلن. الورثة على يد أمين» وفي 
[5/ة؛ عظ/م] الْإجَارَةٍ نفع فْعٌّ لهم0" فِيَصِح ِيَصِحٌّ ذلك . 

وَآنِحِتٌ 2 إِنْ كان المُسْتَأَجِدُ [5/؟دط] ثقة: أَنْ يُتَقُدَ الكراء2"7 إلى الكوفة لِمَا 
فيه ين إيصالٍ الحقٌّ إلى المُسَْحقٌ » وتَحْصِيلٌ النفع لهم فكانّ أَوْلَى » وإن لَمْ يكن 
المُسْيَاً جر ثقةٌ ؛ تَقَذّها على يَدَيْ ثقة. 

فإنْ لم يَحِدْ من يعْتَمدٌ عليه باعَها وبِعَتَ بعميها؛ لأنَّه الأحوطً» وإنْ أنَنَ 
علئ الإبلٍ شيئًا لم ب يَجُرْ ذلك إلا أن يَكُونَ بأ القاضي ؛ لأنّهِ مُتطوّعٌ» فلا يَرْجِمُ 
إلا بالأمرٍ ممَّنْ لهُ ولايةٌ» فإذا أقا م البيئةَ على الأمرٍ والنفقة؛ حُسِبَ له ذلك مِنّ 
الكرَّاءِ . 

فإنْ رأئ القاضي المصلحة في مشخ الإجارة وبع الإبل » فبعَ وأقام المستأجر 
الميّتَةَ على أنَّه أوفاه الكرّاة؛ رد عليه بحساب ما بِقِيَ ؛ لأنّه أنْبَتَ حقه بالحجّة. 

كا بُقَالُ: إِنَّ البيئة إنّما تُسْمَعُ على حَضْم» ولا حَضْم هاهنا. 

نا تَقُولّ: لما انتقلّث ولايةٌ الحفظ إلى القاضي ؛ صارٌ خصما عنه» فُسْمَمُ 


)١(‏ وقع بالأصل: «يقع لهم». والمثغبت من: ان)ء وا«م4؛ والج/اء والغ1 وااس». 
)١(‏ وقع بالأصل: «الكري». والمغبت من: «ن»ء وام)؛ والج»» والغ1ء وااس». 


هد ع ل فس إرة 4 ماع 


وَإَِ عَقَدهَا لِعبْرِِ لَمْ تقح كل الَكِيل وَالوَصِي وَالمَُوَُي في الوَقْفٍ 
أذ اع م ذَكَرْنَا من المت . 


ل إيدُ المُشتأجر ثابتةٌ على المحلّ » واليدٌ دليلٌ الملكِ» فلو اذّعَى 
َمنّْكَ كات ! الول قوله » فإذا ادَّعَى حقًا متعلقًا بهذا الملّك ؛ كان القولٌ قوله ؛ لأنّه 
ا مُتَازْع له ظاهر» . كذا في «شرح الكافي». 

عله (لانْعِدَامٍ ما دَكرْنَا من المَعْتَى) » إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَهُ لؤ بق 
تَصير الْمَْمَعَةٌ العقار كت أو الجر رَةُ الْمَمْلُوحَة لمَبْر الْعَاقدٍ مُسْحَحَقَةٌ ب بِالْعقْدِ». “سياه 


قا عدا 

ا “رم م 2 7 00 5 5 3 

قوله: (كَالَ: وَيَصِحّ سَرْط الْجِيَارٍ في الإجَارَة)؛ أي: قال القدُورِيٌ 5 
في #مختصر ه270 . 


وعند الشَافِعَيٌ ولقكة : وز 5 الخيارٍ في الإِجَارَةٍ بن ام في شرج 
الكاني) و«المختلف)20 و«الإشارات» وغيرها. 

وعندنا: 0 ويُعتَبر أول المدة 0 وَفَْتِ سقوط الخيار ٠‏ كذا في 
«المخعلف249. 

وَجْهُ قوله: أنَّ ما فت بخلاف القياسء فَخْيرُه لا يُقاسٌ عليه » وشؤطٌ الخيار 


ابلق ينظر: «مختصر القَدُورِيَ [ص/ه١٠]:‏ 

020( ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [194/1] ٠‏ واانهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي 
الجويني [ ه/,م] . و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/*7١١]‏ . 1 

(*) ينظر : «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [17119//9]. 

(:) يتظر: المصدر السابق٠‏ 


كلا 
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وَقَاكَ السَافِِيُ: لَايَصِحٌ ؛ لِأنَ الْمُسْتأَجرَ لا ُفكئة رد الْمَْقودِ علَيْيكَمَاِ 
ل كَانَ الْخْيَارُ ل لِقَوَاتِ بَعْضِدِ وَلَوْ كَانَّ لْموَجْر جْر قا يُمْكِنُ التَسْلِيمَ يفا علنر 
الْكَمَالِ» وَكُلٌ كَلِكَ يَمْتَعُ الْجيَار. 
وبع رت زوك . يزه لبان 00 

في البيْع نبت بخلاف القياس » فلا يُقاسُ عليه عَفْدُ الِْجارَةَء ولأنّه لا فائدة في 
شَدْط الخيان؟ .له لا يَخْلوء إِمّا إِنْ كانَ الخياث رُ للمُوَاجِر» أو للمُسْتَأجر: 

فإنْ كانَ للمُوَاجِر: فعندَ إسقاط الخيار لَا يُمْكِنُه تسليعٌ المعقود عليه بكماله؛ 
فصارٌ كما لو تَلِمٌ [ب بعضٌ]!" المي في يد البَائِع إذا باع بِشَرْط الخيار. 

ون كان للمُسْعَأجرٍ: فلا يدينه تسليمُ المع المعقود عليها بكمالها عند 
المَسْخ » وهذا المعنى يَمْتَع الردّ بالخيار» كما لؤْتَلِفَ بعضْ المي في مدةٍ الخيارٍ. 

ولءًا: أن عفد الجر نوع بيع يع ؛ لأنّه مُحَاوَصَةٌ » فيثيتٌ الخيادٌ الواردُ بالحديث 
في البَيْع في الإِجَارَةٍ و؛ لأنّ الخيار بت في البئع لدفْع ابن » ؛ فكما أن حْكَاجّ إلى 
تلع الت في اليو يكاج إلبدفي جاه يمي الخيا في الجا كما يع 

في البيع ؛ لوجود الجامع , وهوّدَفٌْ العين» ولأنّه عفد معاملة لاي يُسْتَحقٌ فيه القبيضٌ 

في المجلس » فجارٌ [:/. .”دما شط الخيار فيه كلع » ولا يرم الك ؛ لأنّه ليس 
بمعاملق» وله مدةٌ ملح بالعقدء فصح سه في الإجار ةِ كالأجل ٠‏ 

والجوابٌ عم َالَ الخَضْمْ 38 فتقُول: بلا مار 0 8 
تسليمٌ البعض دون البعض م يكن لهُ ذلك » وكذا المُشْمرِي إذا أرادَ رَدّ البعض 
دونَ البعض لمكن ل ذلك » فكذا إذا كان في البو(" حيار لاع أو للمُْتَرِي؛ 
فتَلِفٌ بعضئ المبيع في المذة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاماء ولاج2؛ ولاغ4)؛ ولاس»). 
(؟) وقع بالأصل: «اعلق في البَيِع). والمثبت من: «ن2» و«م2؛ وااج»؛ والغ4 والس»ء 


لحتس ست ظاهة الهوان 88 
ايف اران واي مليع بنش العقازع ون عور عبان جار رطا 02110 
ذارّه َه شهرًا» فمَتعَه منها في بعض المدّو كُمّ سَلّمَهاء » فكذا إذا كان خيارٌ الشرط 
يضاء وكذلكَ يَجُورُ للمُسْتَأجرٍ رَدُ بعض المَنْفَعَةٍ » كما [ إذا سكن الدارٌء كُمَّ وَدّها 
يحبار العيب » فكذا إذا كان فيه خيارٌ الشرط . 


“مانبامة كلك ؛ لأنّ المبيع يُمكِنُ للبائِع تسليمُه جملةً» ويُمْكِنُ للمُشْتَرِي 
ا » فلأجْلٍ هذا لَمْ يَجْْ د يم البعض دون البعض » أَوْ رَدُ البعض دون 

7 

ما فعٌ: لا يُمْكِنُ تسليمُها جملةً؛ لأنّها تخدثٌ شيئًا فشيئًا» فلهذا جار 
تسليم م البعض 0 العف دون البعض 

احج لضم [:/014,]: بأنّه عَفدٌ قْصَدُ به المتَْعَةٌ» فا يَجُورٌ شَرْطُ الخيار 

قلنا: التَكَاحُ ا يرد بكلّ عيب » والْإِجَارَةُ بخلافه , فلا يُعْييرٌ 00 
والمع في التكَاح أنه معاوصَةٌ لا يْحَها لح بالإقالة بعد تمايه. فلم جز 
امي بال ا اي م 
التقابض 2 

قالوا: عَفْدٌ مِنْ شرْط صحته: أن يَكُونَ أحدُ عَوَضَيْهِ غير مُعيّنِ» فا يَجُورُ 
شَرْطُ الخيارٍ فيه كالسّلَم . 

قلنا ينض ذلكَ بما لو اشتر به بشم في الذمةٍ؛ لأنّ أحد عِوَضَيْه غير مين 

مع هذا يَجُورُ شط الخيار» والمعنى في السّلَّ: أن من قوط صحنهة القبض فى 
سيره ؛ فلذلكَ لم يَصِحّ الخيارٌ؛ لأنّ الخبار ياي لزومَ القبض في المجلس» 


24 


1 كتاب الإجارات 8+ 
بخلاف الفرع . كذا في «مختصر الأسرار). 

قال الحاكمٌ الجليلٌ الشهيدٌ ,8 في «مختصر الكافي): (وإنٍ استأجرّها بمئة 
ذرهمٍ على أن فيه بالخيارٍ ثلاثة أيام ؛ فهذا جائة)20 . 

قال شخ ا علاءٌ الدين [الأَسْبِجاب |(" لك في (شرجه): (وهذا 
عندّنا » وعندً الشَّافٌِِ و يلكه: لا يَجُورٌ). 


ُّمَّ َال شيخ الإسلام تنك فيه: ١«قالَ‏ بعضُ أصحاينا: الاختلاف هاهنا بناءً 
علئ الاختلاف في مسألة 0000 إضافة لجار إلئ زمانٍ في المستقبل 
جائرٌ عندناء وعندّه [/.معظام]: لا ل إذا أضاق العقدّ إلى زمانٍ في 
المستقبل نما حَكَمنا بالفسادٍ لتَلٍُ حُكم العقدٍ عنه في الحاليء وهذا المعنى 
موجودٌ هاهنا ؛ لأنّه لا يَثقتٌ اله َم للحالي0, » ولا يُمْكِنٌ إثباث الحُكم بعد انقضاء 
الخيار مُسْندًا ؛ لأنّ المتافع لَمْ بق » فتعدّرَ التصحيخ . 1 

وعندنا: : العقدٌينِِْةُ على المتاِع على حسبٍ حدوثهاء فيقضِي توت اليك 
في المَنْفَعَةِ حال وجودها في المستقبل » فلا يقُقَضِي تغييرٌ مُوجب العقد فيِصِحٌ. 

عد 0 اكوا لخر بل بناء على جهالة 
المعقود عليه؛ أنه ايلم متى سقط الخيار» والمَافع لا َصِيدٌ مَعْلُومة إلا بعلم 
المدّةء فتمَكتت الجهالة » فَقَسَدٌَ العقدٌ. 


وإنّما تقُولُ: المدةٌ 0-0 وهوّ زمان تسليمٍ الدارٍ إليه؛ لذن د يسْتَحقٌ 
الأجز إلا إذا َل فاطت الجهالةً» لم يفش يَفْسْدِ العقدٌ ؛ فإن سَكَتهًا في الثلاث لزته 
الأجد؛ لأن اليك دلالةالرضا بالجعقوؤ علية و إسقاط الخيارٍ » يَلْرَمٌ العقدٌ). 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/10؟] ٠‏ 


)02( ما بين المع فتين: زيادة من: «ن) ؛ و(م)» و(اج2» و(غ), واس». 
)2 وقع بالأصل: «الحال). وا غبت من: (ان) » و((م)؛ وااج)ء والغ), وااس». 
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وَلَنَا أنّه عَمّدُ مُعَامَكةِ لا يُشتكز يُسْتَحَنُ الْقَبضصُ فبه في الْمَجْلِس فَجَارٌَ اشْتْرَاطُ 
لجار ذه لع اَي يماع الحاجة. 

وَْوَاتُبَعْض الْمَعْقُود عَلَْو في لجار لا يمع الرَّدَ جار الَْيْبِء فَكَذَا 
بخيّار الشَّوْط » بحَلَافٍ الْبَِع » وَعَذَاء أن 3 د الكل مُمْكِنٌ في ا دون 
لْإجَارَةِ َيُشْكرَطٌ فيه دُونَهُ وَلِهَذَا بُجْبرُ [ جِرٌ عَلَى الْقَبِضٍ | إِذَا م لم الُؤاجر 

م غاية البيان © 

وقالٌ الحاكمٌ في «مختصر الكافي») أيضا: «رَجُلُ تَكَارَئ دارًا سََةَ على أنه 
بالخيا ثلاثة أياٍ» فإ رَضِيها أحَدّها بمئة درهوء ون لم يَرْضَ أخَذَها بخمسينَ 
درهمً » فَالإِجَارَةَفَاسِدَةٌ وذللك ؛ لأنّه ردّدَ في الأجر» والترديدٌ يُوجِبُ الجهالةً 
َفْسَدَ العقدٌ» وإِنْ سَكتهًا فعليه أجدُ مِثْلهاء ولا صَمَانَ عليه فيما انهدمَّ منها؛ لأنّه 
سَكتها بِِذْنِ المالك» إِلَّا أنه لَمْ يِصِحّ الشرطٌ لمكان التزديد» فَوَجَبَ أجرٌ 
المثْلٍ)27. كذا في (شرح الكافي» . 

قولّه: (وَنا: أنه عَفْدُ مَُاملَةِ)» أراد بِعَفّد المعاملة: المُعَاوَصَةٌ التي يلْحَقَها 
القَسْحّ بالإقالة» واحتررٌ به عن التّكَاح » وقد مر البيان. 

قوله: (لَا يُسْمَحَقٌ الْقَْضُ فيه في الْمَجْلِسٍِ) » احترادٌ عن الصَّرْفٍ والسّلَمِ 
فإنَ كَبِضِنَ البدل شَرّْطّ فيهما » فلهذا لَمْ يَجْرِ الخيارٌ. 

قوله: (بِحَلَافٍ الْبَنع) » علق بقؤلهة (وَكْوَاث بَعْض الْمَعْقُود عَلَيو)؛ يَْنِي: 

أنَّ فوات بعض المعقود عليه في ابيع يَمْتَعُ الردَّ دُونَ الإِجَارَةِ» وقد مر البيان. 

قوله: (كبَُْرَطُ فيه دُوَه) » أي: برط ردُ الكل في البيع دونَ عد الْجَارَةٍ. 

وله (وَلهَدَا تجيد الشتأجة عَلَى الْقَضٍ إذَا 32 المُوّاجر 511016 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/171] ٠‏ 


ل سسلللل ب بب ب ب ب بي ل تاي الإتجارات 8 


بَعْدَ مُضِيّ بَعْضٍ الْمُدَة. 
5555 ا 1 د 
بَعْدَ مْضِي بَعْض الْمُدّة) ‏ أي: مدو الْإجَارة أي: ولهذا المعنى » وهو أن رد الكل 
مُمْكِنٌ في البَيِع دون الإجَارَةٍء قلنا: ُجبرُ المُستأجر على قَبضٍ الدارٍ إذا سَلَّمَه 
المُؤْجِرٌ بعد مُضِيٌ بعض المدة» خلاقًا [:/4؟دظ] للشَّافِعِيَ له ؛ لأنَّ تسليمَ جملة 
المَتَافع مرة واحدة غير مُمْكِنٍ . 

قال الحاكمٌ الشهيدٍ نظ في مسرا المُسمّى ب«الكافي» في باب إجارة 
الدور والبيوت: «وإذا استأجرٌ دارًا 0 ؛ فلم يُسَلَّها إليه حت مضئ شه 
[-/ه+واء] » وقد طلبٌ إليه التَسْلِيمَ أو لَمْ يطْلْبْ» كُمّ تحاكّما ؛ لَمْ يَكَنْ للمُسْكَأجر أنْ 
يمْتَيحَ مِنَ القبض في باقي السَّتَو ولا للمُوَاجِرٍ أن يمْتَِعَ مِنَ التَسْلِيم)0". 

قال شيخ الإسلام علاء الدين الأَسْبييًا سْبِيْجَا ابي 2 في شرح الكافي): فرق 
بِينَ هذا وبين الي إذا هلك بخْضّه حيثٌ يكير ير المُشَْرِي في الباقي » والفرق: 9 
انرا مره 0 هاهنا: فالعقد متعدّدٌ؛ 


ادم لسغل 

3 قَالَ شبخ الإسلام علاءٌ الدين لابياب : «ولم 3 حك 
ار ميد يَذْكُر الحاكمُ حُكْم الأرض . 

نم قال: : «وقذْ قَصَلَّ الكَرْخِيٌ بينهما - أي بينٌ الدار والأرض هال كه 

في الأرض ؛ لأنّها تُنتَأجَرٌ للرّرَاعَة» وقدْ تقُوتُ عليه الرُرَاعَةٌ بِمَوَاتِ وَقْتِهاء أمًا 
الدار: فإنها تُستَأجَد رٌ للشكْتى » ولا تقُوتُ عليه الشكْتَى في المستقبل بفواتها في 
الماضي » ولؤ سَلّمها إله إلا بينًا؛ كال مشغول بمتاع المواجِر» يُفِعَ عنه ون الأجر 


٠] ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ه‎ )١( 
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ا يار 00 
َال وَتْمْسَحَ الإِجَارَةٌ بالأَعدَارٍ عِنْدَنَاء 
9 ل يه غهاية البهان ١2‏ 
جز ١ن‏ و 7 ل 2 ع 
بحسابٍ ذلك » وكذلك لؤ سَلْمَها إليه ثم انتزعَ منها بيًا؛ لأن الأجرةً تَجبُ في 
م لعن 08 5 - 0-4 ع0 م 
ل ب و ل 


لآن الما ِنَم تَضْمَن ذا 0 مقصودة الفا 50 ل كي الشردة 
بالإتلافٍ» فلا تَضْمنٌ). كذا في شرح الكافي»). 
قوله : (َالَ وت ركد اراب : قال القدُورِيُ + يك في اامختصر ه2170 . 
قال الشَّافِعِيٌ وله : لا 5 تُفْسَحُ 31 بالعيب(© بكذا في (اشرج الأقطع 23 
يَعنِي: ا تُفْسَحٌ بالأعذارٍ عندّه» وإنَّما لمح بالعيب60: 
وقالٌ ابن أبي لَبْلّى يه: [تُفْسَحْ بغير عُذّرٍ أيضا. كذا ذَكّر قاضي خان]» 
ني اشرح الجامع الصغير)!* » وهوّ مذهبٌ شُرَيْح . كذا في اشرح الكافي» . 
لعي 1 تن أبما أكلاي الوق لخو يد قلطي ماله 
أو دكانًا أو دارًاء ثُمّ أفلى ولزقه ديرن ولأايقدة علي فضائها لمن ثمن 
ما آجَرّ فسَحّ القاضى العقدَّ وباعها في الدَّيْن)0©. 


قال الشيخٌ أبو الحسن الكَرْحِوٍُ 28 في «(مختصره) قال أصحائنا جميعا 


)00 ينظر: «مختصر القدُورِيّ» [ص/ه١٠].‏ 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [91/17] ٠‏ و«بحر المذهب» للرويانى ٠ ]١417/19/[‏ وااروضة 
الطالبين» للنووي [979/0]: ١‏ 

() ينظر: «الأصل» [/؟؛ ]» «المبسوط») [1/15]» «تحفة الفقهاء» [0/1+م] , «الاختيار» [31/9] . 

)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) » و((م) ؛ والج» » ولغ ؛ ولاس). 

(65) ينظر: «اشرح الجامع الصغير» لقاضيخان [3ق/9١1]٠‏ 

(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ» [ص/ه١٠]:‏ 
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وَقَالَ الشَّافعِي: ل تُنْسَعٌ إل ِالْعَيِب ؛ لِأنّ الْمََافِعَ [اظ] عِنْدَهُ بِمَْرلَة 

قاية البيان ‏ 48 نامس 

0 لاود ار ل ا ل ع 
ويه إلا من عُذَرِء والعذرٌ أن يَحْدّتَ في المُسَْأجرٍ ماه يَْتَعُ الانتفاعَ بوء أو يُنُقص 
الانتفاعَ » و0 للمنتأجر أن يَفْسَحالإجَارَة» وكذلك | ِنْ أرادٌ المُستَأجرٌ أن يِل 
عن البلدةٍ؛ فلهُ أنْ يَنْقُضَ الْإِجَارَةَ في العقّارٍ وغيره» مما لا يُوحِبُ لهُ الِإجَارَة 


إخراجَّه معه - 

وكذلكَ إِنِ اكترئ حانوتًا لعمّلٍ ماء فيدَعٌ ذلكَ العمل» أو التَّجَارَة» ويَنقلُ 
علئ غيره» فلهُ ذلك » وكذلكَ إِنْ أفلس » فَإنْ [-«مطام ] أرادَ أن يَنْكَقِلَ عنة ليَعْمَلَ 
ذلك العملّ في غيره؛ ليك لهُ ذلك » ون وجدَ أرخصّ كِرَاءَ منة» وأوسع عليه ؛ 
وأرقق بوء وكذلك ليس للمَُاجر أن يَفْسَحَالِجَارَة إذا وجدّ زيادةً على الأجرة 
التي آجَرّه بهاء وإِنْ كا أضعافًا . 

وكذلك إنْ كانَ ما استأجرّ لا يصِلُ إلى الانتفاع بوء إلا بن يسمَهُلكَ ماله أو 
اكشاعوة فى بدي أل وتيت ذلة آنأ يتخ الإجارة لل : أنْ يسْتَأَجرَ رَجُك 
لوي ا ا ل ا ا 0 
نخلا أو ليُحْدِتَ في ملك شين مِنْ بناء» أو حَفْرٍ [/00مر]ء أو ليفْصِدَء أ 
لبتي 1 يلع جما لله ار وزع أرقا قم يثرة الايفتل فلدي دلق 
كلّه: أنْ يَنْسَحَ الْإِجَارَة ولا يُجْبَرُ على شيء مِنْ ذلك ؛ لأنَّ فيه استهلاكَ مالىء أوْ 
عَرْمّاء أؤ ضررًا يَدْخُلُ في ماله عندَ ابتداء العمل . 

وكذا إن استأجرٌ | إبلا إلى مكة دُمّ بدا 4 الا يَخْرْحَ , فلة ذللك» ولا ير 
على السَّمَرِ؛ ؛ لأنَّ فيه مشقةً وضررًاء فأمًا المُوَاجِدُ: فلِيسٌ له أَنْ يَفْسَيَ يَفْسَحّ الإجَارَة » وإنْ 


باب فسخ الإجارة 8+ 


541* 


نا أن الَف غَيْرٌ مَفْبُوضَةٍ وَهِيّ ا الْعُذْرُ في الْإجَارَةٍ 
َلْعَيِبٍ قَْلَ الْمَبِضٍ فِي الْبيْع فَيْفْسَخ به فموفوعموووففقء فق مسفققوة قفروويء 
لممتسحة يي يجيت 
بدأ له ة في الخروج لَمْ يَكُنْ لهُ ذلك ؛ لأنَّ هذا ليسّ بعُذْرِ)(9. إلى هنا لفظ الكَرْخري 
فى (مختصره) . 

وَجْهُ قولٍ ابن أبي ليلئ: أنَّ الإجَارَة جائزةٌ ليست بلازمة لأنّها ليث 
بمنعقدة للحالٍ » وإنّما تَنْعَقِدٌ على حسبٍ وجود المتافع »+ فيكو لبقائها حُكُمْ 


3 


ابتداثها » وفي الابتداء هو م مُكَيد بين أنْ يَعْقَدَ وبينَ ألا يَعْقِدَ» فكذا في حالة البقاء. 


وَوحه قول الشَافِعِيَ وه ولق : أنَّ المََافِعَ لها حُكُمْ الأعيان» ولهذا لو استأجرٌ 
تناع يبل كين جار هلز له يكن لها كم الأعياوة لكان الكازم بالكايوء وذ 
مَرّ ذلك ل باب قاد الأجير فلَمًا كان لها حَكُمُ الأعيان ؛ كاتت الإجَارَة 

3 أن تيع هي المعقوة ليها حية؛ وعي كوه شين فيئاء ولد 
يدث معام المَتَافِع تقديرًا تصحيحًا للعقدٍء فيكو وجوه العذرٍ بمنزلة العيب 
المتمكن قبل القبض » هلين مخترن أذ في انكدائة الحعد حيرا واندا يلوك + .قله 

المَمْحٌ ؛ لأنّه لا ضر ولا ضرارٌ في الإسلام. 

وتفسيز اميا و حي ره عا م 57 
زائدٍ لم يسْتَحقٌ بالعقد» وذلكٌ مثل ما ذَكَزنا: أن لو أفلس وِبَمَيْنا الِْجَارَةَ مع ذلك ؛ 
يحبسه القاضي لقضاء الذَيْنِء والحبس ضْرّرٌ زائدٌ لَمْ يمه بَِقْدٍ الإجَارَة. 

وكذلك قَلْمُ السّنَّء وقَطْمٌ الشجرٍ ونحو ذلك» ولأنَّ الإجَارَة إنّما جُوّرَثْ 
للعُذْرٍ فلََنْ يُفْسَحُ بالعذْرِ أَوْلَى» ولأنه إذا ظهَرٌ العذْرٌ؛ ظهرَ أنه لَمْ يبَقّ محتاجًا 


)١(‏ ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/75]. 
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إذ الت يََمهمَاوَهَُ عر عاد عن المي في وجوه إلا يل 
عون قلئد أ يتقكق بو وهذا لخو عن القثر ملالا رخو كتن اجر لها 
يقل يرما وجوه بد سَكَنَ اوج أو سجر اا مَطبحَآ َهُ طعَامًا للْوَلِيمَة 
َاخْتَلَحَتٌ مِنْهُ نه تَنمَِح لجار ؛ لِأنَّ في الْمُضِيٌ عَلَيْه إِْرَامَ ضَرَر زَائِدِ َم يمحن 
ِالعقد . 
ملس ل هك غايةالبيان 62 
إلى البقاء » فلا يجب الإبقاء؛ لأنّه إنّما أبمّيْناه للحاجة » ولا حاجةً . 

ولا يَرِدُ على ما قلّنا: اماج ا ردن مرف ايد دِرُ على المشي 
[> كه عوام] والخروج إليه ؛ لأنّ مكنا وطق يك نص على أنّها تُفْسَحُ . كذا في (امختصر 
الأسرار) . 


قالوا في (شروج الجامع الصغيرٍ): يُقَالُ للشَّافِِيٌ وله : ما تَقُولٌ في دَجُلٍ 
ابتاجز [دسا لعي لول ولق شوال] تأنه أن امايو رَ رَجْلًا لقلَمَ سه 
لوجع 0 م زالَ الوجعٌ» أو استأجرٌ إنسانا تخد لهُ وليمة [العرْسٍ]("» فمانت 
العروش 9 أو اختلعت» أتجية المدكاً جرٌ على قَطْم اليدِ» أو كَلْ الس أو اتخاذ 
الوليمة ؟! فحينئٍ يُضطرٌ إلى الرجوع عنْ قوله ) فيقُولٌ بانتقاض الإِجَارَةَء كما إذا 
انتقضثٌ بالهادك9 , 

قوله؛ (إذ المَعْتى يَجْمَعْهُمَا), أي: المعنى المُوجِبُ لِلْمَسْخ يِجْمَمٌ الإجَارَة 
)000( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ ولام»), ولاج2» واغ)؛ و(اس», 
(؟) العروس: نعْثٌ يستّوي فيه الرجل والمرأة ما داما في أعراسهماء يقال: رجلٌ عَرُوس في رجالٍ 

عرس وامرأة عَرُوس في نساءٍ عرائس. وفي المئل: كادَ العَروسٌ يكون أميرًا. كذا في «الصحاح». 

كذا جاء في حاشية: (اج)؛ و(م). وينظر! (صحاح اللغة) للجوهري [ 441/7 / مادة: عرس] . 
() ينظر: «المحيط البرهاني» [491/9]» «الاختيار لتعليل المختار» [1/؟1]» «العناية شرح 

:]١410//9[ الهداية»‎ 
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ودام اغا جر دُكَانا في السُوق لِينّجرَ ذه قَذَهبَ ماله وَكَذَا من أَجرَ 
دكَانًا أو دارا م م فس ء وَكَمهُدُُونَ لا يَِرُعَلَى قصَائها ا من ا أَجَرَ َسَحَ 
لقَاضِي الْمَعَدَ وَبَاعَهَا في الدّيُونِ ؛ لأنَ فِي الْجَرِي عَلَى مُوجِبٍ اعفد َم ضَرَرٍ 
اند كه شق بالعقد وم العيق :لما اتذغذ املق قُ عَلَى عَدَمِ مَالٍ آخَرَ. 


ع 


نُمَ وله : «قَسَحَ الْقَاضِي الْعَفَدَ) . ِشَارَةٌ إلى أنه يَفْمَقِر إِلَى قَضَاءٍ الْقَاضِي 


ِي النَقَضٍ » وَهَكَذَا دك في الرُّيَادَاتَ في عُذْرٍ الديْن: 
لخت سه فيةسبين ع 


لي يا جا دو لوا 0 1 في المَِيع قبْلَ القبض » 
لج :هو السجرٌ عن المْضِيٌ على مُوجب العقدء إلا بَحَدلٍ ضرّرٍ زائ [لَمْ]0) 


اع ام ل ل 0 1ك زر افك “مه لمعه 

قوله: 2 َْلهُ: «قَسَحّ القَاضِي الْعَقَدَ). إِسَارَة إلى أنه يَفْتَقِرُ إلى قَضَاءِ 
القاضي في التَقَضٍ )5 أي : ول القَدُوريٌ « نف في (المختصرة: : لفسَحّ القاضي 
العقد وباعها في الدّيْنِ)299» أشارٌ إلى اشتراط ل مشخ القاضي . 

م 1 ف 

اعل: أنه إذا كان عليه دَيْنُ فادحٌ” "© لا وفاء له إِلَّا يع المُسْتأجر ؛ يَكُونُ 
ذلكَ عذرًا عندناء ولكنْ هل للمُؤْجِرٍ أَنْ يَفْسَحّ العقد بنفسه ويَبِيعٌه» أمْ يحتاج إلى 

كم القاضي ؟ اخحاة ت الرواياث فيه. 

كال مسي في «الجا مع الصغيرٍ): : «كلّ عُذْرٍ هوَ 1 عل 10 الْإِجَارَة 
تنتقضخ به)7؟) .هذا لفظ أصل «الجامع الصغير» ؛ وهذا يدن على أن قَسْحّ القاضي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولام)؛ والج2» والغ2) ولاس»). 

(0) ينظر: «مختصر القّدُورِيّ» [ص/١١٠]:‏ 

(؟) وقع بالأصل و١م)»‏ ولغ»: «قادح» . والمثغبت من: «ن)؛ ولاج)؛ ولاس». 
(5) يبظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/459]. 
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وَكَالَ في: «البقابع الصفيرة: وَكُلّ مَا دَكَرِنَا أنه هُذْدٌ إن الْإِجَارَةٌ فيه 
تَنْتَقَضهُ » وَهَذَا يَدلُ عَلَى أَنَهُ لا يَحْتَاجُ فيه إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي . ٠‏ وَوَجْهَه أن هذا 
سحا 0 سسسب فماية البيان © 
لين يشرظ :ذلك لأآن العذر [/5؟دظ] فى باب الإِجَارَةٍ بمنزلة العيب الحادث 
قبل القبض » والعيبٌ قبِلَ القبض يُوحِبُ التفرد بالفسخ . 

وقالٌ في «الزيادات): : «إذا بع الجر المُسْتأَجِرَ ليقضي كَيْته ؛ لَا يَصِحْ ها لخ 
يَرَْْ إلى القاضي . وهذا يدل على أن لمُؤْجرَ لا ير بالفسخ ؛ بل يفْسَحْه القاضي». 

قال في «خلاصة الفتاوئ»: «قال 00 الأئمة الحَلْوَانِهُ د 24 وزؤانة 
«الزيادات) أصح ؛ لأنَّ هذا فشْلٌ مخلق فيد ويرك عر الغا كالرجوع وع في 
الهية)90 . 


| وقال فخرٌ الإسلام عَلِيٌ المي كه في «اشرج الزيادات» في باب ما لا 

المُوَاجرٌ على تقض الإجَارَ: : لرَجُلْ آجَرَ أرضّه عشرٌ سنينَ إجارةٌ صحيحة 
ولعي ثم أراد نقَها لَمْ يَملِك إلا بعذْرءِ والعددٌ أنْ يَلْحمَةُ كي خادخ0© ا 
وفاء به عندّه إلا بغمن الأرض على ما عُرِفٌ) . 


2 
َه 


ََ قالّ: «وقدْ نصّ هاهنا ‏ أي: في «الزيادات) _: أنَّ النقضَ لا يَصِحّ ل 
2 نّ القاضي» فَآَما الآجر وخده فلا يَمْلِكه ؛ لأن العذر لا ينح إلا برأي القاضي 
خصوصًا في المجتهدّاتٍ» ولؤ طلبَ الآجِرٌ النقض لم يَفَْلْهِ القاضي ؛ [</:«جطام] 
لأنّ حقَّهُ ليس في النقض بلى حقٌّ اشرما في ي الْبَيْع » وربما لا يتفقٌ الْبَيْعٌ » فَيَصِيرٌ 
النتقضٌ مقصوداء ويبِطْلٌ به حقٌ المُسْتَأجر. 

ولؤ باع الأرضَ صح م البيْمُ » لكنْ لا يُمْكِنه تسليم الأرض » ولِلمُْتَرِي 
(1) ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/185]. 


)02( وقع بالأصل وهما؛ واغ): «قادح». والمعبت من: «ناء ولاجلاء ولاس). 


0 
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/ام/ 


بِمَنِْل الَْيْبٍ قَبْلَ الْمَبْضٍ في المي عَلَى ما مر يتََرّهُ الْعَاقِدُ بالخ وَجْهُ 
كور به 


الأول كه قصل مُجتهدٌ فيه قل دام لاني . 


هد غاية البيان [ 001020029999 
لخياء :فإن.رة َع المُْترِي الأمرٌ إلى القاضي » وطالبه بالنَسلِيمٍ» أو بتقض » فأئبت 
َم اَن عن القاضي ؛ فإنَ القاضي يُمْضِي الب فيتَضَكَنُ ذلك نقضَ الْإجَارَةٍ 
ويَأَخذٌ الَّمَنَ نَّ المُشْري » ويُسَلّمُه إلى الغريم» . 

ىََ 1 فخِرٌ الإسلام نم : «ولَمْ 1-8 2 المرّارَعَة وَالإجَّارَاتِ قضاءً 

ل 

القاضي » نم قالَ: والصحيحٌ ما ذَكَرَ هاهنا -أي : في «الزيادات) -: فإن لم يَكنْ 

عليه الدَيْنُ ظاهرّاء فأقرٌ الآجرٌبالديْنِلوَجُلٍ » وده مجر وصَدَقه الم له؛ 
بعت الأرضٌ ء وتُقِصَت الْإجَارَةٌ به عند أبي حَدِيفَة و . 


وقال أبو يوسفٌ ومحملدٌ #85: ا تُْقَضْ ؛ لأنَّ هذا الإقرار يُضِتٌ الاجر : 


ولأبي حَنِيقَة 3 بإلة: أن الإقرار يلاق ذم المُمرٌه ولا حقٌّ لأحدٍ فيه فيِصِحٌ ‏ 
نت وإذا حوب ال كما في المسال الأ » وإذا وجب الع كل 
على المُسْتأجرٍ في هذا كله الأجرٌ المُسمّى إلى أن باع ثم وذ يتضي القاضي بالبيغ ؛ 
لذن الْإِجَارَةَ لا تنسح إلا بقضاء ل يد 
وعندّهما: لَمّا لَمْ د ٍَْ الاقراذ في حقٌ المشكأجر» ؛ وجب إخراجٌ المْقَرٌ مِنَ 
انح لأ طون مجلا رلا يُمْتَعٌ الغريمٌ من ملازمته على ما عُرِفَ حتى ينتّهِيَ 
عفد الجا باد إلى السجن لتبيع الأرضن. كذا في «شرح الزياداتٍ». 
ور م أن لجار تقح بغير شخ أحدٍ إذا 
عْقَدَتٌ على أ نر لا يكن المْضِيُ فيه شرعاء هو الصحيح ؛ وإنْ ذكرٌ شيخ الإسلام 
خُوَامَرْ زَّادَه هله لنْظَ المَسْحْ في باب الانتقاض » أمّا في عُذْرِ يُمْكِنٌ المُضِيٌ فيه 


.]1١7/ق[ ينظر: «تتمة الفتاوئ» للصدر الشهيد‎ )١( 
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<3 غاية البيان 47 
شرعا لكنْ بضرر: : ذكرَ في رواية الإِجَارَاتِ والمَرَارَعَةَ عَةٍ و«الجامع الصغير): أنّه 
يَتْمَرِدُ صاحبٌ العذرٍ بالفسخ » ولا يَفْتَقِرٌ َقِرٌ إلى القضاء. 
وذكر في «الزياداتِ» في باب عَقِيبِ باب الوَصِيَّةْ بمئل نصيب أحد البَنين 
إلا ثلث ما يَِقَى» وشرطً القضاء؛ لكنْ وضّعَ المسألةً في الدَّيْنِ فقالَ: إذا باع 
المُسَأَجرٌ ليقْضِي دِته؛ لا يِصِحُ ما لَمْ رفع الأمر إلئ القاضي» . 
وذكّر في وسطٍ باب إجارة الدوابٌ: إذا باع الآجِرٌ المُسْكَأَجِرَ من عُذْرٍ جار 
الخ 5ه اختلق المتأحرية » مهم عق قال : ما ذكرٌ في «الزيادات» محمولٌ على 
عَدّرٍ فيه اشتباةٌ» ويَحْتَاج إلى المرافعة إلئ القاضي ؛ ليزِيلَ [/5ه.] الاشتباة 
بقضائه » وما ذكرٌ في «الأصلٍ» محمولٌ على عُذْرٍ واضح لا اشتباة فيه. 
لدعي حافيهُم شحسٌ اله تمق السرَخِْيَ » وشيخٌ الاسلام اهراد 
: اقبي المسائلٍ [ [1/#موام] أجمع: روايتان» وقد صحَّح شي الإسلام: 
7 المُطلّقةً ؛ لأنّه امنا » وضُع شمسٌ الأقمة في مببالة الدَيْنِ: إذا بع 
الآجرٌ المُْكَأجرَ عدر الدَيْنِ : رواية «الزيادات): أله لا يتش » ولا ينفذٌ البَيعُ » إلا 
أن بف إلى القاضي » لكنْ ذكر ِل ُجبُ تلك الهِلُ تصحيح روايات «الزياداتٍ) 
في عامة الفصول. فإنه قالّ: لأنّه فل مُجْتَهَدٌ فيه. 
وذكرٌ الشيخ الإمامٌُ عَلِ المَرْدَوِيٌ هك فيه: 3 الصحيحٌ فيما عدا الدَيْنِ عامة 
الروايات؛ وفى الدَّيْن: الجوابُ كما قال في «الزيادات) ؛ لأنّه أي فيه خفائ» 
بْرطُ الخفاة لحي العذر» َه جعلّ المسألةً فيما عدا الذَيْنِ على الروايكئن 
م صحّح عامة الروايات: نه لاي لنضاة؛ وجعل فل لي مجم عل 
أو جعلٌ المسائلٌ كلّها على رُوَايئَينِ 


9 داب فس حارة ع 


4م21 


وَمِنْهُمْ مَنْ وق َال إا كَانَ المُرُ ظاهِرًا لا بُحتاجُ فب إلى الْقصَاء »ون 
دن عَيْرَ ظاهِرِ كَالدينٍ يماج إلى : الْقَضَاءِ رلور الْعُذْرٍ. 
وو 5 26 


وَمَنِ اسْكَأَجَرَ دَابَة ِمُسَافِرَ علَيهَاء كم بََا له مِنَ الصّمَر؛ فَهُوَ عُلْرٌ ؛ لأنَه ار 
َضَى عَلَى مُوب الْعَفْدِ يَلْرَمهُ صَرّدٌ زَائد؛ أنه ويم يَدْمَكُ للْعمٌ فلحت 52 
وي طلى ريك فق أ زتها ةَ فَافتَكَرَ : 

جج-١-ب---2277-77‏ ا 22227222 
وأخدٌ فيما عدا الديْنِ بام الروايات » وفي الديْن: برواية «الزياداتِ» » والصدرٌ 

َهِيدٌ كانَ يُفْتِي بعامّة الروايات فيما عدا الدَيْنِء وفي الدَّيْنِ: برواية «الزيادات)» » 

2 مشايخ زماننا يه مَنْ كان يي في الفصول كلها بعامة الروايات»0©. ٠‏ إلى هنا 

نظ (تحمة الفتاوءئن» . 


2و2 ري 


وله : (وَمِنْهُمْ مَنْوَقَقَ قََالَ: : إذَا كَانَالْعُذْرُ ظَاهِرًا ا بُحْتَاجُ فيه إلى الْقَضَاءِ 36 
أق: وق فين زواتى: ي : (الجامع الصغيرٍ) و«الزيادات)» وحمل رواية لايع 
الصغير» علئ ما إذا كان العذرٌ رُ ظاهراء وروايةً «الزيادات)» علئ ما إذا لَمْ َكُنِ العذرٌ 
ظاهرًا وإليه كال الصدة الشهيدٌ» وَالعَتَابِيٌ » وفخْرٌ الددٍ ين قاضي خان وك في 
روجهم لمات الصغير)(©. 

والعذرٌ الظاهدٌ كما إذا استا جر رَجْلًا لقَطْع يله لآل وقعَث فيها فبرأث» أو 
استأججرّه لقع السَنّ عنْ وججمم ؛ كم سكن الوجمٌ ) أو اتاجزه: ليع معام الوليعةٍ 
فماتت المرأةٌ» أو اختلعث»: أو استاجزه ليون .ولدة؛ فماتٌ الولد ونحو ذلك » 
دإذا َم يَكُنٍ العذرٌ ظاهرًا كالدَينِ؛ لَه يخقملٌ أن يَكُونَ قادرًا علئ الإيفاءِ من مال 
آخرّ فلا بُنَّ مِنَ القضاء ليَرُولَ الاشتباة ويتحققٌ العذرٌ. 

قوله: (وَمَنِ اسْتَأجَرَ دَابَه ِمُسَافِرَ عَلَئهَاء نم بَدَا له مِنَ السََّرِ» قَهُوَ عُذْرٌ) » 


تعد ل اي كيبي ب 
)١(‏ ينظر: : اتدمة الفتاوءئ» للصدر الشهيد [ق/7١١1].‏ 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/18؟] » وللصدر الشهيد [ص؟51] . 
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وَإِنْ بَدَا لَْمَكَارِي فليم بعذر؛ أنه بُدكِئه أَنْ يَفْعْدَ وَيِعَتَ الدَّوَابٌ عَلَى 


يد تَلْمِيِهِ أَوْ أَجيرِه. 

سس الي الا فس 7ٍ؟7لآ 
وهذا لفظ القُدُورِيٌ 8 في «مختصره) . وتمامّه فيه: «وإِنْ بدا للمكاري ؛ فليس 
بعذر)!". ْ 


وقالٌ في «الجامع الصغير) : اامحملٌ عنْ يعقوبٌ عنْ أبي حَدِيقَةَ 8 : في الرّجْلٍ 
بكتري بن الرّجُلٍ إبلا إلى مكدّ ؛ فأراد الذي اكترئ أنْ يَفعدَ قال هذا عُذّقٌء وإن 
أراد الجَيَالٌ ذلك » قالَ: فليسٌ هذا بعذر»0". إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغيرٍ» ٠‏ 

وجملةٌ هذا: ما ذكرٌ شيخ الإسلام علاءٌ الدين الأسْبيجابيثٌ يق في لد 
الكافي) للحاكمٍ الشهيدٍ يت قالَ: «وإن استأجرّ دَابَةَ إلى بغداد 0 
[د/«دعظا/م] بدا للمنتأجر أذ يفعْد؛ فلا يخ فهذا عه ؛ لأنّه قذ تعلق مصلحته 
ِالسّمَرِ فى زمانٍ دون زمان» فإذا وقَعَ الاستغناءٌ عنه ؛ اندفعت الحاجة بدوتهء 
يكن عدر 

وكذلكَ لو أرادٌ الخروجَ في طلبٍ غريم له أو عبْدٍ آبي» فرجّع - يَعَنِي: 
الغريمَ والعبدٌ -؛ لأنّ الحاجة قل اندفَث» وكذا لو مَرضص» أو لزمه غريحٌ » أو خاق 


أمرّاء أؤ نفقّتِ الدَابَّة أو الو ب 
أنه يتعَذَّرُ عليه الانتفاعٌ بالمحل الكتتأجر 


فإ لَمْ يَكُنِ الأمرٌ عل شيء مدا فرك قدا رب الدَّابّة أن يَنْقضَ 
الإِجَارَة؛ فليس لهُ ذلكَ الألهل عاب بعر ارج الال سرس ين يَسْعَطِيعٌ 
الشخوصٌ فيه [:/5:0ظ] مع داَّي ؛ لَمْ يَكنْ لربٌ الاب 2 يَنْقض الْإجَارَةَ» ولكنّه 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/0١٠].‏ 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/١ ]40‏ 


ا 
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ولؤ مَرِضَ المُوَّاجِرٌ فَتَعَدَ فَكَذَا الْجَوَابُ عَلَى رِوَابَةِ: «الأضل). وَرَوَئ 
و5 


ل مم ال لز (أ ]بزعا من صر دقع [«الراغلة لد الشؤوته 


وكذا الو أحذه غرييه + لآن الانتفاع َع الدب ولا مانم في حقّهاء وإقامة 
غيره مقا نفسه مُمْكِنُ » » فانتفى الضرر » فَبَةِ فبَقَىَ العقدٌ على ما كانّ؛ وإنْ عَطَِتْ كان 


بع 


هذا عذرً ؛ أن ُعْجرٌه عن الانتفاع بهاء وهذا إذا استأجر داب بمئيها. 

نآك إذا كاتث بغيرٍ عَيْنِها لَمْ يكن هذا عذرًا ؛ لأنَ العجرٌ عنْ تسليم داب 
بعئنها لا يَكُونُ عجرًا عن تسليم دَابَّةِ مُطَلَو» فيؤْمرُ أنْ ييه بدابّة يحل عليها؛ 
أنه الع َه العملّ) . 

- ع2 2 5 3 0# ع > - 

وقوله: (بَدَا لَهُ) » يُقَالُ: بدا لي في هذا الأمر بَدَاءٌ أي: تثَيّرَ رأبي عما كان 
عليه . وفلانٌ ذو بَدَاوتٍ ؛ إذا بدا لهُ الرأيُ بعد الرأي . كذا في «المجملٍ)(©. 

وقال ابن دُرَيدِ: : «بدا لي الشيءٌ بَدَو] ددا إذا ظهرَء وبدا لي في الأمرٍ 
- إذا أَضْرَيْتَ عنه يدوا وبَدَاءً). كذا في «الجمهرة)(©. 

ومنه قول الحَريرِيٌ في المقامةٍ التاسعة ة والأربعينَ : لأفإن للتأخير فات » 
وللعَزائِم بدَوَاتِ)! 0 

قولة: (ولؤ مَرضَ الْمُوَاجِرٌ َقَمَدَء نَكَذَا الْجَوَاُ عَلَى رِوَابَةٍ «الَْصْلِ))» 
يَعَنِي: : لوْمَرِضَ رب الدب لا يَكُونُ ذلكَ عذرًا على رواية «المبسوط»ء وذلكٌ لما 
١‏ ل لص مي 
)1١(‏ ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ص/9١1]٠‏ 


(؟) ينظر: «#جمهرة اللغة) لابن دريد [707/1] ٠‏ 
() ينظر: «مقامات الحريري» [ص/45 ٠١19‏ 
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وَمَنْ آجَرَ عَبْدَا نم بَاعَهُ ؛ فلبسٌ بِعُذْرٍ ؛ لأنَهُ لا يَلرَمهُ الضَرَرُ بالْمْضِي عَلَى 
مُوجِب عفد » ِنَم يَقُونهُ الاسْيرْبَاح وََنَه 4 مق رَائِدٌ . 
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قلنا: إِنَهِ يُمْكِنُه أنْ يَِعَتَ رسولا يتبمٌ الدَابة . 


قال صاحبٌ «الهداية) رَجِجَهُ الله تَعَالَ: (رَوَّئ الْكَرْخي نطلل : أنه علق لذن لا 
َعْرَى عَنْ ضَرَرِ) ؛ وهوّ ما رَوَئ الكَرْحِيءٌ في «مختصره) بقوله: (وقالَ أب و هوسق 
ته : إن مَرِضَ المُوَاجِرٌ أؤ أصاب إبلّه دا؛ فله أَنْ يَفْسَحَ إذا كانّث بِعَيِيها) 0 . 
وقالٌ في "خلاصةٍ الفتاوئ) الؤقال المذكاجة: آنا أريد التقة ٠‏ وقالَ الآجرٌ: 
نه يتل ولا يُيدُ الخروج ؛ حَلفٌ القاضي الشنكا جر اللو تعالو نك حرشت عليه 
السّمَِ وفسَحَ العقَدٌَ بينهماء وإليه مال الكزخية وَالقُدُورِيٌ يها » فلو خرّجَ 
اا جرٌ بعد الخ إلى السَمَرِ» ثم جع وقال: : بدا لي في ذلك ؛ وقالَ خضمّه: 
إِنّه كاذب » يُحَلف بالل تعالى: نت قاصدٌ في خروجكٌ إلى السّمّرِ206©. 


قوله: (وَمَنْ آجَرَ عَبْدَا 3 جَاعَهُ ؛ فليسٌ يِعُذْرٍ) [1/؛هواء] » وهذو منْ مسائل 
(الججامع الصغير) . 


وصورثها فيه: اامحملٌ عنْ يعقوب عن أبي حَِيقَةً فر : في الرّجْلٍ يو 
بده ثم يَبيعُه ؛ قالَ: : هذا ليس بعذر)0©. ذا لي مل «الجامع الصغير » وذلكَ 
لأنَّ الإجَارَة عَقُدٌ لازم بمنزلة : بَيْع العين ا يضر إلا بما فد ص الب بوي وما 
يقن ابيع بيب يخدْثُ قبل القبض » والْجَاَةٌ عندنا ثنة تَنْقَضْ بالعذر ؛ لأنّه بمنزلة 
العيب الحادث قبلّ القبض» ولَمْ يُوجَدٍ العلرٌ هناء وإِنَّما هِوّ مجردٌ شهوة. 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/757]. 
)١(‏ ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/74؟] ٠‏ 
(5) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [صن/4"8] ٠‏ 


جر 
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جه اي إببيان 7# ب ب سس 
فلو نقض عَقُدَ الإِجَارَة بمجرد إرادةٍ ة التع مِنْ غير أن يَلحَفه دَئْلُ فادخ 27 لا 
نكت أداؤه إلا مِنْ : ثمن العين المُسْتَأجرة ) َم تلم الْإجَارَةُ عن النشضص 7 
يلت جوائع ادا : 
قال شيخ الإسلام علاءٌ الدينٍ لأَنيجَابِيْ هه في باب انتقاض الْإِجَارَة 
م ادر الكاني» فإ أراة صاحيه أن يبه ميك له ذلك » وإذ باق َم َه 
أن على بو حك المُستَأجرِ» وهو حق الانتفاع » فلو عدن بع أبطلنا حل المُشْتَأجرٍ» 
وذَلكَ مما لا يجوز فإنْ كان عليه دن حيس فيه فباعه. فهذا عُذّوٌ وبيغه جائا ؛ 
أنه لا يكَخَلْضصُ عن عُهدة الدَْنِ إلا بتيعه». إلى هنا لفظٌ «شرح الكافي». 
وقالّ في (مختصر الطّحَاوِيٌ هه): (ومَنْ آجَرَ دارّه ثم باعَها قبْلّ انقضاء 
المدَّةِ فيهاء فإنّ أبا حَِيقَةَ ومحمدًا ب قالا: للمُسْتأجِر مَنْعُ المُشْمَرِي منهاء وتَفضْ 
الْمَْعْ بيع عليه فيهاء فإن نه كال مننقضّاء ولم يذ [:/00م.] بعد ذلك وإذ لم ينقفة 
حت فرعت الدار ون الإجارة؛ كع ذلك الي فبها» وهق قوق أبي يوسف القديمٌ فك . 
ورَوّئ عنه أصحابٌ «الإملاء) أنَّه قالَ: ا سبل للمُستأجرٍ إلى تَقْض البَيع 
فيها ؛ والإجارَةٌ فيها كالعيب فيهاء فإنْ كان المُمترِي عالمًا بو؛ فقد بر لاع منهء 
ِلِلمْشْتَرِي قبِضُ الدارٍ بعد انقضاء الْإِجَارَةٍ فيهاء ون لَمْ يَكُنْ عَلِمّ بذلكَ ؛ كان 
بالخيار: إِنْ شاء نقَض البَيْعَ فيها للعيب الذي وجَدَه بهاء وإِنْ شاء أمضاة. 
والذي يرويه محمد 8 مِنْ قول أبي حَبيَةً هه: نيس للمُشتأجر نفْضٌ 
ابيع ؛ ولكنّه إنْ أجار ابي كان في ذلك إبطالٌ ما بقِيٍ من إجارته» والقولٌ الأول 
انما رواميق قربي ينا ينه . ٠‏ إلى هنا لفظ الطْحَارِيٌ نفك في «مختصره» . 


)0 وقع بالأصل وان»» والغ): اقادح». والمغبت من: (اج2)؛ ولاس»). وفي ام): لادَيْن حادث». 
(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/0١-311] ٠‏ 
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2 لاير0099 
وقالٌ الإمامٌ الأسْنابيك اد في ١‏ 


شرح الطّحَاوِي»(©: : امن آجَرَداره كم باعَها 
قبل انققباء هده الجا ناليع جائرٌ يما بن اباذع المي » حتئ إن امد 
الو ا وي د يمي عن الأخل إلا إذا طالبٌ 
المُمْمّرِي ١‏ ماد انع اليم قبل انقضاء من جاو فلم 4 5 مِنْ ذلكَ» وفسَحّ 


- 


القاضي العقد فيما بينهما ؛ فإنه لا يَعُودُ جائرًابمْضِيٌ المدق. 


ولو أ [1/؛ دعظام] المُْتَأْجد أجارٌ البَِعَ جارٌء وبطلّت الإِجَار م بِقِيَ منّ 


المذّةء ول فح فإنّه لا تَْيحُ لب بينهماء حتهن أن المدّةٌ إذا انقهّث كان للمُمْمَرِي 
أنها تدوع هذا ذ في ظاهر الرواية. 


وَرَوَئ ئ الطّحَاوِيُ 3 عنْ أبي حَنِيفَةَ ومحمد ونهر: أن المُسْتَأجِرَ له أنْ يَنْقضَ 


ليع » فإذا نقَضَ ال ع ؛ فإنّه لا يَعُودُ وَرُوِيَ عن أبي يوسفٌ ولد أنه آل لين 
لانم جر نقْضن البيع وَالإجَارَة فيها كالعيبٍ. 


ارمع 


فنْ كان المُثْتَرِي عالمًا وَقْتَ الشراء بِالإِجَارَةِ ؛ فليسّ لهُ أن يُطالبَ البائعَ 
بعسليم الدارٍ إلى أنْ يمْضِي وَقْتُ الْإجَارَةٍ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ عالمًا وَقْتَ الشراء؛ فهرٌ 
بالخيار: إن شاء نقَضّه بالعيب » وإنْ شاء أمضاة. 

وكذلكَ هذا التكم في الإقرار إذا قر بداره لرَجُلٍ بعدما آجَرَهاء إن إقراوه 
يَصِحّ في حقٌّ نفسه. ولا يَصِح في عن الاجر + فإذا مضت امد مخيدر بنش 
بالدار لِلمقَرٌ له. 

ولؤ آجَرَ دارّه مِنْ رَجُلٍ ثم آجَرَها مِنْ آخرّ» فإنَ عَفْد الاني يَكُونُ موقوقًا على 


. من هنا بدأ النقل من «اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيئِجَابِيْ [ق/188]‎ )1١ 
يتظن المصيدن السبايق.‎ )6( 


6 
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إجازة المُسْتَأَجِرٍ الأول» فإنْ أبطّلّه بَطَّلّه بخلاف البَيْئ» فإنَّ هناك إذا أبطلّه لا 


والفرقٌ بينهما: أنَّ عَفْدَ الإجَارَةٍ إنّما يَف على المَلفَعَة وَالمَثفّعَةُ مملوكة 
لمُسْتَأجر الأول » فإنْ أجارٌ مالكها جار » وإِنْ أبْطّلّ بَطَلَّ. 

وأمًا الي : فإنّما يَقَمُ على العين » والعينُ مملوكةٌ للمُوَاجرٍ إلا أن للغير فيه 
حم ؛ فإذا زالَ حقٌ الغير نقذ ابيع . 

ولؤ أجارٌ لمُستَأجِرُ الأول لْإِجَارَة الثانيةً: صحّت الإِجَاَة الثانيةٌ» والأجرةٌ 
شنج الأول لا تَكُونُ لصاحب الدار» بخلاف البيِع ؛ لأنَّ هناك النَّمَنَّ لصاحب 
المِلّك. 

والفرقٌ ما َكَنا: أن لمعه مملوكة للمُسْأجِرِء والأجرةٌ بدله» فكُونُ له» 
بحلاف البئ» فإ لعينَ مملوكة للمُؤاجر» والمَنُ بدلُ العين» ؛ فيكون بدله له 
ببالإجازة لا يَنقَيِحُ عَفْدُ المُنتأجر الأول ما لَمْ تمْض مدةٌ الثاني » فإذا مضَتٌّ 
نحينئذٍ تَْقَضِى المُدّتان جميعًا إن كائث مدثهما واحدة» وإِنْ كائّث مدةٌ الثاني أ أقلّ 
مِنْ مدةٍ الأول ؛ فللأول أَنْ يسَكُنَ الدار حتى تدم المدةٌ. 

وكذلكَ لز رمتها المُوَاجِرٌ قبل انقضاء مدَّةِ الْإِجَارَةِ؛ٍ فالعقدٌ جائرٌ فيما بيته 
8 نَ المُتهنِ» ولكن للمُستَجر أن يحبسٌ إلى أَنْ تنقضِي مُدَنْه » ولو رهَنَ دارّه مِنْ 
رَجُلِ وقبضها المُرْتَهِنُ» ثُمّ باعَها الرّاِنُ مِنْ آخرّء فالبيمٌ جائرٌ بينَ البائع 
والتشقري: وني سل الزقوي لاخر 

و أن يخبسَها حتى يَسْتَوْفِيَ ماله» ٠‏ فإذا افتَكّها الرَّاحِنٌ سَلَّمَ الدارَ إلى [«/ارمض] 
المُمْرِي » كما ذكزنا في الْإِجارَةٍ إلا أن هاهنا: إذا أجارٌ المُرْتهِنٌ ابيع جاو 
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وَإِذَا اسْتَأَجَرَ الْكَيَاطُ غُلَامًاء كَفْلّسَ وَتَرَكَ الْعَمَلَ ؛ فَهُوَ العُذْرٌُ؛ لأكه يَلرَمهُ 
ل ُ بِلمُضِي عَلّى مُوجب الْمَقْدِ لِقوَاتِ مَفصُوده وَهُوَرَأسُ مَالِهِ » أي 
لمش حياط ْمَل لِتَفسوء أما اي يبط بجر كرس كاله لبط والمقياً 
وَالْمِفَرَاضُ قَلَا يتَحََق الإفْلَاسٌ فيه 
مصتت ايع يي ح يه ست 
الدارٌ إلى المُشَْرِي » والثَّمَنُ يَكُونّ رهنًا مكانّ الدار؛ لأنَّ لهُ حقٌ الحبس للعين ما 
دام العينُ قائمةٌ » فكذلك يميت في بدله)20. ٠‏ كذا في اشرح الطَّحَاوِيّ 2 ) . 

[-/دهدام] قوله: (وَإِذَا استأُجَرَ الْخَيَاطُ عُلَامَا» فَأَقْلّسَ وَكَرَكَ الْعَمَلَ؛ كَهُوَ 
عُذْرُ)ء وهذو مِنْ مسائل «الجامع الصغير». 

وصورتُها فيه: ١محمدٌ‏ عنْ يعقوب عنْ أبي حَِيفَةَ ير : في الكَيّاطِ يَسْتأجِرٌ 
الغلام ليخيط معة» فأفلسّ العَياط ورك العمل» قالَ: هذا عُذْرٌ ون أراة أن يدم 
الخِيّاطة ويعْملَ فى الصَدْفِ؛ فليسّ هذا بعذرٍ 2" . إلى هنا لفظ أصلٍ «الجامع 
الضغير»» وذلك الله لا أفلس الكيّاط ؛ ققد عجو عن عن المْضِيٌّ على مُوجب العقد» 
اي عي ار لوال الالاربه” في الام لان بدزة قوع 6 
الإفلاسء فَيَلَرَمْهِ فى بقاءِ العقدٍ ضرّدٌ زائدٌ لَمْ يسْتَحقٌّ بالعقد؛ فصارٌ إفلاسّه عذرًا 
في فشخ إجارة الغلام» ألا ترئ أنه لو استأجرّ حانوثًا لِيترَ فيه» كُمّ أفلسّ كان 
ذلك عُذرَاء وله أن يَنْقْضَ الْإِجَارَ 5 فكذلكٌ هاهنا. 

وأوردّ الفقية أبو اللبثٍ ل هنا في شرح الماع الصغيرٍ» موَالا وسجوايًا 
فقال: فإن قِيلَ: : كيف بُفْلِسُ الكبّاطً» وربّما كان عمله بالإبرق» ويك أن يشي 3 
إبرة بحّة ؟! 


)00( يبنظرة «اشرح مختصر الطحاوي) للأَسْبئِجَابِي [ق/دىئ؟]. 
(؟) ينظر: «الجامع الصخير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/418] . 
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وَإذَا اد ترك لاط وَأَنْ َل في الصف كَلَبِسَ بِعْذْرٍ ؛ لأنَه يدينه 
أن يمْعُدَ الْعَُامٌ لِلْخِيَاطَة في تَاحِيَةٍ يِه وَموَ ْمَل في اصرف في ناحو وَهَذَا 
بِخْلَافٍ مَا ذا إِسْتَأْجَرَ دُكَانَاللْخيَاطة فَأرَادَ أن يها وَيَْتَهِلُ بعَمَل آخَرَ و حَيء 
عله را ذكَرهُ في الَْصْلٍ ؛ لأ الوَاحدَ لا بُ: ا أن 
متا الْعَايلٌ حصان فَمَكتَهُمَا العمل : 


يج جح سج وس جخ71رو7وتاتتسب و .ةا ليان +72 

3 - حََ 5 ٍِ ع 

قل له: ريما يَكُونُ الكَيّاط يعْمَلُ لنفيه» فيشتري الكَرَابِيسَ ويخيط» كُمّ 
يي ؛ فأفلّس عن ذلك » وربّما عَمِلَ للناس فاستقبله عُذْدٌ عجر عنْ قبولٍ العمل » 
فإذا استقبله العذرٌ بوجْه مِنَ الوجوو؛ فلَهُ أنْ ينض الإجَارَة. 

2 0 5 5 ان < 

وكذا إذا مَرِض الكَيّاطُ » فقا عن السوق ؛ يَكُونُ ذلكَ عذرًا في فسخ استئجار 
الغلام. كذا ذكَرَ قاضي خان في شرْحه ل«لجامع الصغيرٍ)20©. 

قال العتَابِي © فيه في ااشزح البعافخ الصغيرٍ) في تأويلٍ المسألة: : اليُرِيدٌ به 
َي نياب دفيه ليها أ يا هر لك عد انم » ف يله أحد 
ع أنه يَلْرَمْه بِالمُضِ ”© في مُوجب العقدٍ ضر و لم ْمُه بالعقد . 


وأمًا إذا أراد أنْ يَّْكَ الخيَاطَة ويشَْعْلَ بعمل الصّرْفي ؛ فليس ذلك بعُذّرٍ في 
الفشخ لاله لت بابر لابوكدوة أن يَسْتَعْمِلَ الغلامٌ في ناحية مِنَّ الحانوت » 
وهو بنفسه يش هل بالشفي دفي ناحيق أعرىء ذلا يون ذلك في معتين لعي . 

ولؤ وجب النقضٌ بِمِثْلٍ ذلك لَمَا سَلِمَ عَقَدٌ دٌ أبداء بخلاف ما إذا استأجرّ دُكَانَا 
ِلِْيَاطَة» أو لعمل آخرّ غيرهاء ثم أراد أن يرك ذلك كان ذلك عذرّاء وقذ مر 
ذلك عند قوله: (وَتُفْسَحُ لْإجَارَةٌ بِلْأعُذَارِ) » وذلك لأنَّ الجمعَ بين العملَيْنٍ لعاملٍ 


.]1١7/ق[ ينظر: «#شرح الجامع الصغير» لقاضيخان‎ )١( 
وقع بالأصل: «بالمعنئ». والمغبت من: للن)؛ ولم)؛ ولاج/ء ولاغ4ء وااس0.‎ )١( 
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وَمَنِ اسْتَأَجَرَ عُلَامَّ لَِحدُمَهُ في المضرء نُمَّ سَائَرَ ؛ فهو هُذْر؛ٍ لِأنَهُ لا 
ير عَنْ رام صرَرٍ ا أن يِدْمة ار َشَُ ‏ وَفِي المع ِنْ الَف ضَرَدُ 

وك ذَلِكَ لَمْ يُسَحٌَ بِالْعَقْدِ فَيَكُونْ عُذْراء وَكَذَا إذًا أطلق لِمَا مك أنه يتمد 
اح م 00 فاية الببيان ا#سسب-س سس بس ب سس سه 
واحد تُحَعَذّدء فكان عذرًا» وهنا العاملٌ اثنان» فأمْكَنَ الجمعٌ ؛ بِينَ العملين . 

قوله: (وَمَنِ اسْتَأَجَرَ عُلَاما لِيَخْدُمَهُ في الْمضْرء ثُمَّ سَائَرَ؛ فهو عُذْرْ) . 

وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير): «محمدٌ عنْ يعقوبٌ عنْ أبي حَبِيفَة 
يتف : في رَجُلٍ استأجرٌ غلامًا ليِخُدُمَهُ في المضّر ثم أرادّ أنْ يسافرٌ» قالَ: هذا 
عُذّرٌ)7". وقد مَرّ نحوٌ هذا في أوَّلِ باب إجارة العبد. 

قال فخرٌ الإسلام بردي نف [+1ه'طام] إباتي شرج السام الصفيزا : (وهذو 
من الخواصٌ ؛ وهذا لأنّه ليس لهُ أَنْ يذهب بالعبدٍ إلى السّمَرِ؛ لأنَّ خدمة السَّمَر 
شق مِنْ حَدْمةِ الحَصَرٍ» ٠»‏ فلو مُنِعَ مِنَّ السَّمَرِء 0 رَدٌ زائدٌ لَمْ يُسْتَحق بالعقل > 
فكانَ عذرًا)20. 

انوا في #شروح الجامع الصغير: : وكذا إذا استأجَرٌ ره ليدم مطل ؛ لأنّه لآ 
عم الي ان مِنْ خدمة الحَضَرٍء 

يستَحقٌّ بِمُطْلتقٍ العقد. 

قوله: (وَكَذَا إِذَا أَطْلَقَ) ؛ [أي: أطلقٌّ العقدك]”"© في استئجار الغلام للخدمة» 
ولَمْ يَُيَدْ بخدميه في المضرء ثم آراة القشكأجة السَقرَ لريادو؛ يكن ذلك ثرا في 
قشخ الْإجَارَةِ؛ لأنّه لا بُدَنه 5 يذهب به إلى السَّمَرِ؛ [لزيادة خدمة] 7 [/م:هدا 
)00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/9 4 ] ٠‏ 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق/5؟"] . 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن), ولام), ولاج24) ولاغ), ولاس»). 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا ولام)» ولاج2)؛ ولاغ4)؛ ولاس). 
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بِالْحَصَرٍ » ببخلافف ما إِذَا أَجَرَ الْمََارَ ثم سَاكرَ , لَه لا ضَرَرَ ِذْ الْمُسْتأَجِرُ يُفْكئه 
إسْتِبفَاء الْمََْعَةِ بَْدَ عه » حَتّى لو أرَادَ الْمُشْكَأَجدُ الكَفْرَ فَهُوَ عد لِمَا فيه مِنْ 
المَنع مِنْ السّمَرِ أو را م الْأَجْرٍ يدُونٍ السّكْتي وَدَلِكَ م ضَرَرٌ وَالهُ أَغلّمَ. 
ست هوق فيوافين هلل ل لل ل ل ست 
السّمَرِ » فيتمّيّدُ بخدمة الحَضَّرٍ بدلالة العادة. 

فإذا أرادَ المُسْكَأجرٌ السّفرَ؛ كان عذرا في المَشخ ؛ لأ عاجرٌ عن المْضِيٌ على 
مُوجب العقد ؛ لأنّه لا يِه أن يسقحبَ الغلامٌ» فلؤ ميعَ ِنَ السََر لأ 
الغلام ؛ يَلْرَمُهُ ضرٌ رَرٌ زائدٌ لّمْ يسْتَحقّ بالعقدِ» فكانّ عذرًا. 


هلم 65اقج 


©( كتاب الإجارات © 


َال : وَمَنِ اسَْأَجَرٌ .تاخز لجعي ةر 
ني أَْضٍ أُخْرَئ ؛ فلا ضَمَاَ َي أنه َي غَيْرُ مَُعَدٌ في هذا سيب فَأَشْبَه 


لسر في دار نَفْسِهِ 7 2 2 2 12 121 1 ز 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
شعت هو همابية البيان #8 


قولّه: (مَسَايْلُ منْقُورَةٌ) » أي: يدِرَتْ عن أماكنهاء وذُكِرَتْ هنا تلافيًا ِمَا فاتٌ. 

قله (قَالَ: وَمَنِ اسَْأجَرٌ رَ أَرْضاء أَوْ اسْتَعَارَمَاء كَأَدْرَقَ الْحَصَائِدَء كَاخْتَرَقَ 
شَيْء فِي أَرْضٍ أُخْرَى ؛ فلا صَمَانَعََْو) . 

وصورتُها في «الجامع الصغير): «محمدٌ عنْ يعقوب عن أبي حَِيفَةَ افر : 
في رَجُلٍ يَسْتَعِيرٌ أرضاء فحرّق الحصائدٌ فيها» فاحترقَتُ أرضٌ لقوم آخرينَ» أو 
استأجرّهاء ففعلَ ذلك ؛ فاحترقٌ شيع * في أرض لقوم آخرينٌّ » قال: َّ ضَِعانَ 
عليه)20 . . إلئ هنا لفظ أصل «الجامع الصغير»؛ وهيّ منّ الخواصٌ . 

ومعنى احتراقي الأرض: : احتراقٌ ما فيهاء وإنّما َم يَجِبٍ يجب الصَمَانُ ؛ لأنّ هد 
كي يت مب ».نا لي الثيب لجر بر لاي و ل 
التعَدّيء فلا يَجِبُ الصَمَانُ. 

وإنّما قلنا: نه لَمْ يُوجدٍ التعدّي ؛ أنه تصّرّفٌ في مِلّْكِ نفسه» وهدا أنه 
استأجرٌ الأرض واستعارها ليتف بهاء والانتفاع بها لا يكهَيا بدونه » فصارٌ كَمَنْ حمر 
بثرًا في مِلّكِ نفييه» فوقّم فيها | إنسانٌ [فمات]("© فإنّه لا يَضْمَنُّ ؛ لأنّه غية مُحَعَدٌ ٠‏ 

وأضله: أن المباشرة عِلَةٌ لا يبطْلُ حُكْمُها بِعذْرِ؛ ولهذا لو رم سهمًا في 
مِلِكِ نفيه» فأصابَ إنسانًاء أو مالا ؛ صَمِنّ. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/449؛ ]40٠‏ . 
)02( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن»» و(ام)» ولاج»؛ ولاغ»)؛ ولاس». 


امه 


ميج يح حي 7 بر اا ترون وسح حي 

والتسبيبٌُ ليس بعل فلا بن ِنْ صفة العدوان ليصيرً عِلَّةه وإحراقٌ الحصائد 
ليس بِعَعَدٌ » فلا يَصْلْحُ لَه لضمان التعدّي ‏ ككَفر البئر في داره حتئ لؤْ كان متعدّيًا 
من ؛ كما إذا سق سفيًا ا بن ل هذه الأرض» فتعدا إلى أرض جاره ؛ 
صَمِنَ ؛ أنه فيما فعلّ ليس بمُنتفع ؛ بل هوّ مُتَحَد. كذا قال فخرٌ الدّين قاضي خان 
َك في شر حه لالجامغ الصغير)(©. 

وتَقَلَ صاحبٌ «الأجناس) في كتابٍ الغصب عن ديات «الأصلٍ)(: «لو 
وضع جَمْرًا في الطريق» فحَرَّكَنْه الريحٌ » فذهيّث به مِنْ ذلك الموضع » فأحرّقٌ 
شي ؛ لم يَمَن بن ل أله قلْ تعيّرَ عنْ حاله التي وْضِعٌ [:/:75رام] عليهاء وكذلكَ 
إذا وَصَعَّ 1 

وقالَ الصدرٌ الشهيدٌ في باب الدّيَاتِ والجَايَاتِ بعلامة الواو9» مِنَّ 
«الواقعات»): «رَجُلٌ أحرقٌ شَوْكًا أؤ تَبنَا في أزْضه» فذهبَ الريحٌ بالشرّاراتٍ إلى 
أرض جاره فأحرّقٌ رَرْعَه: : إنْ كات النارٌتَّدُ مِنْ أرض الجارٍ على وَجِْ لا يَصِلُ 
إليه شر النار في العادة ؛ فا صَمَانَ عليه ؛ لأنَّ ذلك حَصّلَ بفِعْلٍ النار» وإنه جبَالٌ. 

ولؤ كان نَّ بقُرْبٍ مِنْ أرضه؛ أ على وَجْهِ يَصِلُ إليه شرّرٌ النارٍ غالبّاء فإنّه 
يَضْمَنٌ ؛ لأنَّ له أن يُوقدَ الدارٌ في أْضه » ولكنْ علئ وَجْه لا يتعدّئن ضررُه إل أرضي 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان .]11١/3[‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١7/1[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(5) ينظر؛ «الأجناس» للناطفي 489/١1[‏ » 9غ]. 

(؛) يعْبى ب: «عَكامة الواو»: ما رمرٌ به حُسامٌ الدّين المعروف ب: الصدر الشهيد في كتابه «الواقعات/ 
الفتاوئ الكبرئ» إلى كتاب : «الواقعات» للناطِفيّ ٠‏ هكذا نصّ عليه الصدرٌ الشهيد فى ديباجة كتابه : 
ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق «/ب/ ميخطوطة مكدبة فيض الله 5 
تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١8‏ » واكشف الظنون» لحاجي خليفة [1154/5]. 


كتاب الإجارات 4# 


ليهؤ2. غاية البيان .© 

جاره» وهذا كما إذا سقّى أَرْضَّ نفسه , فتعدّئ إلى أرض جاره. 

وكذلكٌ لو أَنَ رجا اتخلَّ في داره هدَفًا يرْمِي إليه » فجاورٌ السهمٌ دوه » وسار 
إلى دار جاره فقَكلَ رَجُلَاء أو أفسدَ مالا ؛ فهوَ ضامنٌ قِيِمَةَ المال» وديةٌ المقتول 
على عاقلته . 

وكذلكَ الحَدَّادُ لِوْ أخرج الحديدة مِنَ الكُورَة(©» وذلكَ في حاتوته » ووَضَعّه 
على العلّاة('2» وضرّيّه بِوطُرَقَة2"©) فخرجٌ شررُها إلى طريق العامة » فأحرّقٌ رَجْلًا : 
أوْ فقا ينه » قَِيتُه على عاقلته» ولو أحرقٌ ثوب إنسانٍ ؛ فقيمتّه على الحَدَّادِ في 
ماله ؛ ولؤْ لَمْ يَضْرِبْه بالمِطْرَقَةِ حينَ وضَعهُ على العَلَاةٍ فأخرّجَ الريحُ شررّه » فأصابَ 
ما أصابت»ء فهو مَدَد) . كذا فى (الواقعات) . 

وقالخي تاب الوب في [النبامل): لاسقية شه شال برح لاقي ارقي 
رَجُلٍ فَعَرَّقَهاء أو َرَت ل ضَمَانَ عليه ؛ لأنّه يك نفل في التسبي [؟/معدظ]ء 
وكذلك إذا حرق 55 أَوْ حصائدٌ في أَرْضِه» فذهبّ الحا فالحرق خوك فقيرة قر 
يَضْمَنْ» لا جَرَمَ إن كان يوم ريح فَعلِم: :“أنه يدهب هنها: 1 يَصضْمَنُ) . ٠‏ إلى هتأ 
لفظّ «الشامل) ٠‏ واللة 5 أعلم . 

والحصائد: جِمْعُ حَصِيدةٍ» وهي ما بُحْصَدُ مِنَّ الزرع والتت. 
)١(‏ الكورة؛ مِجْمَرَة الحدّاد المَئِيّة من الطّين التي تُوقَد فيها النار. ينظر: «تاج العروس» للرَّييدي 

[74/14/ مادة: كور] . 
(؟) العَلاةٌ: الشّئْدَان حَجَرًا كان أو حَدِيدًا» والجَمْمٌ: العلا. وَالسَّنْدَانُ: ما يَطْرْقٌ الحدَّادٌ عليه الحديد. 

ينظر: «تا اج العروس» للزّبيدي [81/54/ مادة: : غلو]. 


() المطرقةُ ت يكب الميعت ؛ ما يطرق به الحديد ٠‏ ينظر؛ المصباح المنير» للفيومي [01/7/ مادة: 
طرق]. 


ع مسائل منثئورة ©* خ+.ثه 


ع هم 
+6 2م 


َقبل: هَذَا إِذَا كانت الربَاحُ مَادَةَ م تعبرت أَما ذا كَانَتْ مُه ِب 


2 غاية البيان 2 
قوله: (وَقيلَ: هَذًَا إِذّا كانت الرّيَاحُ مَادِئَةً)؛ أي: قال المشايجٌ: [هذا الذي 
ل د الصغير) مِنْ عدم الضْمَانِ بإحراق الحصائد إذا احترقٌ 
2 من أرضٍ أخرئ ام م ل د 
كاتثْ تهبٌّ حينئذٍ يَضْمَنٌ ؛ أنه تعد مئْهُ؛ لأنّهِ أحرقّها مع عِلْمِه أن النارَ لا تَسْمَقِرٌ 
في مكانها مع هبوت الزيح: 
وقوله: (هَادِتَةً)» يُرْوَئ بالنون والهمز جميعاء أي: ساكنةً» هَدَنَ وهَدَأ 
أخوانٍ بمعن: سكن ُقَالَ: هَدَنَ يل هُدُونا ومَهْدئَة» ومنه قي لسكون ما بين 
المتَعادِييِنٍ بالصّلح والموّادّعة: هُدَْة. كذا في «الفائق»("2, ومنةٌ حديثٌ النبيّ 
ع : دنه عَلَى دَحَنِ)! يي على فساد. 
و 
وقد مأو حل ني فى يعض #طالعان عوك مشر 10 
بِتَ السَّبَاعَ لتنا كاتث مُجَاورَة عد وأننا لا ترَى فِيمَنْ تَرَئ أَحَدَا 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»اء و(م»ء وللج)ء و(اغ1)؛ ولاس». 

(؟) ينظر: «الفائق في غريب الحديث) للزمخشري [45/4]. 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الفتن والملاحم/ باب ذكر الفتن ودلائلها [رقم/4 4 47]» والنسائي 
في «السنن الكبرى» في/ [رقم/87*7] ؛ وأحمد في (المسند) [1"87/0] » وابن حبان في ااصحيحه» 
[رقم/ 0477 ] ؛ والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» [79/4,؛ ]» من حديث حَُيْمَة بْن الْيَمَانِ 
نه به . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» . 

(:) هو ابْنُ هَزْمة الشاعر ؛ والبيتان في: «ديوانه» [ص/99] ٠‏ 
ومُراد الغولف من الشاهد: الاستدلال به على أن هَدَنَ ومَدَأ أخوان بفعتئن .واحد» 0 ابْن 
هَزْمة «لتَهْدَا و«بهاد»: : أَرَادَ دأ و«بهّادِئ»» فأبدلَ الهمرّة إبدالا صَحِيِحَاء وذلك أنه جَعَلهًا 
يَاء. ينظر: «تاج العروس) للزَّبيدي ٠7/1[‏ 5/ مادة: هدأ] . 


6.4 كاب الإجارات 4 
قَالَ: وَإِذَا آَقْمَدَ الْكَيّاطُ أو الصَّبَامٌ في حَانُوتِهِ مَنْ يَطرَحُ عَلَبُهِ العَمَلَ 
الضف ؛ فهوَ جَائِرٌ؛ ِنَم شَرِكةُاْْجُوه في الْحَفِقَةِ» ايج 


هاية البيان 0 
إن السَّبَاءَ لتَهدًا في قَرَائْسِهًا عد والنَّاسٌ ليس بِهَادٍفَرُهُمْأَبَدَا 

[/هعظام] قوله؛ (ثَالَ: وَإذَا آَفْمَدَ الْخَيّاطُ أو الصَّبّاعُ في حَانُوتِهِ مَنْ يَطْرَحْ 
عَلَيْهِ الْمَمَلَ بِالنّضْف ؛ فهو جَائِرٌ) » أي: قال في «الجامع الصغيرٍ» . 

وصورتُّها في «الجامع الصغير): : «محمدٌ عنْ يعقوبّ عن أبي حَدِيفَةَ وليه : 
في صائغ أؤ يّاطٍ أجل في فُكَاِ صائعًا أذ خيّاطاِيطرَحُ عليه العملّ بالنصفف؛ 
قالَ: جائةٌ00. إلى هنا لف أصل «الجامع الصغير» » وذلكَ لأنَّ هذه شركةٌ التقبل , 
وهي جائزةٌ عندّنا على ما م مَرّ في اكتاب الشركة » ولِيسَتُ بإجارة. 

َال فخرٌ الإسلامٍ البَرْدَوِيٌ تخ : «وتفسير المسألة عند بعض مشايخنا لد: 
أن صاحب الدََنٍ جل عرو له جاة عند انامس » ولكله غير حاؤق» فاقعة ممه 
في ذُكَانِه وَجُلَا غير معروفي» ولكنّه حاؤقٌ» فجعلّ يطْرَّحٌ عليه العمل الذي يَأَخْدْ 
مِنّ الناس بالنصفب. 

وَوَجْةٌ آخرٌ: أنْ يَكُونَ صاحبٌ الدَّكانِ بحاذقاء لكنّه غيه معروفي+ لا يُؤتمة 
اي ب ل ليان 
صاحب الذّكّان بالنصف» قال : والأوّلٌ أشبةُ 

وذكرٌ في «كتاب الشَّرِكة)ا: أنه في القياس باطلٌ ؛ لأنّه ا 
بنصغب ما يرج مِنْ عمل العامل عل التفسينٍ الثاني 6 وضلون البفسير الأوّلِ: آجَرَ 
الذُكّانَ من العامل بما قأناء وذلكَ مجهولٌ. 

وَوجْهُ الاستحسان: أ هذه عبارةٌ عنْ شركة التقّكّل والتضَئّنء وذلكٌ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/٠80]‏ . 
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ََذَا بوَجَامَتِه يَقْبَلُ وَهَذَا بِحَدَاقَبهِ يَعْمَلُ فَينَْظِمُ بذَلِكَ الْمَصْلّحَةُ فلا يَضُدْهُ 
الْجَهَالَة فِيِمَا يَسْصل . 

وَمَنِ |1] اسْتَأَجَرٌ جَمَلًا ِيَحْولَ عَلَْهِ مَحْمِلًا وَرَاكبيْنَ إلى مَكَةٌ ؛ جَارَ : 
رَلهُ الْمَحْمِلُ الْمُعْمَادُ وَفِي الْقِيَاسِ لا يَجُورُ؛ وَهُوَ كَوْلَ الشَافِِيُ لِْجَهَالَة وه 
ص هي هاي ةالبياق لوحت ب ب 
صحيحٌ ؛ فكذا هذا؛ لأنّ تفسيرٌ شركة التقيّل: أن يَكُونَ ضَمَانُ العمل عليهما ؛ وان 
كان انهه يتولئ القبولٌ مِنّ الناس لجاهه » والآخد يتولى العملّ لحدّاقته» إن 
الشرطً عليهماء وليسّ مِنْ ضرورة صِحَّة الشََمَانِ الحذَّاقةٌ » فإذا وَجَدْنا سبيلًا إلى 
الحُكُمٍ بجوازه - وهو مُعتادٌ متعارَفٌ محتاجٌ إليه ‏ وجب القولُ بصحيه)0©. كذا 
قال فخرٌ الإسلام 1 

وقال الفقية أبو الليثِ فته في اشرح الماع الصخيرة: «وكان القياس: أ 
يجوز ؛ لأنّه استأجَرّه بجر مجهول » يقي ما يتفبّل » وإذا استأجره بأَجْرٍ 
مجهول ؛ لَمْ تَجُرِ الإِجَارَةٌ 

وأما وَجْهُ الاستحسان : فهو أن العادةً قذْ جرت فيما بينَ الناس بذلك فيَجُور؛ 

لأن عمل المسلمينّ مِنْ أقوئ الحُجَح ؛ لأنَ النَيَ كي قالَ: ماده الْمَسَلِمُونَ 
حَسَنًا ؛ فهو عِنْدَ الله حَسَن)(" . 

مر] :قوله+ (قهَذًا بوجاهنه) » إسارة إلى النقكاطل ”| و الصّباغ . 

قوله: : (وَهَدَا بِحَدَاقَتهِ) » إشارةٌ إلى (مَنْ) في قوله: (مَنْ يَطْرَحُ عَلَبِْ الْمَمَلَّ) . 

قوله: (وَمنِ اسْتأْجَرَ جَمََا ِيَخل عليه خلا وَداكِينٍ إلى مَك جار وله 
المخمل الْمُعْتَادُ ) , هذا لفظ القُدُورِي في «مختصره! » وتماقه فيه: (فْإنُ شَاهَدٌَ الجَيَّال 


. ينظر: «اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق//9707"]‎ )١( 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
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2م ع ه« 0000 كن نا ع 2 

فض ذَلِكَ إِلَى الْمُتارّعَة. وَجْهُ الاسْيَحْسَانْ: أَنْ الْمَقْصُودَ هو الرَّاكِبُ وَهْوَ 

مَعْلو تار والتحم ل تَابعٌ » وَمَا فيه مِنْ الْجَهَالَة يَرْتَفِعْ م بالصَّرْفٍ إِلَى الْمُتَعَارَفِ قَلَا 

له غاية البيان 7[ 225252525955532 

الْمَسَمِلَ فهو جور آي: أقربٌُ إلى الجواز » أو أكثرٌ جوارًا [:/»هرام] ؛ لأنّه حينئذٍ 

[رْقَعٌ]('2 الجهالة » فِيَجُورُ قياسًا واستحسانًا بخلافف ما إذالَمْيُشاهد الْمَخِْلَ فإنه 
9 يَجُورْ استحسانًا لا قياساء وفي بعض التُسَخ: «فهو أَجْوَدُ)( "© مِنَ الجؤدة. 

وعند الشَافعِيَ رافلة: ا يَجُورُ حت يُشاهة الْمَحْولَ » ويم ما عَطي9. 

كذا في #شرح الأقطع»0*). وذلكٌ لأنَّ المقصوة مِنْ كرَاءِ الججملٍ : رُكُوبُ الراكب» 


"1 ٠١ ١/!ص[ يتنظر: لامختصر ر القُدُورِيَ»‎ )١1( 

زفق ما بين المعقوفتين: في (م): اترتفع + 

[ 69 وهذا لفْظ المطبوع مِن: : «مختصر القَدُورِيّ» [ص/م. ٠]ء‏ وهو الثابت في عدة تُسَح خَطّية أيضّاء 
منها: : [ق /]/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم الحفظ: 107077 )] ٠‏ وفي [ق7”/ب/ 
مخطوط مكتبة قيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 407)]. و[ق 4ه /ب/ مخطوط مكتبة 
راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 086)] . 
وَعليه ع وس 0 ٠‏ منهم: حُوَامرْ راد في ااشرح مختصر القُدُورِيَ» [ق 5 /أ/ مخطوط 

كتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 084)]» وبهاءٌ الدّين الأَسْبِيجَابييٌ في 

كتابه: «زاد الفقهاء «/ شرح مختصر القَدُورِيَ) [ق ١١0‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ 
(رقم الحفظ: ١10740‏ والزاهِدِيُ في: : المجتَى في شح القدوريّ» [ق 31اب/ مخيار ب 
فيض الله أفندي/ تركيا/ (رقم الحفظ: ])8٠١8‏ والحدَّادِي في: : «الجوهرة النيرة/ شرح القُدُورِيَ' 
[الحدم] : والميدانيّ في: «اللباب في شرّح الكتاب» [0/7] » واخلاصة الدلائل / شرح القدذوريّ» 
لحسام الدين الرازي [854/1 ٠ ٠]‏ وغيرهم. 
ووقع في بعض النسسخ: [ق9//أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الحفظ: 
٠‏ )]: افهر احق). 
واللفظ الأول: «فهو أجْوَز): هو الثابت في: «شرح مختصر القُدُورِيّ» لأبي 7 تَضْر الأَقْطَم 
[1١/ق1/17/‏ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/ رقم الحفظ: (/10ه)] . 

(:) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [/411/1]: و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
[58/4؛]١‏ واروضة الطالبين» للنروي [501/0]» 

(5) ينظر: اشرح مختصر القدُورِيَ) لأبي نَضْر الأقْطّع [1١/ق1073/أ/‏ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/ رقم 
الحفظ: (لاه)] . 
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ُنْضِي ذَلِكَ إِلَى الْمُتَارَعَةِ وَكَذَا إِذَالَمْ ير الْوطَاءَ وَالَثْرٌ. 
سي ةا سبي 
الْمَحْوِلُ ليس بمقصودء وإنّما يرا بو تسهيل الوكُوبٍ اقرف فلا تتوقّف صحةٌ 
العقدٍ على مشاهدته » كَسَرْج الدب وإكافهاء والظّلالٍ. 

ولا يقال : الْمَسْيلُ قد يَخْتَلِفُ اختلائًا فاحشًا في لتقل الحم » فيلَرَمُ مِنْ 
ذلك اختلاف المَبْمَعَةَ المعقود عليهاء » فِيمْتَعٌ صحةً العقد. 


لأنَا تقول : :يْطُلُ ذلك بالسَرْجٍ والإكاف والظلالِء ولأنَمُطلقٌ العقل َنصَرِفُ 
لىئ المعتاد » فيَكُونُ المرادُ ِنّ المَحَول: ما هوّ المعتاٌ في كلّ بلدةٍ لا غيرٌ» حتئن 
إذا كن بها كتخالقت العادة» لك وكون ذلك #شعهما بالغقل: 
وَالْمحَمْل - بفتّح الميو الأول» وكَسْر الثاني» أو علئ العكس -: الهودجٌ 
الكبيرٌ الْحَجَّاجٌِ 0 
قوله: (وَكَذَا إِذَا ل ير الْوطَاءَ وَالدُثْرَ) » ذكره تفريعًا على مسألة القَدُورِيَ هك . 
يَعْنِي : يَجُوزٌ العقدٌ استحسانًا إذا لَمْيرَ الجَمَالُ الوطاء والدَثرٌ. 
والوطاء: :ا قوطأنة ت. 
والدّثّر: جَمْعُ الدَكَارِ وهوَ كلّ ما تَدثَّر به الإنسانُ فوقٌ الشّعَارٍ. كذا في «مجمل 
اللغة)”2 . 
قال في «الشامل) في قسم «المبسوط): «استأجرٌ بعيريّن إلى 0 000 
على أحدهما مَحْيِلًا فيه رَجُلانِء وما لهما مِنّ الوطاء والذَثْرِء فرآهما ولَمْ ير 
الوطاءَ. وعلئ الآخرٍ رَامَِة7© عليه كذا مختوما م مِنَّ السّويقٍ » وما يكفي مِنّ الماء» 
)١(‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [517/1]. 


)١(‏ ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/:ئ؟]. 
() يقال: رَمَلْتُ المَّيْءَ ؛إذاحَمَلتُهُ» ومنه قيل للبعير: زَامِلَةٌ ؛ لأنه يَحْملُ متاع المسافر . وقد تقدم التعريف بذلك 
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َالَّ: “هن شَاعَدَ اعمال الجدل لهو و20 أنه أنقن للجهالة وعدت 
ىتحف الرّضَاء 

ومن استأجر برا تمل عل اا نالو تأكل نه في اريف 
جاأَ وض ما َكل ؛ له |سكحقٌ علو ذلا 4 سم في جع الطربق 
16 2 يَسْتَوْفيَةُ وَكَذَا غير الزَّاد م نَ المكيل وَالْمُورُونَ و3 الزَّادِ مَعْتَادٌ عِنْدَ 
هج هايةالهياق © 
ولم يبن قر وما يلح م ِنّ الكل والزيت والمعاليق""©22 و يِمِيّنْ وَزْنَّهِ » أو 
شرط أَنْ يحول مِنْ مكةَ مِنْ هّدايا مك ما حل الناس ؛ فهوّ فاسدٌّ قياسًا لجهالة 
الكَمْلٍ ؛ وجارٌ استحسانًا؛ لأنَّ التعامل جرّئ به ويَخْيلٌ قَْبتينِ مِنْ ماءِ وإداوكين 
مِنْ أعظم ما يكونٌ) . كذا في «الشامل). 

قوله: (وَمَنِ اسَْأَجَرَ به َعيرًا لِيَخمِلَ عَلَيِْ قدا مِنَ الزَّادِء فَأَكَلَ مِنْهُ في 
الطريق ؛ جارٌ أن يزيد عوَضَ ما أَكلٌ) » كذا لفظ الُدُوري هه في لمختصره)0©؟. 

وال بعضُ أصحاب القَافِِي 88 : لا يَسْتبدل40) . كذا في شرج ل 
وذلكَ لأنّه اس سمل عليه حَدْلُ قد معلوم ون الزاو» فإذا انتقصّ ؛ كان له رد دل ؛ 
كانساع إذا شرق والماة إذا شرج . 

قولده (وكلاعد الاو من المكيل وَالْمَوْرُونِ)) يَعْنِي: إذا شرطً أنْ يحملّ قدرًا 

معلومًا ينَ المكيل أو الموزونٍ في غير الزاد» فانتقص ذلك ؛ فله أن يزيدَ عرض ذلك . 

قوله: (وَرَدُ الزَّادِ مَُْادٌ عِبْدَ ا 0 


)00 في حاشية الأضل؛ ١‏ ااخ! أجوز). 

)١(‏ المغلاق: :ملق عليه اللحم وغيره» ويفال أيهنًا لِمَابُعَلّق عل الزاملة من القِدبة ٠‏ والمطهرةٌ وَالقَمْمَمُ 
معاليق أيضًاء 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/١١].‏ 

(:) ينظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي ٠ ] 4١0//9/[‏ 

(5) ينظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع |ق/8١‏ | مخطوط مكتبة فيض الله . 
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نبنض'" كرد الما كا مَايَ من اَم بالإطاق» وال أَهْلمٌ. 
سف طاية ابيا #8 تمسح 
لبْمْضٍ كَرَدَ الْمَاءِ) » هذا جوابُ سُالٍ قل من |:/,«جداء] جهة الخصم بأنْ يقَالُ: 
ُطْلَقُ العقدٍ يُحْمَلُ على العُرْف كتمْدٍ البلدِ» والعادةٌ نهم يَأكلُونَ ولا يَرُدُونَ بدَلَه» 
ويَشْرَيُوق الما يدون يذل ».مجم العقل غلور المتعارقت: 

فأجابَ عنه وقالَ: : ل تسل أنَّالعادة في الأكلٍ كذلك » بل العادةٌ منقَسِمةٌ قد 
3 بعضصٌ الناس » وقدٌ لا يَرُةُ بعضٌ الناس ء والعُرْفُ المشترلك لا يَضْلُحْ ميا فلم 
لجو إلى العا ل ويب الل بلعلا وه لهم أ الم عل 
حمْل قَدْرٍ معلوم مسافة معلومة » ولم يُقيّد ذا ججم 2 لذرما صرح المشرلة: 
لما كان الواجبٌ حمْلٌ قَدْرٍ [:/4.م2] معلوم بإطلاقي اللفظ » وب قَذْرُوَدّالنَاقِصٍ 
عملا بالإطلاق ؛ إِذْ لا مانعَ مِنَّ العمل بالإطلاق. 


وَعَال في كتاب الإِجَارَات من :الجاع الصغير): لينل عن يعقوت عن 
بي حَنبة طد: في رَجُلٍ اكترئ بين رَجُلٍ ا بغير أعياها إلى مع وكقل له 
رش بالحّمْلان» قال: جائدٌ» وله أنْ يأخدّ أيّهما شاء بِالحُمْلان)20©. 

ولج يَدْكُدْهَا صاحبٌ «الهداية» في كتاب الإِجَارَاتِ اعتمادا على ما ذكرٌ مِنْ 
مسألة القُدُورِيٌ في كتاب الكفالة عند قوله: «ومَن استأجرٌ دَابَةَ للحمل: فإِنْ كات 
بعَيِنها لم تَصِحَّ الكفالةٌ بالحَمْلِ)©. 

قال فخرٌ الإسلام هه هه: «والمرادٌ بِالحُمْلانِ: الحمْلٌ وصَمَانُ العمل » وهوّ 
الحمْلٌ إِنّما يَصِحّ إذا كانت الإبلٌ بغير أعيانها ؛ ؛ لله مَضِمُونٌ يُمْكِنٌ استيفاوٌه مِنّ 
الكفيل» فإذا كانت بأعيانها لم يُمْكِنْ اسْتِيمَاء حَمْلها مِنْ غيرهاء فبطلّت الكفالةٌ؛ 
)١(‏ فِي حاشية الأَضْل: «خ: النقض». 


0 يعظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص /401] . 
(؟) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/9١1].‏ 


0٠ 


كتاب الإجارات * 


«8. غاية البيان ‏ 48 
هذا إذا كفل بالحَمْلٍ . 

فإنْ كمّلَ نفس الإبل ؛ جازت الكفالةٌ ويُؤْحَدٌ به؛ لأنَّ تسليمَ الإبل بِحكُم 
لي ل ل ل 0 
بمنزلة الكفالة بنفس الرَّجُلِ» ؛ بخلاف الكفالة بِالْحَمْلٍ ؛ لأنَّ الإبلّ إذا كاكث مُعَيْنة 
لا يَقَدرٌ على إيفاء الحمّل » وكذا إذا استأجرٌ عبدًا للخدمة » فكمّلَّ رَجُلّ بخدمته ؛ 
ا يَجُودٌ» وإن كقَلٌ بتفْس العبدٍ جارٌ؛ لما ناه . 


0 


ولد يَذْكّرٌ صاحبُ «الهداية) :هم مون رد العين المُسْكأجرةٍ هنا ؛ اعتمادًا علئ 
ما ذكرّه في اكتاب العَاريّةا منْ مسأل القدُورِيّ « فته بقوله: لوجر ره القارية علي 


التشتمير» وأجرة رد العبن المنتأجرة على التؤاير+.وأجرة ره العين التخشوة 
علئ العَاصِبٍ)0©. 


وقالٌ في «الجامع الصغير»: «امحمدٌ عنْ يعقوبٌ عن أبي حَبقَة فر : في 
لجل يَسْتَأجرُ ينَ الرَجُلٍ الرّحَىء فيَخولها فضي الإجَارهُ؛ قال: على المُوَّاجِرٍ 
ف ه يدها وإ كاقّث غَاريةُ: فعلى المُسْتَعِيرٍ رذهاا(", وذلك لأنَ الرة 

نقضّ القبضَ فيَكون للد سراء] علئ مَنْ وقع له القبضنء ومَنفعةٌ القبض في 
الِإِجَارَةٍ تَعود إلئن المُوّاجِرٍ؛ لأنّ حَقه َكل في العين » وهو الأأجرةٌ عق 
كعات جر يَتَاكدُ في المَتفَعَة وَالمَنْفَعَةٌ ليست بعين » فكاءّث مَتْفَعَةُ المُوَاجِرِ رٍ أكثرٌ » 
من مات الإغاوو القت 17 تَعُودُ إلى المُسْتَعِيرٍ ٠‏ فكانّ مُؤْنةٌ الردٌ عليه ؛ واليافي 0 
في العَارِيّة, واللة أعلم. 


(1) ينظر: المصدر السابق [ص/79١] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/٠40] ٠‏ 
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5 قدت 
كات الحكانب 

6-0-5-9 


ذِكوٌّ كتاب الْمُّكَائَب عَقِيبَ كتاب العَتّاق كان أنسبّ» ولهذا ذَكرٌ الحاكم 
نشهِيدٌ في «الكافي)(2 كتاب المُكَاتَبٍ وكتاب الوَلاء عَقِيبَ كتاب العَكاق؛ لأنَّ 
َكَابَهَ مآلها العتقٌ بمال» والولاءٌ حُكْم مِنْ أحكام العتقي أيضًا. 

وقبلَ في وَجْهِ مناسبة إيرادٍ كتاب المُكَائَبٍ بعد كتاب الْإجَارَةِ: إن كل واحدٍ 
مِنَ الجَارَةِ والكحَابَةِ عفد يُْتَفَدُ بو الما بمقابلة ما ليسّ بمالٍ» على وَّجْهِ ما يحْكَاجُ 
فيه إلى ذِكْرٍ الْعوّض بالإيجاب » والقبول بطري الأصالة. 

وقولنا: «بمقابلة ما ليس بمال»» احترادٌ عن البَيُع والهبة بشّرْطٍ العّض . 

وقولنا: «#بطريق الأصالة)؛ احترارٌ عن التّكَاح والطلات والعَمَاقٍ على مالٍ» فإن 
العرّضَ ليس بأصل في الطلاقٍ والعَتَاق» وكذا في التَكّاح ؛ لأنّهِ يَصِحّ بلا تشمية 
المال ٠‏ 

نم الكتابَةٌ عَفْدٌ جائرٌ مندوبٌ إليه ليس بواجب » وعليه عامةٌ العلماء ول » 
وهرّ مذهبُ أصحابنا ومالك ورا" » وهوّ المشهورٌ عن السَافِعِيٌ و22 وَرُوِيَ 
عنه: |3 و0 2 وق مهدي داود الأَصْمَهانة 00 1 


)00 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1١١] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [ 417/1 ] » و«التاج والإكليل لمختصر خليل» 
للمواق [579/8] ؛ واشرح مختصر خليل» للخرشي ]١9/48[‏ . 

(؟) المشهور الأول» وبه قَطّع جماهير الشافعية. ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [04/10] ٠‏ 
و«التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/47١] ١‏ واروضة الطالبين» للنووي [09/15؟]. 

(؛:) ينظر: «المحلئ» لابن حزم [4/9 57] ٠‏ 


ه١‎ 7 


“47 غاية البيان )» 

والدليل على جوازها ومشروعيئها: الكنابٌ والسُنَةٌ وإجماع الأمّة. 

ما الكتابُ: فقوله تعالى: « وَدنَ ََوَْ الكتب يما مَلككن كك حاوف 
ِنَ عَلِمَُمَ ضِهِمْ حرا © [النور: مم] [0/0مى] ٠‏ 

والكتابُ والمُكَائبةُ: كالعِتَاب والمُعَاتبة» ومعناة: أنْ يَقُولَ المولى لعَبْده: 
كاتبّك على ألفب درهمء أو كاتبّك بألفبٍ درهمء فِيقُولٌ العبد: قل . 

وَإنّما سمي العقد كتَابَة؛ لِمايُكتَبُ فيه ينَ الكتاب علئ العبدٍ للمول » وعلئ 
المؤلر للغيد : ولم : يسم بهذا الاسم سائرٌ العقود وإِنّْ كان يُوجَدٌ فيها معنى 
ل ل تراز اتنا فها ارلا 

الكو ونحوه َارُورَة » وإِنْ كان يُقَرٌ ع فيها ؛ َّ َِطُلَ الأعلام. 

ا ا 0 
ذلك ولا ينكره. 

وقد حدَّتَ البْخَارِيٌ هه في «الصحبح' قالّ: حَدَكَنا قَعيِبةٌ » قالَ: 
لليف َن ان شِهَابٍء عَنْ عُزوة» أذ حَائِكَةُ به أخيرة؛ د عظام] : 3 
جاث تشتمينها ف يتان لمكن قث بن ايها كين » قَالَتْ لَهَا عَائِسَة: 
ارْجِعِي إلى أَهْلِكِ» فَِنْ أَحَبُوا أَنْ أقْضِيِ عَنْكِ كتابتكِ رَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُء 
َذَكَرَثْ ذلك بريه لأَهْلِهَا ٠‏ فَأبْؤَاء وَقالُوا :١‏ إِنْ شَاءَثْ أَنْ تَحتِب عَلَيِكِ فَلْتَفعَلُ 
يَكُونَ نا وَاوْكِ» فذَكْرتْ ذلك لِرَسُولٍ الل ل فقا رَسُولُ الل يكل: «ابتاعِيء 
بتي ٠‏ فَإنّما الوَلَاء ء لِمَنْ أَمْتَقَ)) قَالَتْ: دقام وَسَوْلُ الله يَكئَهِ » فقالَ: «مَا بال 
ناس بَشْترِطُونَ شُرُوطَ لَِسَتْ نِي كتَاب اللو» من | شْتَرَطَ شَّرْطا ليس فِي كِتَابِ اللو 


3 


١ 00 _‏ للأسسسد1555 
فليسَ لَه وَإنْ شَرَطَ مِمَدَ شَرْطِ » شَرْطُ اللو أَحَقُ وَأَوْكقُ , 

وقد رَوَئ الحسنٌ بن زياد عنْ أبي حَنِيمَةَ لم) في «المجرّدا: عن إبراهيمَ عن 

7 2 و 0 

زِيدٍ بن ثابت وطكه أنه كان يَقَولَ: «المُكَاتَتٌ بُ» عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ د زْم200, 

د 5 2 2 5 

وأمًا الإجماعٌ: فإنَّ الأَمَةَ مجمعونٌ على جواز ذلك في كلّ عصر مِنْ غير نكير. 

نّْ عامّةٌ العلماء ء نا على أنه مندوبٌ » وقالٌ بعضهم: نه واجبٌ إذا عَلِم خير 
في العبد استدلالا بما قال البكَارِيُ : زه في الصحيح»: : قال رَوْحٌ :عن اين جرف » 
نْتُ لِعَطَاء: «أَوَاجِبٌ عَلََ ذا عَلِمْتُ لهُمَالا» أنْ أكَاتَهُ ؟ قال: ما ره إلا وَاجَِاة» 
رقال عَدْدٌو ين ويكار: قُلْبُ لِعَطَاء: تأ عن أحدٍ ؟ قال: : 49 كم أَخبََئِي : و 
ا - وَكَانَ كير المَالِ - فَأبّى » مَانْطَلَقَ 
إلى عُمَرَّ » فقال: «كَاتبْةُ) » قَأبَى » فصر فص هُ بالدرٌ 10 لوف إذ عر 
فيه حيرا 4 فكاتبة)220. 


وقال ف «الكشاف): «وعن عَمّر()): ١هِيَ‏ 00 ن عَزَمَاتٍ الله تعالئ» . 


وعن ابن ن سيرينٌ وله كله » وهو مذهبُ داو)0*» . إلى هنا لفظ «الكشاف» . 


)١١‏ مضئ تخريجه. 

(7) علقد البخاري في كتاب العتق/ باب بيع المكاتب إذا رضي [404/9]. ووصله الشافعي 
في «مسنده/ ترتيب السندي» »]1١3/1[‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم//61719١]»‏ وابن أبي 
شيبة [ رقم/077١٠]؛‏ عن زيد بن ثابت 4 به . 

(7) علقه: البخاري في كتاب العتق/ باب إثم من قذف مملوكه وباب المكاتب ونجومه في كل سئة نجم 
[/ريو]. 

(:) وقع بالأصل: «ابن عُمَر ؤ#8». والمغبت من: ان2)؛ وم»؛ و(ج»2» واغ0ء و«س». وهو الموافق 
لما وقع في: «الكشاف». 

(د) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [/78؟] ٠‏ 


7 :50055525552 
والدلِيلٌ على النذب: أنَّ النه لله تعالئ أمَرَ على وَجْهِ الندب والإرشاد؛ بدليل 
قوله: «إنْ عََبّرْ فيه حرا 4: ولا يُحْمَلُ على الإيجاب بالشكٌء ولأنّه عقدٌ 
حاصو فلا يتّصِيفٌ بكويه واجبا قياس على سائر المُعَاوَضَاتٍ 
والفَقَهُ فيه: أنّ الرضا بزوالٍ المعقود عليه عن املك شرْطً بقوله تعالى: © إل 
ل تكوْنَ يِجدرَةٌ عن كَرَاضٍ مَنْكُرَ » [النساء: 59] » » فلو وجب عفد الكتَابة ؛ لاتعدمَ 
املك با رضاء وذلكَ لَا يَجُورُ ولا حُجةٌ لهم بالآية؛ لأنَّ الخيرٌ مجْمل» يَحتَمِلُ 
الصلاح في الدَّينِء ويَحمَِلُ النقُعُ للسيّدء أو للعبدء فلا يَصِح احتجالجهم ممّ 
الاحتمال. 
وَرُوِيَ عنْ بعض أصحابنا بار : : أنّ الأمرَ للاباحة » وفيه إلغاءٌ الشرط المذكور 


في الآية 3 لأَنَّ الإياحة تابعة [دلدهنو/م] يدون الشرط » فكلا يجاب إلئن ع التعليق ٠‏ 
ثم اعل: أن لبها تَجُورُ قياس ليما فيها مين إثباتٍ الدَيْنِ للمولئ علئ 
العبدِء والمولئ لا يسْتَوْجِبٌ على عبْده دَيْنَاء ولكن جُوَّرَتْ استحسانا؛ بدليل 
- ِ ًِ 2 
الكتاب والسنة وإجماع الامة. 
]مَل بعضهم: : المراذ و مِنَ الخيرٍ المذكور: إقامةٌ الصلوات الخمس » 
وأداء الترائين: ٠‏ وقالَ بعضهم: ألا يضر بالمسلمينَ بعدّ العتت» فإِن كان يضر ؛ 
فالأفضل أ لا يُكَاتِبَهِ » ولكن لو فعَلّ مع ذلك مجان لأن التجواز لب نورق عل 
الشرط. 
وقبلَ: إِنْ علِدتٌم أنَّ فيهم أداءً» أي: قدرةٌ على الأداء. رواه كذلكَ محمدٌ 
في «الأثارٍ)(2 عنْ أبي حَنِيقَة عنْ حمادٍ عنْ إبراهيم وهر . 


)00 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [1/9/7ه] ٠‏ 


كتاب المكاتب ©* هاه 


قال : وَإِذا كَاَبَ عَبدَهُء أذ آمب على مَالٍ شَرَ طَهُ عَلَيه وَقَبِلَ العَبِدٌ ذَلِكَ ؛ 
صارَ مُكَاتبا أَمّا الْجَوَارُ َو تعاّى: «مَكَاوهم إذ عكر فيهم حير © [اثور: +م] 
وَهَذَا آ َس أَمْرَإِيجَابٍ يماع اله وما هو رذب هوَ الصّحِبخ . 


ني لحكل لالحإل لوط مرجع يثري لاي مقا 
ب ا :"لايق بتري بنة الو و01 


2 5 5 3 0 
1 110 7 لا يَعِْقٌ إلا 
بِآَدَاءِ كل البَدَل؛ ااا ا 0100 


بآ 77 ار و 0 
قوله: (كَالَ: وَإِذَا كَانَبَ عَْدَهُ أو آمَتَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْه وَقَبِلَ الْعبِدُ 
ذَلِكَ ؛ صارَ مَكَاتَبًا) » أي: قال القدُورِيُ فك في (مختصره)20 . 
ما جوازٌ الكتاب والاختلاف في كونها مندوبةً أو مباحةً أو واجبةٌ: فقد مر بيانّها . 
وأمّا اشتراط قبولٍ العبد: فلأنَ المولى لَمْ يَرْضَ أنْ يخْرج العبد عن مِلْكه بلا 
مال يَلْرَمُ العبدّ» وما كان لازمًا عليه فلا بُدّ مِنَ التزامه » فبَوَقمٌ على قبوله لهذا . 


ع كوو 2ه 


قوله: (وَإِنّما هُوَ آمْرُ تَذْبِ هُوَ الصَّحِبِحُ) , هذا احترارٌ عمّا يل : إنَّ الأمرّ في 

قوله تعالئ: «وَِحَاتِوضَ © » للوجوب أو للإباحة» وقد مَرّ قبْلَ هذا. 
قوله: (وَالْمْرَادُ ِالَْبر الْمَذْكُورٍ عَلَى مَا قيل: ال(" يَصْرَّ بالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ 
اْعق). وإنّما قبل بقوله علئن ما قيل؛ |شارةٌ إلن أن فيه اخعلاماء وقذ عر بياله قل 


هذا. 


قوله: (وَلَا يَُْ إلا بِأَداءِ كلّ اْبَدَلِ) » ذكره تفريعًا على مسألة القدُوريٌ 2 » 


٠ ]١7؟/ص[ ينظر: اامختصر القُدُورِيَّ»‎ )١( 
وقع بالأصل: «أنه لا». والمثبت من: «(ذاء و«م2ء والجكء ولغكاء ولاس»).‎ 00) 
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وقدٍ اختلفوا في أنْ المُكَانَبَ متى يَعْيِقُ ؟ 


قال صدرٌ الإسلام ل في اشرح الكافي): قال ع وله: «يَعْيِقُ ِقَدْرِ مَا 


اللفق 


ل 


ئئ 
وقالَ عبد الله بن مَسْعُودٍ ي44: : ((يَءِ َعْيَقُ إذا أَدّئ قَدْرَ قِبمَتهِ » والباقي ذَيْنٌّ عليه) . 
وال ل تناس : ديق كما كروب ء وعد الكحابت ون المولرية 


وقال زيد بن ثابت رله: «لا يَعْبَقُ ما لم يُوَدّ جميعَ بدل الكتَابَة00" . 


وقول لبد ري وم سلماً فد مِثْلُ قولٍ زيدٍ. كذا في «شرح الأقطع 
20 . 

وقال في «شرح الأقطع») أيضًا: وعن ابن عُمَرَ #: إذا أَدّى النصفٌ عَيَقٌ 0 . 

وقال محمدٌ هت فى كتاب «الآثار»: وقول زيد أخبٌُ إلينا وإلى أبى حَِيفَة 
ونه في المُكَاتَبٍ مِن قول عَلٌِ وعبد اللو)20" . 

ثم قال في «الآثار): وقال أبو حنيقة > وهو فول عَايْسَة 
بلَكّنا-: وبه نأخذ:©» 


- 
ع 


يّشْة وها [+/وهعظ/م] فيما 


دليلنا عار مح 8 نظ في الأصلٍ )!20 : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ » عنْ أبيه) 


(1) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/01/4١]‏ » عن عَلِيَ وله به . 

١ . ]01/8/١[ ينظر: «الآثار) لمحمد بن الحسن‎ )١( 

() ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/11] ٠‏ 

(؛) ينظر: «الآثار) لمحمد بن الحسن [917/8/7] . 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١١1/0[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


8 كتاب المكاتب ع /ااه 


لِقَوْله عقكل: : «أَيَمَا عَبْدِ كُوْتبَ ب عَلَى مِانّة دِيئارٍ َأدّامَا إل عَشَرَةٌ دَتَالِيرَ فَهُوَ عَبْد)) 
وقال كذ: «الْمْكَاتَبُ عَبِدٌ ري وَفِيهِ حتاف الصّحابَة رَضْوَانُ 


عَنْ جَدَهِ وله » عَنْ رَسُولٍ الله َل قال : ون اقيق قل 16 ره قد كآََاهُ إل 
عَشُرَ أَوَاقٍ ؛ ل" 

وقوله(" (وقال : «الْمُكَائبُ عَبْدٌ مَا بق َقِي عَلَيْهِ درْهَة700): مِن كلام زيد 
بن ثابتٍ علئ ما رَوَئْ الحسَنٌ0؟' » وقد َوَيْكَة عن «المجرّد) قبْلَ هذا. 


ولكنْ رَوَئْ الشيخ أب جعفر الطَّادِيُ في «شرح الآثار) وقالٌ: : حَدَكَنَا ابْنُ 


و عه 


أَبِي دَاوٌد » قالَ: حَدَكنَا الطاب بْنَ ماه قال: حَدَكنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عياش » عَنْ 


ليما بن سُلَيِِء عَنْ عَمْرِو بن ِب » عن أيبوء عَنْ جَذو ره ول اشر 
كيد قالّ: «الْمْكَاكَتُ عَبِدٌ َا بَقِيَ عَلَيِْ مِنْ كِتَابتهِ دِرْمَع)0. 


52 
5 


وعثة لم اين مع عرق جاو وو 11 1د 


)١١‏ أخرجه: أبو داود في كتاب العتق/ باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 
[رقم/4707] » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدئ 
[رقم/170]؛ وابن ماجه في كتاب العتق/ باب المكاتب [رقم/1015] ؛ والنسائي في «السنن 
الكبرئ» في ذِكْر المكاتب يؤدي بعض كتابته [رقم/0010]» عَنْ عَمْرِو بْنِ سُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ 
جَذَهِ وليه به نحوه٠‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب0. وقال ابن كثير: «رواهٌ الإمامٌ أحمدٌ» وأهلٌ السَّنِ من حديث 
جماعة عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ؛ وهو صحيحٌ علا . ٠‏ ينظر: ' الإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن 
كثير [7//ا١1]:‏ 

٠ يعني: قول صاحب: «الهداية»‎ )١( 

() مضىئ تخريجه- 

(8) ب يعني: الحسن بن زياد اللؤلّؤي . 

)2( تاي 


اه © كناب المكاتب © 


1 غاية البيان‎ 3 ١ 
بن 9 عَرُوبَة » عَنّْ قَتَادَة, عَُْ معد ل الجهية ؛ حَنْ ف بن الْخَطَّاب جه‎ 
قَالَ: : «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقَيّ عَلَْه د زَمِ200.‎ 


وَحَدَّثَ الَّحَاوِي أيضًا : بإسناده إلى عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ‏ عَنْ سُلَئِمَانَ بن يَسَارٍ 


قالَ؛ : «اسْتَأَدَئْتُ عَلَى عَائِمَةَ يُسَّةَ زه » قَمَالَتْ: : كُمْ بي حَ عَلَيِكَ في كتَابَتِكَ ؟ قُلْتُ: عَدْ عٌَُُ 
أَوَاقٍ [؟لممي]» قَقَانَت: : اذل » فَِنَْكَ عَبِدٌ مَا بَقَِيّ يّ عَلَيِكَ شي 20 


ول الطّحَاوِيُ أيضًا: بإسناده إلى أ مَعْشّرٍ - وهو ل ع 


2 بة ل م 


ن أَمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «الْمُكَاتَبُ عَبدٌ مَا بي عَلَيْهِ مِنْ 


8 ثم د مقعلا ايك # ين ل 
وخت الطكارق اماد رحن بيقن فاك أخبَرَنِي أسَامَة بْنْ 
رَيْدٍ وَمَالِكٌء عَنْ َافِع» عَنِ ابْنٍ عَمَرَ وه قال: «الْمْكَاتَبُ عَبْدٌء مَا بَقّى عَلَيْهِ مِنْ 


كتَابَيه َي 7!)2. 


و 2 


وَحَدَّتَ الطّحَاوِيٌ أيضا: بإسناده إلى مُجَاهِدِء قال: كان رَيْدُ بْنُ مات 
00 «الْمُكَانَبُ عَبْدٌ ما بَقِي عَلَيْه شَيْءٌ مِنْ كتَايته 7 . 


وذكَرَ الطَحَارِيُ في «اشرح الآثار»0" سؤالًا وَجَوَابًا ففال: فإ :قبل: ل لا 
حون الكِتابَةٌ ِل لاقي على مالي» وقذ رأزنا المُْتقَ على مال يعي قبل أداء الما » 
والكتَابَةٌ: هو عَتَاقٌ على مالٍِ؟ 


)0 أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ]1١1/7[‏ » بهذا الإسناد به. 

(1) وقع بالأصل وسائر النسخ: «السْدَيَ»! وهو غلطٌ ظاهرء وصواق: «السّنْدِيَ»؛ وهو نجبح بن 
عبد الرحمن السَّنْدِي أبو معشر المدني. ينظر: «تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي [010//9 4 ] . 

() أخرجه: الطحاوي في «اشرح معاني الآثار» [111/7] ؛ بهذا الإسناد به. 

(؛) ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي ٠]115/1[‏ 


2١4 
بيد و لم بل طمؤقى: نا ليه نت 2 إن عويب امعد‎ 
0 عَير تَصْريح يه كَمَا في اليّع » 1[ اا‎ 0 


2 


قز لهُ: نيس الكتاية »وذ ف حت مان مقو لهم لجعو ف 


5 5 


0 


مُعتَرٌ علئ مال يَحْتَىٌ بالقيول ء وفي المُكَاتٍَ لا يَْتِقّ تقس الكتَابَة » وإنّما 
في اتثاني إذَا ذا أَتَئْء وهذا إجماع منهمء فكت أنه لس مت الاق على مالوء 
و قيض يدن علن هفا الي دعَينا إليه أيضَاءٍ لأنّ البِيِع إذا صحّ وو ع لم يَكنّ 


0 ل 


2 ي علئ السلعة يدّء ولا سييلٌ إلا يآداء - جميع التّمَن 


7 َك يعض التّمَنِ لَمْ يَكنّ نات رد شد روك رجا لوقه 


3 مح لَه يَكُنَ ارا هِن إذا أدّئ يعض الدَيْنِ [-/. 6 واء] أن يأحْدَ مِنَ الرَهْنِ بحصت 
حص مودي جم ع الي و م ل ا 
تنيع اللعة إلا ياستيتًا جميع النَّمَنِءٍ لأنّه وّ تبَتَ التَّسَلِيمٌ ِالعمَدٍ ما كان يُبْحَظرٌ 
5-006 0 


ال 


فكذلك في المْكَائبٍ لوْ وجب بِعَقَدٍ الكِتَابَِ تسليمٌ الرَعبََ إلى المُكَاتَتٍ 
واه وان تي فق داري و اديه 
جَبَ الانتظارٌ لَمْ يَعْيق إلا بأداءِ الكل و الله أعلم ‏ 


وله وبق بوعل توق : إذَا ديعا عَهَا فَأَنَتَ حُّ) » ذكره تفريعا 
علئ مسألة القُدُورِيّ نه 

قال الحاكمٌ ؤت في «مختصره» [المسمى ب«الكافي»](2: «ويَعْيَقٌ بأدائه إن 
كان قالَ: إذا أَدَيْتَ إِلَىّ فأنتَ حر » أو لمْ يعُلهو20. 


6» هابين المعقوفتين* زيادة من* انف وقعقء وهجك4ء ولاغ4ء وقس‎ )١( 
-]1١7/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )+( 


23 


سحب خخ ح تح وو بي ريون يي 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين بابي بلك في (شرحه للكافي»: (وهذا 
واخرعة كاوويه 10 أن يَقُولَ ذلك حتى يَعْتَق بالأداء(©. 

وإًا َولٌُ: مُوجب الكِتَابَة صَيْرورةٌ المُكَانَبِ أحقٌ بأكسَابه لِيَصِلَ إلى العتني 
في الثاني عند الأداء» فإذا أذ ثُبَتَ العتقٌ» نصّ عليه أؤْ لَّمْ ينص ؛ لأنّه عرض 
العقوء وهذا لأنا ترفاي الأتباء وش رن عير عقيصى على التوجب+ حاتي 
ليع إذا م وق بلا خيار يَثْبْتُ مُوجِيه» وهوّ خروجٌ الملّك من البَائع إلى 
المُشْكَرِي » وإنْ لّمْ يُوجَدٍ التنصيصض على الخروج* 

والحاصلٌ: أنه إذا قال لعبْدِه: لحي مك واد 
شهر كذاء على أنَّكَ إذا أَدَبْتَ فأنت حُرّ وكذا إذا قالَ: إذا أَدَيْتَ إلَيَّ أل 
كلّ شهر منه كذا فأنت حُرٌ» نه يكو كا لأ معنى الكقابة ليس إلا | 0 
على مال مُوَجَلٍ مد نّم بنجوم مَعْلُومَةٍ» ولكن إِنّما يَجُو زُ إذا قَبلَ الكِتَابَةَ ؛ أنه عَفَدُ 
اوش فلا بد ين الايجاب والقيول: 


وكذلك لو قال: كاتبئك على ألف درهمٍ ونَجَمّه » وسَمّى البجوم وقَبلَ 
العبد؛ فإ يكُونُ كاه ون لم َل العتقّ بالأداء» ولم يقل : على أنَكَ إِنْ أَدَيْتَ 
إلَىَّ ألهًا فأنت حر ؛ أن عَفْدُ مُعَاوَصَةٍ فيَْيِقُ بِحُكُم المُعَاوَصَةَء لا بحُكم الشرط. 

وعلى قول الشَّافِِيَ وة: لا بد مِنّ التعليق بشرط الأداء » ولو [:/مةظ] قال 
لعيده: إن أدَيْتَ إِلَيّ ألا فانت خُرٌ» وإذا أ ديت إلَيّ قيمتك فأنتَ حر » فأدّاه يَعْتِقٌ ؛ 
لأنّ العتقّ مُعَلنٌّ بالأداء فقد وُجِدَ شزطه. 

قال الكَرْخِوٍُ: ولا يَكُونُ هذا كِتَابَةَ» ون كانَ َمَةَ معنى الكتَابَة مِنْ وَجْهِ؛ حتى 


(1) ينظر: «الأم» للشافعي [0/0/9"] ؛ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [405/8]. 


2 كتاب المكاتب 


لخريكن 


8 ان 


وَلَا يَحِبٌ حَط شَيْءٍ مِنَ البَدَلِ ؛ ايبارا بَالببْع . 
ب يت ا تيم و 
ِنَّ العبدَ إذا جاء بالبدل» فإنه يُجْبَرُ على قبوله© ‏ أي؛ يَصِيرٌ المولئ قابضًا لهُ 
لتخي » كما في الكِعَابَة» وإنْ لم يقيلٍ المولئ استحسانًا عندّنا خلاًا زكر يك . 

ونان التفرقةٍ [1/ ظام] بينَ التعلبقي وبين الكتابة في مسائل: : فإنّه إذا مات 
العبدٌ هنا قَبْلَ الأداءء وت ترَكَ مالا؛ فالمال كله للمولى» ولا يُوذّى عنه فيَعْيقٌ » 
بخلافٍ الكِتَابَة» وكذا لوْ مات المولئ وفي يد العبدٍ كَسْبٌ» فالعبدٌ رقيقٌ يُورَتُ 
عنه مع أكسابه» بخلاف الكتَابَةٍ 


ولو كاث هذه أَمَدٌ فولدث» كُمّ أدّتْ لَمْ عق ولدهاء بخلافي المُكاتبةٍ إذا 
ولد مدت فعتقّت بق ولدهاء ولؤ قال العبدٌ للمولى: خط عني مث مئةٌ» فط 
المولى عنه ‏ فأدّى تسم مئة؛ فإنّه لاي يق بطلاتة اقلق ةولق أبرا العرل جرم 
الأب العبة لَب » ولو با لكاب عن بد الككابة ب َعْقٌ » ولوْ باع هذا العبدّ» 
ع افواذرائي إيد» 2 من برل عنة أي برصف . 

وقال محمدٌ تك فى «الزيادات): لا يُجْبرُ على قبولهاء فإنْ قَبِلّها عَنَقّ » 
وكذلكَ لو رد إليه يعيار أ عيب بنرافا الإتاقٌ على مالو: فهو خلاق الكتَابَة» 
رخلاف تعليتي العتتي بالأداء» فإنه إذا قال لعئده: أنتَ حُرٌّ على ألفب درهمٍ ؛ فقَبلَ 
العبة ؛ فَإنهِ يق ين ساعه» يكو البدلُ واجبًّا في ذمّنه ؛ لأنّهِ أعتقّه بعوَضٍ » 
نمتئ قبل يَرُولُ المَُوْضُ عن صاحبه كما في ليع » وكذا ل قال لعبيه: : أنتَ حر 
على قِيمَةَ رقبتِكَ » وقَبِلَ ذلك ؛ فإنّه َْنُ. كذا في «التحفة)!') وغير غيرها ٠‏ 

قوله: (وَلَا يجب خط شَيْء ِنَ البدلٍ) » ذكره تفريعًا على مسالة القدُورِيٌ ف . 

قال في «إشارات الأسرار»: حَط شيء مِنْ بدل الكتَابَة ليس بواجب عندناء 


)00( وقع بالأصل: «اعلئ قوله). والمغبت من: (ن4)؛ ولم1؛ ولاج1ء ولاغ4؛ واس 
5 نعظرة «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [كادى؟]. 


يفك 9 كتاب المكاتب © 


م 00 غاية البيان .68 
[وعندٌ الشَافِعِيّ :|27 


وقالٌ في اوجبزهم : اليب الإيتائٌ بحَطٌ شيء مِنّ النجوم » أو بَذْلِ شيء» 3 

وهذا يدل علئ أنَّ الل واجبُ عن الشّافِِر” 4 ولكلّه لم يُقدرْه بشيء. 

وقالٌ في «المختلب» و«الحَصّر): بط ربع ع أو ثلث » يَلْرّمه ذلك عنده» 
وعندنا : لا يمه شيء منه). 

وقالٌ في «الكشاف): «وعن عَلِيَ ر:: يُحَط لهُ الربع . وعن ابن عَبّاسٍ 885: 
يَرْصَخ له من كتابته شينًا) 2 . 


0 - 


عي حي جاح ب« في في (تفسيره): لوكو عو 96 أنه كانت 


م 


أَمَيّة » وهو أول عب عرب في الاسلام» فأنء بأل نشم فدفته 
ل : اسْتَعنْ به على مُكَاتَيتِكَ » فقالَ: لو أخَرَْهِ إلى آخر نجم» 


ققالَ: أخاف ألا أَدْركَ ذلك)0©. 
له: قوله تعالى: لاوَبَاثهْرين مَل له ص تكو [النور: +.] . 


2 


ولنا: قوله #: «الْمُكَائَبُ عَبْدٌ عبد مَا بَقِي عَلَيِْ وِرْمَعْ)(©22 ولأنّه عَقُدُ مُعَاوَضَة 


ابلق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ و(م)» و(اج)2؛ والغ)2 و(اس)اء 

. ]0٠0/1[ ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي‎ )١( 

(7) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [779/8] . 

() وقع قع بالأصل: : «ابن عمّر »ا ٠‏ والمثبت من: «ن»» و(ام»)» و(اج2)؛ واغ»؛ واس». وهو الموافق 
لِمَا وقع في: «امعاني القرآن وإعرابه» للزجّاج . 

(١)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). و(ام/. ولاج)؛ و(اغا, ولاس». وهو الموافق لِما وقَّع 
في: «معاني القرآن وإعرابه» للزجّاج . 

(1) ينظر: امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج [41/4]. 

(10) مضى تخريجه. 


زقرفت 


72 ا ل 2002 
دا يرم فيه الح كاي » أنه ا معن للإيجاب قم الحطً فمَنْ فل ذلك صارٌ 
عائراقِم على الماء » ولأنه دَيْنٌء فا يمح على صاحبه الحَطّ كسائر الديون. 
ولاتحبة تفصع تقول اليي: : #وَءَانوَهْرمّنَ مَال أ 7 نَم أأزق ؟ لأن 
ل الكمتابة 0 يُطْلَقٌّ عليه اسم مال الله ويد ورا كنا لا يطلق علرن أثمان 
00 وأجر رةٍ الإِجَارَاتِ » وإنّما يُطْلَقُ مال الله على أموالٍ اقرب » كالصدقاتٍ» 
والزكوات» والعُشرِء وخمْس الغنيمة » فكأنّه تعالى أ مَرَنا بإعطاءٍ المكاتّبين مِنْ 


صداقينا؛ ليستعينوا بذلكَ على أداء الككابَةِ. 

يدل عليه: قوله تعالى: لوف اركاب » [البقرةة :ا1]» [الترية: .]> ويَدُلُ عليه 
قرله أنضاء « لمر ؛ لأنّ الإيتاءة ‏ وهو الإعطاءٌ ‏ لا يُسمّى [501/1و] حَطَّا 
وأيضًا الحَط إنّما يَكُونَُ فيما في الذمَةء ومالٌ الله الذي آنانا في أيديناء لا في ذَمَةِ 
لمكاتيين » فلؤ سُلَمَ أنَّ المرادٌ في الآبة مِنْ مال الله: مال الاب فُهْمَلُ الإيتاء 
حينئذٍ على النَّدبٍء لا علئ الإيجاب. 


5 وإليه ذهَتَ الطّحَارِيُ ‏ كين في (افيختصره» حبك قالّ: «إنّما هو ىَّ على : النذب 
والحَضة عن الخير لا علئ الإيجاب)20 . 


ل تعالى: « يريا أذ أ 3 نَ ءَامَنُوأْ لا مَأ ار مر و 0« 2 

ا ل جد الوسيا ولبونا جيو . 
5 أن الة تعالئى نهئ عن كل مالي الغير ا بتجارة عن تراه ضٍ » ولَمْ يُوجَدٍ 
الرضا مِنَّ المولئ ببح شيء من بدا الكتَابَة فا يحل لعب كل ذلك لعدم رضا 
المولئ ؛ لأنَّ ما خط مِنَّ العبدٍ كشب العبدٍ» وهو مِلْكُ المولى | إلا إذا رَضِيَ المولى 


ارد ورا ال ا كك | 
)١(‏ ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/884] ٠‏ 
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قال وَتَجُورٌ أن يَنْتَرط المال. خالا, ريتكو توج وَمتيهمًا ذقال 
السَافِعِي: لا يَجُورْ حلا غير وجل ٠٠د‏ وا بد ِنْ تجدين »أنه عاج هَنْ 
التَسلِيمٍ في رَمَانٍ قليلٍ لِعَدَمِ الْأَميه قبل لاق بِخِلَافٍ السُلّم عَلَى أضله؛ 
ل 177973 اليه االيوهال. ‏ #8 سح 
بذلكَ بلا إيجاب عليه ؛ يُستحبٌ ذلك منه 

قال الإمامٌ الأسْئجَابيُ رجته اللهثعالى في اشر الطّحَاوِي»: «وجالا لكاتب 
17 الصدقات ؛ لقوله تعالى: «وَفي أَلرْقََابِ 6 [البثرة: 31017]ء [الترية: ج]ء أزاة به 
المكاتيين :ويحل اللمولن أن يأل ذلك منه قضاء يت الشكائبة» ويَجِلٌ لهُ تناوله 
بعد العجزٍ » وإن كان المولى غييًا با لأنّ الغنى يَخْتَلِفُ حُكْمُه باخعلاف الأسباب» 
وَإِنْ كان الِغِتّى عندّنا واحدًا. 

ألا ترى أنه كال يَصدّقُ على برِيرة » وكادّث تي إلى رسول الله يك ؛ وكانّ 
يَقُولٌ: مَهُوَ لَهَا صَدَكَةٌء وَلَنَا هَييةُ)20؛ وكانّ أكل بده وكذلكٌ الفقيرٌ إذا مات 
000 لهُ تناوله . 

قوله: (كَالَ: َيَجُورٌ أن يَشْترِط الْمَالَ حَالُاء وَيَجُورُ مُوَجُلَا وَمتَمَا): أي: 
قال القدُورِيّ هد في امختصره)7". 

وعند الشَافِعِيٌ 480ه: 1 جيز الكتَابَةٌ الحالةٌ ولا بُدَّ عندّه مِنْ نجمَئِن 
فصاعدًا. ٠‏ كذا في (وجيزهم)77. 

ا ان 0 يَجُوزٌ الصَلَمُ حالًا . وعنق: 


جر 

)١(‏ مضئ تخريجه. 

.]١١9/ص[ ينظر: امختصر القُدُوري»‎ )١( 

() ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجبز» للغزالي [89/1 4] ٠‏ 

(1) ينظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي [889/0]؛ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي- 
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3 6 أل لاد فَكَانَ احْتِمَالٌ الْقُدرَةِ َابمَاء وَقَدْ دل الإقْدَامُ عَلَى الْعَقْدِ علَيْهَا 
وتيت . وَلمَا: علس مدي لل 


مَعْفُودٌ به قَأََْهَ الَّمَنَ في اْيْعِ في عَدَمٍ إشْرَاطٍ الْقدْرَة ع عَلَيِْ بخِلّاف السَّلَم 
كس 2 7777ب اح توق أفاية نيان 2ه 


وَجْهٌ قوله: أنَّ هذا عَفْدٌ لا يُفِيدُ مقصرده: وكل عَفْدٌ لا مُفِيدُ مقصوده؛ لا 
يََْقدُ كالتّكَاحٍ الذي لا يفيدٌُ حل الوطء» وهذا لأنّ المقصوة من الكتَابَةٍ هو َه هوّ العتقٌ » 
و وإذا كان حال ا يُِيدُ العتقّ ؛ أنه عجرٌ عنْ أداء بدل الكَابَة للحا بحُكُم ارق » 
بالجوية سرع الكرعو تاقاقر العسي اها 

فإذا كانَ عاجرا عن الأداء للحال» بم يفْسحٌّ المولى عليه الكِتَابَة م العجز» 
فكلا كن في انعقاده فائدة : بخلاف السَّلَم الحال عندّه» فإنه 0 عنده ؛ لذن 
القابلَ شل هوّ الخُرء والح قاد لكونه مالكًا للأشياء [حلدظاماء والعبدٌ لا 
فلك فيا فكانّ عاجرا بخلاف ما إذا كان مؤجًّا ؛ حيتٌ يَكُونَ قادرًا بواسطة 
الكسب: ولأنَّ العجرٌ إذا طرَاً على الكتَابَة وَكَهَ عه قإذا فاتتها متكها لذن المنعَّ 
أسهل من الرفع . 

ولناء ‏ قوله تعالين: تَحَاتعمم | ِنْ عَلمَثْرَ هزر عَدَآٍ [التور: +م]» وقوله 
: «مَنْ كاتبَ قله على ولد أرق 5 1 لنْ]" إِلَّا عَْرَ أَوَاقِ ؛ فهو 
+ يي : 

له: أن النصوصّ المقتضية لجواز الكََابَة لم شط الأجَلَ » ولا نجمين 

فصاعدًاء فكانَ اشتراطٌ ذلكَ فاسداء ولأنّه عَفْدُ مُعَاوَضَةَ » فلا يُشْجَ مُشْتَرط القدرة 
د 0/2و ]و الهلاب في فق لاما الشافعي » للشيرازي [١//ال]‏ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ انا » و(ام)؛ ولج21ء ولغ ؛ ولاس». 


() ينظر: «المبسوط) [0؟/؟]ء؛ «الاختيار» [9/4"] . 


0035 
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َلَى أَضْلًا؛ أن اْمُسَلّمَ فيو مغقُود عَلَِِ لا بد ون القّدرة علو وَلِأَن مين 
الْكِتَابَةٍ عَلَى الْمَسَامَلَة فَيِمْهِلهُ الْمَوْلَى ظاهِراء بخلاف السَّلَم ؛ لِأنَّ مَبِتَاهُ عَلَى 


تق غاية البيان :48 
0 5 1 
الحقيقية على البدل» بل وَهُمُ القدرة كاف كما في سائر العقودٍ » وعليه إجماع الام 


ألا ترئ أن المُفْلسَ الذي لا يَمْلِكُ درهمًا إذا اشترئ عبدًا بألفف دينار؛ جارٌ 
لتوَهّم القدرة على تسليم الألفيء والقدرةٌ الموهومةٌ ثابتةٌ للمُكَاكب20 على أداءٍ 
بدلٍ الكتابَة» فإنه يُمْكِنّه أن يستقرض بدلَ الكتابة ليُوَدْيَه » أؤ يَسْتَوهبَه » أؤ يطل 
الصَّدَقَةَ فيأحُذها فيؤدّي » فكان قادرًا على أداء البدل. 

َْلِمَ: أنَّ في انعقادٍ العقدٍ فائدةٌ. 

وقوله: (إنّه عاجرٌ عن الأداء [؛/:-دض] للحال»» جوايه: أنَّ المولى يَرْفقٌ به 
وتشهله ظاهر ا بف يتَحَقَقُ العجرٌ عن الأداء مع إمهاله. 

وقوله: «العجرٌ يَرْقَمُ الكتابَة)» قلنا: ليس كذلكَ عندناء إِنّما يَتْمَسِح العقدٌ 
بفتنم القاضي » أو بالتراضي » ولَمْ يُوجَد التراضي على ذلك» والقاضي إِنَّمَا 
ا إذا عَلِمَ أنه لا فائدة في بقائها » بن ل فل الأدائ, وهاهنا لم يعَحَقٍ 
العلم بذلك » “فللا يفشخها: 

وهذا بخلاف السّلَمِ الحال عندناء فإنه لا يَجورٌ؛ لأنَ المُسلمَ : فيه مَبِيعٌ ؛ 


والعجزٌ عنْ تسليم المَبيع مانعٌ لصحَّة العقدٍ» فإذا كان اَلَو نال كان القيلة 
إليه عاجرا عن التَسْلِيم لا محالةً ؛ لأنّهِ عَفْدُ مَمَاِيس » فكانّ القدرةٌ الحقيقيةٌ على 


الأداء شرطًا» فلهذا اشْسْرطً التأجيلٌ. 
م الكتَابَةٌ الحالةٌ مل إنْ قالَّ: كاتبك على ألفف درهم ء وبه صَرَّحَ الولو يجي 


)0 وقع بالأصل: ١‏ كاتبة». وا غبت من: (ن) » و«م2 » ولاج»)» و(غ)؛ ولاس). 


يفن 


و دن -وت عه 


سدم 


لمضابعَة وَفِي الْحَالٌ كا انع من اا يود في الوق 
َال وَتَجُورٌ كتَابَةُ لْمَبْدِ | لصَّعِيرٍ إِذَا كَانَيَعِْلُ الشّرَاء والَْيَِ 5 


قن (قتأواء» . 


واكِتَابةٌ الموجّلةٌ مِنْلُ إن قالَ: كاتبئك علئ ألف درهم إلى سَتةٍ. 

والكتَابَةٌ المنجّمةٌ مثْلٌ أن يَعُولَ: كاتبئّك على ألف درهم إلى سََة تُوَدّي كلّ 
شهر مِنَّ اننجُم كذا. وكلٌ ذلكَ جاترّءِ لأنَّ بدلَّ الكتَابَةِ في خُكْم الثَمَنِء والثَمَنُ 
يَجِبٌٍّ في النمّة حال وجتَجّمّاء قكذا يدل الكَائةِ. 

قوله: (َفِي الْحَالَ كَمَا امتح مِنَ الأَدَاءِ يري الرقّ) يَعِي: : في عَقْدٍ الكتَابَةٍ 
بلا أجل يطالت المولئ العيد يما عَيِلّ » فإ نْ أدّئ عَتَىّ » وإن امتح عن الأداء رُدّ في 
2 شَرْطَ القَمْخِ قد وٌحِدَءِ وهو قَوَاتٌ لزوم العقدٍ لفوات ما هوّ المقصود 


و1 ا ما ذكرّه صدرٌ الإسلام يت في شرح الكافي»: : لوإذا صحّت 

قللمولئ أن [>«اجمرام] يطالت المْكَكَبَ بيدل الكتَابَة في الحال» فإِنَّ 
9 َه في الرّق إذا رَضِيَ بوء أو يََُْ الأمرّ إلى القاضي حتئن يرنه ولا 
نضح الكتابة ! إِلَّا بقضاء أو يرضا» . إلى هنا لفظ صذْرٍ الإسلام فق . 

وإ قال: أخزني وله مال حاضدٌ» أو غائبٌ يُرْجَى دوق أن يومِئْنٍ أو 
تلانة ‏ لأن الإيغاة في مثل هذه المدّةٍ تعجيلٌ دونَ تأخير » كالمديون إذا قال: : أبِيعٌ م 
بدي هذا م دأضي سق ل ييقة اقاضي رئر 11 بوشن لاوط ,لاطا 
كا وك ر الوَلْوَالجٌِ في «فتاواه» هل . 

قوله: (قَال: وَتَجُورٌ كِتَابَةُ الْمَبِدٍ الصّغِيرٍ إذَا كَانَ يَْقِلُ الْبيِعَ وَالشَرَاء)» أي: 


ا 0 
)١‏ ينظر: «الفتاوئ الولوالجية» [1/* 15]. 


5ه 
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2 لِتُحَقق الإيجَابٍ وَالْمَجُولٍ » إِذ إِذْ العَاقِلُ م سِنْ أل الْقَبُولٍ وَالتَصَدُفِ نَافِعٌ في 


َالَف نت يُخَالِمنا في ذَلِكَ و بعل من ل علي يا 
هذا ياف ماد كا يِل لي وَالذْرَاء؛ أن البو ا يَعحفقُ ين 11 


يَنْعتِدُ الْعَفْد » حَتَّى لو أدَى عَنْهُ غير لا يعْتنُ وَيَسَْرِدُ مما َقَمَ. 
م20 


قال القُدُورِيُ في «مختصره06©. 

وقال السَافِعِيُ يخ : لا نَصِحُ كتَابَهُ َه العبدٍ الصغير”". 

وهذه المسألهُ 2 علئ العو في جواز الإذن للصبي في التّجَارَة 
فعندنا: يَجُورُ ذلك خلامًا له؛ لأ ليس ين أهل التصَدُفِ» فلا يصِح الإذنُ له. 

ولنا: أنَّ الصبية لصبيّ ِنْ أهل التصَرف إذا كال ِل المِيِع والشراء» وتُقصانُ رأيه 
يجيد بدن المولى» ٠‏ قيِصِحٌ الإذُْ؛ لأنَّه تصدُفٌ نافخ . 
قال اناكم الشهيد © ني في باب مْكَاتبَةٍ الصغير م مِن «مختصر الكافي»: «وإذا 
الج ل عبدا لهُ صغيرًا لا يعْقِلُ لَمْ يَجْرْء ون كان يعْقِلُ جارَّ» ويكونٌُ كالعبد 
25 مو اا ا بم امد 
عله !١‏ لمولئ لَمْ يَعيفْ ؛ فإني لو أجِرْتُ هذا لأَجَرْتُ لؤ كاكب رَجُلٌ ما في بطن 
جاريته دي حو ةع اام الا ليق ماريب ريا الما 
إلئن صاحيه76" . إلئ هنا لفظٌ الحاكم 8ه 


كا 


وذلكَ لأنّ الجوارٌ يَعْتَمِدُ القبول» والذي لآ يعْقِلُ ليس مِنْ أهل القبولٍ» 
والذء ي يِل منْ أهل القبول» ويَكُون كلعبدٍ الكبير في جميع أحكايه . 


دق ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/و؟؛ ١‏ ]. 

)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» للمارردي ١]157/18[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري 
[415/4]. واروضة الطالبين» للنرري [3/11؟5]. 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/8١١] ٠‏ 


ب كتاب المكاتب ©* ليك 


وَمَنْ ثَالَ لِعَبْدِهِ: جَمَلْتُ عَلَيْكِ أَلْمَا تُوَدُ 0 
وق كذاء يذ تبه نالك حل زرا عهزت لأف ويل أذ عل ايه 
ِأَنَهُ أت بِعَفْسِيرٍ الكِعَابَة : 
كتحت سس ا 1 2000-07 

وقوه «ولَق أَجِزْتُ هذا لأَجَرْتُ ل كاتبَ رَجُلُّ ما [/.] في بطن 
جاريته» ‏ إشارةٌ إلئ 5 ادلو الأجيرة إلما بيخ إذ1 يتن خلون القبول» :ولع ثر 0 
بول لون الصييع ولاكرل نائيه» وإتمايةة الجال إلى صانعيدو لاك انا لمقصوو» 
ووفك ولق المتصوة» ولق ]ال سسييا بالا نفام ييخ أدازه. 

وقالٌ في اشرح الطّحَاويً): ا ا ا 
إنسانٌ» فإنَّهِ يَجُورٌ ويتوقّف على إدراكه» فإِنْ أدّئ هذا القابلٌ عَبَقّ 

والقيادة. + أن00) يكو اله امشرد اف وهو فول ا 
ليسّ له ذلك . 


56 
أ 


قوله: (وَمَنْ قَالَ لِعَِدِِ: جَمَلْتُ عَلَيْ ًا تُوَديهَا ل نُجُومًاء أَوّلُ النّم كَذَا 
َآخْرْهُ كَذَاء فَإذَا أدَْتهَا قَآَنْتَ حُرٌ وَإِنْ عَجَرْتَ قَأَنْتَ رَقِيقٌ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ مُكَائبةٌ) ؛ 
وهذه من مسائل «الجامع الصغير). 
وصورثها فيه: ١محمدٌ‏ عنْ يعقوب عن أبي حَِيمَةً يله: في رَجُل قال لعَبِه: 
قد عل قلياك الك درهم نجومًا أوّلها كذا وآخِدها كذاء كل نَجْمٍ كذاء فإذا 
أَذَّيْتَ فأنتٌ جح ون عجزت تَ فأنتَ [1لكدعظام] رقيقٌ » قالَّ: : هلو 1 


قال فخرٌ الإسلام البَزدوِي به الي كر الجاع العباتير ا ليما لمفعاة: 
والقياس: ألا يَكُونَ مُكَاتبة؛ لأن ذِكْرَ الدجوم فضْلٌ في الكِتابَة» فبِجْعَلُ وجوه 


)١(‏ وقع بالأصل: «أن لا». والمثبت من: (ن؛» و(م)؛ والج»» ولغ » وااس». 
1 ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ثةع]. 


08, 


001 كتاب المكائب « 


ولد كَال: ذا آَدْتَ إل أَلْمَا كل هَهْرٍ مه فَأَنْتَ حر فَهَذِهِ مُكَاتَبَةٌ ني 
رِوَابَةِ آبي سُلَبِمَانَ رم . ؛ لِأنَّ الَنْجِيمَ يدل عَلَى الْوّجُوبٍ وَدَّلِكَ بِالْكِتَابَة. 
لفق فاية البيان 48ب 7# سم 
ذِكرها كعديها)(". 

وَوجْهُ الاستحسان: أن العيرةة في العقود للمعاني » ألا ترئ أن الكفالة بشرط 
يَرَاءَةٍ لأصيل حَوالةٌ » والحوالة ؛ بشْط مُواخذة الأصيل كفالةٌ» والمُصَاربَةٌ بعَرْطٍ 
الربْح كله لربٌّ المالٍ بضَاعةٌ» وبر للمُصَاربٍ إقراضٌ» وقد وُجَدَ هاهنا معنى 
المُكَاتبَة لأن معنى المَكَاتبَةَ المشروعة على سبيل الست والعادة» والذي عليه 
الإبسمع ماغنا .دم الاالاق تبيخ ف لير أ: 


َإِنَ كَلْتَ: قدُ ذكرٌ قل هذا: (وَج عق بدا ون َم يقلِالْمَوْلَى ! ديجا بك 


خحْرّ)» فكيف قَيِّدَ هنا بقوله: (يذ دنا كنت 2 » ون عَجْتَ قأَنْتَ رَقِيقّ ؟) 
قُلْتُّ: ذاكَ فيما إذا ثبت عَفْدُ الكتابتة صريحاء فحيئئذٍ يَنْيْتُ الحُكمْ بلا 
تَيْيْتْ عَقِيبَ 


تصريح ‏ لأنّموجبات الأشياء كيك قيب اشر السيب بلا تصريج » وهنا كلانا 
في انعقاد الكتَابَةِ» وَمْبُوجَدْ صريحٌ على ذلك» فلم يَكُنْ يَكُنْ بد ون ذكْر مايوكي معن 
الكِتَابَة» وذلكَ بمجموع ما قال في الكتاب. 

قوله: (ولؤ قَالَ: إِذَا بت إِلَيَ آلْمَا كلّ شَهْرٍ مد كَأنت حْدّ, هَهَذِءِ مُكَاتبَةٌ في 
ِوَابَةِ أبي سُلَيْمَانَ). ذكرّها تفريعًا على مسألة «الجامع الصغير». 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ .28 في مختصره المُسكّى ب«الكافي): «وإذا قالَ: إن 
أذَيْتِ إِلَينَ ألا كلّ شهر مئة؛ فأنتٍ حُرّةٌ وقبلّث0"» فهذا مُكَاتبَةٌ» وليس له أن 
يها » ون كسَرَتْ شهرًا واحداء ثم أذََّثْ إليه ذلك الشهرّ ؛ كانَ جائ كرّاء ولو قال 


)١(‏ ينظر: اشرح الجامع الصغير) للبزدوي [ف/لسسر]. 
020( وقع بالأصل: «وقبل». والمثبت من: «(ن1» ولم4؛ ولجكء ولاغ)ا» و(اس», 
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“ا غاية البيان © 
لها: إذا أدَيْتِ ِل ألمًا في هذا الشهر فأنتٍ ره فلَمْ تُوَدّ في ذلك الشهرء وأدّنْه 
في غيره ؛ لم تعتقٌ). 

قال أبو الفضل .8: : «هكذا في رواية أبي سليمانَ هاتان المسألتانٍ؛ وكذلكٌ 
في كتاب أبي يوسك يوق ::ووجِدتُ في رواية أبي حفص .وغشام يقد بخلاف ذلك 
في السياق والجواب»). ْ : 1 

قال: «ولؤ قال لها: إذا أَديْتِ إِلَنَّ ألما كلّ شهر مئة؛ فأنت خرّةٌ وقَبلّثْ 
ذلك ؛ فليسَث هذه بمُكاتبة» وله أَنْ يبِيعها ما لَمْ تود فإِنْ كسَرَتْ شهرًا واحداء 
أت إليه في غير ذلك الشهر لم تع » ألا ترى أنه ل قال لها: إذا ديت َي ألا 
في هذا الشهرٍ فأنتٍ حر فلم توَدّها في ذلكَ الشهر وأدَنهَا في غيره ؛ لم تَغْق تَعْتَقُ)20. 
إ! لماه اي امل كلفد اسه :في باب التق غلون الال : 

أراد بإحدئ المسألتئن: و «ليسٌ له أَنْ [/+دط] يَبيعها)» وبالأخرئ 
قولّه: «فإنْ كسرّث شهرًا واحدًا ذُّهَّ أدّثْ إليه20)» وبه صَرّح شيخ الإسلام علاءٌ 
الدّينِ الأَسْبِيْجَابِيٌ نه في اشرح الكافي) . 

وَجْهُ رواية أبي سليمانَ: أنه أنى بمعنى الكِتابَة» وهوّ الأداء منجّماء ون لّمْ 
يأتِ بلفظ الكِتَابَةٍ» والعبرةٌ للمعاني» أَلَا ترئ أن اله بشرط العّض بنع اعمال 
بشرط بَرَاءَةٍ الأضيل حوالةٌ» والحوالةٌ بشرط [١/دمرام|‏ مُوْاحَدَةٍ الكفيل كفالةٌ » 
ولهذا إذا استصنعَ وضرب الأجلّ يَكُون سَلَمًا. 


وَوجْهُ رواية أبي حفص: : أنه تعليقٌ بصورته» فلا يميد إل لضرورة» ولا 


٠ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/917]‎ )١( 
والمغبت من؛ «ان)؛ و(ام)؛ والج». ولاغ) ؛ ولاس»).‎ ٠ (؟) وقع بالأصل: «أدت له‎ 
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9 هايه البيان )4 
ضرورةء وإِنّما قلنا: إنَّه تعليقٌ ؛ لأنّه علق العتقّ بأداءِ الألف في عشرة أشهر . حيثٌ 
قالّ: كلّ شهر مئة؛ ولو نص عليه وفالَ: إنْ أذَيْتِ إِلَيّ آلقَا في عشرة أشهرٍ فانتٍِ 
حََةٌ؛ لا يكون كِتَابَةَ ؛ فكذا هذا: 

غايةٌ ما في الباب: أن فيه تنجيمًاء والسجيمٌ لا يدل على الكابة بَ؛ لأنّه ليس 
من خواصٌ الكتابةه لأنّ الديودٌ قد تجث مُتمَة» وقد تبث خالة » فلا يحون آذيا 
بمعنئ الكِتَابَة» بخلافب الكَثَالََ بشرط بَرَاءَةٍ الأصيل ؛ لأنّه أتى بمعنئ الحوالة» 
وبخلافي الِاسْتِضْنَاع إذا ضربٌ فيه الأجلّ؛ لأنّ الأجلّ من خصائص السّلّم 
بالحديث . 

فإنْ كسرّث شهرا واحدذاء مد إليه ذلك الشهرّ كان جائراء وهذا علئ 
رواية أبي سَليمَان؛ لآله جعلها فكائية َه وَالمُكَانبُ إذا كسّر نجْمًا واحذا ثُمَّ أذّاه 
بعد ذلك يَْيقُ 

ما على روابة أبي حفص ©4: لا يَعْيِقُ ؛ لأنّه تعليقٌ فيُرَاعئ فيه صورةٌ 
الشرطء وقَدُ فُقِدّ» فلا يَعْتَقُ 

قالوا في «اشروح الكافي»! إن رواية أبي حفص هي الأصحٌ . 

وقال الحاكم الشهيدٌ في «الكافي) أيضا: «وإذا قالَّ: متى ما أَدَيْتِ 2 ألمًا 
فأنتٍ حُرّة فمات المولئ ؛ بَطَلَ هذا القول ٠‏ فإ كانَ قالَ؛ إذا أدَْتِ إِلَيّ الا بعدَ 
موتي فأنتٍ حُدَة؛ فهذه وَصِية)(2. ٠‏ إلى هنا لفظذٌ الحاكم نطل . 

وإنّما بَطَلَ بموت المولى ؛ لأنّه يمينٌ فيَنطُلُ بمو الحالف كسائر الأَيْمانِ» 
وإثما كانَ وَصِيةَ في المسألة الثانية ؛ لأنّه أضافً العتقّ إلى ما بعد الموثِ » وهو لا 


.| ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ف/؟ و‎ )١( 
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َي نُسَخ أبِي حَفْصٍ به لا يَكُونُ مُكَائبَةٌ اعُتبَارًا التَعُلِيق بِالْأَدَاءِ مده 

َالَ: وَإِذَا صَحّتٍ الْكتابةُ حرَجَالمُكَانَبُ عَنْ بَدِ الى وَلَمْ يَحْرْج عن 
مذكه أَمًا الْخْرُوجُ مِنْ يِه فَلِتَحْقِيقٍ مَْتَى الْكتَابَة وَهْوَ اللَّمُ كََضْمْ مَالِكية يد 
لاسي ضاية لباك 48 ييح 
َمْلكُ الإعتاقٌ بعد الموتِ» ولكنْ يَمْلكُ الإيصاء» وقدْ قصدّ إعتاقّها بألف درهم 
بهذا الكلام» فيعتقها الوص بعد موته على ألف درهم . ْ 

وأبو حفص الكبيرٌ: أحمدٌ بِنُ حفص البْخَارِي. 

وأبو سليمانَ: موسى بن سليمانَ الْجُورَجَانِيُ » كلاهما صاحبا محمد بن 
الحسن الشَّيَانِيَ اد » وقد رَوَيا عنه الكتبّ والأمالي » وُلِدَ أبو حفص سنة خمسين 
ومنّةِ » وتُوفي سنة سبع عشرةً ومثتئن . 

قوله: (اغيبارًا بالتَعلِيقٍ بِالَْدَاءِ مرّه)» كما إذا قالَ: إذا أدَيْتَ إِلَّيَ ألا في هذا 
الشهر فأنت ح» فكذلكَ لا يَكُونُ كَابَةَ» فكذا إذا قالَ: كل شهر مئة. 

قوله: (كَالَ: وَإِذَا صَحَّتٍ الْكتَابَةُ حَرَجَ الْمُكَانَبُ عَنْ يَدِ الْموْلَى وَلَمْ يَخْرُجُ 
مِنْ ملكه). أي: قال القَدُورِيُ نفك في (مختصره) » وكمافهفية: [ا فور له البيعُ 
والشرائٌ والسّيه0©. 

نا خروجُّه من يد المولى: فباعتبارٍ تحقيق معنئ الكِتَابَةِ» وهرّ الجمعٌ 
والضجٌ يُقَالُ: كتبِتُ البَغْلةَ ؛ إذا جِمَحْتَ بَيْنَّ شُفْرَيْها بحَلْقَة » وفي عَفْدٍ الكَِابَةِ معنى 
الضحٌ ؛ لأنَّ به تَحْصّلٌ مالكيةٌ اليد فتَنْضَمٌ هذه المالكيةٌ إلى مالكية نيس العبدٍ له 
[:!+مطام]ء آلا ترئ أنَّ مولاه لا يَمْلكُ نفسّه وإنْ كانَّيَمْلكُ رقبته» ولهذا لَا يَْلكُ 
المولئ إتلافٌ نفبيه بإزهاق رُوجه » حتئ لؤ قتّله نَم » وإِنْ كان لا يَْرَمُه القِصَاصٌ ؛ 
لشبهة ملك الرَكبَةِ. 


الات افج ان ا 00 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/79١] ٠‏ 
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إِلَى مَالِكية تَفْسهِ أَوْ لتَحْقِيق مَفْصُود الْككَابَة وَهُوَ أَدَا الَْدلِ فيمْلِكُ الِْيَْ وَالسَّرَاءَ 
وَالحْرُوِجَ إلى السَّمَرِوَإِنْ تَهَاهُ الْمَوْلَى . 

جص ل يوهي خلية النياءة 2 

ولأنَّ المقصودمَنَ الكتابَة: الوضولٌ إلى العتتي بأداءِ البدل » ولا يمْكِنْ أداءٌ البدلٍ 

إلا بكونه أخصٌ بمَكاسيه » فإ ات أخصٌ يمكاسبه ؛ خرّجٌ مِنْ يدِ المولى لا محالةً» 

عر عور ] المولاه: أخد شيءٍ مِنْ كَسْيِه بغير رضاه حت يتوصّلَ إلى أداء 

البدل » وإنّما جار بيع وشراؤٌه لهذا المعنى ؛ لأنّه يتوصّلٌ بذلكَ إلى أداء مال الكتَابَة . 


وأمّا عدم خروجه مِنْ مِلّكِ المولى: : لما دُويكا ون تحديث خَكْرةَ بن شكيفه: 
ان 4: أن وَسُولَ الل يك قالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ 


22000 


حي في فصل الوقَّ .90‏ 
وأمّا جوازٌ السَّمَرِ له: فهو مذهيناء وعند الشَافِعِيَ رلفه: لا يَجُوز [له] أن 
ساق 190 كا فى عار معو ف ا و و و اد 2211 22 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

220 جاء في حاشية: #ج0: (الكتاب المسمّى ب: «التثيين» هو شرح «الكنز) المشهور بالزيلعي»! وهذا 
تعليق به غفلة مكشوفة . فالمراد ب: «التئيين» هنا: هو «الَِيين شرح الأَحْسِِكَيِيَّ» للمؤلف. وهو 
المراد مطلقًا كلما تكرّر في كلام المؤلف . 

() ينظر: «التَّبِيين شرح الأَخْسِيكَبِيَ» للمؤلف [1010-1014/1] , 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: نك ولام4 ولجلء ولاغ24 ولاس0ء 

(5) ينظر: «الأم؛ للشافعي [71/4]. و«الوسيط في المذهب» للغزالي [04/07]. وقال النووي 
ايز وى ادناب ل مو عي ا بدي 00 دي 
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كيه 


نوك 


وكا عَدَمُ الْخْرُوج مِنْ مِلْكِه قَلِمَا رَوَيَْاء وَلَِنَّهُعَفْدُ مُمَاوَضَةٍ» وَمَبَِاه عَلَى 


غيةالبين ع» 
اشرح الأقطع م70" ؛ لأنّ السَّمَر جهةٌ يمْصَدُ يقُصَدُ بها اكتسابٌُ المال» فجازٌ للمُكَانَتِ 
له ون لَمْ يأَدّنْ لهُ مولا كالشراء والبنع » ولأنَ لَه مَْئى يُوجبُ زوالٌ يد غيره 
عنه» فَيُسْتفَادُ به السّمَرُ كالعتق . 

ولا يُقَالُ: إِنَّ السّكَرَ فيه غرَدٌ وخطدء والمالُ فيه عُرْضْةٌ وى والتلّفبء فلا 
يَجُوزُ لهُ ذلكَ كالإقراض والهبَة. 

انا تَقول: ما كان الغالت منه الصَّكَامَة مرا هرد “لومت 
والْأَشْرِيَة» حيثٌ يََجُورٌ ذلك ؛ لكون الغالب السَّلَامَة » ولا يُنْم يَبُ الإنساث اسم إن 
التفريط » ولو كان فيه عَرَدٌ لشب إلى التفريط » وإِنّما لا يَمْلِكُ المُكَاتبٌ القَرْضَ 
والهبة ؛ لأنّهِ تبرّعَ وهو لا يَمْلكُ التبرعَ ٠‏ 

قولّه : (وَلِأَنَهُ عَقْدُ مُحَاوَصَةٍء وَمَبنَاهُ عَلَى الْمْسَاوَاةِ) » هذا دليلٌ ثان على عدم 
الخروج من مِلّكِ المولى . 1 

بيائه: أنَّ عَقْدَ الكتابة عَفْدُّ مُعَاوَضَقَ والمُعَاوَصَةٌ تقتضي المُسَاوَاة من 
الجانِيْن » فِكْلٌ ما تبت لأحدهما يَنْيْث للآخرِء ولمْ يَنْيِتْ يَكْْتْ للعبدٍ بهذا العقدٍ المالكيةٌ 
عن كل وجو د حبك لم يطلل رجت قبل أداوبد ل اليلق بل يتن نوع مايكيق» 
وهي مالكيةٌ اليدٍء فكذا لا ينث يت للمولئن في العبدٍ حقٌّ من كل وَجُوِء حي لا َمِكُ 
المولئ أكسابه بلا رضاه فيثْتُ لهُ حنٌّ من كل وَجْوِ وهو مالكيةٌ اَهب فيَكُونُ 
للمولى مالكيةٌ الدَكَبَة» وللمُكائب مالكيةٌ اليد فتعحمّق المُسَاوَاة. 


> تغريرّاء والثاني: يجوز لأنه من أسباب الكسب»ء ومنهم من قال: إن كان السفر طويلًا لم يجزء وإن 
كان قصيرًا جازء وحمل القولين علئ هذين الحالين» والصحيح هو الطريق الاول»). 
)00( ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [فرس]ء 
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وَيَْعَدِم َلِكَ ِبر لمق وَيتَحمَنُ باع ب نه يت له نو مَالكبة وَبَبْتْ لم 
في الدَمد حل من وَجُو, 
0000 2 0 
و هع به » أنه مَالِكُ َه وَسَقَاًعَْهُ بَدلُ الكتَابَةِ؛ أنه ما 


عومم 


١ 2:-2[‏ ره إل مُكَاِلا بِحْصُول الْمِْقٍ به وَقَدْ حَصَلّ دَوَْهُ. 
َل وَإِدَا وَل الْمَْلى كرب بَُ ؛ لَرْمَهُ الْمفرُ؛ أنّهَا صَارَتْ أَخَصّ بِأَْرَائَِا 
سل إن الْمَقَصُودِ ِالكتَابَةَ وَهُوَ الْوُصُولُ إلى الْبدَلٍ مِنْ جَانِهِ وَِلَى الْحْرَية 


باحس خاي الوا 4 
قوله: 0 َلِكَ) [>/:دجوا,]» أي: المُسَاوَاةٌ على تأوب ل التساوي. 


قوله: (عبَتَ له توج مَالِكيََ) ‏ أي: نبت للعبد مالكيةٌ اليد . 


قوله: (وَيَتبتُ ل في الدَمّةَ حل من وجو)» أي: يَْيْث للمولى في ذْمَة 
مكحب حيٌّ من وَجْهء وهو مِلّكُ الرَعَةِ بَةِ فحسبٌ دون مِلّكِ اليد . 


يي 


دك 


قوله: فوع م ام أ واكم 
أن الاعتاقٌ إزَالةٌ ِلك مجر م مُفْضٍ زوال كله إلى العتتي » ولك العم بت للمولى 
في التككب» فَكانٌ له أن يزيله بالإعناق: فإذا أمتقه سَقَطَ يدل ' 0 أن 
المقصودّ ‏ وهو العتقٌّ - حَصَلّ بدونٍ الأداءء فإِنْ أعتقّ المُكَائَبَ عنْ كفارةٍ يمينه 
جارٌ عندّنا خلاقًا للتَّاِعِ”" يلف ء وهي مسألةٌ كتاب الْأَيْمانِء وقدٌ مَرّ بيانها في 
قضْلٍ ل كفارة الظْهار. ١‏ 

قوله: (ثَالَ: وَإِذَا وَطِىَ الْمَْلَى مُكَائبِهُ؛ لَِمَهُ الْعفرُ) » أي: قال القدُورِيُ نم 
قي «مختصره6”''؛ وإِنّمايَحِبٌ على المولئ العْمْرُ بوَطْءِ مُكائبتِه ؛ لأنّها بِعَْدِ الكتَابَةَ 
خرجَتُ مِن يد المولئ؛ فصارّث أخصّ بنفيها منه حتئ تَتَوَسَّلَ إلئ المقصودٍ 
)١(‏ ينظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي [010/7] ؛ و«أسنئ المطالب» للشيخ زكريا [85/8] . 
(؟) يتظر: همختصر القَنُورِيَ» [ص/79١]‏ - 


5 كدب اللانب #8 


ردن 
م جانبها بناء علئه. وَمَنَافُ البضع مُلجقَةٌ بالْأجْرَاءِ وَالْأَْيَانِ. 


وَإنْ جنى عَليْهَاء أؤ غلى وَلدهًا؛ لَزمَئه الجتايَُ ا 1 
جح اا 0 
يلكتاية + والمقصوذ منها للمولن الوصول إلى بدل الكتابة؛ وللعيدٍ الوصول إلى 
لحدية بأداءِ البدل » وهذا المقصردٌ لا يخضل للشكاتب إل إذا كان المُكَانَبُ أخضٌص 
حه ويمتاقعدء فلو ( لم يكن أخضص بذلك 55 الحرلئ ٠‏ لأدلف اللنعوط| المولئن 
متافعه ‏ فلا يخصبل كي حييثاي» فإذا كان كذلكَ ؛ كان العفر واجبًا على 
لحوا + لأن العقرَ بدل جه من نفبيها؛ وهي أخض بها. 

قوله: (بناء عَلئه): أي: على البدي. يَخْبي: أن الحْريّةٌ بناء على أداءٍ بد 
لكيه . 

قوله: (وَإِنْ جَتَى عَلَئِهَا. أو عَلى وَلَدهَا؛ لرنئة الجنانة). هذا لفظ الفدوري 
م امختصرةاء وتمائمه فيه: فون أتلف هالا لها غرقه)'". وذللكٌ لألها بالكتنابة 
حاجث م يد المولئ » فصارّث أخص بنفسها وبأكسابها. والولدل مِنْ أكسابها أيضّاء 
قدة مول واد و ع ب اا 
دهف كما لدم المولئ أشن الجناية علئ العبدٍ المرهون'". كذا في اشرح الأقطع؟ . 

قل الشيجٌ أبو الحسن الكرَحيٌ هد في كتاب الجتاتّات مِنْ «مختصرهة! «رإذا 
حجن نب على مولاهء أو رقيق مولا أؤ متاعه؛ فهر هَدَرٌ كله. وكذلك إذا جنئ 
الى عليه فجنايثه حَدَرٌءِ ولا يَلرّمُ المولى شي5؛ لأنّه عبدُه. وكذلك أمْ الرلدٍ في 

9 
يدي عانئن المولئ وجناية المولئ [عليها] هد ؛ لأنها سملوكةٌ له وما جكئن 
جلها كأ 2-2 نُ ذلك للمولئى - 
ا هه 
ذ : العصير الليق-٠‏ 


حر ينه : وشرح مخصصر القدورية للأقطع [ق/+؟1]- 
ا قوقدين: زيادة منت قنةء ولمقء ء والجقء والخ4. وافس4. 


000 كتاب المكاتب © 
2 نالعز كالأجترة في حل ايد شد 
إِذْ لو َم يُجْمَلُ كَذَلِكَ لِأَتلَهُ الْمؤلى كَيَمْتِيعُ حُصُولُ الْكَرَض الْمَُتمَى بالْعقْدِء 
وَاللهُ أَعْلَمَ 


*ق غاية البيان 2 
وأما [:/4:+ظام] المُكَاتَب: فجنايةٌ المولى عليه تَلْرّمُ المولى » وجنايةٌ المكَانَبِ 


على سيّده كلْرَم المُكَانَبَ » وكذا جناية المولئ على رقيق المُكَانَبٍ » اذمل ير 
كلَّ واحدٍ منهما ما جّئ على صاحبه في نيه أو ماله) إل هنا لفظ الكَرجِرة م 
وقال شمس الأئمة البَبِهَقَئٌ رطش فى «كفايته): «جنايةٌ المولئ على مكاتبه 
عمدًا لا تُوجِبُ القَوَدَ لأجْل الشُبِهَ ولو قثَلّ المُكَاتَبُ مولاه عمد يَحِبُ القَوَدٍُ 
لِمَا عرق). 
قولّه: (لِمَا بَيَنَّا) » إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنََّا صَارَتْ أَحَصّ بأَجْرَائِهَا) . 


واللهُ أعلم . 


هلامهء .96ج 
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قيرة 


5 


ق الْمَكَاتَبَة الْمَانسدَةٌ 
وَإِذّا كَاتَبَ الْمْسْلِمُ عَبِدَهُ عَلَى حَمْرِ» أو خِْزِيرٍ» أَوْ عَلَى قِيمَنه ؛ فَالكتَابَة 
فَاسِدَةٌ. 
بو غاية البيان 2 
في الْمَكاتََةٍ الْمَاسِدَةٍ 
ذكرٌ المَكَاتبَةٌ تَبَةٌ المَاسِدَةَ بعد المُكَاتَبَةِ الصحيحة أن الفاينة فل الومفت 
دونَ الأصل » فكانٌ الفاسدٌ أحطٌّ مرتبةً مِنّ الصحيح» فناسّب التأخيرٌ. 
وله :زول كاتت :المي عَبدَهُ عَلَى حَمْرِ أَوْ حِنْرِيرٍ» أو عَلَى قِيِمَتِه؛ 
َالكتَابَةَ فَاسِدَةٌ) ) هذا لفظ القَدُورِيٌ في امختصرء) 97 وكذا إذا كان المولى ذْميًا 
والعبدٌ مسلمًا ؛ لا يَجُوزُ كتابتّه على حَمْرٍ أو خنزيرٍ. 
ما إذا كان المولئ والعبدٌ كافرئن: تَجُوزُ الكتابَةٌ على حَمْر» أو خنزير ؛ لأن 
الْخَمْرَ والجِئْزِيرٌ مال في حقٌّ الكافر» ألا ترئ إلئ ما قال الحاكمٌ الشهيدٌ :هه 
ق بي «الكافي» في أوَّلِ باب كِتَابَةٍ أهلٍ الكفر: 2-16 مي ابت عبدا مشلمًا فكاتبه؛ قالَ: 
هوّ جاتر *» ولا يرد فإنْ كاتبه على حَمْرٍ لم يَجُزْ» إن أَدّى الكَمْرَ عق وعليه قيميّه » 
وكذلك إِنْ كانَ المولئ هوّ المسشلم). 
نم قال: : ذم مخ كانّب عبدًا لهُ على حَمْرِ» قالَ: : هوّ جائرٌ» فإِنْ أسلمٌ العبدٌ» 
قال: المْكَائَةٌ جائرةٌ» وعليه قِيمةٌ الكَمْر؛ و إن كاتبه على ميتة أو دم لَمْ يَجْزْ؛ٍ لأنَّ 
الكَمْرَ مالٌ» وهذا ليسّ بمال» فإِنْ أدَى ما كاتَه عليه ؛ لم يَعْتِنْ إلا أن يَكُونَ المولى 
قال لهُ في المُكَاتَة: إذا أدَيْتَ إِلَّ فأنت حر ثم أدَاهُ وكبلّه السيدٌ فيعْيقُ بقوله: 


(1) .ينظرة «مختصر القُدُورِيَ) [ص/ .]١ 2١‏ 


*© كتاب المكاتب‎ © 0:٠ 


ما اَل من اَْمرَ وَالِِْيرَ َا يَستَسِفُه ا ؛ لِأَنهُ لَيْسَ بِمَالٍ في 
ا ساو نويا َنالأني فَهن ليحة عجهول كرا جنا 
وَوَضْفَا فتماحقت الديَالة وَصَارٌ كَمّا إِذَا كَانبَ عَلَى تَوْبٍ 3 دَابَهَ وَلِأنَه 
تَنْصِيصٌ عَلَى مَا هُوَ مُوجِبُ الْعَقْدٍ الْقَاسِدِ ؛ لِأَنَهُ مُوجبٌ لِلْقِيِمَة 
للل--- سه اي اياك 5 سبح 
أنتَ حر » ولا يَعْيَقُ بالأداء » ولا يَرْجِعٌ عليه السيدٌ بشيع970©. إلى هنا لفظ الحاكم 


في «الكافي» . 
م نزجعٌ إلى ما قَالَ القدُورِيُ ف فنقول: أمَا فساد الكتَابَةٍ على حَمْرٍ أو 


2-0 : فلأنَ المسلم منِْيٌ عن تمليك المْرِوالخْيرٍ» وتملّكهما حمًا لله تعالى » 
فكانَّ البدلٌ باطلا» فإذا يَطَنَ البدل فسَدَ العقدٌ؛ لأنَّ ما ليس عقر 1-8 لَايَضْلُحُ بدلا 


عما هوَ متَقَوَمٌ كما في البيْع . 

ولا فساةٌ التاق حل قبع العبية فلانٌ اليه مجهولةٌ جهالة فاحشة ون 
حيتٌ القَدْرُءِ والجنسٌ » والوصف. 

أمّامِن حيتٌ القَدْرٌ: فلأته لا يعْلمُ أنَّ قيمتّه عشرون » أو ثلاثون» أو [+/ه7مر] 
غيرٌ ذلك . 

وأمّا منْ حيثُ الجنس: : فون حي إِنَّه يحتمل أن يُقَوّمَ بالذهب» أو الفضةٍ» 
ولا يتميّرٌ أحدّهما مِنَ الآخرٍ بمجرّد ذِكْرِ القِيمَةِ» فكان [:/٠:«رام]‏ الجنسٌ مجهولا . 

وأمّا ين حيث الوصف: فلائّه يَحْتَِلُ الجيّدَ والرّدِيءَ والوسطّء فكانَ 
الؤضك مججيولة أيهنًا.فإذا ايك القيعة مجهولة :كان اليدل مسهر ل تحال 
البدلٍ تُوجبٌ فسادً العقدٍ كما في البَيِع . 

فإِنْ أَدّى القِيمَةً عبن لأنَّ الكِتابَةَ القَاسِدَةَ مُلْحَقةٌ بالكِتَابَة الصحيحة عند 


٠ ]١١8/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 


9 كتاب المكاتب #* :4ه 


:و2 غاية البيان 62 
اتصالٍ القبض بها في حقٌّ إفادةٍ الحُكُم » وهوّ العتثٌ» وإِنْ كاتبه على ثوب لم يُسَمْ 
جنسّه ؛ ل يَجُزء إن أذ إليه نوا لم ع1" . كذا ذكرٌ الحاكمٌ لهك في «الكافي» » 
وذلكَ لأن الجهالة في القِيمَةَ مستدركةٌ بالرجوع إلى المُقَوْمِينَ » فجارٌ أن تَنْعَقِدَ 
الكِتَابَةٌ معهاء أمّا تفاوّتٌ أجناس الثيابٍ ففاحشر”ٌ» ولا يَرِدُ على ما قلنا | إذا كائبه 


سمه 


على عبِدٍ » حيثُ تَصِح الكتَابَةٌ » ويَجبُ عليه قِيمَةٌ عبْدٍ وسط . 


نا 37 العبدٌ معلومٌ, ووضُْقُه مجهولٌ» وجهالةٌ الصفة لَا تمنّعٌ صحة 
العقدِ ء وسَيَجِيءٌ ذلكٌ عند قوله: (وَإِذَا كَاتبهُ على حَيَوَانِ غَيْرِ مَوْصُوف) . وكذلكٌ 
اق عل رار اياوه بحاي الوب 1 

م الفرقٌ بينَ لتاب الجائزة والقَاسِدة: : أنَّ في الفاسد يده المولئ في الرقَّ» 
يفْسَحُ الكتابَة بغير رضاه» وفي الجائز 1 ا يْسَحُ إلا برضا العبد» وللعبدٍ أن يَفْسَحَ 
في الجائز والفاسدٍ جميعًا بغيرٍ رضا اجون ار ٠‏ كذا في (اشرح الطْحَاوِيً) . 

قولهة (قَالَ: فَإِنْ أدّى الْكَمْرَ عَمَقّ) » أي: قال القَدُورِيٌ في (مختصره) ) 
وتمامه فيه: «ولزمه أنْ يستَسْعَئ في قيمته)”" » وهذا الذي ذكرّه ظاهرٌ الروايعة 
أصحابنا » وعليه نضّ الحاكم : ينيم في «الكافي)220 . 

وقالٌ الفقية أبو الليثِ في كتاب «العيون): «رَجُلٌ كَانَت عبدًا على حَمْرِ؛ 
الكتَابة نَاسِدَةٌ» فإ أذّئ القبمَة عكق» ون أَدّئ الحَدر لا يعي » وهذا قول ذف 
ةن » وقالَ أبو يوسف لك أيهما أَدّى عق . وروئ أبو يوسفٌ عن أبي حَنِينَةَ م#8: 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/05٠].‏ 

41 - نظن «#شرح مختصر الطحاوي» للأَْريْجَابِي ١/3[‏ 6غ]. 


(12) + ينظراة «مختصر القُدُورِيَ) [ص/١6١].‏ 
44 ينظوة «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/8١١]٠‏ 


604 


9 كناب المكائب #ي 


وَقَالَ رك ا ُعتنُ إلا بدَاءِ ِيمّة الْحَمْر , لِأنَ الْبدَلَ هُوَ الْقِمَةُ ٠‏ وَعَنْ أبي 
بق آنا اه لالهبَدلْ صُور» تق وأاء اْة أبضًا 3 


0 : أنه / و2 


هُوَ الْبْدَلُ مَمْئى ٠‏ وَعَنْ أبي حَبِيفَةَ أنه إنمَا يُعتَقُ بأَدَاءِ عد عَبْن عَيِنِ الْخَمْرِ إِذَا قَالَ: | 

ا ا ا 0 
مَيِئَةَ أو دم وَلَا فَصْل فِي ظَاهِرٍ الرُوَايَِ. وَوَجْهُ الَف بَبتهُمَا وَبَيْنَ الْمَية أن 
آ فإ الاي لهاك #90 ب بح 
أنه لا يعْيقُ بأداء الكَمْرِ إلا أن يَقُولَ: إِنْ أذَيْتَ فأنت حر ؛ فإنّهِ يعت وعليه قِيمَةُ 


نفسه06, 


- 0 52 

قال الفقيهُ: «هذا كله بخلافب رواية لسرا قال في رواية «المبسوط): 
ا ييل بأداء القِيمٍَ» ويَعْيقُ بأداء الخَمْر » وإنْ لم يَقْلٍ المولئ: : إذا أَذَيْتَ إِلََّ فأنتَ 
حَد ؛ فعليه قيمته) 27 :إلى هنا لف العيون». 


2 ويو 


م زر اعت الِيمَةً فحسبٌ ؛ لأنّ القِيمَةٌ هوّ البدلٌ في العقود الَْاسِدَةَء كما 
في البَيِع الفاسدء فإِنْ أذّئ القِيِمَةٌ عق وال قلا وأبق يوست قال :إن 15 :واد 
منْ عين الجَمْرِ وقيمتها بدلّ الخَمْرٍ باعتبارٍ الصورة» والقِيمَةُ باعتبارٍ المعنئ » فعتّقّ 
إذا أَدّى أتهما كان . 1 

وَجْهُ ما روئ أبو يوسف عن أبي حَِقَة 88: أنّه لا يَعْتق بأداء عين عين الحَمْرٍ 
إلا إذا قالَ: إذا أدّيْتَ ا فأدت خك » أن الك يها معنئ اليمين » باعتبار 3 العتقّ 
بالأدالى ونها سل تقوو نتيا ف كلل بالنوت وك عالكايمنا بطل 
بالموت » فإذا بَطَلّ معنى العقد باعتبارٍ فسادٍ [:/0:مطام] البدل ؛ بقِي معنئ اليمين 
فيهاء فَوّجَبَ اعتبارٌ الصريح بالشرط» فإذا وُجدَ صريحٌ الشرط عق بأداء عين 


(1) ينظر: اعُيُون المسائل» لأبي الليث السمرقئْدِيَ [ص//١4]‏ . 
(7) ينظرة المصّدرز السابق» 


بدك 


0 كتاب المكاتب 0 


1 


وَكَالَ زو : لا يُعْتقُإِلَا بدا قيمة الْكَمْرء لِأنَّ الْبدَلَ هُوَ الْقِيمَةُ وَعَنْ أبي 


ست 20 را لشي ع3 شري اناق يقار الباق لي + 23 
هُوَ الْبَدَلُ مَغتى - وَحَنْ أبِي حَبَة أنه نما عق يعْتقٌ بأدَاء عَيْنِ الْكَمْرٍ ذا قَالَ: إِنَّ 
_ 0 
900 دم ولا قَصْل فِي ظَاهِرٍ الروَايةِ. وَوَجْهُ الْمَرْقٍ بَيْتَهُمَا وَبَيْنَ الْمَيئة أن 
2 غاية البيان © 


00 ا ل كل ا واو ل لذ ره ع 
أنه لا يَعْتِق بأداء الحَمْرِ إلا أن يقول: إن أدَيْتَ فأنت حر ؛ فإنّهِ يَعْتِقٌ وعليه قِيمَةٌ 
ه2017 


03 
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قال الفقيهُ: «هذا كله بخلاف رواية «المبسوط»» قال في رواية «المبسوط): 

ا يق بأداء اقيم ويَفيقُ بأداءالسَرء وإذ لم يقلٍ المونى : إذا أَذَيْتَ إِلَيّ فأنتَ 
حر ؛ فعليه قيمئه)() . إلى هنا لفظ «العيون». 

رك عن القيمّة فحت ؛ أن لقِيمَةَ هوٌ البدلٌ في العقودٍ القَاسِدَةِ» كما 
في البَيْع الفاسدي» فإنْ أدّئ اليم عتق وال فلاء وأبو يوسفٌ قالّ: إن كل واحد 
من عين الكَمْرٍ وقيمتها بدلٌ الْحَمْرٍ باعتبار الصورة » والقِيمَةٌ باعتبارٍ المعنى » فعتّقٌ 
إذا أَذّئ أنّهما كان . 

وَجْهُ ما روئ أبو يوس عنْ أبي حَدبفَة 4: أنه لا يق بأداء عين عين الكَمْرٍ 
إِلَّا إذا قالّ: إذا أَذَيْتَ إليّ فأبت 22 أن الكِتَابَةَ فيها معنئ اليمين » باعتبارٍ َّ العتقّ 
لق وال ذاو رهامس العفرى لكزها ل تتطل بالمردك م .ولق اتيك يمينا ليث 
بالموت» فإذا بَطَلَ معن العقدٍ باعتبارٍ فسادٍ [+/0+مطام] البدل ؛ بقِي معنى اليمين 
فيهاء فرَجَبَ اعتبارٌ الصريح بالشرط » فإذا وُجَدَ صريح الشرطٍ عقّقٌ بأداء عين 


. ]4 ١//ص[ ينظر: «عُيُون المسائل» لأبي الليث السمرقئدِيّ‎ )١( 
ريعْلنة المصدر السايقء‎ 9 


اوداك 


2 و 


117 لُحِبْزِيرَ مال في الْجُمْلَةِ فَأمْكَنَ اعبار ع مَعْتَى الْمَقْدِ فيهء وَمُوجِبُه الْعنْق 
عِْدَ أَدَاءِ الْعوَضِ لْمَُرُوطِ . أَنَا الْمَيَُْ مَليْسَتْ بِمَالٍ أَضْلاً فَلَا يُمْكِنُ إِعتََارٌ 
َحَْْ لُعَقَدِ شه فَاعمرَ فيه م مَعْنّى ' الشّوْط وَذَلِكَ بِالَنْصِيصٍ عَلَيْهِ وَِذَا عَتِقٌ بأدَاءِ 


عَيْنٍ ا اللي رَدُ رَقبتهِ لِقَسَادٍ الْعَقْد 


م 
٠‏ 


ركذت عَذْرَ المي مَيَحِبُ رَدُ تمه كَمَا فِي الْميِع الْمَاسِدٍ إِذا تَلَفَ الْمَبِيعُ . 


وَوجْهُ ما ذكرٌ في «الأصل»): أنَّ قوله: «كاتبُكَ على كذا يَقمَضِي أداء ذلك 
من طرَية قي الكو » فكأنّه شرطً ذلك صريسًاء فإذا وُجَدَ أداء ذلك الشيء ءِ الذي كَانَتَ(2 
31 عله حوهن اكد ها كدقيه عق ؛ لأنّه صارٌ كأنّهُ ذكرٌ الشرط صريحًا. 

مُءَ إذا عَبَقّ بأداء الكَمْرِ وجيت قيميّه ؛ لأنَّ العقدَ الفاسدً إذا تَلفٌ فيه المعقودٌ 
عليه وجب محتقي القيجة كالريع (5ا تش ان الفاسدٍ في يدٍ المُشْتَرِي ٠‏ 

مد عو عيدو جد لزه ليرد عات 
لدم + ل 2 يَعحق إل إذا صَرَّح بالشرط» وقالَ: : إذا أَدَيْتَ المَيعَدَ أو الدم فأنتَ ع 
نحط ينيك أجل اليمين » ) لا لجل الكتابة َقء ولا يمه : شيء؛ لأنَّ العتقّ حَصَلَ 
بقضية التعليق لا بقضية المعاومنة: 

والفرقٌ بينَ لحر وبين الم والدم على رواية «الأصل»: أنَّ اميد والدمَ 
لاعة ة لهما فلم يعصَمَنْ وكرُهما معنى العوّض » فاغثير معنئ الشرط » ٠‏ فإذا لَمْ 

ين الفرظ لا يَعْتِقُ إذا د المَيْتَةَ 3 وال لأنّهما لا يَصْلّحَانِ عِوّضًا لعدم 

لية» وليسّ كذلك الحَمرُ والخْزِيرُ» فإنَ كا منهما مال في الجملةٍ وَإِنمَاابَظَلٌ 
ابت فإذا كانَ مالا في الجملة ؛ كان العقدٌُ واقمًا على بدل» 


م حوتسضتت 
() وقم بالأصل: «الدذي كاتت». والمثبت من: «ن؟ء ولم؟. ولاج»» واغ4, ولاس6. 
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كتاب لكاتب © 


ثَالَ: وََاينْقَضُ عن المُسَمّىء وَبرَادُ عل ؛ ! نَهُ عَفْدٌ قَاسِلٌ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ 
عِنْدَ هَلَاكَ الْمُبْدَلِ بَالِعَة ما [::,] بَلََتْ كمَا في ليع الْعَاسِدِ وَعَدَا أن 
الْمَوْلَّى مَا رَضِيَ بِالنقْصَانٍ وَالَْبْدُ رَضِيَ بِالزَّادةِ؛ عَبْلَا ينطل حَقْهُ ةذ في العم 
غاية ابيا 42 ييح 
ع ذلكَ العتقٌ عند أداء البدل » فعتّىٌ بأدائه . 

حدق : : أن ليع لو وقّمَ بخمرء ف فقبضض المُشْمَرِي المَبِيعَ بإذْنٍ البانع ؛ تلكه 
القيمَة» و لوقع الَريعٌ يلمي أ الدوء ٠‏ فيضن العبيع لم كه ؛ ؛ لأنّهما ليسا يمال 
أصلا ء فكانَ العقدُ بلا بدلء فلا تَْعقَد الكتَابة . 


قوله: (كَالَ: تقض عن المَُسَمّى» وَيْرَادُ عَلَيْه) » أي: قال ١‏ العدُورٍ 
ال ا لحار وس اسِدة تعتبز 
لقِيمَةُ بالغة ما بلغث كما في ابيع الفاسدٍء فكذا هنا 


وتحقيقه: أنَّ المولئ ما رَضِيَ بأقلّ مِنّ المُسمّىء فلا يَجُورُ إيطال حَّه 
بالتتقيص عن المُسمّى » والعبدٌ رَضِيَ بالزيادة علئ المُسمّى ظاهرا ؛ لأنَّ الواجبّ 
هنا +2 القيمة) وَالقِيمَة إذا كاد زائدة ولم يَرْضَ العبدٌ بالزيادة؛ يَكُونُ العقدٌ 
منفسحًاء وثْبقّى العبدُ في ذل ال إلى آخر عُمره» فلهذا قلنا: إِنَّه رَضِيَ بالزيادة 
استجلاءٌ بالشرفب الحُرّيّة » فيَجبُ عليه فل القِيمة على المُسجّى . 

قال في «المختلب»: «إذا كَانَبَ عبْدّه على ألفي وعلئن خدمته أبدّاء فسدّت 
الكِتَابَة ؛ لأنّه شط يخال قضيةً العقدٍ ؛ وَنْ أذ الألف عق بحُكُمٍ الشرط ؛ فإِنُ 
كان الأ أقلّ مِنْ قبميه أحُذُ المولى منه تمام الِيمَة بالإجماع ؛ لأنَ الْمَقِيوضٌَ 
بحُكم العقدٍ الفاسدٍ مَضْمُونٌ بِالقِيمَة» وإِنْ كانَ أكر ون قيميه يشترةٌ المُكَاتَبٌ 
الفضل عند زُكَرَ هله » وعندنا: لا يَسْتَرِدُ: 


(1) ينظر: #مختصر القَدُورِيَ؛ [ص/180]. 


حل 


نت مكتب 48 كن 


ف فَكَحِبُ يَالِمَةَمَايََكّتُ » وَفِيمًا إدًا كَايبَهُ علَى قِبمَتهِ يَعِْقُ أداءِ الْقيمَةِ ؛ لِأنَه 
هو ابَدَلْ - وَأمَْكَنَ ييار معَْ مَعْتَى الْعَقْدِ فيه وَأََدُ الْجَهَالَةَ في الْمَسَادِءِ بخْلّاف مَا 
1_2 ب 311 22222 5252922222ككههدن 

له: أَنَ اعد الفاسدَ [-/موام] يُوحِبُ صَمَانَ القِيمَةَ لا الأكثرٌ كما في البَيْع 


ولنا: نَ العتىّ ج12 لّ هاهنا بحُكُمٍ الشرط » وهو أداءٌ الألفف » فلو استّدٌ شينًا 
و يعض السر لشرطء فلا يَعِْقُ » بخلاف ليع ؛ لذن معتوع الشرط فيه عَيْوٌ مُرَاعي 0104 

والحاصل: أن في التي يُعرُ العقدٌ ولا يُرٌ الشرط» والعقدُ ا يُوجُِ أكتر 
0 نَعَيمَة» لكب يذ مند التقو والعرعط تيا كان ذا ستروعلً العقد 
ماو بود 

قوله: (وَقِيمَا إِذَا كَاتَيه به عل قِمَتهِ يفل ََِاءِ الْقِيمَةِ) » هذا يَكَصِلُ يما ذكرٌ 
د أنه قال أَوّلَا: (وَإِذَا كَانَتَ اله ْلِمُ عَبدَهُ عَلَى حَمْرِ» أو حِنْرِير» أَوَ عَلَى 
قبس . فَالْكَابَةُ سِدَةٌ) ء تم قال: (فَإنَ أدَى الْكَمْرَ عمَقّ) . 

ا إلى أن يَذْكُرَ حك أداء القيمَةَ قيما إِذَا كايّه على 
قيمته ققال: (يَعْمَقَ عق بأدَاءِ الْقِيِمَةِ) لأنّه هو البدلٌ» وقد (أمْحَنَ عي م مَعْتَى الْمَقَّدِ) » 


0200 


يِ :معن العَعَاوضَعَء فأ اقيمة تشاع وص ء وا جهالة القيمَة في عاد العقد 
ا وك حك 0-5 تمرك د ع 2 5-2 
د فى إبطال العقدء فإذا أدئ القِيمَهِ عبّى ؛ لآن الكتَابَهَ الْمَاسِدةً مُلحَعَهَ بِالكِتَابَة 
عجوي ماي برطت ابا 
وفيما إذا كاتته على ثوب فأدّئ ثويًا لا يَِْقّ ؛ لتماحّش الجهالةء وهنا يَعْيقٌُ 
ا ل ب 
[+ -+ى]ء وقد مر بياه قبل هذا . 


() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [9771/5] , 


2 كتاب المكاتب ع 


كم سوا 


اله ود لت كه و0 


قال الإمامٌ ظهيرٌ الدّين [سحاقٌ 9 نفك فى «فتاواه»: «ولؤ كاتبه على 
قيمته لم يَجُرْء فإِنْ أذّاها عِتَقّ . 

أمّا عدم الجواز: فلأنَ قِيمَةَ العبدٍ د لا تضلُحٌ مهرا 1010 امرأة عل 
قِيمٍَ هذا العبدٍ لا مصِح النَمْيَةٌ» وما لا يَصلّحُ مهرا في باب النكَاح لا يصْلْحُ بدلا 
في باب الكتابة بالطريق الأولى 20 

وأمّا العتقٌ عند الأداء: فلن في الكتابّة شَيْكَيْنَ: مُعَاوَضَةَ وتعليقًاء فأ 
المعتيين اعتبَرنا ب 

أمّا المُعَاوَصَةٌ: فلأنَ القِيمَةَ َصِيرُ عِوَض ؛ لأنَّ العقد فاسدٌ. 

وما التعليقٌ: فلآنٌ العنقٌ تعلق بأداء القِيمقء وقد وَحَد. 

ولز كاتبه على نوب لَمْ َْزْ؛ لأن ما سَمّى لا َل مهرا في باب التكاحٍ» 
فلا يضْلّحُ بدلا في الكتابَة» فنْ أدّئ لم ب يميق ؛ لأنَّ المُسمّى لا يَصلْحُ عِوَضَا في 
المُعَاوَضَاتِ بحال» فلا يتعلّقُ العتنُ بأدائه ؛ لأنَّ لعتق يتعلقُ بأداء العّض بخلاف 
القيمّة ؛ لله َل عضا في المُعاوَصَات ؛ لأنّها مَعُومٌَ الس , وصيرٌ مغلومة 
القَدْر إذا أدّئ أقصى قيمته وهي مَلفوظة » فيتعلّق العتقٌ بأدائها ”© . كذا في «فتاوئ 
الوَلوَاجِيً) . 


تم قالوا: يُكْتَيدُ في القِيمَةِ ما تصادّقا عليه؛ لأنَّ الحنّ لهما فلا يَعدوهماء 


006 


)١(‏ وَجْه الأؤلويّة: لأن النكاح ينعقد بلا ذكر العرّض ‏ وهو العِوّض - أصلا » ولا تنعقد الكتابة بلا ؤِكْر 
العرّض . كذا جاء في حاشية: ام) ) ولاس" ١‏ 
)١(‏ ينظر: «الفتاوئ الولوالجية» [؟/51١] ١‏ 


ب كتاب المكاتب * 7ه 


َالَ: وَكَذَا إن كَاكبَهُ على شَيْء بعَنهلَرِه؛ لم يز لاله لا يَفرُعَلَى 
َسْلِيمِهِ ٠‏ وَمُرَادهُ شَيْءٌ يَتَعِيّنُ بالتّْينِ» حَنَّى لَوْ قَالَ: : كَاتئْتُكَ عَلَى هذه الألف 
تا ااا ا 0 
ركذا إذا قرَّمَ المُقَومانِء فإن اختكّف المُقَوّمُونَ فى القيمَة يُعتَِرُ أقصّئ القيمكئن ؛ 
لأنّ شط العتق لآ يَعِيْتُ الأيقين: 

2 ا 5 

قوله: (قال: وَكَذَا إِنْ كَائبَهُ عَلَى شَيْءٍ بِعَثنه لِمَبْرِه؛ لَمْ يَجْرْ): أي: قال 
في (الجامع الصغير) . 

وصورتُها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عن أبي حَنيفَة ود [-/+عظام]: في الرّجُل 
بُكايِبُ عبدّه على قيمته» قالَّ: لا تَجُورُ المُكَاتبَةٌ وكذلك لؤ كاب على شيء بعَئته 
[لغيره](" ؛ لَمْ تَجْرْ المكَاتبة) 0 . إلى هنا لفظ محمدٍ نه في أصلٍ «الجامع الصغير» . 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ نهم في «الكافي»: (فإنْ كاتبها على عبد بعيْنه لرَجُلٍ لَمْ 
بَجْْ وكذلكَ كلّ ما عيّته مِن مال غيره من عَرْضٍ » أوْ مكيل » أو مَوْزونٍ » فإن قال: 
كاتبك على ألف قلا اموه غات المُكَاكبة؛ لأنّها تقع على مذليها فإِن أدّتٌ 
غيرها عمَقَتْء وكذلكَ إِنْ قالَ: ميتي جار انرو تنم علي 1 ابيا ير مال 
فلان)(” '. إلى هنا لفظٌ الحاكم وه ف . وهذا ظاهرٌ الرواية » ولم يتعرَّضْ للإجارةٍ كما 


٠ تر‎ 


وقال القَدُورِيُ © هت في كتاب لغرب : (ورّوّئ ابن سَمَاعَةَ عنْ أبي يوسقف 
عن أبي حَنِيَة وله : : أتها 7 كجوز إن أجارّ - أي: صاحبٌ العبد 000 وقالَ أبو 
يوسف لك : الكتَابَةٌ جائزةٌ. وقال محمد طقك: إن اجن ضاحت العبدٍ جارّتٌ » ول 
ٍ و 
بطلث» . إلى هنا لفظط كتاب «التقريب» . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: : زيادة من: لاناء ولاماء ولاج»ء ولاغ »)2 ولاس). 
1 «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير" [ص/4017]. 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/7١٠١] ٠‏ 


046 © كتاب الكاتب © 


الدَّرَاٍِ وَهِيَ لَِبْرِِ جَارَ؛ لِأَنهَا ا مين في الْمُعَاوصَاتِ نيعل بِدَرَاهِم دَينِ 
في الدَّمَةِ َيَجُوز. وَعَنْ أي حَنلة روا ه اْحَسَنّ يهف أنه يَجُورُ حَتّى إِذا مَلَكَهُ 
ل ل هق اي الما 8 سب 

يعني : أن الكَابَة جائزة عند أبي يوسفٌ هله مِنْ غير إجازة. 

وج قولو أبي جَزية ج48 في عدم الجنوان: : إذا لم يْجَزْ صاحبٌ العبدٍ ظاهة؛ 
له كاه علئ ما لا يَُِ على تسلبوه؛ لأنَّالمولى لم يض بودي خُثة اليد 
للعبدٍ في الحالٍ مِنْ غيرٍ بدل يَلرَمُه في الحال. 

أمّا إذا أجارٌ صاحبٌ العبدٍ: ففيه روايتان» قال العَتَّابِيُ ني في «شرح الجامع 
الصغير): «فلو أنَّ الع الخقرظ الت اليد أؤ.وهت له ودع 3 أجارٌ صاحبٌ 
العذ تسليكة» في :رواية لحن + يَعْنق » وفي ظاهر الرواية: لا يَعبِقٌ ؛ لأنَّ الكتابَةٌ 
وقعثٌ باطلةً» والباطلٌ لا حُكمّ له إلا إذا ذكرٌ التعليقٌ بأنْ قال: كاتبّك على عَبِدٍ 
فلان» على أَنَّكَ إِنْ ديت إلَيّ فأنتَ حر فحينئذٍ يميق بكم التعليق إذا أدّ27). 

بياثه: أنّ الإجازةً إذا لَحِقَتِ العقد ملّكَ المُكَاب» ثُمَّ ملّكَ المولئ عليه 
باعي امكل يمع الإجارقة 40جطز خب يه : وهنا لا ترق 2 
الكِتَابَة على مال المولن لا تجوز كالمأذون77 [لدسوظ] إذا اشترئ عئِدًا فكاتيه 
العؤلن عليه ؛ وليسّ كذلكٌ إذا باع دارّه بلك الغير» فأجارٌ المالكُ ؛ أن العينَ 
يَمْلكها المُمْعَرِي وهو حي فيَجُورُ أن يَْلكَ الا منْ جهته » وفي مسألينا مها 
وهو مُكَانَبٌ : فلا يَمْلكُهاء وإِنّما يَكُونُ على حُكْمٍ مِلِْ المولى لى » فِيَصِيرٌ كمَّنْ كَانَبَ 
)00 لأن المُكاتب العرّم بقبول الكتابة: : تسليم البدل » والتزامه بتسليم مِلّك الغير باطل ؛ لأنه ليس تحت 

فُذرته. ولا في ثاني الحال. بخلاف النقد فإنه يلزمه في ذمَته » وله ولاية علئ ذمّته في الإلتزام وقّدرة 

على الأداء بما هو مُوجب الكتابة» وهو مِلْك العبد في المكاييب ٠‏ كذا جاء في حاشية: اج؛» 


ولم/ء ولاس»). 
)١(‏ مسألة المأذون ذكرها القدوري في: «التقريب». كذا جاء في حاشية: لاج), ولام», ولاس4ء ولان». 


لحك 


وَسَلَمَهُيْعَُْ » وَإِنعَجَرَيْرَدِي ارق ؛ لأنَلمُسَمَى مَالٌ»وَالْقُدْرَةعلَى المَسلِيِمٍمَؤْهُومٌ 
ا يا 

وَجْهُ رواية الجواز: أنه ككَابَةٌ على بدلٍ معلوم مقدور التَسليمٍ ئ 
لز كان يفل هذا في البِع جار اليم » فإن مَنْ باع ماله مِْ إنسان بعد غيره إذ ذا أجارٌ 
صاحبٌ العبد البَيْعَ جار البِع ‏ فالا بعئِدٍ الغير أو 10 
الكتَابَةَ أقربٌ إلى الجواز مِنَ ابيع ؛ لأنْ الككَابَة هلا َبْطُلُ بالشروط القَاسِدَةِ» بخلافي 
دا أجارٌ صاحبٌ العبدء فَيَسَلَمُ العبدٌ إلى 


31 


نه 


6 


ب 
0-1 


قال الفقية أبو الليثِ ف في شرح الجاع ا الصغير): ا صاحبٌ ذلك 
الشي ء هل كَجُورٌ الكِتَابَة ؟ قال: ا ةٌ » فقالَ بعضئ 
المشايخ: 0 وقال بعضهم: اوور ٠‏ إلى هنا لفظ الفقيه نظته 

وَوجْهُ: ما رُوِيَ عنْ أبي يوسفٌ :هه: وهو أنَّ عَفْدَ الكتابة يَجُورُء سواءٌ أجارٌ 
صاحبٌ ذلك المال أؤ لم يُجِرْء إلا أنه إذا أجارّ يَلْرَمُه تسليمٌ تلك العين» ون لَمْ يُجِزْ 
ْمُه تسليُ القِيمّة ؛ أنه عَقْدٌ على العتتي » فجارٌ على مِلّكِ الغيرٍ كالعتق على مال . 

وَوجْهُ قول محمد بهه: أنَّ مِلْكَ الغير يَدْحُل في العقد موقوثًا على الإجازة 
كما في البَِع) : فإ وجِدَ الإجازة جار ولا فلاء ولأنَ ابيع لما جارّ عند الإجازة 
فالكتَابَة أَوْلَى ؛ ؛ لأنَّ الكتابَة ا تُْسِدُها الشروط » فصارَث كالتزويج على مال الغيرٍ. 

وهذا إذا كاتبه على مال الغير وهو عينٌ» أ ما إذا لَمْ يَكُنْ عيْناء كما إذا كاتبه 
علئ آلف فلانٍ هذه؛ جازت الكِتَابَةٌ؛ لأنَ الدراهمَ والدنائير لا تيان في عقود 
المُعَاوَضَاتِْ فصار ذِكْرُّها للتقديرٍ بها جنسًا ووضفّاء فإِنْ أدثْ تلك الألق أو ألما 
أخريئ عِبَقَتْ » وكذلكَ لو قال : كاتني على درهم على أن أخطكهة ين مال فلاو + 


05 


0 كتاب المكاتب 


فتاه المَيْنُ في الْمُعَاوضَاتِ مَعْقُود عَلَيْه وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَعْقُود عَلَيْه شط 
شك كد اه ييل دم كا ي ان ٠‏ بخِلافٍ الصَّدَاق في 
الاح أن الى ما مو المَفْصُوه بالتكاح لس كط ؛ فَعَلَى مَا هو 
َي د أو . ا ما الْعَيْنِ ذَلِكَ فَعَنْ مُحَمَدٍ هد أنه يَجُورُ ؛ أنه 
يَجُورُ المي عِنْدَ دَ الإِجَارَةٍ َالْكَِابَةٌ ا 
| ل لل له هايةالبيان #8 
لأنّ هذا شَرْطٌ فاسدٌّ» فلا تَفْمْدُ به الكتابةٌ. 

قوله: (كَأَشْبَهَ الصَّدَاقَّ)» أ أي أشبة بدل الكتَابَة مِن مالٍ الغير صداقٌ المرأة 
مِن مال الغير ٠‏ 

يَعْنِي: إذا تزوّجها علون مالل الغير جار حتى إِنَّ صاحبٌ المال إذا لم بجر 
كان للمرأة: أن تَرْجِعَّ على الزوج بقيمة ذلك الشيءء ولؤ كان التَّسْمِيَةُ فَاسِدَةَ 
لرجعَث عليه بمهر اِمثْلٍ لا القمَةِ» فكذا في الكتَابٍَ على مال الغيرٍ» فكانّ وهم 
القدرة قلي اللي كافيً في الصداق» ا الكتابَة 1 

والجامعٌ: أن كل واحدٍ مِنْ بدل الكَِابَة والصداق عِوَضٌ ما ليس بمال. 

والجوات عن هدا: أنّ العينَ في بابٍ المُعَاوّضَاتِ تُعْمِررْ معقودًا عليها» 
والأئرة حاو يلم المنشووطية طلا ميحر العفو ولي 1 يج يَجْرْ بَيْعٌ الآبق إذا 
كان العقدٌ مما يَحْتيلُ الفلحَ» كالمَيع والكتابّة تَختَمل تَختمل القَسْحَ] يجان القدرة 
علن تسليم العين شرطاء وهو لا يَِْرٌ على تسليم عبد الغير» فل كج الككَايةُ. 

بخلافف الصداقي عل مال الغير» فإنَّ القدرة على تسلييه ليس بِرْطٍ ؛ لأنَّ 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان), و(م), و(لج2ء ولاغ)ء و(اس»0. 


به كتاب المكاتب 4# اده 


وَعنْ 1 يَجُورٌ ؛ ايبارا بحَالِ عَدَمٍ الجَارَةٍ على ما َال نبي 


اك ع لد ويك 1 0 772131 لو ا اواك هل ا 
كح لا يَحْتمِلُ المَسْحَ » وذلك لأنّ القدرة في باب التَكاحٍ على ما هو المقصود 
التَكاح - وهو ايع البْضْعٍ ليسي رط » حتئ ل تزوَّجَ رضيعة [1/»«مظام] جازٌ» 
على ما هو فضله وتابعٌ أَْلّى ألا تكُونَ شرطاء وهو الصداق» ألا ترئ أنَّ التَكَاحَ 
بلا ذِكُرٍ الصداقي يَصِحٌ » والككَابةٌ بلا ذِكْرِ البدلٍ لا مَصِحٌ» فظهَرٌ الفرقٌ . 
قوله: (وَعَنْ أبي حَنيفَةَ وه [:/.مءر]: أنه ا بَجُورٌ) » أي: وإنْ أجارٌ صاحبٌ 
العبد''» وهو روايةٌ ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسفّ عن أبي حَِيفَةَ هر » وقد مر ذلك . 
قوله: (عَلَى مَا قَالَ في الْكِتاب) » أي : :كين «اتايع اتير اتبارب إن 
قوله: (وَكذلك إِنْ كَاتبَهُ عَلَى شَيْءِ بِعَْنهِ لِعَيْرِهِ ؛ لَمْ يَجْدْ) ؛ لأنّه أطلقّ » فكانَ شاملا 
للإجازة وعدم الإجازة. ا 
قوله: (وَالَْامِعُ بَتِتَهُمَا)ء أي: بينَ ما إذا لم يُجِرْ صاحبٌ العبدء حيثُ لا 
بَجُورُ عَفْدٌ الكتاّة » وبينَ ما إذا أجارّء حيتٌ لا يَجُورُ أيضًا. 
بيانٌ الجامع : : أنَّ عَقْدَ الكتابة علريناك لمر | ان عزنا يفيك لضو البق 
بِنْ قبل أنَّ الكتَابََ وُضِعَتْ على وَجْهِ يَخْقَضٌ العبدُ بالأكسابء فقت حر اليل 
في الحالء وتتأخَوُ ري الرََّبَةِ إلى وَفت الأداء مِنْ مال اكيَسَه» والبدل إذا كانَ 
يعي ل يكرة ذلك..ين مال القت فاك تتام سيمل إن أدانا اقل و2 
المتكاسب » فلا يَكون الشرط مفيدا. 
والستفيق يباه مااكزنا ألا يك قل ني خيينة ؤة: 
قوّه : (لأنّهَا) » أي: لأنَّ الكِتابَةً (ينها) ؛ أي: مِنَّ المكاسيبء (وَلَا حَاجَة) » 


)00 وقع بالأصل: لاصاحب اليد) ٠‏ والمغبت من: «ن)؛ ولام»؛ و(اج)ء ولاغ)؛ ولاس»). 


دك 9 كتاب المكاتب 2* 


1 2 5 سيان كد 00007 عه اوري 0 2-8 
لِلْحَاجَةَ إِلَى الأَدَاءِ مِنْهَا وَلَا حَاجَةَ فِيمَا إِذا كَانَ البَدَلَ عَيْنَا مُعَينَا وَالْمَسْأَلَةٌ فيه 
عَلردِمَا عتما 


وَعَنْ أي يُوسُفٌ يه أنَهُ يَجُور أَجَارٌ ذَلِكَ َو لَمْ بُجِزْء غَيْرَ أنَّهُ عِئْد 
الإمكلاة ينوي تكله ع + جلك فتيةا عبت تشليخ يتب كما ني الي 
وَالّْجَامِمُ يتما ص صِحَّهُ التَسْمِيَة لِكَوْنِهِ مَالاً اكاوهاك التكليت ب ذَّلِكَ الْعَيْنَ » 


20003 


كز أي خيقة جع ف رَوَاءُ أبو يُوسف يف أنه إذا أَذاد لا يك + وَعَلَ هذه الدوَايَة 
َم ينقد عفد ادال له: إذَا أَدَيْتَ ؛ قَأَنْتَ خْرٌ ييل يق كم اط 


وَفكدا عَنّ 5 يُوسُفٌ وطق . [دللاظ] وَعَنْهُ أنه يَعْتَقٌ » كَل ذَّلِكَ أو لَمْ يَقلُ» 
51520؟ل6لكلة»ةة 1ك 
أي: إلى الأداء مِنَّ المكاسب. 

قوله: (وَالْمَسْاكةُ فيو), أي: وَضحُ المسألة فيما إذا كان البدلٌ مُعَينًا. 

قوله: (عَلَى ما بَيَنهُ)» أشار به إلى قوله: (وَمُرَادهُ َيْءِ بَتعيّنُ التِّيينِ) ؛ 
ليزه والفرية در لتيل وترون » ميرو دراهو المعايى. 

قوله: (وَعَلَى هَذِهِ الرَوَابَةٍ َم يَنْعَقِد الْعَقْدٌ إلا إدًا قال له: إذًا أدبت كانت 
خرٌ) » أشارٌ بهذه الرواية إلى ما رَوَئ أبو يوسفٌ عن أبى حَبِيمَةَ و أنه إذا أدّاه لا 
ينيل بخبي: إذا أذى اكات ملك المين الني: لير إذا الكها بسدما كوت غليها. 

يلما يق أ يَعْيق > قال ذلك 1 َو لَمْ يَقلُ) , » أي: رُوِيَ عنْ أبي يوسف 
وله أنه قال: [يَعْيِقٌ |7" . يَعْنِي: إذا أذ تلك العينَ بعدما مَلَكّها بوجه مِنّ الوجووء 
سواء قال لكُ المولى: إن أ أت إل ألا فانت حُدٌ أؤ لم يَكُلْء كما إذا كاتبه على 


حَمْر فأدّاها. 


05 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م)» و(اج24» ولاغ)» و(اس). 


ب كتاب المكاتب 46 


“وه 


م 0 


لأَنَ العَقدَ يَنْعَقِدٌ مَعَ الَسَادٍ لِكَونٍ المُسَمّى مَالَا عير يعت بأَدَاء ء المَشْرُوط: 

ولو كَانَبَ عَلَّى عَيْنٍ في يَدِ الْمُكَائَب ؛ كَفِيهِ رِوَابتَانِ وَهِيَ مَسالةُ الْكتَابَة 
َل الْأََانِء وََدُ رك َلِكَ في الأضل » وَكَد دَكركا وه واي في : قاد 
لمهي ) . 
.ل باسبااحاحممسسفيه غايةالسيان #8---- ص 

قوله: (ولؤ كَائَبَ عَلّى عَيْنٍ ني بد اْمُكَاَبٍ ؛ فيه رَِاَكَاِ). 

قال صِدّرٌ رٌ الإسلام البَزْدَوِيُ يف في اشرحج الكالية «ولؤ كَاتَبَ على عينٍ 

قي بق مده يطوق جما كثرة تخ ل تح الوه عو 2 

يَعْنِي: لمم يدك محمدٌ زه حك ذلك فى «كتاب المَكَاتَب). ثم قا : «وذكرٌ 
في «١كتاب‏ الشَّرْبٍ): أنه جائرٌ) . 


ثم قال: «وَرُوِي عن زُكَرَ: أنه 2 يَجُوزٌُ» وَرُوِيَ هكذا عن أبي حَنِيفَةَ وأبي 
يوسف ويا في رواية) ٠‏ 

نم قالّ: «والصحيح: أنه يَجُورء وإذا أذ يَعْيُِ ؛ لأنّهِيَكُونُ قادرًا على أدايه » 
يَصْلْحُ أنْ يَكُونَ ذلك بدلّ الكِتابة ؛ لأنّه لما جَعَلَ ذلك العينَ بدلّ الكمَابَةِ - وهو 
في يد العبدِ» وهوَّ من جملة كَسْبه - فقذ جعله أحقٌّ بنفسه » فيصيرٌ في معنئ كَسْيه 
[اددعوا/م] الذي اكتَسَبّه بعد العتّاقي) . 

قوله : (وَمِيَ مَسالةُ الكتابَةِ عَلَى الْأَعيَانِ) » ؛ أشارٌ بها إلى ما ذكرٌ قبل هذا بقوله: 
(وكذلكَ إِنْ كَاتَبهُ عَلَى شَيْءِ يتنه لتر ل بخز) ٠‏ ومن لي حيينا رواه الحسن 


3106 
طخ _: أله يَجُورٌء وفذ بَيّنَا وَجْه الروايكين ىع0), 


قوله : (وَكَدْ بين وَجْهَ الرّوَايََيْنِ ني ان الْمُنْتِّي)) . 


)00( وقع بالأصل: : «الرواتَتَيْنِ عنها. والمغبت من: : الذاء والملء والجكء والغلء ولاس». 


2 كتاب المكاتب 0 


قَالَ: إذ 6ئهة لل مله ويكار على أذ بر الموى:عبدا بير علق؛ 
قَالكِتَاءِ فَاسِدَ غيل أن سن وَمُحَمَّدِ :وقال أنق يلقت : هِيّ جَائِرَة ويُقْسَمْ 
لأا على اكاب وقينة دس تبط بها جم 


5 


وَيَكُونٌ مُكَائبًا ما بَقِيّ ؛ لِأنَ امد المُطْلقَ يَصْلْحُ بَدَلَ الكتابة ود وَيَنْصَ يَنْصَرِفُ إِلَى 
الوتملء ذا بطع فتلي رلك رفو الأ ا 


الوق غاية البيان 7 
وَجْه رواية الجواز: أنه مال مقدورٌ التَّْلِيمٍ وَوجْهُ رواية عد الجواز: أن 
وك نه معي 


قوله: (كَالَ: وَإِنَ كَائبَةُ من ديئَار عَلَى أَنْ يود ألْمَوْلن عَبْدَا َِثْر عَينهِ؛ 


وقالٌ أبو يوسفٌ ره :هي جا 

ويُقِسَمْ المنه ا قِيمَةٍ المُكَابٍ) وَقِيمَةٍ ع عَبْدِ وَسَطِء وَتَبِطُل مِنْهًا 
[:/لدض] حِصَّةٌ الْعَبدِ ؛ وَيَكُونٌ مُكَائَا يما بَقِيَ) 2 أي : قال في «الجامع الصغيرٍ)20©. 

قال 0 في كتاب «التقريب): «قال أبو حنيفة ومحمد وَم: إذا كاتبه 
على ألفي» على أن يده المولئ ويفا وسطً؛ فالكة يد فاده قال أبوء تست 
وه : : جائزة» وبح عن المُكَئٍ حِصَّةُقَِة وَصِيفٍ وسط» ونم وَضعَ المسألة 


20 


في غير عبْدٍ بعَيْنه ؛ لأنّه إذا كان مُعَيَا جارّت الكتَابةٌ بالاتفاق) . 


وَجْهُ قولٍ أبي يوسف .2ه أنه جعلّ المئة بدا عن الكِتَابَة» كُمّ استثنى العبدٌ 
عن الل ول مخ اق عله مخ اماق أن سال نه 


ودام 


المُعَارَضَاتٍ ؛ صم ميد كالدراهم والدنانير والعبدٌ المُطْلقُ تح الكتابةٌ 
ويَنْصَرِفُ" إلى الوسط » فلذا صم استثناؤه. 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/407] ٠‏ 
00( وقع بالأصل: (ويتصرف». والمثبت من: (ن) » و(م)» وااج2» و(غ)؛ والس). 


00 


ايه ما في الباب: أن في العبدٍ جهالةً الوصنبء أنه جيدٌ» أؤ رَدِي) أؤ 
وي تنهال الرمدفن قل 1 في عَفْدٍ لكا لأنّمبناها على المسامّلةٍ» وصارٌ 
كما لز كاتبه علئ ألفي علئ أن المولى غله عيدًا يق فامكوق لحيل + تنظل 
حصة العبدٍ دون الكِتَابَة(© . 


فلقماة أن البرلن جع بطلا الدينارٍ 
أعرّء والبدل الواحل إذا قُوبلَ بك بشيئين يم عيهما علن كد مهما كما في 
ابيع ؛ فما صاب حص لعب ون الديار يق بالإجما ‏ أنه يكُون يما وين 
بغير َيِه فاسدٌ »أنه بمنزلة التََم في الحيوان؛ وهو فاسدٌ لكويه مجه ول ؛ 
أن ين بِدَيْنِ وهوّ حرامٌ» وما بقِيَ من المئة بحِّةٍ المكَائبٍ مجهولٌ جهالة القذر 
والجنس والصفة ؛ ؛ لأنَّ ذلكَ ا 2 يُعْرَفُ0" إلا بالكزْر والظنٌ. 


ا 
به معه 


شَيْئَيْنَ: رقبة المكاتب » ورقبة عبْدٍ 


وجهالةٌ القَدْرٍ مانعةٌ لصحَّة الكِتَابَةِ ففْسَدَتْ » كما لو كاتبه على قيمته ابتداء» 
كما لز قالَ: كاتيئّك علئ حِصَّتِك مِنَّ المئة الدينار» لو قُسِمَتْ عليك » وعلى عبدٍ 
آخر؛ فذلكَ فاسدٌ بالإجماع , فكذا هذاء بخلاف ما إذا كاتبه على عبد ؛ لأنّها جهالة 
الرصفب لا جهالةٌ القذر» وجهالةٌ الوصفي لا تمت [:/+سمداء] صحّة الاب وليسَ 
كذلك إذا كاتبّه وعبِدَ فلانٍ على ألفب. فلم يُجَْ فلا ؛ لأنّ العقد وقَمَ صحيسًا 
فهماء وإئّما خرج في عبد الغير لعدم الإجازةء وبخلافب ما قاش عليه لأن كم 
صكّت التَّسْمِيَةٌ» » نم بطَلّتْ بالاستحقاق في حصّة المُسْتَحنٌّ . 


)١(‏ ينظر: لاشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [صه١ه],‏ وللبزدوي [ق/87"] » ولقاضيخان 
[ق/؟؟ ؟]. 
(1) وقع بالأصل: «يصرف»4. والمغبت من: «ن)» ولام4؛ والج4؛ وللغ4, ولاس». 


7_8 تسح ل تان المكاقب 3ه 
َال : وَإِذا كَاتََهُ َلَى حَبوَانٍ عير مَؤْضصُوف ؛ فَالَْابَةُ جَائِرَةٌ تغتاة: أن ين 
الْجِنْسَ وَل يي التَوْعَ وَالصّفَةَ ويَنْصَرِفُ إِلَى الْوَسَطِ وَيُجْبرُ عَلَى قَبُولٍ الْقِيمَةٍ 
لل-دس ب ببسو قايةالبيان #8 سس سس سم 
ظيزه ما و امنرع حرا وهذا بالنو» لا مرفي مما لجع 29 له بَيْْ 
بالحضَِّ ابتداء » فكذا فيما نحن فيه ولو اشترئ عبْدَيْنٍ فاش سْتْحِن أحذهما بقِي العقدٌ 
في الباقي ؛ لأنّهِ بَيْعّ بالحصّة بقاءً لا ابتداءً؛ لأنَّ المُسْتَحنّ كانَ داخلًا في العقدِء 
وقوله: ما صحّ بدلا صحّ منكلتى» فقُولُ: سَلَّنا ذلك» ولكن لا يَصِحُ 
اسثناء #الوصيق ين الدراهم والاثائير ؛ الاخبولافت الجن » وإنّما يَصِحّ استثناه 
ميتوء راقن موزل التدرء تيجب جهالة القدر في الباقي ؛ لأنّ جهالة كَدْرِ 
ا ا ا 
لِيسَتُ فى الأصل ء فتُحُمُلَتْ . 
قوله: (قَلَ: وَإِذَا ته على حَبوَانٍ عَبْر موْضُوف ب َلك 
قال القَدُورِيٌ في امختصره)(2. 
قال صاحبٌ «الهداية» ه: (وَمَعْنَاهُ: أَنْ بين المْحنْسقَء ولا يبرن 2 


وي 


وَالصفة) . 


يَعْنِي: إِنّما تجوز الكِتابَةٌ على حيوانٍ غيرٍ موصوفٍ إذا بَكّنّ الجنس . أ 
اي الم سل وك .حل لول ول : فْرَسٌُ 
بِزْدون أو عربي» ولم يقل: :عبد تزكي حبَشيٌ » ولم يبَيّن ن الصفة أيضًاء حيثٌ لم 


:.]اى١/ص[ ينظر: امختصر القدُورِي»‎ )١( 


كتاب المكاتب 2* انك 


ممح لح روطان بين ا 
ه ِ 


يقل : حبك أ 353 ديء #أووميط ؛ وتققة دادزا الكِتَابَةٌ وتنصرف إلى الوسط » وعندٌ 


ا 2 0 
الشافعيئ كه : لا يَجُوز0©. 


أرادَ صاحبٌ «الهداية» بالجنس: ما أرادّه أهلٌ النَحْوءِ وهو: وا عل عن 
شيء لا بيه » والا فالقَرسُ والعبدٌ لي بيجنس © » وقذ مر تمامٌ البيانٍ في باب 
المهرٍ في كتاب التكَاح » أمًا إذا كالتبه على حيوان أو داب لا نقد الكتَابة لتفالخش 
الجهالة في البدل. 
ألا ترئ إلى ما قال الحاكمُ الشهيدٌ ييه في باب الكتَابَة على الحيوان 
من «مختصر الكافى): («رَجُلٌ كَانَبَ عبْدّه على عبْدٍ مُوّجَّل » قال: هوّ جائرٌ » فكذلكَ 
لوْ كاتته على وَصِيفبٍ استحسائًا » وقِيِمَةٌ الوصِيف أربعونّ دينارًا في قول أبي حَيقَة 
وقالّ أبو يوسفٌ ومحمدٌ 85: علئ قَدْرٍ الغَلاءِ والرُخصء فَإنْ جاء بِوَصِيفٍ 
وسظء اق يقيمنه »أ عي المولن على القبو + ون كيه حل أذ نوي لمج 
حتى يُبَيِّنَ لجنس 0 بيد دالي ... 
وَجْهُ قول الشَّافِعِيٌ وه أنَّ عَفْدَ المُكَائَبَة عَفْدُ مُعَاوَصَة » والجهالةٌ فيها مُفْضِيةٌ 
إلى المتاز عو يلا يفيه اليفة وخ النجوااق فز . 


[«لفتطوام] ولنا: أن البدلَ بعل بال ا الحيوانٍ » وإِنْ بقىَ فيه نوع جهالة 
جهالته يسيرةٌ ُشتدركةٌ بتحكيم الوسط » فيتَحَمَلُ هذه الجهالةُ كالجهالة في الأَجَل » 


٠ ,)9(‏ ينظوة «الأم» للشافعي [74/9] ؛ و«الحاوي ي الكبير) للماوردي ]١55/18[‏ » و«التهذيب في فقه 
الإمام الشافعي» للبغوي [؟/47١]:‏ 

(؟) بل هو نوع . كذا جاء في حاشية: س2 

() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/؟١١٠].‏ 


2 كتاب المكائب 0 


و 


كا كه يي الجن مذل أن يَقول: دنه 4 يوز ؛ لله تشعل أَجتَانمًا 
مُخْتَلِمََ يتقَاحَشٌ الْجَهَالة » وَإذَابَيّنَ الْجِنْس كَالْعَئِدِ وَالْوَصِيفب فَالْجَهَالةُ تسيرَةٌ 
وََّْايتَحَمَلُ في الكتَابَةِ مير جَهَالة البدَلٍ ِجهَالة الأجَلٍ فيه. 

0 التلوي: 0 20000 الي ٠‏ وَلَنَا: 


سس سمه غاية البيان سس ا 
كما إذا قَالَ: كاتبتّك علئ ألفبٍ إلى الحصاد أو الدّيّاسِ ؛ لأنَّ عَفْدَ المُكَائبَةَ مبناه 


على المسامحقى ل المضايقة» لَه ف إرفاقو» بخلافي الب فإنالشراء بعد أ 
قرس لا يَصِحٌ ؛ لأن مَبتى البيع على المضاقة والمُمَاكَمَةٍ. 


ع 
ُ 0 


قِيمّة الوسط أربعونٌ دينارًا في قول أبي حَنِيقَةَ ولة » وعندهما: يُحْتَبرُ 
ا 

قال شيخ الإسلام علاء الدينٍ الأَسْئِجَابِ هته في (شرح الكافي»: «قيلَ: 
التقديد كاد في زمن أبي حَِدة ل ؛ لأ الأسعار كا مستقرة » وفي زمايهما كانث 
مضطربةً» فعتدٌَ الاستة ستقرار بُحَكُمُ العُزفُ , وعندٌ الاضطراب يُرَائَئ قِيمَةٌ الوسط . 

لذ جاه يصن وس أ يقميه؛ َب امون عل تبر لل حل اح 
1 الم والزية | ضْلٌ» العينٌ: باعتبار التّسْمِيّة » والقِيمَةٌ: باعتبارٍ أن الوسير له 
عن إلا بها ٠‏ فصارّث أصلا ين حيثٌ الإيفائة» وقذ تر بيانه في الَكَاحٍ» . 

قوله: (وَقَد مَرّ في النَكَاح)؛ أي: في باب المهر. 

قوله: (وَلَنَا: أن مُمَاوَضَةُ مَالٍبَِِرِمَالٍ أ مَالِ لكِنْ علَى وَجْهِ يسْقُطُ للك 


٠ ينظر: «بدائع الصنائع» [185/1]» «الإيضاح؟ [ق/19]‎ )١( 


4 


3 كتاب المكاتب ©* 


ب ,تائيه التقوع . والخاق 0 ينل قال القعامهد سلاف الكر 1 واه 
مئنوٌ عَلَى الْمُمَاكْسَةٍ 

ثَالَ: وَإِذَا كَانَبَ النَصْرَانِيُ عَبِدَهُ عَلَى حَمْرِ ؛ فهرو جَائِرٌ مَعْتَاهُ: إذَا كَانَ 
سي فاية ابيا 48 سم 
فبه :تب الاح يَنِي: أنَعَفْدَ لكاب معاوصَةُ مال بما ليسّ بمال» وهو َك 
الحجْر» وهذا بالنّظرٍ إلى جانب العبد» فجارّ أنْ يَنْبْتَ العبدٌ أو الفرسٌُ في الذمّةٍ 
بدلا عمّا ليس بال » كما إذا تزرّجها على عبد أو فس » أو هو مُحَاوَصَةُ مال بمالٍ 
بالنظرٍ إلى جانب المولرع) الاق لكات يحرج عنْ مِلّكِ المولى بالبدل» ورقيله 
مال لكنْ على وَجه الإسقاط, لا الإنبات؛ لأنَ شنا امال لا يَدْخُلُ في لك 
المُكَاتَبِ» كحصول البْضْع للمرأةٍ ذ في الخُلْمِ؛ » فصالٌ َه مُعَاوَصَةٌ مال بغيرٍ مالٍ 
أيضًا ين جانب المولى » فحْملتٍ الجهالة اليسيرةٌ؛ وهذا التقريرٌ على طَْدٍ كلام 
صاحب «الهداية» هت » ولنا فيه نَظَد ؛ لأنّه قاس على م التَكاح ٠‏ 


وعند الشَافِعِيَ ١‏ يفله: لا َصِح تسميةٌ العبدٍ في النكَاحٍ أيضّاء بل يَحِبْ مه 
المثل لأن عه مالا بطل حت ني ليع ايل شتى في لتك ؛ إِذْ كل 
وأحد بتهينا عرسم [ولؤ لَمْ يد يقس على التكاح » وقال: مُعَاوَصَهُ] !"© مال بمالو» 
وكان التزام لفاك ابتداء» فصع بالجهالة المستدركة كالإقرار عبد كان أل ؛ ؛ لأنّ 
| ”احرعوظ] ه201 التعليل يَثبت 5 0 يَثْيْتُ التَكاحح والكتابةٌ ميا 

والشباكتة: المجادلة: 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا كاتبَ النَصْرَانِيٌ عَبْدَهُ عَلَى حَمْرِ فهو جَايَرٌ) » أي: قال 
في «الجامع العم 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (ان) » و«م»؛ وللج»؛ ولاغ), وااس», 
)0( وقع بالأصل: : «هذا» . والمغبت من* «نكء و(ام)؛ ولاج»» ولاغ», وااس». 
() ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/"هغ]. 


(١ 0606‏ كداب الالب و 


هقد را ملم وَالَْدُ او أنه مال في حَفْْ مو الل في ذا ويا 
ْم كيِلموتى يمه الحَمر لِأنّ المُْلِمَ ممتوعٌ عَنْ كمليك الكخر وَتَمَلْكقَا 
َي النسْلِيمٍ ذَلِكَ إِذ حدر غير مَُيْنٍ فيَجرُ عَنْ تشايم الْمدلٍ ليجب عَلبه 
قِِمَتُهَاء وَهَذَا بِخْلَافِ مَاإِذَ تََايعَ مَ الذَميانِ حَْرًا ؟ نم أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا حَيِتُ يَفْسَدُ 
7 و ار جور 9 277 

قال صاحبٌ «الهداية) ه: (مَعْنَاه: إِذّا كان مِقْدَارًا مَعْلومًا وَالمَبِدُ كاف) . 
وما كانَ يحتاجُ إلى هذا التفسير لؤْ أنى بلفظٍ محمد طن كما هرّ؛ لأنّه قال في 
أصلٍ «الجامع [:/:ظام] الصغيرٍ): عن ا ا ؛ في رَجْلٍ 
نصراني كَانَبَ عبدًا لهُ نصرائيًا على أْطال حَمْرِ» قال: الجُكَاتبَةٌ جائرة 

فإِن أسلّمٌ أحذهما بطّلّت الخَمْرُ , وكانٌّ عليه قِيمة قِيمَةٌ الخَمْرِء والجكائبةٌ 
صحيحةٌ» فإذا أذّاها عتق .| إل نهنها. لظ أصلٍ «الجامع الصغيرٍ»» وذلك لأنَّ 
الْكَمْرَ في حقٌّ أهل الذمة مال مُتَمَوَمٌ كالكَلٌ عندّناء فجازت الكِتَابَةٌ بها إذا كان 
قَذْرُها معلومًاء فإن سلما أى أَسلّمٌ أحذهما ؛ بقِيت الكتَابَةٌ جائزة » وعلية مه 
الخئر؛ لأنه تعذرٌ تسليمٌ عين الحَمْرٍ بحُكُم الإسلام؛ لأنّ المشلِمٌ ممنوٌ عنْ 
تمليك الكَمْرٍ وتملّكهاء ٠»‏ فإذا امتئع تمليكُ عَيْيها وَجبَ التصيد إلى قيمعهاء لآن 
القيمَةً تضلّحُ بدلا في الكتابة. 

ألا ترى أنه لذ كنبَ بده على عبِ» فجاء بقيمة عبد وسط أُجْرَ المولئن 
على القبول ٠‏ فإذا كانت تضاح بدلا في الكتابَة َه أمْكَنَ تبقيةٌ الكِتَابَةِ » فبَقِيَثْ » قَصِيرٌ 
إلى القِيمَة» فإذا أذّئ القِمَةَ عتقّ» وإذا أدّى عينَ الكَمْرٍ هل يَعْينُ ؟ 

قانُوا: لا ؛ لأن(" الكِتَابَةَ فيها معنى التعليق » ولكنْ يَجِبُ عليه أداءٌ القِيمَة» 
وهذا بخلاف البئْع » فإنَّ أحدٍ العَاقدَيْنٍ إذا أسلّمّ قبل قَنِضٍ الخَمْرٍ وهي ثمرٌ ؛ بَطَلّ 
(0) جيظرة الس الصاو 0 0 
(؟) وقع بالأصل: «لا؛ لأن»). والمغبت من: «ن) و«م) ؛ ولاج»)؛ واغ)؛ ولاس). 


كتاب المكاتب 


مو 


كيزة 


0 


البِيِمُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ » لِأنَ الِيِمهَ لح بدلا في الكتَابَةِ في الْجُْلةِ؛ ٠‏ فإنه 
َو [00داو] كَاتبَ عَلَى وَصِينبٍ وَأَتَى بالقيمة يُجْبَدُ عَلَى الْقَبُولٍ قَجَارَّ أنْ يَنقَى 
المَْدُ عَلَنَ الْقِيمَة: أَيَانالِيِمْ لا يَنْمَقِدُ صَحِيِسًا عَلَّى القيمّة فَافَْرًا: 
لح ع هرمو 
اليم ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ كَمةَ ةَ تقيةٌ اله بعدّ الإسلام ؛ لأنه يَحِبٌ تسليمٌ عي ما وقَمَ 
عَليِه العقدٌ ؛ ؛ لأنّه عَفْدٌ عُمَاكَسةٍ » والبَئمُ لا يتحول إلى قِمَة المَبيع بوجو مِنَ الوجوه , 
بخلاف الكِتَابََ» فافترقاء فإذا عجرٌ عن تسليم عين الكَمْرٍ بالإسلام ؛ انض المي 
لا محالةٌ: 


كَابَهَ أهلٍ الكفرة. ذم ا : هو جائلٌ؛ ولا يُرَ؛ 3 
المقصودٌ د تخْليصّه بإزالة يده عن المشلم ؛ ليندَفِمَ القهر الل عنه » وبالكتابَة 
يَخْصَلٌ هذا المغنئن . 

وإنْ كاته على > حَمْرٍ أو خنزير لَمْ يَجُرْ؛ لأنّ الكَمْرَ ليس بف فلا يَضلُحُ 
بدلا عما هو 224 مُتَقَوَم كما في البَيِع » ٠‏ فإذا دعن الْكَمرَ يق وعليه: قِيميّه ؛ لأنَّ الجَعَابَة 
انعقدّث بِوَصْفبٍ الفساد » واندرّجَ فيها معنى التعليق ؛ فإذا أدّى عبّقٌ مُوجبا للتعليق » 
يؤاخذ بالقِيمّة ؛ لأن الكِتابَةَ القَاِدَةَ تُوجبٌ القِيمَة كَالبيْع الفاسد . 

وكذلك إن كان المولئ هو المشلمٌ لم تح الكاَة على لمر أن المشلم 
ليس من أهل تملك الكَمْر. 

مي كَانَتَ عبدا له(" كافرا على حَمْرٍ قال؛ : هو جائرٌ؛ لأنّ الكَمْرَ مالّ في 
ينا » فإِنْ أسلّم الْعيك) قال: المَكَائبَةٌ جائزةٌ » وعليه قِيمَةُ الَمْرِ؛ ىك 
التَسْلِيهُ بحُكُم الإسلام» وَالعقك المقتضي لله أ م قائمٌ فيُصارٌ إلى القِيِمَةَ : 


)0 وقع بالأصل: «عبده» . وال قي من: (ذاء و(مك» والج1, ولاغ4, و(اس»ء 


*© ل لل هبيجي كتاب المكاتب‎ ١ 


قَالَ : وَإِذَا َه ميق لأنَ في الاب مَخْتَّن الْمُعَاوَضَةٍ ٠‏ فَإذَا وَصَلَ أَحَدُ 
الْعِوَصَيْنِ إِلَى الْمَوْلَى سَلَّمَ الِْوَضَ الْآحَرَ لِلْعَبِدِ وَدَلِكَ بالْعِمْقِء بخلاف ما إِذَا 
كَانَ الَْبْدُ مُسْلِمًا حَيْتُ لَمْ تَجْرْ الْكِتابَة؛ لِأنَّ الْمْسْلِمَ لَئْسَ مِنْ أَهْلٍ الْرَام 
25 الي 0 000005555955552 

إن كاتبه على ميتقء أو دم لَمْ يَجرْ؛ لأنَ الم والدم ليسا بمال» فلا تع 
بهما الكتَبةٌ» ون أدّئ ما كاتبه عليه لم يعي ؛ لأنَ الأداء وُحدَ من غير عفد إلا 
أن يكُونَ المولى قال في الكابة: إذا أَدَيْتَ ِلَيّ فأنتَ حر . ثم أذّاه وبل السيدٌء 
يَعِْقٌ [1/./موام] بقوله: أنتَ حُرٌّ» ولا يَعْتَقٌ بالأداء. 

يُرِيدُ بو: أنه يَعيَقُ بحُكْمٍ التعليق » لا بحُكُمٍ الكِتَابَء كما لو قالَ: إِنْ أدَيْتَ 
ِلَيَّ ميتةً فأنتَ حُرٌ » ولا يَرْجمٌ على العبدٍ بشيء ؛ لأن العتقٌّ حَصَلَّ بقضية التعليق» 


وعامدة 


لا بقضية المُعَاوَصَةَ. 


ُمَ اعلم: أنه إذا عجر عنْ تسليم عين الَيْرٍ بالإسلام؛ لا تبط الكتابة 
[4/1هو ]» وتَْتَقِلٌ إلى القِيمّة» وهو ظاهرٌ الرواية. 


وَقَالَ الزنام الأسْرِتيَابيُ :8 في شرح الَّحَاوِيّ) : : (وَرُوِي عن محمد رفه 
1 


أنّه قال: تِطُلُ الكتابةٌ؛ لأنّه عجرٌ عن تسليم [ما ما]0© وقَعَ عليه العقدٌ» » فصار كأنة 
عَجَّرَ نفسّه)0©. 


قوله: (وَإِذَا قَبَضَهَا عَمَقّ) ٠‏ أي : إذا قبض المولئ قِيمَةَ الْكَمْرِ فيما إذا أسلمّ 
أحدّهما عِبَقَّء وهذا الذي ذكرّه لظ الصدر الشهيدٍ في الجامع الصغيرٍ)”", أمّا قا 
لفط مكل للد : «وإذا أذَّاها عبّقّ) » وقدُ ذَكَرْنَاه قبِلَ هذا . 


00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان) » و(ام)؛ والج2)» ولاغ)» و(اس). 
)0( ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» لأَسْبئِجَابِيْ [قلدهع]. 
(7) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [ص٠57]‏ . 


دحك 


23 غاية البيان © 
قوله: (وَلَوْ آَدّامَا عَتَقّ)» أي: لؤْ أَدَّى عينَ الكَمْرِ تق أيضًا فيما إذا أسلّم 
أحدّهما؛ لأن في الكِتَابَةِ معنى التعليق» وبه صَرَّحَ قاضي خان 28 في شرْحه 
ل«لجامع الصغير»”2» وقد ظَنَّ بعضهم في «شرجه): أنه لا يَعْقُ بأداء عين الكَمْرٍ» 
وقد تكلفٌ بالسؤالٍ والجواب» وذلكَ ليس بصحيح. 


قوله: (وَكَدْ بَيََاهُ مِنْ قبلُ)» إشارةٌ إلى ما ذكرّ في أوَّلٍ هذا الفصل بقوله: 
(َإنْ آدَى الْكَمْرَ عَمَقَ » وقالٌ رُكَرُ م(": لا يَعْيِقُ إلا بِأَدَاءِ القيمّة)» وفيه رواياتٌ 
ذكَرّْناها عن «العيون) تمد 


4 ينظر: ااشرح الجامع | لصغير» لقاضيخان [ق/178] , 
)600 وقع بالأصل: «وَقَال مُحَمَّد) . والمغبت من: «نكء ول«ما, واج»؛ واغ»» واس). وهو الموافق 
لِمَا ونع في: «الهداية») . 
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بَابُ 
مَا يتجوز إأشكاتب أن يَفْعَاه 
قَالَ: وَيَجُورٌ للْمُكَائبٍ الْببْعُ » وَالشّرَادُ وَالصّمَدُ ؛ لِأنّ مُوجبّ الْكتابَة 
12 


مر 21000 نم اد 2 5 5 و 5 
أن يَصِيرٌ حرا يّدا» وَذَلِكَ بِمَالِكِيّة التَصَرّفٍ مُسْتَِدَا به َصرّفا يُوَصَلهُ إلى مَقصوده 


وَهُوَ تيل الْحرّية بِأدَاءِ الْبَدَلِ َالمِيُْ وَالشُرَاءُ مِنْ هذا القبيلء وَكَذَا السّمَدُ 
لل ع هق شاية البيان 5ه ب دام 


بَاتَ 
مَا يِجُورُ َكب أَنْ يَفْعَلهُ 
ب.ص 


َم فرَعَ عنْ بيانٍ الكِتَابَةٍ الصحيحة والقَاسِدَةِ: شرعَ في بيان ما يَجُورُ للمُكَانَتٍ 
فِعْلُ ذلك وما ليس له مِنْ ذلك . 

8 و أ +2 5 6 0 ِ -- 2< 5 

قوله: (ثَالَ: وَيَجُورُ لِلْمُكَائبٍ الْبَنِعُ » وَالشَّرَاءُء وَالسَّمَْ) » أي: قال القَدُورِيُ 
يك فى (مختصره)27 . 

وهذه المسألةٌ وقع بيانثها مكرّرًا ؛ لأنّه ذكرها في أوائل «كتاب المُكَانَب) عند 
ا اه 8 00000 3 ا ا َك 
قوله: (وَإِذا صَحتِ الكتَابَة خَرَجَ المُكاتبٌ مِنْ يَدِ المَؤْلَىء وَلَمْ يَخْرْج عَنْ ملكه) ؛ 
إلا أنّه لم يَدَكَرْ في «البداية» ثَمَّ قوله: (فَيَجُوز له الْمَيْعُ وَالشّرَاءُ وَالِسّمَواا») وذكر 
جوارٌ البَيْع والشراء والسََّرٍ في هذا الموضع في «البداية)» فلم بلّعَ في «الهداية) 
- وهيّ شرح «البداية؛ ‏ هذا الموضعٌ ساق الكلامَ كما ساق في «البداية) مِنْ غير 
إخلال» وإنْ كانَ ذكرٌ جوارَ البَيْع والشراء والسَّمّرِ في «الهداي) قبِلَ هذا. 

وعند الشَّافِعِيَ 88ه: لا يَجُورُ لهُ السَمَدا” » وقد بَينَا وَجْهَ الخلاف في أوائل 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/70١]‏ . 


)2( وقع بالأصل: «وَالسَفَرُ به). والمثبت من: الناء واماء والجكء وااغاء ولاس»ء 
() ينظر: «الأم» للشافعي [7"77/9] ٠‏ واروضة الطالبين» للنووي [9790/17] . 


9 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 4 ده 


2 


أن التَجَارَةَ رُبمَا لا كفن في الْحَضَر كَنَحَْاجٌ إلى الْمُسَافِرَة» دَيَمْلِكُ اليم 


بالتغجو: اث ين صييم الجا شجَار» كن الاجر قد بُحَابِي في صَفْفَةٍ وَاحِدة لييح 
في أخرّئ . ١‏ 

<د غايةالبيان 4 
المُكَاتب ٠:‏ 


وإِنَّما جار لهُ البَيٌ والشرائ؛ لأنَّ ليه للعبد تبلُ الحُرَيةَ بأداءِ البدلء 
بالبيع والشراء يحْصّل هذا المقصوةٌ؛ لأنّه سب لتحصيل الما فجارٌ 2 
وشراؤٌه» وربّما 2 ل ميل معارب في العظر ها باق فجارٌ لهُ 
الصف أيضنا لتحصيل المكاييب المفْضية [د/.,مطاء] إلى الحرّيّة بأدائها . 

قالّ صاحبٌُ «الهدايةِ»: (3 وَيَمْلِكُ المي ب بِالْمْحَابَاة؛ لأنّه من صَنِيعٍ التَّارِ) . 
ولم يذَكرٍ الخلاق. 


3 


زقالمغي ارو الَّحَاوِيّ) : «ولا يَجُورٌ للمُكائب ب البَيِم ! إلا على المعروف 
في قولهماء ويَجُورٌ في قولٍ أبي حَِِفَة وله كيفما كان)0 , 

وقال القَدُورِيٌ 8ك في كتاب «التقريب): «قال أبو حَيِيفَةَ ي#ه: يَجُورُ بَيُْ 
المُكَاتَبٍ بالقليل والكثير » وقالا: بما يتعَابنُ في ممْلِه) . 

لأبي حَدِيمَة: أنَّ تصَرّفَ المُكَانَبٍ لنفيه؛ بدلالة أنَّ ما يَرَمْهِ مِنَّ الديون لا 
يرج بها على مولاه» فصارَ كالحرٌ ؛ أنه يتصرف بأئر مُطْلَقٍ كَالْوَكِيلٍ على أضله . 

ولهما: أنَّ التمُضَانَ الكثيرٌ برع ؛ بدلالة أن في حالٍ المرض مِنَّ الشلث ء وتبوُعٌ 
الشكاتب 0 


(2)1 ينظ «شرح مختصر الطحاوي للأَسْريجَابِيُ [3ق/401]. 
)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [171/9]» «تبيين الحقائق» [11/0]» «البناية شرح الهداية» 
٠ |‏ /ام"]ء «مجمع الضمانات» [ص/ 49 ]؛ «رد المحتار» ]٠١1/1[‏ . 


لمك 


0-22 
أي: قال في «الجامع الصغير) . 

وصورثّها فيه: : امحمدٌ عن يعقوبٌ عنْ أبي حَبقَة : في المُكَاتب يشْتَرِطُ عليه 
مولاء ا يَرْجَ من الكوفة إل أن يأدَنَ لهُ سيدّه» قالَ: هذا الشرطٌ باطل» وله أن 
يَخْرّْجَ » وَالمُكَاَةٌ جائرة)(2. إلى هنا لفظ أصلٍ «الجامع الصغير»» ولم يَذْكْرٍ 
الأمشحيان فيه كما تومل وَإِنَّما ذكرّه صاحبٌ «الهداية» تام ٠.‏ 

وَإنّما كان الشرطٌ باطلا ؛ لأَنَّه مخالقٌ لمقتضّى العقد [,/:«دض] ؛ لأنَّ مقتضّئ 
عَقَدِ الكتَابّة: إطلاقٌ ومَّكّ للحجْر » كَيْ ينال العبدٌ بالكسب بالانتشارٍ في الأرض » 
والسّمَرِ فيها شرف الُريء كما قال تعالع: #فََنسَكِرو وأ ف الْأَرَضٍ وَأَبِتَعأ من َبْلٍ 
أيه © [الجمعة: ٠١‏ وشَرْطٌ عدم الخروج عن الكوفة إذا كان العقدٌ فيها حَجْرٌ عن 
الم والانتشارٌ في الأرضي الذي سَبَبّ لتحصيل المكاسب» فكانَ هذا الشرطً 
مخالقًا لمقتصي ل العقد. 

0 شط يُخالف مقتضى العقد باطلٌ» إلا أنَّ الكتابَة لم تَبِطّل ببطْلانٍ 
الشرط إذا لم يَدخلٍ الشرطً في صُلْبٍ العقدٍ؛ لأنّ مبداها على التؤعة» ولهذاتَجُوٌ 
الِب اى عبد بخير ينه 

تحقيقه: أنَّ الشرط إذا دحَلَ في صُلْبٍ العقدء بأنْ يعَمَ ذلك في البدليء أوْ 

ف الل كم ذا اه على بد مجهول أ بال حراو» أل كت جاريه عل 
ألفٍ درهم على ماياب ريك كف لاقنت رام يُبيّنْ للخدمة وقُنَاء أو 
كاتبها وهيّ حاملٌ من غيره» واستثنى ما في بطنهاء ٠‏ أفسدت الككبة» ولكتّها | ذا 


.]45٠- ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/409‎ )١( 


27 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 2* اهم 


مدا الشّوط تمكالق يإحفعقن اعفد وَحْرَ مالك اليد على جهَة الاسيبتاد وكرت 
الالخِصّاص مَبَطْلَ الشَّْطُ وَصَعَ الَْفْدُ؛ لِأنّهُشَرْط َم يتمَكَنْ في صُلْبِ العَقْدِء 
وَبِمِئْلِه لا تَفْسّدٍ الْكِتَابَةٌ» وَهَذَاءٍ لِأنّ الْكَِابَةَ به الْبِيِعَ وَمِْهُ التَكاحَ كَالْحَفَْاةُ 
لل لل يف قاية الباق #8 سس 
أدّتِ الألق تَعْمِقُ » ويجبُ عليه العٌفْرٌ إذا وَطِنّها في مذَّةٍ الكتَابَة. 

وإذا لم يَدْخُلُ في صُلْبٍ العقدٍ لا يمسئُهاء كما إذا كات عِده على ألا يخرج 

يِنَ الِضرء أوْ على ألا يَتَحِرَِ وما أشبَة شب ذلكَ مِنَ الشروط التي لا تَدخُلُ في صُلَْتِ 
الكتابَة ؛ فالكتَابَةٌ صحيحةٌ » والشرطٌ باطلٌ ؛ لأنَّ عَفْدَ الكتَابَة يُمُِْ اليج والتّكَاحَ 
[داالاعوا/م] 000 

2 ف الم سس 

وشَبَهُه لنَكَاحٍ: يفضي يفضي ألا يطْلَ به كالتكَاح » ذأغلي لهُ حُكُمٌ بين حُكُمَيْنٍ 
زلة لشجير» فر مكل الشرط الاب لي شاب عقد لجاب أشتها ءا فد : 

يان توا" التكاح: ع يدث إنه يت يدت الحيوان دَيْنَا في الذمّة» ويَجُورٌُ مِنْ 
قير أذ :23د مرغ اليدل» ورا حلرن الوسطة القند: 

وبيانٌ كبو(" البئِع: من حيثٌ إن [لا يَصِحٌ إل ببدلٍ معلوم . 

أو نقول: إِنّه يمْيهُ الِيْعَ من حيثُ إنه](" يَْتَولُ القَسْحّ في الابتداءء ويُشْيةُ 
النَكَاحَ ين حيتٌ إِنّه ا يَْمَِلُ المَسْتَّ بعد تمام المقصود, والباقي يُنْظَرٌ في صَرْحِنا 
هذا في أواخر البَيّْع الفاسد. 

ل 0 2 7 ع َ 

قوله: (عَلَى جِهَةٍ الاسْتِبدَاد) » يقال: استبد برأيه . أي: تمَرّدَ . 


)000 وقع بالأصل: «شبهة» . والمغبت من: «(ناء ولامكاء ولاجكاء ولاغ4؛ ولاس6 
020( وقع بالأصل: «شبهة». والمغبت من: «ن4ء ولم1؛ والجكاء ولاغ4؛ ولاس». 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن24» ولام), ولاج2؛ واغ4, ولاس 04. 


38 9# كدب الكتب 2ه 


الميْع في ل شَرْطٍ تَمَكّنَ في صُلْبٍ الْعَقْدِ » كَمَا إِذَا طَرَطَ حِدمَةً مهل أنه في 
ا ا ل إن 
لكاب في جاب الم ضاق + آنه إسْقَادُ الوك وَعَذَا الوص الْعَد لَعَبّدَ 
قَاعْمرَ ِْحَاهًا في حَنٌّ هذا الشَّرْطِ » وَالإِعََاقُ لا يطل بالشّرُوط الْمَاسِدَة. 
6 11 99 

قوله: (كَمَا دا َرَط حَدمة مَْهولة) ‏ نحو أن كاتبه علئ أن يَخدعه مد أو 
زمانًا ولم يب ين المدّة» أما إذا كايّه على أن يَخْدُمَه ختهراء لا تحور قناساء وصحو3 
استحسائا . 

قال في أوَّلٍ كتاب المُكَانَتِ ص المختصر الكافي»: «وإِن كايّه على أَنْيَحْدُمَه 
شهرا فهو جائرٌ » وإن كات الخدمة غير مَعْلومَةِ اسكَحْسَن ”© وْلِكَ)47), إلى 5 
لفظ «الكافي»» وذلك لأنا التاق تصلْح و وض في باب ابيع » ففي الأول » 
وهوّ حص بمنافعه » فجارٌ أن 2 السيدء وإن كاتت الخدمةٌ عرَ َعُلومَةَ 
الستحساتا أن الخدية ة إذا أُطْلِقَتُْ تنُصَرِفُ إلى خدمة البيت المتعارفة » ونين 
د بح اع 0 
إذا استأجرٌ عبدًا للخدمة كلّ شهر بِأجْرٍ مُسمّى ؛ فهو جائرٌ» وقد عر وُه في 
باب إجارة العبد. 

قواله: (هَذَا هُوَ الْآضْلٌ) , يَعْنِي : 9 الشيء إذا كان له شبَهانٍ يرَاعَى سَطُ 
منهما جميعا , وهر ظاهرٌ . 

قوله: (آَْ تَقُولُ: إنَّ الكتاَة في جاب الْمَبِدِ ْنَا ؛ لِألَهُ |سْقَادُ الْلْكِ). 

لو قالَ: في جانب المولئ إعتاقٌ » أو قالّ: في جائب العبدٍ عت ؛ كان أولّى » 


)١(‏ أي: استَّحْسَنَ محمد . كذا جاء في حاشية: «س», 
(؟) بنظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1١1] ١‏ 


054 


ب دساما يجوز للمكاتب أن يفعله 4 


ل :ولا يو إلا بذ الْمَوْلَى ؛ لِأنَّ الْكِتَابَةَ َك الْحَجْرِ مََ مع َم الوأ 
و التَوَسُّلٍ | لى الْمَقَصودِ) وَالتَرَوُحٌ 8 وسيل ال و بإِذْنِ 
امون لَِنّ الْملْك لَهُ: 
75ج 04 ب 2 ا ا ا 
ولهذا قال فخرٌ الإسلامٍ والصدّرٌ الشهيد .ا إن الكِتَابَةَ في جانب العبد تُشبة0) 
الع ؛ أنه إسقاطً» وفك الحَجْر وإطلاقٌ اليد بمنزلة العتتي » فكلّ شرْطٍ في جانبه 
صارٌ هَدَرَاء بمنزلة الداخلٍ علئ العتت » وهذا الشرطٌ يختصٌ بجانيه» فصارٌ هَدَرَا 


و 


ل - 
ل 


وقالٌ فخرٌ الدّين قاضي خان طه: «وكلّ شزط يحالف مُه العقد ؛ يكُون 
فاسدًاء ولا تَبطُلْ الككَابة؛ لأنّها ِنْ [:1. ٠4ه.]‏ جانب المولئ بمنزلة الإعتاقي ؛ لأنّه 
َك الحجْر » وإثباثُ حَرَيّة ليدِ» والعتقٌ لا يطل بالشروط المَاسِدَةَء وهذا الذي 
قالوه ضعيفٌ ؛ إِذْ حاصلٌ كلايهم أنَّ الكِتَابة يك تَشْبَهُ العتقّ . 

والعبنٌ لا يَتِطُلٌ بالشروط الفَاسِدَوء فلا تَْسُدُ الكتَابةٌ اط أيفيا 1 
الفاسدٍ لشبهه بالعتتي ؛ لأنَّ لقائلٍ أن تقول: إذا كان لشّبهِه بالعتق أثد بغي لد 
الكِتَابَةٌ أيضًا إذا دحَلّ الشرطٌ الفاسدٌ في صُلْبٍ عَقَدِ الككابة0 2 . 


شيع أنَّ هذا الوجة مِنَّ البيان ضعيفٌء والأَؤْلّى ما بيه آنا مِنْ رعاية الشبهَيْن . 
قوله: (قَالَ: وَلَا يَعرَوْج | إل بإِذْنِ الْمَؤْلَى)» أي: قال القَدُورِيُ «هله 
في (مختصره)! ©» وَإِنّما ل يكن له أن يترَيجَ با إذْنِ المولى ؛ أنه ليس من باب 
الاكتساب » وفيه ضرَّرٌ بالمولى بلزوم المهرٍ في رقبته » وإِنّما استفادَ مِنّ التصَدّفٍ 
بَقّدٍ الكتَابَة ما كان سببًا ووسيلةً إلى أداء بدلٍ الكِتابَة» والتزوٌحٌ ليس بوسيلة إلى 


(1) وقع بالأصل: «بشبهة». والمغبت من: ااناء وا(ماء وا(ج1؛ والغ)؛ وااس». 
(5) ينظر: اشرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/4 ؟7]. 
() ينظر: اامختصر القُدُورِيَ» [ص/5١١] ٠‏ 


.لاه © كتاب المكاتب ©* 


3 صَدَقُ إلا بالشّيْء الْسبرٍ؛ أن لبه وَلصَدكة جرع وهو 
عَيْدُ عَالِكِ لِيُمَلكَه » | إلا أن ا الشرعة بدني من صَرُورَاتِ التّجَارَةِ؛ أنه لا جد 
ا ا 00010001 
أداءٍ البدل» فَبَقِىَ على الحجر» فإذا أذنَ لهُ المولى بذلكَ جار ؛ لزوالٍ الحجر 
بحيئشق + هرقا افن المكائُت 

أمّا المُكَاتبَةُ: هل يَجُورُ لها أنْ تترَرّحَ بلا إِدَنِ المولئ ؟ ففيه اختلافٌ» قال 
شيحٌ الإسلام علاءٌ الدّين الأَسِْيْجَابِينٌ 8م في آخر باب جناية رقيق المُكَائبٍ 

8 علد 6 2 0 3 8 
مِن «شرح الكافي): «ولا تَتَرَوّحُ المُكَاتَبَةٌ بغير إِذْنِ المولى ؛ لأنّها مملوكةٌ للمولئ » 
وقال زُكَرٌ ي: يَجُورٌ ذلك ؛ لأنّه مِنْ باب الاكتساب. 

رو ىم 0 74 2 

وإنًا تَقُول: المهرٌ وجب في مقابلة المِلّكِ في الذات لا في المَتَافِع » وهوّ حقٌّ 
السيّدِء فإنْ عتَمّت قبل أنْ يُفْسَحَ التّكَاحٌ يَجُورُ ذلك التكَاحُ ؛ لأنّ ذلك التكَاحَ إنّما 
كانَ [لا]”" يَجُورُ بحن المولى» فإذا عتَقّتْ زالَ حقٌّ المولى » فَيَجُورٌ كما قلّنا في 
اد ولا خا له اناس الم رضاا تاعاق 


دَق إل الشَّيْء الْمِيِ)» وهذا لفظ القُدُورِيّ بهم 


2 


عع - 

قوله: (وَلَا يَهَبُ وَلَا ب 
في (مختصره)2©0. 

قال الحاكم الشهيدٌ 2 نفك في (امختصر الكافي) 2 باب جناية رقيق 
لقنب او دار وار مش وي 
إقراضه» ولا كفالته. 
رَجَعَ مملوكا بَطَلَ ذلك » وذلكٌ لأنَّ المُكَانَبَ لا يَمْلكُ بالكتابَة إلا ماهو مِنّ التّجَارَةٍ 
اق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان)؛ و((م)» ولاج2)» ولاغ), ولاس0. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/79١] ٠‏ 


وي باب ما يجوز لللمكاتب أن عله © ب سس 81/١‏ 


بُذا مِنْ إِضَاقَةَ وَإِعَارَةٍ 001٠اذ|‏ لِيَجْتَمعَ عَلَيِْ الْمُجَاهِرُونَ. 


يك شاية البيان »ببسب -س-سسسدته 
وين التكسّب » وهذه التصرّفاتٌ تبرّعاتٌ ليس فيها معنى التّجَارَةِ» فلا يَصِح)27. 
17 28 , 7 42 0 

وجَعَلَ ابن أبي لَبْلَى ره هذه التصرّفاتِ موقوفة ؛ لأنْ المانع حقّ المولى» 
وقد زال بعد العتق. 

جوائة؟ أنه لين بأهل لمباشرة هذه التضرفاق حي الستاشروء فلا يتركف 
كالطلاق والعَتّاق ٠‏ 

وقالٌ ىق شرج الأقطع زهم): «فأمًا الصَّدَقَةَ بالشىء اليسير ؛ فالقياسٌ: ألا 
ُو أيضتاء وهو قول الّافر: ول ؛ لأ تيع فلا يجُوذء كما لا يَجُودُ بالكثير» 
إلا نهم استحسّنوا فيه ؛ لِمَا رُوِيَ: أن سَلْمانَ ‏ وقد كان مُكاتبًا ‏ أهدّئ إلى النبيّ 
يله فَبلَ هديته » ولأنّه يتوَصّلُ بذلكَ إلى أداء مال الكتابَة ؛ لأنَّه مِنْ عادة التّجّارٍ 
وفيه تقريتٌ التّكّار منه» فلذلكٌ 00 

وال الحاكمٌ الشهيدٌ فى «الكافي») أيضًا: (وَإِنْ أعارَ دَابَهَّ» أو أهدئ هدية» 
أَوْ دعا إلى طعام [:/»«رام] ؛ فلا بأسّ بذلك » وليسٌ له أَنْ يكسوّ ثوباء ولا أنْ يُعْطِيَ 
درهمًاء وذلكَ لأنَّ العبدَ المأذونٌ يَمْلكُ الضيافة والْإِعَارَةَ والهديةً اليسيرة؛ لأنّها 
من توابع الشَجَارَة» فيَبْلكُها المُكَائَتٌ ؛ لأنّه أعلى حال ه200 , 

وليسّ لهُ أنْ يَكْسْوَ ثوبّاء ولا أنْ يُعْطِيَ درهما » جعلّ هذا القدر كثيرا وما دوته 
بسيث» فَيَمْلِكُ اليسيرٌ دون الكثير) [؟/.:هظ]. كذا قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين 
الأسْبيِجَابِيُ نط . 

قوله: (لِيَجْتَمِمَ عَلَيِْ المُجَاهِرُونَ) . 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١٠١]٠‏ 


(1) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/19]. 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1١١]٠‏ 


ع0 


2 كتاب المكاتب © 


َم لَك عَبْنا يك ما هُوَ من ضَرُو واي وََا َل ؛ أنه تدع 


مه م 


مخض » ولب ون تدوكات التَجَارَة وَالِاكْتِسَاب» 315 يَمْلِكُهُ يتوْعَيه تسن 
وََالاء لان كل َلك تبرُعٌ وا يفْرضصُ ؛ لأَنهُ تمرح لَيْسَ مِنْ توَابع الاكْتِسَابٍ . 
ييه اي لا لحي 

والمجاهرٌ عند العامّة: العَنْيحٌ م افك فكأنّه 3 المجَهّرُء وهوّ الذي 
يتِعَثُ الشّجَّارَ بالجهاز» وهوّ فاخرٌ الماع أو يُسَافِْرَ ب بهوء فحُرّفٌ إلى المُجاهِز ٠.‏ كذا 

فى (المغرب2(0, 

قوله: (وَلَا يَتكَقَلْ) ء هذا لفظ القُدُورِيٌ فى «مختصره»20©, وذلكٌ لِما قلنا 
نه تبدّحٌء فلا يَجُورٌ كالقّرض» سواءٌ كاتت الكَقَالَةُ بالتفس» أو بالمالٍ؛ لأنّ كُلَا 
منهما تَبَرُعٌ » وهو لا يَمْلكُ التَبرعَ . 

قَالَ في «شرح الأقطع»: : «وقد قالوا: لو أجارٌ المولى كفالته» أَوْ هبته ؛ لم 
يَصِمَّ يض أنه لا ِلك له في ماله» وإنّما حقّه مُتعلقٌّ به» فهوّ بمنزلة الغريم إذا 
أجارٌ عِنْقَ الوارثِ وهِبنّه لمالٍ الميت ؛ أنه لا يَجْو )© 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي): «ولا يَجُورُ كفالةٌ المُكَائَبِ بالمال» ولا 
5 03 7 و ا . 
بالبدل بإِذْنِ المولى» ولا بغير إِذْنه» وكذلكَ قبوله الكوالة» فإِنْ كَمَلّ بإِذْنِ سيده» 
ُمّ عجر لم لزنه تلك الكفَالةُ لأنّ ضماته كان باطلاء وإنْ أ فعيق لزمثه 
الكَمَالُ؛ لأ كََلَ وهوّ بمنزلة العبدِء ولو أن عبدًا محجورا عَقَلَ بكفالة» دُمّ عت 9 
لزمثه الكَمَالة ؛ ولؤ كان المُكَاتَبُ صغيرًا حينّ كَمَلَ لهُ يُؤْحَذُ بها وإنْ عيق290. إلى 
هنا لفظ «الكافي». 


٠ ]171/1[ ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي‎ )١( 
. ]١9/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )1( 

() ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/175] ٠‏ 

(4) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/59١١]٠‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله * لام 


إن وَعَبَ عَلَى عِوَض لَمْ يَصِح ؛ لِأنّهُ تبرُمٌ ابيدَاء إن رَوْجَ أمتة جار 


و 


ِأَنَهُ إُِسَابٌ لِلْمَالٍ فَإِنَهُ يتملك به الْمَهْرَ قَدََلَ تخت الْعَقْدِ 

َالَّ: وَكَدَلِكَ إِنْ كَائَبَ عَبْدَه وَالْقيَاسٌ أَلَّا يَجُورٌ» وَهُوَ َل زُثَرَ وَالشَافعِي 
يذ ١‏ لِأَنّ ماله الْعِتْنُ » وَالْمَكَاتَبٌ لَبْسَ مِنْ أَمْلِه كَالْإِْتَاق عَلَى مَالِ. 
71-1 225525959599992 

1 3 ب وخا ع خرل وصرايد 'ج 

قوله: (َإِنْ وَمَبَ عَلَى عِوَض لَمْ بَصِمّ ؛ لألّه تبرْعْ الدّاء) : ذكرّه تفريعا على 
مسألة القَدُوريٌ نط . 

كول (كَإِنْ دَهَجَ أَمَتَهُ جَارً) » وهذه منْ مسائل «الجامع الصغير)7 وذلك 
أنه من باب الاكتسابء فَيَمْلِكُ المكانب ما هوّ ين باب الاكنساب» هذا إذا دج 
ته أجنبيًا » أنَا إذا زوّجَ أمَتّه عبْدّه: لا يَجُورُ ؛ لأنَّه ليس فيه اكتسابٌ المالي7"؟. كذا 
ذَكَر الوَلْوَالِجِيٌ في «فتاواه) . 

قوله: (كَالَ: وَكَذَا إِنْ كَانَبَ عَبْدَ)» أي: قال في «الجامع الصغير». 

وصورتُها فيه: ١محمدٌ‏ عنْ يعقوبٌ عن أبي حَدِيقَةَ طهد: في المُكَاَبٍ يُكاتِبٌ 
عَبْدّهء قالَ: جيل ون اعتقد على مال كم بك » وإنْ باع نفسّه بمال لَمْ يَجْزْء وإن 
ددج أَمَعّه جارٌء وإن زكَّجَ عبده لم يَجِزْ. 

وأنّا العبدٌ المأذونٌ لهُ في التّجَارَةٍ فلا يَجُورُ شيءٌ صََعَهِ مِن هذا في قول أبي 
حَتِيفَةَ ومحمدٍ هنا ء 

- - و 0 3 و 

وقال أبو يوسف ©2: يَجُوز أن يُرَوْجَّ أمته)”". إلى هنا لفظ أصل «الجامع 
الصغير) . 
.ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/١:؛غ].‏ 


(؟) ينظر: «الفتاوئ الولوالجية» [؟/45١]:‏ 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/45] . 


1ع © كتاب الكاتب © 


وَجْهُ الاسْيَِحْسَان: َه عفد ساب مال فيلك كتزويج الأمة وَكَالييِم وَكذ 
يحون مو تق ل من القع ؛ لأنهُ لا يُزيلُ الم لك إلا ند وشو ابل إقيد. 
وَالِْيعُ يله به وَِهَذَا يَملِكهُ الَبُ وَالْوَصِرء دم هو موووسية المعارة يال هاه 
غلية البين 4# ملل 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ في باب مُكَاتَبَةِ المُكَانَبٍ من «الكاقي» [«اجمطام]: 
#وللمكاتب أن يُكاتبَ استحسائاء فإ أدئ الثاني قبل الوَّلِ؛ كان ولاه لمولن 
الأوّلِء فإِنْ عق الأول بعدّ ذلك ؛ لم يَرْجِمْ إليه ولاوّمغ(© . إلى هنا لفظ الحاكم 


وفي القياس: لا يَجُورٌ للمُكَاتَب أنْ يُكاتِب» وهوّ قولٌ الشَّافِعِيٌ وزكر م : 
لذن عاقبةَ الكَابَةِ العتق بأداءِ المال» والمُكَانَبُ يَمْلكْ الإععاقٌ على مالٍء فكذا لا 
يَمْلكُ الكِتَابَة . 

وَجْهُ الاستحسات: أنَّ المُكَانَبَ يَمْلكُ ما هوّ مِنْ بابٍ الاكتسابء والكتابَةٌ 
استكسابٌ للعبد» فنك ذلك» كتزويج الأمقٍ والبع بل الاب أنفع لهُمِنَ البئع ؛ 
لأنَّهيرُولٌ الك في البنع قبل الوصول إلى البدل فربّما يحِلُ إليه وريّما ا يَصِرٌ 
إليه ؛ وفي الكِتَابَة لا يرُولٌالِلْكُ إِلّا بعدَ الوصو إلئ البدل» فإذا ملَكَ البيِعَ ملَكَ 
الكتَابَة بالطريي الأولّى. 

بخلاف الإعتاق على مالٍ» إنَّه ليس باكتساب » بل هوّ مِنّ نت التصَّرّفات 
الضارّة» فإنٌ بمجرّدٍ الإعتاق على مال يرول المِلّكُ ف الحال بعوّضٍ في ذِمَّةَ 
افليس » ولا يَرُولُ في الكِابَةٍ إلا بعد سلامة البدل» والظاهرٌ أن البدل يَكُونَ أكثر 
مِنْ قيمته» فظهرٌ الفرق. 

فإِنْ أذ الثاني قبل الأول ؛ كان ولاؤّه لمولئ الأول ؛ لأنّه تعَّرَ إثباثٌ الولاءِ 


(1) ينظر: «الكافي؟ للحاكم الشهيد [ق/5 ٠11٠١‏ 


ف داب ما يجوز للمكاتب أن يفعله © ولاه 


ابت لَه بخلاف الإعْتَاق عَلَى مال ؛ لِأنَهُ يُوحِبٌُ قَوْقَ ما هُوَ تَابتٌ لَهُ. 


َِنْ أدَّى الَاني قَبْلَ أَنْ َه َمَْقٌ الأول ؛ فَوَلَاؤه للمَؤلى ؛ لأنَّلهُ فيه نَوعَ ملك . 
لصت كت حي ان ا ا 2 
منه |/1:دو] ؛ لأنّه رقيقٌ » فأثبئّناه مِنَ المولى ؛ فإ عق الأول بعد ذلك لم تزجع 
الولاء ؛ إليه ؛ لأنّهِ بمنزلة التسَبٍ » وقدُ تقرّرَ على شخصء فلا يِل إلى غيره. 

بخلافٍ ما إذا أذ الأول قبل الثاني » َم أدّى الثاني يَتْبْتُ ولاؤّه مِنَّ 
المّكَانَتِ ب ؛ لأنَ المُكَانَبَ الأول مالك مُطْلقٌ» والمولئ كذللك» فكانَ إثباه ممّنْ هو 
مالكٌ”© مُطَلقٌّ ول » ولأنّ المُكَائَبَ الأول مباشة ولي علة ونرلك فكقة» 


أله لولا كتابه لم يَمْلكِ المُكَاَبُ أن يُكاتب» والأصلّ هنا في إضافة الحُكُم: هر 
العِلهُ عند صلاحيّة الإضافة إليها. 


5-5 


فول ريك يُوحِبُ قَْقٌ مَا هُوَ ناث لَهُ) ؛ أي: لأنَ الإعتاقٌ على مال يت 
ميق الشكَئبٍ فوقّ ما هو ثابث للمكائبٍ؛ لأ ني لكك ل يرون الك إل 
بعد سلامة البدل » وفي الإعتاقي على مال يَرُولُ اللّكُ» سَلِمَ البدلٌ أ لَمْ يسْلَمْ 
نكانَ أثره أقوئ مِنَ الكتَابّة» والشيء لا يَتَصَمَّنُ ما هوّ فوقّه؛ فكانّ للمُكَاتبٍ أَنْ 
يُكاتِبَ » وليس له أنْ يَعْتِقّ على مال. 

قوله: (فَإِنْ آدّى الثَانِي قَبلَ أن يَْقَ الأول ؛ كَوَلَاؤُ لْموْلى ؛ لأنَّ له فيه تَْعَ 
ملك). أي: إِنْ أدّى المُكَاتبُ العاني قبل أَنْيَْقَ المُكَانَبُ الأول ؛ فولاء المُكَانَتِ 
الثاني للمولئى ا للمْكَاكب الأوّلِ؛ لأنّ للمولى في مُكَابٍ المُكَاَبٍ نوع ِلك ؛ 
لأنَ عبدَ المكَئَبِ عبد للمولى ين وَجْو) لأن للمولى نؤعّ ملل في أكساب 
[دامرام] شكائبه ؛ أن :سيت اليك د قائجٌ » وهوّ مِلْكُ رقبته» ولكن سَقَطَ اعتباه 
شرعًا نظَرًا للعبد في حقٌّ تمذّكِه مطلقّاء فوَجَبَ الملّكُ بِنْ وَجْوءٍ لأنَّ النظر 


)00 وقع بالأصل: «ملك» . والمثبت من: ذا ولام)؛ ولاجكء و(غ4؛ والساء 


2 


ه كناب اناب بي 


وَتَصحٌ إِضَافَُ الإغناق إِلَبْهِ في الْجْمْلة . فإذا َعَذْرَ إضافئة إلى مُبَاشر الْعَقْدِ لعُدَم 
الْأهْليةِ : أضِيف إِلَبْه كَمَا في الْمَبِدِ إذا الْمتَرَ شيِنًا . 
وه فق ل و ل اف اف واه عات : © + 5 
َلّو أَدّى الْأَوّلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَعْبِقَ لا يَنْتَفِلٌ الْوَلَاء إِلَبِهِ ؛ لأن الْمَوْلَى جعلَ 
شتا وَالْوَلَا يل عَنْ الْمُعمٍ فإِنْ أَدى الثاني بَعْدَ عثتي الْأَوَلِ ؛ فَوَلَا: له ؛ 
ِأَنَ الْعَاقِدَ مِنْ أَهْل تيوت الْوَلَاءِ وَهُوَ الأضْلّ مَينْتُ لَهُ. 
وهم ا فو الريان ‏ حآح ‏ ا 
للمْكَاتَبٍِ يحْصلُ مع وقوع المِلكِ للمولئ مِن وَجْهِ فكانّ عدا لهُ مِنْ وَجْهِ. 
قو تع إضاق الإان دفي البجنة)» تخني: ُو أذ ال مني 
مُحْمَقٍ فلان إن م ممادري حا وا تاجوم 


هدع 


الموالي معتقى معتي فلان ٠‏ 

قوله: (َإِدَا تَعذَّرَإِضَاقتهُ إلى مُبَاشِرٍ الْمَقدٍلِعَدَم اْأهليّ؛ أضِيق إليه)» يَغنِي: 
لما تعذرٌ إضافةٌ الإعتاقي إلى مباشر العقدٍ ‏ وهو المْكَاتَبٌ ‏ لعدم أهليته للإعتاق لقيام 
الاقٌّء لضف الإعاقٌ إلى مر الثقائب ب تشيييًا؛ لأنّه لولا كتابنّه لم يَمْلكِ الحٌكَائبٌ 
ا ا ا ا اي 

قوله: انا في العبد ]15 الذكزيع عَيذا)+ ينني: ينه اليلاك. في الشيء 
المشكرئ مر سا ا ا 

قوله : (َإنْ أذّى الثاني بد وخر الأول؛ ؛ فَوَلَاؤُه لَهُ)) يَعْنِي : إذا أدّئ المُكَاكبُ 
الأول بدلّ الكتابَة فعَتَقٌ ثم أذّئ المُكَاتَبٌ الثاني ؛ فولاء المُكَانَبٍ الثاني للمُكَاتَتٍ 
الأول لالولة لذ لأس ني داف الم لماز لمث » والسار 
هو العاقدٌ» وهر المكَانَتٌ الأول» فقِضاقٌ0) ولاءٌ المُكَاتَبٍ الثاني إليه ؛ لأنَه لا 


)١(‏ وقع بالأصل: «أهلية اليك . والمثبت من: (ن4ء ولم؟؛ ولاج4؛ ولاغ6. ولاس»6- 
)2ش( وقع بالأصل: «فيصادق4؛ والمثبت من: «ن1؛ وام؟ واجكء ولاغقء ولاس6. 


© دناه يجوز للمكاتب أن يفعله 4# /ا/اه 


قال: وَإِنْ أَعْتقَ عَبْدَهُعَلَى مَالٍ ؛ أذ بَاعَُ َه أو رَوَجَ َه لَمْ يجْزْ 

أن هذه الْأَشْيَاءَ ة ليِسَتْ مِنْ نْ الْكَسْبٍ و مِنْ تَوَابعِهِ. . آنا الْأَوَلُ َلأَنَهُ إِسْقَاطُ 
ملك عَنْ رَكَبتِهِ وَإِنْمَاتُ الدَّيْنِ في ذْمّ الْمُمِْسِء وَكَذَا النَانِي ؛ ؛ لأَنَهُ إِعْمَاقُ عَلَى 
مَالِ في الْحَقِيقَة وَآما اقَالِتُ كلانه قي للْعَبْد و عِْيبٌ لَه وَشَغْلُ رَقَبتهِ الْمَهْر 
سه قائة شيا 22-6 
ضرورةً في تحويل الحُكُمٍ عنه إلى المسبّبٍء وهوّ مولئ المّكَاتَبِ الأول فقت 
الولاءٌ للمكاتب لا للمولئ. 

قوله: (كَالَ: وَإِنْ أَعتَىَ عَبْدَهُ عَلَى مَالِ أَوْ بَاعَهُ تفْسَه أَوْ رَوّجَ عَبْدَهُ؛ لَمْ 
نَحُّ)ء أي: قال في «الجامع الصغير)(2©. 

وترتيبٌ لفظ «الجامع الصغيرٍ) مَدّ عند قوله: (وَكذلك إِنْ كَاتَبَ عَبْدَه) » 
وذلكَ لأنَّ المْكَاتبَ يَبْللكُ ما كان مِنَّ الاكتساب» وهذه الأشياءٌ لِيسَتْ مِنَّ 
الاكتساب ء بل مِنَّ التصرفاتٍ الضارّة. ' 

نا الأول ب وح الإعتاق على مال : فلن للك يَزولُ بوء بحيثٌ لا يَجُو 
نشخ بعوّض في ذِمّةِ العبدٍ المفْلِسِ» ا را 
فكانَ ضررًا ناجرًا . 

وأا الثاني - وهو بَئعُ المُكَائب تَفْس عبده مين نفيه -: فلانّه إعتاقٌ على مال 
أيضًاء وحكمه مَرّ. 

وأا الغالث - وهو تيج المُكَاتَبٍ [دامعداما عدم ده :فلؤت ليون اوت 
الاكتساب في شيء [:/41هظ]ء بل فيه ضرّرٌء حيثُ تَكُونُ رقب العبدٍ مشغولةً بالمهر 
والنفقة وليس كذلكَ تزويجٌ الأمَة ؛ لأنَّهِ يَسْتَفِيدُ به المهرء فكانّ اكتسابًا. 


قولّه: (عَلَى مَا مَرّ) إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنهُ اكْتِسَّابٌ لِلْمَالِ فَإِنَهُ يكمَلَهُ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/50ع]. 
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وَالَمَقَ ؛ بخلاف ويج الْأمةم لِنَّهُ!كِسَابٌ لِاسْمَايهِ الْمَْرَ عَلَى مَا م 

قَالَ: وَكدَلِكَ الْأَبُ وَالْوَصِيُ في رَقِيقٍ الصّغِير بِمَنْلة ا 
م دَكَرْنَا ‏ لِأَنّهُمَايَمْلِكَانٍ الاحيِسَابَ كَاْمُكَائبٍ » وَلِأَنَّ في ويج | موا ب 
سللا_الا ‏ سس تهك. تهاية البيان 6 
به الْمَهُرَ) . 

قوله: (ثَالَ: وَكذلك الْآَبُ وَالْوَصِئُ فِي رَقِيقٍ الصّغِيرٍ بِمَنْزِلَةٍ الْمُكَانَبِ في 
جَمِيع م ذَكَرْنَا) أي: 1 اق «الجامع الصغي )00 

عق تفلك الأب والوّصئٌ فى رقيق ا لصغير ما يم يَثْلكُ المَكَاتَبٌء ولا 
يَمْلِكَانٍ فيه ما لَا يَمْلكُ المُكَاتَبُ في عَبْده» وهذا الذي ذكرّه صاحبٌ «الهداية» نفك 
هنا من مِلْكِ تزويج الأب والوَصِيّ أَمَةَ الابن واليتيم بألا خلافي: بز الصحيخ؛ 
عوسي روي لعي اي جل عه اوور ونيا 
فإنه ليس بصحيح'") 

قال في اسل «الجايع الصغيرة: : «محمدٌ عنْ يعقوب عن أبي حَِيفَةَ ولك : 

في الرَّجُلِ يَكُونُ لهُ الاببنُ الصغير» فيْكاتِبٌ عبدًا من عَبِيدِه» قالَ: : المكَاتبَةٌ جائزةٌ» 

وذ أعلقه على ما كن 134 وإذا باق عنته محال كم يكذ + ونا ويخ عي ابيه 21 
بأل والاراع ألة اين هو جالل» ركدلك الوب حو بهلة المرلو 7 ٠‏ إلى هنا 

لفظ أصل «الجامع الصغيرٍ) » وذلكَ أن ولاب الأب وَالوّصِيّ نظريةٌ » والكتَابَةٌ 
وتزويجح الأَمَةَ فيهما اكتسابُ المال؛ فحَصّلَ النظرٌ فجارٌ» وما سواهما ليس فيه 
اكتسابٌء فل يَكُنْ فيه نََرْ فلم يَجْرْ ذلكَ منهما. 
)00( ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/١47] ٠‏ 


(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخسي [1/0؟1]: 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/470]. 


3 داب ما يحوز للمكاتب أن يفعله 8* واه 


مم قر موف وت م ل ا ل اول وو خلا سم 

را لَه وَلا تَظرّ فِيمَا سِوَاهُمَا وَالْولَايَة تَطَرِيَةُ ٠‏ [؟/ر] قَال: فَأَمَا المَأذون لَهُ: 

فا لِك سينا من ذَلِكَ عند أبي حَنيَة محمد ا, وقال أبو بوسف: له أنْ 

ُرَوْجّ أَمْثةُ وَعَلَ هَذَا الْخلّاف الْمُضَاربٌ وَالْبُقَاوْضر وَالشَرِيِكُ شَبرَكَة عِئان: 

ايد اهاية الببياان 8ه ب-بسب-ب-ا- سم 

قال الفقية أبو الليث ريه في شرج الججامع الصغير): )0 إذا كَانَبَ عبد ابنه 
الصغير جارَّتِ الكتَابَةٌ » وهذا استحسانٌ. 


والقياسٌ: ألا يَجُورَ؛ لأنَّ الكتَابةٌ 5 تْضِي إلى العتقي. والأبُ لا يَمْلكُ عِثقَ 
عبد ابنه» وفي الج 0 لأنّ فى ذلك إصلاح حّ مال الولد؛ اه 
اكتساب المال له 


ولو أعتّقه على مال لَمْ يَجرْءٍ لأنّ في العتي علئ مال استهلالك مال الصبيّ 
ببدلٍ على مُفْلسِ ؛ ؛ لأنَّ العبدَ في الحال لا يَمْلكُ شينًاء وليس كالكِعَابَةٍ؛ لأن الكتَابَة 
تحمل النفْضَ والردًّ» فَبْتَقِضْ الكتَابةٌ إذا عجر عن الأداء» وما العتقٌ على مال 
فلا يَخْتَمِلٌ النَقْضَ والردَّ» وفي أَخْذٍ المالٍ منه حَطَ3). 
نُمّ أوردَ الفقيةُ هنا سؤالا وجوابًا فقال: 

«١فإن‏ قيل: لو باعَ عبد ابه مِنْ إنسان مُفْلِسِ جار البئِعُ» فلم لا يَجُورُ هاهنا؟ 

قيل له: لأنَّه يَجُورُ لهُ أن يَحْبِسَ المَبِيعَ حتئ يَصِلّ إليه الثَّمَنُء وأمّا العبدٌ إذا 
عتَقّ لا يُمْكِنّْه حَبْسُّه» وكذلكَ الجوابٌ في الوَصِي) . 

قوله: (ثَالَ: كما الْمَأدُونُ لَهُ: فلا بَمْلِكُ شَيِئَا مِنْ ذلك عند أبي حَبِيفَةَ وَمُحَمَدٍ 

وقال أبو يوسف و8ة* له أَنْ يرَوّجَ أَمَمَهُ) » أي: قال في «الجامع الصغيرٍ)27. 


وترتيبُ لظ أصل «الجامع [:/4/"رام] الصغير) مَرّ عند قوله: (وَكذلك إِنْ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/40]. 


كك كناب المكائب ني 


5 ا وركام 06ظ0 . و جه ٠8م‏ + بو 0 
هُوّ قَاسَهُ عَلَى المُكَاتَبِ وَاعْتَبْرَهُ بالإجَارَة. وَلَّهُمَا: أن المَأذون له يَمْلِكْ 
العّجَارَةَ » وَهَذَا لَيْسَ بتِجَارَةٍ 3» فَأَنَا الْمكَانَتُ يَكَمَلَكُ الاكْتِسَابَ وَعَذَا إكْسّاتٌ 


95 غاية البيان :48 


كَانَبَ عَبْدَهُ) . يَعْبي : لا يَمْلكُ المأذونٌ لهُ في التّجَارَةِ كتَابَةَ عَبْدِه؛ وتزويجٌ عَبْدِه 
تَرُويِجَ أَمتِه » وإعتاقة على مال » وبَِعَه نَفْسّهِ ون نَفْسِه. 

وعندٌ أبي يوسفٌ بهله: يَجُورُ له تزويج الأمٍَ 

قالّ صاحبٌ «الهداية) رال: (وَعَلَى هَذَا الْخِلّاف: الْمُصَارِبُ , وَالْمَُاوضُ 
وَالشَّرِيكُ شَرِكَة عِنَانِ) 2 يَعْنِي: 95 لهؤلاءٍ الثلاثة جميعا تزويج 2ل عند أبى 
يوسف له خلامًا لهماء ولنا في هذا النقل نظلا" ؛ لأنَّ المُمَاوَضَ يَجُورُ له تزويجٌ 
الم بالاتفاقي. ولا يَجُورُ ذلك ين أحدٍ شَرِيكَي الهتانٍ عند أبي حَنِيقَةَ ومحمدٍ وغ 
خلاقًا لأبي يوسم ٠:‏ 

العو إن مانس لزعي بغ في امخصضرءة في باب الفقلو ص اونظيا 
لأحد المفاوضَيْنِ ن أن يُكاتِبت عبيدٌ التَجَارَة » ويأدن لهم في [45/1هو] التَّجَارَةِ » ولا 
رد أذ يق شيكا بين رقيق لجار هل مال ولا َو أذ #يج الغية آيغناء 
ويَجُورُ أنْ يُرَرّجَ الإما» ويَجُورٌ أَنْ يدفم المالّ مُصَارَبَةً) . | إلى هنا لفظ الكَرْحِيَ 

ذكرٌ جوارٌ تزويج الزماء و للتقاوضي بلا ؤكر الحلافي كما ترغئ» وكطللك أثيتّه 
لدُورِيُ في (شرجه) » وعثل بقوله: «لأنّ تزويج الأمة فيه ل كرّئا أنه 


تشفط عنه نفقثّها ويسْتَحنٌ مهرها وولدّهاء وتصدّفه عام في كل ما عاد تفْعْه إلى 
المال). 


)١(‏ قال صاحب «العناية»): ذكر في بعض الشروح - يريد به الأتقاني ‏ أن المفاوض يجوز له أن يكاتب 
عبد الشركة بلا خلاف. واستدل بنقل عن الكرخي وغيره ليس فيه ذكر الخلاف ٠‏ وقال: ترك ذكر 
الخلاف دليل علئ الاتفاق وفيه ما فيه. ينظر؛ «العناية شرح الهداية» [9/لالا١]‏ . 


امه 


ذو غاية البيان .8 

وقالَ الكَرْحوُ رف أيضًا في باب ما يََجُورُ لأحد شَرِيكَي العِانِ أنْ يعملّه في 
نمال: (وليس لأحدهما أن يُكاتِبَ عبدًا من تجارتهماء ولا يُعْتَقُه على مالٍ» ولا 
رَرَحُ عبدا ولا أَمَةَ في قول أبي حَيِيئَةَ ومحمدٍ #85 ؛ وقال أبو يوسف طله: يُرَوْجّ 
لأْمَةَ خاصة » ولا يُرَمّخُ في غيرٍ ذلك مما ذَكَزْنا) . 

وقالَ الحاكمٌ الشهيدٌ يفت في «الكافي) : «ولأحد المفاوضيّن نْن أن يُكايِب عبدا 
من تجارتهماء وله أنْ يأذنَ له في التّجَارَ وليس أذ لق عر رسال راز 
»ده ع الم وي لغ ابت ايملع 0 
وكذلكٌ المُصَاربتٌ)20 . إلى هنا لفظ الحاكم نهم وطن 

وقال الفقية أبو الليثِ «تم في «شرح الجامع الصغير): «فهؤلاءٍ الأربعة 
للف عار ا ال 0 00 قول 
ل :اع أو ول ةذ جو باشو لل 
اعسات المال». إلى هنا لفظ الفقيه نم . 

أرادَ بالأصناف الأربعة: الأبَء والوَصِيً» والشَّرِيكَ المُقَاوَضْتَ 
َالمُكَانَت ؛ لأنّه أشارٌ إليهم بعد ذِكْرِهم قبْلَ هذا. 

نُمَّ قَالَ الفقية: : «ولؤ كانَ عبدًا مأذوناء أؤ شريك عِنَانِء أو مُضاربًا زمّجَ أحدّ 
هؤلاء الثلاثة ؛ لَمْ يَجُرْ في قول أبي حَدِفَةَ ومحمدٍ 246 ويَجُورُ في قول أبي يوسفٌ 
يليد » ولا تَجُورٌ [د/»بمطاء] كتَابَةٌ هؤلاءٍ الشَرٍ الثلاثة بالاتفاق. 


ولؤ زدَّجَ أحدٌ مِنْ هؤلاءٍ النفر الثلاثة ‏ أوْ مِنَّ النقّر الأربعة الذين ذَكَرْنا ‏ 


)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/غذنا]. 
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إلإذاشاية البيان (#8ه-ب-ب--ا سسسب سمه 
العبدّ امرأة ؛ لم يَجُرْ بالاتفاق ؛ لأنْ في ذلكٌ إيجابَ العم ولي فيد مضليةء 
فصارَ تزُويجٌ العبد نز اصطناع المعروفب» ولا يحور لهؤلاء اصطناغ 
المعروف» "إآين هيا لفط الفقيو أبى الليثِ 2 . 

وقال الإمام الأَسْبيِجَابِيُ طن فى ااشرح الطَّحَاوِيٌ): «الأبُ والوّصئْ 
وَالمُفَاوَمْرْ لا يَمْلِكونَ العتنّ على مال» ويمْلكونٌ المكاتبةً وَالمُكَانَبَء وهؤلاء 
الثلاثةُ يَمْلِكونَ تَرْويجَ الأمَة» وليسّ لهم تَرُوِيجٌ العبد. 

وأا الصبيئٌ المأذونُ والعبدٌ المأذون» والشّرِيكُ شركة عِنَانِء والمُصَاربٌ: 
ا تَجُورُ لهم الكتابَةُ» ولا تَروِيجُ العبدٍ بالإجماع » وفي تَزْويج الأمَةٍ اختلاف » عند 
أبي حَِيفَةَ ومحمد 89: لا يجوز» وعند أبي يوس وله: 00 إلى هنا 
لفظ «شرح الطّحَاوِيٌ طلم ) . 

َعْلمَ: أن المُمَاوضَ لا خلافٌ فيه في جواز تزويجه الأَمة ولم يتعرّض 
الشارحونٌ كما هوّ عادتّهم في التقليد. 

وَجْهُ قول أبي يوسف في جواز تَرْوِيجٍ الأَمَةِ: القياسٌ على المَكَانَتِ 
وهر أن لُك جور له تزريخ الأ فكذا يَجُورُ ذلك للمأذون ؛ لأنهما ييكا 
ما كان مِن قَبيلٍ التَجَارَة» وفي تَزْوِيج الأمة معنىل الْوجارَة, لأن ١‏ التزويج تمليك 
المَتْفَعَة ) بعوّض » وَالْإِجَارَةٌ كذلكٌ » وَالإِجَارَةٌ تجارة » فيكون تَرْويجَ الم عاد 
يفا الحصول مع اللنكاذة فيد: 

وَوجْهُ قولهما: أن المأذونَ يَنَصَرِفُ بِحُكم الإذْنِ فيما كان تجارة» وتزْوِيجٌ 

2 7 4 

[:/:؛دض] الأمَةِ لا يُسبّى تجارة ؛ لأن التّجَارَةَ عبارة عنْ مبادلة المالٍ بالمالء وفي 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبئيجَابِي [فق/8هغ]. 


؟مه 


داه نحو للمكانب أن يفعله » 


1 لاه مُتَاذلة القاله يكف الْمَالِ فيَعتجَر بالكتابة دُونَ الإجَارَة؛ إذْ هي مُبَادله الْمَال 
١‏ 6 د 1 27 
بالمال ولهذا لا يَمْلِك مَؤْلاءِ كلهم تَرْرِيجَ الْعَبْب وَاللَه أغلمَ . 
سخ قاية البيان ‏ #ه-- مم 

روي لم يُوجَدْ هذا المعنى؛ فصارٌ كَالكِتابَة» فلا يَجُورْ للمأذون له أنْ يِكاتِبَ 
عكدن افكل1 "ل 3 أمته . 

بخلاف الحْكَانَبِء فإنَّه يَمْلكُْ تزوِيجٌ الأَمَةء كما يَمْلكُ التّجَارَةٍ لأنّه مِنْ 
فيسل اكتساب المال» وَالمَكَاتَتٌ يَمْلكُ اكتسابَ المال ؛ لصَيْرورتِه مُلْحقًا بالأحرار 
في حق ل الاكنساب ضرورة التو إلى أداء بدل الع فظهرٌ الفرقٌ بينَ لمكب 
والمأذون. 

قوله: (فَبِعْتَبَرَ ُبالْكِتبةدُونَ الجا َو إذْ هي ماده الْمَاكِ ِالّمَالِ) أي يَعتَبرٌ 
تَرْدِيح الأَمَة بالكتابّة ؛ لأنَّ ع منهما مبادلةٌ المالٍ بغير المالٍ ؛ لأنّ البدل في الكتابة 
بمقابلة فلك الحجرء فلا يَجُورُ للمأذون له أنْ يُكاتب» فكذا لا يَجُورُ لهُ أن يُرَوّجَ 


الأمّة . 
و يُعْمبرُ تَرْوِيجُ الأعة 3 بالْإِجَارَةٍ كما قال أبو يوشيب وليه ؛ لأنَّ الإجَارَة مبادلةٌ 
العال بالمال» 09 مشابهة بينهما» والماقة في 3 5 مال ؛ لأن الْمَتَافِمَ 


تَبسَعْواً بأتوَلخر » [النساء: 00 
واللة 8 أَعْلَمُ بالصواب. 


هلاه دايج 
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ه كب نوبي 


فضل 
قَال: وَإِذَا اشْتَرَئ الْمْكَاتبُ أَبَاهُ أو ابنه؛ دَخَلَ في كتاببه؛ لأنة من أخل 
َنْ يُكَاَبَ إِنَ لَمْ يَكْنْ مِْ أَهْلٍ الإغتاق فَبِجْمَلُ مكَادبًا تيا للطلة بقذر 
الإمْكَانٍء ألا ترَئ أن الْحَرٌ متى كَانَ يَمْلِكُ الإغتاق يُخْتَقُ عَلَيْه. 


لَه 3ك فسائل وقوع الكِتَابَةٍ بطريق الأصالة: شرع يذ [: اداج ح] وقرح 
الكتَابَة بسبيلٍ التبعية ؛ ؛ لأن التبع بعد الأصل- 

قوله: (قَال: وَإِذَا اشْترَئ الْمْكَاتبِ أَبَاه أو ابته؛ دَخَلَ في كتابّبِ)» أي: قال 
الَدُورِيُ هقد في «مختصره»”". 

وإِنّما قالّ: دحا ل في كتابته ولم يَعْلُ: : صارٌ مُكادبَاء لأنْ الكتابة في !١‏ المشترّئن 
يسبيل التبعيةء ولو كادّث بطريق الأصالة لبِقِيّث بعد عَجْرٍ المكَاتب. 

وجملةٌ القولٍ هنا: ما قال القْدُورِيْ في كناب «التقريب»: «قال أبو حَديقَة 
لد: إذا اشعرئ المُكَاتَبُ ذوي أرحايه؛ دحل في الكتابة مَنْ له واد لمتحاقاء 
وقال: يذخ[ لّ في الكتاَة من يَحْيقُ علئ الحُرٌ إذا قلكه. 

وَجْهْ القياس: أنَّ المشتوّئ كشب لهى والسْرَاَةُ لا كادِثُ للأكاب؛ بدلالة 
كشب المُدَبرٍ وَأ الولف وكاب اللعازية التبيعة في بد البائع. ولأنهم لؤ دخطو 
لأمخسودر1 انكف يفغله ين غيرٍ عرض . وهر لا يَمْلكُ هذا المعنئ. 6 
استحسنوا في الأبوَيْنٍ والولدٍ؛ لأنهم يتتسبودّ إليه بالولادٍ كالولدٍ المولود. ويَجُودٌ 
لماجي عيوايي اي بواجي 


)١(‏ ينظر: سحمر القذوري» [صانه<]. 


همه 


ج- -- ب ب تح ري .مايه البنيزة /72 

لهما: أنَّ المشّرئ إذا كان بينه وبينَ المُمْكرِي رحمٌ كاملٌ؛ صارٌ في حُكْيه ؛ 
بدلالة الخُرٌ إذا اشترئ ذا رَجو(2. 

والجخوات: أن البق يلك اشرو غير عدف والققاقت ل تفلكها + وليس 
هذا كالمولودٍ في الكِعَابَة» لأنَّ اليه تنيت له مِنْ طريق السِرَابَة لا بفِغِْه؛. كذا 
في «التقريب» . ١‏ 

وقالَ الطَّحَاوِيٌ نفك في «مختصره): «ومن ملَكّه المْكَاتَبُ مِن ولده وإنْ 
شَقلّ+ أن من وليه إن علاء لغ يكن أن بيك ركاة 2 كيه فإذا اتن 


المُكَاتَتٌ الكِتَابَةٌ عبّقّ وعبَّقٌ معه مَن اشتراه ممَّنْ ذَكَرّْنا . 


ون اشترئ سوئ مَنْ ذَكَرْنا ين ذوي أرحاه المُحرّمات ؛ فإن أبا حَِيمَةَ وه 
كان يَقَول: لهُ أن يَبيهم جميعًا. 
مَنْ سواة مِنْ ذوي أرحامه المُحَرّماتِ. 

وَإِنْ مات المُكَائَب والمُكَاتبٌَ عليه(" » وتركَ من اشترئ ممَّنْ له بَيْعُهِ في قول 
أبي حَنِيقَة يه » وممّن ليسّ له بيع في قوله يبن ذوي أرحايه المُحَرْماتٍ ؛ فإن أبا 
حَنِيِقَةَ قالّ: يُباعون جميعاء وسَرّئ في ذلكَ بينَ الوَالِدَيْنِ وبينَ غيرهما إلا في 

5 5 و وام 2 كا اس 8 5 م 

ولده ؛ فإنّه قالَ: يُقال له: إِنْ أَدَيْتَ المُكَاتَبَةَ حالة قبلناها منكَ وعتفّتُ [:51:ه,] » 


- 


وعمّقٌ أبوكَ بعَاقِكَ» وإنْ أبَيْتَ ذلكَ كنت أنتَ وأبوك مملوكين . 


)١(‏ ينظر: «بدائع الصنائع» [11/7]» «تبيين الحقائق» »]١54 :١68/5[‏ «الجوهرة النيرة» 
»]١45/1[‏ «تكملة البحر الرائق» [56/8]» «الدر المختار» »]٠١9/7[‏ «الفتاوئ الهندية» 
»]١١/[‏ «حاشية ابن عابدين» :]١١9/1[‏ 

(؟) أي: بدل الكتابة . كذا جاء في حاشية: «م4» وان0. 
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المح تر وي ا ا ا 01 

وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمدٌ ي: كل ذوي أرحامه المُحَرَماتٍ في هذا في حك 
ابته المولود في الكِتَابَة مِن أَمَةِ كانّتْ لهء يَسْعَونَ في المُكَاتبَةِ على نجومهاء فإنْ 
أدُوها 1 وعبَّنّ المُكَانَبُ الميكة وإن إِنْ عجَرُوا عنها عادواء» وعادّ الميتٌ 
المُكَاتَبٌ رقيقًا». . إلى هنا لفظ «مختصر الطّحَاوِيّ . 


ول لاني ١‏ وعد اا «قال 0 بالا لو 


موحد , 

وقالَ أبو حَنِيفَةَ: لو أعتقٌ مولاه مَن لم يَمْلكِ المّكَاتَبٌ بَيِعَه مِن هؤلاء ؛ جار 
عِنْقّهء ولا يَجُورُ عِدْقّه لمن لا يَمْلكُ المْكَاتبُ بَيْعُه ولو ملّكَ الحُرٌ هؤلاء عَكُوا 
علي خطيع رواية هذا الكبانء: ككاكوا غليه + ودخازا فى كتايه معد جر ]1 يالك 
بيهم مِن هؤلاء. 

وفي «المجرّدِ)': «قالَ أبو حَنِيِمَةَ وفه: «للمُكَاتَبِ أَنْ يُكاتِب أَبِوَيْهِ وأولادء 
المغعراة دل أنهم لم يَتَكاتبُوا عليه)”؟2. هكذا ذكرَ صاحبٌ «(الأجناس» . 
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ثم قال: «والفرقٌ لأ بي حَنِيقَةَ بين الحُرّ والمُكَاتبِ في الإخوة والأحوات 
وأولادهم والأعمام والعَمّاتِ هرّ: أنَّ مِلّْكَ المُكَانَب ناقصٌ ؛ بدليل أَنَّهِ لو اشترئ 


, ]897 ينظر: #مختصر الطحاوي) [ص/97-‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /١67/0[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(1) المجرّد: اسم كتاب صِنَّف الحسنُ بن زياد تلميذ أبي حديفة ليه . كذا جاء في حاشية: الج1ء واماء 
ولاس). 


(:) ينظر: «الأجناس» للناطفي ٠ ]98/١[‏ 


لحدكن 


د ده بحور لسكاتب ان يفعله #» 


رإن اشترّى ذَا رَجِم مَحْرّم مِنْهُ لا ولَادَ لَه ؛ لَمْ يَدْخْل في كَتَابَتهِ عند أبي 
حشيفة. يعن .وقالا: يَدْخْلُ ؛ اغيبارًا ِقَرَابَة الولادٍ إِذ وَحَوْت الصلة يَنْتَظِمُهُمَا 
نهدا لا بمْمََِانِ في الْحُرّ في حقٌّ الْحُرٌبة. 
ستستتت بت سس ي وو جتسمي ‏ سستيههة 
زوحت 00 يَفُسَدٌ التَكَاحٌ» وكَرَابَةٌ هؤلاء ضعيفة ؛ 5ٌ؛ بدليل أنه تَجُوزُ شهادة بعضهم ف 
نبعض + فصادقَت قَرَابَةٌ ضعيفةٌ ملكا ناقصًا لذلكَ لم يتكابُوا عليه. 


وعكنه قَرَايَةٌ لأبويْنِ والأجدادٍ والجدّاتِ والأولاد» لما كانث هذه اقرب 
قوية :؛ تكاتوا عليه» ون كا مله ناقص؛ لِقُوِّ هذه اقرب فلم يُوجَد مُصادفة 
نأقص ناقصّاء ولا كذلكٌ في الحرّ؛ لأنَّ مِلْكّه كاملٌ؛ بدليل: :أنه لق ملك امرأته 
د التكاح» فقدّ صادف قرابة ناقصةٌ ين وَجِْ» وهو جوارٌ شهادة بعضهم لبعض ؛ 
وكاملةً ين وَجْوِء وهو بطلانٌالنّكَاح بينَ ذكَرهم وأثعاهم ملكا كاماء لذلك عَتَقُوا 
لهاك 


قوله: 1 شْكَرَى ذَا وَحِمٍ مَحْرَم مله ِنْهُ لا ولَاد لَهُ؛ٍ لَمْ يَدْخْل فِي كِتَابِهِ عند 


عي عه 4ه ممق رعيورره) ع كور جارة 
وَقالا: واه سوا اد ع ايو ايديا 


وال شرا والأعمام والَثّاتٍ وأولايهم, اي ةكد َه م 
ملكّهم المُكَاَبٌ ؛ لا يكائد تبُون عليه عند أبي حَنِيمَة وله خلاقًا لهما(" . 


قوله: (وَلِهَذَا ا بفْتَرِقَانِ ِي الْحْرٌ في حقٌّ الْحْرَيّةِ) » أي: ولأجُْلٍ أن وَععوت 


, ]"4 237178/1[ ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 

يتلوة «مختصر القُدُورِيَّ» [ص/؟؟7١]‏ : 

() ينظر: «بدائع الصنائع» [/11] » «تبيين الحقائق» [169/0]» «الفتاوئ الهندية» [11/0]» 
«حاشية ابن عابدين» [110/1] ٠‏ 


0 0 


ويلك كا كتاب المكاتب © 


لي ا يا ل ا 
حَتّى أن الْقَاوِرَ عَلَى الْكَسْبِ يُحَاطَبُ بده 2 بِتَثَقَ الْوَالِدٍ وَالْوَلَدِ وََا يَكْفِي فِي غَيْرِهِمَا 


و رمدم 


0 0 


الصلة يِنْعَظِمْ 3 قَرَابَة الولَادٍ وغيرها من ذوي أرحايه المُحَرْماتِ لم يفترِفُ في حي 
لحر في الحرية القَرابتان جميعاء حتئ إِنَّ الحرّ إذا ملّكَ قرابةً الولَاد يَعْيِقُ عليه 
ويَعْتقٌ أيضًا إذا ملّكَ الإخوة والأخوات» والأعمامً والعمّات ا فيثبني ألا 

تْتّرقَ القَرابتان في حقٌّ المُكَاتَبٍ أيضّاء فإذا ملّكَ قَرَابَةَ الولَادٍ يتكاتثون عليه» 
يبي أن يتكاتب إذا ملّكَ سائرٌ رَ ذوي الأرحام المُحَرّماتٍ مِنْ غير قََابَةٍ الولاد. 

ولقائل أنْ يَمْتَعَ هذا وبقُولٌ: ا يفترقانٍ أيضًا في المُكَاتَبٍِ حتى لَا يتكاتبُ 
عليه أبوه» أو ابه إذا ملَكّه على رواية «المجرّداء أو الفرقٌ بِينَ الحُرّ والمُكَانَتِ 
علئ تقدير التّسْلِيم [0/:/1رام] ما ذكَرْناه قبْلَ هذا عن (الأجناس)27©. 

قله (وَكه أن للْمُكَاتبٍ كسا لا مِلْك)ء أي: ليس له حقيقةٌ الل ء أوْ ليس 
له مِلْكٌ كاملل » ولهذا إذا اشترئ زوجته لا يَفْسْدٌ النَكَاحَ » ولا [رءودظ] يَجُورٌ قَرْضْه 
ولا هبه ؛ ويحلٌ لهُ التناولٌ من الصدقات » والقادرٌ على الكسب يَحِبُ عليه الصلةٌ 
في الولاد» ولهذا يَحِبّ على القادرٍ على الكسب نفقةٌ الولاد» ولا يَحِبُ عليه 
الصلةٌ في غير الولاد. 1 

ولهذا لا تَجِبُ نفقةٌ الأخ على الأخ المُعْسرٍ إلا لا إذا كان مُوسراء فلا كان 
كذلكٌ قلنا: إن المُكَاتَبَ له كَبٌ » ويكفي ذلك للصلة في الولاد» فيتكائبُ عليه 
قَرَابَةُ الولّادٍ» ولا يكفي ذلكَ للصلة في + غير الولاد فلا يتكاتبُ عليه الأخ والعَمٌ 


ونجوهما. 


)١(‏ ينظر: «الأجداس» للناطفي [حلوسم]. 


د ما يحوز للمكاتب أن يفعله 4# 


احيك 


ور م 


وَلِأنَ هَذِهِ قَرَابَةٌ متَوَسّطَة َوَسَّطْتْ بَيْنَ تي الَْعمَام وَقَرَابَه الولاد َألْحَفْنَاهَا 
بلي في الْمفق» بلول في الكتابة وعدا أو » أن اق أَسْرَعْ نُُوذًا مِنْ 


الكَابَة » حَتَّ أن أ الشَريكَيْنِ ِذَا كَانَبَ كان لِلْآخَرِ 1" وَإِذَا أَعْتَقَّ آأَنٍ 
و ا 0 


+23 غاية البيان © 
قوله: (وَلِأَنَّ هَذِهِ قَرَابَةٌمتوْسّطَة » تَوَسَّطَتْ بَْنَ بَِي الْأَْمَام وَكَرَابة لْولَادِ) » 


كَدَابَهٌ قريبة : عقر كقرابة الوا د يبت ثّ فيها حرمةٌ التكَاحِ ورد الشهادة. 

وقَرَابَةٌ بعيدةٌ: كقرابة بني الأعمام لا ينبت يت فيها حرمةٌ التكَاحِ وَرَدُ الشهادة. 

وقَرَابَةٌ متوسطةٌ: وهيّ َرَابَةٌ ذوي الرَّحِم المَُرّماتِ مِنْ غير الولَادٍ كقرابة 
الإخوة والأعمام ونحو ذلك يَيث فيها حرمةٌ النّكَاح» وثقْيلُ شهادةٌ بعضهم لبعض . 

فإذا كاث هذه العَرَابَةٌ متوسطةً ألحَقّناها بِالقَرَابَةِ القريبة والبعيدة جميعا ؛ 
لأنّها ذاث حَظ منَ لانن » فألحَفناها بالقريبة في حل العنتي » حتئ إذا ملك الخ 
أخاه أ عّه يَْينّ عليه كما إذا ملّكَ أباه أو ابتهء وأَلحَمّناها بالبعيدة في حقٌ 
الكتَابَة» حتى إذا ملَّكَ المُكَاتَبُ أخاه أو عمّه ؛ لا يتكاتبُ عليه كما إذا مَلّكُ بني 
عمّه؛ ولح يُمْكَسُ في الإلحاق ؛ لأنَّ العتّ أسرعٌ نفادًا » فكانَ أقوئ كقرابة الولادٍ 
فتَناّباء ولهذا لا يَجُورُ فدح العتق أصلاء والكِتَابَةٌ تمْبَلُ المَسْحَّ بالقضاء أو 


التراضى 
بُحَقَقه: أنَّ أحدّ الشريكَيْنٍ إذا عتّقّ ليس لشريكه فَسْحُهء وإذا كَانَبَ كانَ 


4ه 9 كتاب المكاتب » 


قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَ 17 وَلَدِهِ؛ دَخَلَ وَلَدُمَا في الكتابق, وَلَمْ يَجْرْ بَِعْهَا 
وَمَعْتاهُ: إِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدهَاء أَمَا مُخُولُ الْوَلَدِ في الْكتَابَةقَلِمَا ذَكَرْنا وما فا 
بَتِعَهَا مَلِأََّهَا تب لِلْولَدِ في هَذَا الْحُكُم » قَالَ حه: «أعْتَفَهَا وَلَدُهَا فَإِنَّ لَمْ يَكْنْ 
لسلل لب __ ا ل سه غاية البيان 8 
ممع يه وي ان 
10-0 القَدُورِيٌ ب نظ في (مختصره)27. 
وتقلَ لّ التَّاطِفِ”" وا قو يه في «الأجناس) عن (نوادرٍ ابن رشْتم») وقالَ: «مُكَاتَبٌ 
اليكو ابر وذ ولاذ ينها اوبلف ديد أبا حَنِيفَةَ ويه قالَ: إِنْ كانَ معها ولد 
سَعَثا7' ولا لَمْ شع . 
وال محمدٌ نه: عليها أن تس كان معها ولد أؤ لَمْ يكن . وهكذا كان قولٌ 
يعقوبٌ اق 5 مَرَجَعَّ إلى قولٍ أبي حَنِيمَةَ و4 ) . إلئ هنا لفظ «الأجناس» . 


نم قَالَ فيه: «وفي «المُكَانْتِ) روايةٌ أبي سليمانَ « :ه: إِنْ لَمْ يَكَنْ معها ولد 
وقالث: أَوّدّي الكتابَة كلّها في الحال ؛ لم يُعملُ ذلك منهاء وبباعٌ في قول أبي حَِيفَة 
وي ) . 

نّم قال: لوفي «المُكَاتَب) [/3طظام] للحسن : إن ا* مقرو اكات ل 
وليسّ معها ولد ؛ له بَيْعَها » ولو اشترئ ما 7 


عع وتيا ورا مات لريسنها ونا علي لكاي كاذ نْ أَدَيَا مال الكتَابَة 
يَمُوتُ عِنَقًا)(؟؟ . كذا فى «الأجناس») . 


(1) ينظزة «مختصر القُدُورِيَ) [ص/9١١] ٠‏ 

00( وقع بالأصل: «ونقل الشافعي» . والمغبت من: «ن)؛ و(١م)»‏ والج)؛ ولاغ2؛ و(اس». 
05 وقع بالأصل: «بيعت». والمثبت من: «ن1» ولام)؛ واج»اء ولاغ4) ولاس». 

(؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي [80/1] ٠‏ 


هد دناه يوز ذلمكاتب أن يفعله 4# 


َمََاوََََا فكَذَلِكَ الْجَوَابُ في قَوْلٍ بي يُوسَفَ وَمُحَمَدٌ طا؛ 3 هَا أَمُ ولد 


َلاق لأبي حَنِيَة . : وَلَهُ أن الفياس أن تجرد بَبْعْهَا وَإِنْ كَانَّ مَعَهَا وَلَدّ؛ٍ ؛ لان 
عَسْبَ الْمُكَاتَبٍ مَوهُوفٌ قَلَه يَكَعَلقٌّ به به مَا لا يَحْتَمِلُ الْمَسْخْ » [+؟<ادا | إلا أنه يت 


ججح حح جح ص و إياية اليا 7 

وقال الحاكمٌ الشهيدٌ « شت في «الكافي» في باب موت المُكَاتَبٍ: : «وإذا ترك 
َمُكَاتَبٌ أَمّ ولدِء وليس معها ولذّء ولَمْ ب يد وفاء؛ بِيعَتْ في المُكَاتبَة» وإنْ كانَ 
معها ولد دٌ اسُْسْعِيَتٌ فيها على الأجَل الذي كان للمُكَائَبِء صغيرًا كان ولدّها أو 


َإِنَّ كانَ ترك مالا لم يج حر إلى أبجتله» وصارَ حال وهذا قولُ أبي حي 
كه ؛ وقالَ أبو يوسفٌ ومحمدٌ يظقا: حال أَمّ الولد بغير الولدٍ كحالها مع الولد في 
جميع ذلكَ070©. إلى هنا لظ الحاكم بغت في «الكافي» . 

ا دخولُ الولدٍ في الكتَابَة: فلتّحقيق معنئ الصلةٍ. 

بيانّه: أنه لو اشترئ ابته» وهوّ مِنْ أهل الإعتاق ؛ لعَمَقّ عليه» وقد اشترئ 
وهر رَ مِنْ أهل الكِتَابَة لا مِنْ أهل الإعتاق» فتكاتبَ عليه تحقيقًا للصلةٍ بِقَدرٍ 
الإمكانء وهذا معنئ قوله: : (قَلمَا ذَكَرْتَا) . 

وأمّا عدم جواز بَيْعِها إذا كانَ معها ولدّها: فبالاتفاق ؛ أن ود حي 
الخْرَّيّ يثْبّت لها تبعًا لولدها؛ لقوله لة: تاها وَلَدُّهَاه("2 وكذلكَ الحُكُمُ 


عندّهما إذا لَمْ يكُنْ معها ولد لأنَ م الولد محفت ع اسطفتة بحل الوق ؛ همتع يَيْعْها 
َبَْا يرم إبطال حقٌّ الحرّية . 


ولأبي حَنِيقَة ولفة: إنَّ مِلّْكَ المُكَائبٍ إِنّما يَظْهَرُ فيما لهُ فيه حاجةٌ أصليةٌ » 


٠ ]٠١١/ق[ .ينظو: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ ١ 
٠ هذا جزء من حديث مضئ تخريجه‎ (00) 


06 9 كتاب المكاتب © 


به هَذَا الْحَُ فِيما إِذَا كَانَ مَعََا ولِدٌ تا لِدُبُوتِهِ في الْوَلَدِ با عَلَيهِ» وَبِدُونٍ ْوَل 


لَوْ كبَتَ كبَتَ إِبَْدَاء وَالْقِيَاسٌ يَنُفِيه . 


وَإنَ وُلِدَ له وَلَدُ من أمَة لَه ؛ دَحَلَ في كِتَابَ 21711116 
سس سو قا الها #ب سس بيب 
المكَاتبُ لا ياج إلى نبوت الح لم ول ابتداءً» فصار كن ملّكها وهو عبد 
بع أمٌ وله إذا مات عاجرا ء بخلافف ما إذا كان معها ولد حيثُ لا يَجُو يهاه 
لأنَ قينا العقد على الولدٍ» ؛ لأنّ ولد المُكَائْبٍ بمنزلته » فإذا قي فيه بقِيَ في الأمّ 
تبعاء لأنَّ الولدَ هوّ الأصلٌّ في هذا الحيٌّ » » فلَمْ يَجُرَْيْعُها. 

والتحقيقٌ هنا أنْ بُعَالَ: إن القياس يَقْعَضِي جوازٌ بيْعهاء وإنْ كان معها ولدّ؛ 
لأنَ حل لادلا يخ » ويلك لمكب موقو » فلم جز أن تعلق بوم لإ 
يَحْتمِلُ القَسْحُ ؛ لأنَّ ما لا يَنْمَسِحٌّ أقوئ , فلا يَجُورُ أنْ كدت في ضِمْنِ الأدنى ؛ لأن 
الشيء لا يَتَصَمَّنُ ما هو فوقه. 

ولأنَ مال المُكَئَبٍ موقوفٌ عليه وعلئ مولاه» فإذا أدّ الكتَابَ كان الفاضلٌ 
للمُكَاتب» وإنْ عجر وُرَدّ في الرّقَ ؛ِ كان الكل لمولاه. كُمّ ل يت الاستيلادٌ في 
جارية المكاتب بدعوئ المولئ» فكذا بدعوئ المكاتب؛ لأنَّ الدعوئ صادمّتُ 
مِلْكًا موقوقًا. 

وإنّماترِكَ القياسٌُ إذا كان هناك ولد ؛ لأنَّ حنَّ َيه نبت لها على [د/«نداء! 
طريق التبعية للولد» أ ترى أنّ المْكَاقت إذا نات يشلك الوك 2 به 
الدية بكتابيه. وإذا انفردت الأم لم يُوجَدْ هذا المعنون » فجارٌ ببعهاء وبق يّ الحُكمْ 
على أصل القياس . 

قوله: (وَإِنْ وُلدَ له وَلَدُ مِنْ آَمَةِلَهُ ؛ دَخَلَ فِي كِتَابِته) » هذا لفظ القَدُورِيّ لله 


جوه 


سس بإ اوه البوان وسسعي سج 

بي «مختصره»ء وتمامّه فيه: «فكانَ حُكُمُه كحُكمه, وكَسْبُْه له»('“» أي: إِنْ وَلِدَ 
عق نب ولد عن أيه ته التي اشتراهاء دحل الولدُ في ككَابَةِ المُكَائَبٍ فكانَ حُكُمُ 
ل حُكم الْمُكَانَتِ » وكسّبٌ الولد للمُكَاتبٍء وذلكَ لأنَّ الولدَ كيه » وكشبٌ 
ع يه قر 1 

وإِنَّما كان حُكُمٌ الولدٍ حُكُمَهِ لأنَّ الولدَ مِنّ ع وه أن يتّمَ الأب ما لَمْ يقل 
نه ع أل رع لول ال أي 2 الأصل كنم في وك : 
نَم يِل حُكَمُه إلى غيره » فكذلكٌ ولد المُكَائَبٍ من أمَته يَكُونُ في حُكْيه » وكذلكَ 


اي 


ا ج11 ل ولد المكائية سد من رَوّحها في كتايتها . 


وقَالَ سي قله لا يَدْعْلّ في الكتَابَة» ولكبّه ي يَعَْنّ بِعبْقِها في أحدٍ 
عَونيّنِ ء ولا يَحَْقٌ على القول الآخرة"2. كذا في (ث شرح الأضط 0" 

0 أنَّ الكبَئة حٌّ حَرَيَةَ يَمْتَعٌ ايح » فسَرَئ إلئ الولد كالاستيَاوء ولأنَّ 

تاه اريت ررق ل اليد» فإذا سرئئ إلن الول الك أل + لأنها يجب 


5-3 


زوالٌ يدِ المولى. 
فَإناقيل* :اليك أنيكرة يلكا انمزلي أ لكاتب ولايجُورُ أن يكُونَ 
مِنْكَا للمُكَائبٍ ؛ لأنَّه لا يَمْلكُ شينًاء ة يق إلا أن يوت ملكا للمواروء وهو كو 


يرح إل بكتابة الم خاصة» فاه مالم يض به. 
قبل له: هذا التقسيمٌ موجودٌ في أَمّ الولد ويببِعُها في حُكْوِهاء فبأيّ شيء 
0 يتطر: لمخم القتوري؟ أ له | 
ليف والقول الثاني: هو هو المتهب. وهو أن ولد المُكَاتَبِ مُكاتبٌ . ينظر: «الأم» للشافعي [د/حوم]ء 
وهالحاوي الكيير» للماوردي ]7١4/١8[‏ - + و#الوسيط في المذهب» للغزالي [07/19] - 
(+) ينظر: وشرح مختصر القدوري» للأقطع [3ق/85١].‏ 
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اس سايق غايةالبيان ‏ إ#-ا----ا-ا--- يبس ممه 
انفصلوا به هناك فهر الجوابٌُ في مسألتناء فإذا ثبَتَ أنَّ الولدَ حُكْمُه حُكُمْ المُكَائب 
يَدْخُلٌ في كتابته ؛ كان كَسْيْه له ؛ لأنّه إذا لم تُوجَدٍ الدَّعُوةٌ منه؛ كان الولد وكَسْيه 
لكاتب » فكذا إذا وُجِدَتٍ الدَّعْوةِ؛ٍ لأنّهِ لا يَمْلكُ إخراج مِلْكه إلى غيره بغيرٍ 
عوَضٍ » فكان لهُ كشب الوللٍ بعد الدعْوة أيض. 
وهذا معنى قوله. (وَيَكُونَُ كَذَِكَ كَبْلَ الدَّعْوَة قلا يَنْقَطِعٌ بالدّعْوَةِ اختِصَاضْة) » 
أي: اختصاصٌ المُكَاْبٍ بِكسْبٍ ولدهء يَعْنِي: اختصاصه الذي كانّ ثابنًا قبل الدّغوة. 
َإِنْ قُلْتَ: العافت ليقلك رط جاريته » ولهذا قال في «أصول [4/1؛ؤدظ] 
الفقه» في باب الأمور المعترضة على الأَمْلِية: «لا يَمْلكُ العبدٌ والمُكَاتبُ 
الت 6 ا؛ وقذ صرح الحسنٌ بن زياد في كتاب «المجرّد: : أنَّ المْكَاكبَ لَا 
يتَسَرّىء فكيفٌ قال القَدُورِي: «وإنْ وُلدَ لهُ ولد من أَمَةِ دحل في كبَابته) ؟! 


2 


قُلْتُ: ا يلم ِنْ عدم جواز التترّي ألا يكبت نسب الولد منهء وآل يَدْخْلٌ 
في كِتابته ؛ لأنَ الوطء بالشبهة يفي لثبات النسَبِ ء وللمُكَاتبٍ مِلّكُ اليد» فكانَ 


نك 


[1//الامظ/م] ذلك سبهة ٠‏ 
وصَرّحَ بذلكَ في «المجرّدا أيضًا حيثٌ قال: «وليسٌ للمٌكاتبٍ أن يتسرّئ 
جاريةٌ » وليسّ له أنْ يتَرَوّجَ امرأة 2 ول أ إل بإِذّنِ مولاه». ثُمّ قالَ: «(وإن 
تسَدّئ فَوُلِدَ لهُ ولد فادعاه؛ كان فراشًا» وثبَتٌ النَّسَبٌ). هذا لفظ الحسن 5 . 
ولهذا إذا اذّعَى المولئ ولد جارية مُكَائبه("© صع النسَبٌُ لِلشْبهَق» وإنْ لَمْ 
يَحِلَّ الوط وكذا إذا اذّعَى أحدٌ الشريكَيْنِ ولد الجارية المشتركة ؛ تبت النّسَبٌ؛ 


٠ ينظر: «أصول الفقه؛ للبزدوي [ص/78]‎ )١( 
وقع بالأصل: «مكاتبة». والمغبت من: «(م)؛ ولاغ) ولاس».‎ (2) 


د د ما يحوز لنمكاتب أن يفعله #8 4 


اك مُشْتَرَّئ فَكَانَ نَ حْكْمهُ كخكبه وَكَنْبهِ لَهُ؛ لِأن اك لاه 
كسيد وَيَكونُ كَذَلِكَ 1 ل الدَّعْوَةِ كذ يق لو إخيصَاضةٌ» وَكََِكَ بن 
لكاي وَل حَقَّ اماع البئِع نَابتَ فِيها مةٍ مْؤّكَدا ٠‏ فَيشْرِي إلى الوَلد - 


بسحي جح سس ا يي اا 000 
مع أن الوطء لا ع وكذا إذا استولد الأبُ جارية ايته مع أن الوطء لا يحل 


فإذا تيت السب مِنَّ الآبٍ قَمِنَ 0 
جا لمكب لا تب ا-2 ب + فقي هقه الصوّر 


كذا ب فيك للش قي ودام وني يا 


قوله: (لِمَا بَتَنَا قي الْمُحْرَئ)» أي- في الولد المُشْترعن » أَشَاو يه إلئ عا ذكر 
بقوله قي أوّل القصل: : يكت 38> 


قوث: (لِن حي يتح افبع كيت فيه معدا ميري إلى افوقدء كادي 
وَالِانِْ الاستيلاد)ء وهذا لأن الأوصاف الْعَارَّءَ م قي الأمََّاتِ تَسْرِيٍ إلئن الأولاد جار 


كدير ر والاستيلادء واحتررٌ يقوله: : (مُوَكَنَا) عن الأَمَةٍ الآيقة » ايه قا عقوو حعيا 3 
ولكر ن امساح التتع. ضيه فبتل بوكو لاله سنا وول ولا يَُومه عله تدر الامتساح 
إلى وليهاء فجار َي الولذل'©: 


)١(‏ ولد العُتَجّرَة يمنزخها إ13 ولدَنّه قي حائة التديير أ يَعْدَء ب لأنها انعحقت الحوية وَغَهر عي حت 


جميع أجزائها والولدٌ من أجرَاتهاء يخلاف ما لو ولدَثّه ميل ادير ء لآنه مخصلؤ و عتها- - عه يه حت 


# #نبن لاكادى 4 


كر وس رؤب ل مرا عا / ذم هازيوسا , فر اديك ينه زلها؛ فغل في 
يها - وغ جك نه + إاثر" برذ 41 11ج وَلهَذا بجعا في ارق وَالْطرَبة 

كل و 2 مدب ولي م 71 الررْ ا رْعْمسك أنّها عرزأ فزلدءك بله م 
0 ءً 72 و بدْمُْ فم , وكذلك الْبْدبَأونُلُموُلامباللإويج » 
7 2 هم عض عه ولي يُوسُكَ رظل . وَقَلُ 214 أَولَاوُمًا أَحْرَار بِالقَيْمَه ) 


0ك 242 يمرب تور راو و :يعست جيجح ص د 


د 


م وعَدَ َع َع حي دوم كا وُلَدَتُ مِنْهُ وَلَدا مَكَلَ 
َي - 22د َه ]0 أ وي يوون احا درت 
د وعد يدع عى اد وير تراءِ تحترهًا الصلء على ماهر في أول الفصل » 

3 وك عون الب + لأا تجعرة الم أرجحٌ ‏ لأا لول اهما 
مضا ولكزء حر قدا ون قا فصل عند وفيس لَهوَيِمَة ؛وحَه انفصلٌ 

و 4 كد ينها أ رج »كات أخصّ به » ولأ اكاب 
حو و2 مسري و توق بن - والولدٌ يت الأمّ في الوق والحرية» فلذلك 


ل أوَيَعَدَت ألَهَا 
منت صقف . كلوقه عبد كعد تيمو كلك ابه يأدهُ اول 
الَرويج) . أي: قال ني «الجامع الصغيره . 

وصوريها فيه همحمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حَتِيفَةَ ة: في المكَانَبٍ يدن له 
مولاء يتويج . خانبه المرآكً حَرْعُمٌ أنه خرّةٌ تزرّجهاء فولدث له أولامّاء كُمّ 


ايه حك اميم - كنا كك نيح ب الإسلام علا الذين في #شرْح الكافي» في باب المُدَبّر كذا جاء 
هي حتيه- < جه «افي_#- 
7 يق بحس القشيري [صأنه]. 


ااي شأية |لميان #8 _ اسح 
كر - 2 5 و 
استحقها رَجُلٌّ بالبيكةٌ [«/+/مدام] أنها له قالَ: أولادها عبيدٌ» ولا يأخذهم بالقِيمَة» 
- 11- و 
ركذلكَ العبدٌ يأدّنُ لهُ مولاه بالتزويج)7©. إلى هنا لفظ محمد هك في أصْلٍ «الجامع 
الصغير) . 6 
ولم يَذْكّرِ الخلافٌ فيه كما ترئ » وقدْ ذكروا في (شروح الجامع الصغير» فيها 
خلاقاء وأكثرهم ذكروا [/0,] قولّ أبي يوسفٌ مع أبي حَنِيقَة ١85‏ 
ما الفقيةٌ أبو اللي طه: فقد ذكرٌ قولّ أبي يوسفٌ مع محمد يقلاء وما ذكره 
غير الفقيه أصحٌ ‏ لنّه قوله المرجوعٌ إليه» وبه صَرّحَ اوري نفك في كتاب التكاحٍ 
ين «التقريب) فقالَ الي ا ب لَايكِتُ للعبدٍ حُكُمُ العُرورٍ 
وأولاذه عبيدٌ » وروّئ زُكَرٌ عنْ أبي حَنِيفَة 5 أنه يَكُون مغرورًا» وهو قولُ أبي 
يوسفّ الأول ذكرٌ رجوعه فى الدعوئ » وقال محمد يهقم: أولاده أحرائٌ»7©. إلى 
هنا لفظ كتاب «التقريب» . 


وقالٌ في «شرج الطّحَاوِيّ) : اوين غُرّ ِنَ المكائيينَ في أَمٍ ابتاعها فوقعَ 
عليهاء د م اسعحفْ ؛ كان عليه عُفْوهاء ويُؤْحَذٌمِنَ لمكا ولؤ توج امرأة عل 
أنّها خْرَة فإذا هي أمَةُ 5 لرَجُلء ولم يِأذَنْ لها مولاها بالكاحٍء فَالتَكاح فاسدّء 
يْؤْحَدُ العفْر بعد الحرَية إِلّا إذا كاتث بِكْرَا فافقشّها يُْحَدذُ في الحالٍ؛ ؛ لأنّه ضَمَانُ 
جناية » هذا إذا كان المولى لَمْ يأدَنْ للمُكَائبٍ في التّكّاح » فإِنْ كان أَدْنَ لهُ فالعْمَدٌ 
يُؤْحَذُ منه في الحالٍ؛ لأنَّ الإذنَ في التّكَاح يَعتَاولُ الجائرٌ والفاسد جميعًاء وهذا 
إذا لم يُولَد له » فإنْ وُلدَ له كُمَ اسّحِقّتِ الجاريةٌ ؛ فإنه تُسْتَرَدٌ الجاريةٌ » فالولدُ يَكُون 
رَقِقًا عند أبي حَدِيقَةَ وأبي يوس #86 » وعندَ محمد و#ه: يَكُونُ الولدٌ حُرًا 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/410], 
)١(‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» ٠]4١5/1١[‏ 


وه 


ب »4 غابة البببان )4 
بالقِيمةِ)2'7. إلى هنا لفظٌ الإمام 0 ا في «شرح الطّحَارِي) . 

وَجْهُ قولٍ محمد (ا/: ذ فى أن الولدَ حُدٌ بالقِيمة يُوَدّبها المُكَاكبٌ إلى المُسْكحنٌ 
اام عدم و م 01 
الحُكُم ؛ لأنَّ الاشترالك في السبب بُوجِبٌ الاشترالك في الحم لا محال . 

ألا ترئ أنَّ العبد والحُرّ إذا اشتركا في ثبوث اليدٍ علئ العين ؛ اشتركا في 
استحقاقي العين » وإذا مَلَكا التكَاحَ ملّكًا الطلاق » وهذا لذن اليقك لقو ققد 
ير الأولاد ورَغبَ فيها بسب صحيي» َل بل ذلك السب بالاستحقاق؛ 
وبعَك توقية سق التكذور بسرية الأولاد بالقيقة نظرًا للجايين؛ تجائب العذرون» 
وجانب المُسْمَحيٌ ؛ والعبدٌ أيضًا قصدَ حي أولاده بسببٍ صحيج » قبطل السببُ» 
شارك الكت ة في الحُكُمٍ» وهوّ توفيرٌ حقّه بحرية أولاده بالقِيمَة» فيكُونُ أولاده 
الحو بارع كمال الك 


وَوجْهُ قولهما: أن الولدٌ مخلوقٌ من ماني رقيِقَيْنِ [+ادمطام]ا» فيَكُونُ رقيقًا 
كما لو كان عالمًا بحالهاء وكانٌ القياسٌُ في ولد المَْدُورِ الح كذلكَ اغتبارا لجاب 
لم ِل آنا تركْمًا القياس بإجماع الصحابة في ولد الك . | 

ولا قاش عليه ولد العيدة لأن-الفيات لا نكن هنا لأنّ القبانين تكدية 
الحُكم من الأصلٍ إل فزْعٍ هو نظيرٌه بعَبْنِه ٠‏ وهنا لا ممائلةً بِينَ الفرع والأصل ؛ 
لأنَّ الشرْعَ حَكَمَ في الأصل بحرية الأولادٍ؛ إبقاء لماء الحُرٌ على الحُرّيّة نظرًا 
للمَفْدُور » ولكنْ بالقِيمَة في الحال نظرًا للمُشتحقٌ . 


وفي الفرع لو ثبت حَرَية َه الأولاد؛ ْ َك ُ يبت إبقاء لماء المَغْرُورٍ على الحرّيّة ؛ 


)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيئِجَابِي [ف/ههئغ]. 
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هو اع حور سمكاتب أن يفعله ©4# 
ب بق 0 لل ا ف ان و “ع 2ه لِك م 1 
را شرت في سيب ثُبوت هذا الحَق وَهوَ الغرورء وهذا؛ لانه مَا رَغبَ في 


فو ل ري ا ل كد 0 وه 
وَْهسَاء أنه مَولود دَييْنَ رَقِيقَينِ فَيَكُونُ رَقِيقَاء وَعَذّا؛ لِأن الأضإ ل أن الوا 
غ 9 
يد الم فى الدّق والسوودء لع لو و م وه 
سيد تيية اليا يي 
ورف اخ 3 


د لمَعْرُورَ هنا عَيِدء يل 55 تيت الحرَيّهُ ايتداء في الولدء ا بناء علئ إيقاء ماء 
مَغْرُورٍ علئ الْحُرَّيّةَ » وأيضًا إذا وجبت الحَرَيّة يالقِيمة لا يُوَاحَذُ المُكََبُ بها في 
نحن ء يِل يُوّدّيها يعد العتق » وفي 5 كفم مع قَقَسَدَ القياسٌ ؛ لمخالة 


شعوئ مِن يجنا هذاء فَيِنَظَرَ تَمَّةَ إن شاء الل لَه تعالئ - 


قوله: (وَكَ 00 ِالْقِيِمَةِ) » آي: لا يَأَحَدَ المّكَاكَبُ أولاته بقيمة يُوَدَيها 


55 لع الزن تصق 

ولد (فِي سَبِبٍ يوت هَذَا الْحَقّ وَهْوَ العُوُورُ): أراد بهذا الحىّ: حق 
شكال غك الأزلان والضي في وه اعم م إلئ السبب - 

قولهة (وَهَدَا لداع دحت في قانيها إلا لال حة ري يد الْأَوؤلّادٍ) » ! إشَارة إلور 
قوله: (خَارَكَ الْحَُّ فِي سَبَبٍ تُبُوتٍ هَذَا الْحَقّ) : 

َعْنِي: إنَّما قذنا: إن المُكََبَ شارك لخر المَهْرُورَ في السب ؛ لأنَّ المُكَاتَبَ 
5 رَغْبَ في نكاح امرأة زعمّث أنّها خْرَه إلا لل حر حَرَيّة أ َه أولايه كال . 


5-6 


52 كتاب المكاتب 2 


حَالَمَنَا هَذَا الْأَضْلّ ذ في الْحُرٌ بِإِجْمَاع الصَّحَابَةٍ يا هذا لبت فى عه 1 انق 
المَْلَى هُتَاك مَجْبُودٌ بِقيمَةٍ تَاجرَةِ وَهُْنَا ِقِيمَة مُتأخْرَة إِلَى ما بَعْدَ اليثق َيَبقَى 
على الأضل ولا عن ب 


قَالَ: وَإِنْ وَطِىّ الْمُكَاكب آم مَدّ عَلَى وَجْدِ الملك بِغَبْرٍ إِذن الْمَوْلَّىء ثم 
ته : ؛ عليه العف يُؤحَذ بو في المكاة ع 7 
التّكاح ؛ لَمْ يُؤْحَذْ به حَنّى يَعتق » وَكَذَّلِكَ الْمَأَدُونُ . 
ب و ليق اران 4# آآ سس 

قوله: (حَالَمََا هذا الَْضْلَ فِي الح بِإِجْمَا الصّحَابَقوَهَذَالنْسَ فِيمَعْتَاهُ) » 
أي: ترَكَْا الأصلّ الذي هو كون الولد تابعًا لأمّه في الرّقَّ والحُرَيّةِ في ولدٍ الخرٌ 
المَغْرُورٍ بالإجماع» والعبدٌُ ليسّ في معنى الخرٌ لِمَا بينّا » فلا يُلْحَقُّ به لعدم 
المْمَائلة ‏ فييْقى ولد العبد رقيقًا علور ماهو الأصل: 

قوله: (بقِيمَةٍ تَاجِوٌٍ)ء أني: حالة . 


#وت ع انا 


قوله: (قَالَ: وَإِنَ وَطَِ المُكَانبٌ مد عَلَى وَجْه الْمِلّك بِمَيْرِ إذنِ الْمَؤْلَىء ثُمَّ 
استحنهَارَجْلٌ ؛ تبه الم بُْحَدُ بهي اكاك قو ون وها على وو التكلم؛ 
ل 1-5 به 4 حَنَى يَعتق ) وَكذلكٌ الْمَأَدُونُ ل أي : قال في [1/وبطوام] (الجامخ 
الصغيرة0. 

قالّ الحاكمٌ الشهيدٌ هك في «مختصره) المُسمَّى ب«الكافي»: «ولا يَلْرَمُ 
المُكَانَبٌ مهْرٌ امرأيه في نكاح بغير إِذن مولاه حتى يَعْيقٌ ويلرَمُه ذلك في الشراء عند 
الاستحقاق200. إلى هنا لفظ الحاكم له . 

اعلخ: أنَّ المُكَانَبَ إذا اشترئ أَمَةَ ا يَسَعْهِ أن يطهاء ومع هذا لؤْ وَطِئَها نم 


(1) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ّص/١47] ٠‏ 
(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/١١١].‏ 


3 داب ما يجوز للمكاتب أن يفعله © 


وَوَجْهُ القَرْقٍ أن في الْمَصْلٍ الأول هد الذيق فى دق المؤلين+ لذن 
01 وَابَِهَا اله تَْتَ الكِتَابَة» وَهَذَ لعن تَوَابعَهَاء لِأَنَهُ لَوْلَا الشّرَامُ 
لما سَقَط الْحَدُ وما لم يَسْقَطَ الْحَدٌ لا يجب العف 


ا لعو شاو ل لله 23 يت ع 2 . 3 
ما َم ير ني اْمَضْلٍ الاي ؛ لِأَن لكا لئس مِنْ الامْتِسَابٍ في كَيْءِ 


3 غاية البيان 2 
استُحَِتْ ؛ يَلْرَمُهِ العُفْرُ في الحال» وليسّ له أنْ يتَررّحّ امرأة بغير إِذْن المولى » ومع 
هذا لوْ فعلّ يُؤْحَدَ بالمهر إذا عَتَقَّ . 

وَرْقُهما : أنّ في الصورة الأولى وجب العُفُْبالشراء؛ لله لولا الشراء وجب 
عليه الحَدٌء وحيثُ لم يَجِبٍ الحَدٌ وجب العُفْرُء وهو يَمْلكُ الشراء؛ لأنّه يَمْلكُ 
لجار فصار العفْرٌ وَإِنْ كان مُقابلًا بغيرٍ مالٍ - مِنْ توابع الّجَارَِ» فألْحِقَ بها 
إن لَمْ يك في الحقيقة مِنَّ التّجَارَةء ولهذا مَلَكَ المُكَاتَبٌ العَارِيّةَ والضيافة 
اليسيرةً » والهديةً اليسيرة ؛ لكونها من توابع القجَارَةِ» ون كات في الحقيقة تبرّعا . 
فكذلك هنا: لما استندَ العُثْرٌ إلى التّجَارَةٍ التَحَىّ بهاء فصار كدَيْنِ التَّجَارَةِ» 
فاخذ به في الحال ٠‏ 
وفي الصورة الثانية ‏ أعني: في فضل التَكَاحٍ : أن المبة وعتك هال 
بن جملة الاكتساب ؛ لأنَّ لتكَاحَ ليسّ باكتساب» فلم يكن التزام م المُكَانَتٍ المهرّ 
- الذي هوّ صَمَانُ ما ليس بماك ا المُكَانَبٍ بغير إِذْنِ المولئ » 
فَأخَّرَ إلى أن يَعْتِقّ » كما إذا تَكَفّلَ» ف فبَقِيَ في حل النَكَاحٍ محجورًا عليه؛ فلأجُلٍ 
هذا أخدّ بعد العتقي» كما إذا لالع المشجُوة علي ضيه بالدين . 
وكذلكَ العبدٌُ المأذونُ لهُ في التَّجَارَةِ إذا وَطِىَ أَمَةَ اشتراهاء أوْ وَطِىَ امرأة 
تزرَّجَها يُوَاحَدُ بالعُقْرِ في الأوّلِ في الحال» وفي الثاني بعد العتتي . 


رفوه 


قَالَ: وَإِذَاإشْكرَ الْمَكَانَبُ جارِيَةٌ شِرَاءً فَاسِدا د َم وَطََهَا قرَدهَا أَحَدَ العف 
في الْكِتَابَةِ » [4كراو] وَكَذَلِكَ الْعَبِدٌ الْمَأَدُوَنُ كك نه من نْ باب التّجَارَة إن 


التَصَُف تَارَ َع يسا ور يع َاسدًاء وَالْكَابَُ لذن يمان بِوْعيه 
كَالتْكِيلٍ فَكَانَ ظَاهِرًا في حَقٌّ المَؤْلَى . 
يتعسب ح سو ميان هه 

قيضي لكأن طلم: : أن المُكَاتَبٌ إنّما مُؤْحَدْ خل بالغقر قي التخام بعد امنب إذا 
كانتِ المرأة نيبا أمَا إذا كائّث بِكْرَا فافتضّها يُؤْحَذُ بو في الحال» وقد رَوَيْنَهُ قبل 
هذا عن "شرح الطَّحَاوِيً» » وكذلك الع يؤْحَذّ [في] 7 الحال» وإِنّ كات المرأةٌ 
نيا إذا كان المولئ أَذِن لهُ في التكَاحٍ » وقد مَرٌ ذلك قبْلَ هذا أيضًا. 

وكذلكَ الجوابٌ فيما إذا اشترئ المُكَانَبُ جاريةً شراءً فاسدا فوَمِنّها» 3 
ردت على البانع؛ أحَ بالعُفْرٍ في الحال» وكذا العبدٌ المأذون لهُ في التّجَاَ ةإذا 
اشترئ جاريةً شراءً فاسدا فَطِئّها» ثُمّ رُدّتْ علئ بائعها يُوَاحَذُ بالعُفْرٍ في الحال» 
ولا يور إلى العتق + لأنَ ضَعَانَ المي على الشراء ما قأغاء والإذنُ بالشراء 
مِن جهة السيدٍ ثبَتَ مطلقًاء فانتظّمَ الجائرٌ والفاسدٌ جميعاء فصارٌ ظاهرًا في 
1:..] حقّ المول » فظهرٌ فيما هوّ مِنْ توايع الشراء أيساء لجل هذا أَخِذّ بد 

فى الحالٍ» فصار كما إذا [:/وبمطا/م] وَكَلَ إنسانًا ينع عبده مطلقّاء وقَعَ ذلكَ على 
النجائر والفايان ميم . 


قوله: (يَنْتَظِمَانِهِ بِنوْعَيْهِ) » أي: يْتَظِمانٍ التصرّق بنؤعي التصَرّف» وهما: 
الصحيحٌ لفاس 
قوله: (نَكَانَ ظَاهِر) ‏ أي: كان المُقْدُ ظاهرً . 
02 0ه 


)0غ( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(م»), ولج ولغ», ولاس), 
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و2 1 

وَإذا وَلَدَتَ الْمُكَائبَةٌ من م المَؤْلَى فهِيَّ بِالْخبَارٍ» إنْ شَاءَتْ مضت عَلَى 
الكتّابة » وَإِنْ شَاءَتُ عَجرَتْ ث تَفْسَهَاء وَصَارَتْ أ وَل لَهُ؛ لِأَنَّهَا تلَقَاهَا جهنًا 
حُرَيَةِ عَاجِلَة ِبَدَلٍ وَآجِلَةِ بِمَبْرِ بَدَلِ تَخَيْرُ بَيَْهُمَاء وَنَسَبُ وَلَدِهَا نابت مِنْ 
الْموْلَى وَهُوَ حب ؛ لِأنَّ الْمَوْلَى يَمْلِكُ الإِعْمَاقٌ في وَلَدِهَا وَمَالَهُ مِنْ الْمِلكِ يَكْفِي 
للممللل هه غايةالبيان 8 


فص 4 
قيلّ: ما كان مسائلٌ هذا الفصل ين جنس مسائلٍ الفصلٍ المتقدّمٍء ولكنّها 
حمس فصكها تضل بمرسَلها الاي 
قوله: (وَذَا وَلَدَتِ الْمْكَاكبَةٌ ل م 
لتاب وَإِنْ ضَاءَتْ عجوت تَفْسَهَاء وصَارَث آم َه وهذا لف القدُورِيٌ نك 


في امختصره)27. 

قال الحاكم الشهيدٌ في (مختصر الكافي» : «وإذا ولدت الجُكَاتَبةٌ مِن مولاها 
خيرت: إن شاءت أبطلت الكِتابَةٌ » وكائث وي ياد شاءتٌ مضت عليها 
بع د علييه وو بن موا 
بجهة الكتّاَة ببدل» وعِنْقٌ بجهة الِاسْتِلَاد بغير بدلٍ» وفي كلَّ منهما فائدةٌ» وهيّ 
تعجيلٌ الحُرّبّة ببدل» وحصول الحْرّيّة با بدلٍ» فكانَ لها الخيارٌ. 

فإذا اختارث العتقّ بجهة الكِتَابَةٍ: أخذت العْقّْرَ منْ مولاها؛ لأنّها الكتابَةٍ 
موالك ألعكن ينمانها تروائ فب زعام النولن ؤلان باللفر ني البكلد ُ 
فيها ‏ وهو مِلّكُ الرََّبَةٍ ‏ يكْفِي لصحَّةٍ الاسْتَِادٍ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لهُ ا 


ا ا 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ) [ص/١18]١‏ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [3/؟١٠١].‏ 


311 8 كناب المكالب 2 


لِصِحة الِاسْتِيلَادٍ بالدَّعْرَة. وَإِذَا قفث عَلَى الكتانة أَخاّث الْعْقر مخ كؤلاها 
لِاختِصَاصِها بتَفْسِهًا وَبِمَنَافِعهَا على ما فدمنا 

م إنْ مَاتَ المَوْلَى عَُقَتْ بالاشبيلاد وَسَقَطَ عَلهَا بَدَلَ الكتابة وَإِنْ قاذ 
هي وَتَرَكَتْ مَالاً يُوَذّى مِنْهُ مُكَاتَيْنهًا َم ني ِيرَاثٌ لابْبهًا جَزيًا عَأَى مرجب 
الكِتَابَة» فَإِنَ لَمْ تتْرْكْ مالا كَلَا سَعَايَةَ عَلَى الوَلّد أنه +؛ 
و ب ون ع و لشيس 
التصت 7 يت بالشبهة» وهنا أَدلّى ؛ لأنّ للمولئ فيها حقيقةٌ الملك» وإذْ فسكّت 
جوت لعن واد 

وقال الإمامٌ الأسْييجَابية لد في ااشرح الطّحَاوِيٌ): : «المكَائبة إذا جاعث 
بولدٍ لستة أشهرء أو لأكثر أو لأقلّ؛ فادّعاه المولى يَقْدِتُ النَسَبُء صدّكنه الخكائية 
أَوْ كته » فإِنْ صدّكنْه فلا يُمْكِلٌ » ون كذَيثْه فكذلكٌ؛ ؛ لأنها تسعئ لفكاك رقبعها 
ورقبة وليها عن ذل ارق فإذا حَصَلَ مقصودُها بغير مال لَا يُحْتيدُ تكذيثها. 

نم أنه بالخيار: إن شاش عبر نفتهاء فتصيرٌ أ ول له؛ وسقط القرُء 
وإ شاءث مص على الكتابة» ود افر تس تَسْتَعِينُ به في أداء بدل الكتَابّة إذا 
كان العُنُوقُ في حال الكِتَابَةِ؛ لأنَّ المولى كالأجبية في مناقعها ومكاسيهاء والعقرٌ 
بدل بضعها»0؟. بن : 

قوله: (عَلَى ما قَدَّمْنَا)» أشارٌ [به]" إلئ ما ذكة©) َبيِلَ فصل الكتابة 
القَاسِدَةٍ عند قوله: (وَإذَا وَطَِ الْمَوْلَى مُكَائبتهُ لَرِمَهُ الْمفْرُ؛ٍ لأنَهَا صَارَتْ أَحَصَّ 
بِأَجْرَائِها ؛ توَسَْا إلى الْمَقْصُودٍ بالكتابَة) 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِجَابِيٌ [ق/ده؛]. 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م»)» ولاج»» واغ»ء ولاس». 
6 وقع بالأصل: «ذكرنا». والمثبت من: «ن»» ولم4؛ ولجكء والغ», ولاس»6 
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وَلَوْ وَلَدتْ وَلَدَا آكَرٌ كم َم المؤتى إلا أن بدي ْم مَةَ وَطِيْهًا عَلَْهِ 
لراك يت وق جا رئاعش علا اليل كانت يما نه ؛ قر 
مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ عق وَبَطَلَ عَنْهُ السّعَاية ؛ لأنهُ يمنْلة أمٌ الود إِذ هو 


َالَ: وذ كَاكبَ الْمَوْلى مول جار لِحَاجهَ إلى سماد لحري بل 
ار 20 

قوله: (وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَذَا الهَرَ ؛ لَمْ َم الْمَؤْلَى إلا أن يَدَّعِيَ)» ذكَرَه تفريعًا 
على مسألة القدذوري. 

قال الحاكم الشهيد يك في «الكافي»: «وإذا ولدّتِ المْكَاتبَةٌ مِنّ المولى 
ومضث علئ الكَِابَ» م ولدث ولدًا آخرٌ ؛الم يلم المول إلا أن أن يدّعِيَ”© 2 وذلكَ ؛ 
لأنّ وطأّها حرام علئن المولئى بسب الكعَابةِ؛ أنه لا يَحِلَ له وَطْءٌ المُكَائَبَة» ولكنّها 
مملوكثّه » وولدُها ولد المملوكةء فلا يَلْرَمُه بدون الدّعْوة. 

ا يقَالُ: يخي أن يَْبْتَ نسب الولدٍ الثاني بلا دعْوةٍ ؛ لأنّه ولد د أهٌ الولد. 

أن تقُولُ: ذلك في ولد أمّ الولد'"» التي لا يوم وَطْؤهاء وهذه رم وَطْؤها 
لأجْل الكتابة نو علو ياج لبون الراك الاني <افق القاية ه/ «+ادام] بلا وفاء ؛ 
سعونهذأ:الولد - وهر الولد الثاني - في كِتَبَةِ َه ؛ لأ تكاتب تبما للأمٌ» » فلوٌ مات 
المؤلئن بعد موث الفكافة غَبِل سعابيه شقط ,تيه :الشعَاية لأثهولد أه الرل603 
فكانَ بمنزلتهاء وهي لا تسعئ بعد موت السيّدٍء فكذا ولدها. 


0-0 


0 ا 2 

قوله [:/<:هض]: (قال: وَإِذَا كَاتَبَ المَوْلى أمَ وَلَدِهِ جَارَ) , أي: قال القدذوريٌ رضه 
00( ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1١١] ٠‏ 
00 وقع بالأصل: «في ولد الأم. والمعبت من: (نلء ولاماء ولاجكء وااغلاء ولاس لاء 
(7) وقع بالأصل: «ولد أمّ الأما. والمثبت من: انا ؛ واام!؛ ولاجاء ولاغ1؛ ولاس »ء 


3:45 © كتاب المكاتب 2+ 


مَوْتِ الْمَوَْى وَدَلِكَ بالْكابَة» وَلَا تاذ فِيَّ بَيْتهُمَا ؛ لأنه تَلقتعَ جهّنا حَرَّيّةِ فَإِنْ 
مَاتَ الْمَوْلَى عَمقَتْ بالاستيلاد لعل عِنْقهَا يعت اليد وَسَقَطَ عَنَّْا يدل 
الكتَابَةِ ؛ لأ الْكَرَضَ مِنْ إِيجَابٍ الَْدَلِ الْعِيْقُ عِنْدَ الآ داع فَإِذا عتِقَتْ مَبلَهُ لا 


27 غاية البيان > 


في «مختصره)(". 

اعلم: : أنَّ كَابةَ َه الولد جائزةٌ ككتابة الإماء ؛ لقوله تعالى: # لين يَنتون 
لَب ِمَا مَلَكَ أ سد ماهم إِنَعَلمَكْمَ فيه حيرا # [التور: عم] - 

بيائّه: أن أ الولدٍ مملوكةٌ للمولئ» والِلكُ فيها باقي بعد الإسْتاد» ولهذا 
تَجورٌ للمولام وَطُوُها وإجارثُها واستخدامهاء إلا أله لا يَجُوزٌ إخراجها مِنْ ملكه 
إِلئ غيره بوجه من الوجوو؛ لكَلَايْرْمَ بطلانُ استحقاقِها الحُرَية » قَلَمّا كان المِلْكُ 
فيها باقيّا جار كتابثها ؛ لأنّه لا فصل في الآية بين مملوك ومملوك . 


م 


إن قِيلّ: : رق آَم الولد لا قِيمَةَ له لهُ عند أبي حَنِيقَةَ وه » فيضي ألا يَجُورٌ أخذُ 
العوّض عنه بِالكتَابَة . 

قيل: : لرقّها قِيمَةٌ في السّعَابَة يَةَء وإِنّما لا قِيمَةٌ قِيمَةَ لهُ في العقودٍ والبيّاعات» ألا ترئ 
93 3 ولد النصرانيّ إذا أسلمَث لزْمئّها السّعَايَةٌ لهذا المعنى9©. ٠‏ كذا في اشرح 
الأقطع» ؛ ولأنَّ في كتاَة أ م الولد إيصالٌ حمّها إليها معلا » فجارّت لحاجتها إلى 
ذلك . 

قوله: (تَلَََْا جهنا حْرَيِّ) ؛ وهما حصولٌ الحُرية بالبدلٍ معلا ؛ وحصولها 
با بدلٍ مؤجّلًا. 


قوله: (فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتََتْ بِالِاسْتِبكَادِ) » يَعْنِي: إن مات المولئ قبْلَ أداء 


)00 ينظر: «مختصر القدُورِيَ؛ [ص/181]. 
)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/118] . 


لك 


يد ل م يجوز لنمكاتب أن يقعله 42 
يقعله ع 


كم تَْفِيرٌ الْعَوَض عَلَِْ فسَقَطَ وَبَطَلَتْ الْكتَابَه؛ ! لقاع اها من غيرفت 
2 ل صلم لها اله ولد وَالأَكْمَاتٌ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَة لفتحت في حَقّ الْبَدْلِ 


وبَِيَتْ في حَقَّ الْأَكْسَابٍ وَالْأَوْلَادِ لِأنّ لْقَشْح لِتَظرِهَا وَالنَظَر فِيمًا ذ5 اماع 
:خ5795595925:22ئ5 


دل الكايَة - 
ولفظ القُدُورِيَ بعت : (قإِنّ مات المولئ سقط عتها ما مال ال الكتاية» . كنا أتبته 

ني اشرح الأقطع»'. 
قال الحاكم الشهيد :هد 


عتَقَّتَء ولا 0 ا 5-7 ا ص 
جهتون : الي وجهة الاسّْتِيكّادِ » عاذ بتاع الزن من إحدعئ الجهسر 


2 ع 


سَقَطَتِ الجهة الأخرئ : ويَطلٌ ما يقابلها مِنَ البدل ؛ لأنَّها كادت ووَحَيِ 7 
0 ا 

قالّ صاحبٌ «الهدايةا يهتم: (غَيْرَ أنه يَسْلَمْ لَهَا الْأَكْسَابُ وَالَْولَا 
الكتَابٌَ انفسحث فى حقٌّ البدل» وبَتِيّتُْ في حنٌّ الأكساب والأولادٍ؛ٍ لأن القَمْحّ 
لنظرهاء (وَالتَطرُ فِمَا ذَكَْنَاُ) » أي: في بقاء الكِتَابَةٍ في حنٌّ الأكساب والأولاد. 


وكأئّه قالَّ: هذا جوابٌ لسؤالٍ مقدَّر بِأنْ يُمَالُ: لما عيكتْ بموتٍ المولئ 
بالاسْتيلاد» وسَقَط بدلٌ الكتابة يبي نى أن تَكُونَ أكسابُها لمولاهاء لأنَّ [دا.جذاء] 
الكجة اضسكك» وكشت أهٌالولد لمولاعاء خلا كنب الشكاقب ء فَإِنّه لَه إذا 
فضل عن البدل . 
00 بكر فمخصر اللأرري» [س]:.1]: 


497 ؟ينظنة «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/8١|.‏ 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد 1١١9/3‏ 


م © كتاب المكاتب 4# 


وَلَوْ آَدتِ الْمْكَاتبَةُ ِلَ مَوْتٍ الْمَوْلَى عَتَقَتْ بِالْكتَابَةِ ؛ لِأنَا باق 
جح عن #اعترم كى ‏ الضفو مو ا م تر وو عه عه ضوية حضون : ب عوعة 
قَالَ: فَإِنَ كَا'َبَ مُدَبَرَتَهُ جَارَ لْمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَاجَة وَلا تَنَافي » إذ الحريه 
عَيْرُ ابه » وَإِنَمَا التَاِيثُ [:/غ] مُجَرّدُ الِاسْتِحْقَاق . 

و 
فَقَالٌ في جوابه: إِنّما انفسحَت الكتَاَةُ في حقٌّ إيجاب البدلٍ علئ أمّ الو 
نظرا لهاء والنظرٌ لها في أن يَكونَ الكسبٌ لهاء معت 4 70 

و حقّ الأكساب . هذا ما اقتضاه كلامّه » ولم نجدٌ فيه الروايةَ منصوصة . 


فلقائل أنْ يَقُولَ: النظرٌ لها في إيفاء حمّها إليهاء وحمّها لحري وقذ حصّلٌ 
لاني إيطال حي الغير ؛ لأنَ الكسبٌ حصّلٌ لها قبلّ موت المولئ وكلامنا فيهء ولم 

تَْتِلْ هي قَبْلَ موت المولى » بل هي مملوكةٌ حينتذِء هتني أن يَكُونَ الكسبٌ 
للمولئ لا لهاء لأنّها تت بالِإسْتِادٍ لا يالككابةٍ. 

ولنا: في قوله: (يَسْلَم لََا الَْْلَاُ) أيضا تَظَرٌ أنه لا حاجة إلى ذِكْرٍ الأولاد 
بالتعليا ل الذي ذكرَه؛ لأنّ الكتَبَة لو اعميرَتْ مفسوخة أيضًا في حقٌّ الأولاد يَكُونُ 
النظرٌ لها باق ؛ لأنَّ حُكُمَ ولد أَمٌ الولدٍ حُكُمُ الأ لأنَّهِ تابعٌ للأم حالةً الولادة. 

قوله: (وَلَوْ أدتِ الْمُكَاتبَةُ تَبَلَ مَوْتٍ الْمَوْلَى عَحَقَتْ بِالْكتَابَِ) » أي: لَوْ أَدتْ 
الولدٍ التي كاتبها مولاها بدلّ الكِتَابَة قبلَ موت سيدها؛ عِتَفَّتٌ يا 


00 


بالاشتيلاد؛ لأنّ الكتَابَةِ صكّث وله تنْفَسِخْ . 


َ 


قوله: (فَإِنْ كَائَبَ مَدَيَرَنَه جَار)) أي: قال القَدُورِيُ رطق في [؟الاقءو] 
ا«مختصره»!'. وإنّما جر كَابَُالمَُبرِلقيام الرّقَ فيه» إلا أنه استحق قَّ البحريّة ون 
وَجْهِه فاستحقاقها مِنْ وَجْهِ لا ينافي استحقاقها مِن وَجْهِ آخرّ» فجارَّتْ. 

وصورثُها في «الجامع الصغيرٍ): «محمدٌ عنْ يعقوب عن أبي حَتيِفَةً ول : 


١ ]18١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ‎ )١( 


و دساما تحور المكاتب أن يفعله |[ 


تع س ص 40 لمابية البيان )4 
في رَجُل لهُ مُدَبَرٌ كاه في صحنه على مئة» وفيمئه ثلاث مئة» وليسّ لهُ مال غيره» 
مات المولى » قال إنْ شاء العبدُ سعئ في جميع الكِتَابِِ وإن شاء سعئ في 


1 


د : فإن شاء سعئ في ثُلبي الكِتَابَةِ» وإن شاء 


وقالَ أبو يوسفٌ ومحمدٌ ي8: يسعئ في الأقلٌ ون ذلكَ)0©. إلئ هنا لفظ 
أصل «الجامع الصغير) . 


لم يذْكُرْ في «الجامع الصغير» خلا ان يرسك وبشمو في السبالة الأولن 
كما ترئ » فلأجُلٍ هذا اشتٌ الحالٌ واحماج | إلى التأويل ٠‏ 

فقالٌ فخرٌ الإسلام عَلِيُ البَزدوِي نل في الشرحه): #لايزيه بش المسالة القائيةء 
وأقافي المسألة الأولن : فعندٌ أبي يوسفٌ: : يسعى في الذي قذَّره [*/لمارام] أبو حَنيفَة 
يذه » وقالٌ محمدٌ رهه: يسعئ في الأقلَّ من ثُلشي قيمته » ومن ثُلني كِتَابته) . 

وقالٌ الحاكمٌ الشهيدٌ ل في «الكافي): : «وإذا كاكبٌ لجل مُدَبْرَه كم مات ؛ 
وهرَ يَخْرُحُ من ثليه ؛ عَنََ وبطلّثُ عنه السّعَاية 5 وإن لَمْ يَكنْ كمال غيده: : فإِن شاة 
سعئ في الكِتَابَةِ» وإن شاء سعئ في ثلشي القِيمَة في قول أبي حَدِيفَةَ يه » وقالٌ أبو 
2-7 إلة: يسعئ في الأقلّ من ذلك ولا بُكَيّر. وقال محمد ي#ه: يسعى في 
الأقلّ من ثلثي القِيمّة» وثلثي المُكَائبَة)0©. 

قال أبو الفضل بهة: وقول محمدٍ هذا خلاف ما قالّه في «الجامع الصغير» » 


)000 ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير' [ص/101] ٠‏ 

1 والصحيح قول أبي حنيفة ؛ واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما؛ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد 
[ق/3و]ء «الاختيار» [1"/4]» «تبيين الحقائق» | 57/0١]؛‏ «الجوهرة اليرة» [؟/6١1])‏ 
«اللباب» [ 4/8 "11] ٠‏ 


لدت سه غاية البياك 8 
إلى هنا لفظ أبي الفضل الحاكم الشهيد يه ٠‏ 

تم الخلافُ في الفصل الأوَّلِ في موضعين: 

في الخيار والمقدار: فاتفقٌ أبو حَدِيِفَةَ وأبو يوسم #85 في المقدارء حيتٌ 
قالا: يسعئ في ثُلشي القِيمََ» أو كلّ بد الكتابَةِ وخالفهما محمدٌء حيتُ قالَ: 
بي بدل الكتابق. . 

واتفقٌ أبو يوسفٌ ومحمدٌّ بك في ترك الخيارء حيثٌ قالا: يسعئ بلا خيارٍ. 
وخالفهما أبو حَنِيقَة وإ » حيثُ أنْبَتَ الخيار. 

وي النضل الناني: : لا خلاف في المقدار؛ أنه يسَقُط كُلث البدل الكتابَة 
بالاتفاق » والخلاف في الخيار» فعندٌ أبي حَنِيفَةٌ: : يسعئ في ثلشي بدل الكِعَابَة أو 
ثُلثي القِيمَة» وله الخيارٌ ذ في أيّهما شاء. وقالا: يسعئ في الأقلّ بلا خيار”©. 

أمّا الخلاتُ في الخيار: فهر بناء على أنَّ العتقّ يعجر عند أبي حَنِيمةٌ خلانا 
لهماء فعند أبي حَنِيفَة: ما كال مجر ؛ لم يعور اهدر بعد موت السيد حرا ؛ لاله 
لم يَخْرْج من الغلث» بل عَتق كن له ؛ لأنَّ عِمْقَ المَُبّرِ وَصِيةّ فإذا كان كذلك تلفاه 
جهّتا حُرَيَّةَ في ثُلشيه: وهما: الكتَابَة 5 والدْبيك فالككابةٌ مجم مُوَجَلَةٌ؛ وسعاية 
التَدبير حالةٌ مُحَجَلةٌ» فكانَ التخييرٌ بِينَ الآجل والعاجل مفيداء فَيَمِيلُ إلى أيّهما 
شاء؛ لتفاوت الأمْرَيْنِ. 1 ا 


وعندّهما: لما َم جر العتق عَكق كله بعتاقي له التدِْيرٍ» وقد وجب عليه 


(1) ينظر: «الجامع الصغير» [ص ١47]؛‏ «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي »]1١89/5[‏ 
«المبسوط) للسرخسي [19/9]» «بدائع الصنائع» [84/4]» «تبيين الحقائق» [178/0]) 
«درر الحكام» [14/7]» «البحر الرائق» [19/4]. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 42 ىت 


إن مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ له غَيْرهَا مهي باْخيَارٍ: : بين أن تشعى في يلقن 
نبمَتهًا » أَوْ جَميع مَالٍ الْكتَابَةٍ وَهَذَا عِنْدَ بي حَنِيفَة. 
ملل ل للخ ل لل وه غايةالبيان 3ت 
أحدُ الملثين» فيَحِبٌ الأقّ ؛ لأنّ العافل لا ارلا الأقل. 

وأمّا الخلافُ في المقدار: : فلمحمد رك : له لو عن كله بكم الوص دين 
خرج ين العلي - سقط جميعٌ بد لكاب فإذا لم يرج ِنَاللث لاله ؛ وجب 
أن سقط تُلتُ بدل الكعَابَة اعتبارًا للغلث بالكل » كما لوْ كاب أوَّلَا؟ُ كم دبر د مات + 
ولأنَ مِنْ حُكمٍ الذي أن يُوقِع ِنَْ بعدَ الموت» فصا المقدمُِ مِنّ التَدْير والمتأخرٌ 
سواءً» والفقية أبو الليث يف أَحَدَ في «شرح الجامع الصغير) بقول محمد وف - 

[:/:دظ] وَجْهُ قول أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسفٌ وت في اعتبار جميع مال الكتَابّة: 
أنَّ الكتَابَةٌ ةَ حصلث بعدّ انعقادٍ سبب العتق » وهو التَديرٌ والتَّذبِيرٌ رُيُوحِبٌ استحقاقٌ 
العتق في ثلث الرَّقبَة وا وام و لو د عر 
مقابلا بلي الدَكََةِ؛ لأنَّ لت الرَعبَةَ م مُسْمَحقٌّ بالخُرية» فلا يفط ِنْ بدل الككاية 
بو اي وي كي 17 

[/««جنام] كما إذا طَلّى امرأته ثبتين» كُمَّ مها ثانا على ألفي يَكُونُ جميعٌ 
الألف مقابلا بما بقِي م مِنَ الطلاق» حتئ لا يسْقَطَ مِنَّ الألف شيء» كذا هذاء 
بخلافي ما إذا كاب ثُمَ كبر لأنّه حينَ كاتّبٌ كان العبدٌ مملوكًا لا يسْعَحِقٌّ الحرَيّة 
بوجه قبل الكتَابّة » فصارٌ بدلٌ الكتَابَة بإزاء جميع رقبته فإذا عَمَقَّ الثلتٌ بِالتَدِير 
سَقَطَ ثُلتُ البدل لا محالة. 

قوله: (قِنَ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَامَالَ له غيْرُهَاء مهي بلْخيار: بين أن تشعو فق 
لمن قِيمَتهاء ؛ أو جَمِيع مَالِ الْكَابَةٍ بو)» هذا لفظ القُدُورِيّ قت في «مختصره2(0 ع 


“ظكككة10؟ 0000 
0 يعر «مختصر القدُورِيَ» [ص/امىا]: 


0 سل الل ل ل لل #8 كتاب المكاتب #8 


دقل أو يُوشف: : تشعى فِي أَكََّ مِنهُمَا. وَقَالَ مُحَمَدٌ: تَسْعَى في الْأَكَلُ 
مِنْ تُلمي فِيمَتهًا وَتُلكَي بَدلٍ الْكتَابَة » َالْحِلَاف فِي الْحَيَارٍ وَالْمِقْدَانٍ وق 
بُوسْفٌ مَعَ أبي حَنِيَة في الْمِفدَارِ» وَمَعَ مُحَمَّدٍ في تفي الْجِيَارٍ. 

دو ع اس الست قَاهًا 
ا 2 َه يَدَلَيْنِ مُعَجلٍ بِالنَديرٍ وَمُوَجَّلٍ بالكَابَةٍ تحير ٠‏ وَعِنْدَهُْمَا لَمّا عتِقّ 
ايم نيه ف حر وجب عليه حر العا خخ لَأَمَنّ لا مَحَالَة 
أَكّا الْمِقْدَارُ كَلمُحَمّدٍ ب أَنَهُ قاد 


ع 


0 ذن) ا 
بِالتَدِْيرٍ قَمنَ الْمْحَالٍ أنْ يَجبٌ الْبَدَلُ 0 
3 و - 7 عي ووه 
1 ره اال بأ حَرَجَتْ مِنْ الث يَسْقَْط كُلْ بَدَلِ الْكتَابَة 


قَهَامَْا يَسْقُطْ التلْتُ وَصَارَ كما إِذَا تأَخَرَ التَدبيرُ عَنْ الْكَابَة . 
وَلَهُمَا: أن جَمِيعَ الَْدَلِ مُقَابلٌ بلي رَكَتَهَا دا سقط مِنْهُ شَيْءِ» وَهَذَاء لأ 
اَلَو فُلَ بالكل ُو وَصِعَة لكت ميد يما دكا مغتى وَإَاة؛ لاه 


ود دم ه ل 


سْتَحْدَث حاة التُّْثْ ظاهِرًاء وَالظامِكٌ ل الْإِنْسَانَ ا يلَْرِمُ الْمَالَ مُعَابلَةَ ما 


كج ري وصاَ مد لقُن هم مه ان على لف كاج 
الألف ِمُقَابلة الْوَاحِدَةٍ الْبَاقيَة ِدَلَالَة الراك كَذَا ْنَا بخلاف ما إِذًا تَقَدَّمَثْ 
الكتابَهُ وَحِيَ الْمَساله التي تليه؛ لأَنَّ الََْلَ مُمَابلٌ بالكل ! إِذْ لا اسْتحْتَّاقٌ عِنْدَهُ 
سسب بص ست صوق وزاووة ع | 
وهذا قول أبي حَنِيمَةَ وه » قد بَيّنَّا ما فيه مِنَّ الخلافي . 


قوله: (لا اسْتِحْقَاقٌ عِنْدَهُ) » يَعْنِي: ما كان يسْتَحقٌ العبدٌ الحْيَيّةٌ عند عَفْدِ 


يي داب ما يجوز للمكاتب أن يفعله © برلل 


ني شَيْءِ فَافْتَرَقًا . 
قَالَ : وَإنْ دَبَرَ مَكَاتَبَئَهُ تَبتَهُ صَحَّ التَدْبِيرٌ لِمَا بَيْنَاء 


2 


لها الجا 56 شَاءَتْ م مدع انق وذ 2 يي تفضا 


2 
قوله: . باجنس وريه 
قوله: ٠‏ وق 8 بر مْكَاتبتَهُ صَمَّ التَّدبيرٌ) » أي: قال القَدُورِيٌ 
في «مختصره)(22, وذلك لأنَّ الاق قائمٌ في المُدَبّرٍ والمُكَاتتِ بعك الْتَذَبي 


6 


وده 


والكتابة »نكما يول ك7 لير وال يه بخرةهدية الك فيا تام 
ادق فيةء يدل لون ذلك إظلاق 'قوله تعالى خا ا 30 
بدي مَحَاتهمْ إن عمش فيه حيرا 4 [الرر: 7] 
قوله: (لِمَا بَيَنَا) » إشارةٌ إلى قوله: (تَلْقَاهَا جهًا حَرَّيّة) . 
قوله: (وَلَهَا الجا إِنْ مَاءثْ مَصَتْ عَلَى الكتَابَِ» 
محتتعد 0 


(6 
0 
0: 
38 
5 ١ 


قال الحاكم الشهيدٌ نظي في «الكافي): : «وإذا دَبّرَ مُكَّاتَه فالمكاكبٌ بالخيار” 
إِنْ شاء نقَض المُكَاتبَةَ وكان مُدَبّرَاء وإِنْ شاءَ مضى على الكتَابَة) 29 له 
هد » وذلكَ لأنّه تصدّئ لهُ سببا عق » أحدهما: عاجلٌ ببدلٍ » والآخرٌ: مُوَجَلٌ بغي 


٠قباسلا ينظر: المصدر‎ )١( 
ينظر: نفس المصدر.‎ )؟١(‎ 
ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/44]-‎ )( 


508 


9 كتاب لكاتب © 


إِنْ مَصَتْ عَلَّى كِتَابيِهَا فَمَاتَ الْمَْلَى وَلَا مَالَ لهُ خَيْرْمَا؛ فَهِيَ بِالْخِبَارٍ: إنْ 
شَاءَتْ كك في كني مال الكتابَة ؛ أذ لي بمَتِهَا عند أبي حَنِنَة ٠‏ وَقالَا: 
تسْعَى في الْأَكلَّ مِنْهُمَا مِنّْهُمَاء فَالْخِلَافُ في هَذَا المَصْلٍ في الْجْبَارٍ بناء عَلَى ما ذَكَرنا. 
آم المِعْدَازٌ عَمتَقَقٌ عليه :'زَوَحِيَه ما يكنا: 
“اق غاية البيان 8 

بدل» فكانَ له أن يَحْتَارَ أيّهما شاء. 

قوله: : (فَنمَصَتْ عَلّى ابا قَمَاتَ الْمَْلَى ولا مَالَ له غَيْرُهَا ؛ قَهِيَ بِالْخيَارٍ: 
ذا مث في أي هال اليكووء أ أي ييبيها ةلي خيقا طله)» هذا 
لفظ القُدُورِيٌ في امختصره» (» وقد مَرّ بيائه في المسألة المتقدمة. 

قوله: (مَالْخلَافُ في هَذَاالمصْلٍ فِي الْخبَارِ). بَمْنِي: أن عند أبي حَييمَة: لها 
الخيارٌ: لحر ا ا ال اي 
لأنَّ عند أبي حَِيفَةٌ و لة: العتق يعجر فسعئ وهي قن ليَْصّلَ لها الع بأحد 
الوجهئن » وفي كل منهما فائدةٌ؛ لأنَّ أداء أكثر الماليْنٍ ريما يَكُونٌ أيِسَرَ و مِنّ الأقلّ 
باعتبار الأجَل . 

وغنتهما: تسعئن في الأقلّ بألا خيار ؛ لأنَّ العتق لا يعجرا عندهماء فصارٌ كلها 
معتقا: خصارث 522 خالةً السعاة» وغليها أحد المالئن : شتشكاة أفلهها رانك 
محالةً!"؛ وهذا معنئ قوله: (بنَاء عَلَى مَا ذَكَرِنَا) » ي؛ علئ تتجَرّوٍ الاق وعدمه. 

ولا خلافٌ هنا بينهم في التقدبر ؛ لأنَّالكِتَابَ لما انث سابقة على الذي 
كانَ كل البدلٍ مقابلا بكلّ الرَبَوّ فإذا عَتَقَ ثُلتُ الرَقبَةٍ بعد ذلك بالتَدْييرِ ؛ سَقَطَ 


سرع ورور 


ثُلتُ البدل» فبَقِي العلغان» وهذا معنئ قوله: ' (وَوَجْهُهُ: ما بَينَا) » أشارٌ به إلى قوله: 


(1) ' ينظنة تين المضادر. 
)١(‏ ينظر: «الجوهرة النيرة» »]١4/4/9[‏ «الفتاوئ الهندية» [0/١؟]‏ » «حاشية ابن عابدين» [194/1]. 


9 دسم يحوز للمكاتب أن يفعله 4 18 


َالَ: وَإِذَا أَعْعَقٌ الْمَوْلَى مُكَاتبَهُ عَتَقَ [.00/ر] بعيْقه يام كه فيه وَسَقَطَ 


عع م 


ل ب 22222222 ا 711 222.:.:ئ:ئر2ض0000002252 
لِأَنَ البَدَلَ مُقَابَلٌ بالْكُلٌ) . 
وله (كَالَ: وَإِذَا أَعْتَقّ | [؟/حغهو] المؤ ل فكاية َبهُ عَتَقَّ بعفْقه) » أي قال 
قدو ري يت في «مختصره) » وتمامه فيه: اوضق غنه يدل الكتّابَة) 20 , 
أراد بالعتق: الْإِعْتَاقَ مجارًا باستعارة المعلول عليه( . 
ما عِنْقَه بإعتاقه: فلأنَ المكَانَبَ باق رقبته على مِلّكِ المولى » فصحٌ إعتا عتاه ؛ 
أن الإعْتَاقَ إزالةٌ مِلْكِ مُتَجَرٌ مُفُض ض زوالٌ كله إلى العتتي» وقدْ حصّلّ الإزالة فصحّ » 
عر الاق 
وأمّا سقوطٌ بدل الككَابَةٍ: فلن العبدَ إِنّما التزمَ البدلّ ليَنالَ الحرَيّة يأدائه» 
وقذ حَصَلَتْ قَبِلَ أداه» فلا حاجة إلى إيجاب البدل. 
قال صاحبٌ «الهداية) 5 : (وَالْكِتَابَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةَ في جَانِتِ الْمَوْلَى 
5 لك بفْسحُ بِرضًا الْعَدء وَالفلّاُ رِضَاه تَوَسّلَ إلى عِعْقِه يمير بَدَلِ مَعَ سَلَامَةٍ 
لساب لَه لتنا ث2 قي الْكِتَابَةَ في حمّو) » أي: في حقٌّ الكسبء وكأنّه قال هذا 
جوابًا لسؤال بأنْ بُقالٌ: الكعَابَةٌ لازمةٌ في جانب المولئ » ؛ بحيثٌ لا يَجُورُ له فَسْخُها 
إبطالها » فكيفٌ جار إعتاقه ؟ 


#6 ع 


فقال: يَجُورُ فسخ الكِتَابّة برضا العبد ؛ لأثّه عَفْدٌ قال ويُفْسَحٌ » ولهذا يجوز 
بيع الُكَاتَبٍ برضاه» وكذا إتعارثه برضاة» والظاهرٌ من حاله أنه يرضّئ بالإعتاق 
ليخصل لهُ الحرَيّةُ بلا عرض » ويسْلَمْ لهُ الأكسابٌ» وهذا هرّ المفهومٌ مِن ظاهرٍ 
كلامه. 


٠ردصملا ينظر: نفس‎ )١( 
(؟) وقع بالأصل: «بالعلة». والمثبت من: ان»؛ ولام)؛ والج4) ولغ), ولاس».‎ 


11 +( كناب المكالب نه 


بَدَلَ الكِتَابَةِ ؛ ِأَنّهُ ما التَرَمَهُ إلا مُقَابَا الي 2-0 
افق افيه الها 612 ببسب ست 
4 ل ” 5 0 : 7 

ولكن في هذا البيانٍ تكلف لا سخاة إليه ؛ لأن لزوم التيتابة في ححق المولن 
َل يطل حنُ المُكانبٍِ في استحقاقي الحْرية حتى لا يَجُورَ َع با رضاه. 
و التصرّف في مكاسسبه » وفي الْإعَْاقٍ تحقيث حقّه مجان لا بََْمْ ِنْ ذلك إبطال 
حمّه » فلا حاجة إلى أنْ بُقَالَّ: (وَالظاهِرٌ رِضَاهُ تَوَسًّا إلى عثقه(2©) , 

وقول صاحب «الهداية) 8ك : 230 سَكَامَةٍ الْأَكْسَاب لهُ) 2 3 121 يفهم منه: 99 
الأكساب تَسْلَمُ للمُكَاتَتِ [1/المعظام] بعل الإعْتَاقٍ 3 وفيه تَط ؛ لأنّ 0 لم ود 
فى كت تو نفك ومَنْ بغده وين المتقدّمينٌ كالطّحَارِيٌ والكَرْخِيٌ وأبي الليث 
وغيرهم ياد » فيني أن َكُونَ الأكسابُ للمولئ بعدما أعتّقه كما بعد عجْزٍ 
المُكائَب(2 

يدل على هذا: ا «الزيادات) » قال فيها: في مُكَائَب بين اثنين أعتّقه 
أحدّهماء يَعِْنُ نصييّه » ونصيبٌ صاحبه باق لا ضَمَانَ فيه ولا سِعَايَةَ عند أبي حَِيفَة 
؛ لأنّه َم يِف شيئًا”': بخلافي المُدَبِ بينَ اثنين أعتقه أحدّهما ؛ لأنّه أتلق 
معو ا ا 

وعند أبي يوسف ومحمد 189 يم يع الكل » ويَضْمَنٌ نصيبٌ صاحيه إن كان 
مُوسِرًا ؛ لأن التَدبِيرَ لا الها 

م قال أبو يوسفٌ ©48: يَضْمَنُّ نصفٌ فيميه لشريكه بالعًا ما بلع . 

عد 0 او ل او 0 

وقالٌ محمدٌ هله يَضْمَنُ الأقل مِنْ نصفب قيمتّه » ومن نصفب بدل الكَابَة؛ 
(1) وقع بالأصل: «حقها. والمثبت من: «ن), ولام1, ولاج1ء واالغلا؛ ولاس 
)١(‏ ووفقه الكاكي وتاج الشريعة في شرحيهما. كذا في «البئاية شرح الهداية» [ ]415/١١‏ . 


(*) لأن نصيب الساكت لَمْ يتمَبّر عما كان عليه ؛ لأن بعد عِنّْقَ النصف بِقِىَ الد ف الخ يكنا 
كان. كذا جاء في حاشية: اج والم)؛ والس». 


3 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ©* 


77ج يبية - 

لأنّ حقّ الذي لَمْ َه يَعِْلْ في أحد شَيْئَيْنِ » إمّا الوََّبَةِ بالعخز”", َإِمّا الاب بالأداعء 

لفل يق + موحت ذللك وبطل الفضل0). 
واحتجّ أبو يوسف :م : أن العتَاقّ يُبْطِلٌ معنى الكِتَابَة» فكيفٌ تُغْتبر الكمَابَةٌ 

الا ؟ وكيف تُعْمبْر لِلشَّمَانِ » وقد تناولّثْ جناي الوق :؟ ومن نصف قبعو لوك 

بالغ ما بلَعَ كما في القِنَّ» وقد صَيّحَ أنَّ الكتابة َ تَِطُلُ بالإعتاق » فكيف تَكُونٌ 

الأكسابٌ بعدّ الْإِعْكَاق سالمةً للعبدٍ دون المولئ ؟! 


ويَدُلٌ أيضًا على ما قلنا: ما ذكَرَ محمد نهم في «الأصل) » وقد أثبته في امختصر 
الكافي ) للحاكمٍ الشهيد تن وفي «شروحه) » وفي «الشاملٍ) في م «المبسوط») 
في باب مَكَاتبَة 3 المريض كما ذكر محمد ) فال الحاكم: ل كاتتَ عبْدَه في 


صحته علئ ألفب دره» وقيمته خمسٌ مث درهوء ما حضرًه الموث عق ثم 


مات ولم يقيفن عنه شيكاة قال: : يسعى في ثُلِي قيمته» وتَبطُلُ الكتَابَةٌ كأنّة لم 
[؟/حؤدظ] يكاتئه) . 

نُمّ قالّ: : «فإنْ كان المولئ قد قبض منه قبل ذلك خمسٌ مئةء ثم أعتقه في 
مرضه؛ سعئ في ثلئي قيمته» ولم يُخْسَبْ يُحْسَبْ لهُ شيءٌ مما أَدّى قبل ذلك » ؛ فإ كان 
أذ المكَاتبة إلا مئة درهم ثم أعتقه في مرضيه» أو وهب ل الملة؛ سى في ثُلثي 
القِيمّة ؛ لأنّهِ أقلّ السعايكين . 

وقال أبو حَنِيقَة يه إذا كاتبه في صحيه» ثُمَّ أعتقّه في المرض ؛ سعئ إِنْ 
شاء في ثُلني قيميه» وإن شاء سعئ في ثُلي ما عليه ِنَ المُكَاي70©. إلى هنا 


)١(‏ يعني: كان للساكت نصف القيمة بالسّعاية على اعتبار العجز؛ ونصف بذل الكتابة على اعتبار 
الأداء. كذا جاء في حاشية: ((ج)) ولام)؛ ولاس 

(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» »]١191/9[‏ (البناية شرح الهداية» ]411/1١[‏ , 

(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/للا]. 


وقالَ شيخ الإسلام علاءٌ الدين الأَسْئْجَابِيُ نه في شرح الكافي» الذي 
عو #مبسوظله»: قولع يُْسَب ُحَْبْ له شية ممًا أذ قبل ذلك ؛ لأنّ الأداء كان بجهة 
الكِتَابَة » وقد ائتة نتقضّث تلكَ الجهةٌ بالعتتي » فكانت السَّعَايَةٌ للعتق لا بجهة الكتابَة: 
َلَمْ بُحْمَبْ لهُ ذلك ؛ لأنَّ الحُسْبانَ [-/.+رام] على تقدير بقاء الاختصاص» ومتى 
بطلّث تلك الجهة لَمْ يا يق الاختصاصٌ ء فكانٌ السيدٌ آخِذًا كسب عيِده» فلا يُحْسَت 
علية هذا لفظه وي 

فَعْلِمَ بذلك: أنَّ الأكسابٌ بعد الإعْتَاقٍ لا تَسْلَمُ للمُكَاتَتِء فل كاثث لكان 
ما أَدّى قبل الْإِعْتَاقٍ محسويًا على المولئ » فافهمّه إِنْ شاء الثهُ تعالئ . 

َم يبي ينبي لكَ أنْ َعْلَمَ: أنَّ عَقْدَ الكتابة ة لازم في حقٌّ المولى » حت لا يَمِْكَ 
قشْحّه إلا برضا الشكاي » وغيد لازم في حل الكاقٍ » سنو إن ل أن يعجو نفته 
فيفْسَخ عَقَدَ الكتابَة دون رضا المولى» إلا أنه إذا أحَلّ بم قلَمْ يد وعجر 
للمولى أنْ يَفْسَحّ العقدّ» وَرُوِيَ عنْ أبي يوسفٌ: نه لا يِفْسَحٌ ما لم مل بعجمين ؛ 
لأنّه لو لم يثئبت حُكم!" المَسْحِ عند الامتناع عن الأداء يََضرَّرٌ به المولى. كذا 
في «التحفة)”2. 

ورأيتُ في كتاب «المجرّدا للحسن بن زيادٍ: «قالَ أبو حَِيفَة و : ولو أ 
َجُلَا كاب عبدّه عل ألف درهم» فقال7"©: : عجِزْتٌ وأنا في الرّقَّ؛ لَمْ يَكُنْ 0 
ذلك » إلا أن يرضا بذلك المولى » فيرَدٌ في الرّقَ » فإنْ رَدّه المولئن فتاّعه المملوك ؛ 
)١(‏ وقع بالأصل: ايثببت حق!. والمغبت من: «ن4 ؛ و(«م) ؛ و(اج2؛ وااغ4, ولاس 


. ]9 41/9 [ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقددي‎ )١١( 
وقع بالأصل: «قالت». والمثبت من «ن4» و«م1» والج4ء ولاغ4» و(اس»‎ (2) 


5 


رَنْد حَصَل له دُونَهُ مامه وَالْكَابَُ 1 0 التؤلى لج 
َْحُ برضًا الْمَبْدِ وَالظاهِرٌ رضًا 


و 


4 


9 نا يقي الِْتَابَةَ يي حَقَّه 
ل وإ كلا على لف يزهم إل سنوء قصاقكا على خا حَمْس ملو 


م و 
هو جَايْر . 


لم له هاية البيان #2 
صار وَمَمْلوكا وبطلت الكتَابةٌ . 


ان أبَى المُكَاتَبٌ أن يَرْحِعَ في ارق وقذ عجر عن المكاتبة» وأراد المولئ 
رده َه في الرَّقَ » أَوْ قالَ: قد ردددك في الرّقَ ؛ لَمْ َكنْ مملوكاء وكان مكاتبًا حتى يقدمَ 
ئ القاضي » فإذا رّعه إلى القاضي وقد حل نجْمٌ» أو نجمان؛ أَجَلَه القاضي أيامًا. 

فإنْ أذ وإلا رَدَّه القاضي إنْ شاءء وإِنْ أبن في الرّقَّء فإذا قَئ القاضي 
بالردَ في الرّّ ؛ صارٌ مملوكًا» وصارَ عبدًا للسيدٍ كما كانّ» فإنْ وجد لهُ المولئ بعد 
ذلك لهُ مالا أحَدّه) . إلى هنا لفظ كتاب «المجرّد) » واللَهُ 4 أعلم . 

قوله: (وَقَدْ حَصَلَّ لهُ دُوئهُ) ؛ أي: حصَّلّ العتقٌ للمُكَائَبٍ بلا بدلٍ الكتابَة . 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ كان كَاتبَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ إلى سَنَقِ» فَصَالَحهُ عَلَى حَمْسِ 
منة ؛ فَهُوَ جَائِرٌ) , أي: قال في «الجامع الصغيرٍ). 

وصورثّها فيه: «محملٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَدنَةَ فر : في الرَّجُلٍ يُكاتبٌ عبْده 
إلى سند م صالحه على أنْ يُعَجُلَ لهُ خمس مث ويضع عنه خمسٌ منؤء قال: 
جائرٌ)”١)‏ . إل هنا لف أصل «الجامع الصغير) , ولَمْيَْكرٍ القياس فيه كما ترئ . 

وقالوا في «شروح الجامع الصغير»: «والقياسٌ يأبى جوارّه ؛ لأنّه اعتياضٌ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص!/؟؛]. 


مس سس يسيع لاني البيان #2 
عي الأتجل.» والأجل ليت مساقو فكاا وماء نوه حرا بين المُكَاتَبٍ وسيّدِه» ولهذا 
نص الحاكمٌ رت في «الكافي): :أن الوَجْلَ إذا اشترئ مِن مُكّاتبه درهمًا بدرهمين ؛ 


عع و(0) 


ونم قلناء إئد اعتياضٌ عن الأجل ؛ لأنّ المولئ صار كأنّهُ اشترئ [«إجم+طام] 

مِنَّ المُكَانَبِ خمس 500 وجل ولهذا لو وم ِل هذا الح بين 
لينلا يَجُور» كما إذا كان لواحدٍ منهما على الآخر أل درهم وجل إلى ست 
فصالحه على خمس مئّة درهم مُعَجَلَةِ ا يَجُورء وقذ مر ذلكَ في كتابٍ الصّلْح . 

وَجْهُ الاستحسان [:/:.,] أنْ تَقُولَ: إِنَّ في الاعتياض عن الأجل إِنّما يلرَم 
اويا إذا ل يكن بين الووَضَيْن ناوا هنا مساولة قلا جلو الريا: 

بياثه: أنّ الأجَلَ في حقٌّ المُكَاتَبٍ ليس بمالٍ من كل وَجْوِء بلْ هو يُعْتبرُ مالا 
من كلَّ وَجْهِ؛ٍ أنه ا قُدرة للمُكَائَبٍ علئ الأداء إل بِ» ومالٌ الكتابة ليس بمال 
من كلّ وَجْهء بل هو مال ين وَجْو» وهو أشبَُ بالحقوقي التي لسَتُ بمالٍ» ولهذا لا 
يَصلّحُ نصابًا للزكاق» ولا يُوصَفُ باللزوم» ولا تَصِحٌ به امال 

فإذا كانَ كذلك: اعتدلّ الأجَلُ ومال الكتابَة؛ لأنَّ كنّ واحد منهما مال مِن 
وَجْهِ دون وَجْوِ قَلْ يَلْرَم الربا لوجود المُسَاوَاةٍء فصمّ الاعتياضٌ عن الأجل » 
بخلاف مسألة الحرٌّ؛ ؛ لأن النَ على الخ مال متعم حتى صَلّح نصابا للزكاة؛ 
وتَصِحٌ به الكَمَالهُ » والأجل في حقّه أبعَدٌ عن الأموالٍ ؛ ؛ لأنّه قادرٌ علئ الأداءِ بدون 
الأجل فلم يَصِحٌّ الاعنياضٌ عن الأجل للزوم الرباء ولأ الأجَلَ رما من وجو لا 
من كل تله أنه لبان بجا حتقيقة» ولكزة يُرَادُ لأجَلِهِ ؛ فكانَ في معن المالٍ» 


٠ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/99]‎ )١( 


بك . -. ها جور ذل مكاتب أن يفعده /4 لفق 


َي الْتِياسٍ لا يجُورُ؛ لَه ناض عَنْ الْأَجَلٍوَهُوَ يس يمال ولي 

ع 21 زد جر اا 0 6 
مَل فَكَانَ رِباء وَلِهَدا لا يَجُورُ مِثْلهُ في الحرٌ 1211473 
44 2 ا 7 2252525292 
فد كان كذلكَ ؛ كان الربا في الأجل سُبْهَة لا حقيقةً » عفد الكَِابَةِ مُمَاوَضَةَ من 


وَخْهِ » تعليقٌ ين وَجْهِء فكانً فيه معنئ اليمين ؛ لأنَّ العتقّ يتعَلقُ بالداءء فكانَ بدل 
نكَِابَةَ مالا مِن وَجْهِ دون وَجْهِ. 


قلو كان سُبِهَةُ الربا واقعة فيما هو مال من كل وجو أ لها حُكُمْ حقيقة 
ربا مكاحت » ولكبّها وحث فيما يس يمال ون وجوه فنزلث إلن مبهة اله 
والشّبِهٌَ هي المعتيرةٌ دون سُبْهَةَ الشّبهَةٍ قَلَمْ يوم الاعتياضُ عن الأجل » بخلافي 
ام جيف و لعو ارون 
أصلا , قَلَمْ ‏ يَجُرْ الاعتياضٌ عبن الأجل إلحاقًا لشبهة الربا ب بحقيقةٍ الرياء 
أو نقولٌ: أمْكَنَّ لو ا طن عا اي الأول مفسوخاء 
والثاني مُجِدّدَا على خمس مَةٍ ميد حالة. 


بيائه: أنَّ بدلَ الككاية يُسْهُ هُ المعقوة عليه » أََا ترئ أ أن العجرٌ عنه يُوجِبٌ حقٌّ 
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المَنْخَ ء بخلاف ثمن المَبِيعٍ فإ العجرٌ عنه لا يُوحِبُ حي الفسْخٍ» ولهذا لو زاة 
في الأجل علئ أن يزيد في بدلٍ الكتَابَةِ َو جار فكذا إذا خط , 
وفي باب ابيع لو زاد في الأسَلٍ علئ أن يزيد الآخرٌ في المال لَمْيَجُرْء فكذا 
إذاخط شمن المال غلن أن ينجل الأجل : ؛ فظهَرٌ الفرقٌ بينَ الاعتياض [:/04+و/م] 
عن الأجل في باب الكَتَابَة» وبيّنه في باب المَيْع . 
ٍ نم وَجْهُ الاستحسان: : هرّ ظاهرٌ الرواية وَرْوِيَ عنْ أبي يوسف يف في شرح 
الطحَاوِيً أنه قالَ: ا يَجُورُ» وعليه الألفُ قياسًا على سائر الديون المؤجَّلة. 
قوله: (لا يَجُورُ ِْلهُ في الُْرّ) ؛ أي: مِثْلُ هذا الصّلْح» وقذ مر بياه. 


00 © كناب الكانب © 


وَمُككاتَب القيْر: 

وَخْه الا سعكمان: أن الْأَجَلَ في حَنٌّ الْمَكَائَبِ مال من وو لأنة لا 
يقد على الأداء ٠‏ إلا به َأعْطِيَ لَهُ حُكْمَ الْمَالِ وَبَدَلُالْكِتَابَة مال مِنْ وَجْهِ حَنّى 
لاخصع الكفالة بو قافنلا فلايكون ريا أن فد اليقاة عفد من ود ثوذ 
سه مويلاب العف ين ار 

قال: وَإِذًا كانت تر عبد على أن إلى سكقء وفبة آلف. ّ 
مات وَلَا مَالَ لهُ غَيْرُه؛ وَلَمٍْ بْجز الْوَرَكَُ؛ فإِنَّه ُوَدّي فلتي الاين حَالّاء وَالَْائِي 
ليحي ل 399 قاية القيان #8 _ بس _ سم 

قوله: (وَمُكَائبٍ الْمبِْ) » صوره(©: إذا كان لإنسانٍ علئ مُكَانَبٍ إنسانٍ آخرٌ 
لامي لكاو ب قلق خبالي ةط عسي بع درى 131521 عكرل: 

قوله: (حَنَى لَا نَصِمّ الْكََالَة [بو](""). أي: ببدل الكتَابة» وهذا نتيجةٌ لِمَا 
ليسّ بمذكورء وهو أنَّهِ ليس بمالٍ مِن وَجْهِء ولكنّه لَمّا كان ذلكَ مفهومًا مِنْ قوله: 
(مَال مِنْ وَجْهِ) » جعله كالمذكور. 

قوله: (تَاعْتَدَلَا)؛ أي: الأجْلُ » وبدلٌ الكتابة. 

قوله: (َلَا رِبًا)» أي: لوجود الاعتدال» وهوَّ المُسَاوَاةٌ. 

قوله: (عَقْدٌ مِنْ وَجْدِ دون وَجْه) ؛ ؛ لأنَّ فيه معن اليمين لحصولٍ التعليق 
بالأداوء وقد مد بياله. 

قوله: (قلَ:وَإِذَا كاب الْمَريضئ عَبدَه على لين إلى سَئَوِء َعَم لي م 
مات وَلا مال لَهُ غَيْره) وَلَمْ بُجِرٍ الْوَرَنَةُ ؛ َإنَهُ يودي لي الأَلْمَينِ حَالا , 55 


)000( وقع بالأصل: «صورته قوله:». والمغبت من؛ «ن), و«م؛, وللج4؛ ولاغ4, ولاس»). 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ؛ و(م)؛ و«اج2؛ ولاغ»ء وااس). 


هد -- م يجوز ذلسكاتب أن يقعله 42 زر 
5 5 6 2 و 
ىّ 9 أَوْ يُرَدَ رَقِيقَا عند أبي حَنِيمَةَ وَأبِي يُوسف 
وقَالَ مُحَمَّد: يدي لني الألَف حَالَاء وَالْبَاتِيَّ إلى أَجَلِهِ ؛ لأن لَه أنْ يوا 
كك ا 
أ 2 َقِيقًا عند أبي حَنِيفَة وَأبِي [+/4:هط| يُوسْقَ يك . 


3 مُحَمَّدٌ يعد : يودي تي لأف حَالا وَالْبَائِيَ إلى أَجَله)0": أي: قال 
ودح شيو 

الي مسحي عِنّ يحوب عل أنيكيلة جو : في الأجل عقب 

وخسل الم رهم على سَمَوَء وقيمت آلف درهمٍ يحو في مرضه 

تل ف الور أذييوواء كل : يعَالُ للمُكَاتب: دكي الألفئين حال » ويَكُونُ 

عَلِكَ ُلك الأَلمَيْنِ ن إلى ذَلكَ الأجل » قَإِدا أدَيتّه عتَقّتَ وإ ردَدّتاكَ م في الرّقَّ » 


خ--1 


وتقاكرة الى دنه وا ب م 

وقال محمد له تقال للمكَاتبٍ: دلي الِيمَةِثلي الف الدرهم » والبقيةٌ 
عنيك إلئ أجل » وإن أت رد في اق ون كاب علئ آلف درهمء وقيمّه ألفان 
سَنَه: فأيّى الورتةٌ أن يُحِيزواء قبل له: دلي قبمِك الساعة وأنت حر وإلا 
دَذْناك في الرَّقَّ في قولهم 120 . إلئ هنا نظ أصلٍ «الجامع الصغيرٍ». 
قال القَقَية أد بو الليثِ : وهذه المسألةٌ قد ذُكِرَتَ في «المبسوط» في كتاب 
ْمْعَةِ: وفي كتاب المُكَادبٍ ء وفي «الجامع الكبير»» إلا أ لم يَذكُرْ قولّ أبي 
حَيفَةً د د إلا في هذا الموضع داق : : في #الجامع الصغيرٍ» -. 


واصلٌ هذه المسألة: في كتاب الشُّمْعَةِ في مريض باعَ دارا قيميُها ألفٌ يثلاثة 


)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهدايةة [195/4]» «تببين الحقائق» .]١77/5[‏ «اليناية شرح الهداية» 
١‏ 4غ]. «درر الحكام» [19/7] : «مجمع الضمانات؛ [ص/ -]::٠‏ 
6 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/ ]477‏ 
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9 كناب لكاتب بي 


را بن ا على َيه هله أ وها وَصَارَ ب َم دا الع امرض فر 
عَلَى أَلّفٍ | سَنٍَ جَارٌ» لِأنَّ لَهُ أنْ يُطْلَقهَا بِمَبْرِ بَدَلٍ ؛ لَهُمَا أن جَمِيعَ الْمُسَمَى 


:49 غاية البيان 4 . 
آلافي درهم إلى سََ كم مات ولا مال لهُ خيرهاء وأ ل الورثةٌ أنْ يُجيزوا ؛ فإنَّه يقال 
للمُسْكَرِي: : إمّا أن تُعَجلَ لشي جميع النّمَنِ والغلثُ [1/فمعطاء] عليك إلى أجَلِهء وإلا 
فائقض المع » وهر قولٌ أبي حَِيفَةٌ وأبي يوسفٌ 886 . 

وقالٌ محمد رله: قال له: إنَا أن تُعَجُلَ لهُ ثُلي القِيمَةِ» والباقي عليكٌ إلى 


ع 


جه » وإنْ شِنْتَ فانقُض المَد 


والحاصل: أن عندفيا؟ ع تيد المُحَابَاةٌ ُ بالأجل في جميع النَّمَنِ وَصِيةَ منَ 
الثلث ٠.‏ 


وعندَ محمد :48 يُعْتَبرٌ في قَدْرٍ القِيمّة مِنّ الثلث » وفيما زادٌ عليها مِنْ رأس 
للمالة 

وَجْهُ قولٍ محمر: أنه يَمِْكُ تَرِكَ ما زادٌ على القِيمَة ؛ لأنّهِ لا تعلق به حقٌّ 
الورثة» فآدَنْ يَمْلِكَ التأجيل أَوْلَىء ولهذا لؤ كاتبه في الابتداء على ألفيٍ صمَّ» 
فصارَ كمَنْ خالعَ امرأته وأجّلَ بدلٌ الخُلْع إلى سَمَوِء صم ذلك إلى سن ؛ لأنّهيَْاكُ 
تَدِْكَ البدلٍ أصلا. 

كما إذا أباتها بلا بدل» فيَمْلِكُ التأجيلٌ أيضّاء فكذا هناء فإنْ لَمْ يتعلّق حقٌّ 
الورثة بما زادَ على القِمَةِ» بل تعلق بمقدار القِيمَة» صحّ محاباته في ثُلثِ القِيمَةٍ 
لا غيرء فيَجبُ عليه تعجيل ثُلني القِيمَة» وهما ثلا(" الألفب ست من وستةٌ 
وسننون7" وثُلا درهم ؛ والباقي مِنَ البدلٍ إلى تمام الألفيْنٍ إلى أجَله . 


)00( وقع بالأصل: «ثُلئي». والمعبت من: انك و«م)؛ ولاج1ء وللغ)؛ ولاساء 
)١(‏ وقع بالأصل: الوستين» . والمثغبت من: «ن) ؛ وام ؛ و(لج2؛ ولاغ), ولاس». 


ع اناغ يجوز زللمكاتب أن يفعله ©© 


3 - 


دل الدَكبَة حَمّى أَجْري عَلَيِهَا أَحْكَامُ الَْبِدَالِ وَحَّ الْورَئَة متَعَلْقّباْمْبَتَلٍ مَكَذَا 


يد ثنْثِ اْجَميع» بخلَاف الْخُلْع ؛ أن 
ف فيه لا يُعَابلٌ الْمَالَ كلم يتَعلق ٍُُ نُ الْورتَة لْمبدَلِ فا تعلق بالْبتلء وَنَظِيرٌ 
هذا: 00 
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َوه قَِنْدهُمَا يقال للْمُشْمَرءِ ي أَد ّي جَمِيع اللَمَِ حَالاً وَالتلْتُ إلَى أَجَله وَإِلَّا 


قَانْمَمٍ نَ اليم » وَعِيْدَه 56 عِنْدَهيَعْيرٌ القلْتُبعَذْر الْقِيمَة لا فيمًا رَادَ عَلَيّْهِ لِمَابينَا مِنْ الْمَعْتَى - 
عي و 1 77 


الموت » مال اليك إن قد رانيد قنع 1 لك ها نهم في اليد كما 
كان قى المَتِدَل» ؤم بسليم لعي بدل الكتَابةِ للحال ويوحَرٌ لله ؛ 3 التأجيل 
دسل تع ايض الك لأ غو» كذ ادلي 0 نء وهما 


آلف وثلاثُ مة وثلاثةٌ وتلاثتونت وثلتٌ درهم» والياقي و هَوَثُلتٌ الألقيِ ين عبت عتقٍ 
وستةٌ وستون وثُلثا درهم م إلى أَجَلِه . 


بخلافف بدل الخُلع » فاه لم ياه مال + لأنَ لضع في حالة البخر 0 
مالا :َم تعلق حقٌ الورئة بالمْبدلٍ قل تعلق بالبدلٍ أيضًا حر هار 


حمّهم بِالمُتِدلِ ٠‏ فتعلقٌ بالبدل قطي القرق 
قَوَله: (أُجْرِيَ عَلَيَْا أَحْكَامُ الْأَبَدَالِ) » فلو قال: «اعليه»» كان أَولَىء أي ١‏ 
علئ بدل الب والتأنيثٌ بتأويل العين أي علئن العين التي ُويبَ العيد عليهاء 
نما قالّ هذا دفما لوَهْمٍ من يَُولُ: : إن بدِلَ الكتَابَة صلةٌ :أنه يدل داكي يمال » 
وهو 0 ؛ فكانَ كالخلع . وكان قياس محمدٍ صحيحًا [:0.٠,]ء‏ ققال: اله 
ىء ولهذا لوْ كانَ بدل الكتابّة دارًا يَأَحْذُها التَّفِيع. 


قوله: ب بجروايحة ا اب 0 


++ الل _ للللللسهب هس سل سل سس يق كاب المكاتب 4# 


لي عدف طعا وم الا ا 2 2 وو 2 22 
قال: وَإِنَ كاتّه عَلى آلف إلى سَنَةٍ » وَقِيمَته ألفان, وَلمْ تجز الوَرَنة ؛ أدى 
2 بن تي اليد أَوْيرَه قبا ني قولهمْ جَمِيعً ؛ لأنَ المُحَابَاةَ هنا نِي القَذْرِ 
وَالتَأَخيرِ فَاعيرَ ِرَ الكت فِيُهَا 
حم يب ل و و شن 
أي : نظيرٌ هذا الاختلاف الذي وَقَمّ بين محمد < يفيه وصاحبيّه يز في يدل امهو 


اختلاقُهم في بَيِعِ المريض » وهوّ أن رَجَُا له عِدٌ أو دارٌ قيميٌه آلف درهم» فباعه 
في تون الغرى ماج الوزن صو شاته» حال افيع. 

يقال للمُشْعَرِي: د تي الّمَن حالاء والباقي عليك إلئ أجلهء وإلا ُ 
البيِعْ [/5ىءواء] عتدهما - 

وعن د ميحمو : ثقال لماكل ثلوه العة».والناقى ليك إل لخن ع والمسن 
فيه ما ذَكَرْنا مِنَ الدليلٍ من الطرفينٍ » وهو المرادٌ بقوله: (لِمَا بين مِنَ المَعْتّى) . 
ع ب 3 
قوله: (قال: وَإِنَ #ذ عل الن [و :+ َم ان وَكَمْ ُجرٍ الوَوَئَةُ؛ 
ادئ ثلتي الويفف و رد "فقا في قولهم جَمِيعًا) » أي : قال في «البجايع 
للصغير)0. وال فل العاف ذكر آنقّاء وذلكَ لأنّه حايّى في قَدْرٍ المال 
والأجلٍ 0 لأنّه أسقظ حل الأَلَيْنِ» وأَجَلَ الآلق الآخرّء فوّجَبَ اعتبارٌ 
الكل ين ثْلثِ ماله فصع في الدلث» وبَطلَ فيما زاد عليه» فيدقع ثُلئي القِيمَةٍ 
حالاء فيل حى ندع المحَابَاة عمّا تعلق بو حنٌ الورثق» ويسْقطُ عنه الثلثُ 
الباق ؛ لأله لع يتعلق به حقهي:.وفذ ) أذ المشروط وزيادة: 


الله هو أعلم . 
هولامهء ههج 


مق مه 


. ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/4517]‎ )1١( 


دب من يكاتب عن العبد ©4 > 


بَابٌ 
مَنْ يكاب عن العَبْدٍ 
قَالَ: وَِذَا كَاتَبَ الْحُدّ عَنْ عَبْدٍ بألف هركاذ أَذّى عَنْهُ عَتَقَ ٠‏ وَإِنْ 
بل اعد كقبلٌ ؛ فهو مُكَائَبٌ وَصُورَةٌ المشالة أذ يَقُولَ الْحرٌ لِمَولَي الْعَبْدِ كَاتِبْ 
لطس ل ل وهو غاية البيان © 
بَابَ 
مَنْ يكاتبُ عن العَبّْدٍ 
جك د 
شرّعَ في هذا البابٍ بِذِكْرٍ تصَرّفٍ المُضُولِيٌّ في عَفْدٍ الكتابة - والفُضولِي نا 
خُرٌ أو عبدٌ - بعد ما ذكرٌ تصَرُفٌ الأصيل ؛ لأنّ الأصلّ في التصرّفاتٍ هوَ الأصيل 
دون الفُُولِيتٌ ؛ لأنَّ عَفْدّه جائدٌ بلا توقفي » بخلاف المُضُولِيٌ. 
قولة: (قَالَ: وَإِذّا كَاتَبَ الْحُرٌ ءَ عَنْ عَبْدِ بأل دِرْهَمٍ فِإِنْ أذ عَنْهُ عق » ون 
بَلَعَ العَبدَ كَمَبلَ ؛ فهو مُكَانَبٌ)» أي: قال في «الجامع الصغير)20. 
قاُوا في اشروح الجامع الصغير): :ضورت أن كول الندة لمولن :الله كات 
عبدَك فلانًا علئ كذاء علئ أني إن ديه فهو حر . . فكائبه والعبدٌ غائبٌء فعَِلَ الحُرّ 
نكانَ ذلك تعليقٌ العتتي بالأداعء فإذا أَدَى عب بحُكُمٍ الشرط ؛ لأنَّ حُكُمَ التعليق 
ناف في الحال. وإنْ كات الكتابَةُ موقوفة؛ لأنّ العقد مُقَدَ وله مُجِيرٌ حالة العقد» 
فيتوقف نفاذُه على الإجازة كالفُصولِيٌ | إذا باهَرَ عَقْدَ الاح عن الغائبٍ ؛ يمَوَفّفٌ 
على الإجازة . 
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ولا يَرْجعُ الُرُ بما أذ علئ العبدٍ ؛ لأنّه متبرَع » » فإذا بلمَّ العبدٌ فإِنْ أجارّ تَعَدَ 
عليه وإلا بَطَلَ» والفرقٌ بِينَ هذه المسألةٍ - حيث كانت الكِتَابَةٌ موقوفةٌ على الغائب 


(0) ينظرة «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/58 4 ] . 


ل سج 10 قي اكاك 8 
عار 5 008 0 ل 7ت ا اوت اجزكة 
عَبَدَكَ عَلَى أَلْفٍ _ 0 فهو 90 


يت أن يكم الشَّرْط ونال أذ صر تك أ ل كد 


مَوْقوفَة ع 


عَلَى إِجَاَِ َو جار ولول عل علَى أي إِن أَدِتُ َك ألا 
ياد كواب »ايده فصر فوخ بش ٠:‏ اد ا اانه »ةاون : 
- وبين المسألة الثانية - وهي ما إذا كاتّبَ عبد الحاضرٌ علئ نفسه » وعلى عَبْدٍ له 
آخر غائبٍ » حيتٌ كانّتِ الكتَابَةُ نافذة على الغائب استحسانًا -: أنَّ في هذه المسألة 
تََذَّرَ تيد الكتَابَةِ على الغائب قبل إجازته ؛ أنه إذا قدت لا يَخلو: 


إِما أن يَحِبَ ببدلى يَحِبٌ علئ الغائب » أو ببدل يحب علئ الخرٌ » أو لا ببدل 
لا وَجْهَ إلى الأول ؛ لأنَّ المولى والمُصُولِنَ لا يَمْلِكانِ إيجاب المالٍ على العبدٍ 

ِالكِتَابَةِ من غيرٍ رضاه. 

ولا وَجْهَ إلى الثاني أيضًا؛ لأنّه لؤ وجب على الحْرٌ لا يَخْلو: إمًا إِنْ وجب 
عليه بِحُكُمٍ بدلٍ كتابته [+/ممعظام]» أو بِحُكم الكمَالَةَ عن العبد» فلا وَجْهَ إلى 
الأول ؛ لأنَ اخرلا يستفيدٌ به عِنَْاء ولا وَجْهَ إلى الغاني ؛ لأنَّ الكتابَة لؤ كاتث 
واجبةٌ على العبد لا يَصِحّ الضَمَانُ ببدل [0/.دهض] الكِتَابَة» وهنا أَؤْلّى . 

ولا وَجْه إلى الثالش؛ ؛ لأنّ الكتَابةً عَفْدُ مُعَاوَضصَةَء فلا تَْعقَدُ بالا بدلي» كَلَمَا 
عدر انفلا تميّنَ التوقف . وفي تلك المسألة ة أمْكّنَ النفاذُ يبدل يَجِبُ على الحاضر 
على لذ بكرن بدل :7 الخاصر؛ لأله تيد بو العنق» هذا الذي فلنابإذا كاب 
الح عن العبدٍ الغائب بِشََرْطِ أنه إذا أدَّى عنه فهو حُد 

لبا ا ل ا 

في القياس: لا يَْيقُ؛ لأنّ العقدّ موقوقٌء ولَمْ يُوجَدْ تعليقٌ العتتي بالأداء 
حتئ يَقَعَ العتق بوجود الشرط . 

وفي الاستحسان: يَُْ ؛ أنه لا ضرّرٌ على العبدٍ في ذلك بل فيه فم خالص» 


+ داب من يكاتب عن العبد ©* 514 


خم ند لا يُْتَُ ياس لها َرْط وَالعَفدِ مَؤقُوفٌ . وَفي الِاسِْحْسَانٍ يع ؛ 
لَه لا صَرَّرَ لِلْعَبْدِ الْعَائْبٍ فِي تَعْلِيقٍ الْعئٍْ بِأدَاءِ الْقَائِلٍ فَيَصِخّ في حَقٌّ هَذَا 
122222 
حيثٌ لا يَرْجِعّ الخُرٌ عليه ٠‏ كَل يتقف على | إجازته » [بخلاف لزوم بدلٍ الكتَابَةٍ 
عليه فإن فيه غنررًا عليه» فتوقف على إنجازيه](0, 

قال الإمامُ العمَّابِيتُ « ني في «شرح الجامع الكبيرر”"2): ولو ل فُضُوليًا قبلَ 
يبد على ألف درهيء توق على إجاز لعب لاهن يجاب البدل عل 
الفُضُولِيَ ؛ لأَنّه لا حظ لهُ مِنَّ العتتي» فإنْ بلَعّه وأجارّ؛ صارٌ مُكاتبّاء وإنْ تبرّحَ 
لفُضُولِ بأداء بد الككابق قبل أن يِل العبدٌ) تق بكم الشرط » ولا يرع على 
العبلٍ ؛ لأنّه متبرّع به . 


وهل يَسْتَرِدُ مِنَ المولى إن أذّاه بحُكُم ضَمَانِ ؟ يَسْتَرد ؛ لآنه أذاه اه بحُكُمٍ ضَمَانٍ 
فاسدٍء وإذا رَجَعَ على المولئ لا يرْجَعُّ المولئ علئ العبد ؛ لأنّه لا شيء علئ العبدٍ 
تل الإجازة» فِيعْيقُ بغي شيءء وإنْ أذّاه بغي ضَمَانٍ لم يَرْجِعْ على أحد وعَتَقٌ ؛ 
أنه تبرّحَ وقد حصّلّ مقصوده. وهو عِنْقٌ العبدٍ» بخلاف ما أدّى دَيْنَ إنسانٍ بغيرٍ 
أثره» ثُمّ ظهرَ أنه ا دَيْنَ عليه» يَرْجِعٌ بما أدّ ؛ لأنّه لَمْ يحْصْلٍ المقصود. 

فإِنْ أدّى القُضولِيُ بعض بدل الكتَابَة» فإنْ لم يبل العبد؛ يَرْجِعُ بكلّ حالو» 

سواء آدَاه ضهان أو بخير عاق لأثه ل يحصل مقصوكة» فإن لم يجن عض يلم 
ف4نليك ب اليس لع يي جل قا سرك و وي 
عن بعض بدل الكِتَابَةِ» تَقَدَثْ مِنْ حين وجودهاء فظهرٌ أنه أذّاهِ بعد نفوذ الكتابة» 
إن آذ بضمان يرع )لفسا البعاق: 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (ن) ؛ ولام), ولاج2؛ واغ)؛ ولاس), 
)0020( وقع بالأصل: «الصغير) . والمثبت من: «ن) » ولام)؛ ولاج)؛ ولاغ)؛ ولاس). 


* 
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الْحُكمٍ ينف في حَنّْ لُرُوم الألفب الْعَبِدء وفيل: مرو مسأل 
الْكِتَاب وَلَو أذ الخد ادل لا يرج عَلَّى العبد ؛ لآل كياح 


اي 0 


الشَاهِدٌ أو الغَائْبٌ عَنَقَا وَمَعْئَى الْمَسْألَةٌ أن بَقَرلٌ الْعَبدُ كَاتييِي بألف ِرْهُم عَلَى 


1 الاك نيلات د ها ادها ليف 

ولو أن لرَجُلٍ خْرٌ ابا مملوًا لغيره؛ كاب عنه أبوه مع مولاه توق» فإ 
كان الاب يَِْلُ وأجار تقَدَتٍ الكِتَابَةُ عليه. وإذ لم بق توققث إلى أذ يقل » 
فإذا عَقَلَ وقَبلَ |+/«"راء| تَقَدَتِ الكِتَابَةٌ عليه ؛ لأنَّ العجرٌ على شرف الزوال؛ فلا 
4 يَمْتَعُ التوقفٌ » كما لو باعَ قُضُولِييٌ مال إنسانٍ» وهو مُغْمّى عليه» أؤ مجدونٌ جدونًا 
مي ٠»‏ فأفاقَ وأجارٌ جار » كذا هذا). كذا ذكرٌ الإمامٌ العَتَابِيكُ 2 . 

قولهة لاوقيل: حل .من منورة مدالة اليكاب): لي صررة سبال 
جين «الجامع الصفيزة شيعا ] إذا أن ال عن الع بعد أن كاب عنه مطل عن 
تعليقي العتتي بالأداء » ولم يَقَلُ شيئًا ؛ لأنّه نّم يكَوَقَفٌ العقدٌ لأجْل أداء بدل الكتابق 
فإذا أدَّى عنه اسْتُفْيِيَ عن التوقفف ووقعَ العتق» وإلى هذا الوح مال الفقيةٌ أبو 
لحن اح لحان ابورا 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا كَاَبَ الْمَبدُ عَنْ تَفْسِهء وَعَنْ عَبِدٍ آخَرَلِمَوْلَاهُ غَائِبِء فَإِنْ 
أذّئ السَّاهِلٌ أو الَائْبٌ عَتَقَا) ‏ أي: : قال في «الجامع الصغيرٍ). 

وَضوَرَة المسألة في أصلٍ «الجامع الصغيرا: : «فإنْ كاب عبْدّه على نفسهء 
وعل عبد آخرّ غائب لمولاه: فأذّئ هذا الشاهدٌ عَم الغائبُ ؛ وأبهما أذ لم يرج 
عا ا صاحبه بشيو؛ وليسّ للمولئ أن يَأَحُذَ الغائبٌ بشي . إنْ قبِلَ الغائبُ أؤ لَمْ 
يَقْبَلُ ؛ فليس هذا منه بشيوء والمُكَاتبَةٌ لازمةٌ للشاهد)(" . “[لون هنا لفظ محمد ي8ة : 


٠ بنظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/407]‎ )١( 


8 داب مر بكانب عن العبد 00 اللو 


سانا وَفي الْفِيَاس: بصب 

يي ف 

عل تلب إولائير عليها نه يتَوَقَفَ فِي حَقٌّ الْمَائِب لِعَدَم الْولاية عَلَي. وَجْهُ 

ب +123 اشاية البييان سس 

وقال محمدٌ في «الجامع الكبير)؛ : ارَجُلٌ كانّبَ عبِدّه على نفسه» وعلى عبْدٍ 

1 غائب ؛ فالمكاتةٌ جائزةٌ» ولا يَلْرَمُ الغائبَ مِنَّ المالٍ شي ويأَخدٌ الحاضرٌ 
يجميع الكتّابّة » أجارٌ الغائبٌ الكِتَابَةَ أولَمْ بجزما»0". 


نسي وَعلى لان الْعَائِبِ » وَهَذِهِ كتَابَةٌ جَائِرَة ؛ 
8 


2 5 75 : 
ولمٌ يَذكر القياس [ 1 ] والاستحسان في الجامعَيْنِ كما ترئ » وذكرٌ في كتاب 
مْكَانَبِ منّ «المبسوط» هذه المسألةً وذكرّ فيها العَتَبِينُ القياسّ والاستحسان 
فقال ل: «القياسٌ: أن يَصِيرٌ الحاضرٌ مُكانبًا بما يخصّه ِنَّ الاب للا بجميع المُكَاتبةَ 
ِتقِفُ الكتابةٌ في حٌّ الغائب بما يخصّه مِنَ المُكَائبَةٍ على إجازته» حت مَلَكَ 

لمولى بَبِعَه » أل أكسابه قبلَ إجازة الغائب. 

5 ع - 

وفى الاستحشان؛ يَصِيهُ البحاضة مكاتبًا بججميع المُكَائبة ؛ وتَنقذ الكتَابَةٌ خلى 
الغائب فيما يَنْتَفِعٌ به مِنْ حقوق الكتابَق) . 

ونه القياين أنَّ العبد الحاضرٌ له ولايةٌ الكتابَةٍ على نفييه» وليسٌّ له له ولايةٌ 
على ١‏ الغائبء فينْفدُ تصَدٌفه في موضع ولايته؛ ويتوقّفٌ في غيره» كمَنْ باعَ ماله 
دمالٌ غيره» أؤ زوّجَ أمته وأمَةٌ غيره» أن كادّبَ عبِدّه ويد غيره. 

وَوجْهُ الاستحسان: أنَّ الحاضرَ جعلّ نفسّه أصلًا فى عَقْدٍ الكتابَّة» وجعلٌ 
الغان تبمًا نيه » حي ابتدا نيه وقال: كاتني بكذا وفلانً الغائب , والكتاُ 
القت في غير العاقل [«احدعطام] تبعا» كالولدٍ المولود في الكتابّة » فكذا دل 
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الغائبُ في الكَِابَةِ تبمًا؛ لأنّه نع خض لا يَعضرَّرُ به؛ حيتٌ ييمْصّلُ العتقُ لبي 


)00( لَمْ نظمّر به في مظائه ين القذر المطبوع ين «الجامع الكبير»! والمطبوعٌ به سقْطٌ كبير يشْمَل عدّةً 


أبواب متناثرة . 


+ع عل _ لس ل سل ل للب #8 كتاب المكاتب #» 


الاسّيتَحْسَانِ: 3 الْحَاضِرٌ بِإِضَافَةَ العَقكَ د إلى تسيو يدا 
وَالْكَائْبُ تبَعَاء وَالْكِتَابَةَ عَلَى هذا الْوَجْهِ مَشْدْ شرو اوج د ذا صُِث َكَل 
يي 0 
عليه شيء مِنَّ البدلٍ» سواء قَبلَ الكِتَابةَ أو لَمْ يَفبلْهاء ولأنّ هذا العقدٌ في حنٌّ 
الغائبٍ تعليقٌ العتق بأداء الحاضر» والمولى يَتْمَرِدُ بالتعليق» فوَجَبَ أن يَصِحَّ» 
فكأنّه قال للحاضر: إِنْ أدبت إل كذا ففلانٌ حب » وإنّما وجب البدلُ على الحاضر ؛ 
لأنّه أصلٌ » ولم يَحِبْ على الغائب شيء؛ لأنّه تبِمٌ» وأيُّهما أدّى الألفّ عَتَقًا. 


وأمّا الغائبٌ: فلأنّه وإِنْ لم يكُنِ البدلٌ لازمًا عليه لكنْ لهُ نفع في الأداء؛ 
أنه يتوسّلٌ به إلى العتي » فكانّ أداوٌه مُعْمَبرًا فيَْيِقان» وأيّهما أذ لم يَرْجِعْ على 
الآخر بشيء. 

أمّا الحاضرٌ: فلأنَ البدلّ عليه. 

وأمًا الغائبٌ: فلاتّه 7 مُتبرّعٌ في الأداء . 

وتمامٌ بيانِ تفريعاتٍ المسألة في ١اشروح‏ الجامع الكبيرٍ): 

إذا كاقب عِتة طلوة نقيية بروعليي بق( ار الب :هلو ألف درهمٍ ٠‏ فقَبلَ 
الحاضرٌ ؛ تَقَذّتِ الكَِابَةٌ عليهماء ولا يتَوَقَفُ في حقٌّ الغائب علئ قبوله وإجازته » 
ع ا ال ا ؛ لكوي نيعا للحاضصرء فإن لذي 
الغائبٌ جميعٌ البدل ؛ ب يُجَْرُ المولى عن القبول ؛ لأنَّ لهُ حمًّا في الأداء حتى يَعْيِقّ » 
ينات الوواسييه إننن ‏ الاياتي لهُ في الأداء. 

ولؤْ مات الحاضرٌ ثم أدّئ الغائبٌ حِصّتّه ؛ يُجْبرُ على القبول ؛ لأنَّه فاتَ رجا 
ال عجوو او 0 نَّ البدل ؛ لأنَّ البدل 


2# باب من يكاتب عن العبد ©* الذلقة 


َولَادُمَا في كِتَاَتِها تبعَا حَتَّى عيَقُوا بَدَائَاوَلبْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَدَلِ شَيْء وَإذَا 
نكن تضجِييخة عل هذا لْوَجْدِ يَثمَرِدُ به الْحَاضِرٌ 11110110111010 
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وإِنْ لَمْ يَكَنْ عليه» ولكن إِنّما التزمَ الحاضرٌ كلّ الأفب على نفي”© بمقابلة 
عِتّقَهما «فإذا تلق العازت تحتل ريمن ذال لاترايةا طلَنْدُكِ وفلانة على 
ألف درهم عليك » فَمَبلَت الحاضرةٌ طَلْفَعَا طلاقًا بائنًاء ون كانَ جميعٌ الألف على 


الحاضرة . 


ولو وهب المولئ الكِتَابةٌ مِنَ الغائب» أَوْ أبرأه عنها لم يَصِحّ ؛ لأنّه لا شي 
له عليه » وإن أعتقّ المولئ الحاضرٌ سَقَطَتْ حِصَّئْه ؛ وأخدّ الغائبٌ بحِصّته حتى لو 


لع د كرد رقيقا لأن.ء 2 وخا باو وكاب لاني منّ الأداء . 


والقياش: أن يطل ؛ ؛ لأنَّ الكعَابةً 1 2 بق في حقٌّ الأصلٍ :لك تقول : ع 
في الأصل لمعْتّى يخصه 2 يخّسّه20: فلا يتعدّعئ إلى البطلان في حقٌّ الغائب » لكن يودي 


ل 

وقالٌ بعضّهم: مُنجَّمًا كما كان على الحاضر » والأول أصحٌ ؛ لأنّه ليس جزء 
الحاضر. 

وإِنْ أذّئ حِصّتّه بعد موت الحاضرٍ /دام]؛ أَجْيرَ المؤلون غلين قبوله ؛ له 


فات رجاء الأداء من نّ الحاضر. 


وَإِنْ أذ الحاضرٌ حِصَّمَه لا يَعْيِنُ ؛ لأنَّ العتقّ مُعَلّنّ بأداء الكل » وإذا أدَئ 
الكلّ لم يَرْجِعْ [:/1ددظ] علئ الغائب ؛ لِمَا مَرّ 
إن وهب المولئ كِتَابتَه منَ الحاضر ء أوْ أبرأه عنها عتَقّاء ولا يَرْجِمُ على 


)06 اق بالأصل: «إلئ نفسه) . والمغبت من: «ذاء؛ ول«ماء واجل, ولاغاء وهس»)ء 
(؟) وقع بالأصل: «ابحصة». والمثبت من: «ن1» و(م1, ولاج»؛ ولاغ1, ولاس0. 


ع الس تكتكككككتت1.0 كتاب المكاتب © 


رمو ههارع لعو رطع يول 2 ورء رم 7 00007 ا 3# رمم 
قَلهُ أن يَأْحَذْهُ بكل البَدَلِ ؛ لأن الْبَدَلَ عَلَيْهِ لكَوْنِهِ أضلاً فِيه» وَلا يَكون عَلى 
الْعَائْبٍ مِنْ الْمَدَلِ شَْ؛ لِأَنهُ تع فيه . 

قَال: وَأَيُهُمَا أدّى عَتََا وَيُبءُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولٍ أَمَا الْحَاضِبٌ فَلِذَنَ الْبَدَلُ 
لامع ب المسللوهه قاية البيان 48ل ل لل ل ل ل ل ل سم 
الغائب بشيءٍ ٠‏ 

ولو مات الغائبٌ» وترّكَ ولدَا خرَّا مِن امرأةٍ حُرّو ثم أدذَئ الحاضر المُكَائََة 
جَرّ ولاء الولدِ؛ لأنّه ظهرٌ أنه عبَىّ في آخر حياته» وينَقَلُ ولاءٌ الولدٍ إلى مولى 
الغائب بعدّ موت وكذا لوْ مات الحاضرٌ وترَكَ ولذا حرا م من امرأةٍ حُرَّة» كُمّ أدَى 
الغائبٌ المُكَاتبَةَ جر ولا ولد الحاضر » ويتحوّلٌ إلى مولاه؛ لِمَا مرّ 


ولز كاتّبَ عبدا لهُ على نفسه» وعلئ ابن [ له]'"؟ صغيرٍ على ألف درهم, 
بلع الابنُء فهذا والأولٌ سواءًء إلا في خضْلةٍ واحدةّء وهي أنَّ هاهنا إذا مات الأب 
سعئ الابنُ في نجوم أبيه في قولٍ أبي يوسم ومحمدٍ 5 استحسانًا ؛ لأنّه جُرْءٌ منه. 

وفي القياس - وهو قولٌ أبي حَنِيقَة وه -: يودي حالةٌ أو يرد رقيقًا» كالولد 
١‏ مُشْتَرى في الكِتَابَة. 

وقال بعضهم: هاهنا يُوَدّي مُنِجَّمًا بالإجماع ؛ لأنّه صارٌ منجَّمًا بكتابة أبيه 
حقيقةً» بخلاف الولدٍ المُمْتَرى؛ لأنّه يَصِيرٌ مُكاتبًا حُكُمًا بعد كِتَابَةَ الأول» 
واجمعوا أن الولدَ المولود يسعئ علئ نجوم أبيه. كذا ذَكَرَ الإمامٌ الزاهدٌ العََابيُ 

قوله: (ثلَهُ أن يأْحْدَهُ كل الْبَدَلِ) » أي: فللمولى أنْ يأل الحاضرَ . 

قوله: (قَالَ: وَأَبْهُمَا أدَى عَتََا) » أي: قال في «الجامع الصغيرٍ». 

وَل (ويهت الموق مان القنول) »نهدا استحسان: 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» و«م»)2 و«اج24؛ وااغ»ا2 ولاس). 


اباك فق يكاتت هن اوعد 30 
ع بعر يدوا عو اعون 0 

كمُعير الرَّهْنِ | ذا أده الدَّينَ 4 يُجْبِرٌ الْمُرْتَو تَهِنَّ عَلَى الْقَبُولٍ لِحَاجَتَهِ إلى اسْتخلّاص 
0 عَلَيهِ 


َو 


َالَ: وَأَيّهُمَا آدَى لَا يَرْجِعُ عَلَى [:0ء] صَاحِبه ؛ لِأنَّ الْحَاضِرٌ قَضَى دَيْنَا 
لَه وَالْعَائبَ مُتبرَعٌ به غَيْرَ مُضطرٌ إِلَنه 
اسل لهو غايةالبيان 8 

والقياسسٌ: ألا يُجْبْرَ على القبول إذا أدّى الغائبٌ أنه تبر ألا تر إلى ما 
الي «العابا» ني د قِسّْم «المبسوط» : ا(فإِنْ مات الحاضرٌ فللغائب ألا يودي شيئًاء 

مَيقّى مملوكاء وإنّْ أذ الألق يفيقان بأدائه » وَفجيك المولى على القبول استحساتًا: 

6 لعن لقنا لطاع لاي ل 

وَجْهُ الاستحسان: أنَّه استحقٌّ العتقّ بأداء هذا المال» فيُجْبَرُ المولى» كما لو 
مات المُكَاتَبُ فجاء ولدّه المُشْئَرى في السوق ببدل الكتابَة؛ يُجْبَرٌ على القبول» 


وإنّما يَعْتقانٍ ‏ لأنّه يعر كأن الحاضرٌ [/:+:ظام] مات عنْ وفاء(©. 


وله كعد الرَهنِ) يَغني: إذا استعارٌ منْ إنسانٍ ثوبًا ليزهته بدَيْنِهِ » فرعته 

د اديع اليه الدَّيْنَ 3 2 ُجْبرُ المُرْهِنُ على القبولٍ وإنْ لَمْ يكُنِ الدَيْنُ على الْمَعِيرٍ ؛ 

أنه محتاجٌ إلى | لاض العدنء لامي بعال عار 1 ويه » فكذا هنا يَجَبَرَ 
5 و 7 ع 

المولى علئ القبول من الغائب ون لَمْ يكن البدل عليه ؛ لأنّه تاج إلى استفادة 


| ميك 


0 
قوله؛ (3ل-15ئهنا أدّئ ا يَرْجعٌ عَلَى صَاحِبهِ) » أي: قال في «الجامع 


)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني» [فلدثتللء «العناية شرح الهداية» :]١96/9[‏ اتبيين الحقائق» 
[ه/هدك]ء» «البناية شرح الهداية» »2]429/1١[‏ «مجمع الضمانات» [ص/ .]44٠‏ ارد 
المحتار» :]١١9/3[‏ 


8# سسسب _777ب7777777 تس 15 اف لكايب 0 


َال وليس لِلموْى أن َأحْدَ الَْائبَبهَيْء لِمَا با فإن قبل الع اعَائِبُ ل 
َقْبَلُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ بشَْء وَالْكِتَابَةُ لازمةٌ لِشَّامِدٍ ؛ لِأَنَّ الْكتَابَة تَافِدَةٌ عَلَيِه 


م 


سو 


مِنْ غَيْرٍ قَبُولٍ العَايْبٍ قا تَتعَيَرٌ بمَبُولِهِ» كَمَنَ كَقَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغيْرِ أَمِْهِ لَه 
أَجَارَه لاب ييه كد حلى أو أ ازجع علي ذا د ٠‏ قَالَ: وَإِذَا كَاتبَتِ 


الأاهن طيها وغ ازتئ لها صعوين ذ فير خازة: وابقم توا لم بنج علي 
سس لس يه غاية الثياقن ع#-7 سس سس سس سم 


قوله: (قَالَ: وليس للْمَؤْلى أَنْ بَأْخْدٌ لْعَائْبّ بِشَيْءِ) » أي: قال في «الجامع 
الصغير )7 وقد يناه 

[قوله: (لِمَا بَينَّا) ء إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَهُ تبَعٌ فيو)]0©. 

قولّه: (وَالْكتَابَةُ َازمة ِلشَّاهِدِ) » أي: للعبدٍ الحاضرء يَعْنِي: أنَّ الكتَابَة لزت 
الحاضرٌ قبل إجازة الغائب» فبَعْد إجازيه لا يمير ذلك » فلأجْلٍ هذا لَمْ يكن للمول 
أن يأخدَ الغائبٌ ون َيل ؛ كمَنْ كَفَلَ عن رَجُلٍ ب بغير أفره. كُمّ أجارٌ المكفول عنه ؛ 
ا يْجع الكفيلُ بما أدّئ عن المكفول عنه؛ لأنَ كَل قبل الإجازة تَقدّثْ على 
وَجْد لا يكونٌ له حل الرجرع ,فلم عكر بإجازه» هذا هاهنا: 


قوله: (وَإِذَا كَاتبتِ الأمُ عَنْ تَفْسِهَا وَعَنِ انين لَهَا صَغِرَئنِ ؛ فهو جَائرٌ) . 
وصورة ة المسألة في «الجامع الصغير»: : امحملٌ عن يعقوب عنْ أبي حدق 


لاه : : في رَجُلٍ كان أَمةَ على نفسيها» وعلئ ابئيْنٍ لها صغيرين » قال : جائرٌ » ون 
كَبرَا فأدّى أحدُهما جميعَ المُكَائبةٍ | أده الأم؛ فايّهما أدّى لم يَرْجِعْ على صاحبه 


(1) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/407 - 4 49] . 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/؛هغ]. 
قرف ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ؛ ولاماء واج2؛ ولغ»ء ولاس»). 


وا 


5 دب من يكاتب عن العبد ©4 


صَاحِبهِ وَيُجْرُ امول عَلَى الْمَُولٍ وَيعْتَفُونَ؟ لِأنّهَا جَعَلَثْ تَفْسَهَا أضلاً في 


1-1 ” 
ا ري و الماك الال 111 
0 .م ب ببح 
و 


'. إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغيرٍ» . 
قال فخرٌ الإسلام عَلِيٌ الَْدوِي ب« نفيك في اشرح الجامع»: ااوليسٌ [0/1مهم] 
التو سنا خل للها بطري الولايقء 113 ولاية لام ال عن وليعاء 
فكيف تَنْيْتُ للأمَة ؟ ولكنْ طريقٌ جوازها: أنَّ ذلكَ جار عليها قصْدَّاء وعليهما تبَعًا 
ستحسانا؛ [كما في تب الحاضر على علد للمولى ضائي » وقذ لز إن هذا جائدٌ 
قياسًا واسجحسائًا]0؛ لأنَّ الولدٌ تبعٌ » بخلاف الغائب» فإِنْ أَدّتَ ب الأ [فإنّما]0) 
أَدَّثْ دَيْنَا عليهاء فلا يُمْكِلٌ أنّها لا تَرْجِمٌ . 


وان أذ أحدٌ الولديْنٍ لا يَرْجِعُ على [: لممكوام] صاحبه أيضا ؛ أنه ليس علئ 
صاحبه منه شيءٌ» ولا يَرْحِعُ على الم لأنَّ الولكَ تب ذه [وكشيه لذ ]20 


ورا 


ويّجْبَرٌ المولئ علئ القبولٍ ؛ لأن المُوّدَيّ منتفعٌ بما يُوَدي . 

ولا يَرْحِعُ على القابض(" استحساتاء والقياسش: أن يَرْجِعَ ؛ لأنّه مَبرْعَ » 
وتبرُعٌ المُكَاتبٍ باطلٌ . 

الل : لا يَرْجِعُ ؛ لألّهلَمّا كان مُنْتفعًا بما يودي وهو أنه عق » 
صار كأَنَهُ أدذئ دَيْنًا عليه » َ ترا أن المولئ شبد علئ القبول منه» فلذلكٌ 
بَطَلَ00). كذا قال فخرٌ الإسلام نظ . 


قوله: (في الْمَسْألَِ الأولّى) » أرادَ بها: ما إذا كاتبّ العبدٌ عن نفسه؛ وعن 


)000 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [صص/4 0 ] . 

(7) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان) ؛ و(م) ؛ و(اج4؛ ولاغ»)؛ ولاس0. 

امع وقع بالأصل: «الفائض» . والمثبت من: ذا ولماء ولاجكء ولاغل, ولاس », 

(:) ينظر: #شرح الجامع الصغير) للبزدوي [77/3]؛ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم [131]- 


رع كتاب المكاتب + 


وَهِيَ ل بدَّلِكَ مِنَ الجن . 
جمس سس ووم فايّة البيان. 8*# 
عبْدٍ آخرّ لمولاه غائبٍ. 


قوله: (وَمِيَ أَوْلَى بِدَلِكَ م مِنَّ الأَجِتَبِيٌ)» أي: ل أل أذ يجواز عفر الككية 
2 


على ولدها مِنَّ الأجنبيءٌ في جواز عَقْدِهِ على الغائب » ثُمَ لما جار العمدٌ تَمّةَ فهاهنا 
أَوْلَى ؛ لأنَّ الولدَ أقربُ مِنّ الأجنبيٌ ؛ لأنَّ الولدَ تبَعٌ» بخلافف الأجنبي . 


واللهُ تعالى أعلم . 


هلام دماج 


7 - 
ف دب كدية نعيد المشترك ع 


كيل 


بَابٌ 
ألو 
َالَ: وَإِذَا كان الْمَبْدُ يَيْنَ شَرِيكَين” © أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يُكَاتِبَ 
نْصييّة َف درْهَمٍ فض َل الب كَكَاتَبَ وَقَبَضَ بَءْ بَعْض الْأنفٍء ثم 
عجر : فَالْمَالُ لِلَّذِي قيض عِنْدَ أي حَنِيفَةٌ» وَثَالَا: : هوَ مُكَاتَبٌ يَيِنَهُمَاء وَمَا أدّئ 
ل لل ل اية اليا 2-2 


بََابُ 
كِتَابَةٍ الْعَبَدٍ الْمُشْترَكِ 
كك 


لَمّا فرع عن كِكَابَةِ عبد غير مشترك: شرّعَ في كتَبَةِ عبد مُمْتركٌ بِينَ أثنين ؛ 
أن الأصلّ عدم الاشتراك» أو لأنَّ الاثنين بعد الواحدء وأطلقٌ كَاَةَ العبد 
لمشترك ) ولَمْ يقي يعَيَدْ بكتابة أحد الشريكَيْن » أَوْ بكتابتهماء حتئ يشملّ الأمريْن ؛ 
لأنَّ الباب لبياتهما جميعًا ‏ 

قونّه: (قَالَ: وَإِذَا كانَ الَْبِدُ ين شَرِيكَيْنِ أن أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ أذ 24 
حب بأنف وزهمء وَبَفِض بَدَلَ لتب كاب وض بض الَف ء كم ع 
امال لِلّذِي قبن عِنْدَ آبِي حَنِيمَة ي . 

دقل عو :#كاتث ريزتهها وما أذ قَهُوَ بَْتَهُمَا)» أي: قال في «الجامع 
الصغير». 

20 وصورثُها فيه: «محمدٌ عنْ يعقوب عنْ أبي حَِمَةَ مل : في عبْدٍ بين رَجُلِين » 


0( فِي حاشية الأَضْل: «خ: رجلين». 


© كتاب المكاتب‎ © 38٠ 
رعو مو غ5 كحض امن و2 ل ءِ م‎ 
الكَابَة جر عِنْدَهُ؛ لاا لَهُمَا متك الإخ عْتَاق ؛ لآنهًا تفيد‎ 0 

5 اق 6ق مم ل ا 
الْحُرَيَهَ مِنْ وَجْهِ فَِفْمَصِرٌ عَلَى تصيبه عِنْدَهُ لِلنَجَرُوِ وَكَائِدَةٌ | الإذْنٍ ألا يَكونّ لَهُ 


3# غاية البيان © 
عجر المُكَائَبُ» والمالٌ في يَدَي الذي قبض» قالّ: هوّ له وكذلكٌ إن استهلكه لم 
يَرْجِعْ صاحبّه عليه بشيء » وما قبض فهر له. 
وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمدٌ :48: هر مُكَانَبٌ كله بينهما نصْفَيْنِ » فكلّ ما أدّئ 
فهو بينهما نصفان)20 . : إلى هنا لف أصلٍ «الجامع الصغيرٍ). 
وأصلٌ المسألة: أنَّ الكَابَةَ ب مَجَرَاً عد أبي حَديفة : يه خلاقا لهما. 


ثيائة: 9 حب عَقَدِ الكتابة كونُ العبد خط بمنافعه ومكابيةء وذلك 
م 


عار عن حريّة الدج فصارت الكِتَابةٌ نظيرٌ الإعْتَاق » فالإعتاق 0 عندى) فكذا 
الكتَابةٌ » ولا ا الْإعْتَاقُ [احدعظام] عندهماء فكذا الكتَابةٌ 


م إذا كب نصيته بذ الشّرِيك ؛ صارٌ كله مُكاتبًا كإعتاق البعض ؛ لعدم 
تجَرزٍ التاق عندّهماء فنصييه بحُكُم الك » ونصيبُ شريكه بِحُكُم التَْكِيل» 
وكل ما نفك ف البدل تكرة سهما » دإذا حيدق يكون عا الهيماة 

وعند أبي حَنَِة ب تفَْصِرٌ الكِتَابَةُ على نصيب العاقل عجرو اكب عنده» 
وليسّ للآخر حقٌّ انض ؛ لأنّ العقدّ بإذْيه فلم أذ بالقبض ؛ كان ْنَا للمُكَانتِ 
بالأدايء فيَكون مُكبرُعًا بنصيبه مِنّ الكسب للعاقد » فاختصٌ بهء فكانَ المقبوضة 
له واللة أعلم . 

وعقملة الكلام [؟/أددظ] هنا: ما ذكرٌ الإمام الأَسْيِجَابِيُ طن فق اشرج 
الضَّحًا وِي00" قال : «ولؤ أنَّ عبدًا بين رَجْليْنِ كاتبه أحدهناء فلا يَخْلو: نا أن يكون 


)١1(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/4؛ه؛ - هه4]. 
(؟) من هنا بدأ النقل من «شرح مختصر الطحاوي) للأَسْبِيِجَابِيُ [ق/4517]. 
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حَقََ نُ امش كَمَا يَكُونُ له ذا لَمْ ين وَإِذنُْ َه قيض الْبدَلِ إذْنَ لِلْعَِدِ بالأدَاء 
ع ل 21 لي . وَعِنْدَهُمَا الْإذْنْ بكتابَة 
جج سسحت سخ حو سحي ا ا 00 
ِذْنِ شريكه » أو بغير إن شريكه» فآمًا إن كان بن شريكه ؛ فلا يَْلُو : إمَا أنْ يأذنَ 


له عض بدل الكتابّة» أؤ لَمْ أدَنْ له ولا يَخْلو: إِنَا أن يُكَاتبٌ كلّهء أو نصمّه : 

أنّا إن كانبّ نصقّه بغير إِذْنِ شريكه ؛ صارٌ نصمّه مُكاتبًا تبّاء إلا أنَّ لشريكه حنٌّ 
لمَنْخ ؛ لأنّه يودي إلى الضرر به في الحال» مِن حيث إِنَّه لا يَجُو جُوزٌ له بيع ٠‏ وفي 
لمالٍ يت يَصِيدٌ مُسْتَسْعَى » فكانّ له حقٌّ المَشْخْ» ولا د 5 الأقفاك 31 
رضا [المُكَائبٍ ؛ لأَنَّهِ ِصَدَّفٌ في مِلْكهء فلا يُمْسَحٌ تصَرّفْه إلا بقضاء] 
العبدٍء فإِنْ فست عاد عبدّاء والكسبٌ لهماء 

با مام اوسا العو 
ويف من باسك ماف 11 1211 يَكُوقٌ كُكْنتٌ عقد ييتهماء 
مادق نجع عار العبل يما قبِضن 0 ا ا حون 0 
شْلَمْ له إلا نضمّه» فكانّ لهُ أن يَرْجِعَ إلى تمام البدل. 


5 
0 
عفد 
5 


وما كان مِنَ الكسبٍ في يد العبدٍ نصفّه لهُ الاب ونصمّه لشريكه الذي لم 
يكانت ع هذا 'قئ كنت الفا اكتسيّه قبلَ الأداء » وما اكتسبّ بعد الأداء فهر له ؛ 
لأ بن الأددو جم الخنط» ونذ حل بتكاسيه ومناضيه مخ النبيد. 

فإن اختلفٌ العبدُ والمولئ فقالَ العبدٌ: هذا كشبٌ اكتسبيُه بعد الأداءء وقالٌ 
لمولى: قبلَ الأداء» فالقولٌ قولُ العبدِ؛ لأنَّ الكسبّ شيء حادِتٌ» فهوَ لقُرْبٍ 
الأوقات, ولا يُقَدّمُ ولا يُوَخَرُ إل بدليل ؛ فصارٌ الحُكُمٌ بعد هذا كَعَبْدِ بينَ ائيِنِ 
أغنقه: احدهماء إن كاذ موجِرًا: 'فللشريك ثلاثُ خيارات ؛ وإِنْ كان مُعْسرًا: فله 


)١(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» ولعف ولج4ء ولاغ4؛ ولاس6. 
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5 و ل و 3 7 0 يو 0 8ه 
تصيبه إن بِكتَابَة الكل لِعَدَ التجَرُوِء فَهُوَ أَصِيلُ في التَضفب وَكِيلٌ في النَضْفِ 
َهُوَبَبَْهُمَا وَالمَمْبُوضُ مُشْيرَلد ََهُمَا َيَِى كَذَلِكَ بَعدَ العَجْرٍ. 
8# غاية البيان » 

خيارانٍ [04/1وام] » هذا إذا كان الشْرِيكُ لم يأذَنْ. 

وأمًا إذا كان الشَِّيكُ أن ولمْ يأذن بض بدل الكَابَة؛ فهو والأولُ سوام 
إَِّا في فصلَين: 

أحَيهما: الا يَكُونٌ له حنٌ الفَسْح + لوجود الرضاء 

والثاني: ليس له أَنْ يُصَمَِه نصفّ القِيمَة بعدما عَم ؛ لأنَّه رَضِيَ بالعتق حيثُ 
أَذْنَ له فى الكتَابَة : 

5 ا 2 3 0 

وإن كان أن له في الكتَابََ» وقبض بدل الكِمَابَةِ ؛ فهذا والاول سواءٌ؛ إلا في 

008 اثنانٍ قد ذكرئاهما » والثالثُ ها قرط ليق لهُ أن يُشاركّه » هذا إذا 


دان كقت الجمعء فيد ولأرل سوا شي فش واحلء وان 
أخدً الشَريِكُ منه نصفّ ما قبضص مِنَ المكَاتبٍ ب لا يَْجِع بذلكَ على المُكَائِ » هذا 
إذا كانَ بغيرٍ إِذْن الشَّرِيكِ . 

وأمًا إذا كان بإِذْنِهء أو أجارّ قبْلَ أنْ يُوَدْيَّ ؛ صار مُكاتبًا رضن 
جميثه الأ جاداء الألف :اليهما حَميمًا + فإن أذ النهما جميماء علق والدلاء رينينا 
وإذ أذ الكل إلئن أحيجما؛ ا ا ا 

بِعَبْض الكِتَابَة» فإذا وصلّ إليهما عَتَقّ والوَلَاءٌ بينهما؛ وجميعٌ الكسب للمُكَانبٍ. 

دن لم بعلم الغَرِيكُ حتى إذا أدَى نصف الكِابة؛ لا يَْقُ حتى يودي 
الجميعٌ ؛ لأنّ في الِتَابَة معنى التعليق بالشرط ‏ فلا يَنْزِلُ لا بكماله, فَإنْ أذَى 
الكل إليه عَتَنَ بنصيبه» ولشريكه لاحل منه تصف ما فيضن ء وه ليزج خلوه 
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وَإِذا كَانَتْ جَارِيَةٌ بيْنَ رَجُلَيْن كَائَبَامَاء فَوَطِتَهَا أَحَدُهْمَاء قَجَاءَتْ بوَلَدٍ قَادّعَاهُ 
ث وَطْمهًا الع فَحَاءَتْ ِوَلَد قَاذَّعَاهُ» م عَجَرَت؛ فهيّ 3 وَلَدٍ لول ؛ 


و9 غاية البيان 5 
لبوا ناك لوي لوباك ابام 11 
ا ا 1 9 ين ؛ لأنْ الكتَاَة وقعَتْ بصفقةٍ واحدؤٍء هذا 
ناميه بقَيْض الكتَابة» فإ ذنَ له به بَِئِض الكمَابَة: فإنْ أدّئ إليهما(" عَتَنَّ 
ون أدَئ جدكه إلى الذي كائبه عتقَ كله » والمقبوض” بينهماء الوا بينهما 
ا كل إل الشريا كب و ما د 


أبي حَنِيمَةَ وله . 


َِ 
أ 


نَ 


وعندٌ صَاحِبَيْه: كِتَابَةٌ النصفب كتَابَة الكل ؛ لأنَّ الكتابَة عندّهما: لا صَجَرَّأ 
2 ا اي د ا تي اوه يي 
فإن لم د يُجِرْ صاحه يَفْسَح » ولؤ لَمْ يح حتئ أذئ يق كله ويأخذ منة الشريك 
نصفٌ ما قبض» ولا يَرْحَعّ هو علئ العبدد بما قبض منه شريكه » ونصف الكسبٍ 
الفاضل للمُكَانَتِ» ونصقّه للذي لم يُكَاتبْء والوَلَا كله للذي كاتَبَء ويَضْمَنُ 
حِصَّةٌ شريكه إِنْ كان مُوسِرًا : 

ويَسْعَى العبلٌ إن كان مُعْسِرَاء فنا إذا أجارٌ شريكه صارَ مُكاتبًا بينهماء فإنْ 
أذ إليهما َتٌ [:له+:طاو]» والولاءٌ يينهما 3 بينهماء وجميعٌ الكسب للمُكَابٍ » 0 
أحدهما لا يَعْقُ حتئ يَصِلَ نصفّه إلى 5 لخر ا 48 . 


أي: قال في «الجامع الصغير) . 


)00( وقع بالأصل: : «أدّئ إليها» . والمغبت من: ذ اذك والما؛ والجاء والغا؛ ولاس 
0( إلى هنا انتهئ النقل من #شرح مختصر الطحاوي» للأَسْييْجَابِيك [ 401/3 ] . 
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ها اََى أَحَدهُمَا اَل صَحتْ َوه ليام الك لَه فيا وَصَارَ صيئة 
مول ل أن لْمكَاتمة لا فُ لتقل ين يك إلى مذ يصب وميه ْوَل 
عَلَى تَصِيبه كَمَا في الْمُدَبرَة الْمُمَْرَكَة» وَإِذَا إذّعَى الثَانِي وَلَدَهَا الْأَخِيُ مَكْثَ 
سس سس 9 أي ا 224ص 

وصورثُها فيه: «مبسد عن يعقوبٌ عن بي حَييئةُ بود : في جارية بِينَ 
رَجُليْنِ كاتباها جميعاء فْوَطِئّها أحدّهما؛ فجادث بولدٍ فلأعاه» ثم وها الآخر خ 


ر 


فجاءث بولدٍ فلاّعاه» ثُمٌ عجرّث » كال اع الور اكه عط الأو مرق 
مُفْرهاء [ونضف قيمتها للآخر. ويَضْمَنُ الآخرُ ُثرَها وقِيمَة وليها]”". ويكوذ 
ابنه » وأَنّ يهم دقّع الْعفَرٌ إلى المَكَائبَة جاز. 

إن كان الثاني لمْ يَطأهاء ولكنّه دبرَهاء م عجرّث ؛ بَطَلَ تدبيثه» وكاتّث أَمَّ 
ولدٍ للأولٍ» وكانَ الولدٌ ولدَ الأول» ويَضْمَنٌ للأول نصفٌ عُفْرهاء ونصف قيمتها 
لشريكيه. 

وقال أبو يوسق ومحمدٌ 25 : إن وَطِئّها أحذهماء فجاءتٌ بولد قادّعَاه ؛ 
مود رامين كيه اليا قلسي 

وعندٌ محمد : دا عل ار صف »و نيما 
المُكاتبَة: ولا يَجُورُ وَطْءْ الآخر لهاء ولا يَثبْتُ نسب ولدهاء ولا يَكُونُ انه 

8 رفر في 4 (/ 2 

بالقِيمّة : ولكنّه يغْرَمُ لها العفرُ)("2. إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغيرٍ) . 

وقال الحاكمٌ الشهيدٌ في «الكافي»: : مكَائبَةٌ بِينَ وج عَلِقَتْ من أحدهماء 
قال؟ : هي بالخيار: ؛ إن شاقث عجرّث وكائث أ ول له ويَشدو لشريقه عل 


إللق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان), و(ام!, ولاج»؛ ولاغ), ولاس». 
)2( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/459 ] . 
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نواه ييا تلحر بارياء 3م إذا عزوي زم موربقة كاف غيليك الي بَهٌ كَأَنْ 
ا 0 
َمْ تكن وَتبِيّنَ أنَّ الْجَارِيَةَ كُلََا أمُ وََدِ لِنْأوَلٍ ؛ لِأَنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ الإنْيقَالٍ 
وَوَطأَةٍ سَابِقٍ ٠‏ 
ل لش جص _ابااس ش38 فاية الثيان #5 م 
تيمتها » ونصفٌ عُفْرِهاء وإنْ شاعث مضث على الكِتَابَةِ وأخدّث عَقرّها. 

إن مضت على الكِتاب» م عَلقَتْ علقت بِنَ الآخر» كم عجرّث : قالَ: الولدُ الأول 
للأوّل» والثاني للثاني ؛ وهي م ولدٍ للأولٍ» وعليه نصف قيمتهاء وعلئ الثاني 
قِيمَةُ الولدء وهذا قولٌ أبي حَنِيفَةَ :9 000 . إلى هنا لفظ «الكافي»). 

وحاصل الاختلاف: راجع إلى 3 الإسْتياة في المكاتبة 6 عتد أبي 
حَنِيفَةَ ويه » وعندهما :لايجأ وني لير بلإجماع» وني المتئرة يأ 
عندّهه(0) كك 3ك فيك الديق قاضي خحان تخ يي في «اشرج الجاع الصغير) . 

لهما: أنَّ الِاسْتِيلاد [إذا أمْكَنَ تكميله؛ وجب التكميلٌ» ولهذا يمل 
الانيلا] 0 في القلة بل خلافوء وفذ أنْكنٌّ خدا بنفض اله 3 لأنّها تَحْتَمِلٌ 
النقهن, والِإسْتيكادُ لا يَحْتَمِله ألا ترى أن من كاتّتَ وليه ككامات و تقب 
الكتابة . 

وكذلك إذا عمق المُكَائَبُ بخير جهة الكِتَابَةٍ؛ تقض الكتَابَةٌ» وإذا انفسكت 
الكِتابةٌ صارّث ونه والاسيادٌ في القئّو لا ي5 َجَرَاء وليسّ كذلك إذا استولد رَجُلُ 
مُكَاتَبَة نفسه ) حبك ل تَنْتَقَض [تللةنول/م] الكقابة ؛ لأنَّ ف الكتابَة فى المَكَاتَبَة 
المشتركة للحاجة إلئ تكميل الاسْجِلَاد» ولا حاجةً إل التكميل في مُكَائمة نفسه ؛ 
لأنَّ الاسْتيلاة كاملٌ . 
اعد دهت حي بحت ةن 
10 :ينظو «الكافي» للحاكم الشهيد ٠ ]١١5/3[‏ 
(؟) ينظر: «اشرح الجامع الصغير» لقاضيخان [104/3]. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان) ء و(م»)ء ولاج»ء ولاغ»)؛ ولاس». 
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الاسْتَيْلَادَ اماك او ب الوا يا 


2 غاية البيان 2 

ولأبى حَتِيفَةٌ يه أنه لا وَجَْ لتكميل الْاسْتِياد ؛ لأنَّ المستولد لا يتملك 
نصيب صاحبه ؛ لأنَّالمكَاتبَ0" لا يَعْبَلُ النقل مِنْ مِنْكٍ إلى ِلك سائر الأسبابٍ» 
فكذا لآ عله بالاستيلاد. ' 

وتنخقيكة: : أن سياد يَجبُ القول بِعجَرِه إذا عارّصّه حقٌّ لازمٌ» ولهذا إذا 
[؟ا+ددظ] استولد أحدٌ الشريكينِ مُدَبَرة مشتركة بينهماء فإنه يعجرا فيثيضي أن يكجَراً 
اسْتِيَادُ المُكَائبةَ المشتركة أيضًا ؛ لأنَّ الككَابَةَ حنٌّ لازم كَالتَدييرٍ» ولهذا لا يَصِح 
إذا استولد مُكَاتَبَةَ ابنه » كما لَا يَصِحّ إذ ذا ]ستول مديركه: 


وأجابَ فخرٌ الإسلام عن قولهما: ب َك وقال: «لا سبيلٌ 
إلى أن تَنْقّسِحَ ؛ لأنَّ الكتابة عندهم لا كَجَرٌ في الخ » كما لا تج في العقدء 
فلو انَفسحَتْ لبطلّث أصلاء فلو قالا: اتشيغ ته بيقع تكب" 


كما إذا كات وليه ماك فجراك كن القَسْحّ هنا لم يكَمَخَّضْ مَنْفَعَةَ ؛ 
إِذِ المَكَاتَبٌ ربَّما يرضَى بحرية عاجلة ببدلٍ » ولا يرضّىئ بحرية آجلة بلا بدلٍ » فإذا 


ثم اختلف أبو يوس ومحمدٌ 85 ء قال أبوايوسف: يَضْمَنُ قِيمَةَ نصيب 
شريكه بالغة ما بلعَتْ. يَعْنِي: نصف قيمته مُكاتبًا . 


والغسنة اجا الل حل لصو لاز وين سق ما ووو بال 


ا 0 


)١(‏ وقع بالأصل: «المُكَاتب). والمغبت من: «ن)؛ وام ؛ و«اج»؛ و«غ»), و(اسء 
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او ار م عن امور أنه حِنَ وَطِتَّا كل كه نِم 
هرًا. وَوَلَدُ الْمَهْوُورٍ نَابِتُ النَسَبٍ م ِنْهُ حب بِالْقمَة عَلَى مَا عُرِفَ لَكِنَّهُ وَطِىَ أمّ 
ولد امير حَقِيق حَقِيِقَةَ هََرَمُهُ كَمَالُ الُْفْر. 


ابمححطي دكا وال وي غاية البيان © 
مكاتبًا له» فِيَضْمَنٌ قِيِمََ ما ملَكّه مُوسِرًا كان أوْ مُعْسِرَاء وفي مسألة العَتَاق: أتلقّه . 


يصمح :ما أتلقه.وإن كان موسراء 

وَوجْهُ قول محمد زفته : أن مِلْكَ المولى المّكَانَبَ في أحد شَيْكَينِ: : إمّا الرَّعبَة 
على تقدير العجز » وما بدل الكتابَة بَةِ على تقدير الأذاء » تيف الكل ” 

نُمّ عندهما: حر وا 
غلب المشايح ولك »> قال بعضهم: بنصفب بدلٍ الكِتَابَة . وقالٌ بعضهم: بجميع 
بدلٍ(27 الكتاية0 . 


والأولٌ: ل الشيخ الإمام أبي منصور المَاترِيدِيٌ يط ؛ لأنّ الكِتَابَةَ 
اي ا ل م 2 
البذلٍ » فب يقي فبَقِيَث مُكَاتَبَة بالنصف » فصارٌ عِنْقّها معلقًا بأداءِ النصف ٠.‏ 


والثاني: : قولٌ عامّة المشايخ نظله ؛ لأنّ انفساحَ الكِعابَة أو ضروريٌ بت في 
حنّ التملّكِ ضرورة تكامل الاسْتبادٍ» فلا يَْهرُ فيما عدا ذلكَ» أعني: في حقٌّ 
سقوط نصفب بدلٍ الكتابَة [ااتتعظام]» فقي العقدٌ الأول كما كانّ. 


فل أبو يوسفٌ ومحمدٌ يهف ذلكَ بمنزلة تملك الجُكَائئةا”» ألا د 
أنَّ أبا يوسن © قال: يَضْمَنُ نصفّ قيمتها مُكَاتبَة. 


(1) وقع بالأصل: (ابجميع مال». والمثبت من! «ن)؛ ولام), ولاج4, ولاغ», ولاس 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [175/3 | ؛ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم [131]. 
022 وقع بالأصل: ابمنزلة المُكاتب» ٠‏ والمغبت من: ((نكاء ولام), ولاجا, ولاغلاء ولاس0). 
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وقال محمد ,8م: د 1 يَضْمَرٌ الأقلّ مِنْ نصفب القِيمّة » ومِنْ نصفب بدل الكتَابَة» 
فاتفقًا على قيام الكتَبَهَ فى ذللكَ النصفف. 

2 5 ٍ دك 

وإذا تبَتَ أن اسْتِيلادَ المُكَائبَة المشتركة يِتَجَرَّأْ عند أبى حَدِيفَةَ ؛ بَقََ نصيبٌ 
الساكت على مِلْكِه عندّه» فصحّ اسْتيَادٌه ودعْوتّه في مِلْكه » فَكَبِتَ نسب الولد منه؛ 
لأنّه صادّفٌ مِلّْكّه مِنْ حيثٌ الظاهة. 

00000 ع ا 1 217 

م إذا عجرت صارٌ كلها أمَّ ولدٍ للأول ؛ لأنّهِ زالَ المانمٌ عن كمال الاسْتِيلَاد» 
َم للأول» وظهرٌ أن الثاني استولد في مِلكه مِنْ حيثٌ الظاهرٌ؛ لأن نصيبه كانَ 
وَفْتَ الاسْتِيكَادٍ على مله » وفي الحقيقة وقَعَ اياده في مِلّكِ الأول. 

1 و ا ع 4 0 3 

فالقياسٌ في هذا: ألا تَصِحّ دِعُوةٌ الثاني ؛ لأنّهِ اذّعَى ولد آَم ولد الغير. 

ويَصِح استحسانً؛ لأنّهِ أقدَمَ علئ الوطءٍ بناءً على ظاهر المِلّكِ» فصارٌ 
مغر الوخد الولِدٌ حرا بالِيمَةٍ» كما في أَمَةَ بين َجُلَيْنِ ؛ جاءث بولدَيْنِ في 
بطتين مُحَْلَِيْنِء فاذّعَئ أحدّهما الأكبرّء والآخرٌ الأصغرء وخرج الكلامان معاء 
مي أل الول عل وغ لاني باسنا تمع امصحسانا ء وتيد لول حي 

وعلو الأول تصف:3 قيمتها للثاني ؛ أنه تملك : نصبيته متها حي عجرت عد 
أبي حَبِيقَة ون ؛ وعليه نصف العُثْر ؛ لأنّه وَطِىَ مُكَاتبةَ مشتركة [0 1ه ور بيله وبي 
عناحه» غزخِت الث كله عليه » مصاز ذلك كنبا كلها ؛ م لما عجرّثْ كان ذلكَ 
الكسبٌ بينهماء فسَقَطَ عنه نصييه » وبي نصيبُ صاحبه» فلذلكَ وجب نصف 
العُفْرِه فإنْ كانَ أذّئ العُفْرَ إليها قل العجزٍ صم ؛ لأنّهِ كَسْيِها 

5 3 07 05 5 "2ش 0 ا 5 

وأمّا الشريك الساكتُ: فقد أقرّ بوَطءٍ أمَةٍ كلها ملك الأول على اعتبار العجز» 
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وَأبُّهُمَا دَقَعَ العقْرَ إلى المُكَانبَةِ جَارَ ؛ لِأنَّ الكتابَة ما دَامَتْ بَاقِيَةَ كَحَقُْ 
انض لَه لايِصَاصِها منَافِِهَاوَإنْدَالَا ؛َإِذَا عَجَرَث ترد عفر إَى الْمَْلَى 
لظهُور اختصاصه وَهَذَا الذي دَكرْنَا كُلَهُ ِل أبي حَيئَِة. ٠‏ وَقَالا: بي أم وَلَدِ 
07 و الآحر أنه الى الل الود ضار كله أ ولد 


له َه الول يَجبُ تكُبيلهَا بالإجماع ا أَنكَنَ» وَكَدْ أَْكَنَ يشخ 
0 7 قَابلهٌ مشخ فيَنمَسِحْ فيمًا لَا لايق 1 رُ به المُكَائَبٌ وَتَبِنَى 8 
يما وْرَاءَةغ ا بن طمعة لكاي ماعو قو تي ا 


00000000 
نمْرَم عفرا كاملا » وعلى اعتبار الكتابَة: بَفْرَمُ فا كاملا أيضّا؛ لأنّها(" مُكَاتبةٌ 
تونا؟ وو الرَّجْلٍ مُكاتبئه يُوجِبٌ العفْرٍ كوَطء مُكَابَةٍ الغيرٍ» وإن ١‏ أذ العقرٌ 
إلبها مك لالد فتبها ؛ ون لَمْ بود إليها أدى إلى شريككه ؛ لأن العفْرَ صار كله حمًا 
لهُ بالعجز . 

وعندهما: لما تكاملَ الاسْتِيلاد للأولِ ؛ لم نصح دِغوةٌ الشاني » ولم يَغْرَمْ قِيمة 
الولد» وصَّمِنَ عْثْرًَا كاملا للأولٍ والأثه ف يوَطْه أَمٌ ولد الغير» ولكُنَّ سقط الَدٌ 
لمكان الشُّبْهَة» ويَضْمَنٌ الأول نصفٌ قيمتهاء ونصفّ عُفْرها ؛ لأنّه استولدَ جارية 
مشتركة بيته وبين غيره: 

قوله: (وَأَيُهُمَا دَقَعَ العفرَ) » أي: قَبْلَ العخز. 

قوله: تيع نينالا بتقترر بد لكاب »أي: فين أفرمية الوقن ؛ لأنَّ لها 
[/وغر/م] فيها نَمْعَا» حيثٌ لا تَبْقَى محلا للابتذال» كَالبَي والهبة. 

قوله: (وَتَبقَى الكتَابَةٌ فيمَا وَرَاءَهُ) ؛ أي: في غير ما لا يَتَضرَّرٌ به المُكَاتَبٌ» 
يَحْنِ: : أنَّ الكتابة تنقَيخ ضرورة تكامل الاسْتِياد ؛ لأنَّ لها فيه نقُعاء والثايتٌ 


)00 وقع بالأصل: «لأنه؛. والمثبت من: انك ولام1ء والج»ء ولغ واس». 
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او 1 


بكلا االترييه 20 لابب لفقم بو خلس جنع الاق لذن قل التروارء 
“لت ارم سن 
إِنْطَالَ الْكِتَابَةَ إِذْ الْمُمْمرِي ل يَرْضَى بِبَقَائْهِ مُكَاتًِا ٠‏ وَذَا شيا كلها أم وَلدِ لَه 


ا 00 
الثاني وَطِىَ أمَ وَلَد الْمَيْر 
َالَ: قلا يَْبْتُ نَسَبَ الوَلَدِ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ خرًا عَلَيِْ بالقِئِمَة غَيْرَ أنه لا 


راي 1 0 5 


و ور واوا 0 العَرَامَمَيْنِ» و 
:9 غاية البيان 42 
سح ا ا ا ا 
حتئ تَبقَى مُكَايبَةَ في غيره كما كاّث» حتئ لا سقط نصف بدل الكمَابَة» بل تبقَى 
ابيع دل لك وح يِب مامتا الأول يع الصفو يك 
ِل يَحِبَ قم التصفب مكاتبًاء وحتى لا يتعدّئ انفساخٌ الكتَابةِ إلى نصيب 
المسْتَوْلدٍ» وحتئ لا يَحِبَ الحَدٌ على الثاني ؛ لأنّهِ جُعِلَ ويم اي 
قوله: (بخلّاف التَبِيرٍ) » يَعْنِي: 0 اسْتِيلاد المَدَبَّرَةٍ 0 واستيلاة 
المُكَائبَة لا يعَجَرَأّ والمعنى في ذلكٌ: أنَّ الكتابةً تقل تَْبَلُ المَسْمَء وكَمُلَ الاسْتِيلاذ 
بالفسخ , بخلاف اتير فإنّه ا يَقَْلُ القَسْحٌ . 

38 (وَبِخِلَافِ بَنْع الْمُكَاتَب)) يَعْنِي: إذا باع المُكَاتَبُ با رضاه؛ لا 
تفخ اث شرمرة سر ابزو؛ كما لقي عبرو سكل للاذيلاوة لل 
الكِتَابَةَ إِنّما تنْقَسِحٌ بما لا يَتَصْرّ رَرُ به المُكَاتَبُ» فلؤ قُسِحَتْ لضرورة الْبَيْع ؛ يَكَضرّ 
لتاقت » ذل بثو فخ »ومع بفاء اوقا 1 برقي اللشكري + فا كر لبي 
بلا تراض ٠‏ 

قولّه: (لِلشبْهَةِ) . وهي شُبْهَةُ كونها مُكَاتبَةَ بينهما. 
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ادا بقيت الكِتَابَةُ وَصَارَتْ كُلهَا مكَابَة ل قبل: يجب عَلتِها نشف بَدَل 
الكتانة ؛ لِأَنْ الْكِتَابَةً إنْنسَخَتْ فِيمًا لا يَتَشَدْرُ به المُكَائبَةُ وَلَا تتضرّرُ بسفوط 
نَضفب الْبَدك: وَفِيلَ؛ حب كل الب لذ أنه أ تيع إلا في حَنّ 
لذب صَرُورَة قا يَطْهرُ في حَنٌّ سُقُوطٍ يضف الْبَدلِ وَفِي إبقَائِه في حَفه نظر 
للمَؤلَى وَإِنْ كانَ لا يَتَصَرّ رن الْمكَاَُ سقطو لمكا ابي تغطى العف 
لِاخْتِصَاصِهًا بِإِبْدَالٍ تاها وَلَوْ عجَوّْث رَيَدّثْ في ال يرد إن الْمَولَى 
ظُهُورٍ اِخْتِصَاصِهِ عَلَى ما ما بيْنَا. 

قَالَ : وَيَضْمَنُ مداو ] الول ِشَرِيِه ِي قياس قَولٍ بي يُوسَفٌ 8 نضفٌ 

عاك عر 26 وق عي 


مها مُكَاتِبَةً؛ لِأنَهُتمَلّكَ تصيب طَرِيكِهِ وَهِيَ مُكَتبَةٌ ِيَضمَئهُ مُوسِرا كَانَ أو 


مه 


4 غاية البيان © 
قوث: (وَإذَا بيت العا ؛ أي: فيما كتير مُكَل بالفسخ » (وَصَارَثْ 


ُنّهَا مُكَائبةَلَه) » أي: للأول . 

قوله: (قِيلَ: يَحِبُّ عَلَيْهَا نض بَدَلِ الْكَِابٍَ)» وهو قول الشيخ أبي منصورٍ 
المَاتْرِيدِيٌ» وقد بينّاه. 

قوله: (وَقِبلَ: يَحِبُ كل الْبَدَلِ)» وهوّ قولٌ عامّة المشايخ فد . 

000 أي: ضرورة تكاملٍ الاستيلاد. 

قوله: (وَفِي إِبقَائِهِ في حَفَهِ نَطَرْ لْمَولَى) » أي: في إبقاءِ عَقْدٍ الكَابَةِ في حقٌّ 
نصف بدل الاب ستول الأولو. 

قوله: (تُمْطَى الْعُفْرَ)» على صيخة المي للمفعول. 

قوله: (عَلَى ما بَبَنَا) » أي: في تعليلٍ قول أبي حبق له . 

قول: (قَالَ: وَيَضْمَنْ الْأوَلْ لِشَرِيكِه في قباس فَوْلٍ بي يُوسَف ي؛ نِضفٌ 
قِيمَتِهًا م مُكَاتَبَةً) » أي: : قال في ل وات 46 وال هواقة #وقواعة وف رةه 
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نراء لأنّهُ ضَمَان التُمَلّكَ ٠‏ وَفِي قَوْلِ مُحَمَدٍ ظه: : يَضْمَنُ الْأَكَلّ مِنْ يض 
ًا وَْ نض مَا بف َل لتاب نح كه في يضفي ار على 
عار الْعَجْزِء وَفِي يضف الَْدلِ عَلَى اعْبارٍ الْأدَاءِ كَلِلتَودد د بيهم : 101 


ثَالَّ: وَإذا كَانَبَ النَانِي وَكَمْ يَطَأْمَاء وَلَكِنْ مَبَرَمَا ثُمّ عَجَرَثْ ؛ بَطَلَ 
00000005555555 غاية البيان #0 
«الجامع الصغيرٍ) 20 وقد 2 تيان لفظٍ «الجامع الصغيرٍ»» ودليلٍ أبي يوسف 
ومحمدٍ يق جميعا. 


قال الفقيةُ أبو اللبث :هه في شرح الجامع الصغيرٍ): «(اختلف أبو يوسف 
ومحمدٌ في وجوب الصّمَانٍ عليه -أي: علي الأول -» قال أبو يوسفٌ به: عليه 
تت [؟/؛ددظ] قيمتها [1/1و*ظا/م] ]» وكذلكَ أجابت وحمل يك في كتاب الدعوئ 
وفي كتاب «الزيادات». وقال في هذا الكتاب ‏ أي: : في (الجامع الضغير 0 
عي الاق من شاب ادها درووضتي لكايه . ٠‏ إلى هنا لفظ الفقيه رفت . 

وإنّما قالَ: (نِي قِياس قَوْلٍ أبِي يوسقٌ”2")؛ لأنّه استهلك الرّمبَةَ على 
شريكه”؟» ألا ترى أن الولاء صا كله له» فيب أن يَغْرَمَ نصفٌ قِية الو قياس 
علن ها لاهلا َكل خطام 7 يَغْرَمُ قيمتها » ولا يَغْرَمُ شيئًا مِنْ بدل الكِتَابَة. 

وعلئ قياس :قول. محملر 85 * : يمن الأقلّ ؛ لأنّه يقينٌ» وفي الأكثر شاك » 
كما ل أعقٌ المريض* مُكاتبه» ثُمّ مات وعليه دَيْنٌ ؛ يسعئ المُكَائَبُ في الأقلّ يِنْ 
قيمته » ومن مُكَاتَبتِه» فكذلكٌ هنا. 


قوله: (ثَالَ: وَإذَا كَانَبَ الذَانِي وَكَمْ يَطَأمَاء وَلَكِنْ َبَرَهَا كُمّ عبرت ؛ بَطَلَ 


. ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/400]‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

() وقع بالأصل: «قَوْلِ أبي حنيفة». والمغبت من: «ن)» وام) ؛ واج2» والغ)؛ ولاس». 
:2 وقع بالأصل: «علئ الشركة ٠‏ والمثبت من: (ن)؛ ولام ؛ واج4)؛ واغ)2 و(اس). 
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وا يد الْمِلْكَ آنا عند دَهُمَا قَظَامَِ ؛ لأنَّ | مسد تلكا 


وَفَتَ الآ 00 عوك يلك 2 غَيْرِهِ و ل 
6ل رو ار 


لَب ؛ لِأنه يود العو دن نمك : 

قَالَ: وَهِيَ أ وَلَدِ وَل ؛ ؛ لَِنَهُ تَمَلّكَ تَصِيْبَ د شَرِيْكَهُ وَكَمْلَ الاستيلاذ 
الك اس ا ا 7 017 777 20 
مييق ايا قال في «الجسابم السعير 1" ورت انظ بق ابل هانا: 

يَعْنِي : 5218 الذي دَكَدْنا فيما إذا استولد أخد الشريكَيْنٍ جاريةً كاتباهاء ثُمّ 

ستولدها الثاني » أمّا إذا استولدَها الأول. ودبّرها الثاني فعجرّث ؛ فالدييرٌ باط 
بالاتفاق » وهذا ظاهة لا يُفْكِزٌ علئ قولهما ؛ ؛ لأنّ التَدْبيرَ الثاني لم يُصَادِف مِلْكَ 
نفسبه؛ لأنّ الأول لعا اسعولتها صا كلها آم ولن له ومكَائيةٌ له 

وأنًا عند أبن خَديقة يله: لان الجارية لما عجرّث ظهر أن كلها م ولد الأول» 
وللثاني قبْلَ عَجْزْها فيها ظاهرٌ المِلْكِ لا حقيقتّه » وظاهرٌ المِلّكِ كاف لثباتٍ النَّسَبِ 
واستحقاق الولدٍ بالمغرور» ولس بكافي للتَدُير؛ لأنَّ التدبِيرَلَايجْتُ بالشبهات. 

ل تر 9 مَنِ اشترى جازية فدبّرها ثم 5ه استّحِنَّث ؛ بَطَلَ التَّدبِيرٌ ولو 
استولّدها كم استحِقت ب لم يطل لَب » وكادً الود حرا لِيمة» فافترق اسْتِباُ 
الثاني - حيتثٌ صم وتدبيرٌه» حيثٌ لم يَصِحَّ » وهذا معنى قوله: (وَالتَذبِيرٌ يَعْتَمِدُ : 
الْملْكَ بخلاف النَّسَبِ ؛ لأنه يَعْتمِدٌ الْغْرُورَ) . 

اضرف لح عم 00 ع ف امي ال وف ا و26 ١‏ لد كن 2 

قوله: (عَلَى مَا مَرّ) إشارةٌ إلى قوله: (وَيَكُونُ ابه لألّه بِمنِْلة الْمَْرُورِ ؛ 
لأنَّه حِينَ وَطِنَهَا كانّ مِلْكهُ قَائِمًا ظَاهِرَا) . 

قوله: (ثَالَ: وَهِيَ أم وَلَدِ لهَوّلِ)» أي: الجاريةٌ التي يُدَبَُّها الثاني بعد 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/400] . 


”56+ 


عَلَى ما بَيْناء 


وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ نضفٌ مُفْرِهَا لوَطْيِه جَارِيَة مف 
تتبن رإرنيوو ب انلك وار 


0-00 


مو 


قَالَ: وَإِنْ كَاتبَامَا © أعو الساعديع ريو تعجر ول 
المُعْتِقُ لِشَرِيكِهِ نِضْفٌ قَيمَتِهَاء وَيَرْجِعُ به عَلَيِهَا عند أبي حَنِيقَة به وَقَالَا: 
20 
اسْتِيكَادٍ الأول ثُمّ عجرّث - آم ولد للأولء ويضْمَنٌ القاني فصق مُكرهاء ونصيق 
قيمتهاء وقدٌ اسمَؤْقَيْنا0" البيانَ قبْلَ هذا . 

قوله: (عَلَى مَا بَكَنَا) » إشارةٌ إلى ما ذكر في تعليلٍ [:/645داء] قولٍ أبي حَنِيقَة 
ويه بقوله: (و5 يي أن الْجَارِيَة كلها م وَكَدِ َوّلٍ ؛ لأنه رَلَ الْمَاُِ مِنَ الانْتقَالِ) . 


م ونرش م 


قوله: (وَوَجْهُهُ ما يَنَا) » أي: من طرف أبي حَدِيفَة ه [وطرّفب](" أبي يوسفٌ 
ومحمدٍ و في بيان الدليل فيما إذا استولَدَ الثاني وقدْ ذَكَرْنا ما ذكرٌ مِنْ طَرَفٍ 
أبي حَدِيقَة وله . 

أَنّا ما ذكرٌ من طَرَفِهما: فهو قوله: (لِأَنَهُ لما اذَعَى الْأَوّل الْوَلَدَ ؛ صَارَت كُلَهًا 
آم وَلَدِ). إلى آخر ما ذكر. 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ كَاتبَاماء ثُمَ َعتَقَهَا َحَدُهُمَا وهوّ مُوسِر كُمَّ عَبجَرَتْ؛ 
يَضْمَنْ الْمُيلْ لشَرِيكه نضف قِيمَتهَاء وَيَرْجِعُ به عَلَِهَا عند أبي حَبِيقَةٌ ر4. وََالَا: 


)00 وقع بالأصل: استوفئ». والمثبت من! «ناء ولاعاء والجلاء ولاغ4ء ولاس 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن), ولام)» ولاج)؛ ولاغ)؛ ولاس). 
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لا يَرْجِمٌ عَلَيْهَا؛ٍ لأَنََّا لعا عَجَرَتْ وَرُدّتْ فِي الرْقّْ تَصِيرُ كَأنَهَا َم َرَلْ قن 
لله ايةالبيان #8 
لَا بَرْجِعٌ عَلَيْهَا) » أي: قال في «الجامع الصغير)27. 

وأضله: أنَّ المُكَاتبةَ بِينَ انين إذا أعتقها أحنعما لم يسم شينًا عند أبي 
حَنِيقَة رولققة ؛ نا يوي في نصيب صاحيه؛ لأنها كي نصيب صاحي كما 
كانت ب لأنّ الاق عدده يكرأ متيف ين نصيب صاحيه شيناء وهذا لأنَ أت شر 
إِعْتَاقٍ النصفب أن يَصِيرَ النصف الآخرٌ بمنزلة المُكَائَبٍ ؛ لأن المُسْتشعئ بمنزلة 
المُكَاتَب ْ 


فض فد 


وقَاهنا: ذلك الضف كه قبل الإغتاقي» كلم يَطهَر أن التاق فيه. كلم 
َحِب علون المُغْني صَمَانُ في الحالٍ وَالمُكَاتبَةٌ بالخيار: إن شاءث أدَّتِ الكتَابَة» 
إن شاءث [/5ههو] عجرّث» فإذا أَدَّتْ عتَقَّتْ» ولا ضَمَانَ على أحد. 

فإذا عجرّث ظهْرٌ أثرٌ الْإِعْتَاقٍ الآنَّء وصارٌ تعَدَياء فكَرِمَ لصاحبه نصفٌ 
قيمتهاء ويَرْحِمُ بما ضَيِنَ عليها كما هرّ المذهبٌ عندّه» وهذا كشاهدَيْنٍ شهدا تن 
مُوَجَلٍ ٠‏ فقضئ به القاضي فُم رججعاء أنه لا ضَمَانَ عليهماء ؛ فإذا حلَّ الأجَلُ» 
وأحَدَ صاحبٌ الدَينِظهر اتعدّي » وجب الصّعَاُ والرجوم . 

وعلئ قولهما: يَغْرَمٌ في الحالٍ ؛ لأنَّ الْإِعْعَاقَ لا يتجرََء فإذا عجرّث عندّهما ؛ 
بَهْمَنٌ نصفّ القِيمَةٍ بالاتفاق » كعبِدٍ بينَ شَرِيكَيْنٍ أعتقٌ أحدّهما نصييه ؛ فللشريك 
خيارات ثلاث لكالا الفلقٌ قوير انبا ضطة ؤيذا نصيية» وتزجع مناضين 
على العبل » ويكوثٌ الوَلَا عله للش » وإنْ شاء أعتقّ حِصّئه » وإِنْ شاء استسعاه» 
والولاة ييخهها؟ 

وإن كان المُعتقٌ مُعْسِرَ("؛ فللشريك خياران: إِنْ شاء أعتىٌ» وإن شاء 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/هدهغ]. 
)020( وقع بالأصل: : «مُوسِرًا). والمغبت من من: (ن1» و(م)؛ و(اج1ء ولاغ), ولاساء 
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َالْجوَابُ فيه على الْخلَافب ي الرّجُوع وَفِي الجياراتٍ وَعَبَا ما هُوَ مشا 
تَجَرْ الإِعْتَاق وَقَد ٠‏ رتاه ي المَتَاقء كَأمًا بل الْمَجٍِْ ليس لَه أن يَْمَنَ 
ْمك ند بي يب أن التاق لما انَأ ده اد أده أن جم 
نَصِيبَ غَيْرٍ الْمُعْتَقٍ كَالْمُكَانَتٍ قَلَا َلَا يعََيردٌ نَصِيب صَاحِبِهِ؛ لِأَنَهَا مُكَائَهٌ قبل 


#1 


َلك . وَعِنْدَهُمَا لما كَانَ لا يكجَرَا يم يُْكَقُ الكل َلَهُ أَنْ يُصَمَهُ قيمَةَ تصِبيه مُكَايَ 
إن كَاهَ مُؤر]ء وِيسَكسمى الْعَبْدَ إن كَانّ مُفيرا أنه صَمَان عاق تبختزل 
فإ شاي الها #6 ب سح 
[47/5+ظام] استسعين والوَلَاءٌ بينهما يعينخنا" إِنْ كان مُوسِرا يُصَمُنْهِ لا غير ولا 
يرح بما ضَعِنَ على الغلام» والوَلاء كله التق ٠‏ وإنْ كان مُمِرَا سعئ الغلام فيه 
ا غير ولا خيارٌ للشريك فيه» والوَلَاءٌ كله للمُْعتي» وهو قول ابن أبي لبْلَى يه 
إَِّا في حرف واحلٍء قالَ: يَرْجِعُ الغلامُ بما سعى فيه علئ الذي أعتّفّه » وقد عُرِفٌ 
ذلك في عَتَاقٍ «الكافي»). 

قوله: (وَالْجَوَابُ فيه عَلَى الْحِلَافِ), أي: الجوابٌ في القن المشترك إذا 
تق أحدُ الشريكينٍ على الخلاف في الرجوع ؛ يَرْحِعُ بما صَِنَ المُْقُ إنْ كاد 
مُوسِرًا علئ الغلام» وعندّهما: ا يَرْجِعٌ . 

وكذا للشريكِ خياراتٌ ثلاتٌ: إِنْ كان المُْقُ مُوسِرًا » وخيارٌ إِنْ كان مُعْسًا» 
مين ر 53 اجقطي السزاباتمباع الإصبار. 

وكذا الخلافُ في الوَلَاء أيضّاء فعندّهما: الوَلَا كله للممْعقٍ في الحاليْن» 
وعند أبي حَيِبقَةً ه: الوَلَاءُ بينهما إن أعدق الشَّرِيكُ أو استسعاه» فأمًا إذا صَمَبه 
الشَّرِيكُ ؛ فالوَلا كله لمم . 

قوله: (وَغَيْرِهَا) ‏ أراد به الوّلاء» ففيه خلافٌ ذَكَرْناه آنقًاء 

قوله: (وََذْ قرَّرنَاهُ في المََاق)؛ أي: في باب العبدٍ يميق بعضّه 


/ا” 
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بالْيَمَارٍ وَالِعْسَا 
قَالَ: 5 ذا كان العا َيْنَ رَجَُينِ دَبَرَهُ أَحَدُ عَقَهُ الآخَرٌ [0اف] 
جب وي وووارية تت رسب 
قولةة (قال: وإ ماق الفيك بي جين 1 
إلى آخره» أي: قال في «الجامع الصغيرٍ). 
' ََ 500 59 عو و 
وصورثُها فيه: ١محمدٌ‏ عنْ يعقوب عن أبي حَنيمَةَ مفر: في العبدٍ يَكون بينَ 
رَجُلَيْنِ » فيُديّرٌه أحدّهماء ثُمَّ عق الآخرٌ وهو موسر قالَّ: إِنْ شاء الذي دَبرَهُ ضمَّنَ 
00 قيمته » وإِنْ شاء | 5 هوم العبد» وَإِنّْ شاء أعتىّ. وَإِنْ أعتىّ أحدهما 
1 َبّرَ الآخرٌ بعد ذلك ؛ لَمْ يَكَنْ لهُ لهُ أن يُصَمّنَ المُعْتقّ » ولكتّه يستسعئ العبدٌ فى 


الي 


2 


قال أبو يوسفٌ ومحمدٌ 85: | إذا دير بَرَ أحذهما ؛ فهو مُدَبَّدِ له وعِتّق قٌّ الآخرٍ 
بع ذلك باطال» وتقجة الي بكبرة بصف بها قوير كان أ برا » فإِن - 
أحدهما قبل ؛ فهو حْدٌ كله من تله » وتدبيرٌ الآخر بعْدّه باطلٌ » ونْ كان الذي أ 
يرا مح ل و و 
هنا لفظ أصل «الجامع الصغير»). 

وقال الحاكمُ الشهيدٌ ته في «مختصر الكافي): «عبْدٌ بينَ اثنين دَبَرَهُ 
أحدُّهماء فإنَّ الآخرٌ بالخيارٍ: إن شاء كَبَّرَهء ون شاء أعتقّ» وإن شاء استسعئ » 
دان شاء صَمّن صاحبه إنْ كان مُوسِرًاء وإنْ شاء ترك على حاله» فإنْ أعتقه البعة 
وهو موث ؛ صَمِنَ لصاحبه نصفّ القِيمّة إِنّ شا ذلكَ صاحبه ؛ وهوّ نصف قيمته 
ُدَبّرًا » ويزجع به علئ الغلام » وإِنْ شاء استسعى الغلام [1/؟:مرام] فيه » وإِنَّ شاءً 
أعتقٌ [/وههظ] والوّلَاءٌ في جميع ذلكَ [لهما](©2. 


)00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص//ه 4 ] . 
)020( ما بين المعقوفتين: في «م0): (ابينهما) . 


52 
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وَهُوَ موسر َإِنْ شَاءَ الذي دَبَرَهُ ضَمِنَ الْمُمْكَقُ نْضْفٌ قَيمَته ته قيمته مُدَيرَا ؛ وَإِنَ شَاءَ 
8# و 12 
1 ستسَعى الْمَبَدَ » وَإِنْ شَاءَ أَعْتَق» وَإِنْ َعْتََهُ أَحَدُّهُمَا نم ديرم م الآ رُ لَمْ يِكنْ لَه 
َم افق ويشتسقى أو َيل هذا نه أبي حَيذ كه . 
يي سس سس سس و2 طاية البيان سس ل سك 
إن لَمْ يق الثاني » ولكنّه ضَمِّنَ المُدَبرَ نصفّ قِيمَة الغلام» صار الغلامٌ 
كله لِلحُدَبرٍ» نصْمُه مُدَيّدٌ ونضفُه رقيقٌ » وإنْ لم يُصَمُنْه » ولكتّه استسعئ فأدّئ إليه 
السّحَايَة ؛ كان المُدبرٌ بالخيار: إِنّْ شاء أعتنٌّ» وإِنْ شاء استسعّئ في نصيبه مُدَبّرَا 
عه تو إل 2 0 2 
ويس له أن يُضَمّنَ شريكه , وهذا قول أبي حَنِيمَة ول ٠‏ 
وال أبو يوسك ومحمد 6©: | إذا 0 أحدّهما ؛ كان مُدَبرًا كله [له ]فى 
وقالَ ابن إن لين بعدة ؛ إذا دَبره مهما البيقه الآخرٌ البعة ؛ فَالتَدْبيرُ 
بال + وألعقٌ جائد :+ والحكتق ضام لنصيب 'شريكه إن كان كوي 70) ٠‏ إلى هنا 
ا" 
لفظ (الكافي». 


7 


وأصلّ المسألة: أن لَب بيرَيجَرَأ عند أبي حَِيفَةَ يه » فيفْمَصِرٌ علئ نصييه خلافًا 
لهماء فيَمُ إعتاقٌ الثاني [ف]الاجدينة ببة ذلك نما فصارٌ تعديًا على تصيب 


ودع 


المُدَيرِ ؛ لأن المُدَبَرٌ كانَ يَسْتَخْدِمُه» فبَعْدَ إعتاق الثاني ليس له الاستخدام 220 . 

ثم المَدَيرٌ له الخيارٌ: إن شاء صددة من الكاين تع بيو انرا وإِنّ شاء 
استسعى الغلامً» وإِنْ شاء أعتقّ نصيبه» فإذا أعتقّ لوق له تميق الشّريكِ 
واستسعاء”*) الغلام» فإذا أعتقّ أحدهما ولا ثم دير الآخرُ ؛ ليس لِلمُدَيّرٍ أن يُصَمّن 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا , و«م», والج2» ولغ0؛ وااس»0. 
)0( ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/91] ٠‏ 
زفرة ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» و«م»؛ ولاج0؛ واغ2)1 ولاساء 


(:) ينظر: «المبسوط» ]٠١17/07[‏ » «بدائع الصنائع» [ 4 ]١١1//‏ » «تبيين الحقائق» [6/7] . 
١)‏ وقع بالأصل: «واستسعئ» . والمثبت من: انا ولاما» والجلء ولاغ2)4 ولاس لاء 


داب كتابة العبد المشترك و« 


>30 


4 و و 
وَوَجْهَهُ أن | التَدْبِيرَ يكَجَرَأ عِنْدَهُ كتدبِيدُ أَحَدٍ هما يُفْنَصَرٌ عَلَى نَصِيبه لَكِنْ 
ُمْسِذُ به تَصِيب الْآحَرٍ قت خِيرَةً الإعْتَاقٍ وَالنَضْمِين وَالَاسْيسْعَاءِ كَمَا هْوَ 


قلي لبيك 7-8 سس 
المَْْقٌ ؛ لأنّه حينَ أعتق الأول كان لهُ الخيائ ؛ لأنّ الْإمْمَاقٌ عدده يتَجَرٌاء إن شاء 
ا 0 

قَلَمّا هبر الثاني بعد إعتاقي الأول ؛ بَطَلّ حقٌ التضمين ؛ ؛ لأنَّ التضمينٌّ لا يَصِحّ 
إلا شط التمليك ؛ [ونصيبٌ المُتبّرِ لا يَخْتَيلُ التمليكَ] !© ؛ 0 
نقْله مِنْ مِلْكِ إلى مِلْكِء فكانَ المُدَبَدُ مبْرًَا الَدِبِير عن الصْمَّانِ. 

بخلافي ما إذا كان النَدِْيدٌ سابقًاء حيتُ يَكُونُ لهُ تضمينٌ المُعْتق ؛ لأنّه أفسد 
وذاك كد عي 5 11 يق قابلًا للنقلٍ والتمليك» 
9 جَبَ الشَّمَانُ على المُمْتق » كذلك لا يُشْتَرطٌُ التمليك. 

ما إذا كان الْإعْتَاقُ سابقًا: عع ا د كَبّرَ بعْدَ ذلكَ لا 
نكن التضمينٌ ؛ لأنّه ا يَكُونُ كما وجب ؛ لأنّه قبل الذي يُهَمُنْهِ بتمليك نصيبه 
ين المُمْعتي » والآنّ ا بمْكِنه المليكُ لتعذْر تقْلٍ المُدَبَر. 

وغندّهماء لعا كيد أحدهما أولا؛ ضار كل ميا له؛ لأن لذي لاي ًَ 
عنتهماء يشيع لضام شق في كوي كله أ خشيراء لال شَمَاععلف؛ 
فلا يَخْتَلِفُ بِاليّسارٍ والإعسارٍ» وهذا لأنَّهِ مَلَكَ كسْب المُدَبَرِ وخدميه» والضَّمَانُ 
إذا كانَ ببدلٍ يستوي فيه اليّسارٌ [1/::عظ/م] والإعسار. 

أنّا إذا أعتق أحدُهما أوَلَا: فتدبيرٌ الآخرٍ باطلٌ؛ لأنَّ الإِعْتَاقَ حي 
عندّهماء ويَضْمَنٌ المُعْنقُ نصفّ قيمته لشريكه إِنْ كان مُوسِرًاء ويسكئ الغلامٌ إن 
كانَ مُعْسِرًا ؛ لأنَّ ضَمَانَ الْإعْتَاقٍ باليّسارٍ والإعسارٍ . حيثٌ يجب علئ الموسر ولا 


)١(‏ ما بين المعة فتين: زيادة من: لان) ؛ ولام»؛ ولاجكء ولاغ1, ولاس». 


95 كتاب المكاتب 8 
مَذْهْبُهُ » فَإِذَا عو لم يْبقّ لَهُ جار التَفْسمِينِ وَالَاسْتِسْعَاءِ» وَِعَْافُهُ ََْصِرٌ عَلَى 
1 2 ُ 
تصببه ؛ لأنه يَتَجَرَأْ عِنْدَهُ » سو ووو ام و وو دي ل 1 


([ غاية البيان 8 
يجب علن المعسر بالحديث ؛ وقد مد ذلكَ. فى باب العبل يَغْيْقٌ بخضهء 

وقالَ ابن أبي لَبْلَى: إذا دبّرّهِ أحدّهما ؛ كان للآخر أنْ يَبِيعَ نيه » فإذا أعتّقه 
الآخرٌ بَطَلَّ تدبيرٌ الأول ؛ لأنَ العتقّ أقوئ » فيركّعٌ التَدبيرٌ 

وجوايه: أنَّ الإعْتَاقَ ا يُنْكِنّ القول بنفاذه إلا بعد ثبوت الملّكِ للمُعْقٍ» 
ارا يبل لتقل » ثم في وو مب اخعلاف المشايخ لد: 


يلّ: قيمتّه نصف قِيمّة القن لأنّه فات الانتفاع ببدله » وبَقِيَ الانتفاع بعَئنه . 
وقيل: تمامٌ قِيمَة التِن. 
وقيل: قيميّه ثُلئا قِمَةِ الِنَّ؛ لأنَّ متْفّعَةَ الوطء والمّحَايَة باقيٌ» مقع البنع 
ع 5 2 
زائلة » وقِيمَةُ أمّ الولدٍ ثلث قِيمّة القِنَّ ؛ لأنّ [:/دهه,] مَبْمَعَةَ السَّعَايَةِ والبئع زائلةً. 
وقيلٌ: قيميّه قِِمَةُ الخدمة, بُنْظَرُ بِكَمْ يُسْتَخْدمٌ مد عُمره حَرْرَا أوْ ظنّاء وقد 
يناه في باب العبد يَعْيِقُ بعضه. 
وقالٌ فخرٌ الدّين قاضي خان :8ه في شرح الجامع الصغير»: «وإِنَّما يُعْرَفُ 
قيمتّه مُدَبرًا عند ب بعضهم بتقويم المُقَوَمِينَ) . 
ثم قال: 0 : يَمقِصٌ بسبب النَّذِْيرٍ ثلث قيمته » فكان قِيمَةٌ المُدَبر 
در لي قبميه قن يمه أمّ الولدٍ [قَدُ ُ]" ثلث قيمتها قِنَّه ؛ لأنَّ مََافعَ هَ المملوكُ 
ثلانة: الاستخدام والاسوزاح بالبيع » وقضاءً الديونٍ مِن ماليته بعد الموتِ» 
وبالتَذبيرٍتَُوتُ مَنْفَعَةُ واحدةٌ, وهي مَْفَعَةُ الاسِْرْبَاح بالبيع , فيَنْتقِصٌ ثُلتُ قيمته. 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: لان وم)» ولاغ)؛ ولاسا. 


4 داب كتابة العبد المشترك /ه 


<إ قاية البياإن ا##--ب سح 
وبِالِاسْتيلادٍ تفوت منفعتان: مَنْفَعَُ الالميزاح ومَْقْعَةُ قضاءِ الديون بعدّ 


الموت ء وتبقّ مَْمّعَةٌ واحدةٌ؛ وهي مَْفَعَةُ الاستخدام, فتتوَرّعٌ القِيمَةٌ علئ ذلك ثُمّ 
هذا الذي ذَكَرْنا فيما إذا كان أحدهما مِنّ النَدْبِير أو الإِعْتَاقٍ سابقًا على الآخر)20 . 

فا إذا خرّجَ الكلامانٍ معًا: قال الإمامٌُ الأَسْبيِجَابِيئُ 2 في «شرح 
الطْحَاوِي): «علئ قول أبي حَتِيقَةَ ولإلة: صحّ التَدْبيرٌ في النصفيء والعتقٌ في 
النصف » والوَّلَاءٌ بينهماء ولكن بُجْعَلُ كأنُّ دبَرَ أحدُهما ثُمّ أعتقٌ الآخرُء حتئ 
َكُونَ لِلمُدَبَرِ تضمينٌ المُعْعقٍ بدصفب قيمته» مُدَيًا إنْ كان مُوسِرَاء أو استسعاء العبدٍ 
ذلك ؛ ؛ لأنّه إن سبق يَفْمَنُ جميح قِيمَةٍ نصييه مَُْرَاء وإن لَِقٌ التذيير لم يَضْمَنٍ 
المُعَْقُ» فدارٌ بِينَ السقوط والوجوب, فيَجِبُ نضفه. 

وعلئ قولٍ أبي يوسفٌ و:: يَنْقُدُ العتقٌ» ولا يَثْقُدُ لتَذِيدٌ» فيجْعَزٌ كأنهُ أعتمّه 
.او 7 1 و ريو وقة امه 
أحدُهماء ُجٌ ديه الآخرء فالعتق يَنْقُدَء ولا يَنْمدْ اليد 

وعند محمد وة: يَصِحّ [:/0+4دام] التَدْبِيرٌُء ويِصِح العتقء إِلَّا أنَّ العتقّ 
يغْلبٌ فيَعْتِقٌ كله واالعدة يَرْجِعٌ علوم المعدق . فيضمئه نضف قيمته مُدَبرَاء 
والوَلَاءُ بينهما نصفانٍ إِنْ كان المُعْتقٌ مُوسِرًا » وإنْ كان مُعْسِرًا سعئ فى تصفب قيمته 
مُدَبَرًا عنده ٠‏ 

وعند أبي يوسفٌ: يَحِبُ نصف قيمته عبدًا في الحاليْن , والوَلَاءٌ كله للحتت » 
هذا إذا عَلِمَ ؛ وإِنْ كان لا يُعْلم فعلى قولهما: يُجْعَلَ كأنهُ خرّجَ الكلامانٍ منهما معا. 

وعلئ قول أبي حَنِيقَةَ 8اذ: يَصِحٌ التَّدبيرٌُه ويصحٌ العتقٌ والوَلَاءُ بينهما 
ويَرْجِعٌ المَدَبَّرُ برَبْع قيمته على المُعْتقٍ ؛ لأنّه إن كان العتقٌ سابقا قَبِاكَدْبير صار مُبرًا 


.]١١؟14/ق3[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضيخان‎ )١( 


دا © كتاب المكاتب » 


و 5 م رتو 4ه ود اج 7 اسلو 


و يار اك اي ا 1 
وَالَاسْتِسْعَاءِ أَيْضَا كُمَا هد مَذُمَلة وَيُضَمُتَهُ قِيِمَةَ تصيبه مُدَبْرَا ؛ أن الإغنًا 

ادق المي ثم ل في ال رف يطو الو ك3 َقِبْلَ! يحب 
لكا قِيمَته قِيِمَته وَهُوَ قِنّ ؛ ل الْمَنافعَ أنوَامٌ ثلانة: : المع وَأَشْبَاهُةُ » وَالَاسْتخْدَام 
َال »العا ايم لانت ابيع قلتت . وا ضيئة ل تمده 
بالصّمَانٍ ؛ لِأَنهُ لا يََْلُ الانيفَالَ مِنْ مِلْكِ ال 


5 2مرعوءةروو 


وَِنْ أَعْتَمَهُ أَحَدُهُمَا أَوّلاً كَانَ ِلْآحَرٍ الْحِيَارَاتُ عِنْدَه فَإِذا بره لَمْ يبن له 


خِيَارٌالَضْمِينٍ وَبَقِيَ خِيَارُ الإِعْتَاقٍ والاستفاءالأن المذة يثوق وهر 
سس سه فلي اا سس 
لهء وإن كانَ ادير سابقا فِجبٌ الصَّمَانُ فإذا كان لا يعْلَم: يَرْجِعٌ بنصفب 
الشكاو» وغل ليع اليك لتر ٠‏ والباقي يُعْلَمُ في «شرح الطْحَاوِيّ 2). 


قوله: 0-0 به نَصِيبٌ شَريكه) ؛ أنه بعل التَدبِيرٍ كان مُنتفعًا بالغلام 
استخدامًا » فبالإعتاق فسَدَ ذلك . 


كول (لبنِعوَأمْبَامُُ) ؛ أراد بها: الإرت» والهبَة » والصَّدَقَةَ » والوَصِيّهً ؛ لأنَّ 


في كلّ ذلك يزول للك عن لايع 
اقوله: (وَالاسْيتَخدَامُ وَأَدنا اهنا بها: الوطءء والْإِجَارَة» والْإِعَارَة ؛ لذن 
في كلَّ ذلكَ [منها]”' انتفاعًا بالمنفعة مع بقاء العين . 


قوله: (وَالإِعتَاقُ وَتَوَابعَةُ) » أرادَ بها: التَذبِيرَ والكِتابَةَ » وَالاسْتِيلاةَ» 
وَالْإِعْتَاقَ على مالٍ؛ لأنَ مال كلّ واحدٍ منها | إلى الحرية كالْإِغْتَاقٍ ٠‏ 


و 


قوله: (كَانَ لِلْآخَرٍ الْحَبَارَات عِنْدَهُ) ٠‏ أي: عند أبي حَبِيمَةَ و4 » أراة بها: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ناء ولماء ولاجكء ولاغ24 ولاس»ا. 


دب كتية العبد المشترك ©* و 


وَكَال ا يُوسُف وَمحَمّدٌ: إِذَا و بَرَهُ أَحَدُّهُمَا فَعئْقُ الْآخَرِ بَاطِلُ ؛ ؛ لاه ا 
حرأ هما يكَعَلكُ صب صَاحِبه بدي ومن ِضفَ قِبميه ورا كان 
اك و ل خا 68 2 5 ان بختوه 
ز مُعْسِرًا ؛ لآنّة ضَمَانُ تملك كَلَا يَخْتَلِفُ بالْيَسَار وَالْإِعْسَارِء وَيَضْمَنُ نِضفٌ 


تتِمّته َنَا؛ 0 صَادَفَهُ 00 9 ق 5 


وَيَضمَن نصف قيمته 1 كان 0 يسع العَنْدٌ ف ذَّلِكَ إن كَانَ 
مُعْسِرًا ؛ لأن هَذَا صَمَانَ الإِغْتَاق 0 ذَلِكَ بِاليَسَارِ وَالإِعْسَارٍ عِنْتَهُمَا- 
ا ‏ لويي ة ‏ اه اكيت 
خيارَ الإاعْتَاقَء والغمانٌ» والاستسعاء التى ذكرّهاء وقذ مَرّ بيانه آنقاء وبيان ما 


يعلد أبخدا إلى آخر الياب ٠‏ 


واللة أعلم. 


5” 


كناب المكالب إن 


بَابَ 
مَوْتِ الْمكَائبِ وَتمره وَمَوْتِ الْمَوْلَ 
َالَ: : ذا عجر حاب َنْ تسم مر الاك في ايه كن كان له كب 
يَفِِضُهُ ) َو مال يَقَدَمُ ؛ لم يَعْجَلُ مم ]| بتعجيزه» وَالْنَظرَ عَّيها0) المَزَمئن 


وَالتَكَائَةَ نَظَرًا للجانيين » 00000 
مللل لل ه88 فايةالبيان 48م 
بَابٌ 
صو لكات جر وَمَوْتِ الْمَؤْلَ 

اما كر هذا لاب آعرا أن موث والجل عارضان بعة التق كا 
التأخيرٌُ هوّ المناسبٌ [9/دمدط] ؛ لأن العارض بعد الأصل . 

و (قَلَ: و باَب حن تخد قفر اناكم بي ايه إذ كا 4 
َيْنٌ يَقبِهُ يَفبِضهُ » أو مَل يَقْدَمُ ؛ لَمْ يَعْجَ[ْ يتنجبزو» وَالَْظر علب مين وَالئَكَانَةَ), 
أي: قال الدُوريُ به في امختصره)» وتماثه فيه : : «وإِنْ لَه يَكَنْ له وجة وطلبَ 
المولئ تعجيرّه عجره وفسَم الكتَابَة ب , 

وقال أبو يوسفٌ ©ه: لا يُعْجُه حتى يتوالئ عليه نجمان(©. 

وقوله: «عَْجَرَه) أي: عَجَّرَ الحاكمُ المُكَاتبَ» وأرادَ بالحاكم: القاضي 
يَعْنِي: نسبّه إلى العجز» وحَكم بِعَجْزِه) ووز أطايفال؟ إثما دعن لمك الحاكم » 
4 في حاشية الأضل؛ : ااخ! عليها؛ 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص/١].‏ 
() قال جمال الإسلام في شرحه؛ الصحيح قول أبي حديفة ومحمد؛ واعتمده البرهائي والنسفي 

وغيرهما. ينظر: ابدائع الصنائع» »]١51/4[‏ «الاختيار لتعليل المختار») [4/؟4]» «تبيين 


الحقائق» »]17١/[‏ «العناية» [7017/4] ؛ الجوهرة النيرة» ]١91//1[‏ » «البناية شرح الهداية» 
[١٠/١::]ء‏ «اللباب) [ل ١]‏ 


ب باب موت المكاتب وععجزه وموت المولى 2+ 35"0> 


9 غاية البياك ا## 77 سي 
ولم يَذْكُرْهُ بلفظ القاضي ؛ حتئ يشملّ المُحَكُمَ أيضا ؛ لأنَّ حُكْمَهِ يَصِحّ فيما سو 
الحدودٍ وَالقِصّاص » إذا كان له أهليةٌ القضاء . 

وقال في «الجامع الصغير»: : «محمدٌ عن يعقوبَ عن أبى حَنيفَة ول : 5 
لكاب يج فيقُولٌ: أَخرُونِي » قالَّ: إِنْ كانَ ل ل 0 
دوم [:/:مطام] ؛ أَخَرْنُهِ يومين أو ثلاثة» لا أزيدُه على ذلك شينًاء وهذا قولٌ أبي 
حَنِيفَهَ ومحمدٍ و#ا» وقالَ أبو يوسفق يه: لا أردُّه في الرّقَّ حتئ يتوالئ عليه 
نمان00. إلى هنا لفظٌ أصل «الجامع الصغير»» وقول ابن أبي ليْلَى كقولٍ أبي 
يوسف ؤزي210. كذا في «المختلب»). 

وَجْهُ قول أبي يوسفٌ: ما رُوِيَ عن علِيٌ يله أنه قال: «الْمُكَانَبُ إِذَا تَوَالَى 
َل َْمَان ؛ ود في الرّقغ20 ولأن مَبتى الككابة بَهِ على التخفيف والتسهيل ؛ لأنّه 
فد إرفاقي بالعبدٍ» ولهذا كان التأجيل» اليم أحسنْ منّ الكتابة الحا وذ 
كانّثْ جائزة عندناء والتَْجِيمٌ ِل أن ي يَقَول: كاتبك عل عشزة اق ون ذعيت» 
تود إلَنّ في كل شهر أُوِيّة» والتسهيلٌ في ألا ير رَذَ إلى الرّقَّ قبل توالي النجمَئِنٍ » 
لأ ال اتح للعجز عن أداء بدل اكاب والأدا ليجب عله بع 
لول التجيء ويد خلولة إل دنعو لوقت العاني وَقْتَ الآدا' لا يق العسجز 
ما لم يَدْخُْلِ الوق الثاني ؛ لأنّه بدخوله يفوت عن وَفْتِه فيتحمّقُ العجرٌ» ولأنَ 
حنَّ المدَدٍ والآجَالٍ بالاعتبار ما اتفقّ عليه العاقدان» فاشْيُرِطَ توالي النجِمَيْنِ » ولأنَّ 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [صا/لاه؛ -مهع]. 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]1١96/1[‏ 


4 أخرجه: ابن أبي شيبة | رقم/"11411] ؛ ومن طريقه البيهقي في «السدن الكبرئ» [ 841/٠١‏ ]» عَنْ 
عَلِيعٌ ويا به . 


533 


سس وق هاية البيان 8 
مسح للعجز » والعجرٌ باتفاقهما لا يتَحمَّنُ إلا بتوالي النَجْمَين . 

قال فخرٌ الإسلام عَلِيٌ البََْوِي به : ااوقولٌ أبي يوسفٌ يله استحسانٌ» صارٌ 
إليه تيسيرًا على العبد) . 

ووَّجْهُ قولهما: لعي ا بار اساي رف ا 
حاجةً إلى الانتظار إلى جم آخر؛ لأنّ من لم َف علئ أداء قليلٍ ؛ لم يَقْدِرْ على 
أداء كثير بالطريق الى » في الرقَ قبل توالي النجمئين » ! إلا أنه اشْظِرَ إلى الثلاثة 
إذا كان لهُ مال حاضدٌ» أو يُرْجَّى قُدومُه استحسانًا ؛ أنه ا بُدَ للأداء بعد الوجوب 
مِن زمانء فَقُدّرَ ذلكَ بالثلاثة ؛ لأنّها مدةٌ ضُرِبَتْ لإبْلاءِ الأعذار. 


حا مير +3 


ألا ترئ إلى قوله تعال : #تَمسّعُوأ في دَارِكُم تَكْمَةَ أَيَارِ * [هود: ٠]‏ وقالَ 
تعالئى في قصَّةٍ قصّة العبدٍ الصالح: : #قَالَ إن سََككَ عن شَْءِ بَعَدَهَا مد مجن مد يلت من 
َل عدوا © [الحيف: -0] . 

لما كانَ كذلكَ: استحسنوا هذا القدرٌ مِنَّ الزمان» فجعلوه مِن باب التعجيلٍ 
دون التأجيل . 

ولهذا الوا إنَّ المُدّعَى عليه إذا توجّه عليه الحُكْمُء واذّعئ الدفمٌ بي 
جاتر 2 ةيوم أو يومين أو ثلاث 0 الغريم 
الخ إذا كر بدَيْنِ وطلبَ الإمهالَ إلى يوم أو يومين أو ثلاثة]27؛ أ جيب إلى ذلك » 
ولم يَكُنْ بهذا القدر ممتنما مِنَ الأداء» فكذلكَ هاهناء 

بخلافي ما إذا لَمْ يكَنْ لهُ وَجْهُ أصلا » حيثٌ [0/0..,] لا يَُْظرْ عليه أصلا ؛ 
أنه تيّنَ عَجْرُّه؛ والمولئ لم يَرْضَ بحريته إلا بأداء الما فلا يَْرَّمُه ما لَمْيَرْضَ 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام»؛ ولاج)؛ و(اغ24؛ ولاس»). 
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َالثَلانَهُ مي المْدَةُ البي ضُرِبَتُ لإبلام الأغذار كَإمهَال الخضم للذفع وَالْمَديِودٍ 
___بب_ا ا سس حابي اليبياجى 3 
ن المدة. 


جا 0 


والجوابُ عن احتجاج أبي بوسف بالر علي فتفول: إن فيه ارد إلى الث فى إذا 
توالئ نجمان » وليسّ فيه في الردٌ إذا لَمْيُوجدٍ العوالي» فير إلئ ال 8 ف بما ذكانا 
مِنّ الدليل ؛ أن تخصيض <ا«سياء الشي» بالأكر لا يذل عن ييا عداه . 
أز تَقُول: إِنَّ الآنانّ متعارضة؛ والتاريخ تجهرك ٠»‏ فيْصاز إلى ها بحدها م3 
الدليل وهوّ القياس » وذلكٌ 3 أصحابنا 9د رودا في شروح الجايع الصخيرة 


وغيرها: : عن عبد الله بن عََرَ 096: «أنَّ تُكَابًا لك عَجر عَنْ تم 


جم وَاحِد؛ٍ فرِدْه في 


الق) 220( , 


ومعنى النجم: هرّ الطالعٌ» ثم سمي به الوقثٌ الحضروبٌ» ومنه قول الشافعِيٌ 
جند: «أقلٌ التأجيل نجمان»7" » أي: شهران: فم مي به ها يد فيه مِنّ الوظيفة » 
2 ات .2 + الى #2 3 5 957 < | .2 ضع 
ثمَّ اشتقوا هنه الوا ١‏ دجم الدَيّدَ تدجيمًا إذا أذاها نجرماء ونجّمَ المال إذا أداه 
نجوماء ورد ا 
75 د عد 35 
قوله: (لإبلاء لفقي أي اا 


)١‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/51410]. والبيهقي في «السنن الكبرين» .]881/1١[‏ عبد الله بن 
غدل طاله به 

(5)- ياكلن: #أمشخصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [ى/+": ١]‏ وهالحاوي الكثير» للماوردي 
:]١47/14[‏ و«الننهيه في الفقه الشافعي» للشيرازتي [ص/140]: 

يعي لشيرابن أي شلنئ: حككِيم الشعراء في الجاهلية . وهو المراد عند الإطلاق. والبيت من 
معلقته الشهيرة: ينظر: «ديوان زهيره [ص//1١‏ | , 
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لِلْقَضَاءِ قَل يراد عَلَيْهِ. 


قن لمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ وَطَلْبٌ الْمَوْلى تَمْجِيرَهُ عَجرَهُ وَقَسَ الكتَابَة » وَهَذَا 
عِئْدَ أبي حَِيفَةَ وَمُحَمَّدِ . وَقَالَ أبُو بُوسْقٌ: لا يُعَجُرُهُ حَنَّى يَتَوَالَى عَلَيْه نَجْمَانِ ؛ 
ِمَوْل عَلِيِ ل إف: إِذَاتوَالّى عَلَى الْمَكَائبٍ نَجْمَانٍِ رد في الوق عَلَقَهيهَذّا الَّرْط: 
لاه عفد إزقَاني حت كا كه مَل وَحَاُ الوب بد لول تم كل 
دين وهاو شنو يسار وأو الشكة ماترائق خليدالعاياه 0 9 

َب الخ فذحف وهُوَ الْعَجرُ» لَِنَ من عَجَرَ عَْ دا جم وال يكو 
مم رَ عَنْ أَدَاء تَجْمَيْنِ علا و الم لون لوصول إِلَى الْمَالٍ عِنْدَ 
لول تجو ' وََذْ قَاتَ يسح ! ذا 3 يك رَاضِي بدُونه» بخلاف لين 
َك له بد نا لكان الأ لم يكن تأ خبراء واد عرض 


2 


0 تر جه أذ تكرية ل 0 


»فو جام أذ لكت تنح ااي ين ترج غذر لتر ون 

وَلَوْلَمْ يَرْضَ به الْعَبدُ لا بُدَ مِنْ الْقَضَاءِ بالخ ؛لِأنهُ عفد لازم 

القضَاءِ أو الرَضًا كَالرٌ لْعَيْبٍ بَعْدَ الْمَبِضٍ . 

با ل ب هوه غاية البيان 228 سس 
قوله: (حَفْدُ إزقاقي). أي: رِثْق» يُقال: رَكَفْت به وأَزَْتُه بمعئّى. كذا 

في «الصحاح)”"2 


59 ٠. 
ا‎ 
8 

يع وس 
0 اك 

1ه 


قوله: (كَالَ: فَإِنْ أَحَلَّ بتَِم عِنْدَ غَبْرٍ السُلْطَانِء فعَجَوٌ فَرَدَهُ مَوْلَاهُ برضَاةٌ؛ 
فهو جَائِرٌ) » أي: قال في «الجامع | الصغير) . 


)0600 ينظر: «الصحاح في اللغة) للْجَؤْهَري | /١487/4‏ مادة؛ رفق] , 
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كَالَ: وَِذَا عَجَرٌ الْمُكَانَبُ عادَ إلى َحْكَام الدقّ؛ لإنفِسَاخْ الكتَابّة وَمَا كَانَ 


دواد ِنّ الاب لمؤلاة؛ ل ههكنب بيوءوَعذَا نك 1 
عَلَيْه أو عَلَى مَوَْاهُ وَكَدُ وَّالَ التَوَقَفٌ . 


2 اق اكيية د 0 ع >2 5 ع خّ 
وصورثها فيه: (محمد عنْ يعقوب عنْ أبي حَنِيفَة حر : في العكاتتٍ يحل 
عليه نَجُمٌ) » فيعُجِرُ عنه عند غير السلطان» ويردُه مولاه برضاه؛ قالّ: يَكُونْ ذلك 
عاد و حم ليا اماد سي 

فد أحَلَهء ولا ركه في الجّقّ)0) . إلئ هنا لفظ أصل «الجامع ع الصغير؟ ٠‏ 

وأرادَ بالسلطان: القاضى » وذلكٌ لأنَّ لابه عَفْدَ يال ود يُفْسَحٌ كَائييع ع فإذا 
جار َ فلحا بالتراضي بلا عُذْرِء العذر أو أن تفْسَحَ» فإذا لم يَرضضَ المّكَانَبُ 
بالفسيخ ‏ فلا بد ين قضاء القاضي ‏ لأنّها عَقَدٌ لازمٌ. 

وأرادَ بالإخلال ل بتخم: 2 أفاع بد الكِتَابّة التى اتمّقا عليه(" » 
وَأَضله مِن قولهه: : أخلّ بمْكزه؛ إذا تركّه 

قوله: (كَالَ: وَإِذّا عَجَرَّ الْمُكَانَبُ عاد إلى أَحْكَامٍ ار أي : قال العَدُورِيُ 
نخد في «مختصره» » وتمامه فيه: #وكانَ ما في يده مِنَّ الأكساب لمولاء»! ا 

وقوله: (عَجرْ)ء وم في النْسَخْ علئ صيغة المئِنِي للفاعل مِنَ الثلاثيً » 
وكذلكَ كان وتم سماعنا أيضّاء وعندي الوجه فيه أن يُقَالَ بلفظ المت للمقعول 
من مَزِيدٍ الثلاث ثرح ؛ لأنّ بمجرد العجز لآ تنْمَيِحُ الكَابَةُء ولا يعودٌ المُكَكَبٌ إلى 
ادق بل ينكان بعة ذلك إلن:القضاء أو الرضاء 

آلا ترئ إلى ما قال في أُوّلِ الباب: (وَإِذَا عَجرٌ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَمْجَل الْحَاكِمُ 


)٠١(‏ ينظر والجان المبكر/ مجرت الاقم ادر نم1 
(؟) وقع يالأصل : #عليه4 . والمثيت من: لن4. ولام4 . وااجقء وفغ4. وفس 64- 


(+) يظر: امختصر القُدُورِيّ» [ص/٠‏ | 


2 
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كَالَ: َإِنْ مات الْمَكَاتتُ وَلَهُ الا ؛ لَمْ تنقسخ الكتابَة [/ددظ]ء وَقْضِيَ مَا 
لمن مال وَْكمَ عه في آخر جَْءِ ين ع أَجْرَاءِ حَيَاتهِ» وَمَا بَقِيَ فهوّ مِيرَاثُ 
لوَرَنَتَهِ » وَيَعْتقٌ يق أوْلَادهُ وَهَذَا قَْلَ عَلِي وَابْنِ مسْعُودٍ ٠‏ ء وبه أَحَدَ عُلَمَاوٌ ونا واد . 
ودح و وا ات اح ا 15 و1 اا 0011001 
ِتَعْجبزِه) » وقالَ أيض: (فَِنلَمْ َكُنْ [له]*" وَجْة وَطَلَبَ الْمَولَى تَغْجِيرَه؛ عَجَرَه) : 
أي: طلبَ المولى مِنَّ الحاكم تعْجِيرٌ المُكَانَبٍ ؛ عَجَرّه الحاكم . 
ويدل على هذا: ما قاله الشيحٌ أبو نصر في لشرحه» في التعليلٍ بقوله: «وذلكٌ 
لأن في تعجيزه فسْح الكِتَابَّة» وإذا انفستٌ العقد عاد إلى أحكام [-/موعظا/م] الوق 
وكانَ ما في يده مِنَّ الأكساب لمولاه؛ فَإنّه كان موقوقًا عليه وعلئ مولاه» فَلَما عا 
إلئن الدّقٌ وَل المعنن المُوحِبٌ لإيقافه » فكاتت الأكسابٌ للمولئ ؛ لأنَها ولد 
من مِلكه» وقد ذَكَرْنا قبِلَ هذا شَّرْط القضاء عندٌ العجز عن «المجرّداء عند قوله: 
(وَِدَا أعْتَقٌ الْمَوْلَى مُكَائبَه تبَهُ ؛ عَمَقَّ بعنّقه) . 
سه ادم ىا اد يع ل امو ند تواريك 5 
با اع ب و در اي [الاددظ] » وَقْضِيَ 
ما عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ » وَحْكِمَ بِعِدْقهِ في آكَرِ جُرْءِ مِنْ أَجْرَاءِ حَيَاتِهِ » وَمَا بَقِيّ فهوَ مِيرَاتٌ 
لوَرَتَتَهِ » وي 11 وعندمة ستل ملخسر اللقررية وي 0 
ع 2 2 كوادوة 5 2 ع 
اعلخ: أن المُكَانَتَ إذا ماتَ عن وفاءء لا يَنْمَسِحٌ عَفَدٌ الكتابَة » ويُوّدّى بدل 
الكتّابَة» ويْحْكَمٌ بحريته » وهوّ مذهبٌ عَلِيَ”" وعبد الله بن مَسْعُو و( ويك . 
)١(‏ هما بين المعقوفتين: زيادة من: لان), وام)» و(لج4)» ولاغ24 والس». 
(1؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/١18].‏ 
زفرة أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ]1161١[‏ من طريق فَابُوسِ بن أَبي الْمُخَارِقٍ » عَنْ أيه كَالَ: 
بَعَتَ عَإويٌ محمد بْنَ بكْرٍ على يط فكب يعن كا مات وكوَ َال دا كب 
يَأمرُ في الْكِتَابٍ: «إِنْ كَانَ تَرَكَ وَقَاءً مكيدي مَوَاِ وهوس وما ب كاف مرا ليو . 


0:١‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» |[ ٠/لاده]‏ قال: : وَكَانَ عَبْدُ اللو وله يَقُولُ؛ 0 يود إِلَى مَوَالِيهِ 
ما بَقَيَ عَلَيْهِ مِنْ هُكَاتَبيِهِ, وَلِوَرَهِ مَا بَقِي . 


اح 
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قَالَ اشم تبطل الكتابة يشو بدا وها تركة المؤلاه. ولفاعة 
في ذَلِكَ زَنِدُ بن ثَابتِ هن ؛ وَلِأنْ النفضورة 2 الكية حللة زكذ تهج + د[ 
لل اج في شي 45أب#ب ب سس 


3 


ُ 1 عامينة 8 752 ايت 0 5 5 
وقال الشافعيٌ محا عدوا و ا با ا ا 


ب ثابت طة 2 وعلماؤنا هد أخذوا في حال حياة الدكادب بقولي 
لْمْكَانَبَ عَبِدٌ ما بَقِيْ عَلَيْه دزْخَع0© ؛ لحوافقته حديت رسول الله 8 . اه 
8 7 م 0 0 : 35 م 5 
عَلودٌ ضفه: «يحتق هله بقذر نا أذ : يرق هه بقذْر ها غج10”. كنا ذكر محمد 


2 في «الآثاري»29 . 


وأخذوا في حال ممازه يقول علي ولين الود + وقال محمد يح الحح 
© في كتاب «الآثار»: «أَخبرَنَا أبو حَدِيعَةَ كد عر حماد عر إيراهيع ع علي بد 
8 5 2 
أني طالب لد وعبد افد بن شود رقي هلاة أنهم كادرا ولود- إنا هات 


دكاتت وترّكَ وقاء؟ جد هيا تدك ما بَعيَ غَلَيْهِ من مكتجه . فذع إلى غولاة. 
وصَارَ مَا بَتى بعد لِوَرَتَّة الشكاقي206. قال محمق © : وبه تاق وح قال أي 
حَبيقَة د . 

وأجِمَعُوا: أن المكَادبَ إذا هات عاجرًا؛ مات عبفاء وتمسحٌ الكابة. 


0 


وتفسيرٌ الوفاء: أنّه إذا هات وترَك ولداء فإنه يُوْمَرْ بأن يعى ويديَ يدل 
الكتابة. ويُجْعَل أداؤه كأدائه » ويحْكمْ بحرييه في آخر جدء من أجراءِ حياته . وإ 
ل يَكُنْ له ولدّء وترَكَ مالا به وفاءٌ يدل الكابة؛ فإنه يودي بدلّ الكتابة ممه ء 


)١‏ ينظرة «الأم للشاقعي [/دهم] . و«التهديب قي قنه الإمام الشاضي» للبغوي [ه خىة]. فوغة 
الطالين» لننووي .]124/1١[‏ 

عضي تخريجه. 

)+١‏ ينظر: «الآثارة لمحمد بن الحسن [؟/207] 


ثار» لتحمد بن الخت [؟ | 


الاد لس لس هس ل ل بي كتاب المكاتب #» 


ننه بطل » وَعدَا ‏ لله لا يَخْلو ما أن يت َعْدَ الْمَمَات مَقُضُودًا أ يقت 
ِلَهُ أو يَعْدَه مُتكيدا + لا وجْه | إلى الْأوَّلٍ لِعَدَم الْمَحنْيّء وكا إِلَى الَانِي لِمَقْد 
تيميد سب صوق اعارةتبياة هد 
ويّحْكُمٌ بحريته. كذا فَسَّرَ في «الطريقةٍ البرهانية) . 

وَْهُ قو الشَّافعَيَ ل أثُ ريده ولأنَ المقصوة يِنَ الاب ة تحصيلٌ العتق » 
امون الكتَابةٌ ؛ لعدم المقصود؛ لأنّه إذا 
قبت بعد الموت؛ لا يخْلُو: إمّا أن ينْتَ مقصورًا على حالة الموت » أو على حالة 
الحياة» أو يكبت حالة الممات مستندًا ) إلى حالة الحياة. 

فلا يَصِح أن يبت تّ مقصورًا على حالة الموتٍ لعدم المحلَيةٍ ؛ لأنَّ الميت ليس 
بمحلّ للإعتاقي» ولا يضح أن يت تَ مقصورًا علئ حالة الحياقء لعدم الشرط) لأنّ 
شط عِنْيٍ المُكَائْبٍ: أداءً البدل» ولَمْ يُوجَدِ الأماةاش حال الحياق» ولا صل 
القول بالاستناد؛ لأنّ الشيء يَنْيتٌ وَل في الحالٍ [</حنوام] ثم يَسْعَيدُ» ولا إمكان 
لثبوت العتق في [حالة](" الممات» لعدم المحلَّية» فكيفٌ يَنَْيدُ؟ 

ولنا: أن الكتابة عفد محاوَصَةٍ بينَ العَاقِدَيْنِ» فا يمح لموت أحدٍ العَاقِدَيْنٍ 
وهوّ المولئ » فيثْبفِي ألا يُفْسَحَ أيضًا بموت الآخر وهو المُكَانَبُ. 

والجامعٌ بينهما: الحاجةٌ إلى بقاء لكاب لأنَ كلّ واحدٍ منهما تبت له حي 
عفد الكتَابَة مَرَض أن يَصيرَ حقيقة ؛ لأ المولى ثبت له سي في الب عرض أ 
يَصِيرَ ذلك الح حقيقة عند القبضي , والمُكَاَبُ نبت له حي العتق على وَجْهِ يَصِيرُ 


ذلك حقاقة عند د الأداء. 


ثم قبِضْ ع خَلَفبٍ المولى بُجْعَلُ كقئض نفبه. ويُجْعَلُ المولى مَعْتقًا في آخر 
جزءٍ منْ أجزاءِ حياته لحاجته » فكذلكَ يُجْعَلٌ أداءُ خلّف المُكَاتَبٍ كأدائه » ويُجْعَلُ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: في (م): «احال). 


3 داب موث المكالب وغججره وموت المول 8« وك 


الشّدْط وَهْرَ الْأَدَاه ولا إِلَى الثَالثِ لتعَذرٍ البو بي الْحَالٍ وَالحّيْ؛ يَثقِثُ لمْ 
ملسي حبر وااو ول د 
ُمْنقًا في آخر جزو مِنْ أجزاء حياته لحاجه, بل هنا أؤلى ؛ لأن الكتابَة شرفث 
- للمكَائب ورِفْقًا به حتى كانت الكتابة لاز يذ حاب العولي» ينيك إلا 
عل الخ ؛ وشُرِعَتْ غيرٌ لازمة في جادب الدُكَائَبٍ حتى ير على الفشخ 

ا ة لحاجة المولى ؛ فلأن يجب إبقاؤها لحاجة 
المْكَائبٍ أَؤْلَى . 

ُحَققه: أنَّ الإجماعَ انعقدّ على جَغْلٍ المولئ مُحْتهًا بعد موه ولم [<دهه.] 
تنخ العا بموته » فكانٌ ذلك دليلا على مغل المُكائبٍ متا بعد مويه بالطريني 
الأؤلئ ؛ ؛ لأنّ الإِعْتَاقَ فِعْلٌء وكوله مُعتقًا رَهْقّ لس بفغل» والموثٌ يُنافي 
الأنمال ولا جتافي الضفاض » ولانا م3 7 شَدْطٍ كونه تُختقًا: أن مون عاقاء رين 
شَرْط كونه مُعتقًا: أن يَكُونَ مملوًاء والموث أنتّى للمالكية مِنَ المَملْوكية. وأنى 
لكونه مُخِْقًا مِن كونه مُْتَقَاء ألا تر أنَّ الجمادات تُوصَفُ بالتخلرئئة» ولا توضففت 
بالمالكية ‏ فإذا جُعِلَ المولئ مُحْتقًا بعد المرث ؛ كان جَعْلُ المُكَانَبٍ مُعْتًا بالطريقي 
الأؤلّى . 

وقد حَصَلَ الاستغدا بهذا البيان عن الترديدٍ الذي أوردَ الخَضْمُ فبأيْ طريتي 
صارٌ المولئ ُحْتقًا ؛ فبذلك الطريق صارٌ المْكَانَبٌ مُعْتقًا 

وين قال: المولى يقد حا 

فتَقُول: كذلكَ 1 

ولو قال: المولئ صارٌ مُعْتقًا في آخر جزء مِنْ أجزاءٍ حياته . 


فتَقُولُ: كذلكٌ المكاتبُ صار مُعنهًا في آخر جزء منْ أجزاء حياته ولّمْ شَرْط 
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وَلََا: أنه عَفدُمُعَوَصَةء ولا يطل مَوْتٍ أَحَدٍ الْمُتَعَاقِدِينِ وَهُوَ الْمَوْلَى 
َكَذَا بمَوْت الْآَحَرِ» وَالْحامِعُ َبنَُما الْحَاجَة إلى إِبْمَاءِ الْعَْدِ لِحْياء الْحََّ ‏ بل 
« غاية البيان :4 
كونه مُعتهًا: هرٌ القبضٌ» ولَمْ بُوجَدٍ ابض إلا بعد الموتِ» ومع هذا جُهِلَ مُعْتمًا 
قبل ذلكَ» فكذلكَ هنا شرْطٌ كونه مُعْتقًا: الأداة» ولَّمْ يُوجَدْ إِلّا بعدَ الموثٍ» 
فيُجْعَلُ مُعْتَقَا قبِلَ الموث . 

والفقه [1/::+طام] فيه : أنَ يق المُكَائبٍ مُعَلقٌ , بشَرْطٍ الأداء؛ والمعلُ بالشرط 
ا يت قبل وجود الشرط» وإنّما يبت بعدَ وجود الشرط » ولكنْ إذا وُجدَ الشرط 
وانتقض التعلينٌ » وصار المُعَلَقٌ سببًا: جارٌ أنْ يَْيْتَ الحُكُمُ سابقًا علئ السبب؛ 
لأنَّ الأسباب أعلامٌ على الأحكام في الحقيقة. 

ويَجُورُ أن يَكُونَ الشيغ معلّمًا على شيء بِعْدّه أو قله » كما إذا قال لآخرّ: أعينٌ 
عبدكَ عني على ألفف » فقال: أعتقْتٌ ؛ تبت المِلْكُ مقتضّى سابقًا على قوله: أعتقّتُ» 
وهوّ المقتضِي ء والِلْكُ ينبت حُكْما بقوله: أعتفْتٌ ؛ لأنَّ المقتضئ حَكُمُ المقتضي» 
ولا يوجدٌ المِلّكُ مالَمْ يُوجَدُ قوله: أعتقّتٌ » ومع هذا يَثْدِتٌ تُ سابقًا على قوله: أَعتفْتٌ؛ 
فكذلكَ ينبت كوثه مُعْتقًا في آخر جزءٍ م مِن أجزاء حياته بالأداء بعد الموت٠‏ 


وأقربٌ منْ هذا: أن كونَ المولى مُْتًا في آخر جزء م مِنْ أجزاء حياته عُلّقّ بالقبض 
بعد الموت» والقبضُ مقصورٌ علئ ما بعْدٌ الموت» ومع هذا جعِلَ مُعْتًَا قبل الموت. 

وكذلكٌ كوثه مُعْتَقَا في آخرٍ جزءٍ م مِنْ أجزاء حياته مُعَلَقّ بالأذاء المقصور غلئن 
ما بعدّ الموت, فَيُجْعَلٌ مُْتًا في ذلك الجزء » إلا أن الأضل أن يكون النشك بعد 
السبب ؛ ولكنْ يَجُورُ تلك الأصل لمَسَاسٍ الضرورة » وقد مسَّثِ الضرورةٌ هنا ؛'لأنّ 
المُكَاَتَ محتاجٌ إلى أن يَصِيرَ ما له وِنّ الح حقيقة» بأن يَْقَ بيثقه أولادُه» 
ويَخْلْضٌ له أكساه » ويُقْضَى منها ديوثه الحائلة بينه وبين الجرز ويعسلجل أولاذه 


© داب موت المكاتب وعجره وموت المولى 8+ د 
4 اق وله مود ف لوي ا ل عط شاد كوه . 2 
أؤلئ ؛ لأن حقه أكد مِنْ حَقٌّ الْمَولَى حَتى لَزمَ العَقْدْ في جَانِِهء وَالمَوْتٌ أنَقّى 
8 5 دعو 00 8 

للمالكيّة منه كك الم يمن تو ال ا في 2 


بن مذَلّه ارق كما أنَّ المولئ محتاجٌ إلى تحصيل الثواب بالإعتاق . وإلئ ثبوت 
الوَلَاءِء فَقَدّمَ الحُكُْمُ مَمَهَ للحاجة» فكذا هنا - 

إِنْ قُلْتَ: سَلّمْنا أنّ المول محتاجٌ إلى بقاء العقدٍ بعد الموت» ولك لَا 
ُمَلَمُ أن المُكَاتَبَ محتاجٌ ال بقَاءِ العقدٍ بعد الموت؛ لأن مقصوكه مِنَّ /١‏ 
تحصيلٌ العتتي » وخلاصّه عن ذُلَّ ارق والمِلك» فبَعْدَ الموت ينهي للك وال 
ذلا حاجةً إلى إبقاء العقدٍ. 


قُلَتٌ: إِنَّه محتاجٌ إلئ بقاءِ العقدٍ حتى يَكيْتَ يت فيه العو في آخخر جِرَءٍ من : أجرَاءِ 
اليتق ملك أرلاكه» ولي ليرا ين مسد ويلك رفك رح الققرء وَعقا 
كله أمي مقصودٌ للعقلاء(©» فكانّث في إبقاءِ العقدٍ فائدةٌ؛ لأن التاى كما ينَعَوْنَ 
لأنفيهم ؛ يسْعَؤْن لأولادهم» فإنَّ المرء لو يسعئ لنفيه خاصة ؛ لقلَّ سَعْيهُ وسّغَله . 

َإِنْ قَلْتَ: لو ُدّرَ المولئ حي در مالكَاء ولو در المُكَاكتُ حا ُو مملوعًا 
الع ورد بابقاء المالكية دوف اموي ولهذا لو قالَ: أت 22 بعد موني :آر 
أوصئ [1/لاةلو/م] بالإعتاق صح »2 وتبقىا المالكيةٌ نظرا لهع ولو مات الْمَدَيوٌ صٍََ 
المولى يطل الكذبية + ولا تق التملوئكة ليخصل لهُ العتقٌ يعد الموت - 

قُلْتٌ: :زرقة د الع للحاجة مه لإيقاء المالكية ورُودٌ هنا بالطريي الأو ؛ 
لأنّ الموتّ أبقّى للمالكية م ال 1 لأن المالكية [؟لددءط] عبا و عن 
الممْهُورِية ؛ والقدرة والعَمْثر ييه عبار عن المفَهُورِيّة والعجزء والموتٌ يتَاتي 
القدرةً لا العجزء أَلَا ترئ أنَّ الجمادات تُوصَفٌ بِالمَمْلوِكِيَةَ والعجزء ولا تُوصَفُ 


)00( وقع بالأصل: «للعقده. والمثيت من: #نةء وهم4؛ ولاج 4: ولع 4: وفس 4 


102 


لل ا حج ب ذ# سي قاية الييان #8 سس سي 
بالمالكية والقدرة أصلا. 

وخرّجَ الجوابٌ عنْ إضافة الحْريّةِ إلى ما بعد الموت» وعن الإيصاءٍ بالإعتاق 
أيضا ؛ لأنّه يَُدّرُ حرا حينئلٍ لحاجتهء بخلاف ما إذا مات المُدَيّرُ قبل المولى ؛ لأنّ 
عِْقّه مُعَلَنّ بموت المولئ » ولَمْ يُوجَدٍ الشرط. 

َِنْ قُلْتَ: لِوْ كان العتق يكت في آخر جزءٍ مِنْ أجزاء حياةٍ المُكَانَبِ ؛ لخد 
قاذفه» ونفدَت وصيئّه بعدّ أداءِ البدل. 

قُلْتُ: إِنَّ ذلك زمانٌ لطيفٌ لا يَنّسِعُ للقذف والوَصِيّةء فوقّعا قبل زمان 
الحُريّة » بخلافف ثبوت الحُرَيّ في ذلكَ الزمانٍ ؛ لأنَّ ثبوت الحرَيّة يه حُْكُوٌ شر عي لا 
يحْتَاج فيه إلى س سَعْي العبد » فيَثيْتُ في الساعة اللطيفة. 


فإنْ قُْتَ: السَافِِثُ وف يَقِيسٌ على ما إذا مات عاجرّاء فمةَ تمسح الككابةٌ: 
فكذا إذا ماتٌ عنْ وفاء» والجاممٌ: موتّه قبل البرَاءةٍ عمًّا عليه. 

قَلْتُّ: ا يلم أن القيامس صحيح ؛ لأنَّ الكتابَة لا تتح في الأصلٍ أيضًا 
بمجردٍ الموت ما لَمْ ْكُم الحاكمٌ بالعجز والقَسْخٍ» ولا يَصِح اعتبارٌ امام 
بالعجز» ألا ترى أن مذهيه: أنّ المُمْتَرِيَ إذا مات مُفْلس ؛ يفْسَ الَائحُ البئَِ » وإذا 
مات م مَِيّا؛ فلا يَفْسَح. 

يُوضْحُه: ما قال الَّافِعِيُ ره في زؤجات النبيّ يك إذا كان لهنَّ مُكَانَبٌ» 
فإِنْ كان لهُ وفاء احتجَبِنَ عنه » بخلاف المُفْلِسِ. 

والمعنئ في الأصل: أنَّ العجرٌ في حالة الحياة سَمَبٌ لِلْمَسْخْ » فبَعْدَ الموت 


)١(‏ المّلامة: مصدر مَلْوَ مَلّاءة: وهو مَل منه؛ علئ أفْعل التفضيل . ومنه: المَلٌِ » وهو الغنيُ المقتّدر. 
وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


| ناب موت المكائب وعبجزه رمرت امول /[4 0 


وسرزّل حَبّا َقدِيراء أَوْ يُسْنَدُ الْحْرْيةُ بِإسَْادِ سب الْأداءِ إلى مَا قَبْلَ الْمَوْتِ 
غاية البيان 4/١‏ 
ول ؛ لأنّ الموث مُحَفن للعجزء ومع القدرة في حالٍ الحياة ليس للمولئ حي 
د وي 

دالباقي يلم في تسج م اطريقة الخلاف) » خصوصا في «الطريقةٍ البرهائية» 
المطولة» أعني ؛ طريقة لخر رُهان نِ الدّينِء والد الصدّرٍ الكبير الأجَلّ صاحب 
«المحيط 2 : والد الصدر الشهيد حُسامٍ الدِينٍ والصدر السعيدٍ تاج الدّيد1 وهو 
زهان الأئمة عبد العزيز بن عُمرَ بن أبي سهل المعروف ب: : «مَارّه» البْحَارِيَ يفك - 

قوله: (مَيروَلُ حيًا حَيًا يرا أو تُسْنَدُ الْحرَيَةُ إسْنَادِ سَبَب الْآَداءِ إلى مَا 
م » أن يُقالَ: لو بم وهار 

ب ؛ ل يَخُلُو ؛ إمَا أن تيت لحر بل الموتء أ بعْدهء فلا يجو الأول ؛ أن 

ذه تقديم اليب علون الست إدانهجذ ,| ؛ لأف الأداة سببٌ الحرّيّة » وعَدٌ ود بعد 
اموت ء 

ول يور الثاني أيضاء لأا المت فيس يمحل لحريةٌء يد فال : ثيوتٌ الحرَيّة 
على كل طريي مُمكنٍ » فلا َم الفسادء لأنّه ل تبت الحرَيّة بعد الموت ير 
عت و ستو م متاق سررها الذي عو مهالو لكِتابةء 
وذ يَلْرّمُ تقد | اود ُمَسَيَبِ علئ اسه 

يانه ني عل ةم صا لني بلدا والتعليعاتٌ نِيسَتٌ 
بانبايه في افسلق عطناء نومري وق سارك : ؛ يلب ما لي عا 
عِنْةَ وهنا الشرط: هر الأأواءٌ نما نما وجِدَ من الحَلب ‏ وعو اثوئدٌ جو دَئِكٌ اتَعقدٌ 


2 م ١‏ 5 0 7 05 
) الصفرٌ الشهيد : حمر بر عد المزير ين حمر ٠‏ والتصدر السمرد: محمد يو عيد الْمَوَيوَ يو سر - 
و صاحب : لتجريد اللمسوط 4: هو يهال الَِْرْ محبوء ابن اللصدر اللشهود دح لين اين نحم يذ 
عود امير . دا بحام يي اسه فج 9د ع4 و فس * 
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5 َ اَلَف كا وَكَُّ لِك مُمْكِنٌ عَلَى مَا عرف تَمَامُهُ في الْخلَافيّاتِ. 
قَالَ: وَإِنْ لَمْ َك وَقَاء وَترَكَ وَلَدَا مَوْلُودًا في الْكتَابَةِ؛ سَعَى في كِتَابَة 
أب عَلَى نُجُومد» فد د حََمنا بق أببه قبل مه وحِنق الو أن الو 
دَاخِلّ في كِتَابَتهِ» وَكَسْبهُ كَكَسْيهِ فيَخْلْفهُ في الْأَداءِ وَصَارَ ‏ كما إِذَ ذَاتَوَكَّ وَقَاء. 
جب سس حس تت صوق قاية البيان. > 
السابقٌ عِلَةَ للأداء من وَقْتِ وجوده» فإذا أستدذنا الحُريةَ إلى آخر جزء مِنْ أجزاء 
حياته ؛ يََمُ المُسَبَبٌ بعد السبب لا محالةً» فكانَ كلا الطريمَين ممْكنًا. 
0 7 اللاؤاٍ)» آراةبها: كه يق فزني الوا 
ا وسَعاها: ااطريقة العلانية: و«الخلافيّاتٍ) أيضًا » ا ما ذكروا فر في 
نُسَخْ خ "طريقةٍ الخلاف) من مسائلٍ المكَاتَب هده السألة وَحدَهًا: 


قوله: (كَالَ: وَِنْ لم ْو وَقَءوَترَكَ دا مولُوًا [:/٠.ه.]‏ في الْكَابَة؛ سَعَى 
يخا أيه ل ريو أل حكنت يوق أب ِل مؤت . وعثق افولد)» 
أي: قال القَدُورِيٌ : ذل في «امختصره2"06 وذلكَ لأنَّ الولدَ المولودّ في الكتَابٍَ 
يتكاتبُ تبمًا لأبيه؛ وَُونُ أكسائه كنبا للب » فإذا مات المُكَاتبُ يسَئ ولده على 
تجومه وَخَلَقه فى الأداء» كأنّهُ مات وترَكَ مالا فيوّديه الوال باكر جل فلت 
النجوم ؛ لأنَّ حل الكِتَابَةلَا مت في الولدٍ بطري السُرَايَةَ فيه ؛ تبت له لهُ الح علئ 
الوجه الذي ثبت لأبيه؛ فكانّ التأجيلٌ ثابنًا لأبيه» فيثيت له أيضّاء فلا شق 
التأجيلٌ بموت الأب. بخلاف الحُرٌ إذا مات وعليه دَيْنٌّ مُوَجَلٌ يَحِلَّ ؛ لأنَّ حنٌّ 
التأجيل لم يَثْبْتِ للوارثِ. 

َم إذا أَذَى الولدٌ حُكِمَ عن الأب والولدٍ جميعًا لوجودٍ شََرْطٍ العتق» وهو 


)00 ينظر: امختصر القَدُورِيَ) [ص/١6ى١].‏ 


داب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ©* لمن 


7 مه 5 


وَِنْ تَرَكَ وَلَدَا مُْتَرَى قِيلَ لَهُ : إمَا أن تود 
هذا عِْدَ بي حَنِيمَة : أمَا عِندَهُمَا يُوميه إلى أَجَلِه ؛ إغهارًا بِالولدٍ المولود في 
اللا ا ا ا ا 2 00 
الأداءٌ بطريقي الاستناد إلى [آخر]” ' جزء من أجزاء حيايه » ومِكْلُ هذا ليس بمُنتنع » 
ألا ترئ أنَّ مَن حمر بئرًا علئ قارعة الطريق» دُمّ مات عن عبْدٍ لا مال لهُ غيرّه» 
فأعتقّه الوارثٌ » ثم مات فيها إنسانٌ؛ يَضْمَنُ الوارثٌ قِيمََ العبدٍ كأنّهُ أتلنّه بعدَ 
ثبوت الجناية ٠‏ 


دي الْكَِابَة حَالَة ؛ آذ ترد وَقَِاء 


-ِ 


قوله: (وَإِنْ ترَكَ وَلَدَا مُشْتَرَى قِيلَ لَهُ: : إنَا أَنْ مودي الكتابَة حَالَة ٠‏ آذ تر 
رَقِبقَا)» وهذا لفظ القَدُوريٌ ظك في المختصره) 27 ع وهذا الذي ذكرّه كول أي 

وعندهما: يُوَديها إلى أجَلِهِ كالمولودٍ في الكتابة!". 

وقال [</دوسرام] الحاكم الشهيدٌ نظ في «مختصر الكافي»: «وإذا مات 
التكَنَبُ عنْ غير وفاء» وترك أباهء أو َم أو وله وكان اشتراهم في المُكَائَةٍ؛ 
نهم ثباعون في المُكَاتَِ في قو أبي حَدِية د إلا قال في الولدٍ خاصة: : إن 
جاء بالمكاتبة!؟» حال ؛ ؛ قبلَثْ منه وَعَتَقٌ » وأنّا في قول أبي يوسم ومحمدٍ يقا: 
َإنّهم وجل ذي رَحِمِ مَْرَم] منه اشتراهم يعون في المُكَابَِ على ُجويها»””. 
إلى هنا لفظ «الكافي» . 


)0ن( ما بين المعقوفتين: زيادة من: الذق وقلمف ولج ؛ ولغ ولاس6. 

(1) ينظر: #مختصر القّدُورِيَ» [ص/0١18].‏ 

(*) ينظر: «العناية شرح الهداية» [111/4]» «الجوهرة التيرة» .]١944/1[‏ «تكملة فتح القدير»ة 
[/711], «مجمع الضمانات» [ص/545]ء «تكملة البحر الرائق» [517/4]ء «الفتاوئ 
الهنديةة [5/0١]ء‏ «اللباب في شرح الكتاب» [/181] ٠‏ 

0( وقع بالأصل: «إن جاء في المكاتبة». والمثبت من: #نق ولمفك وافج4ء ولاغ 4 واقس». 

(د) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/19]. 


م 7 كتاب المكاتب /4 


لتب وَالْجَاعُ هكب عَلَيِ ماله وَلِهَايَِْكُ امَك ِعْتَاقَهُ لاف سَائر 
إِكْسَايهِ وَلِأَبِي حَتبمَة يه وَهُوَ لْمَْقُ َيْنَ المَْليْنِ أَنَ الْأجَلَ يكت شَرْطا في 
2 2 

وقال صِدَرٌ الإسلام م بوي يط في شرح الكاني ا : «قالَ أبو حَنيقَةً إل:: 
إذا جاء الولدٌ بالمكاتبة حالة عل منه ويغيقٌ . لم يقل إن الأب أو الأمَ إذا جاءا 
ببدل الكتَابةٍ كيفٌ الجوابُ ؟ ويجبٌ أنْ يَكُونَ الجوابُ في ذلك كله سواءً» لين 
هنا لنْظه يه - 

2 ثمّ الولدٌ المشترئ في الكِتابَة هل يتَكاتَبُ عليه ؟ فيه روايتان» ذكرناهما 


عه ورىء 


عن «الأجناس» في أولٍ الفصل الذي بعد بابٍ ما يجُورُ للمُكَائَبٍ أن يفْعلّه. 


وه قولهها : ظاهرٌ؛ لأنَّ المشترئ في الكِتابَة يتَكانّبٌ على أصْلِهما كالمولود 
فيهاء ثم يسعئ المولودٌ على نجوم أبيه» فكذلكَ المشترئ» ألا ترئ أنَّ المولئ 
يَمْلِكُ إعتاقٌ المشترئ بالاتفاق . 

َعْلِم: : أنه مُلْحَق بالولدٍ المولود في الكِمَابَة َه لا بالأكسابٍ التي لا يَصِحٌّ تصَرّفُ 
المولئ فيها. 

ووَّجْهُ قول أبي حَنِيفَةَ ي8ة: : أذ المولوة المشترى لم يتبث تُ فيه حُكُمٌ الكِتابَة 
بطريتي السّرَايَة منّ الأصل ؛ لعدم إمكان السّرَايَةَ ؛ لأنّه منفصلٌ عن الأصلٍ حالةٌ 
العقد» والمعلقٌ بالشرط: حرية حر الأصلٍ دونَ الولدٍ» ! إلا أن الولدَ المولوة في الككابة 
قبت فيه الكتَابَةٌ بطريت السّرَاية ؛ لأنّه مِنْ أجزاءِ الأصل » وقد انفصلَ على صفته . 

لما سرّئ إليه الكِتَابَةٌ سعئ على نجوم الأصل » فظهرٌ الفرقٌ بِينَ الولدٍ 
المشترئ ؛ والمولود في الكِنَابَة» ولكنّ الولدَ المشترئ إذا جاء ببدلٍ الككَابَة حا 
قبل منه وعَتَقّ ؛ لأنّه ين أكساب الأصل ء وجُعِلَ أداؤٌه كأدائه. 

وقالَ الإمامُ الأَسْرئِجَابي له في شرح الطحاويّ»: «وإذا وُلِدَ للمّكَائبٍ ولد 


© ناموت لاقب رفز مرك الوق ب ست 1 


الْمَْدِ مَبَنئْثُ في حَقٌ مَنْ دَحَلَ تخت الْعَفْدِ وَالْممْكرِى لَمْ يَدْخُلُ ؛ لأنهُلَمْ يُضِف 
ِلَب الْمَقْدَ وَلَا سَرَى حُكْمُهُ لَب لانْفِصَالِهِ» بخلَاف الْمَْلُودٍ في الْكتَابَة ؛ أنه 
نَصِلٌ وَفْتَ الكِتَابَةِ ََسْرِي الْحْكْمْ إِلَيْهِوَحَِتُ دَخَلّ في حُكْمِهِ سَعَى في تُجُومِه . 
امش ل اللاي ااا 1 1ك 
مِن امرأةٍ ابتاعها ؛ كان كسْبّه لأبيه » وعَتَقَ بعتاقي أبيه». 

نم قال: : «الولدٌ المولودٌ في الكتَابَة يَدْخُلُ في الكِمَابَةِ» وكذلكٌ الولدٌ المشت وعم 
لكوي امكو وير اليه الأصلّ دون [:/.ههض] الولد؛ ؛ لأنّ الول لم 
يدخ قضدًاء وإنّما يَدْخُلُتعناء فليسٌ له أن يُطالبه عند قيام المتبوع » ومالٌ ا ولد مِن 


ع 


كنب الأب والأم» فله أنيدَي الككلبة ين كشب الولد» وإذاأذئ علق وعتق الولة. 


[1/موع*ظ/م] ولو مات قبل الأداء عن فال أَوْ غير مالٍ؛ فالولدٌ المولودٌ يقومٌ 
متاك تويشجر ارم التيرء كالاني ذا أذّى حُكِمّ بعئْقهِ » وعَكَقّ 1 
ويرث مِنَ الأب أو وَالأمّ وأمًا الولدٌ المشتررى ون سفَّلَء أو الوالدان وإِن عَلَوْاءِ 
اشتراهم المُكَانبٌ » يدنخلوة في الكاتية سواع لا في فضلٍ واحلٍء ومع أت إذا 
مات عن غير مال يُقَالُ لهم: إما أنْ تُوَدُوا الكَاَة حال » وإلا ردذْتاكم في الرّقّ . 
وأمّا ما سوئ الوَالِدَيْنِ والمولودين من ذوي الرّحِمٍ المَحْرّمٍ بيد والعمّ 
ونحوهما ؛ لا يَدْخُلُونَ في الكِتَابَةِ عند أبي حَنِيمَة للة » وعندهما : يَدُحُلُونَ ٠‏ 
وعلئ قولهما: الولدٌ المولود والمشكرئ والوالدانٍ وذو الحم المَحْرَمٍ و 
سواءٌ يشعونَ على النجوم ؛ وأصَّلَا في ذلك أَضْلًا وقالا: 2 َنْ مَلَكَه الخ يعي ًُ 
ذا م اكاب عل ويقوم مقت :وك من اشترء الأول له 
فإذا اشترّاه المَكَاتَبُ صارّث7" أَمّ ولد له0”"“. إلى هنا لفق الإمام الأَسْيْجَابِيَ 2 . 


00 وقع بالأصل! لضان والعنبت من: اناء ولامان ولاجلاء ولاغلا ولاس كا 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي! للأسِْيْجَابِيُ [ق/454]. 


لاا 


8 كتاب المكائب 2« 


إن افترى ان لع ماك وكزلة ولا :درل إينة : [8 لكا حم باز حرينه 

في آخر جَزْء م ين أَجْرَاءِ حباهِ بكم +1 ا في لك لزنت لل لأ 
في الْكِعابةِ مكو هَذَا حرا يَِتْ عَنْ حَرٌ وكدَلِكَ إن كَانَ هو وابثة مكَاتبين 

كِتَابَةَ وَاحِدَة؛ لِنَ الْوَلَدَ إنَّ كَانَ صَغِيرًا فَهُوَ َع لأبيه وَإِنْ كَانَّ كَبيرًا 233 

واو ل ا 


ها يها امحملٌ عنْ يعقوب عن أبي حَنِيقةً 88د : في المكَانَبٍ يشتري 
ابه ثم يموت ويرك وفاء قالّ: : ينه وكذلكٌ إِنْ كان هوّ وابثه مُكائبين كنَابَة 
وأعخدة ؛تووقه و0 . إلى هنا لفظٌ أصل «الجامع الصغير»؛ وذلكٌ لأنه لا 
ارو اك دقل في عاليد. لكك كن زيل نقد جل لانت فى هر عزون 
أجزاء حياته بطريتي الاستناد؛ لأنَّ الميتَ ليسّ بمحلٌ للإعتاق, وعَتقَ أيضا ابله 
باق بين ذلك الوقت» فبئّتِ الحرَيةٌ ُْ في الابن حينَ مؤت أبيه فيرثه» وكذلكٌ إذا 
كان الابنٌ مكاتبًا معه يرثّه أيضًا إذا أَمبِتِ الكِتابةٌ ؛ لأنّه إذا كان صغيرًا كان تبعا 
لأبيه. فعتّقٌ بعَتاق أبيه» وإذا كان كبيرًا فكذلكَ ؛ لأنهما جُعلا كشخص واحدٍ 
لاتحاد العقدِء فَيَْتِقانِ معا فيرثه ؛ لأنّه مات عنْ ول حك . 


و 


أنّا إذا كان الابنٌ مُكاتبًا بعَقْدِ على حِدَةٍ ؛ لم يرث الابنٌ منه شيئًا» نضّ عليه 
الحاكمٌ الشهيد في أوَّبٍ باب المُكَانَبٍ بن ««مختصر الكافي»! ا 
باب مِيرَاثِ المُكَانَب أيضًا وذلك لأنَّ الابنَ إذا كان مكاتبًا على حِدَةٍ لا يَعْينُ 
بتقاقي أبيه» بل بق بأدايه ٠‏ فار ملق حن علق أببه إل وَفْتٍ اماد قتي ل 
كانَ عبدا في حال موت أبيه» فلا يَرِتُ ؛ لأنّ الرّقْ مائمٌ مِنَ الإرث كالكفر . 


, | ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/458‎ )١( 
١ ]1١8/ق[ (؟) ينظر! «الكافي» للحاكم الشهيد‎ 


ب باب موت المكاتب وعنجزه وموت المولى 48 ب ب 0 


كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فَذَا حَكِمَ ِحْرَّّةَ الأب يُحْكَمْ بِحُريهِ في تلكَ الْحَالَةِ عَلَى مَا 
مَرء 

قَالَ: وَِذَامَات المُكَائَبُ وَلَهُوَلَدُ منْ خرّةِ[:٠اداء‏ وَمَرَك اوقا ُكائيته. 
تجتى الوَلدُء قَقْضِيَ به َلَى عَاقَِةَ الم لم يَكُنْ قَصَاء بِمَجْر الْمُكَاتب ؛ لأَنَّ مَذَا 
القصَاء بعَرٌُ حُكْمَ الْكتَاب» أن مِنْ مَضِيها إِْحَاقَ الْوَلَدِ يمَوَالي الم وَيجَابٍ 
الْعَْلِ عَلَيْهِم» بس يَنْجَوٌ الْوَلَاءٌ إلى مَوَاِي الأب 
وَالْقَصَاء يما يُمَررُ حُكْمْهُ لا يَكُونُ تغجيرً . 
تي ىن وسسيحيسيسياة 

[5/ةوام] قوله: (بُحْكمْ بِحْرَيّتهِ ني تلك الْحَالَةِ عَلَى مَا مَرّ) أي: يُحَكَمْ 
بحرية الولد في حالة خُريّةِ الآب» وتلك الحالةٌ ما قبل الموك > وأشاة بقؤلة: 
(عَلَى مَا مَرّ) » إلى قوله: (تُسْئَدُ الْحدَية يإِسْنَادِ سَ سب الْأَدَاِ) » إلى ما قبل الموت - 

قوله: (لَ: وكا مات لتق للدي وق كوه بك 

َبتى الْولَدُ َقُضِيَ به عَلَى عَاقَِةِ الم ؛ لَمْ يَكُنْ قَصَاءً ِعَجِْ الْمُكَانَبِ)» أي: :قال 
في «الجامع الصغيرة . 

وصورثّها فيه: محمد عنْ يعقوب عنْ أبي حَيفَةَ و.: في المُكَائَبٍ يَكُونُ 

لَه الولد م الحروء.فيموث 'الجكائية ويثرك دَيْنَا وفاء بمكاتيته » فيَجْنِي الول 

جناية» فقئ بها القاضي علئ عاقلة الأمّ قالَ: ليس هذا بقضاءٍ مِنّ القاضي 
بَجْزٍ المُكَائٍَ» ون كاد موالي الأب وتوالي الأمّ اختصموا في ولاية» فقئ به 
القاضي لموالي الأمٌّ؛ كان هذا [:/ من قضاءً منه بعجْزٍ المُكَائَبِ لك “رخفا لظ 
أصل «الجامع الصغيرٍ» . 

وقالَ الحاكمٌ الشهيدٌ ره في «مختصر الكافي»: «وإذا مات المُكَائَبُ وله 


)١(‏ ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [صس/499]. 


58: 
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0 3 0-0 
وَإِنْ | خْمِصَمَ مَوَالِي الْأموَموَاِي الب في وَلَائِه نَقْضِيَ به لمَُالِي الم هو 
قَضَاء بِالْمَجْرِ؛ لِأنَّ مَذَا حتاف فِي الْوَلَاء مفْصُودًاء وَدَلِكَ يبي عَلَى بَقَا 
الْكِتَابَة وَانتَقَاضِهًا » فَإنَها إِذّا فُسحَتْ مَاتَ عَبْدَا وَاسْتَفَرٌ وام عَلَى ماي الم 
وَإذَا بَقِيَتْ وَانّصَلَّ بها الْأَدَاءُ مات حرا وَانْمََنَ الْوَكَاءُ إِلَى مَوَالِي الأبء وَهَذَا 
4 50 201 2 ا م 2 عديد + 2 
قَصْلٌّ مُجْتَهَدٌ فيه يمد مَا يُلَاقِهُ مِنْ الْقَصَاءِ فَلِهَدَا كَانَ تغجيرً. 
بلس _بي ‏ ي-باسسمة قاية الثيان #8 ل سس لس 
م في 5 ٠‏ 3 
ديونٌ على الناس وترَكَ ولدا حرا فهرّ مول لموالي”© الأم ما لم يَخْرْجٍ الدين 
فيِودُوا المُكَاتبَةَ » فإذا ميك َعم ولاه الولد إلن موائي الأنى + ولم تزجع موا 
00 


أن مد يرا لأ ملت له لاح ال اس 
للمولى عنْ عَبيه). إلى هنا لفظذٌ الحاكم ب 2 


والفرقٌ بين الفضلَيْن: أنَّ في المسألةٍ الأولّى قرّر القاضي حُكْمَ الكِتابَة» 
حيثُ ققى بالعفْلٍ على عاقلة الم لأنَّ حكُم بقاء الكاَة: : أنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لموالي 
الم أنه عدر إثباه في موالي الأب لألّه لَمْ يَعْتِق بَعْدُ. 

والقضاءٌ بتقرير حُهْمٍ الكِتَابَةِ ا يَكُونُ قضاءً بمَسْخِهاء ولكن إلحاقٌ الو لوََاءِ 
بموالي الأم للا بسبيل الاستقرار» بل على احتمالٍ أن يَمْيقّ الأبُ» فبِجَرٌ الوَلا 
إلى مَوَاليه » فإذا خرج الدُْ» وأديتٍ الكتابٌ؛ ال الولاغ ! إلى موالي الأب ؛ لأنّه 
تق ولم بج موالي الأ بما عَقُوا على موالي الأب ؛ لأ الوا اقل إليهم بعد 
الموتٍ لا قبل . 


)00( وقع بالأصل: 'المولئ». والمغبت من! «نكء واماء وهجكء ولالغ1؛ و(س). 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١١] ١‏ 


1 باب موت المكاتب وعجزه ه وموت المولى 0 1/16" 


قَالَ: وَمَا أدَى الْمُكَانَبُ مِنَ الصّدَقَاتِ إلى مَؤْلَاهُ ثم عَجَرَ ؛ فهّ طَيّبٌ 
للْمَوْلَى لِتَبَدّلِ 0 إن العبدَ يكمَلَكُهُ صَدَكَةَ وَالْمَولَى عِوَضًا عَنْ الْعَيْن(2ع 


وَإِليْهِ وَقَحَتُْ الإشًا رَهُ الوه في حَدِيثِ ُريرَةَ 4: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلََا هَدِيَةٌ) 
سي اية لإا :#8 بح 

وأمّا إذا مات الابنُ بعد موت المُكَانَبٍ فاختصمٌ موالي الأب وموالي الم 
ا ع فا ورت بو يي 
لأنَّ خصومتهم وقمّتْ في بقاء الكتَابة وانتقاضهاء ولا , يستقرٌ الوَلَا لأحدٍ الموليئن 
إَِّا بناءً على ذلك إِنْ بَقِيَتْ أت الكِتاَةُ وعَتقٌ الأب كان الوَلَام لمواليه» وإن 
انتقضَث كان الوَلَاءٌ لموالي الأم. 

فموالي الأمَ يَقُونُونَ: انتقث حيتُ اعتقدوا أنَّ المُكَانَت مات [»مطام] 
عبدّاء وهوّ مذهبٌ بعض الصحابة إذا مات المُكَانَبُ عن وفاء» وموالي الأب 


0 


يُقولون: : بقِيَثُ » حيثٌ اعتقدوا :أن المكَقبَ مات حرًاء كما هو [مذهب]!" بعض 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعينَ » وانتقّل الوا إلينا بريه »ثم إذا قضئ القاضي 
بالولاء لموالي الأمّ؛ وقَعَ ذلك في فصل مُجْتَهدٍ فيه تقد فكانّ القضاءً تعجيرا» 
م إذا خرّجَ الدَّيْنُ كان للمولى ؛ لأنّهِ كَسْبُ عَبْده. 

قوله: (قَالَ: وَمَا أَدّى الْمُكَائَبُ مِنَ الصَّدَقَاتِ | إلى مَوْلَاهُ تم عر ؛ فهوَ طَيّبٌّ 


للْمَؤْلَى) » أي: قال في «الجامع الصغيرٍ) . 

وصورتُها فيه: #محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَِيَة مر : : في المُكَانَتِ تب يودي 
إلى مولاه من ون العناقاك»؟ يعجزٌ الال في يدي مولاه» قالَ: : هو 1 قا 
َأكله)0" . إلى نهنا نظ أصلٍ «الجامع الصغيرٍ ٠‏ 
)60 ففي حاشية الأضل: الخ: العتق). 
)20( ما بين المعقوفتين: زيادة من! («ن) » و(ام)؛ و(اج2) ولاغ)؛ ولاس). 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/4094 ] . 


547 لسل سس تخا ملب بلح و كثاب المكائب 46 
ا 7 2-0 ل 04 1 0 | 1 م 0 
وَعَذَا بِخْلَافِ ما إذَا ذا لبح ليلاي ؛ لِأنَّ الماح لهُيكتاوَلهُ عَلَى مِلْكِ 
البييية لان الْمُشتري شِرَاءً فَاسِدًا ذا أَبَاحَ ِبر لا يَطِيبُ لَهُ وَلَوْ مَلَكَهُ 
يَطِيبٌ ولو عَجرَْلَ لأا إلى الْمَلَى فَكَذَِكَ الْجَوَابُ» وَعَذَا عِدَ محمد 
جد طاو ؛ أن بالجز ِندَهُ يدل لِك عند وعدا عند أَى يُوسقٌ ط» 


2 غاية البيان +41 


امد مام بد و » ألا ترئ إلى ما رُوّئ 
بكري بإسناوه إلى أَنّسٍ و4 أن أ لي له أي بلخم مُصدَقَ به على بر 
َقَالَ : «هوَعَلَيهَا صَدَقَةٌ» ولا هَيةه20 وفي رواية عَائَةً به عن البَيّ طلِةْ: : الهو 
لَهَا صَدَقَةٌ » وَلَنَا هَدِيّهٌ(2. 


والمعنى في ذلكٌ: أن الخبتَ باعتبار أنه ِنْ أوساخ الناس »لا لمن المالٍ» 
وكانَ الث في الجهة» وهي جهةٌ المسألة مع الم كلم يقَ معنى الوسّخ بعبدّل 
السب ؛ ؛ لأنّ المولئ يتناوله بجهةٍ غير النجهة .الي تناؤله المكاتبٌُ؛ لأنّ المولن 


9 ع ام سه 


يأَخذه على أنه يدل الككابة 3 لا على أنه ج23 


قالوا 2 فشروخ الجامع الصغير): وهذا بخلاف الفقير إذا أباحَ للعَنِيّ 
ا د ار : أنه لا يَحِلٌّ لهُ تناوله ؛ ؛ لأنَّ المِنّكَ 


ونظيرّه: هاعر في كنات «المأقوذ في وجل اشترئ طعامًا مقرلا يك 
فاسدًا أله لا يَحِلٌ /١[‏ «م] له تناوله» وإ أباله لغيره؛ لم يَحِلَّ للمباح له أيضا» 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب إذا تحولت الصدقة [رقم/4 ؟4١]»‏ وغيره من حديث؛ 
أنس بن مالك طليقه ٠‏ 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب الصدقة على موالي أزواج النبي 
كك [رقم/١47١]؛‏ ومسلم في «صحيحها في كتاب العتق/ باب إنما الوّلّاء لمن أعتق 
[رقم/ ١6١]؛‏ وغيرهما من حديث: عائشة ط#اء 


بك باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 2* /ا4 > 


إن كََ بلْعَجْرٍ يَفَرَرُ ِلْكَ الْمَوَْى عِنْدَهُ؛ لِأنَهُ لا حَبَتَ فِي تَفْسٍ الصّدَقَِ» 
َِنَمَا الْكَبَت في فِعْل الآخل لِكَوْيه إذْكَالَا به. 
ملل يي هو غايةالبيان » 
إن باعَه بيع صحيحًا أوْ وَهبَه؛ يَحِلَ للثاني تبث الك فكذا هنا قياسسًا علئن 
تلكَ المسألة » وإ لم يذْكرْ في «المبسوط»؛ فبالعجز لم يطل الأدام السابقٌ» فَلَمْ 
ِطلُ ما تعلق به أيضّاء فحلّ للمولئ تناوّله» هذا ! إذا عجر بعدّ الأداء. 

إن عجر قبل الأداء وفي7 يديه صدقاتٌ مِنَالرَكَاو هل يَحِلٌ تناوله للمولى 
إذا كان عَبّا أو اي ا الصغير)» وذكرٌ في آخرٍ 
صَمَانٍ المُكَانَبٍ مِنْ كتاب المُكَانَبٍ: نه يحل في الوجهين جميعًا. 


قال الحاكم الشهيدٌ زفي في «مختصر الكافي): 5 تُصَدّقٌ على المُكَاتَب 
بصدقؤ» فققئ منها لكيه يكن فيها وفاقء فعجوٌ عن المُكَايَولصدَقُ 
في يده» قالَ: : هي طيَبَةٌ للمولى)”") ٠‏ إلئ هنا لفظٌ الحاكم نطق . 

قالُوا: هذا لا يُمْكل على قول محمدٍ نفه: : إن يَحلّ للمولى ؛ ؛ لأنَّ المذهبَ 
ا ا د وس 
إدلء.ؤوام] الْإجَارَةٍ ة إذا آجَرَ المُكَاكبُ أمته ظِثْرًا َم 


مين ا 000 
المولئ في أكسابه » ويصير التكاليت. يدا :مضي كالعمة المأذون » فَيَصِيرٌ كأن 


ديه 


الصَّدَقَة وقعث للمولئ مِنَّ الأصل » فلا يَحِلُ له 
وقال بعضنُ مشايخنا يهاد: الام لوطو 
الكتاب , وهر الأصحٌ ويُشْيهُ ذلك بابن السبيل إذا أَحَذ الرَّكَاهَ» ثم وصَلَّ إلى ماله 


)00 وقع بالأصل: «أو في»). والمثبت من: (ن)» ولاع)؛ والجكاء وللغ)؛ ولاس 
(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١1].‏ 


84 8 كثاب المكائب 3 


كلا يجو لك لي ون خثر اج هادم لزناة زد والاخذ لم 
يُوجَدُ مِنْ الْمَؤَْى وَصَارَ كَابِنٍ اسيل | ذا وَصَلَّ إِلَى وَطَبهِ وَالْمَفِيرٍ | ذَا إسْتَغْتَى 
وَقَدْ بَتَيَ في أَيْدِيهِمَا ما أَحَذَا مِنْ م الصَّدَّفَة 1 يَعلِيث لَهُعَاء وَعَلّى هذا إِذًا يق 
الْمَكَانَبَ وَاسْتَهْتَى يَطِيبُ لَهُ ما بَقَيّ مِنْ الصَّدَقَةَ في يَدِ. 
او الا اماما 1 0 
هَل ؛ لا بأسّ بأنْ يتناوّلَ من تلك الصَّدَقَةَ وكذلك الفقيدٌ إذا تُصُدِّقَ عليه كُمّ 
استغتّى ؛ لا بأسّ بن يَتَاوَلُ من تلك الصَّدَّقَةَ وكذلكٌ الفقيرٌ إذا مات 4 
صدقات ؛ يِل لواره ون كان غنيّاء ولكنْ لا نصّ هنا على التفصيلٍ عنْ أبي 
يوسف ي8ة . كذا قال فخرٌ الإسلام عَلِيٌ البَزدوِي 2 . 

ما إذا عق المُكَانَبٌ: يَحِلَّ لهُ ما في يده مِنَ الزكوّات اتفاقًا» ذكّره في كتاب 
لمكا + لأنَّما َه لين ميا فإذا كا معي بعد لعكاق؛ حل ل أيضًاء 
لأنَ السبب السابق لا يطل كاين السبيل إذا وصَّلّ إلى ماله» ثُمّ على القولٍ الذي 
ل ا ا ا 

قال فخرٌ الإسلام: «لا يَلْرَمُهُ د إن كان لا يُجْر الذي أدئ عما 
اناه جز الاب الأدا»» ألا ترى أن أي بوسف طق : إذا 
سودي ساس ع و فيه 

وكذا إذا أدّئ إن شكائيه ولم َل ولم ب يُْْنه بالإجماع » ولم يكن له حقّ 
لاسحرداو» كلك حا ليه ل كن دك بو على الفترو؛ فرعن 
الأوّلٍ؛ وجب أنْ يَصِحَّ » ويَخْرُجٌ عن عَهْدتِه فقيرًا كانَ المردودٌ عليه أَوْ غييًا)(2. 


دّئ ؛ 
| أذ 


32 
دئْ 


نَظِيرٌه: رَجُل عضب شيئًا فآجَرّه» فَاحَل من أجرة أن ذلك له وَيتصَدَفٌ به» 
فإنَ رَدَهُ على المَخْصوب منه بَرِىَ عن عَهْدِتِه فقيرًا كانَ المردودُ عليه أو غنيًا 


)١(‏ ينظر: #اشرح الجامع الصغير) للبزدري [ق/180]: 


يي باب موت المكاتب وعجره وموت المولى 4# 1 
قَال: وَِذَا جَنَى الْعَبدُ » تَكَاتبَهُ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بال عَجَرَ ب َه 


عْدَ الْكِتَابَة حم بد با لِلْفِدَاءِ (»«اد] إلا أن الْكَابََ مَانِعَةٌ مِنْ الدَّفْع» 
إِذَا رَالَ عَادَ الْحَُكُمْ الْأَصْلءهُ ١‏ 
وَكَذَا إِذَا ج الشكائث وم ب يَقْضٍ بِهِ حَنَّى عجر ِمَابَيَنَامِنْ زّوَالٍ المَانع . 
5 غاية البيان 4 
قولّه: (كَال: وَإِذَا جَتَى الْعبْدُ فَكَائَبَهُ موْلَاهُ وَلَمْ يَْلَمْ بالْجِنَابَة ثُمّ عَجَرّ 
نه يُذْكَُ َو يُفْدَى) » أي: قال في «الجامع الصغيرٍ). 
وصورثها فيه: محمد عن يعقوب عن أب حَدلة .: في عبد بج جدايةٌ» 
- و رق د :2 . 
فكاتبه مولاه» ولا يعْلمُ» ُمّ عجر قالَّ: يقال للمولئى: ادمع أو اه وإ بجت وهو 
كنت » كم عجر قبل أن يُفْصَئ عليه بشيء ؛ دقمه مولاء أؤ كَدَا؛ وان يي عليه 
بالجناية» كُمِّ عجر ؛ كان َيْنَا يُباعٌ فيه» رجمٌ أبو يوسنف 1 إلى هذا)(© . هذا لفظ 
أصلٍ «الجامع الصغير» . 
الكافي»: «وإِنْ جَتَى جناية » َم عجر قبِلَ أنْ يُقُصَى بها عليه دقَمَه مولاء بها أو قَدَاهء 
إن قُضِيَ عليه بالسّعَايَة كُمّ عجر ؛ فهر دَيْنّ في عنقه يُبَاعٌ فيه) . 
قال الحاكمٌ [-0.نام] أبو الفضل 80ك: «وذكرٌ في كتاب الجِتَايَاتِ: أن أبا 
يوسفٌ كان يَقُولٌ مرة :إذا عجر فالجاية في قوذ يكن في بها" إلئ 
1<در] هنا لفظ الحاكم» وذلكَ لأنّ المولئ ع ل 
مختارًا للفداءٍ بالِتَابَةٍ؛ ولكن الكِتابَةُ مانعةٌ مِنَ الدفع » فيعْرمُ الأقلّ مِنْ قيمد قيمته ومن 


لجِتَابة تم 
بدنَُ أَوْ يُفْدَى ؛ لِأنَّ هذا مُوجَبٌ جِنَاية الم في الل معام باب 
ع 


)00( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» |[ص/409 ١|‏ 
20( ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/١١١]‏ 


© كتاب المكانب © 


َإِنْ قَضَى به عَلَْهِ في كتابيه لم عَجَرَ فَهُوَ دَِنٌ بَْاعْ فيه ؛ لانيِقَالٍ الحَنْ 
مِنْ الرَقبَةَ إلى قِيِمَته بِالقَضَاءِ. 

َهَذَا وَل أبِي حَنةً َدَدَع أو بُوشف د إل وكا َو 
أولا يبع فيه وإ عَرَ ِل العا وَهوَ َل زكر لِأنَ الماع من الدع وو 
الكمَابَةُ َائِمٌ وَفْتَ الْحَِايةَ» فَكَمَا وَقَعَتْ إِنْعَقَدَتْ مُوجبَةَ لِلقِيمَة كمَا في جتَائّة 


35 غاية البيان 47 
أَرْشٍ الجناية. كذا قال الفقيهُ أبو الليث هل . 

ْم إذا عجر المكائث وَل المانغ مِنّ الدفع » وهو الكتَابَةٌ » وصارٌ كالعبد 
الجاني خطأً» فالحكة فيه الذنخ أو الفداء» فإذا جَنَى المُكَانَتْ خط فقضّئى 
القاصي عليه بالشكايو يها لع حجنا كر فيك عزنا مل فيه يذه لذ الخ 
انتقّلَ بقضاءٍ القاضي مِنَّ العبدٍ | إلى القِيمَةَء فلا يعودُ بعدّ ذلكَ بالعجز . 

ا إذ جتى المُكَاَبُ» ولَمْبْقْضَ عليه لقمة نم عجر ؛ دقمَه مولا أذ كاه 
وهو قولٌ أبي حَِنةَ ومحمدٍ 4؛ وهوّ قولٌ أبي يوسفٌ آخراء وقول أبي يوسفٌ 
الأول» وهوّ قول زُكَرَ ول : أنه نه إذا عجر قبْلَ القضاء يُباع فيه أيضًا. 

وحاصل ذلكٌ: : ما قالُوا في اشروح الجامع الصغيرٍ) 5 جنايةً المُكَانَبٍ لا 
تَصِيدُ مالا إل بالقضاء؛ أو بالصلح عن رضّاء أو بالموت. عن وفاءٍ » وعند زَُرٌ: 
يصِيرُ مالا في الحالٍ» وهرّ قولٌ أبي بوسفٌ أوّلَا. 

وَجْهُ قولٍ زُقَرَ هه! ؛: أن المالعٌ منّ الدفع ‏ وهو | الكَِابَةٌ - قائمٌ د للحال» 
فانعقدّثٌ جنايئه موجبة ة للمالٍ في الحالٍ كجناية المُدَبّرٍ» إلا أن كم جناية المُدَبَّر 
وجوبٌ القَِة على المولن ؛ لأن كب ِلك المولى ؛ وحْكُم جناية المُكَانَبٍ على 
المْكَانبِ ؛ لأنْ كَسْبَه يلَكه. 


بي باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 4# 5311 


و : أن امع َال َل تح لمي الال في الْحَالٍ يتقف 
عَلَْ الْقَضَاءَ أو أ الصا وَصَاو المي التبيع | إذَا أبن َبْلَ الْقَِضٍ يَتَوَقفٌ الَْشْخُ 


عَلَى الْقَضَاءِ ءِ لْتَرَدُدِِ وَاحْتَمّالٍ عَوْدَهِ) كَذَا هذا بخلّافٍ التَدبِير وَالِاسْتيلّادٍ 
ِأَنَهُمَا لا يَْبَلَان الزََّالٍ بحَال . 


قَالَ: لمكاو لتقا ِب كَمْ تتقبيع الكتابَةُ؛ كا يدي ي إلى إِبْطَالٍ 

حَنَّ الْمَكَانَبٍِ إِذْ الكتَابَُ صَبَب الْحْرَيّة وَسَيَبٌ حُنٌّ الْمَِعِ حَقَهُ: 
سس سسسي ياياة #- تاب 

لنا: أن الأصل في جنايات العبيد دف ال إلا ا إذا تدر التَِيمٌ» وليل 

لسر هنا ترة لي بشت لأ الكت تابخ والزوا» هل عل الشتم 
الأصليٌ إلى القِيمَة إِلَّا بالقضاء ء أو الرضاء كالعبدٍ المَبِيعٍ إذا أبقّ قَّ قبْلَ القبض ؛ لا 
كم بانفساخ العقدٍ إلا بالقضاء؛ لد الحالٍ» فكذلكَ هناء بخلافي الَو 
الولد» إن المانع ثابتٌ علئ القرار بلا توقّفي » ولا ترد فوَجَبَ القِيمَةُ في الحال . 

وقال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْ يه ريت في كتاب الجتَايّات من «مختصره»: 
اوجنايةٌ المُكَانَبٍِ علئ نف دون سيده ودونٌ العاقلة ؛ يُحْكُمٌ عليه بالأقلّ مِنْ قيمته 
دمِنْ أزش الجناية» فإذا حَكَم الحاكمٌ عليه صارّث ذَيْنَا عليه » وسقطْتٌْ من رقبته. 

يما لخ بدك الناكم فيو في رقية»: لق مسزابمة لتقي بات الشاكم في 
دَيْنه» وَإِنّْ عجر ة قبل الحُكم قيلَ للمولى: : ادفعه أو افده بأرْشٍ الجناية . فأمًا إذا 
حَكم: فهي ين عليه يهان تيه مادم في لكاب فإ عجر بع في ذلاك900. 
إلى هنا لفظ الكَرْخِي هه . 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى الْمَكَاتِبُ لَمْ تَنْقَِخ الكتَابَةُ)» أي: قال 
القدُوروُ ته في «مختصرة»؛ وتماثه فيه: «وقيلٌ له: أدٌ المالّ إلى ورثة المولى 


3 


و 
ع 
أ 


١ ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [ق/188]‎ )١( 
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عو 


وَقلَ: ل د امال إل ورك اموق على ُجُويو لل إنيخقاك الخزية 
عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالسََّبُ إِنْعَقَدَ كَذَّلِكَ فَيَئْقَى بِهَذِهِ الصّمَة وََا يكفيدٌ؛ 15 
سيي الطاية الها 879 -272727222ب# سي 
علئ نجومه)20» وذلكَ لأنَّ الكَِابَةَ سببُ استحقاقي » وسببُ حي المرء حقّهء فلا 
جور إبطالٌ حمّه [+/1. +وام]» فا يطل بموت المولى كَالتَديرٍ والاسْتباد» فإذا َم بج 
إيطال حمّه ؛ أدّى البدلٌ إلى الورثة على نجومه » كما يودي في حال حياةٍ المُورثِ ؛ لأنّ 
الحنٌّ إذا وب بصفة يَبِقَّى على تلك الصفةء فيَخْلقُه الورثةٌ في الاستيفاء. 

قال الشيخٌ أبو جعفر الطَّحَاوِيُ #2 في المختصره) : «(ومّن مات وله مُكَاتَبٌّ ؛ 
كاتت المُكَاتبَةٌ التي على المُكَانَبٍ مَؤروئة عنْ مولاه؛ كما يُورَثُ عنه سائرٌ أمواله 
سواهاء وكانَ ولاءٌ المُكَانَتِ إذا أذّئ الجكَائبَةَ لمولاه لا لورفته)("2. إلى هنا لفظ 
الطَّكَارِيٌ نه 


وقال الإمامٌ ابي يه في «شرح ١‏ لطْحَاوِي): «المُّكَاتَبُ لا يُورَتُ 
وإنّما يُورَتُ ما في ذمِتهِ مِنَّ الكتَابَة» فإذا أذ وعى ؛ يَكُونُ الوَلامُ مِنَّ الميت لا 


ص 


عا ان 


مِنَ الورثة » حت إِنَّه يرئُه [:/1<هظ] الذكورٌ من عَصَّبة الميت دون الإناث. 
ولوْ أعتقّه الوارثٌ عَم ء ويكونٌ الوَلَاءُ منّ المولئ » ويكونٌ عِنقّه إبراء عن 
اموي 7ج ننه ١‏ اس رفي عع 
يَجُّز ولم يبرأ؛ لأنّه إذا كان واحدًا إِنّما ب عق لا لحَنٌّ املك » ولكن لِمَا أنه يرأ ته : 
ويجبٌُ العتقٌ بالإبراء» وهو يَمْلِكُ الإبراة» وفي ذلك الإبراء فائدةٌ» فلذلكَ عَتَقٌّ . 
وأمّا إذا كانا اثنين بن: فإعتاقه لا يُفيدُ ؛ لأنّه ا يعِْقُ» وليسّ بصريح الإبراء 
ا 1 ا 00 


(1) ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص/١18].‏ 
(؟) ينظر: #مختصر الطحاوي) [ص/785] . 
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لوء 


َِنْ أعَْقَهُ أَحَدُ الْوَرَئهِِ لَمْ يَنْقُذْ عِْقَهُ ؛ لأنَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَهَذَاءِ لأ 


--ج---2222222 20222 عاية البيان بع ا 


ع 


َعْيِنُ ؛ لأنه يَمْلِكُ الرَهَبَةَ َبَهَ» بخلاف الوارثء فإنه يَمْلِكُ دَيْنَا في ذِمّتِه . 

والدليلٌ على أنَّالرَكبَهَ ا لا َصِيرٌ مَوْرِوثُةٌ: أنَ المولئ لو زوج ابنته من مكاتبه. كم 

؛ لم يمح التكحاح » ولو كان مَوَووكًا :لوجت أن يعد ء لأنَّ أحدّ الزو جين إذا 

سلج سد شيع الك و قط فر لامر 
لأنَلُ حنّ املك , وحقّ الولك يَمْتَعُ ابتداء التكَاح » ولايُمْسِدُ نكاحًا دصح . 

وهذا كما تقول في المقبوض بعفدٍ فاسلد: امجيس ب نو 
اق م إذا مات البائعٌ ؛ فلاين البَائِع حقٌّ الاسترداد» ولا يَمْسّدُ التّكاعُ حتئ 
سرد » ولو أراد ابتداء الاح بعد موت الباقع 55 

وكذلكٌ 2 كانَ لابن المولئ دي كَيْنّ علئ المُكَاتَتٍ» فكمَل رَجْلَّ كم 
ال ل لل 10 
بعد الوفاة؛ لم 0 ٠‏ كذا في ١اشرج‏ الطحَاوِيً» . 

قوله: (إِلَا أن الوَرَ َه بَخْْفُونَهُ في لاستِيفَاِ) » استثناءمِنْ قوله :يض 
وكأنّه قال هذا دَمُعًا لوم السؤال أن يُقال: كبقٌ لا ريه سبي البق د 
الكِتَابَة » وقد كان حقٌّ اسَتِيمَاءِ ءِ البدلٍ للمولئ » 00 ١]‏ 4ط ام] تعيب 

فقال في جوايه: قبامهم بقائه شي الاستيقاء لايس مل) في عفد الكبة) 
لأنّها باقية قيةٌ كما كادّث ١‏ أََا ترئ أَنَّهم يسُلمُونَه في سائر ديونٍ له ولا يُسَمّى ذلكَ 
عَيّرًا في الدَّيْنِ» فكذلكَ دَيْنُ الكِتَابَة. 

قولّه: (فَإِنْ أعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَوَكَةِ ؛ لَمْ يَنقّذْ عِنُْهُ)» هذا لفظ المُدُوريَ ف 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاري» للأَسِْئِجَابِيُ [ق/401]. 
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9 كتاب المكاتب ©4 
الْمَكَانَبَ لَا يَمْلِكُ يسَائِرٍ أسْبَابٍ الْمِلِكِ فَكَذَا بسب الْورَائةِ. 

قَإِنَ َعْتَقَوهٌ حجَمِبعًا عَتَقّ وَسَقَطَ مَالُ الكمَابَةِ ؛ أنه يَصِيرٌ إِبْرَاء عَنْ يَدَلٍ 
ب عَنْ يَدَلِ الْكتَابة 
و ا يي ل كه 
فى «مخعصره»”" » وذلكٌ لأنَّ المَكَاتَبٌ لا يَجُورٌ تملكه يسائر أسباب المِلّكِ» فكذا 
بالإِرْثِ» فإذا لم يتمَلّكُوه لم يَصِحّ إعتاقٌ أحدهم . 

قال في «شرج الأقطع)(2: «وقالَ السَّافِعَيُ وهل : يَنْقُذُ عِنْقّها 62 وهذا 
الخلاف ف علئ أضْلٍء وه أن المُكَاتَبَ لا يَصِحّ أن ميملك ولا كور يع 


0 
: يجو 


الكتدة َه َّهُمْوَهدْ جر فيه الْإرْتُ» وَإِذا ير الْمَكَائبٍ 


وقالَ السَّافِعِيُ وذ 200 


لنا: أنّها ككَابٌَ واحدةٌ» فالإبراءٌ عنْ بعض بدلها لا يُوحِبُ عَمْقَ شيء » كما لو 
أيراً اورت حال حيليه عن التعضء لأنَّ عد المُكَابٍ معان بجزادة ذق حو 
شيخ البذل بأداه الجنيم أو بالائراء خن عن الجميع» ولم تُوجَدْ يراع الذمّة» فلا 
يَصِحّ إعتاقٌ أحدهم. 

قوله: لذ أقوة جمِيعًا عَمَقّ وَسَقَط مَالّ الكَِابة) وهذا لفظ القُدُورِيٌ 


فى «مختصره)(22 


قال في شرح الأقطع»): (وهذا استحسانٌ» والقياش : ألا يعد ؛ لآن العتقّ لا 


.]18١/ص[ ينظر: المختصر القَدُورِيَ؛‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق//151] ٠‏ 

() ينظر: «الأم؛ للشافعي [415/9]» و«روضة الطالبين» للنووي [447/4]- 

(:) في صحة بِيْع السيد رقبةً الُكاتب في مذهب الشافعي: قولان» الأظهر الجديد؛ بُطلائه . ينظر؛ «الأم» 
للشافعي [3/4٠4]؛‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [477/4 | و«روضة الطالبين» 
للعووي :]7071/1١5[‏ 

(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/١18]١٠‏ 
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عْتَقُ كَمّا إذَا أَبرَئهُ الْمَوْلَىء إلا أنه ذا أَختقه أَحَدُ الور د لا يميد ا عن 

يه مواقا لشبحيا ل ٠‏ وَالْعئْقٌ لا يدث يثْبْتُ بإِْرَاءِ ابض 
أو لي لاقب لاني بيدهلا في لو ولا ب إل زه الكل نير 
عي الْوركة. 


ا 
يصِح إلا في المِلْكِ » وهم ما ملَكُوه)90©. 

يذاتسا أ إعتاقهّم جميعًا بقولهم: هوّ حر يفْنضِي إبراءهم إِيَا 
عن حقّهم جميعًاء فيَنيتُ د َبِث الإبراء يطريي الاختضاء سابقًا ؛ لأنّ المكاتبٌ لا يَعْيقٌ إلا 
بالأداء أو بالبراد ول يوج الأداق ذ عَم الإبرائٌ سابقًا على كلايهم تصحيحًا ؛ 
لتصَرّفٍ العقلاءٍ بِقَدْرٍ الإمكان» فكانَ قولهم: «هو حٌَّ) إقرارًا بالإيراء» كَِتَ 
الإبراء» فعَتَقٌ . 

بخلافف ما إذا أعتقٌ أحدهم » حيث لا يَعْقُ ؛ لأنّه لا يكن إثباث عِْقّه بطريق 
الإبراء عن حِضَّيه ؛ لأنَّ الع معلل لسقوط جميع البدلوء ولهذا إذا أبراً المُورث 
عنْ بعض البدلٍ دون البعض حال حياته ؛ لا يَعْيقُ . 


واللة يو أعلمٌ بالصواب » وإليه المزجعٌ والمآبُ. 


)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/178]. 
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الْإِجَارَاتِ م م و 1 
00 ك0 
بات الاجر فتن يستحق 1205395 


ص 
6 
7 
0 

م 
3 

ع 

ا 

4 

اءاسم 

37 
9 
5 
لى 


بَابُ الْإِجَارَةٍ 0 ا 
يات مان الأجير 0000 
بَابُ الِجَارَةٍ عَلَى أ 

بَابُ الاتلاف في الْإِجَارَةٍ 0100 
يَآنّ قنك الاجادة 1 


ع. ف« 


فصل في ى الْمُكَائيَة الْقَاسِدَةٍ هينه وسقي ج11 
بَابُ ما يَجورْ يَجُورُ للْمْكَانَبِ أن 


ات مَنْ يُكَاتبٌ عن العَبْدِ ا اق 212 نه 
بَابُ كتَابَة الْمَبِدِ الْمُمْكَرَكِ 0 
بات مَوٍْ الْمُكَائْب وعجر وَمَوْتَ الْمَؤْلَى مج 4 0420م 
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